الى كياللا الراموري 


تنبيه: متن المداية في رأس الصفحة بحرف كبير وشرح البناية للعيني تحته ثم تعليقات 
المولوي عمد عمر مفصولاً بينها بخط. 


الجراء الأول 


ذإرالهكر 


المكانت : البعنايّة اوكرتت - هائف ۲۶٤۷۳۹:‏ صرب :۱/۷۰1۱ 


كم 


وت 
١‏ المصّا بع والمسمل :حارة حرَيك - شارع عبدالتور هان : ۹.۳ 
ATYAAA .‏ 
بقيًا: فكو[ .تلكس ۰ فكل عا 41392 FIKR‏ 


قام بإخراج هذه الطبعة وتصحيحها 
دار الفكر ببيروت 
وجميع الحقوق محفوظة ها 
الطبعة الأولى ١14٠.٠‏ ه-٠94ا1م‏ 
٠‏ الطبعة الثانية : منقحة وبها زيادات 


۱۹٩۹۰-۵ ۱‏ م 


المسهمون في إخراج هذا الكتاب- 
مكتب التوثيق والدراسات فى دار الفكر 


مقدمة الطبعة الثانية 


المد لله محمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سمئات أعمالنا » من بيده الله فلا 
مضل له ومن بضل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشہد أن عمداً 


عبده ورسوله . وبعد : 


يسر دار الفكر ببيروت التي دأبت منذ تأسيسها على نشر وطبع الموسوعات الإسلاميبة 
في التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللغة والمصنفات في شتى العلوم والفنون الإسلامية أن تقدم 
الدارس والباحث والعالم والفقيه الطبعة الثانية هذه الموسوعة في الفقه الحنفي التي طالت فترة 
انتظارها وتافت النفوس لرؤيتها وتمنى غير واحد من أهل الفضل والعلم اقتناءها والحصول عليها . 

لقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام ۰ وبذلنا جبدا كبيراً في إخراجبا وضبطبا 
عن الطبعة الحجرية التي كانت مقروءة بصعوبة وتلقينا برحابة صدر وامتنان كل اللاحظات 
. والتتنبيهات التي وصلتنا من علماء .أفاضل وباحثين واستد ركنا كل ذلك في هذه الطبعة التي قرأنةها 
مرة أخرى على الأصل فاستدر كنا النقص وصححنا الأخطاء ول ندخر جهدا في إخراج هذه 
الطبعة الإ خراج اللائق بقدسبة هذا العم وطبارته فحاءت هذه الطبعة مصححة E‏ 
خالية من کل شوب إن شاء الله . 


والله نسأل العون والمدى والرشد والسداد . 
بيروت يرم الجعة ۱۲ صفر ۰۸٤۱ھ‏ 


الموافق ۲۳ اياول | سبتمبر ۱۹۸۸ م 
الناشر 


لها 


میم ارم 


وبه ستعين 
ترجمة الشار ح العلامة البدر العيني 
¥1 — مهمه 


لفضيلة الشيخ خليل الميس مفتي البقاع ومدير أزهر لبنان 

نسبته : 

هو الإمام العلامة » الحافظ > الفقيه » المؤرخ > قاضي القضاة » شخ الإسلام » ددر 
الدين » أبو عمد . مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين » بن يوسف بن مود » الحلي 
الأصل » العينتابي المولد » ثم القاهري»الحنفي > > ويعرف بالعرني . 
نشأقه: 

انتقل أبوه من حلب إلى ( عين تاب ) فولي قضاءها وولد له البدر يها في السابع عشر 
من رمضان سنة اثنين وستين وسبعمائة ( 758 ه ) فنشأ بها وترعرع وق رأالقرآن الكريم . 
رحلاته : 

رحل العيني إلى حلب وتفقه بها أيض] فقرأ طى العلامة جال الدين يوسف بن موسى 
الملطي الحنفي البزدوي > ومع عليه في المداية وني الأخبسيكتي . 

وأخذ عن حيدر الرومي شارح الفرائض السراجية . 

ثم عاد إلى بلده وم يليث أن مات والده فارتحل أيضا » فأخذ عن الولي البيستي 
ببهستا » وعلاء الدين بكختا » والبدر الكشاق علطية . 


“ کک 


ثم رجع إلى بلده » ثم حج ودخل دمشتى» وزار بيت المقدس فلقي فبه العلاء أحمد بن 
عمد السيرامي الحذفي فلازمه واستقدمه معه القاهرة . في سنه ۷۸۸ ه وهكذا يكورت 
قد طوف الملاد الحلبيه والشامية والقدسية قبل أن يستقر بالقاهرة حيث ذاع صيقه . 
ودرس على تلامبذه . 
شيوخه : 

في تجواله في البلاد التقى العديد من العلماء فقرأ عليهم وأجازوه .. وقد بلغ شوخه 
من الكثرة بحمث استوجب استبفاء تراجمهم جلداً صنفه بنفسه وسماه ( معجم الشيوخ ) . 

فمن دؤلاء : الشاب أحمد بن خاص التركي حيث أخذ عنه الفقه .. 

والحافظ زين الدين عبد الرحم العراقي سمع عليه صحبح البخاري . 

والحافظ سراج الدين البلقي الذي سمع عليه مصنفه ( محاسن الاصلاح ) ٠‏ 

ومنهم : المحدث الكبير جمد بن جمد الدجوي ممع عليه صحيح البخاري ومسم وسان 
النسائي وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي - الأصول الستة بأسرها .. 
وسمع على العسقلاني الشاطبية . ْ 

وعلى الزين العراقي صحبح مسل » والالمام لابن دقيق العيد . 

ومنهم : الشيخ الحدث زين الدين تغري برمش ابن يوسف التركناني مع عليه شرح 
معاني الآثار للطحاوي > ومصابيح السنة للبغوي ٠‏ 

وطنهم : العلاء السيرامي أخذ عنه أكثر الحداية وغيرها . ّ 

ومنهم : قاضي القضاة جمالالدين يوسف بن موسى الملطي يحلب أخذ عنه أصول فخر 
الإسلام البزدوي » ومنتخب الأصول الحسام الاخسيكي ... 

ومنهم : الشخ مبكائيل أخذ عنه مختصر القدوري » ومنظومة النسفي في الخلان » 
ومع البحرين في الفقه لابن الساعاتي . 


تلامزته :+ 


مع كثرة شبوخه فتلامذه أوفر عدداً منهم وذلك لكونه من المعمرين فقد لازم 
إقراء الحديث في المؤيدية وحدما ما يقارب أربعين سنة .. هذا مع ما درس في بقية 


و 


مدارس القاهرة .. واذا استعرضنا بعضاً من قلامبذه ند مدى تأثيره وتبحره 
في العم .. قمنهم : 0 ش 

الامام المحقق كمال الدين بن المام صاحب ( شرح فتح القدير ) . 

والحافظ العلامه قاسم بن قطاوعنا ٠‏ 

والحافظ شمس الدين عمد بن عبد الرحمن السخاوي . 

والحافظ ناصر الدين أبو البقاء مد بن أبي بكر .. ابن زريق محدث الشامية » وقاضي 
القضاة عز الدين امد بن ابراهيم الكتاني الحنيلي . 
- والشمخ كيال الدين المالكي الشمني . 

والبدر البغدادي الحتبلي . 3 

وأبو الحاسن جال الدبن يوسف بن تغري بردي المؤرخ وغيرم كثير من العلماء 
الكبار في عصره .. 
رتبته العامية * 

كان رحمه الله إماما عالاً علامة عارفا بالصرف والعريبة وغيرها » حافظا التاريخ 
واللغة »كثير الاستعبال لحا » مشار كا في الفنون » ذا نظم ونث » صنف الكثير > قله 
أجود من تقريره » و كتابته طريفة حسنة مع السرعة » حدث وأفتى ودرس »> وأخذ 
عنه الأمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى » وكان واسع الباع في المعقول والمنقول . 

وكان بارعا في الموازنة بين أدلة المسائل الخلافية عند فقهاء الأمصار > واسع الاطلاع 
على مذاهب سلف الامة وآزاء الأئمة » يحرى على طريقة. البسط والإيضاح في مؤلفاته ©» 
هذا وكان فصبحاً باللفتين التزكبة والعربية . 
ما تقلده البدر الميني من الوظائف 

لا استقدمه العلاء أحمد بن مد السيرامي المنفي من بيت المقدس إلى القاهرة سنة 
۸ ه قرره صوفنا بالبرقوقية أول ما فتحت سنة ۷۸٩‏ ه ولم بزل البدر في خدمتها حى 
مات شمخبا العلاء ثم تولى حسمة القاهرة سنة ١ه‏ لشبر واحد »> وتكررت ولاه 
لها .. وولي في الأيام الناصرية عدة تداريس ووظائف ديفية > كتدريس الفقه بالحمودية > 
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ونظر الاحباس » وفي ايام المؤيد قرره في قدريس الحديث بالمؤيدية سنة 419ه ثم صار من 
اخصائه وندمائه .. ثم عبنه الظاهر ططر لقضاء الحتقية لأريع سنين ثم أعادة ... 
ول يجتمع القضاء والحسبة ونظر الاحباس في أحد قب > ولا صرف أخيرا لزم بمته مقبك 
على المع والتصنيف » مستمراً على تدريس الحديث . 
مؤلفاته : 
تصانيف البدر العبني كثيرة جد » انتفع به الناس وأخذ عنه الطلبة من كل مذهب. 
ومن تصانيفه : شرح البخاري وسماه ( عمدة القارىء ) مطبوع » وشرح الحهداية 
المعروف ( بالبتاية ) وهو الذي نقدم له . 
وشرح الككنز ( للنسفي ) ومماه ( رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق ) مطبوع . 
وشرح مع البحرين ( لابن الساعاتي ) وشرح تحفة الملوك في الفقه . 
وشرح مماني الآ ار ( الطحاوي ) في عشر مجلدات » وشرح الكل الطيب لابن قيمية » 
وله كتاب في المواعظ والرقائق في تمان مجلدات ؛ ومعجم مشايخه في جلد واحد »ومختصر 
الفتاوى الظهيرية وختصر انحيط . 
وشرح التصهيل لابن مالك » وشرح شواهد ابن عقيل . 
- < وله طبقات الشعراء » وطبقات الحنقية » والتاريخ الكبير على السنين في عشرين جاداً 
والتاريخ الصغير » واختصر تاريخ اين خلكان وله غير ذلك . 
وما اخرج عن نظر الاحباس .. صار يبيع من أملاكه وبيته إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى سنة ههه وقال التواصى عدحه : 
لقد حزت يا قاضي القضاة مناقبً 2 يقصر عنبا منطقي وبياني 
واثنى علمك الناس شرقاً ومغرباً فلا زلت عموداً بكل لسان 


البناية شرح الهداية 


الحدايية :. 


من المتون المعتيرة في مذهب الاحناف ( الحداية شرح يداية الممتدى ) لشبخ الاسلام 
برهان ان ال ای بكر علي بن أى بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغناني المتوفى سنة | 
هه ه . جع قبه ( مسائل القدوري ) و ( الجامع الصغير ) محمدمن الكسن »ثم شرحها 
شرحا في نحو ثيانين مجلدة > » وسماه ( كفاية المنتبى ) ولا تبين فيه الاطناب > #وخقي أن 
جر لأجله الكناب » شرحه شرا مختصراً لطيفا وافي] في امسن و والتقدير والتحرير 
والضبط والاتقان سماء ( الحداية ) . 


أن قا توا مشر کی انه أ لقا ع رح اهر اسه 
من الأفراد .. وأوسعبا وأمّها الذي وصل إلينا . ونقدم له : 
البناية 3 الحداية 

والميني الذي عرف بشارح البخاري . ؛: شتبر أيضا يشارح المداية وسوف تكون 

فرحة العلماء 0 ونشر هذه الموسوعة الفقهيية 

ويثوب قشيب .. . وك تمنى غير واحد من آهل الفضل رؤيته قبل وفاته .. .وطالماتشوفت 


النفوس الحصول على هذا الكتاب عربا وعحما ٠‏ 
وار کر وھد س ر من أحسن 


خليل الميس 


امد لله الذي شرح صدورةا بأفوار الحداية')4و أطلعنا على غوامض العلوم بمعراج الدراية"» 


)١(‏ قوله : « المد لله الذي شرح صدورتا بأنوار الهداية » » أقول : ولله در الشارح 
الب !! حسث أتى بتمط عجيب » ونهج غريب > مومئا إلى غوامض البلاغة » مستملاً 
على محسنات المراعة فشهه المداية بالشمس النير الذي استضاء منه قصور الصدور » 
واستنار عنه صفحات الدهور » بالاستعارة بالكناية » ففي إضافة الأنوار إلى الهداية 
تخسيل » وتي إسناد الشرح إلى الصدور ترشيح ٠‏ والمراد يضائر المتكل : المصنف وأضرابه . 
وأحزابه من الفضلاء والنبلاء » فاقهم . 0 

() : قوله « وأطلعنا على غوامض العلوم بممراج الدراية » » أقول : أي عرج 
بطبائع معشر العلماء المتبحرين > وجمع الكملاء المعتيرين على معارض غوامض العلوم 
بمعراج الدراية ٠‏ فإن قلت : إن إضافة غوامض إلى العلوم إضافة الهم إلى المم » وهي 
مفيدة للاستغراق » فمكون المعنى إن الله تعالى أطلعنا على جميع غوامض العلوم » ؤهذا 
باطل جداً » لآن الاطلاع على جمبع الغوامض لا يلائم طوق البشر » بل هو من خصائص 
القوى والقدر > قلنا : رينا حجري من نحو هذا الكلام تكثيراً لشكر المنعم ذي الجلال 
والاكرام > وتشبي را لآلائه » وتنويها لنعمائه على سبيل المبالغة والادعاء التام ‏ في قوله 
تعالى : فل وأوتبنا كل شيء # » فالمراد من كل شيء كثرة ما أدنى » كقولك : فلان 
يقصده كل أحد > ويعلم كل شيء . فكذا المراد هبنا عن جميع الغوامض كثرة لقو امن 
الملقية على صدور الأصفماء » والملهمة على ذان الاد كياء . 


۳ 


حى اطلمنا على أسراره المكنونة من المداية إلى النهاية 27 > وفجر لنامنَ 
ينايسع الحكمة با فيه الكفاية "“ »> حتى وقفنا بهذا على أسرار الفقه بمنطار الغاية © » 


: قوله : ( حتى اطلعنا على أسراره المكنونة من البداية إلى النباية ) . أقول‎ )١( 
فإن قلت : الغاية متحدة عن المفيا مع انها تكون خارجة عن المفيا » لأن غاية الشيء‎ 
مترتبة عليه بعد وجوده . وأما الغاية في نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها » فهي‎ 
لست بغاية حقيقة بل هي بمعنى آلخر الشيء . ولو سل أن الغاية لا تكون خارجة دام‎ 
بل قد تكون جزء المفيا » لا نسل أنها قد تكون متحدة لتحقق التغابر بين الكل والجزء.‎ 
ودليل الاتحاد أن الاطلاع على جميع الغوامض بأسرها عين الاطلاع على الأسرارالمكنونة‎ 
من أوها إلى آخرها » لأن الغوامض هي الأسرار الخفية المكنونة - قلنا : المراد بغوامض‎ 
اللوم الدقائق التي فهمت من كتب العلوم المدونة > لأن الغوامض في الأكثر يطلق على‎ 
غوامض الكلام » لا على الأسرار مطلقا . فحاصل مراد أن الله تعالى أطلعناط غوامض‎ 
كتب الفن ودقائقها . فالمقصود من العلوم : العلوم المدونة في الكتب » مقوله : حتى‎ 
اطلعنا على الاسرار أي حتى اطلعنا بواسطة المطالعة في الكتب المدونة > بمزيد من النظر‎ 
والانتقال » على الأسرار كلها أو المراد اطلاع في خمن القواعد الكلية > وعل الجزئياتقي‎ 
. تمن الكليات ولو كان العم يوجه ما‎ 

(؟) قوله : ( وفجر لنا من ينابيع الحكمة بما فيه الكفاية ) ٠‏ أقول : في الدراح 
فجر اب راندن يقال : فجرت الماء فانفجر » وفجرته » لمبالغة > فتفجر أي : فجر 
ينابيع الحكمة حبث شاء إجراء وتفجيراً » ومن يؤت الحكمة فقد أوقي خيراً كثيرا . 
ينابيع : جمع النبع : وهو العين والجدول الكثير الماء . الحكمة تحقبق العم » وإتقان 
العمل . ولا كان عم الفقه متضمنا لكل جزئي الحكمة » وقامًا على قوائمها المستحكمة » 
لأن الفقه هنو العلم بالأحكام المتعلقة بأفمال المكلفين عن أدلتها التفصملية ء فلهذا أردف 
على هذا القول قوله حتى وقفنا . 

(۳) : « حت وقفنا بهذا على أسرار الفقه بمنطار الغاية » . أقول : المنطار : علإمتدي 
به إلى الغاية . يعني : وقفنا على أسرار الفقه بواسطة. القواعد الشرعية الحتكمية التي هي 
كالأعلام المنصوبة في أثناء الطريق المستقم > والمسلك القويم . 


3 


. ونجاط به عن الوقوع في مهاوي الضلالة ومباوى الغواية “ . 

والصلاة والسلام على المستأثر بالفضائل الجة بحسن العناية "“ : مد المبءوث إلى خير 
الآمم أرعاهم حميل الرعاية » ويخرجهم من ظلمات الريب وسوء العراية “> وعلى آله 
وصحبه الذين شدوا قؤاعد الدين بحسن البناية > واجتهدوا في حماية الشريعة المطهرة بأتم 
الماية » وعلى علباء الدراية والرواية مادار كوكب في غيابة ٠‏ > وينيع النخل 
بإنشابة "° . 


: قوله : « ونجانا به عن الوقوع في مهاوي الضلالة ومہاوي الغواية » . أقول‎ : )١( 
المراد عن مبوى الضلالة : وادا الذي بهم فيه من يسير من الملاحدة والزنادقة » ومن‎ 
مقر المواء والشهوة النفسية الذي يسوق البه غواية النفس يمن وى‎ :٠ مبوى الغواية‎ 
.. اسرائية ويشوق‎ 

(؟) قوله : « والصلاة والسلام على المستأثر بالفضائل الجة » . أقول : في القاموس : 
رجل يستأئر على أصحابه : أي مختار لنفسه أشياء حسنة . والجم : الكثير والمعظم. أي 
بالفضائل المعظمة . 

(م) : قوله : « أرعاهم يحل الرعاية » ٠‏ أقول : في القاموس : الراعي : من ولي 
أمر قوم أي كفلهم وكفام في المداية والشفاعة اه . مولا ناصر الاسلام مولوي عمد 
عمر عم فيضه . | 

(4) : « وسوء العراية » ٠‏ أقول أي الضلالة » لأن العمى في التصديق أشد من عمى 
الطريق > أن عمى الجنان فوق عمى الأعبان > فب ذا تشبيه غير ا محسوس المحسوس > 
فالمشبه به أظبر من المشبه صورة » لكونه حسوسا > والمشبه فوق المشبه به معنى > ولا 
ضير فيه . غْ 
(ه) : قوله : ما دار کو كب في غبابة » . أقول أي : تحت الأفتى . والخفاء من 
الأرض سمي به يغيبوبقه عن أعين الناظرين » ا في قوله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب ) 
آي : في قعره ٠‏ 

(؟) : قوله : « وينبع النخل بإنشادة » . أقول : ميل بإنشابة الريح » أي : 


باثتناده 


برو 


وبعد ؟ فإن العبد الفقير إلى ربه الغني أبا مد مود بن أحمد العبني - عامل الله ريه 
ووالديه بلطفه الحقى - يقول : إن كتاب » المداية » قد تاهمجت ١‏ به علماء الشلف» 
وتفاخرت به فضلاء الخلف > حتى صار عمدة المدرسين في مدارسهم » وفخر المصدر في 
جالسهم > فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان » ويتدارسوته في كل مكان » وذلك لكونه 
حاويا لكنز الدقائق » وجامعا لرمز الحقائق » ومشتملا على مختار الفتوى » وواقيبا] 
خلاصة أسرار الحاوي » وكافبا في إحاطة الحادثات » وشافيا في أجوية الواقعات » 
موصلا على قواعد عجيبة > ومفصلاً على ق واعد غريبة » وماشيا على أصول مينية » 
وفصول رضمة » ومسائل عزيزة » ودلائل كثيرة » وترتسب أنيق » وتر كيب حقىق . 

فلذا » تصدى جماعة من الفضلاء > وطائفة من النبلاء لشرحه بالإيضاح » وإظبار ما 
فمه من 'الأسرار بالإفصاح "“ . فمنهم من طول وأمل > ومتهم من قصر وأخل © ومنهم 
من أظبر الفضملة بكثرةالأسئلة والإعتراضات »ومنهم من اقتصر علىمواضعمن المشكلات. 


/ مع هذا لم يعط أحد منهم خرفه ۳ » ول يذ كر شيئا يرافق خلفه .على أن الفضل©) 


)١( E‏ : قوله : قد تباهجت به » . أقول : أي : إنه حصل المباراة والمماهاة بدرسه 


للسلف . يقال : باهجه أي : باراه وباهاء > أو أورثت مطالعة دقائقه ونكاته ترقبا في 
علوم السلف . يقال : تباهج الروض : إذا كثر نوره . 

(؟) : قوله : « بالافضاح » . أقول : يقال : أفصح الصبح : إذا بدا . أي إظبارما 
فيه من الأسرار بغاية الكشف والتوضيح . 

(*) : قوله : « منهم خرفه » . أقول : خرف الثار : إذا اجتناها . أي : لم يبين 
أحد منهم شيا من نتائج كلامه > ول جتن رة من تخمل مرامه . 

)٤(‏ : قوله : « على أن الفضل لحم » . أقول : لا معنى لمذه العلاوة » لأن العلاوة 
تحكي أمرا زائداً على مقهوم الكلام السليق عنما مع اتحادها عنه في نفي المطلوب المعين 
وإثباته . والأمر هبنا لىس كذلك مسوق السابق تتقيصهم » ومنطوق العلاوة تفضيلهم > 
اللبم إلا أن يتكلف ويجاب أن العلاوة في هذا المقام لبان الأمر الزائد مطلق] أعم من 
أن يكونموافقا عن مفبوم الكلام أولاآ » فتأمل . 


ا 


نهم في هذا الباب يسبقهم في كل شىء > وفي شرح هذا الكتاب» ولم أذكر ذلك البخس 
في حقهم أصلا ‏ لأني ل ألحقبم في ذلك علما وفضلاً » ولكني رأيت مبنى هذا الفن على 
الكتاب والسنة الظاهرة » على أنه لا ندل عن النصين عند الإمكان » بالنص الوازد عن 
صاحب هذا الشان . 

و كيف يترك ذلك > وقد أخذ عنه الدين ثم عن الصحابة المبديين ؟ . وقد قال الله 
تعالى!"2 : $ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 وو أطيعوا الرسول#”*؟'. 
وقد قال يلع : « أصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهتديتم » . وذلك الخبر الصحبح 
العاري عن العوارض . 

والذهاب إلى الرأي في الفرائض عمل ليس عليه أمر الرسول > ولا برضي من له 
المعقول والمنقول » وم يقتصر فبه السدر الأول » وعملوا فيه بالوجه الأكمل . وإفاالتقصير 
فبه من أكثر الخلف الذين قصروا في التمبيد . وآفتهم في ذلك هو التساهل لاكتفائهم 
بالتقليد ٠.‏ ألا ترى إلى أكثر شراح هذا الكتاب وغيرهم من شراح غيره في هذا الباب قد 
ملأوا تصانيفهم بقولهم « لأن » وحشوها ب « إنما » و « لكن » ؟ . وإنما يحسن مذا 
بعد التأسيس بالخبر » والتنضيص بالآثر . على أرى يعضهم ذكر في معسرض 
الإستدلال في الفصول أخياراً لبس لما أصل في الأصول » وهل هذا إلا كذب على 
الرسول ؟ ! وقد روينا من طزيق البخاري وغيره » عن أنس رضي الله عنه 


)١(‏ : قوله : « للسخس في حقيم ». أقول : في القاموس : السخس : القفم 
القن 

(+) : « قوله تعمالى : وما أرسلنا » إلخ . أقول : ولله در الببضاوي > حيث فسره 
بإذن الله » لسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطبعوه ٠‏ كأنه احتج بذلك 
على أن الذي م برض يحكمه إن أظبر الاسلام كان كافراً مستوجب القتل . وتقريره أن 
إرسال الرسول لا م یکن إلا ليطاع كان من لم يطعه وام برض محكمه لم يقبل برسالته > 
ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتتل. 

٤ )۴(‏ النساء . (؛) هه النساء . 


۷ 


قال 2١‏ : قال الني بر «:من تعمد على كذيا فليتبوأ مقعده من النار ». قال الحافظ 
أبو بكر البزاز : « هذا حديث متواتر » مقطوع به » لا بوج د له مشابه في طرقه » » 
وقال ابن وجبة : قد أخرج من نحوه أربع مائة حديث ٠‏ ويقال : رواه مائتان من 
الصحابة > ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة سواه . 

وقد نديني ١‏ جماعة من الإخوان > وطائفة من خلص الخلان إلى أن أغوص في 
هذا المحر الزاخر ؛ وأستخرج من درره الزواهر » فأجبت بأن بضاعتي قلية في هذا 
الشأن "“ » وباعي قصير في هذا الميدان ‏ » وقد قصرت أيدي e‏ هذا 


)١(‏ : قوله « قال : قال النبي مَل : من كذب علي » الخ ٠‏ أقول : قال الامام 
النووي في شرح المسل : وأما الكذب فهو عند المتكامين من أصحابنا الاخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عمداً كان أو سبواً » مذا مذهب السنة ٠‏ وقالت الممتزلة : شرطه 
العمدية» ودليلنا خطاب هذه الأحاديث » فإنه قبده یړ بالعمد لكونه قد یکون عمداً 
وقد يكون سهواً مع ان الاجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقةمتظاهرة 
على أنه لا إثم على الناسي والغالط » فلو أطلق برقي لتوم أنه يأثم الناسي أيضاً فقىده . 
وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقئدة . انتبى كلامه المنيف . أقول : إذا ظبر ذلك 
فاعلم أن رواية هذا الحديث في تشنيع الشارحين » من الشارح العلامة تشدد وتغلىظ ©» 
لأنا لا نسلم أن الشارحين الفاضلين تعمدوا الكذب ب على الرسول عليه الصلاة والسلام يل 
غاية ما في هذا الباب أنه لو وقع عنهم المساهلة في مقام الاستدلال عن الأخمار الضعيفة 
كان سہواً منهم وغفلة كاملة لکن لا بهذ المثابة فتحرز ولا تغفل وقد روين امن طريق 
البخاري وغيره (المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده) . 

)+( : قوله « وقد نديني جماعة » الخ > أقول : ندبه لمر فانتدب له أي دعاء 


فأجابه . 

(؟) : قوله « فأجحمت بأن بضاعتي » الخ أقول : في الصراح : بضاعة 
بالكسر . 

)٤(‏ قوله « وباعي » الخ > أقول الباع عبارة عن المجد والجود » يقال : فلان طويل 
الباع أي ذو , E‏ 


الزمان » و كلت )١١‏ همم أهله في التحقيق إلى إبراز المعاني وإظبار الان » حتى صار 
الفضل مطموس المعالم "> خفوض الدعائم 4 معفو الرسوم “ » مندرس 
الصوى * » سليت, المرائر ٠‏ » منتقض القوئ » حتى أشرف درسه على الدروس 
وأشفى "“ > وم ببق من أهلبا إلا قلملون عجفى ”4 © لتآخر اهل وكساد سوقم 


(1) : قوله « وكلت همم أهله » أي قد عبيت وعجزت همم أهل الانتقال من 
مطاوب إلى مطلوب آخر بسرعة الذهن وحدة الفطانة . 

(۲) : قوله « حتى صار الفضل مطموس المعال » إلخ . أقول : معام جمع المعم بالفتح 
أي لم يبق علامة من علامات الفضل على صفحات العام . 

() : قوله « مخفوض الدعائم » أقول : أي مالت دعائمه إلى الانهدام أو انہدمت 
وسقطت على الأرض . 

(4) قوله « معفو الرسوم » أقول : أي مندرس الآثار لأن رسم الدار أثره . 

(ه) : قوله « مندرس الصوى » أقول : المعنى ظاهر . 

)٠(‏ : قوله « سلمت المرائر » أقول : السليت في الأصل : الجسم الذي أغذما 
عليه من اللحم > للكن المراد هنا العاري عن الشيء مطلقا . والمرائر جمع المرير [ في 
االأصل الموير ] والمراد منه هبنا الطاقة أي العاري عن الطاقة لوقوع الوهن والازاحة فيه 
عن شموع الجبل » و كثرة الغباوة والغواية . 

(۷) : قوله « وأشرف درسه على الدروس وأشفى » أقول : أي زاد إندراس درس 
العم عن الأشياء المندرسة أي المنبدمة . في القاموس : وأشفى عليه : أشرف . 

(۸) قوله « إلا قلملون عجفي » أقول في القاموس : العجف : ذهاب السجن > وهو 
أعجف وهي عجفاء أي ل يبق من أهل العم إلا أضمفوا الأجسام وأعجفوا الأجرام » وما 
هم إلا شرذمة قليلة وجاعة ذليلة . 

(4) : قوله « لتأخر أهله وكساد سوقهم » أقول : أي فتقدم اهل الجبل وثأخر 
أهل الفضل لأنهم مترددوت نحيث يقدمون قدماً ويؤخرون آخر ٠‏ 
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وتقدم أهل الجبل وأنتصابهم على مسوقهم"" » حثى ل يبت لأهل الملم عدم مقال ؛ 
ولا لملم مجال» فهاخروا إن أذصاروا نسياً منسياء و أخذوا في الأمكنة مكاناً قصا(؟) 
وهذا عذري في التأخير » وتأخري عن الجواب بالتحرير . ول أجد بدا من تحقبق 
آمالهم “ وم يقبل اعتذاري بأنزاع الغلل "“ » ولا اعتلالي بسوف ولعل » و لا مواعدي 
بالإلباس (4' يضرب الأخاس بالأسداس (“ » وذلك لعفي بأن دون مرامهم خرط 
القتاد ”25 » والأخذ بزمام شيء صعب القباد”"' . ومنعذلك قالوًا: أنت هذا أبو عذرة*)» 


(۱) قوله « وانتصابهم على مسوقهم » أقول : أي استبدادهم على رأهم فتحقق 
إيحاب كل ذي رأي برأيه . قال رضول الله ل : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن 
ينقبض العلماء حت إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤوسا حهاء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا | . فزمان قلة العلماء و كثرة الجبلاء قريب من ذلك الزمان الموعود . 

(۲) : قوله « مكاناً قصماً » » أقول : أي بعيداً من أهله عن خوف الجبلاء وشرورهم . 

:(*) : قوله « ولم يقبل اعتذارى » أقول : ول تكن عل اعتذارى من الملل ولا 
اعتلالي من التعلل . 

)٤( ٠‏ : قوله « مواعدي بالإلباس » أقول : في القاموس : لبس عليه الأمر يله 

خلطه » وألبسه : غطاه » وأمر ملبس وملتبس بالأمر : مشتيه . والمراد بإلياس المواعد 
واختلاطها واشتباهها : أن يمين المرء لإيفائا يوما من الأيام ثم مالم يستطع على إيفائه _فمه 
حوله إلى يوم آخر وثم هككذا يحول من يوم إلى يوم . ٠‏ 

(8) : قوله « بضرب الأخباس بالأسداس » أقول : ضرب الشيء بالشيء : خلطه به. 

(5) : قوله « e‏ : هذا مثل يضرب في أمصسر 
صعب » لأن مس البد على القتاد أمر صعب يصير به اليد بجحروحاً ومتالا . 

(۷) : قوله ه صعب القماد » أقول : : .... [ نقل صاحب الحاشية كلاما ع نالصراح 
بغير العريمة فأسقطناه ]. 

(۸) : قوله « قالوا : أنت لهذا أبو عذرة » أقول : يقال : هو أبو عذرة وعذرتها : 
أي أزال بكارتها » ومن هبنأ يقال للزوج الأول : أبو عذاري . دقائى الهداية ورموزها 
أبكار لم يطمسهن إنس ولا جان.فأنت أبو عذرها ومزيل بكارتها أي کاشف غطائها ومزيل 
خفاا . 
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وكفوالأمره > ومقتضب حلوه ومره ۳ > فقلت حينئذ : صار أمركم علي حت 
لازما > وشروعي فيا طلبتم فرضاً قائ . 

فوحبت رکابي نحو مطالبهم وتوحبت تلقاء مدين مآرهم وشرعت فيه متوكلاً على 
العزيز الوهاب > متمسكا في الإستدلال بالأحاديث الصحاح في هذا الباب > ومعرضاً عما 
ذكروا من الأخبار الجريحة » آتنا عوضيا من الأخبار الصحيحة > ومشيراً إلى ما وقع 
لبعضهم من السهو » والإصابة أوردتها في ذلك من الثقات الأخمار » يحث صار ما 
رسخته مقصداً لكل وارد من كل إرب ("“ » ومطلا لكل من 0 من كل 
صب **' > ويصدر من برد حافلا © » ومن يروم مذهيا من المذاهب '"! يرجع 
حاملا ۳“ . وكتابي فيه ثفاء لكل عليل » وري شاف لكل غليل » فما نحن نشرع فيه 
السمى بكتاب : « البتاية في شرح المداية » > معتمداً على الوهاب الميسر لكل صعاب . 

ثم إني أروي هذا الكتاب بأربع طرق » الأولى : ما أخبرني به شيخي وسيدي 
زبدة الدهر > وآية العصر » حلال المشكلات »> كشاف المعضلات » الشبخ شرف الدين بن 


. قوله « وكقولأمره » أقول : أي أقت كاف لحل جيع غوامضه‎ : )١( 

(۲) : قوله « ومقتضب حاوه ومره» أقول : يقال < اقتضبته من الشيء أي قطعته . 
ورجل قضابة : قطاع للآمور مقتدر عليبا . واقتضاب الكلام : إرتجاله . أي المتتدر 
على جيم أصناف الكلام بالارتجال والاستعجال ‏ 

(۴) : قوله « من كل إرب » أقول : أى : من كل حاجة . 

(4) : قوله « من كل صب » أقول : الصب يعنئ الصياية أى شده العشق وحوارة 
الشوق . يعني في هذا الكتاب قضاء لكل حاجة ومطلب لكل طالب ومشتاق . 

(ه) : قوله « ويصدر من برد حاقلا » أقول : يقال : رجل حاقل وذو حفل مبالغ 


فا أخذ قيه 9 
(+) : قوله « ومن بروم مها » أقول : أى ومن يقصد أن يمين مذهباً من المذاهمب 
الأربعة في التقلمد والاتماع . 


(۷) : قوله « يرجع حاملا » أقول : ای يرجع حال کوته يحمل متمناه ويصل إلى 
ما برضاه . يقال شجرة خامة إدا كان عليها مار . 


لحل 


سم الله الرحمن ن الرحم 


أف الوح هین غاص العم اما روي رحمه الله > بعضه بقراءة الشيخالفاضل خواجه 
أحمد الرومي عليه في مدرسة بمدينة عنتاب » في حدود انين وسبع مائة » والباقي 
بالإجازة بحت روايته عن شخمه الإمامين العلامتين : شمس الدين التكسري» ونجم الدين 
التكسري » يحى روايتها عن الشبخ الإمام العلامة حسام الدين حسين السفناق » عن 
الشيخ العلامة مد بن مد بن نصر البخاري › عن الشيخ العلامة شمس الدين مد بن عبد 
الستار بن مد العرادي » عن المصنف » الثانية : ما أخمرني به شخي العلامة جمال الدين 
يوسف بن م وسى الشبير بالملطي رحمه الله » بعضه بقراءة شمس الديناين أمين الدولة » 
والباقي إجازة في حدود سنة اثنين وتمانين وسيم مائة مدرسته محلب محق روانته عن 
شخنا العلامة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر.الأترازي الاتقاني » عن شخه برهان 
الدين أحمد بن مدي سعد بن محمد الحر يقعيني البخاري › عن شبخه حميد الدين الضربر 
علي بن محمد البخاري > وشبخه حافظ الدين المذكور > عن سمس الدبن الكردري » ْ 
عن المصنف . الثالثة : ما أخبر به الإما م العلامة السيرامي بقراءة الشيخ سراج الدين 
عمريه بالمدرسة الظاهرية المرقوقبة بالديار المصرية » في حدود سنة تمانية وسبع «ائة من 
أول الكتاب إلى آخر كتاب النكاح » والباق بالإجازة يحق روايته قرأه على شخه 
العلامة السيد الشريف أحد شراح الكتاب » عن حسام الدين السفناقي رحمه الله . الرابعة : 
ما أخبرني به الشمخ الإمام جلال الدين السيري ثم الصابوني المصري إجازة في حدود سنة 
تسع وثمانين وسبع مائة بحق روايته قرأه على شخه الإمام قوام الدين الأترازي ا 
شراح هذا الكتاب . قال رحمه الله : 


(بسم الله الرحمن الرحيم ) ابتدأ الكتاب بالبسملة أولا » ثم ثنى بالحدلة اقتداء 
بالكتاب العزيز المستفتح هكذا » وعملا بةوله عليه الصلاة والسلام : « كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بذ کر الله وبسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع »> رواه الحافظ عبد القادر 
الرهاوي في أربعينه . وني رواية أبي داود والنسائي « كل كلام لا يبدأ فيه بالحد لله فهو 
أجذم » » وني رواية ابن ماجه « كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه بالجد فبو أقطع » ورواه 
أو عوانه وان حبان في صحيحيبما . 

قال ابن الصلاح : ورجاله رجال الصحيح سوى مرة بن عبد الرحمن فإنه ممن تفرد به 
مسلم بالتخريج له . قال وهو حديث حسن بل صحیح . 

ومعنى « أقطم » ' : قلمل البركة » وكذلك « أجذم » بالجمم من جذم بکسو 
الذال المعجمة يخذم بفتحہا : فإن قلت :إن بين النصين تعارضاً ظاهرأ»والإبتداء ياحدهما 
مفوت الابتداء بالآخر قلت : يكن المع بأن يقدم أحدهما على الآخر » فيقع الأبتداء 
بالمقدم حقيقة وبالآخر بالاضافة إلىءما سواه » فعمل ”"“ بالكتاب الوارد يتقدم التسمية ‏ 


)١(‏ قوله : « ومعنى أقطم ؛ قليل البر كة » » أقول : هذا جواب سؤال مقدر 
وهو أن احبر الصادى كدف أخبر بأن الأمر الذي لم يبدأ بسم الله أو بحمد الله فبو أقطع. 
مغ أن كثير؟ من الناس لا يبتدئون الأمور التي يهمونها وتتعلق بها عزائمهم بسم الل أو. 
خمد الله 6 ولم تكن الأمور مقطوعة عن التخامية » وتقرير الجواب أن المراد بكورن 
الأمر أقطع كونه أقطم عن كمال البركة . ونا قال د قليل البركة » وم يقل « مسلوب 
البركة » مع أن اللفظ يساعدهءلأن الابتداء بسم الله أو يحمد الله ليس فرضاقطمياجمقيازم 
بر كه التزام الحراغ وسلب النعمة راسا بل هو أمرمستحب موجب أزيادةالثوابوالبر كة. 

() قوله : ذ فعمل بالكتاب الوارد بتقدم التسمية والاجماع » أقول : هذا دفع 
شكال وهو أن المحصار التوفيق والتطبيق بأن يحمل الابتداء بسم الله على الحقبقي وفي 
حمد الله على الاضافي لا يفلو عن الترجيح بلا مرجح بل يمكن التوفيق والتطبييقى 
على عكس هذا التقدير أيضا . وتقرير الجواب أن انعقاد الاجماع على تقدم النسمية عل 
الخد واتباع الكتاب الوارد فبه مرجح . 


ااا 5211010 
والاجماع المنمقد عليه » فلذلك ترك الماطف اثلا يشمر ' بالتبعية فمخل بالتسوية . 
فإن قلت : في قولك « اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا » *'' نظر من وجبين : 
أحدهما : أنه ما يتجه الابتداء بال جد لولم يكتب في الأول البسملة » و كيف لا » وحال 
المسلم يناقي قصداً ترك البسملة ؟ والآخر : أن الكتاب العزيز ل يستفتح بالجدلة لأس 
الترتيب فيه إما بالنظر إلى النزول على الني يله أو بالنظر إلى الترتيب العتاني » قإن ' 
كان الأول فلا ثم أنه استفتح بالحد بل بسورة العلق والمدئر *" على الاختلاف » وإن 


)١(‏ قوله : « لثلا يشعر بالتبعية فبخل بالتسوية » أقول : لأن المعطوف ايم 
للمعطوف عليه . وأما الترجيح في تقدم التسغية من حبث الاجماع والكتاب ‏ فلا يخل 
بالتسوية » لن الابتداء الحقبقي كا أنه فرد للابتداء المطلق الابتداء الاضافي أيضا فرد له 
ونسيته الكلي من الافراد بالتسوية » فلبذا ترك العمطف لتلا يشعر بالتبصية 5 

(0) قوله : « فإن قلت : في قولك اقتداء » أقول : لا.حاجة إلى هذا السؤال 
والجواب الذي أجابه لأنه قال قي ابتداء هذا القول : إيتدأ الكتاب بالبسملة أولآ ثمثتى 
بالحجدلة اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا فلا توم هذه العيارة أنه ابتدأ الكتاب 
أولاً بالجد بل ظاهره يشعر على تقدير الجواب الهم إلا أن يكون مطلوبه توضح المقام 
وكشف المرام . 

(؟) قولة : « بل بسورة العلق أو المدفر » أقول : قال الإمام النووي :والصواب أن 
أول ما تزل على الإطلاق « اقرأ باسم ربك » كنا صرح يهفي حديث عائشة. وأماد يا أيها. 
المدئر » فكان نزولا بعد فترة الوحي كاصرح به في رواية الزهري عن أبي سامة عن جاب“ 
والدلالة صريحة فيه قي مواضع » منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال : 
فأتزل الله تعالى د يا أيها المدثر » ومتها قوله ر : فإذا الملك الذي جاءني بحرتاء . ثم 
قال : فأنزل الله تعالى« يا أيها للدثر » » ومنها قوله « تنابع » يعني بعد فترة »فالصواب 
أن أول ما نزل « إقرأ » وأول ما نزل بعد فترة الوحي « يا أيها المدثر » إنتهى . وهذا 
تحقيق أنيق أليق بالقبول » وتوفيق بي الروايات المتعارضة في الظاهر » وتطبيق بين 
الأحاديث المتناقضة المروية بين الصحمحين قي باب بده الوحي إلى رسول الله قم : 
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كان الثاني فبو استفتح بالبسملة قطعاً قلت : المراد من القول « اقتداء بالكتاب العزيز 
المستفتح هكذا » بالنظر إلى ما تقرر عليه استفتاح الكتاب > فكان مطابقا لترتيبه في 
الابتداء بالبسملة والثني بالمدلة . والباء في بسم الله للاستعانة » وهي الداخلة على آلة 
الفمل » نحو : كتبت بالقلم » وبخرت بالقدوء'" > لأن الفعل لا يتأتى على الوجه 
الأكمل إلا بها » لأن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يحيى معتدا به حسب الشرع “ولا موافقا 
في السنة حتى يذ كر الله وإلا لكان فعلا كلا فعل » لذلك جعل متقول بسم الله كما يفعل 


)١(‏ قوله : « في الابتداء بالبسملة والثني بالمدلة » أقول : إعلم أن في تدم 
البسملة وجوهاً أخرى » منها قوله تعالى : © اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 » قال 
الطبيعي : هذا أمر بإيحاد القراءة مطلقا » وهو لا ختص فرد دون مفرد > فقوله «ياسم 
ربك » أي إقرأ مفتتحا باسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم » وهذا يدل على أن 
النسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة . وقوله « ربك الذي خلق » وصف مناسب مشعر 
بعلية الحكم بالقراءة والإطلاق “انتبى .ومنها حديث البخاري في كتاب رسول الم 
إلى هرقل »> وهو حديث طويل فيه “فدفعه إلى هرقل فقرأه » فإذا فيه « بسماللهالرحمن 
الرحيم من مد عبد الله ورسوله » إلى آخر الحديث في إرشاد الباري بشرح صحيح 
البغاري » فيه استحباب تصدير الكتب بالبسملة ولو كان المبعوث إليه كافرأ » فإف 
قلت : قد قدم سليان اسمه على البسملة وأجبب : إنه [نا ابتتسدأ الكتاب بالبسملة 
۰ وكتب امه عثواناً بعد ختمه لآن بلقسس إنما عرفت كونه من سلبان بقراءة عنوانه 
المعبود ولذلك قالت ( إنه من سليان وإنه نسم الله الرحمن الرحيم ) > فالتقديم واقع في 
حكاية الحال . منها أنه تغالى متقدم بالرجود والقديم الخالق ينبغي أن يكون ذكره 
أيضا سابقا وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذكار . 

(۲) قوله : « يمخرت بالقدوم » أقول : أي صرت متبخراً (عنسرحه شيء) والقدوم 
لأن الحركة السريعة موجبة لاستعمال الأبخرة . في القاموس البخر فعل البخار » بغرت 
ْ القدر كمنع . قوله : وهذا الوجه أقرب وأحسن > أقول : وأيضا أوفق بالأدب تحاشيه 
عن جعل اممه تعالى آلة . [ وهم صاحب الحاشة فالضواب : نجرت بالقدوم . انظر 
هغني اللبيب ص ٠۳۹‏ ] أه مصححة . 
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ل سس 
الكاتب بالقلم » ويحوز أن يتعلق باقرأ تعلق الدهن بالإنبات 2 في قوله تمالى : 
ف تنبت بالدهن4”"' على مغنى نتبرك باسم الله وأقرأ . وكذلك قول الداعي المرس : 
بالوقاء البنين ”؟ . وهذا الؤجه أقرب وأحسن . وعرفت أن الفعل الذي تعلق بة الباء 
على الاسم محذوف »> حذف لدلالة الحال عليه > والعنى : بسم الله أقرأ » أقرأ : أتاو 
لأن الذي يتاوه مقروء » كا أن المسافر إذا حل أو ارتحل قال :ببسم الله والبركات » كان 
المعنى : بسم الله أحل ويسم الله أرتحل متبر کا به ٠‏ وکل فاعل يبدأ فيه باسم الله 40 
كان مضمراً ا جعل التسمية ميتدأ له . 

واعم أن الظرف أعني « باسم » في الوجه الأول على الإلغفاء ».وفي الؤجه الثاني على 
الاستقرار ومحله منصوب على الحأل » والعامل هو الفمل الحذوف > وإذا قدرن : إبتدائي 
بسم الله كان محلها الرفع ‏ والباء على هذا متعلقة بابر الحذوف هو نائب عنه كأنه قيل: 
ابتدائي ثابت أو مستقر يسم الله ونحو ذلك . فإن قلت : / لا يتعلق بابتدائي ؟ قلت : 
لا جوز ذلك لأنه مصدر فلو تعلقت به لدخلت في صفاته (29 » وبقي الممتدأ بلا خبر » 


)١(‏ : قوله « تعلق الدهن بالإنبات » أقول : أي بأن حمل الظرف سال والعامل 
فيه الفعل الذي كما في ( تنبت بالدهن ) والمحذوف کا في يسم الله . ومعنى « تنبت 
بالدهن » متلبس الدهن » ومصطحيا له » ومعنى « بسم الله » أقزأ الكتاب متيركا ياسم 
الله الرحمن الرحيم . 

(؟) ۲ المؤمئون  .‏ ٍ 

(*) : [ كذا في الأصل » والذى يقال عند التزويج : بالرفاء والبنين ] 

(؛) قوله « وکل فاعل يبدأ فبه باسم الله » إلخ > أقول : وهذا أولى من أن يضمر 
في كل مقام أبدأ » إذ لا قرينة على الفعل الحذوف إلا المقارنة بالفعل » وهذه داعبة إلى 
تقدير الفعل المبتدأ له بالتسمية لا أبدأ . 

(ه) : قوله « لدخلت في صفاته » أقول : أي في متملقاته » لأن صفة الشيء تابعة 
ومتعلقة به . 
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وذلك أن المصدر إذا كان بمعنى « أن فعل » و « أن يفعل » احتاج إلى صل . ونقل 
بعضهم عن البصريين أن تقديره : أولماأبتدىء به بسم الله» ولانحوز أن تتعلق الباء في 
هذا الوجه بأبدأ > لأنه في صلة ما » وما تعلق بالموصول )١(‏ لا يجوز أن يكون خبراً » 
فتكون الباء متعلقة بمحذوف وهو خبره . وعن الكسائي أن الباء زائدة » لأن الماء لا 
تعلق بشيء » وموضع الله وقع تقديره وأول ما ابتدىء به : اسم الله . وزيادة الباء ٠"‏ 
في خبر المبتدأ عزيزة جداً لا تكاد توجد إلا ما حكي عن الأخفش : الباء في قوله تمالى 
و جزاء سيئة بمثلما يونس »> آية )٠١(‏ والتقدير : ملا > بدليل قوله تعالى في وضع 
د :ل وجزاء سيئة سيئة مثلبا #الشورى | ؟؛ » والصواب أن الباء هبنا متعلقة 
بمحذوف > والتقدير : سيئة بثلب! واقع أو حاصل وما نهل عله ضعيف عند 
المحققين (9) . 


واعم أن الأولى أن يقدر الحذوف متأخراً قصداً إلى اختصاص الابتداء يسم الله » 
وذلك لآن المرب كانوا يبدأون بأمسماء آ متم » فبقولون : بسم اللات > بسم العزى . 
وذلك أولى للموحد “ » کا في قوله تعالى : ل إباك نعبد #حيث صرح بتقديم الاسم 


)١(‏ : قوله وما تعلق با لوصول » أقول : لأن الصلة ليس لها جم مستقل فكيف 
عتعلقبا ؟ 

:(؟) : قوله « وزيادة الباء » أقول : هذا رد على الكسائي بأن زيادة الباء في خبر 
المبتدأ غريبة نادرة مقصورة على السماع > وفي غير الخبر الواقع في مثل الاستغهام والنفي 
لست بقابلة للأخذ والتمسك فلا برد أن حصره يبطل وينتقض بنحو حسبك يزيد . 

(۴) : قوله.ه ومانقل عنه ضعيف عند الحققين » > أقول : لأن حمل كلام الله 
تعالى ما أمكن على الإفادة أولى من الزيادة ٠‏ 

(؛) : قوله « وذلك أولى للموحد » أقول : لآنه يفيد الحصر والاختصاص باسم الله 
تعالى » وذلك لآن تقديم ما حقه التأخير يفيد فائدة الحصر . 


۱۷ ( البناية في شرح الهداية ‏ م ٠‏ ) 


إرافة الاختصاص . وهذا () بخلاف إاقرأ باسم ر بكم فإن هناك تقديم الفعل أوقع 
لها أول سورة نزلت » فكان الأمر افر اة أهم . 
وللماء أحد عشر معنى : ۰ 
الإلصاق : نحو : مررت يزيد . أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد' . وقد يفن 
۰ إل الباء مكملة بالفعل 6 ومنه : حلفت بالل . ويقال : معنى الإلصاق لا يفارقها في 
كل الأحوال . 
والتعدية » وتسمى باء الفعل أيض) : نحو ذهب بزيد ٠‏ 


(1) : قوله « وهذا» أقول : هذا جواب سؤال مقدر » وهو أنه إذا كان تقدير 
المحذوف في بسم الله فبجب أن يكون الفعل المذكور في ( اقرأ باسم ربك ) متأغراً 
لبضد اختصاص الابتداء أو الاستعانة باسمه » فأجاب بأن هناك تقديم الفعل أوقم >لأنما 
أول سورة نزلت »© فكان الأمر بالقراءة أم . ولهذا تكرر الأمر للمبالغة وقال : ( اقرأ 
وربك الأكرم ) » ويمكن أن يقال : إن الأول مطلق والشاني للتبليغ » أو في الصلاة ٠‏ 
ولما قبل له : اقراً باسم ربك » فقال : ما أنا بقارىء » فقيل له : اقرأ . فهذا التكرير 
كان على التأكيد والمبالغة في القراءة » كا أنه عليه السلام يصر على عدمبها » هكذا في 
الببضاوي وفبه نظر » لأن الاصرار عنه عليه السلام في عدم القراءة لم يكن بعد قول 
جبريل + اقرأ بسم ربك الذي خلق » بل كان بمجرد استاعه « اقرا » من جبريل في 
البخاري حتى جاءه الحق > وهو في غار حراء > فجاءه الملك فقال له : اقرأ » قال :.ما 
أنا بقارىء قال : فأخذني فغطني حت بلغ مني الجبد ثم أرسلني فقال : اقرأ قلت : ما آنا 
بقارىء » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجبد ثم أرسلني فقال : اقرأً فقلت : ما 
أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة ثم أر سلني فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ) والأولى في هذا المقام أن يقال : لو قدم بسم 
ربك فأنكره عليه السلام کا أنه أمسر على عدم القراءة فیا الإنكار عن الاستفتاح 
والأتعياتة اميه ال 


14 


والاستعانة » وقد مر . 

والسبب : نحو :إنك ظاتم أنفسك باتخاذم العجل م البقرة | ه > للإفكلا أخذة 
بذنبه# المنكبوت | 40 ٠‏ ش 1 

والمصاحبة 2١‏ : نحو ده اهبط بسلام . أي : معه . 

والظرفية : نحو : هتجينام بسح ري" . 

والبدل : كقول الماسي ©" : « لي بهم قوما إذا ركيوا » . 

والمقابة : وهي الداخلة على الأعواض : كاشتريته يألف . 

والجاورة : ك « عن » > فقيل : تختص بالسؤال نحو : ( فاسأليه خبيراً)الفرقان/ه 
وقيل : لا تختص به 1 

والاستعلاء : نحو : طمن إن تأمنه بقنطار آل عمران | ۷٥‏ 

والتبعيض : أثبته الأصمعي والفارسي وابن مالك » قبل : والكوفيون جعاوا منه : 

عبتا یشرب بها عباد الله الإنسان | > ومنه : لهوامسحوا برؤو سک . 
والقسم : وهي أصل أحرفه . ا 


)١(‏ : قوله « والمصاحبة : نحو : اهبط بسلام » » أقول : وتام الآية : ( قبل : يا 

نوح : اهبط يسلام منا ) أي : انزل من السفينة مع السلامة . ويمكن أن يكون يعنى 

: التسلم > فإن قلت : ما الفرق بين المصاحبة والإلصاق » قلنا : الإلصاق عبارة عن إفادة 

لصوق أمر إلى مجرور الباء » والمصاحبة عبارة عن إفادة شر كته إليه » فالإلصاق لا 
خاو عن المصاحبة ولا عكس ٠‏ 

(۲) : قوله « نجيناهم بحر » أقول : أي في سحر > وهو آخر الليل » أو مسحرين 


والظرفمة على الأول دون الثاني . 
(*) : قوله « كقول الماسي ۾ گأمه : 
فليت لي هم قوماإذار كبوا كدر الإغارة فاا ور كاتا 


[ وقد وقع في الحاشية قصحبف وخطأ لعله من الناسخم ] 
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والغاية : نحو ( وقد أحسن بي ) أي إلي:. 

والتوكيد وهي الزائدة » فتكون في الفاعل 8 و كفى بالل شبيدآ|»النساء | ؛ » 
وتككون في المفعول نحو : #9 ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة #البقرة | ٠۹١‏ » وتكون في 
المبتدأ » نحو : و يحسبك درم » و « خرجت فإذا بزيد » ونحو ذلك . 

وقد قبل : إن الباء في « كفى بالل » ليست لغواً » ويحوز أن يكون الفعل “١‏ 
مقدراً بعد كفى > ويكون « بالل » صفة له قائة مقامة > ويحوز أن يكون الفاعل مضمر 
العين المنصوب بعده » أعني : شهيدا . كا تقول : نعم رجلا ؤيدأ» أو زيد رجلا قال هذا 
القائل : ولو كانت الباء زائدة هناك لكان القداس أن يلحت الفعل علمها علامة التأنث في 
قوله تعالى فإو كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا #الاسراء | ١كلانه‏ للنفس»وهومايغلب 
علبهالتأنيث 

وقال بعضهم : إن الباء تكون للتجريد « نحو : لقبت بزيد يحراً . وإنما سمي تجريداً 
لانك إذا قلت : زيداً بحرا » كأنك لقت زيداً وهو جواد فحردته . 

فإن قلت : الحرف مبني > وح البناء السكون قلت : لا ۳ ينافي الإبتداء بها فإن 
قلت : حق الحرف الواحد الفتح فته > نحو واو العطف وفائه » وسين الاستقبال » 
وغيرها قلت : لآنهم شبهوا (؟) حر كتبا يحركة معموها فكسروها ٠‏ فإن قلت : الكاف 


3 ] كذا في الأصل > ولل الصواب : أن يكون الفاعل مقدراً‎ [: )١( 
. اه مصححة‎ 
كذاق الاصل > ولعل الصواب : لانه ينافي ] . اه مصححه‎ [ )0( 
قوله «لانهم شبهوا » أقول : المراد أن حتى الحرف > مع قطع النظر عن‎ : )۴( 
>» عروض العوارض 26 ولوق الموانع » الفتح . لكن المانع عن حر كة الفتح هبنا موجود‎ 
لان التناسب بين حر كة العامل والمعمول أولى > بالعلامة التأثير التي هي تقتضي التناسب‎ 
. بين المؤثر بالفتح والمؤثر بالكسر‎ 


+٠ 


حرف » وهي مع ذلك مفتوحة قلت : الكاف ‏ يدل على معنبين : معنى الإسم > 
ومعنى الحرف » فمالأولى أن يحرك بأخف الحركات . 

وحكي عن أبي علي بن عبسى أن الباء نما حر كته ليتوصل إلى النطق يها “واوقتحت 
أو ضمت لجاز أيضا . وبعض العرّت-يفتح هذه الباء > وهي لغة قليلة . 

ولفظ الاسم أحد الأسماء الغشرة التي بنوا أوائلما على السكون » فإذا نطقوا بها 
مبتدئين زادوا همزة لثلا بقع الابتداء بالساكن . وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز » 
كيف ودم ٠‏ 7 

وأضله : يسمو > واشتقاقه من السمو عند البصريين . قال الكوفيون : من وسم يسم » 
وقال المصريون لقالوا في تصغيره : وسم » وني جمعه : أوسام » فلا قالوا : سمي وأسماء 
دل على أن أصله : مو . ويقال : إسم وسم بالكسر فيها » واسم وسم بالضم فيها ٠‏ 

وقال المإرد : "ممعت العرب تقول : امه »> وسمه > وباسمه > وسمأه . 

وإنما سقطت همزة « اسم » في الله > لآنها همزة وصل › كا في : ابن وابم > وتحوها » 
وسقطت في الخط أيضا لكثرة الاستعمال . 

ولفظة ه الله » اسم عل للباري جل جلاله . واختار *'" أنه ليس بمشتق » وهو قول 
الخلمل وسسبويه وأكثر الأصولبين والفقباء وذلك لانه لو كان مشتقاً لكان معناه معنى 
كليا لا نع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة > وحينئذ لا يكون قولنا  :‏ إلا الله » 
موجبا للتوحمد الحض . وحيث أجمع الفقباء على أن هذا موحد محض علمنا أنه اسم عم 


() : قوله « قلت : الكاف » أقول : لان الاسم قوي يقتضى أقوى الحركاتوهو 
الرفع . والحرف يستدعي السكون فجبة كونه اسما تقتضي الاول » وكونه حرفا 
للثاني ؛ فأعطبت له حر كة الفتّح جما بين الشبهين » لان الفتح أقوى من السكون وضعيف 
وين الحركات . 

(۲( : قوله « الختار أنه لىس بمشتى » أقول : لان المشتقات كلبا لها معان كلمة 
لعموم المآخذ والاسناد . 


۲١ 


موضوع لتلك الذات المعينة > ولبست من الألفاظ المثتقة “ > کا ذهب إلبه سسبويه 
وآخرون . ثم اختلفوا في اشتقاقه > فقيل : من أله يأله بفتح العين فيهما إلاهة 
بالكسر أي عبادة . والإله على وزن قعال بمعنى مفعول » أي مألوه أي معبود . ثم لما 
كان اسم لعظم ليس كمثه شيء أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو « ال » > لأنهم أفردوه 
لهذا الاسم دون غيره > ققالوا : الإله > واستثقلوا الهمزة في كامة يكتر استعمالهم فييا 
فحذفوها ثم ادوا اللام في اللام » قصار « الله » کا نزل به القرآن ٠‏ وقمل : من أله يأله 
بالكسر في الماضي والفتح في الحاضر ألما بفتح الفاء والغينأي سكناء [غاسمي اكا لهالسكرت 
الخلق إليه في جميع حوائجهم . وقيل : من أله أي تحير » إنما سمي به لتحير الخلق في 
عظمته. وقيل : من تأله أي تضرع يتأله تأفاً > إنمما سمي به لتضرع الخلق إليه ٠‏ وقبل : 
من لاه يلوه أي احتجب عن إدراك الأبصار وإحاطة الأفكار . قال الشاعر “١‏ : 


)١(‏ : قوله « ولمست من الالقاظ المشتقة » أقول : في تفسير البيضاوي :«والاظبر 
أنه وصف في أصله لكنه لما غلب يحيث لا يستعمل في غيره ‏ وصار له كالمل مثل الثريا 
٠‏ والصعق أجري مجراء > قي إجراء الوصف عليه > وامتناع الوصف به » وعدم تطرق 
احتال الشركة إلمه » لان ذاته من حبث هو بلا اعتبار حقيقة أو غيره غير معقولللبشر » 
فلا عكن أن يدل عليه بلقظ » اتتهى . قال يعض الشراح : ه فا الكلام مبني على أن 
واضع اللغة البشر > والحتار هو الله تعالى . أقول : لىس يعني على كون البشر واضماً 
الغات لانه على تقدير كون الواضع هو الله تعالى لا يخاو إما أن يكون المدلول الم ابقي 
الفظ الله مدر كا للعباد أو لا > وعلى الاول يازم العلل بكنبه تعالى وهو محال » وعلى الثاني 
لا خاوا ما أن يدرك مدلوله التضمني أو الالتزامي » والاول باطل لانه بسط ذهن] 
وخارجا » والثاني أيضاً كذلك لانتفاء العم بالمدلول المطابقي > لأن الالتزام فرع الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم » فإذا اتتفت الدلالات الثلاث يلزم أن لا يصح الاستعمال ولا 
يستقيم الاطلاق في عرف العباد . 

: (؟) : قوله « لاه ربي » أي احتجب ربي عن أبصار الخلائق كلبا » ومو خالق 
الخلق ( لا تدر كه الابصار وهو يدرك الايصار وهو اللطبف الحبير ) الآتمام | ٠١۴‏ . 


Y۲ 


لاه ربي عن الخلائتى طراً لخالق الخلى لا برى ورانا 

فإن قلت : لم قرن لفظة الاسم بلفظة الله دون سائر أعمائه ؟ قلت : لانه اسم الذات 
المستجمع لميع الصفات العلى والامماء الحسنى > فلذلك جعل أمام سائر الاسماء “وخصت 
به كامة. الإخلاص > ووقعت به الشّبادة فصار شعائر الإيمان . وهو إسم منوع لم يسم به 
أحد » وقد قبض الله عنه الالسن » فم يدع به شيء سواه .وقدكان يتعاطاه المشر كون ٠٠‏ 
اسما لبعض أصنامهم فصرفه به الله إلى اللات صبانة لح هذا الاسم وذبا عنه ء 
وكذلك الجواب في « المد لله » ''' فافهم .. 

الرحمن : فملان فن رحم > كغضبان من غضب . والرحم : فعيل منه . وقي الرحمن 
من المبالغة ما لبس في الرحم » فلذلك قالوا : رحمان الدنيا والآخرة > ورحم الدنيا . 
والزيادة في المناء زيادة في المعنى . واتصاف الله تعالى بالرحمة » ومعناها العطف والحنو > 
مجاز عن إنعامه على عباده . وذكر الرحم بعد الرحمن من قبل التعمم ''© والرديف > 
وذلك لانه لما قال : « الرجمن.» » تناول جلائل النعم ودقائقبا > ثم أردفه بالرحم 
لمتناول. ما دق منها وما لظف > وها مجروران بالوصفنة » وهما من الصفسات المادحة 


يمجرد الثناء والتعظيم . 


)١(‏ : قوله : « بتعاطاه المشر كون » أقول : المعاطاة لمنادى أي أخذه المشركون” 
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(؟) قولبه « وكذلك الجواب في المد لل » > أقول : أي و كذا الاختصاص يلفظ 
الله من بين اسيائه تعالى في إسناد المد إلمه دون غيره من الاسماء لكونه اسما للزاتيخلاف 
غيره من الاسهاء ٠‏ والاوجه فيه أن يقال : إن اللام يدل على الاختصاص ان يدخل على 
اسم ختص له .في الاطلاق يخلاف الاسماء الاخرى فإنها ليست بهذه المرتبة . ولعله شار 
اليه بقوله : فافهم . 

(*) قوله « من قبيل التعميم » أي التعسم بعد التخصيص . 


اوا 


الحمد لله 


وقد اختلف في صرف رحان.ومنعه > فمن شرط في المنع انتفاء فعلانة منعه » ومن 
شرط وجود فعلى صرفه على ما عرفت في موضعه . 

( الحمد لله ) » المد لل هو الثناء على الميل الاختباري ٠١‏ نعمة كانت أو غيرها »> 
باللسان وحده . يقال : حمدته على إنعامه وعلى شجاعته . والشكر هو الثناء على النعمة 
وحدها باللمان وغيره من الجوارح > قال الشاعر : ٠١‏ 

أفادتم النعماء مني ثلائة يدي واساني والضمير الحجما 

فببنهما عموم . والمدح هو الثناء على اليل اختباريا أولاً باللسان وحده > فیقال : 

حمدت الله وشكرته ولا يقال : مدحت » فهو أعم من وجه 7(" . وقبل : الجد مو 


)١(‏ : قوله « على الجيل الاختياري » أقول أي على بعض الجيل الاختباري 

حقيقة كالانعام أو تنزيلا لبدخل المد على صفاته الذاتية » لان الله تعالى كافم] ة با 
ومستقلا » فكأنه مختار فسا . وقد يقال المراد بالاختمار ما يكون الحمودفاعلابالاختمار 
وإن لم يكن مختاراً في الحمود عليه ٠‏ والمراد بال جيل الاختباري : الوصف الماسوب إلى 
صاحب الإختيار > وإن لم يكن مختاراً في الوصف الحمود علمه » فانتساب الجبل إلى 
الإختيار باءتبار المتعلق وهو صاحب الاختبار أعني الحمود . 
(۲) : قوله « أفادتك النعاء » أقول : أستشهد به من حبث المعنى على أن الشكر 
يطلق على أفعال الامور الثلاثة لانه جعلها بإزاء النعمة جزاء لها » وكل ما هو جزاءللنعمة 
عرفا يطلق عليه الشكر لغة . ومعنى البيت البيت : أفادت إنعاماتك علي ثلاثة أشياء 
مني : المكافأة باليد » ونشر الحامد باللسان » ووقف الفؤاد على الحبة والاعتقاد . 

(*) : قوله « فهو أعم من وجه » > أقول : الأوضح أن يقال : المدح هو الثناء على 
الجيل اختياريا كان أو غيره . والمد هو الثناء على ال جيل الاختباري » والمدح يكو نقبل 
الإحسان وبعده » والحد لا يكون إلا بعده » فإذا وجد الثناء على الجمل الاختماري يعد 
الإحسان يجحتمعان » وإذا وجد الثناء على لجسل الاختباري قبل الإحسان أو على الجيل 
الذي لبس باختباري بعد الإحسان وجد المدح لا المد قببنها حموم من وجه . 


۲٤ 


الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها . والشكر فمل 
ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعما مواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان . 

قمورد '١١)المد‏ لا يكون إلاباللسان » ومتعلقه بكون النعمة أو غيرها » ومتعلق 
الشكر لا يكون إلا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره » فال مد أعم من الشكر باعتبار 
المتعلق » وأخص اعتبار المورد » والعحكس ٠‏ 

وقال الزمخشري : المد والمدح أخوان . فالمد على النعمة وغبرها » والشكر على 
نعمة خاصة بالقلب واللسان والجوارح » والمد باللسان وحده » وهو إحدى شع ب الشكر 
والمد نقيضه الذم » والشكر نقيضه الكفران » قلت : معنى قوله : أخوان أي مشتركان 
في المعنى الأصلي وهو الثناء لاشتراكها في الحروف الأصول ٠‏ غير أن كلا منبها يدل على 
معنى يختص هو به على حسب الاختلاف في اللفظ » وذلك من وجوه : 

الأول : أن المدح قد يحصل ‏ للحي وغيره » فإن من رأى لؤلؤة في غايتها يمدحها 
ولا يحمدها » قبينت أن المدح أعم من المد الثاني : أن الجديكون قبل الإحسان وبعده» 
والمدح لا يكون إلا بعده . 

والثالث : أن المدح قد يكون منبيا عنه » قال عليه السلام : « احشوا التراب في 
وجوه المداحين » » والحمد مطلق . 

والرابع : المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من أنواع الفضائل . 


)١(‏ قوله « فمورد الحمد » أقول : إشعار على أن بين الشكر والحمد نسبة العموم 
والخصوص من وجه باعتبار التحقتى والوجود لا الصدق والحمل » لأن المصدر لا يحمل إلا 
على مرادقه أو حصصه ٠‏ وإنغا بين النسبة بين المدح والحمد وبين الحمد والشكر . وم 
يتعرض عن بيان النسبة بين المدح والشكر لاتحادما عن النسبة بين الممد والشكر 
قالبيان الميان . 

(0) : قولهه المدح قد يحصل »» أقول : لآن الجيل الاختياري الذي هو صفته 
للاحماء مأخوة في الجد دون المدح . 


Yo 


والحمد هو القول الدال على كونه مختصاً بفضملة معمنة > وهي .فضملة الإنعام والإحسان”١)‏ 

ثم اعم أن معنى المد والشكر الحقيقي في العرف أن الحمد لبس عبارة عن قول 
القائل : الحمد لله » بل هو فغل يشعر عنتعظم المنعم يسبب كونه منعمآمطلقا ٤‏ جعنىأعم من 
أن يكور متعم للحامد أو لغيره . وذلك أن الفعل إما فعل القلب > أعني الاعتقاد 
باتصافه بصفات الكمال » أو فعل اللسان » أعني ذكر ما يدل عليه من القرائن 
والأمارات التي تدل على أن الحمود يتصف بالصفات الكاماة » أو فعل الجوارح » وهو 
الاتنان بأفعال دالة على اتصافه بصفات الكال والجال - وأن الشكر لسن قول القائل : 
الشكر لله » بل صرفه جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهها إلى ما خلق 
وأعطاء لأحله » كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته يتوصل منها إلى المصدر صانعبا » 
والسمع إلى تلقي ما ينبىء عن مرضاته والاحتناب عن منهياته . 

ثم اعم *' أن الالف واللام موضوعة إما للعهد الخارجي أو الذهني » وإما 


)١(‏ : قوله « وهي فضيلة الانعام والإحسان » » إن قلت : إن الحمد يكو نمتعلقه 
النعمة وغيرها » فكيف تختص دلالته على فضيلة الإنمام والإحسان وإلا فارتفم الافتراق 
والامتماز بمنه وبين الشكر - قلنا : الإنعام ههنا أعم من الإنعام الذي أخذ في معنى 
الشكر » فمعنى قوله « هو القول الدال » أي القول الذي يدل على فضيلة الانعام دلالة 
عقلية أنبة وهي دلالة المعمول المتأخر على العلة المتقدمة » لآن علة حمد الحامد إنعام المحمود 
أعم أن يكون إنعامه للحامد أو لغيره . وعلة الشكر كون المنعم منعماً للشاكر ولا 
. يحزيه كونه منعما لغيره فلا برد أيضا أن الحمد على إرادة الله أو علمه لا يدل على فضملة 
الانعام والاحسان ونعثاء الابراد إرادة الدلالة الوضعمة عن قوله « هو القول إلدال » . 

(۲) : قوله « اعم أن الألف واللام » الخ » أقول : في التلويح « إن المعرف باللام 
قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد » مثل : الرجل خير من المبرأة حصة 
معينة منها واحدآ أو أكثر مثل : جاءني رجل فقال .الرجل : كذا » وقد يكون حصة 
غير معبنة فيها لككنباعتبارعبديتها في الذهن» مثل: أدخل السوق»وقد يكون جيم = 


7” 


لاستغراق الجنس » وإما لتسريف الطبيعة ٠‏ لكن العبد هو الأصل » ثم الاستغراق» ثم 
تعمريف الطببعة » لآن اللفظ الذي تدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام ٠‏ فحمل 
اللام على الفائدة الجديدة أولى من له على تعمريف الطبيعة > والفائدة الجديدة هذه إما 
تسريف العهد أو استغر اق الجنس وتععريف العبد أولى من الاستضراق > لانه إِنما ذكر 


= أفرادها مثل : « إن الإنسان لفي خسر » . واللام بالاجماع للتعريف ومعناه الإشارة 
والتعبين والتميز ..الاشارة إما إلى حصة معينة في الحقيقة » وهو تعريف العبد » وإما إلى 
نفس الحقيقة » وذلك قد يكورن . بحمث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد » وهو تعريف 
الحقيقة والماهية والطبيعة و وقد يكون بحيث يفتقر إليه وحينئذ إما أن يوجد فيه قرينة 
البعضية ) في : أدخل السوق » وهو العبد الذهني أولاً > وهو الاستغراق احترازاً عن 
ترجبح بعض المتساويات » فالعهد الذهني والاستغراق من فروع تعريف الحقبقة > ولهذا 
ذهب الحققون إلى أن اللام لتعريف العبد والحقيقة لاغيد » إلا أن القوم أخذوا بالحاصل 
وجعلوه أربعة أقسام توضبحا وتسهيلا . فنقول : الأصل أي الراجح هو المد الخارجي » 
لأنه حقيقة التعيين وكال التميز » ثم الاستغراق » لن الح على نفس الحقيقة قليل 
الاستعمال جداً > والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية » فالاستغراق هو 
المفبوم من الاطلاق حيث لا عبد في الخارج خصوصا في المع » فإن الجعمة قرينة القصد 
إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حبث هي هي » هذا ما عليه الحققون » . انتى كلامه 
أقول : : لا ريب في أن الاستغراق أرجح وأقدم على العهد الذهني > لأن الماهية الكلية 
نسبتها إلى جيم الأفراد على السواء > فالترجيح بين المتساويات بلا قرينة التخصيص . 
ترجسح بلا مرجح » وتخصيص بلا خصص » فإن قيل : إن الجزئية قلازم الكلية ولا 
عكس فالبعض المشاع بين أيعاض الكل متىقن » والكل محتمل » فالعهد الذهني هو 
الأرجح من الاستغراق قلنا : إن البعض المشاع لىس بداول العهد الذهني بل مدلوله هو 
البعض المعبود في ذهن المتكم و ومن الظاهر أن البعض قي ذهن المتكل لبس بمتبقن لقدم 
قرينة العبد ولا ببلازم للكل بل الملازم هو البعض المبهم . 


يض 


بعض أفراد الجنس خارجا وذهنا » فحمل اللام على ذلك البعض المد كور أولى من حمله 
على جميع الأفراد » لأن البعض متيقن )١(‏ » والكل محتمل . بين هذا اختلفوا إذا 
دخلت على المفشرد آو المع : فقالت عامة أهل الاصول والعربية : تفيد الاستغراق فيبما 


)١(‏ : قوله « لأن البعض متبقن والكل محتمل » أقول : في التلويح : هذا معارض 
بأن الاستغراق أعم فائدة وأكثر استعبالاً في الشرع وأحوط في أكثر الأحكام » أعني 
الايحاب والندب والتحرم » وإن كان البعض أحوط في الاباحة ومنقوض بتعريف الماهية 
فإنه لا بوجد فرذ بدون الماهمة » وقد جعت متأخراً عن الاستغراق بناء على أنه لا يقد 
فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام » وهذا ممنوع » ولو سم فمنقوض 
بتعريف العهد الذهني » فإن .عدم الفائدة فيه أظبر » لأن دلالة النكرة على حصة غير 
معمنة أظهر من دلالته على نفس الحقمقة صرحوا بأن المعبود الذهني في المعنى كالنكرة . 
فإن قبل : يعتبر فيه العهدية في الذهن فمتميز عن النكرة قلنا : و كذلك يعتبر في تعريف 
الماهبة حضورها في الذهن والاشارة إلا لتميز عن اسم الجنس النكرة مثل :رجعرجعي 
٠‏ ورجع الرجعي . وبالجملة توقف العهد الذهني على قرينه البعضية وعدم الاستفراق مما 
اتفقوا عليه . أقول : تنقبح الكلام : إن مدلول اسم الجنس النكرة هو الماهية المبهمة » 
ومفاد اسم الجنس المعرفة بتعريف الحقيقة الماهمة المعينة الحاضرة في الذهن » فالقول بأن 
ا لحمل على تعريف الحقيقة لا يفيد فائدة جديدة تح وقول بالاتحاد والخلط بين التعريف 
والتنكير . فإن قلت : إن كل من معنى التعريف والتنكير معنى زائد على أصل المعنى 
الاسمي المعتبر الموضوع بإزاء الاسم اجرد عن اعتباري التعريف والتنكير في أصل 
الوضم » فإن التنكير مفاد التنوين » والتعريف مدلول اللام ٠‏ وعلى الأول مدلول الاسم 
الماهية المبهمة » وعلى الثاني في تعريف الحقيقة الماهية المعينة فامفاد الاسم اجرد عنوصفي 
التعريف والتنكير ؟ قلنا : مدلول النكرة الفرد المنتشر الدائر بين الأفراد على سبيل 
البدلية » ومدلول الاسم المعرفة بتعريف الحقيقة الماهية بشرط شيء المعينة الحاضرة في 
الذهن » ومدلول الاسم اجرد الماهية لا بشرط شىء . 


۲۸ 


جميعا إلا إذا كان معبوداً ٠‏ وعن أبي على الفارسي أنه لمطلق الجنس فبها » لا للاستغراق» 
وهذا أحد قولي أبي هاشم المعتزلي > وقوله الآخر أنه في المفرد لمطلق الجنس › وفي المع 
لمطلق المع لا للإستغراق إلا بدليل آخر ٠‏ فإذا كان كذلك فقيل : الالف واللام في الحمد 
للجنس »> أي حقيقة الحمد کا في « أرسلها العراك » )١(‏ ومعناه الاشارة إلى ما يعرقفه 
كل واحد من أن الحمد ما هو » والعراك ما هو من بين أجناس الافعال . 

وقنل : لاستغراق الجنس . أي : الحمد كله لله تعالى . وقال المعتزلة : للعبد . لأنهم 
يروت أن خلق أفعال المباد مضاف اليهم » فبكون تقديره : المحامد التي تتعلق بالأعبان 
دون الاعراض لله تعالى . والأصح أن هذه مسألة ابتدائية للخلاف في معنى الكلام 


: قوله « كا في : أرسلبا العراك » أقوله : تمامه‎ : )١( 
وأرسلبا المراك ولم يذرما وم يشفق على نغص الدخ ال‎ 

وهو من الوافر » والضمير المستكن لحار الوحش » والبارز للأتن . والعراكبالكسر: 
الازدحام . والاشفاق : .الخوف . والنفص بفتح النون والغين المعجمة والصادالمهملةبعدهاء 
نغص الرجل بالكسر تغصا : إذا لم ينل مراده > ونغص البعير : إذام يتم شربه ٠‏ 
والدخال بكسر الدال المهملة والخاء المعجمة : شراب . نقل أنه خرج لبيد يوما متنزها 
إلى جانب الجبل » فرأى في ذيل الجبل حمار الوحش والآتن » قد بعث ذلك الحار بالآتن 
إلى ماء هناك » ووقف هو على موضع حال ينظر إليها خوفا من صباد جم عليها في 
الماء > فلما رأى لبيد ذلك الفعل العجيب منه وصفه بقوله « وأرسلبا العراك » أي أورد 
الحمار الآأتن معتركة > ولم يمنعها عنه > ولم يخف على أنه ل يتم شرب بعضها للماء بالمزاحة . . 
فالعراك معرفة صورة ونكرة معنى . أقول : فلا برد أن العراك حال والحال إذا كانت 
معرفة وجب تقديها على صاحبها لأن العراك معرفة صورة ونكرة معنى ٠‏ فإن قبل : 
هذا التوجبه لا يستقيم إلا يأن يكون الألف واللام زائدة أو للعهد الذهني فنكوننكرة» 
وأما إذا كان مولا على تعريف الحقيقة فلا قلنا : إن تعريف الطبيعة عندالشارحمتأخر . 
عن العبد»فإن كان الذهني في حك النكرة كانتعريف الطبيعة في كما بالأولى»وفمهماضية. 


لابنائه » على الخلاف قي خلق الأفعال > فإنهم قالوا : الحمد ما يعرفه كل واحد متهم 
يحسب الاثم . واللام عندهم لمطلق الجنس . ٠‏ ش 

فإن قلت : فعلى هذا قول من يقول : إن اللام لاستغراق الجنس يكون :بع الحامد 
التي تتعلق بالاعيان والاعراض لله تعالى » فيكون الله تعانى هو المستحق جميع المحامد لا 

غير » فكيف يصح قوم : مدت فلاناً على شحاعته - قلت : هو )١(‏ > في الحقيقة » 

جع جع إلى الله تعالى » لان حمد الحلوق على صفة أو فعل حمد للخالق في الحققة . ثم الحمد 
ا 0 
فما حذف « نحمد » عدل عن النصب إلى الرفع » لبدل (؟) على ثبات المعنى > لانه 
حمنئذ يصير الكلام جملة اسمية » وهي راسخة القدم خلاف الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث » وأيضا في الفعلية يكون الحمد مقيداً بقائله وليس الامر كذلك » بل الله 
مود قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » سواء حمده عبيدة أوم يحمدوه > فهو 
عمود من الازل إلىالابد يحمده القديم وكلامه القديم . 


)١(‏ :-قوله « هو في الحقمقة » أقول : إذ ما من خير إلا'وهو مولبه بوسط أو غير 
وسط » ا قال الله تعالى : ( وما بك من نعمة فمن الله ) . 

(۲) : قوله « وأصل النصب » أقول لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا 
لا تكاد تستعمل منها . 

(*) : قوله « لمدل على ثيات المعتى » أقول : فإن قبل : لو دلت الملة الاسمية على 
الاستمرار والثبوت لدل « زيد قائم » على دوام ثبوت القبام لزید واستمرار حصولهقلنا: 
إن الجلة من حمث هي هي تدل كذلك مالم تمنع قرينة خارجية من خصوصية المسند 
والمسند إلبه دلالتها على الثبوت والاستمرار . فإن قبل : إن الم الاسمية التي خبرما 
فعل من الأفعال يدل إسناد خبرها وهو الفعل إلى مبتدئه وهو الام من حمث هو هوعلى 
الحدوث وإلا بلزم دلالة الفعل من حدث هو هو على الاستمرار قلنا : إن احجملة التي خيرها 
فعل من الأفغال فعلمة صورة واسمبة معنى » لأن مفاد « قام زيد » و « زيد قام»واحد» 
غير أن الجلة الثانبة تنضمن لتقوي الح وتكرر الاسناد . : 


¥ 


الذي أعلى مَعَالِمَ ألم 


( الذي ) » هو صفة » اسم موصول مع صلته محل الخبر » لانه صفة الله تعالى .. 

واختلفوا فبا يعمل في الصفة : فذهب جماعة > منهم سببويه والمازني وابن كيسان 
والزجاج » إلى أن العامل )١(‏ فيها هو العامل في الموصوف . وذهب الأخفش إلى أنالعامل 
في الصفة كونها صفة » وأن الوصف بحري على ما قبله وليس معه لفظ عمل فيه » وإنئما 
يعمل فبه كؤنه وصفا “ فذلك هو الذي برفعه وينصبه ويحره » کا أن المبتدأ اسم رفعه 
الابتداء » والابتداء معنى عمل فيه لىس لفظا » فكذلك هذا . فإن قلت : م بنى الذي 
على السكون ؟ قلت : لانه يشبه الحرف من حرث ' إنه لا يستقل بنفسه . فإن قلت : 
م أعرب في حال التثنية ؟ قلت : بالتثنية يزول الشبه > إذ لا مثنى في الحروف فيعود إلى 
أصل استحقاقه في الاعراب . ومنهم من يشدد ياءه ويخفضونه أيضا من غير وجه > 
لاستطالتهم اياه مع صلته » فقالوا : « الذ» بحذف الياء > ثم بحذف الحركة > 
ثم حذفوه رأساً واجتروا عنه باللام » وذلك في نحو : الضارب اياه زيد » واسمالفاعل 
هنا في معنى الفعل ومعناه الذي ضرب إياه . 

( أعلى ) : مأخوذ من الاعلاء » وثلاثبه : علا يعاو . يقال علا في المكان يعلو علواً » 
وعلي بالكسر » في الشرف > يعلى علاء بالفتح > ويقال أيضاً علا بالفتح علاء . 

( معالم العلم ) : كلام اضافي » مفعول أعلى . والجملة صلة الموصول . وهو جمسع 
معم بفتح امم وهو موضع العم » والمعنى رفع مواضع درك العلوم “وأراد بها أصول 
الشرع > لكونبا مدرك العلم الشرعي > وقبل : أراد يها العلماء على معنى أنهم مواضع 
أخذ العلوم . وأما إعلاء الله اياهم فظاهر » قال الله تعالى:8 يرفع الله الذين آمنوا منكم 


)١(‏ : قوله « إلى أن المامل » أقول : لآن الوصف تابع » وإعرابه إعراب 
المتبوع * فالعامل فيه بعنى التبعية > لان العامل في مثل : « جاءني رجل عام » ليس 
الفعل > وإلا يلزم إسناد الفعل إلى الشيئين في مرتبة واحدة وهو باطل . 

(؟) : قوله « من حيث إنه يستقل بنفسه » أقول : لان الموصول يحتاج إلى الصلة 
في تعبين المرام ورفع الابهام . تت 


۴١ 


دفو كحت ۶ 
واعللامه 


والذين أوتوا العلمى درجات «امجادلة »١١‏ حبث خصهم بالذكر ثانباً بعد دخوهم في قوله 
« الذين آمنوا » إظباراً لزيادة درجاتهم عند () . 

( وأعلامه ) : عطف على المعالم » وهو جمع عل بفتحتين وهو الجبل » واراد به 
العاماء تشبمبا لهم بالجبال » لكونمما أوتاد الأرض . وجه الإستعارة أن الجبال تمنع 
الأرض من التحرك والتمايل » فكذلك العلماء بين ظبراني "' الآمة » بل ينزلون منهم 
منزلتها » لكونهم عنعون عن الميل الى الزيغ والعناد » ويعنى قيام أمورهم وانتظام 
أقواهم على منهاج العدل في الشرع يكون منهم » ويقال : المراد من الأعلام : إثبات 
الأحكام الشرعية وششروطها . فعلى هذا يكون جمع عل > يعنى مايعم بهالشىء ‏ وإعلاء 
الله إياها ظاهر حيث جعلما في حت العباد » وشرفها على غيرها . ومن جملة محاسن هذا 
التركيب أنه مشتمل على ما يلحق الجناس > وهو شيئان : 

أحدهما : أن يجمع ‏ اللفظين الاشتقاق » نحو قوله : © فأقم وجبك للدين 
القيم # « الروم - س4 » فإن أقم والقيم برجعان في الإشتقاق إلى القيام . 


)١(‏ : قوله « إظباراً لزيادة درجاتهم » أقول : والسر فبه أن تعليق الحم بالوصف 
المشتق مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحم » وتعدد الاوصاف الختلفة في 
المأخذ يدل على تعدد الحم > لأن تعدد العلة يدل على تعدد المعلول» وإلا يلزم توارد العلل 
على معلول واحد . فالايمان موجب لازدياد الدرجات الرفيعة الاولية المتعلقة به المعتبرة 
بإزائه » والعم باعث قوي على ازدياد المراتب المنيعة الثانية المتضاعفة على الدرجهات 
الاولية المعتبرة بإزاء الاعان » و كيف لا > وإلا يلزم الحذور المذ كور » فاقهم » فإنه من 
عزم الامور . ١‏ 

(۲) « بين ظبراني الآمة » أقول أي كماأن الجبال تمنع الأرض عن التحرك 
وتصنهاعلى الاستقرار والثبات » فكذلك العاماء ظبير في استقامة الآمة على الشريعة 
السمحة البيضاء ٠‏ 

(2) قوله « أن تجمعع إلخ » أقول : أي وهو توافق الكاءتين في الحروف الأصول 
مع الاتفاق في أصل المعنى . 


۳۲ 


والثانی : أن يجمعهما " ما يشبه الاشتقاق ولمس به »> نحو قوله تعالى : قال : 
انى لعملكم من القالين ١58  ءارعشلا «  “"‏ »فإن قال والقالين بشبه ان يكوا 
راعين في الاشتقاق إلى أصل واحد » وليس كذلك . 

فقوله أعلى مع غيره من قبيل الثانى > والثلاثة الآخر من قبيل الآول » فإن المعام 
والمعم والأعلام كلها ترجع إلى أصل واحد . والعل » في اللغة » بمعنى الممرفة نقيض 
الجهل » من عامت الشىء أعلمه علا : عرفته وني الاصطلاح ما ذدكره الدْيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله : العم في اللغة صنعة يتجلى ‏ بها المذكور لمن قامت به هى . 
ويقال : العلم إدراك النفس بمعنى الشىء > إذ “ كل من وجد له ادراك المعنى وجد له 
العلم من حبث إنه وجد له من ذلك الإدراك > وكل من عدم له ذلك الإدراك عدم له العلممن 
هذه الحمثية . 

قلت ”! : حاصل هذا أنه ليس للعلم ماهية سوى إدراك النفس لمعنى الشيء . وقد 


)١(‏ قوله « والثانى أن يجمعبما » أقول : والثانى أن يجحمع اللفظين اتفاق يشبه 
الاشتقاق ولیس باشتقاق » بأن يكون في كلمنهماجميع ما يكون ني الآخر من الحروف 
أو أكثرها لکن لا برجعانإلىأصل واحد كما في الاشتقاق فلفظةدما»موصولةأوموصوفة. 

(؟) قوله « قال إنى » إلخ أقول : فالأول من القول والثانى من القلى . ومعنى 
ية : أي إنى لعملكم من المبغضين غاية البغض » لا أقف عن الإنكار عليه بالإيعاد » 
وهو أبلغ من أن يقول : إنى لعملكم قال » لدلالته على أنه معدود في زمرتهم مشبسور 
بأنه من جملتهم . 

(*) : قوله ه« بتجلى بها المذكور » أقول : المراد بالذكر الذكر العلمى > وإنما 
قال يتجلى بها المذ كور > ولم يقل : يتجلى بها المجهول لاستحالة طلب المحبول اأطلق . 

)٤(‏ :.قوله « إذ كل من وجد » إلخ أقول : هذا بيانالمساواة بين المعرف بالكسر 
والمعرف بالفتح . . 1 

() قوله « قلت : حاصل هنا » » أقول : ليس حاصل کا قال بل حاصل بیان س 


اف ( البئاية في شرح المداية - م + ) 
يجا 


قالت طائفة» منهم الغزالي والدارمي » بعدم جواز تعريفه ؛ لآن() غير العم يعرف به > 
فلو عرف بغيره يازم الدور '' . ويمنع ذلك بأن حبة توقف غير العم عليه من حيث إنه 


ب المساواة بين المعرف بالكسر والممرف بالفتح » وهي لا تستازم أن لا يكون العم ماهية 
سوى إدراك النفس بعنى الشيء لجواز أن يكون إدراك النفس بمعنى الشيء خاصة شاملة 
الع دون نفس حقيقته وماهيته . 

> قوله « لأن » إلخ + أقول : حاصله أن انكشاف المعلومات متوقف على العم‎ )١( 
وأما انكشاف العم فبالذات وإلا لكان انكشاف العم متوقفا على الغير فلا يخلو إما أن‎ 
يكون هذا الغير عل أو معلوما . على الأول يازم الدور وعلى الثاني لما كان انكشاف‎ 
المعلومات بالعرض أي بواسطة العم » ومن الظاهر إستحالة وجود ما بالعرض بدون ما‎ 
بالذات فإما أن تنقطمم السلسلة على العل أو لا » على الأول يازم الدور » وعلى الثاني لزم‎ 
التسلسل مع استحالة وجود ما بالعرض بدون مانالذات . فإن قىل : إن الفصول ميزة‎ 
للأنواع عن مسا عداها فلا يخلو إما أن يكون الامتباز الذي حصل لنا من الفصول مضافاً‎ 
إلى الفصول بالذات أو إلى علومها . على الأول يازم ان يكون المعلومميزا بالذات لابواسطة‎ 
العم > وعلى الثاني يازم أن تتكون الفصول بالذات علومها لا نفس ذواتها - قلنا : لما كانت‎ 
العلوم مستفادة عن مفاسمها أضف التمبيز إلى الفصول دون العلوم . فإن قيل : إن‎ 
التسلسل في الآأمورات الدهسة بة منقطع بانقطاع الاعتبار - قلنا قلنا : إن الإنقطاع ليس عضر‎ 
لنا ؛ لأن الإنقطاع موجب لفقدان الاتكشاف والامتياز وإلا يازم وجود ما بالعرض‎ 
بدون ما بالذات . فإن قبل : قولک في عدم جواز تعريفه بأن غير العلم يعرف به يو جب‎ 
صحة تعريفه وهو أن العلم : ما يعرف به غيره قلنا : إن المعرفة التي أخذت في جانسب‎ 
الجهول مرادف للعلم » والتعريف بالمرادف لا يخاو عن الدور ؛ ولو سم فالمراد بالتعريف,‎ 
التحديد كا لا يخفى على من له أدنى مسكة في فهم دقائق اللقام ولطائف الكلام» فافهم؛‎ 
فإنه من مزال الأقدام ومطارح الأقوام.‎ 

(؟) قوله « ويمنع ذلك » » أقول: هذا المنع لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ لآن التسيز = 


و ۳4 


ا - 0 2 
اظ ا الشرع واحکامه 


إدراك له » وتوقفه ا و ا 
مميزة له عا سواه . 

(وأظهر) : عطف على «أعلى» من الإظبار “وهو من ظهر الشيء ظېورآبالفتح بين . 

(شعاتر الشرع وأحكامه) : الشعائر مفعول أظبر .وهو جمع شعارة»وقال الأصمعي: 
جمع شعيرة » وإليه مال السراج » والأولى هو الأول ؛ لآن الشعيزة واحدة الشعير الذيهو 
من الحبوب. ؛ والشعيرة أيضاً : البدنة تهدي . والشعارة كل ما جعل عام لطاعة التعالى. 
قال الجوهري : الشعائر : أفعال الحج » وكل ما جعل عل لطاعة الله عز وجل . ويقال : 
المراد بها : ما كان أداؤه على سبمل الاشتبار » كأداء الصلاة بالماعة » وصلاة المجمة 
والعبدين » والآذان » وغير ذلك مما کان فيه اشتهار ٠‏ 

وقوله « الشرع » يحتمل معاني : 

آحدها : أن يكون يمنى المشروع فبتناول الأسباب والأحكام الشرعية . 

والثاني : أن يكون بعنى الشارع > ويكون من قبيل إقامة المظهر موضع المضمر . 


سے 


= الكشفي الذهنيعن العم بالذات وعنغير «منالمعلومات بالعرض فلا عالة إما أن يدار أو 
يتسلسل » والجواب القاطع لعرق الأعضال ما مسخ قي خاطري من الإلهامات الغيبية أن 
الصفة العامة لها جبتان : إحداها : أنها كيفية عارضة في ذهن العا بها يتحلى المعلومات 
موخودة بو جود عبني لا بوحود ظلى كسائر الصفات العارضة له في دعاء الخارج . 
فاتكثاف المعلومات يتوقف على هذه الصفة الموجودة بوجود عبني . وثانيتهها : أنها إذا 
قصد العا كشف حقيقتها ومعرفة ماهيتها فهي بهذا الاعتبار موجودة بوجود ظلى كسائر 
المعلومات الخزنة في ذهن العام . وإن اختلج في صدرك فقس مثله على مثل الذهن فان له 
أمرين : أحدها : أنه حل حصول المعلوماتموجود بوجود عبني لا بوجود ذهني » وثانيها 
أنه من جملة المغلومات موجود بوجود ظلى لا بوجود عبني إذا قصد صاحبه تحصل كشف 
حقيقته واكتساب عل ماهنته. إذا عل ذلك فاعم أن كشف ماهية العم متوقف على وجود 
العني بوسط وإما بغير وسط ولا دور لاختلاف جيتٍ الوجود والاعتبار . 


o 


الثالث : أن يكون بمضى الشريمة يقال شرع عمد مقر » كما يقال « شريعة ». 
فإن قلت : ما هذه الإضافة في « شعائر الشرع » ؟ فلت : الان '* » من قوهم : خاتم 
فضة » وثوب.خز ؛ فإن قلت : كيف يكون من هذا القبيل » لأن الثوب هو عين انز > 
والخاتم. هو عين الفضة » وليست الشعائر هي عين الشرع قلت : السرع بمعنى المشسروع » 
والشعائر » على التفسير الذي ذ كرتا »> من عين المسروع . فإن قلت : ليست هذه الإضافة 
إضافة الشيء إلى نفسه قلت : لا ؛ لتغاير "' اللفظين > ولأن الشعائر قبل الإضافة يحتمل 
أن يكون الشعائر غير أأشروع » كالثوب والخاتم قبل الإضافة “فبالإضافة نقطعالاحهال. 
وفبه من صفة البديع السجع » وهو : تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف واحد > وهما 
الكامتان اللتان هما عجز القرينتين > والفاصة في النثر كالقافية ''' في النظم . فإن قلت : 


)١(‏ قوله « الببان » أقول : فإن قلت : من شرطها أن يككون بين المضافوالمضاف 
إلبه عموم وخصوص من وجه > ويكون المضاف إليه أصلاً لمضاف كما في « خاتم 
فضة » > فإن الفضة أصل الخاتم » وليس الأمر بين الشسرع والشعائر كذلك قلنا : الأمر 
كذلك لآن الشعارة على ما فسره الشارع اللبيب أولاً كل ما جمل علا لطاعة الله » فبإن 
كان من جمل الشارع كان شرعداً وإلالا » و كذا الشرعي يجوز أن لا يكون شمارة لن 
الحرام والمكروه وأسبابهما من الشرعبات وليست أعلاما لطاعة الله بل من المنبييات أو 
مقدماتها » فوجدت الواد الثلاثة : أحدها : مادة الاجماع والاثنتان منها مادة الافتراق . 
وأما كون الشرع أصلا الشمائر فمما لا يأبى عنه الملم > وأما على التفسيرين الآخرين 
فالأمر ظاهر . 

)٣(‏ قوله « لتغاير اللفظين » أقول : فيه نظر ؛ لآن التغاير اللفظي لا يكفي لصحة 
الإضافة وإلا تصبح إضافة المرادف إلى المرادف كإضافة الليث إلى الأسد . 

(م) قوله « كالقافية في النظم « أقول : القافبة عند الاخفش:هي الكافة الأخيرة من 
المت كلفظة « حومل » في قول الشاعر : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى .بين الدخول فحومل = 


۴٦ 


مياص اس وو 1 
و نعث وتلا 


أي سجع هو هن الأقسام ؟ قلت : سجع متواز وهو : أن لا تختلف الفاصلتان في الوزن > , 
ولكن لا يكون جميم ما في|القرينة ولا أكثره بثل ما يقابه من الأخرى نحو : فإ فبهسا 
سرر مرفوعة وأكواب مؤضوعة # « الغاشة ٠‏ » لاختلاف سسرر وأكواب في الوزن 
( ويعث ) : جملة حال من الفعل والفاعل وهو الضمير المستقر فنه الذي يرجم .إلى الله » 
وهو عطف على قوله « وأظبر » . يقال : بعث يبعث مثا » .وبعئه يعني أرسله فانبعث . 
وبعث التاقة : أي ساقها. وبعثه من منامه أي أهبه. وبعث الموتى : نشرم لموءالقسامة. 
"١‏ في البيران : أي شرع . ا 
(رسا ) حر عه رد لتو رورس رظان لوقه a‏ 
ورسول . غالمرسل: اسم مفغول » والرسول صفة مشببة. وقد يحيء الرضول بعنى الرسالة» 
قال الأنشعر الجعفى "١‏ : . 
ألا أبلغ اا مرو رسو؟ ٠‏ باني عن فتاحتكم غي 


= وعتد غيره : من آلشمر البست إلى أقرب ساكن إلبه مع الحركة السابقة :عله . وقيل : 
بل منع المتحرك الذي قبله . فعلى الأول القافية : من حركة الحا إلى آنغر البيت > وعلى 
الثانى من الحاء إلى خر البست . هكذ! في حاشمة السيد المند على شرح المختصر» وقي 
شرح الفتاح قبل : القافية : من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع حر كة 
المنحرق الذي هو قبل ذلك الساكن» وهذا أصح الأقوال وقيل مع المتحرك أيضا»انتهى. 
لكن تشبمه الشارح اللببب في قوله « الفاصلة في النثر E‏ ار اح ل 
الأخفش » وهو أضعف اذاهب . 

)١(‏ ( كذا في الأصل » والذي في اللسان : وانبعث في السير : أي أسرع > ولعله 
السواب ).. [. ه. مصححة . 1 
2 (۲) جاه الشطر الثاني » في الأصل * خط أ د أو عمرو فتاحم عني : رالصواب من 
اللسان»وللست رواية أخرى فيه الأسعر بد لالأشعر وقال يما القاموس) ١.ه.‏ مصححة . 


وانبعث 


YY 


بر اس 
وانياء 


أي رسالة . وضغة فغول يستوي فيا الواحد والجع > والمذكر والمؤنث مثل عدو 
وصديق » قال الله تعالى : ف إن رسول رب المالين 4 » ولم يقل رسل ؛ لأن فعولاً وفعيية 
تستوي فما هذه الأشاء . 

(وأنبياء) : عطف على « رسلا »»وهو جمع ني: فصل بمعنى فاعل من النباً »)١(‏ وهو 
الخبر . إلا أن أهل مكة - يشرفها الله تعالى - همزون هذه الحروف > ولا همزون في 
غيرها وكذلك في أنبياء . وينبغي أن يقال : أنبئاء بالهمزتين.» لكن ''' الممزة لما 
أندلت وألزمت الإبدال جمع على ما هو الأصل ؛ لآنه حرف علة > كعيد وأعياد . ويجمع 
النني أيضا على نبآء بضم النون » قال العباس بن مرداس السامي : 

باخام النبآء إنك مر سل بالخير » كل هدى السبيل هداكا 

ثم الفرق بين الرسول وإلني : أن الرسول : من بعث لتبليغ الوحي ومعه كتاب > 
والني : من بعث لتبليغ الوحي مطلقا » سواء كان يكتاب أو بلا كتاب » كيوشع عليه 
السلام » فكان النبي أعم من الرسول : كذا قال الشبخ قوام الدين الاترازي في شرحه » 


)١(‏ : قوله « من النبأ » أقول : في المواقف : هو لفظ منقول في العمرف عن مساه 
اللغوي > فقيل :هو النبي عن النباً لإنبائه عن الله تعالى » وقبل : من النبوة وهوالإرتفاع 
لعلو شأنه > وقيل : من النبي وهو الطريق » لأنه وسبلة الله > والاشتقاق على التقديرين 
الأولين دون الثالث . فإن قلت : فلم خصص الشارح التقدير الأول وترك التقديرين 
الآخرين ؟ قلنا : أما ترك التقدير الثاني فلا قال الفاضل اللاهوري : النبوة ما ارتفع من 
الأرص » كا في القاموس فمو اشتقاق من الجاور » والنبوة بمعنى الارتفاع لما الكتب 
المتعلرفة في اللغة . انتهبى . أقول : فلنصف هذا الإشتقاق ترك بمانه » وأما ترك التقدبر 
الثالث » فلن النقل من العام إلى الخاص أولى من غيره في الإعتبار . 

(؟) : قوله « لكن الممزة » أقول : لما كان النبي على التقدير الأول مبموز اللام 
فالتزم العرب سوى أهل مكة بإبدال الممزة بالباء ا في الياء فصار نيسا كسخي › 
ويجمع على أنبياء كأسخياء . 


PA 


وهو قد تسع في ذلك صاحب النهاية حيث قال : الرسول : هو النبي الذي معه كتاب » 
كوسئى عليه السلام > والنبي : هو الذي ينبىء عن الله وإن م يكن معه كتاب كبوشع 
علبة السلام » ومن هنا قال النبي عليه السلام : « عاماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » » ولم 
يقل : « كرسل يني إسرائيل » » وتبعها الشبخ أ كمل الدين رحمه الله وفرق بمنها هكذا» 

ثم قال : وهو الظاهر . كل هذا لا يخلو عن مناقشة > وذلك لأنيم يلزم على تفسيره ١١‏ 
أن يخرج جماعة من الرصل, عن. كونهم رسلا » كآدم ونوج وسلهان » ونوم صلوات الله 
عليهم أجمعين » فإنهم رسل بلا خلاف > ول ينزل عليهم كتاب كا نزل على موسى . 
والصحبح هنا أن الرسول من نزل عليه الكتاب أو أتى إلبه ملك » والنبي من يوقفه الله 
تعالى على الأحكام » أو تسع رسولاً آخر » ولهذا قال عليه السلام : « عاماء أمق كأنبياء 
بني إسرائيل » » والعجب من الشخ أ كمل الدين مع ادعائه التحقيق في مصنفاته كيف 
رضي بالتفسير المذ كور »ثمقال: وهو الظاهر؟!! ومع هذا فهو لبس بظاهرعلى مالا يخفى ٠‏ 

( صلوات الله عليهم أجمعين ) : هذه الملة إخبار في الصورة » ولكنها إنشائية في 
المعنى »© لأن المعنى : اللہم صل عليهم صاواتك TT‏ » وهي في اللغة : الدعاء. 
قال الأعمش “١‏ : 

تغايلها: الريح في دها2 وصل على دنا وارسم 


)١(‏ : قوله « يلزم على تفسيرهم » أقول : وينتقض تفسيرهم أيضا بقوله تعالى في 
في شان اسياعيل : © وكان رسو نبا © فإن اساعبل » على نبينا وعليه السلام ليس له 
كتاب > فانتقض تعريف الرسول جمعاً ومنعا ٠‏ اما جما فلا قال الشارح ؛ وأما منع) 

(۲) : 1 كذا ورد » والذي في اللسان : 

وقابل ا الريح في دنا وصلى على دنا وارتسسم 
ولعله الصواب » وأورد صاحب اللسان بيت آخر من القصمدة قبل هذا الببت : 
وصهباء طاف بود بها وأبرزها » وعليبا ختم | ٠١‏ ه مصححة . 


۳۹ 


وهو اسم وضم موضع المصدر > يقال : صلاة > ولا يقال : تصلمة ٠.‏ ومعناها ١١‏ من 
الله : الرحمة > ومن الملائكة : الاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء . ومعتاها الشذرعي في 
في حمق النني برثي : الهم عظمه في الدنيا بإعلاء كامته > وإحماء شريعته > وفي الآخرة 
برفع درجته » وتشفيعه في أمته » مكذا سمعت من الأساتذة الكبار . وأما في خق غيره 
من الأنياء ممعناها ما ذ كونا» من اله : الرحمة > إلى آخره ٠‏ 
قوله : « أجمعين » : جمم « أجمع » > وهو من ألفاظ التو كمد المعنويٍ وهي : النفس » 
والعين > وكلاهما و كلتاهما » وكل » وأجممع » وأكتم » وأتبع » وأيصم . ولایو كد يكل 
وأجبع إلا شيء ذو أجزاء *"' ب يصح اقتراقها حسا » نحو : زيد وعمر وبکر وغيرهم » أو 
حكما '"" » نحو : اشتريت العبد كل أجمع > إن العبد » وإن ل يكن له أسزاء يصح 


» قوله « ومعناها من الله الرحمة » أقول : وهي رقة القلب والله بريء عنها‎ : )١( 
فالمراد ثمرتها » وهي التفضل والإحسان . قال صاحب البيضمساوي : الرحمة في اللغة‎ 
وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان » ومنه الرحم لانعطافها على ما قيا . وأسماء الله‎ 
انتهى . وفي‎ ٠ تؤخذ باعتبار الغايات » جي أفعال دون المبادىء التي تكون انفمالات‎ 

اشتراك لفظة الصلاة في المعاني الثلاثة كلام لطيف ذكره صاحب التوضيح في بحث المشترك 
اللفظي > وعقب عليه العلامة في حاشية الشير بالتلويج . 

() : قؤله « إلا شيء ذو أجزاء » > أقول : ولا حاجة إلى ذكر الأقراد » لان 
OSE‏ لبر قاد بناجالا عر بالكل باكر 

وأجمع » فانه يجوز أن تلاحظ أفراده مج مجتمعة وإن كان الحك على كل واحد من أفراده كا 
جاز عكس ذلك أيضاً فحينئذ يمكن توهم الحكم على كل فرد من أن اكوم عليه هو 
امجموع > كقولك : زيد إنسان » وكل إنسان > أي جموعه » حيوان فزيد إنسارن 

(۴) : قوله و« أو حنكما » > أقؤل : الظاهر أنه لا يكفي الإفتزاق الحسي يدون 
الافتراق الحكمي حتتى لو كان ذا أجزاء د يصح افتراقہا حا لم يصح تأ كبدء بکل وأجمم» 
فالمسار هو الافتراق المحكني 5 


4٠ 


افترقها حا لكن الذي له أجزاء يصحافتراقاحكماء لأنه يجوز أن يكون المشترى منه 
ربعه أو ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . واعترض على المصتف - رحه الله - بأنه ترك ذكر 
عمد » بلق » مع كونه الأصل الحتاج إلى ذكره » لأنهم ذكروا أنه ما لا بد منه قي أوائل 
المصنفات له. الابتداء بالبسلمة + ثم بالجدلة » ثم ب الصلاة على النبي لر بصريح أسمه > 
والمصنف خااف المصنفين أصحاب التصانيف والرسائل . وأجاب عه الشبخ أ كنل الدين 
بأن المراد بالرسل والأنبياء مد ملام » لكن جمعه ' تعظيما له وإجلالاً .لقدره ٠‏ قال 


)١(‏ : قوله « لكن جمعه » إلخ » : هذا استدراك عن التوهم الناشىء عن قوله بأن 
المراد بالرسل والانبياء جمد يلتم . إن. المع لا يطلق على الواحد فكيف يكون المراد 
بالرسل والانسساء ؟ فأجاب بأنه جمعه تعظيماً ٠‏ فان قبل : إن التعظم يقتضي الحكاية عن 
الوحدة والانفراد قلنا : إن الله تعالى عبر عن ذاته بلفظ المع » كا في قوله تعالى : ( نحن 
أقرب البه من حبل الوريد ) » ومثل ذلك في القمرآن كثير » فلو م تككن المعبة دالة على 
التعظيم لما اختار لفظ المع لذاته. والسر فبه أنه عليه السلام ٠‏ منبع الفيضان السائر 
إلى الكائنات » كا هو مذهب أهل الى > فليس أصل كل فضيلة من الفضائل ونبيلة من 
النبائل إلا وهو مستقر في ذاته أولآ ثم ينشعب منه إلى غيره علىٍحسب استعداده . أو ما 
عامت أنه لا بد من المناسبة بين المفيض والمستفيض؟ ولكوننا متعلقين غاية التعلقبالعلائق 
المشرية والعوائق البدنيبة ومتدنسين يأدناس اللذات الحسية والشبوات الجسمية 
ومنبمكين ف الظامات الهولانة > و كونه تعالى في غابة التقديس والتنزه انتفت اللاءمة 
بمننا وبمته رأسا » فاحتجنا في اليّاس الفضائل الميلة واقتباس النبائل اميلة الى متوسط 
له وجه تجرد ووجه تعلق » فبوجه التجرد يستفيض من الحق » ويوجه التعلق يفيض 
علينا » لان جبة التجرد تصير سببا لمناسبة يحوار المت تعالى » وجبة التعلى تصير سيا 
للملاءمة لنا فهو مستفيض من الله تعالى في ممل الصفات ومفيضها منه إلى الكائنات فهو 
جمع الكل ني الكل * ومبعوث يبعث الكل إلى أحسن السبل وأفضل الرسل في رقمه 
الدرجات وأصلهم في الكالات فلهذا عبر المصنف لذاته عليه السلام بالمع يشعر عن 
صكونه مفيض الكل في الكل وهو غاية مراتب التعظيم وأقصى مدارج التفخيم . 

4.3 


الشبخ قوام الدين : كان ينبغي أن يصل على مد ر قصدا '١*‏ بذ كر اسمه وصفاته » لأن 
الله تعالى قد رفع.ذكره » قال تعالى  :‏ ورفعنا لك ذ كرك والغالب أنه بسها » ولكل 
جواد كبوة ولكل عام هفوة . 

قلت : كل منها أبعد . أما الاول فلأن لفظة « أجمعين » ترد علمه » لانه أكده بها » 
فالتا كيد يقطع احتال الجاز » وإطلاق *'' المع وإرادة الواحد از . ونصره بعضيمبآن 
قوله « أجمعين » باعتبار صورة اللفظ > ورد عليه بأن أجمعين لفظ معنوي ينا في أنيخص 
قوله « رسلا وأنبياء » بطائفة معينة منهم . وأما الثاني فانه نسبه إلى الهو » وهو ليس 
يحواب » بل إلجواب هبنا بوجبين : 

أحدها : أن المصنف > رحمه الله » قصد من ذلك المبالغة والبلاغة في ذلك » لما فيه 
من ذكره عليه السلام مرتين > لاته دخل أولاً في قوله « رسلا » > لانه من جم المرسلين 
بل سبدهم وأشرفهم ثم دخل انیا في قوله « وأنبياء » »»لان کل مرسل نبى فيكون 7؟) 
ذكره مرتين > وإن كان ضمنا » أبلغ من ذكره مرة واحدة صريحب] والتضمين أبلغ من 
التصريح ”4 » لان الاعتاد في الصريح على اللفظ » والدلالة منه وني التضمينعلى الفعل 
والدلالة من جبة > وبين الدليلين والدلالتين فرق كبير . 


)١(‏ : قوله « قصداً » إلخ > أقول : و كيف ؟ فان اسمه قد جمع مع اسمه تمالىفي 
كلمت الشبادة » فكيف لا يجتمع في الحامد الاخرى /لانالتوحمدر أ سالتحميدوالتمجيد 

)١(‏ : قوله « إطلاق المع » إلخ » أقول : وإن كان مجازاً لكنه لا يخلو عن النكتة 
التي سبقنا ذكرها فتذكر . 

(۴) : قوله « فكون ذكره » إلخ » أقول : إن جمسع الرسل في هذا الأمر سواء » 
والتسوية لا خاو عن تنقيص تأنه عليه انسلام » لآن ذكر الأفضل يحب أن يكون على 
وجه الفضيلة » اللهم إلا أن يقال : إن ذكره بهذا النمط يتضمن تكربر الصاوات ٤‏ فلا 
عاد كن ا ٠‏ ش 

. في الأصل : من الصريح ] ١ه . مصححة‎ [ : )٤( 


۳ 


والثاقى : ما سنح في خاطري من الانوار الإلحمة في الجواب القاطع الذي ليس وراءه 
شيء » وهو أن المصنف إنما لم يصرح باسم النبي قر في الصلاة عليه بل أضمره “ليكون 
ذلك من باب الإضار والإبهام » » وهو طريق من طرق البلاغة » لان فيه إشارة إلى علو 
شأنه وارتفاع قدره وتفخيم فضل على مالا يخفى على أحد » لما فبه من الشهادة على أنه 
المشهور الذي لا يشتبه » والمبين الذي لا يلتبس > کا أضمره الله .تمالى في قوله : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض ‏ البقرة ١#‏ » حيث صرح أولاً با يدل على موسى عليه 
السلام بقوله  :‏ منہم من كل الله © البقرة | ٠٠۳‏ > و ولا شك في اشتبار موسى. عليه 
السلام بالكلام ٠‏ » ثم صرح باسم عيسى بقوله تمان : : ل وآتينا عبسى بن مریم 
الببنات # البقرة | ۸۷: :» وذكز النبي ع بينم بطريق الينام والإضار بقوله : 
ورقع يعضهم درجات # '') البقرة / ۲٠۳‏ إشارة إلى ما ذكرةا . وعليه قول 
الحطمثة لجرير : : من أشعر الناس ؟ فقال :.زهير والنابغة » ثم قال : لوشئت لذ كرت 
الثالث . أراد بدتفسه.» ولو قال : لذكرت نفسي » أو قال : زهير والنابغة ل بقع كلامه 
مۇذنا بتعظمه ټل كان تزع نقص على ما لا يخفى . ظ 


)1( : قوله بالكلام » » أقول : وإن كان حمل التكليم منة بره أيض؟ . 
)8١‏ : قوله « ورقع د بعضبم » إلخ » أقول : في البيضاوي فض على غيره من وجوه 
متعددة وبمراتب متباعدة وهو عمد عليه السلام » فانه خص بالدعوات العامة والحجحج 
المتكائرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العامية لود 
الفائتة للحصر والاهام. لتفخيم شأنه كأنه العم المتمين بهذا الوصف المستغني عن التعييى 
انتبى ٠‏ فان قىل : إن الله تعالى اختار جمع المنكر > وهو كامة درج ات وهي لاتفيد 
فائدة الاستغراق > و! يختر جمع المعر ف مع أنه يفيد فائدة الاستغراق فأي نكتة فيه ؟ 
قلنا : إن بعض درجاته عليه السلام مشتر مشترك ينه وبين الأنبياء كنزول الوحي عليهوتبليغ 
الأحكام فانها مشتركان بينه وبين الأنبياء » وبعضها ختص به كخم النبوة وغيره » فلهذا 
التفضيل اختار جمع المنكر . : 


وف 


إلى سبل الح هادِين 


( الى سبل الحق ) : تعلق بقوله « هادين » > وإنا أخره لإقامة “ السجع . والسبل 
بضمتين جمع سبيل > وهو الطريق ؛ يذكر ويؤنث > قال تعالى : قل هذه سبلي » 
يوسف ١.8‏ فأنث » وقال : ه وإن پروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا # الاعراف ١45‏ 
فذكر > ويصح في المع تسكين الباء أيض؟ والحى خلاف الباطل . 

قلت ۳ : الحتى مستعمل في معان : 

أحدها : التزول » يقال : حتى يحتى : إذا فزل . 

والثاني : الوجوب » يقال حت عليه : إذا وجب . 

والثالث : الصدق والصواب » يقال : قوله حمق : صدق وصواب . 

ومعناه في الإصطلاح » الحق : ما غلب حنحة وأظبر التمويه في غيره . 

( هادي ) : نصب على أنه صفة لقوله : « رسلا وأنبماء » > ويقال : نصب على الخال 
وليس بصحبح » لان الحال من النكرة لا يصح إلا بتقديم ذي الحال على الحال . وقد عم 
أن حت الحال أن يكون نكرة » وحتى ذي الحال أن يكون معرفة + للفرق بمنها وب 
الصفة والموصوف › فقمل : لان الحال هو الخبر في الحقمقة » والخبر حقه التنكير . قلث: 
ها يتفقان في هذا » ولكنهما يفترقان من وجوه » الاول : أن الال ما يحثمل الاوصاف 
قمميز يأحد الاورضاف » والتمييز ما يحتمل الاجناس فبميز بأحد الاجناس . الثاني : أن 
الحال لا ينقسم إلى ما يقع عن المفرد والجلة والتميز إلى ذلك » قفي الجلة نحو : طاب 


)١(‏ : قوله « لإقامة » إلخ » أقول : ول يكن تقديم المتعلق لتلا يغبد فائدة المحصر 
لعحوم وصف الحداية بين الأنبباء عليهم السلام والعلماء الكرام والأولباء العظام زص 
الله تعالى ٠‏ ۰ ش 

(۲) : قوله « قلت » إبخ » أقول : حاصله أن من ذكر وجه التفريق والامتمساز 
لس هو مطابقا لزعم القائل » لأن المال كا أنا الخبر حقبقة كب ذلك الصقة بالأولى لأن 
الحال تقع قبد العامل ذي الحال وهو الفعل أو شيمه » وهذا المضنى ينافي عن كوتبا 
خبرآ بخلاف الصفة فان هذا الممنى المانع عن كونها خبراً لم يوجد فما . " 


اماك 


زيد نفا » فالإيهام في النسبة > وعن المعرف نحو : عندي دامور خلافاً للإبهام في دامور 
والثالث : أن « نفس » ليس هو « زيد » في المثال المذكور › وإنما هي شيء منه “ورا كا 
ف قولك: جاء زيد راكنا هو زيدكله. والرابع :التقدير في المثال المذ كور وإِنما هي شيء 
منه ورا كبا في قولك وطابت نفسه فالفمل للنفس وليس لزيد » وفي جاءني زيد راكباً 
الفعل لزيد وراكباً تبع له . 

وقوله « هادين » : من المداية > وهي الدلالة “ الموصلة إلى البغية . وأصله أن يتعدى 
باللام أو بانى » كقوله تعالى  :‏ إن هذا القرآن .هدي للتي هي أقوم ي « الاسراءه»» 


)١(‏ : قوله « وهي الدلالة » > أقول : وإنما م يفسرها بارادة الطريق » لأن الأصل 
في الآلفاظ عدم الاشتراك لان التخصيص مأخوذ ني أصل الوضع . فان قبل : فمن أبن 
عامتم أن الحداية في الدلالة الموصلة دون إرادة الطريى » ووز أن يكون الأمر على 
المككس أي تكون المداية إرادة الطريق دون الدلالة الموصلة ؟ قلنا : إن قولك : هداه 
إلى الطريتى > وقوله تعالى  :‏ إنك لتبدي إلى صراط مستقيم ‏ الشورى ۲ه وغيرهها 
يدل على ذلك » لان إرادة الطريق لو كانت عين المداية فذ كر الطريتى يعد ذكر الدايةلا 
يخاو عن الحشو . فان قبل : كذلك الامر في الامر في الممنى الاول ؛ لان الطريق هي 
واسطة المطاوب ومقصودة بالعرض لا بالذات فاضافة الهداية إليها بالمعنى الاول أي 
الدلالة الموصلة إلى البغية لا تساعده ولا توافقه قلنا : المراد بالبغية المقصود وهو أعم من 
أن يكون بالعرض أو بالذات . فان قيل : إذا كانت البغية التي هي عبارة عن المقصود 
مأخوذة في الهداية فذكر المقصود الذي تضاف المداية إلبه يكون حشواً قلنا : المأخوذ 
هو الاعم والمذكور هو الاخص و كا أن النسبة إلى فاعل ما جزء معنى الفعل مع أن 
الفاعل يذ كر بعد الفعل . 

(؟) : قوله : « إن هذا » إلخ > أقول ه أي : إن هذا القرآن هدي للحالة أو 
الطر دقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق . 
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نس يسا 


وأخلفيم 2 


© وإنك لتبدي إلى صراط مستقم 4 ١‏ الشورى | ۲ه » فجار بجرى » وقوله 
تعالى :ل واختار فوسى قومه سيعين رجلا چ )١(‏ الاعراف]/ مه١‏ . وقال الجوهري 
: يقال مداه الله للذین هدى ٠‏ وقوله تعالى : 8 أو لم ہد لهم چالسجدة ۲٣|‏ 
قال أبو عمرو بن العلاء : أو لم يبين هم . وهمديت الطريق > والببيت هداية : أي 
عرفته » هذا لغة الحجاز » وغيرهم يقول : هديته إلى الطريق وإلى الدار > حكاما 


ت 
ت 


- 
92 


الأخفش » وهدى واهتدى يعني . وقال السكاكي في شرحه : هداه إلى الطريق : إذا 
أعلمه أن الطريق فى ناحمة كذا » وهداه إلى الطريق : إذا ذهب يه إلى رأس الطريق : 
أي أذهبه إلى المقصد » وذلك لا يتحقى إلا من الله تعالى » وهداه إلى الطريق : أعلمه أن 
الطريق في ناحمة كذا » وهي وظفة الرسول عليه السلام . وهداه إلى الطريق : دهب به 
وأوصله إلى رأس الطريق ٠‏ واعترض عليه الشخ قوام الدين » رحمه الله » بأن هذا الفرق 
٠‏ غير صحمح » لمدمه في سائر قوانين اللغة . قلت : هذا اعتراض صادر من غير تأمل » 
ودلك لأن الفرق المذكور إنما هو لسبب الاحتال » والفارق ما ادعى أن ذلك بحسب اللغة 
وإن ادعى ذلك فلا ينع » لآن الذي ذڪره هو حاصل المعنى اللغوي 2 . 

( وأخلفبم علماء ) : عطف على قوله « وبعث رسلا » > وهي جم من الفعل والفاعل 
وهو الضمير المستتر فبه الذي برجم إلى الله تعالى . ولأخلف مفعولان « الضمير “ أعني : 
هم » والآخر قوله علاء . والمعنى : جعل العلماء خلقاء الآنبباء عليهم السلام وورثتهم . 

وفال الشيخ قوام الدين الاترازي » رجه الله » : « وأخلفهم علاء » : من قوهم: 


)١(‏ : فوله « واختار موسى » أي : اختار موسى من قومه فحذف الجار وأوصل 
الفعل المه . ٠‏ 

(۲) : « هو حاصل الممنى اللغوي » أقول : لآت الأول هو حاصل الدلالة الموصلة إلى 
السغمة » والثاني هو حصل إراءة الطريق . فإن قبل : كيف تدل الإراءة الطريق على 
إعلام الظريق بأنه على ناحمة كذا قلنا : لآن الإراءة هي الإعلام والإعلام لا يتحقق إلا 
بعد التعين . 1 


45 


ع 5 - 
إن ستن سنَيبم دَاعِين 


غلفت الثوب : أصلحته وجعلت موضع الخلفان خلفاناً > وهذا التفسير غير مرضي بل 
التفسير الصحيح ما ذكره » لآن مراده بيان أن العلماء خلفاء عن الأنبياء في بيان 
الشرائع » فحينئذ لا يفسر قوله « وأخلفهم » إلا من قوم : أخلف زيد عمراً: إذا 
جعله خليفة » لا من أخلفت الثوب : إذا أصلحته ٠‏ يقال : خلف فلان فلان) : إذا كان 
خلمفة وخلفه في قومه خلافة » ومنه قوله تال : :فو وقال موسى لآخيه هارون : 
إخلفتي ي ١‏ الأعراف . وأخلفه غيره : إذا جعله خليفة له » وكذلك استخلفه . 

( الى سان سننهم داعين ) : الجار والجحرور متعلق ب « داعين » . والسنن بفتح السين 
والنون : مفرد بمعنى الطريقة . يقال : استقام فلان على سان . ويقال : امض عل ك 
أي على وجبك »> وتنح عن سنن الجبل : أي عن وجبه . وقوله « سلديم » يضم السين 
وفتخ النون جمع سنة وهي الطويقة المسلوكة المرضمة . وقان الجوهري : السنة :السيرة'؟) 
قال الهذلي خاطب أبا ذؤيب : 

فلا تحز عن منسنة انت سرجها 202 وأول راضي سنة من يسيرها""' 

وبين السئن والسنن تجننس حرف »> وهو من جملة محاسن الكلام . وقال الشيخ قوام 
الدرن : فلو قال يضم السين في الموضعين ليكون تجنيسا تام لكان أحسن * إلا أن الرواية 


)١(‏ : قوله « وقال موسى » » أقول : أي كن خليفتي فيوم وأصلح ما يحب أن 
يصلح من أمورهم © أو كن مصلخا . فإن كان المراد من « خليفتي » كن مصلحاً من جاني 
لزم إلغاء قوله وأصلح ٠‏ 

() : قوله « السيرة » » أقول : فالحاصل بهذا المعنى : داعين إلى طرق موصلة س 
يسار فبها إلى سير الأنبباء وعاداتهم . 

(۴) : [ ورد الببت حرفا في الأصل « فلاتخير من سنة نت سرتها وقال راض سنة 
من يسيرها » » والصواب من ديوان الهذليين - القسم الأول » ص ۷ه٠‏ > وفمه أن الشعر 
لالد بن زهير بن حرث . وي اللسان أنه لالد بن عتبة » وفيه « راض سنة » على إجمال 
إسم القاعل ] . | ه مصححه . 


۷ 


00 بالمفتويج سخاصة لأن المفنموم في معناء قلمل الاسنتعمال : قلت : الذي ذكره أولى وأبلخ» 
لأن الت اجركت عمل زياد زوتق لي E‏ التحنسن كلبا من عاسن 
اكلام وم يرجح.منها شيء على غيره . والتجنيس التام : أن يتفق اللفظان في أفواع 
الحروفٍ وهيأتها نحو الحركات والسكنات “وي ترقمبم! مع تقديم بعض المحروف على 
بعض وتأخيره عنه . وإن اختلفا في هيئة الحروف فقط -مي التجنيس عرفا . 

قوله « داعين » :.جمع داع.: من دعوت فلانا : : إذا صحبته واستدعيته . ويستعمل 
باللام وعلى وإلى > نحو : دعوت الله له ا » ودعوته إلى الطعام > وهو من 
هذا القبيل . وقوله « داعين وهادين » “ من الصفات المادحة . فإن قلت : ألمس يحوز 
أن بكون من الصفات الكاشفه » قلت : لاء لأنه في الصفات الكاشفة شفة يكون الموصوف 
فيه فوع خموض فيكون الوصف حينئذ كاشفا لذلك الغموض » مخلاف الصفة ا لادحة » 
وهذه الصفة ليس في موصوفها ذلك على ما لا يخفى ‏ كا في بسم الله الرحمن الرحمم وبينها 
تحنس متواتر ٠‏ 

( يسلكون ) : تحتمل أمورا ثلاثة : 

الأول : أن تكون ضفة هم , 

الثاني : أن تكون حالاً عنهم . فإن قلت : النكرة لا يقع عنها الخال قلت : النكرة 
الموصوفة كالمعرفة بقع عنما الحال متأخرة . وهمنا اتصف العلماء بقوله : داعين 

الثالث : أن تكون بياناً . كأن قائلاً يقول : كمف دعو تهم إلى سنن سننهم ؟ فقال : 
يسلكون . 

( فيا م يؤثر عنهم ) : فإن قلت : ما موضع هذه الجلة في الأحوال الثلاثة ؟ 

)١(‏ : قوله « داعين » أقول : ويمكن أن بكونا حالا من رسلا > فإن قبل : الحال لا 
تقع عن النكرة غير الخصصة قلا : حصل التخصيص من استناد بعث . فإن قبل : 
التخصيص لا يحصل إلا من الإضافة أو التوصيف قلنا : تخصص حصول التخصيص من 
التر كب الاضافي والتوصيفي دون الإسنادي تحم صريح . 


۸ 


قلت : أما في الأول فالنصب » لأن الموصوف منصوب على المفمولية > وأما في الثاني 
فالنصب على الحالية > وأما في الثالث فلا عل ها في الإعراب > اللهم إلا إذا قدرنا مبتدأ 
محذوفاً نحو : هم يسلكون » فحبنئذ يكون موضع « يسلكون » من الاعراب رفم على 
الخبرية» وقد عل أن الملة لا تكتسب شيا من الاعراب إلا إذا وقعت موقع المفرده > 
فحنئذ إعرابه حلا . ش 

ويسلكون : من سلك الشيء في الشيء فانسلك : أي أدخله فيه 'فدخل > ومصدره 
سلك بفتح اللام ٠‏ وأما السلك بكسر السين وسكون اللام فمو الخبط . والمعنى هبنا : 
يدخلون فبا م يؤثر عنهم أي عن الأنباء عليهم السلام » وهو على صيغة المجبول أي فيا لم 
برو عنهم . وأصله من أثرت الحديت أأثره: أثراً : إذا ذكرته عن غيرك » ومنه « حديث 
مأور » : أي مسند ينقله خلف عن سلف . قال الأعشى : 

إن الذي فيه تقاريتا بشن للسامع والآثر 

والأصل فيه الحزة » وقد تلين للتخفيف. 

وكلمة « دما » : موصولة و « / يؤثر » صلتها ٠‏ 1 

( مسلك الاجتهاد ) : كلام إضافي منصوب على المفعولية أي: طريق الاجتهاد . وهو 
اسم مكان من سلك . والاجتهاد : يذل الوسع والمجهود . و كذلك الجاهد » وأصله من 
الجبد وهو الطاقة > و كذلك يضم الجيم ٠‏ وي قال الجهد بالضم : المشقة . والإجتهاد » 
عند الفقهاء : استفراغ الفقبه وسعه لتحصيل ' الظن يحم شرعي . وقمل : الاجتهاد : 


)١(‏ : قوله « لتحصيل الظن » » أقول : فإن قبل : هذا التعريف لا يشمل 
لاسرا جهم الأحكام الفرضية وأضدادها من الحرمات القطعمة قلنا : : إن كل دلمل من 
الأدلة الأربعة الشرعية إفا يثبت به الحم إذا كان مشتملا على شرائط ذكر في موضهها » 
. وذلك أن لا يكون الدليل منسوغ)] » » ولا يكون له.معارض مساو أو راجح » وغير 
. ذلك . والعم بذلك عسير » ولهذا ثبت الظن في جمبع ماوقع فيه الإجتهاد » وصار الفقه 
عا ظنا . فإن قبل : فعلى هذا تنقلب القطعيات إلى الظنيات قلنا:لا > لأنالدليل إن - 


۹ ( البناية في شرح الحداية ‏ م ؛ ) 


فشان مه ي ذلك ¢ وهو دلي ۽ [ارشاد 


بذل الجبود لنيل المقصود » وفيه إشارة إلى أنهم ۾ لا مخرجون عن المأثور عن الأثبياء عليهم 
السلام ويتبعونهم فيه » ولا يعدلون ''' إلى الاجتباد إلا فا م برد عنهم : » فحنئذ يأخذون 
في ذلك طريق الاجتہاد » وهو أيضا في نفس الامر عم بالاثر كا في قضية معاذ رضي الله 
عنه أنه قال : لما بعثني النبي ملقم إلى اليمن قال : كيف تقضي إن عرض قضاء ؟ قال » 
قلت : أقضي مما ني كتاب الله عز وجل »2 قال : فإن لم 3 تكن في كتاب الله ؟ قال قلت : 
ما قضى به رسول الله ملام قال : فان م يكن قضى به الرسول ؟ قال »> قلت : أجتهد 
برأبي ولا آلو . قال : فضرب صدري وقال : المد لله الذي وفق 'رسول رسول الل . 
لا برضي رسول الله أخرجه البيرقي وغيره . 

( مسترشدين منه في ذلك ) : نصب على الحال من الضمير الذي في « يسلكون » : 
أي حال كونهم طالبين الرشد منه » أي من الله عز وجل > وذلك إشارة إلى قول « عا 
يؤثر عنهم ». و والرشد خلاف الغي » يقال : رشد بالفتح برشد بالضم رشداً بضم الراء 
وسكون الشين > ورشد بالكسر برشد بالفتح رشداً بفتحتين لغة فيه . والارشاد إفعال 
يقال : أرشده إرشاداً إذا دله على الخير . 

( وهو ولي الرشاد ): أي : الله تعالى هو المرشد والارشاد بيده » وهو وليه. والولي: 
معنى الصاحب »> وأصله : ولي على وزن فعبل » من ولي الرجل الامر يليه ولابة : إذا 
تقلده . والولي : القرب والدنو . وهذه الملة الاسمية في حل النصب على الحال » وقد 
عم أنها إذا وقعت حال لا بد فيها من الواو إلا ما ندر » نحو : كلمته فوه إلى في ٠‏ 


ل مو ارح فالحكم يكون 
. وأما الظن بحمث نيجوز أن يكون الدليل المتمسك به منسوخا أو مرجوجا وغير 
0-0 الظن خارج عن العلل الحاصل من الدليل فلا منافاة . 
)١(‏ قوله : ولا يعدلون » » أقول : هذا عجمب من مثل ؛ لأن الاجتهاد يشل 
الاستدلال بالأدلة الأربعة » ولس هو عبارة عن التمسك بالقياس فقط و لهذا قال معاد 


رضي الله عة 4 احديد برأبي > ولم يقل : اجتهد لقند معنى القباس . 


6٠ 


لت ع تل ا عو هده عه 
و خص أوائل المستنيطين بالتوفيق ٠‏ 


( وخص أوائل المستنيطين بالتوفيق ) : د خص » جملة من الفعل والفاعل وهو 
الضمير المستقر فيه الذي يرجع إلى الله عطف على قوله « أعلى مع ال العم .»)> من خصه , 
بالشيء خصوصا وخصوصية > وخصصه واختصه يكذا أي خصه به ٠‏ 

فالأوائل جمس[ أول ] « وهو تقيض الآخر » وأصله : أوال. على وزرت 
أفعل مهموز الاو سط » قلبت الهمزة واوا وأدغت الواو في الواو . وقال يعضهم : أصله: 
وذال على وزن فوعل » قلب الواو الاولى مزة » وإنما لم تجمع على واول > لاستثقالهم 
اجتاع الواوين بينهما آلف المع . 

قوله : « المستنبطين » : من الاستنباط وهو الاستخراج » وأصله من تبط الاء متبط » 
وينبط نبوطا . وأنبط العقار : بلغ الياء . وعند الأصوليين الاستنباط : استخر اج الصف | 
فيه . وقال الشبخ قوام الدين وغيره : المراد ‏ من « أوائل المستنبطين » : هو أو حنيفة 


)١(‏ قوله « المراد من أوائل » إلخ » أقول قإن قبل : لا يخاو إما أن يكون المراد 
بأولية ”أي حنيفة وأصحايه من جمبع المجتيدين أولبة ذاقية أو زمانية أو بالشرف أو 
بالرقبة > وكل من الشقوق الم كورة ياطل . أما الأول فلآن أيا حتيفة وأصحايه ليسوا 
علة للمجتبدين حت يثبت لهم تقدم ذاتي من الجتهدين. وأما الثاني والثالث والرابع فلتقدم 
الجتبدين من الصحابة على أبي حتيفة وأصحايه بالزمان وبالسرف والرتة ٠‏ قلنا : المراد 
بالمستنبطين الذين هم فصلوا الأحكام وبوبوا السرائع بحمث لا يقع فمها تردد للمستنبظين ولا 
التوقف للمفتين فإنهم وضعوا الأصول فلم يبق حك إلا وهو داخل تحتهبا » واستخرحوا 
القواعد الكلىة يحمث لا يتصور من الفروع إلا وهي تشملها وتناو ها والصحابة لم يفرغوا 
عن كافة المهنات الضرورية حتى يتوجهوا إلى التبويب والتفصيل ٠‏ فأول من سيق في 
هذا المضمار هو أبو حتيفة وأصحابه الأخمار والسايقون 8 السابقون . أولئك المقربين ) 
الواقعة | ٠‏ < فاجتهادهم عة لحصولالقوة الاجتهادية فيالجتهدين الذين جاؤوا مزيعدهم 
باسينات والزير ؛ لأنهم واقفون على عرقات معالهم وسالكون على آثار مرامعهم وآتخذوتن 
الغرفات عن أنها علومهم ومهتدون على هداية تجومهم > کا قال ابن المبارك : 2 ب 


0۱ 


ااا سدس سمشم 
التَعمان بن ابت الكوني وصاحباه أبو يوسف يعقوب بن إبر اهم الأنصاري » ومد بن 
الحسن الأنصاري الشيباني رجهم الله ؛ فإنهم مبدوا قواعد المسائل حتى قبل : : إن ما 
وضعه أصحاينا من المسائل الفقببة هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ونيف مسألة . 
وقال الخطسب موفق بن هد المكي في مناقب أي حنيفة عن مالك بن أنس رضي 
الل عنه » وقد قبل له : ک قال أبو حنيفة في الإسلام ؟ قال : يكن اء ی سائل : 
ثم قال الخطيب : ذكر الثقة أن أبا حنيفة قال في السنة ثلاثة وتمانين ألفاً وثمانية وثلاثين 
أصلا في العبادات > وخمسة وأربعين أصلاً في المعاملات . وقال غيره : إن أبا حشيفة وضع 
ثلائمائة أصل »> كل أصل مخرج منه عشرة من الفروع . وذهمب قوام الدين وغيره من 
قوله « أوائل المستنبطين » » إلى أن المراد مئه أبو حشفة وصاحباه ؟ ؛ نظراً إلى أن هذا 
الكتاب في بيان مذهب أبي حنيفة» فلذلك خصصه به »و لكن لا يازم من ذلك التخصيص 
يل الظاهر منه فقباء الصحابة والتابعين أو سائر المجتبدين من الفقباء المتقدمين ؟ 
لعموم الكلام . 

قوله « بالتوفىق » : متعلق بقوله و خص » كوشو ت عناية الله لعبده ٠‏ وقال 
عض أهل الكلام : التوفيق : خلق الله قدرة الطاعة » والخذلان : خلى قدرة المعصية . 


0 لقد زان البلاد ومن عليبا ‏ إمام المسامين أبو حنيفة 
بأحكام وآثر وفقه كآيات الزبور على الصحيفة 
ولا في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة 
وقد قال ابن إدريس مقالاً 'صحيح النقل في حك لطيفة 
فإت الناس في فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة 
فعلى هذا تنتبض صحة كل من الشقوق . 
(1) قوله « وهو حسن عناية الل » أقول : و کف لا !؟ فإنهم إن أصابوا فلم أجران 
وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. ٠‏ 


or 


س س و اه ا 1 يد الي 
حتى وضعوا مسا من كل جلي ودّقيق . غير أن الْحَوَادِتَ تعاقبة الوقوع ظ 


( حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق  )‏ حق : للغاية بمعنى إلى » والمسائل : ٠‏ 
جمع مسألة وهو موضع السؤال » كذا قال بعضهم ولبس كذلك » يل المسألة مصدر . قال 
الصاغاني بمسألة الشيء ومسألة من الشيء : سؤالاً ومسألة . 

قوله : « من كل جلي » كامة « من » للبيان » وموضهها النصب على الوصفية > تقديره 
مسائل جليه ودقيقة . والجلي : الظاهر » وهو نقيض الخفي : وأراد به المسائل القباسية 
لظمور إدرا كبا ٠‏ وقال صاحب النهاية : نظهرها إذا وقعت البعرة في البئر » فيه قباس 
واستحسان . فالقياس : أن تفسد الاء لوقوع النجاسة في اللاء القليل » هذا دلبل ظاهر 
دركه . والاستحسان : أن لا يفسد ؛ لن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة؟والمواشي 
تبعر حوها وتلقيها الريح فيها » فجمل القليل عند الضرورة عفواً» ولا ضرورة فيالكثير » 
وهذا دليل خفي در كه . قلت : تخصيص ال جلي بالمسائل القماسبة فبه نظر؛ لأنه قدتكون 
مسألة قياسية في غاية الدقة » ومسألة اسا وغ الجلاء والظبور. 

قوله « ودقيقة ¢ : من دق الشيء يدق دقة : أي صار دقمقاً » وهو خلاف الظاهر . 
والدقاق بالضم والدق بالكسر مثل الدقيق . 

( غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع ) : هذا استثناء من قوله « حت وضعوا»ويضاف 
إلى قوله . وهو إسم ملازم للاضافة في المعنى > وحوز أن يكون صفة للنكرة » نحو قوله 
تعالى : ف تعمل صالخا غير الذي كنا نممل ‏ فاطر | ۷م > أو المعرفة " قريبة منها » 


)١(‏ قوله : « أو المعرفة » > أقول : وإنا قال : « قريبة »4 لأن فبه احتالات أخرى 
غير الاحوال المذكور لأنه على قراءة النصب کا هي روايته عن انن كثير يكون نصبه على 
الحال عن الضمير الجرور في «عَليهم » > والعامل « أنعيت » أو بإضار « أعني » » أو 
بالاستثناء إن فسر النعم بها يعم وهو مطلق النعمة سواء كان نعمة دنبوية أو أخروية. ٠‏ 
وأما على قراءة الجر فإما أن يكون بدلا من « الذين » على معنى ان المنمم عليهم هم الذين 
سما من الغضب والضلال أو صفة له مببنة أومقيدة لأنها إذا كان المراد من« الذين أنعمت. 
عليهم » المسامين الكاملين تكون الصفة مبينة بأن الكاملين منهم آمنون عن الغضب: = 


or 


نحو  :‏ صراط الذين أتعمت عليهم غير الغضوب عليهم # ٠‏ الفاتحة ۷ 

والثاني : أن يكوناستثناء يعرب بإعراب الاسم التالي(1) إلا في ذلك الكلام “تقول: 
جاء في القوم غير زيد » وما جامقٍ من رجل غير زيد > بالنصب والرفع » وهو ههنا من 
هذا القسل . ٠‏ 

والحوادث : جمع حادثة » وأراد نها المسائل الواقعة بين الناس . 

وقوله : « متعاقبة الوقوع » : كلام إضاقي مرفوع لآنه خبر أن . 

واعم أن هذا الاستثتاء حواب عن سؤال متقدر » تقديره أن يقال : إذا كان أوائل 
المستنبطين وضعوا عسائل من كل جلي ودقق »فاي حاجة تدعو إلى الإستنباط والتصنيف 
بعدم ؟ قأجاب بقوله : و « غير أن الحوادث » إلى آخره » تقديره أنه قال : نعم » وإن 
كان الأمر كذلك لكن الحوادث متعاقبة : أي بقع شيء منها عقيب شيء»فلا تنقطع'"'. 


= والضلال » وإذا أريد المؤمنون من غير تقسبد بالكيال يحبث يشمل الفاسقين كانت هذه 
الصفة مخصصة لبعضهم . وأما الاحهال الآخير أي جعل ( غير » صفة للوصول مع أنه 
معرفة وغير تكرة إنيا يصح يأحد تأويلين : إجراء الموصول يحرى النكرة إذا لم يقصدبه 
معبود كا حل في قوله : « ولقد أمر على اللم يسبني » > أو جعل غير معرفة بالإضافة لآنه 
أضف إلى ماله ضد واحد وهو المنعم عليه > قتعين تعين الحركة من غير السكون ٠‏ كذا 
في البيضاوي ٠‏ 

. قي الأصل : الثاني إلا في . ولعل الصواب ما أتبتناه ) . اه مصححة‎ ( )١( 

)+( قوله « فلا تنقطع» الخ »> أقول : الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها لانقضاء 
دار التكليف وانقطاعبا كلها لكثرة وقوعها وعدم انقطاعما ما دامت الدنيا غير داخلة 
تحت حصر الحاصرين وضيط الجحتمدين وهو المراد من قوله : فلا تنقطع . ثم اعلم أن تقرير 
الاغقراض والجواب على ما قرره الشارح لا يساعده السياق ؛ لأنه قال في توصيف أوائل 
المستنمطين : « حى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق » قوضع جميع المسائل الدقيقة 
والجلية يثاقضه عدم وضع المسائل عن يعض الحوادث والنوازل» والتناقض ينعم صحة = 


o4 


والنوازل يضبق عنما _نطاق” ضوع 


والنوازل تازل ساعة فساعة ‏ فلا يستوعب جمعها نطاق مصنوعات الأوائل ؛ فاحتيج إلى 
وضع آخر على حسب حادثة تحدث ونازلة تغزل . فحاصل الكلام . هذا إشارة إلى وجه 
شروعه في تصنيف هذا الكتاب والكلام مع أنه قد جرى منه وعد في ميدأ البداية فلا 
يحوز خلفه في الديانة . 

( والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع ) : النوازل > بالنصب » عطف على قوله 
« أن الحوادث » »> تقديره : وأن النوازل » وهو جمع نازلة » وهي الأمور الواقعة بين 
7 ش 

قوله ه يضيق » : فمل » وقوله: « نطاق'' الموضوع » كلام إضافي فاعل . والنطاق 


= الاستدراك والاستثناء . على أن قوله «والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال » ينافي ما 
ذكره في الجواب » فينجب أن يغير تقريره إلى هذا التقدير . فنقول : إن قوله » غير أن 
الحوادث » جواب سؤال مقدر وهو أنه إذا كان أوافل المستنبطين وضعوا المسائل من كل 
جلي ودقيق فلا حاجة الى وضع آخر وإلا يازم تحصيل الحاصل » فلأي معنى تصديت 
أنت لهذا الكتاب ؟ فأجاب إن ما وضعته في هذا الكتاب مأخوذ عا وضعوه لكن 
الحوادث لا كانت متعاقبة والنوازل غير منقطعة كانت المسائل فيا داخلة تحت أصوهم 
العامة وقواعدم الكلية خارجة عن الفروعات المصرحة بعدم حصر الجزئيات > فاحتيج 
إلى وضع آخر لبطلع عنه إلى مسائل الحو ادث الواقعة المشار كة في أحكام الحوادث المصزحة 
المذكورة في موضوعاتهم » ولهذا اختار لفظ الأمثال دون النظائر إشارة إلى هذا المعنى 
فلا برد أيض]ً لا كانت الحوادث غير منقطعة فيجب أن يكون الوضع على حسب حادشة 
نيازم التسلسل في الوضسح » ولايرد أيضاً أنه يحب على ما قاله وجوب وجود الجتهد في 
. كل زمان. 1 

. ) أقول : نطاق  بالكسر ( ونقل كلام بغير المربية‎ ٠ » قوله : « نطاق‎ )١( 
ه وليس ها حجزة ولا ينفق ولا ساقان والجع نطق » طرح » ينقق السراويل : الموضع‎ 
قاموس.‎ )١١( لمنسع منه . الحجزة بالضم معقد الإزار » ومن السراويل موضع النكة.‎ 


/ : 6ه 


وَاقْتِنَاصْ الثئوارد بالاقتياس ين ألْمَوَارِد ؛ 
اك لظ صصص ل مس 
00 . وقول الجوهري : النطاق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطبا » 
ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الر كبة » والأسفل بجر على الأرض » > ولسس لها حجزة ولا 
نف ولا سافان راقع نط( 

وكان يقال لأسماء رضي الله عنما « ذات النطاقين » ,وأراد بالموضوع ما وشعدالأوائل 
من التي يستنبطها ٠‏ والألف واللام فيه بدل من المضاف إليه » تقديره : نطساق موضوع 
الأوائل من المستنبطين . وبين قوله « الوقوع » و « الموضوع » سجع مطرف » وني قوله 
« نطاق الموضوع » استعارة تخببلية » لآن الموضوع ''' لا نطاق له وإنما استعير النطاق 
للأجوبة المنقولة عن السلف في الفناوى . وقي قوله « يضبق عنبا » استعارة مرشحة > 

| وأراد بضيق النطاق عدم كفاية موضوعبم لميع الحوادث . 


( واقتئاص الشوارد بالاقتباس من الموارد ) : هذا جمة مستقلة بذاتها » ولمس لها 
موقع من الإعراب © لعدم وقوعها موقع المفرد » وتعلقها ا قبلہا كأنها جواب عن سوال 
نشأعن الكلام المتقدم » تقديره أن يقال :لما كانت الحوادث كثر وقوعها » والنوازل 
تضق عنها موضوعات الأوائل فكيف قنص ما كان شارداً منها إذا لم يوقف عليه مزنعين 
النصوص ؟ فأجاب بقوله : « واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد » » يعني: : اكتساب 
النوازل من الحوادث التي تعثر در کہا » ويحتّاج فبا إلى الإستنياط بالقىاس : والأخذ من 
بوارد النصوص يعني : بالاطلاع على الأوصاف المؤثرة » وقمبه إشارة أيضاً إلى أنه قادر 
على الاستنباط فيا لم يرد عن السلف > ول يؤثر عنهم مطلقا على مناط الحكم ٠‏ 


)١(‏ (في الأصل : : ولمس لما حجرة ولا ينفق . والصواب من اللسان » وقد نقل 
صاحب اللسان عن الحم هذا الكلام بنصه > وقبه « فالأسفل ينجر» بدل«و الأسفل نيحر») 
أده مصححة . .2 

(م) : قوله : « لأن الموضوع لانطاق له » » أقول : شبه موضوعبم بالإنسان “وأثبت 
له النطاى . 
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O 
. من اقتنص : إذا اصطاد و كذلك قنص ومصدره قنص بالسكون‎ )١٠١ الاقتناص‎ 
والشوارد : جمع شاردة > من شرد البعير يشرد‎ e 
شروداً وشراداً فهو شارد وشرود » والجمع شرد مثل خدم وخادم . والإقتياس : من‎ 
اقتسست منه ناراً : أي أخذت منه قبس .> وهو شعله من نار » » و كذلك المقباس. بقال"':‎ 
قبست منه تارا أقبس قا فاقتبس [ أي ] : أعطاني منه قبساً . والموارد : من ورد‎ 
فلات وزودآ .حشر وان اد بها موارد النصوص من الكتاب والسنة . وهذا التر كىب‎ 
: يشتمل على أفواع من محاسن البديع‎ 
الأول : فبه استعارة تخسلية واستعارة ترشحية . التخبيلية في قوله «الشوارد»»‎ 
حيث شبه الحوادث بالوحش الشارد على التخسمل . والترشيحية في قوله:‎ 
٠ اقتناص » > حيث أورد صفة ملائمه لمستعار منه وهو الاقتناص على سبل الترشيح‎ « 


)١(‏ : قوله « الاقتناص » > أي : اصطباد الصبود النافرة » شه المسائل التي يصعب 
فهمها وإفبامها بالصصود النافر ة قي انتفاء المؤانسة والارتباط » وأثبت له الاقتناص الذي 
هو الاصطباد » على سبيل الترشيح > ثم شبه المأخذ الذي يستنبط منها المسائل بالموارد » 
في أن كلا منهها حل لأخذ ما هو سب الحباة » فإن الماء سسب الحماة » قال الله تعالى : 
فو وجعلنا من الماء كل شيء حي 6 الأنبياء | م > و كذلك العلم قال التي نر : « 
صار بالعلم حياً لم يمت أبداً . 

(۲) [ في الأصل : يقال : قبست منه نار أقتبس قبسا فاقتبس أعطاني . والصواب 
من اللسان | اه مصححة . 

(۴) : قوله « التخيبلية فى قوله » > أقول : فإن قىل : إن التخسل إضافة کوان 
RG TT‏ ب ل و 

تشبيه الحوادث بالوحش استمارة مكنية » وفي إثبات الشرود للحوادث تخبيلية > وفي 
إضافة الاقتناص إليها ترشيحية 


oY 


الثاني فيه ١‏ جناس لاحتی بين قوله « الشوارد » وهالموازد»» نحو قوله "' تغالى : 
ويل لكل همزة لزة 4 الممزة ١‏ » وقوله : فإ وإذا جاءم أمر من الآمن 4 النساء|؟م» 
وقوله تعالى : و ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وا كنتم تمرحون # '") 
غافر | ۷٥‏ » كل هذا جناس لاحق . 1 

الثالث : فيه سجع ترصيع » نحو قول الحريري : فهو يطبع الاسجاع يجواهر 
. لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظة . ١‏ د 


)١(‏ : قوله « الثاني : فبه » » أقول : الحرفان اللذان وقع فيا الاختلاف إن كنا 
متقاربين في الخرج سمي الجناس مضارع] وهو ثلاثة أضرب : لأن الحرف إما في الأول 
نحو « بيني وبين كني ليل دامس وطريق طل امس » أو في الوسط. نحو قوله تعالى : 
وم ينبون عنه ويتأون عنه چ الانغام | 75 » أورقي الآخر نحو : « الخبل معقود 
بنواصها الخير » . ولا يخفى تقارب الدال والطاء » و كذا الحاء والممزة > و كذا اللام 
والراء وإلا أي : وإن م يكن الحرفان متقاربين مي لاحقا » وهو أيض إمافي الأول 
نحو : ظ ويل لكل همزة لمزة © الحمزة | ١‏ » أو في الوسط نحو : © ذلك با كنم 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون 4 غافر | ۷ » أو في الآخر نحو: 
وإذا جاءم أمر من الآمن ي النساء | خم . كذا في كتب البلاغة والبيان . 

() : قوله : « نحو قوله » » أقول : الممزة : الصساب للناس . ( واللمزة ) الذي 
يميبك في وجك » والهمزة من يعيبك في الغيب . 

(۳) : قوله : «ذلک » » أقول : في المطول : وفي عدم تقارب الفاء والمم نظر » 
فنا شفويتان . وإن أريد بالتقارب أن يكوا بحيث تدعم إحداهما في الأخرى فا اء 
والهمزة لمستا كذلك » انتبى ٠‏ قال العلامة ( حطبي ) قد يحاب عنه بأن المراد من 
تقارب احرج هبنا قصر المسافة بين الغرجين وإت كانا مختلفين » وليس بين مخرجي الفاء 
والميم تقارب بهذا المعنى “لآن المم من ظاهر الشفتين “والفاء من باطنالشفةالسفلي وأطراف 
الأسنان . وأنت خبير بأن هذا الجواب يدل على عدم اتحاد خرجها لا على المسافة بينها . 


0۸ 


وَالامتِبَارٌ بالأمتال من" صفة التجال. 
س 7 

( والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال ) : الإعتبار مبتدأ »و خإره: من صفة الرجال 
والججلة معطوفة على ما قبلها > وهي جواب عن سؤال ينشأ من الملة المتقدمة » بعديره ان 
يقال : إذا كان اقتناص الشوارد » والنوادرمن الأحكام لا يكون إلا الاقتياس من مواره 
النصوص يكون ذلك أمراً عظما » لا بقدر على ذلك إلا السلف المثهورون بالاستنباط 
وإدراك المعاني الحخفبة » فأجاب عنه بقوله: « والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال » » يمني 
. إظبار الأحكام بالاقسام بالقياس من صفة الرجال الكاملين » والسلف كانوا رجالا كاملين» 
ونحن أيضاً رجال يسوغ لنا الاعتمار بالأمثال »كا ساغ لهم ذلك ..وهذا كقول أبي 
حنيفة » رضي الله عنه » في حت التابعين : هم رجال نزاحجهم کا يزاحموتنا . وهذا » في 
الحقيقة » اعتذار عن شروعه في التصندف . 

والاعتبار مصدر من اعتبرت الشيء : إذا رددته إلى نظيره . 

والأمثال : جمع مثل بكسر الميم » كالأشباء جع شبه » وأراد به المقيس عليه . وقمه 
من امحاسن اشتاله على سجع مطرف » وهو ما يختلف فبه الفاصلتان » نحو قوله تعالى : 
فو ما لكم لا ترجون لل وقار وقد خلقكم أطوار © 0 فوح | ۱۴ > وإن ل يختلف فهو 
مجع لرصبع + 


)١(‏ : قوله « ما لک لا ترجون » > أقول : « لا تأملون له تؤقيراً أي تعظيما لمن 
عبده وأطاعه فتكونون على حال تأماون قبا تعظيمه إيا م » و « لله » بان للموقر » ولو 
اخ لكان صلة للوقار . أولا تعتقدون له عظمة فتخافون عصانه ٠‏ وإغاعبرعن‌الاعتقاد 
بالرجاء التابع لادنى الظن مبالغة . وقد خلقم أطواراً : حال مقررة للانكار منحمث 
إنها موجمة للرجاء بأن خلقيم أطواراً أي تارات » اذ خلقهم أولا عتاصر » ثم مر كبات 
تغذي الانسان » ثم أخلاطا “ثم نطفا » ثم علقا » ثم مضغا » ثم عظاما ولوما “م أنشأهم 
خلقا آخر > فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب > وعلى أنه 
تعالى عظيم القدرة تام الحكمة ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الفاق ۾ » كنذافي 
البيضاوي . ْ 


0۹ 


وَيإأوقوف عل المآخذ يض عَلَيبًا بالنواجذ 


.( وبالوقوف على المآخذ يعض عليها بالنواجذ ) : وبالوقوف : عطف على قواله 
« بالأمثال » » والتقدير : قباس الأحكام على نظائرها من صفة الرجال الكاملينوبالوقوف 
على مآخذ الاحكام » من : وقفت الدابة تقف وقوف] » ووقفتما ‏ أنا وقفاً ٠‏ يتعدى 
ولا يتعدى . 

وقوله « يعض عليها » جملة فعلية وقعت حال من ا لىآخذ . وقد عرفت ان الجلة 
الفملية إذا وقعمت حال وكان فعلها مضارعا مثيتا لا حتاج «" إلى الواو » بل لا يجوز » 
نحو : جاء الامير تقباد الجنائب: يبن يديه . وأشار بهذا التركيب إلى صعوبة الوقوف 
على مآخذ الاحكام > وأنه من صفة'الزجال الكاملين لا من.صفة كل رجل واحد . وقال 
. الشمخ قوام الدين : قوله « بالوقوف » إلى آخره : جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال : 

نعم > إن موضوعات المتقدمين لا تكقي جمبع الحوادث» لوقوعها متجددة . وهذا المعنى 
GS 0‏ 00 
'فأجاب عنه وقال : نعم » لان السلف لم يقع صنيعهم على ما عليه من الحسن والإحكام إلا 
:ياعتبار وقوفيم عل ماده الأسكا » فنحن نشار کہم في هذا المعنى ٠‏ قلت : هذا كلام '" 
بصد جداً لا يعضد ”4 من التركيب » ولا يوافقق مراد المصنف على ما ( لا ) يخفى على 
الفطن . والظاهر أن المراد من هذا الكلام والذي قبل انه أراد بهذا هضم نفسه عن رتبة 


(1) : ( في الاصل : ... تقف وقوفا » ووقفاظ به تعدى ولا يتعدى . وأثبت عبارة 
.اللسان ) اه مصححة. ‏ 

(؟) : قوله « لايحتاج » إلخ » أقول : لان له مشابهة لفظل] ومعنى باسم الفاعل 
الذي يستَغتيٍ عن الواو: . 

:(#). قوله : ه .هذا كلام:» إلخ > أقول : و كذا حال ما قال المولوى عبد الغفور : 
هذه الجلة. إشارة إلى أن قصوير المسائل إذا كان مع الدليل يكون كا » فذلك إشعار 
بأنة م يكتف في كتابه بذ کر المسائل بل أوزد الدليل أيضا انتهى كلامه . 

(؛) قوله : « لا يعضد » » أقول : لان الاستئناف والبيان لا يتأتى علي الواو . 
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3 + 2 م ره 5 ° ا 8 5 ° رد 
وقد جرى علي الوعد في مبدأ « بداية المبتدي » أن أشرحبًا » 
واا ر - هم اس بيه : 1 5 
بتوفيق الله تعالى» شر حأ و ب « كفاية المنتبي » 


التصنيف » لان ذلك بالاعتبار بالامثئال » وبالوقوف على مآخذ الاحكام » ولككن الما 
جرى الوعد منه في مبدأ بداية المبتدي بشرح برسم بكفاية المنتبي »على ما صرح به في 
المتن شرع فبه لاجل وفائه بوعده » وإن كان لا يرى نفسه من رجال هذا المبدان .وأشار 
بهذا إلى أن مآخذ الاحكام والوقوف عليها لا يحصل إلا بمعاناة الشدة في ذلك > وهو معنى 
قوله : « يعض عليها » » أي على المآخذ « بالنواجذ » . والعض بالنواجذ كناية عن 
الاحكام والاتقان بعد نصب عزيض » والشخص إذا أراد شدة الاخذ يعض بالنواجذ » 
وهي بالذال المعجمة > جمع ناجذ وهو آخر الاضراس > والانسان أربعة تواجذه “في أقصى 
الاسنان بعد الارحاء » ويسمى : ضرس الحم > لآنه ينبت بعد البلوغ وكمالالعقل. ويقال: 
ضحك حى بدت نواجذه : إذا استغرب فيه . وفيه من السجع المطرف » وقد بيناه 
فيا مضى . 
( وقد جرى علي الوعد في مبدأ « بداية المبتدي » أن أشرحها بتوفيق الله تعالى 
شرحأ أرسمه + « كفاية المنتهي » ) : أصل جرى من الجريان » يقال : جرى الماء وغيره 
جريا وجريانا » وأجريته أن .ولا ضمن جرى هاهنا معنى ورد عدي ب « على » “وهوفمل 
ماض وفاعله « الوعد » . و كامة « قد » فيه للتحفيق ٠‏ والمبدأ يفتح اميم موضع البدء9» 
والبداية » بكسر الباء > مصدر بدأ » يقال : بدأت بالشيء بدءاً : ابقدأت به » وبدأت 
الشيء : فعلته . والممتدىء : فاعل من الابتداء ٠‏ 

قوله : « أن اشرحبا » » أي : بأن أشرحبا » وهومتملق بالوعد . و « أن »: 
مصدرية ٠‏ والتقدير : وقد جرى علي الوعد للاصحاب بأن أشرح بداية الميتدي . 

الباء في ه بتوفيق الله يتعلق بأشرحها » ومحلها النصب على الحال » تقديره : متلا 
بتوفمق الله تمسيره على ذلك . 


. في الاصل : موضع البدل . تصحيف ) ١ه مصححة‎ ( : )١( 


ل 


قوله : ف شرحا » : تصب على المصدرية . 

قوله : « أرسمه » : جملة من الفعل والفاعل والمفعول » في حل النصب على أنها 
صفة « شرحا » : من رسم الشيء : إذا عم عليه . ورسم عليه : إذا كتب . والمعنى ©١‏ 
هنا : أبعيه . 

فإن قلت : الواو في « وقد جرى » ما هي ؟ قلت : يجوز أن تكون عاطفة عطف 
جملة » ويجحوز أن تتكون حالمة. فان قلت : كمف وجه ذلك في الموضعين ؟ قلت : 
أمافي الاول » فتكون فيه إشاره الى هضم نفسه ؛ والى أنه غير أهل للتصنيف » 
لان الاعتبار بالامثال والوقوف على المآخذ من صفة الرجال الكاملين » وهو لبمس منهم» 
ولكن لما جرى عليه الوعد فى هبد « بداية المبتدي » شرع فيه حال كون الوعد يسوغ 
بعض المساغ » لثلا ''' يكون من اذا وعد أخلف » فبدخل تحت الوعيد . 

وأما في الثاني ففيه إشارة إلى أن فيه صلاحية للتصنيف » وأنه من أهله » وأنه 
حصل له الوقوف على المأخف| بالإتقان » کا حصل لهم » فحينئذ جاز له الاعتبار . والحال 
أنه قد جرى عليه الوعد » وهو مما يسوغ بعض المساغ » يعني منفرد عن صلاحية الوعد 
للاتيان بالموعود فكيف مع الصلاحية ؟ . 


)١( ٠‏ : قوله : « والمعنى ههنا » إلخ » أقول : وفيه أن الشرح مصدر » فلا يصح 
رجوع الضمير إلبه إلا إذا جعل من باب الاستخدام. وفيه أنه لا يصح توصيفه به إذ 
جعل في كلامه مضافا حدوفا مقدر أي أرسم أثره . 

() : قوله « لثلا يتكون » إلخ » آقول : فان قبل : قال الله تعالى : هل وأوفوا 
بالعهد إن العبد كان مسؤولاً » الاسراء | 4" والعفل لا يشبد على أن الوعد يصح ان 
يكون مسؤولاً » لان السؤال من المكلفين قلنا » في الندضاوي : وأوفوا بالعبد : ما 
عاهدك الله من تكاليفه أو ما عاهدتموه وغيره ٠‏ إن العبد كان مسؤولاً : مطلويا يطلب 
من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به » أو مسؤولا عنه يسأل الناكث ويعاتب عله أو يسأل 
العهد م تكثت ؟ تبكيتا للناكث « کا يقال للموؤودة بأي ذنب قتلت ؟ فيكون تخسلا . 
وجوز أن براد أن صاحب العهد كان مسؤولاً ٠‏ انتهى ش 
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فرعت فيه وآلوعد وغ عض ألمَسَاغ 


واعترض الشمخ قوام الدين في م ذا المقام » فقال : قال بعض الشارحين فه بأن 
المصنف ل تتأهل نفسه للشرح . ثم قال : يعني أن المانع » وهو عدم الصلاحية » متحقق 
إللهأن الوعد يحرض عليه » ولولاه لامتنع . ثم قال : قوله هذا الكلام صادر لاعنتفكر 
وتبصر » لان سباق كلام المصنف في قوله « غير أن الحوادث » ينفر عن ذلك أو يأباه » 
الى ما نادى بأعلى صوته في قوله « والاعتبار بالامثال من صفة الرجال » مشت صلاحمته 


مدعما ماله » فإذا حققت ما يينه قبيل هذا عرفت مزل قدم الشارح. 


قلت : أراد بهذا الحط على صاحب النباية وتاج الشريعة وكلامه هو صادر عنه غير 
منكر » لأن قوله « غير أن الحوادث » كيف ينفر عن ذلك ؟ وأي دليل من أنراع 
الدلالات يدل على ذلك ؟ لأنه الذي يقتضيه فحوى التر كيب ومعنى التركيب الوجبان”١)‏ 
اللذان ذكرناهما » ولا ترجبح لأحدها على الآخر في الوجه الذي ذهب إليه صاحب النباية 
وتاج الشريعة لدلالة السياق عليه » فافهم . 

( فشرعت فيه ).: أي في الشرح المسمى به كفابة المنتهي » ٠‏ والفاء للسببنة » 
وذلك لان وعده کان سببا لشروعه فمه ٠‏ 


9 ( والنوعد يسوغ بعض المساغ ) : يسوغ » أي يجوز - يقال : له ما فعل : أي جاز 


له ٠‏ وأنا سوغت له > أي : جوزته . والمساغ بفتح اليم » مصدر ميمي بمعنى السوغ 29. 
أي التجويد . والملة وقعت حالاً من التاء في « شرعت » . 
الملة الحالية عن الضمير إذا أجريت بجرئ الظرف لابتعاد الشبه بينهما حينئذ »ونحو 


(1) : قوله ٠‏ « الوجهان » أقول : لان قوله « وقد جرى » إذا كان معطوفا على 
ال جلة السابقة فلوجوب التغاير بين المعطوف والممطوف عليه سيكون الشارح باقراره 
خارجا عن أهل الاعتبار والعاماء الابرار » لكن هذا الوجه لا خاو عن ضعف »2 لان 
عطف الجملة الفعلية على الاسمية يخرج الكلام عن محسنات الفصاحة . 

() [ في الأصل : الموغ » والصواب ما أثبتناه ] | ه مصححة . 


او 


قولك : أتبتك والجيش قادم » والمعنى : أتبتك هذا الوقت . والظرف لا يفتقر إلىضمير 
عائد منه إلى ما تقدمه » فكذا ما اجرى جراه . و كذلك حك الجملة الواقعة خبراً عن 
ضمير الشأن على ما تقرر في موضعه . 

قوله « بعض المساغ » : كلام إضافي منصوب بقوله « يسوع » ٠‏ وقال الشخ قوام 
الدبن : و « بعض المساغ » منصوب على أنه مفعول مطلق › مثل 5 وله تعالى : 8 والله 
أنبتك من الأرض نباتا 4 ١١‏ نوح ١7‏ > فقرن بالفعل غير مصدره كا في الآية . قلت : 
لبس الآمر كذلك من وحن : 

الأول : أنه يازم » على ما ذكره » أن تكون لفظة « بعض » في حك المطروح » 
ولمس كذلك . بل هو مقصود بالذكر » لآنه أشار به إلى أن الوعد بالتبرع لبس موجباً > 
لأنه يحوز حن . والمصنف أثار إلى ذكر ذلك بقوله : إن موعدي بعض الجائزات 
والممكنات »فمن الجائز وقوع بعض الممكنات وإن م يقم" موعدي»لأنهبعض الممسكنات 
لا كلہاء فلأجلما شرعت في الشرح رجاء أن يكون موعدي من ذلك البعضالواقع . فإذا 
كان كذلك كيف يكون انتصاب «بعض المساغ » على أنه مفعول مطلق ؟ بل هو مندوب 
على أنه مفعول به. ومع هذا يلزم على تقديره هذا أنيقرأ يسوغ بالتخفيفدون التشديد . 


)١(‏ : قوله « والله » إلخ » أقول في البيضاوي : أنشأكم منبا » فاستمير الانبات 
للانشاء » لأنه أدل على الحدوث والتكون من لأرض . وأصل : أنبتكم إنبات ا فنبتم 
نباتاً » فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية . انتبى . 

(۲) : قوله « وإن لم يقع » » أقول لان المىكنات غير متناهية » ووقوع غير المتناهي 
محال . فإن قبل : إن الكلي كا يصدق على كل واحد من الأفراد منفرداً يصدق على 
الجتمعات كذلك » فيلزم أن يكون جموع الممكنات جائز الوقوع - قلنا : إن معمة 
الامكات لا تستلزم إمكان المعية » فوقوع المجموع بوصف الميئة الاجتماعية لا يتصور 
لاجل ذلك . والسر فنه أن الحيئة الاجتاعية ليست من ذاتيات معنى الامكان أو من 
لوازمه » فلا يصدق الممكن على الممكنات بقيد هذه الحيشة . 
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وحين أكاد أ نه i‏ الفراغ 


الوجه الثاني : أن قثيله بالآية غير صحبح » لأن « نباتا » واقع مفمولاً لقوله أنبتكم طن 
منى « إنباتا » وليس وقع لفظ المساغ » هبنا » مفعولاً لقوله « يسوغ » > وإنما المفعول 
هنا لفظة « بعض » على ما ذكرنا > والمفعول ههنا مفعول به » والذي في الآية مفعول. 
مطلق فكمف تحقق الماثلة ببنها ؟ ! ٠‏ 

( وحين أكاد أتكىء عنه اتكاء الفراغ ) : بين هذا الكلام وبين ما قبل من السجع : 
المطرف > ولمذا قدم لفظة « عنه » > لأجل السجع > وإلا فحقه أن يقال: أتكىء اتكا 
الفراغ عنه . 

قوله « أكاد » : من الأفعال المقاربة . يقال » كاد يفعل كذا يكاد كودآومكادة٠‏ 
أي قارب ول يفمل . ول دكد » اسم وخبر » إلا أن خبره يحب أن يكون ف 
٠‏ مضارعا متأولاً باسم الفاعل >“ نحو : كاد زيد يخرج » الأضل : كاد زيد خارجاً. ويستى 
بغير « أن » » وربا يستعمل استعيال عسى في إثبات د أن » بعده . قال الشاعر : 

قد كاد من طول البلى أن عصحا 
وقد يستعمل عسى بقير « أن » كا في كاد . قال الشاعر : 
عسى اللهم الذي أمسبت فيه يكون وراءه فرج قريب ٣‏ 

قوله « أتكىء عنه » : أي عن الشرح . يقال » اتكك أ عن الشيء فبو متكىء » 
والموضع متكا ٠‏ وقال صاحب النهاية : عدى الاتكاء ب « عن » » وإن كان هو يعدى 
ب« على » » لتضمين معنى الفراغ » كا في قوله تعالى : # ففرحن إلبك » على تضمينمعنى 
الامالة » وتبعه على ذلك صاحب الدراية . وقال الشيخ قوام الدين : فيه نظر » لأنه 
حمنئذ کون معناه : أفرغ عنه فراغ الفراغ » وهو » لا ترى » فاسد من العبارة .وصح 
عندي أنه من باب التقدم والتأخير » أي : اتكاء الفراغ عنه أي الشرح وهواله كفاية». 
وتبعه على ذلك الشمخ أ كمل الدين ٠‏ ويمكن أن يقال : التضمين صحيح © والفراغ يكون 


5 في الاصل : مكايدة » وهو تصحيف | اه مصححة‎ [ : )١( 
فوج »] | ها مصححة.‎ «٤» وراه‎ «٠» (؟) : [ ورد في الست عدة تصحمفات:« اللبم‎ 
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ينت فيه نبذآً من الإطناب وخشيت أن هجر لأجله الكتاب 
ا ا الي و ل ا الا 
بمعنى الفارغ » لما يقال : رجل عسدل بمعنى عادل »> للسالغة » فلا يلزم ما ذكر , 
من المحذور . ْ 
( تبينت فيه نبدا من الاطناب وخشيت أن عجر لأجله الكتاب ) أت 
فبه » هكذا فسره الشراح . وأصل معناه .. الظبور . يقال : بان الشيء بيان] : اتضح 
ريه أبان الشيء ء فو مبين ٠‏ وأبنته أا أي : أوضحته . واستبان 
ء : ظهر . وتبمنته أنا » تتعدى ١‏ هذه الثلاثة ولا تتعدى . والتسين *'' : الايضاح 
مح اع د 1 
تولك وافية 5 آي فق الشرح الك كور : 
قوله « نبذاً » يفتح النون » وسكون الباء الموحدة > وفي آخره ذال معجمة ؛ أي : 
شيئا يسيراً.. ويقال : أصاب الأرض نبذ من مطر أي : شيء يسير '؟' . 
والاطناب 240 : من أطنب في الكلام : إذا بالغ *“ فيه . وفيالاصطلاح :الاطناب: 
أداء المتصود بأكثر من العبارة المتعارف بها . 
اقوله « أن هجر » »أي : يترك . قال الجوهري : هجر أي : ترك 


)01( : [ في الأصل : بتقدير » وهو تحريف . والصواب من اللسان ] اه مصححة . 
() : [ في الاصل : والتبين » والصواب من اللسان | ١ه‏ مصححة . 
م2 : [ في الاصل : شمئاً يسيراً . وهو خطأ من الناسخ ] اه مصححة ٠‏ 
(؛) : قوله « الاطناب » إلخ > وهو إما بالايضاح بعد الابهام ليرى المعنى فيصورتين 
إحداهها مسهمة » والاخرى موضحة » وعامان خير من علم واحد > أو ليتمكن في النفس 
فضل تكن ءا جمل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر فسا ثم بين كان أوقع عندناء 
أو لتتمكن لذة العلم به  .‏ لا يخفى من أن نبل الشيء بعد الشقى والطلب ألذ . فإن قبل: 
فالاطناب إذا كان متضمنا بهذه الفوائد » فككيف يكون قابلا للترك ؟ قانا : : إن فوائده 
منحصرة في مواضمها المقتضية له » وإلا فالمساواة والايجاز أولى منه على العموم . 
(ه).: [ في الاصل : بلغ » والصواب ما أثبتناه ه ]اه مصجحة . 
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فصرفتعنان اي اشح آخر موسوم ب د الهداية » | 


قوله « لاجله » أي : لاجل الاطناب . 

وقوله « تبنت » عامل في قوله « حبن » . وقوله « أتكىء » E‏ 
وقوله « اتكاء الفراغ : كلام إضاقي منصوب على المصدرية . 

قوله « نبذاً » : مفعول تبنت . وقوله « أن هجر » في عل فصب على الفعولية » و 
« أن » مصدرية . وه خشيت أن مجر لاجله الكتاب » : أي : يترك لاجل الاطتاب, 

( قصرفت عتان العناية ) : الفاء للسببية . و « صرفت » من الصرف » وهو الرد . 
يقال : صرف الله عنك الأذى أي : رده . والمعنى » هبنا » وجبت . والعنان بالكسر 
مفعول صرقت > وهو » في الأصل > عتان الفرس > ولكن أراد به هنا عنان خاطره . 

والعناية : اسم من عنى يعني » من باب ضرب يضرب . يقال : عنيت بالقول كذا , 
أي : أردت . 1 

ويقال :اعنئ عناء وتعنى » ومعناه : نصب 1١‏ > وعنا يعتو عنوآ وعنيا » معناه : 
خضع . والمعتى > هنا » عناية القلب ٠‏ ويقال : أراد بالمنان « الظاهر > وببالعناية : 
الباطن . ويقال : أراد بالمتان العم > وبالعناية القلب . 

( إلى شرح آخر موسوم ب « اهداية » ) : إلى : متعلق بقوله « صرفت ».و آخر»: 
على وزن أفعل غير منصرف > للصفة ووزن الفعل . « موسوم » : أي : يسمى . وهذا 

_ و« موسوم 6.: من وسم يسم وسا وممعة . وسمته : إذا روت فيه بشيء . 

والحداية "2 ».قي الأصبل » مصدر > لكن عملت هبنا علا للكتاب . 


)١(‏ : [ قي الأصل : عنى عنيا ويعنى معني ومعناء . في العبارة تحريف وسقط 
فأئيتنا عبارة اللات ] اه .. 

(۲( : قوله « والحدابة » أقول : والتسممة بها من قبيل تسمية الشيء عا ومع 
إظباراً للمبالغة من قبل : زيد عدل. 
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کک اله ل اروا ومتون ا 
ا سحب ا شر" 


E‏ : أي في شرح آخر > للذي ساه « الهداية » » وهو جملة من القعل 
والفاعل » والضمير المستتر فيه » وعلما النصب على الحال من الضمير في « صرفت » » 
وهو من الأحوال المقدرة . 

( بتوفيق الله تعالى ) : أي تبسيره )١(‏ وعونه ٠‏ 

( بين عيون الرواية ومتون الدراية ) : العامل في « بين » أجمع . والعبون : 
جمع عسين الشيء أي : خياره »> وأراد به ماينقل عن العلماء من المسائل 
الجازة ٠‏ والرواية : مصدر : روى . والمتون : جمع متن الشيء أي : قوته . ومنه سمي 
الظبر متنا » لأن بالظهر قوة البدن وقوامه . يقال : متن الشيء متنا » وبالضم متانة 
فو متين : إذا صلب . والدراية : مصدر درى » وأراد ما يستنبط من العلوم .والحاصل 
أن عبون الرواية التي اختارها العاماء > ومتون الدراية المعاني المؤئرة والنكات اللطيفة . 

( تاركأ للزوائد في كل باب » معرضاً عن هذا النوع من الاسهاب ) + تار کا : حال 
من الضمير الذي في « أجمع » » وكذلك «.معرضا » حال إما من المتداخلة أو من المترادقة؛ 
والمراد من « الزوائد » الفروع الأخر التي ذكرها غيره معراً ”"2. وأشار بقوله:« عن هذا 
النوع من الاسباب » إلى ما وقع في كفاية المنتبي من الإسباب أي : الإكثار في الكلام : 
يقال : : أسبب الرجل : إذا أكثر من الكلام » فبو مسهب بفتح الماء » ولا يقال بكسرها 
وهو تادر وخارج عن القانون . وأسبب الفرس : اتسع في الجري والسبق . وبين «الباب» 
و « الاسباب » جناس أيضاً كا بين الرواية والدراية ٠‏ 

( مع ما إنه يشتمل على أصول تنسدحب عليها فصول ) : كلمة « مع » : للمصاحبة. 


(1): قوله « تبسيره » أقول : هم ذا :إشآرة إلى أن المراد منه التبسير دون المعنى 
المتعارف عليه للتوفيق . (؟) هكذا في الأصل اه مصححة . 
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و دما » مصدرية . فإن قلت : « مع » اسم أو حرف ؟ قلت : اسم » بدليل دخول 


التنوين عليها في قولك « معا » . وتسكين عمنها لغة تمم وربيعة بلا ضرورة خلافاً 


لسيبويه . وتستعمل مضافة » وتتكون ظرفاً > وها حمنئذ ثلاثة معا 
أحدهما : موضع الاجتاع » ولهذا يكني بها عن الذوات > نحو :و اشممک) عد|؛۲ 
والثانى : زمانه ١١‏ > نحو : جئتك مع العصر . 
والثالث : مرادقة عند . 
- وهنا على المعنى الأول > والتقدير : مع شمول الذي أجمعه على أصول تنسحب عليها 
فصول من الفروع . 
وشل و : إذا عمهم ٠‏ والأصول : جمع اصل : وهو 


ما يبئى عليه غيره ۳ . 


وينسحب : من سحبت ذيل فانسحب » أي : جررته فانحر . والفصول : جمع 
فصل » وهو في اللغة : القطح . يقال : قصلت بين الشيئين » إذ فرقت ببنها . وأراد 
بالفصل > هنا » الحاجز بين الحكين في الفروع التي يوردها في كتابه . وبين الأصول 
والفصول جناس ٠‏ ْ 


)01( : [ في الاصل : زمانية > ولمل الصواب ما أثبتناه ٠‏ انظر مغني اللبيب «مع »> 
4 ]اه مصححة . 

(۲) : في الاصل > بضم الميم » وهو خط أ لعله من الناسخ ٠‏ والذي في المعجات : 
شمل كفرح ونصر ] | ه.مصححة . 

(۴) : قوله « وهو » إلخ » فإن قبل : له معان أخرى مثل : القاعدة الكلىة » 
والدليل » فترك المعاني الاخرى والاختيار من جملتها ما ذكر لا يخلو عن الترجيح بلا 
مرجح قلنا : إن النقل خلاف الاصل » والابتناء كا يشمل الابتناء الحسي كابتناء السقف 
على الجدران وابتناء أعالي الجدار على أساسه وأغصان الشجرة على دونحتبا كذلك الابتناء 
العقلي كابتناء الحم على الدليل > فنا حمل على المعنى اللغوي مع أن المذكور يشمل لجسم 
المعاني فهو أرجح من جملتها . 
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وأسأل” الله أت يوني لإتقامباء ويخ لي بالسّعادة بعل اختتامبا 


حتَّى إن من سمت“ مث إلى مزيد الوقوف يرغي في الأطول والأكير » 


( وأسآل الله ان بوققني لاتمامها » ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها ) : « أسأل » » 
جملة دعائيه ولا محل لما من الإعراب . و « أن يوفقني » : في محل النصب علىالمفعولية.. 
وه أت » : مصذرية » والتقدير : أسأل الله التوفيق > وقد مر تفسيره من [ قبل ] . 

قوله « ويختم » : عطف على « يوفقني » . و « بعد » : تصب على الظرفية » والعامل 
فيه قوله « يختم » » وفبه من السجع والتزيين للكلام . 

( حتى إن من سمت همته إلى مزيد الوقوف برغب في الأطول والأكبر ) +«حق»: 
للغاية في الأصل » ولكن “ ههنا » فيه معنى التعليل » وليست للجر يدليل « إن »بعدها 
بالكسر » ولو كانت للحر لفتحت همزة إن » لأن القاعدة أن حروف الجر إذا دخلت 
على « إن » فتحت همزتها > نحو : ظ ذلك بأن الل هو الحى # المج | قإن قلت : هذا 
نرتبط باذا ؟ قلت : بقوله « فصرفت عنان العناية » ويجوز أن يرتبط بقوله « ارك 
للزوائذ في كل باب معرضاً عن هذا النوع من الإسهاب » » ود كر هنا شئين : تر كه 
للزوائد » وإعراضه عن التطويل » وذكر في مقابلتها شين : الرغبة في الأطولوالاً كبر » 
والاقتصار على الاقصر والاصغر . وأشار إلى [ أن ] من كانت همته عالية برغب قي 
القصل الأول » ومن كانت همته قاصرة يقتصر على الفصل الثاني ٠‏ 0 

قوله ه سمت » : أي : علت > من السمو وهو العاو . 

والحمة » يكسر الماء : ما بهم قبه الرجل بقلبه وقالبه . وجاء الفتح قي الحاء ٠‏ 

قوله « مزيد الوقوف » > أي : زيادة الوقوف على الاقسام المسيرة من الفروع . 

قوله « برغب » : من رغب في الشيء : إذا أراده » رغبة ورغب] بالتحريك "> 
وارتغب فيه مل . 

ورغب عن الشيء : إذا لم بردة . ومحل «برغب» الرقع >لانهخبر لقولهومن سمت». 

والاطول يقابلة الاقصر » والاكبر يقابله الاصغر » والاشاء تتبين يدها . 


)0 : قي الاصل : رغمة ورغناتاً بالتحريك « والصواب ما أثيتناه ]اه مصححة ٠‏ 
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ومن أعجله الوقت' عنه يقتصر على الأقصر والأصغر 
وللناس فيا يعشقون مذاهب والفن خير كله 


( ومن اعجله الوقت عنه يقتصر على الاقصر والاصغر ) : أعجله بعنى عجل 
أي : استحثه عن أن يزيد الوقوف . وفيه من محاسن الكلام اشتّاله على الطباق » 
ويسمى المطابقة : وهي المع بين المتضادين » يعني معنيين متقابلين في الملة » فإن ذكر 
الاطول وذكر ما يقابله وهو الاقصر » وذكر الأكبر وذكر ما يقابله وهو الأصغر من 
هذا الباب . وفيه من الحاسن اشتاله على المع . وفيه أيضاً إسناد مجازي » وهو إسناد 
أعجل إلى الوقت » وهو مجاز عقلي » كا في قوله لإ قيام اليل وصيام النهسار # . وأشار 
بهذا الكلام إلى أن طلاب العم على قسمين : أحدها من همته عالية لا يقنع بالقليل منه » 
والآخر من همته قاصرة يقنع بالسسير منه > ويحوز أن تكون هذه القسمة من جبة سعة 
الوقت وضيقه على ما [لا] يخفى . 

( وللناس فیا يعشقون مذاهب والفن خير كله ) . 

( ومن مذهي حب الديار لاهلبا وللناس فيا يعشقون مذاهب ) هذا شطر 
بيت وقبله « ومن عادتي حب الديار لاهلما » وهو من قصيدة بائية من الطويل قانا أبو 
فراس واسمه همام وقيل هميم بالتصغير ابن غالب التميمي وفرزدق لقبه لقب به لانه 
كان جهم الوجه والفرزدق في الاصل قطع المجين واحدتها فرزدقة وقبل لقب به لفظه 
وقصره شبه القنينية التي يشير بها النساء وهي الفرزدقة والاول اصح لانه أصابه جدريني 
وجبه ثم برأ منه فتبين وجبه جما توفي بالبصرة سنة عشر ومائة وأشار بهذا البيت إلى 
أن الناس لهم أهواء ختلفة ولمم فيا عبلون اليه مذاهب وطرق مختلفة في كل فن منالفنون 
ولهذا أشار اله بعد ذلك بقوله ( والفن كله خير ) أراد به ان كل فن من أي فن كان 
الذي يميل البه الشخص هو خير عنده في زعمه وإن کان غير خير عند غيره لان ذكرة ان 
الناس لحم أهواء ختلفة وهي‌فنون كلها خير بالنسبة إلىماني زعم أصحاببها ألا ترى كيف قال 
الفرزدق ومن عادتي حب الديار لاهلبا حبث جعل حب الديار لاجل أصحابها ملة وعادة 
وذلك خير بالنسبة إلى ما في زعمه وإن كان ذلك غير خير عند غبره وقد قالت الشراح 


؟١‎ 


هبنا انه لما قال من سمت همته إلى مزيد الوقوف إلى آخره حرض بعد ذلك بقوله والفن 
خبر كله فكأنه قال عل الفقه كله خير فإن شئت فارغب في الاطول والاكبر كشفا 
وتأصيا وإن شت فارغب في الاقصر والاصغر حفظ وتحصيلا ومعناه حسن العم فارغب 
في ذا أو في ذاك أو معناه حسن العم فارغب فيأي نوع شت قلت الذي دعام إلىهذا كوم 
جعاوا قوله والفن خير كله مرتبطا بقوله من سمت همته إلى آخره والذي يظبر لي انه 
مرتبط بشطر البيت الذي ذكره فكأنه يحرض بذلك إلى تحصيل فن من الفنون لأرن 
الفنون كلها خير ولكن القرينة الحالية والمقالبة دلت على ان مراده تحريضه وترغيبه في 
فن مخصوص متن وهو عل الفقه لأنه بصدد ببانه فافهم ثم الفن واحد الفنون وهي الأنواع 
وإلا فالأسالسب وهي أجناس الكلام وطرقه وقوله خير بفتح الخاء وسكون الياء يقال 
رجل أخير وخير وكذلك امرأة خيرة وخيرة وهذا لابراد به أفعل فإن أريد به أفعل 


ولا يؤنث قوله كله من الفاظ التو كد المعنوية فلا يؤكد به إلا المعرفة وقال الأخفش 
والكوفمون بۇ کد () به النكرة أيضاً إذا كانت محدودة ويحب اضافتها إلى اسم مضمر 
راجع إلى الم كد نحو قولهتمالى فسجد الملائكة كلهم أجمون# ٠١‏ الحجر فإذا"' أضيفت 


ش إلى المعرفة كانت لعموم الأفراد وإذا "“ أضيفت إلى التكرة كانت لعموم الأجزاءفعلى هذا 


)١(‏ قوله ( يؤكد به ) الخ أقول لان المنكر اذا كانمنذواتالاجزاء وقابلا للتحدند 
يۇ كد به لان تأ كيده لا يفيد الا معنى التحديد وهو يصلح لهذا المعنى فيمكن تأ كيده به 
فالتخصيص المعرفة لبس في محل . 

(؟) قوله ( فإذا أضيفت ) الخ أقول لان اللام فيه هبنا للجنس والا فالعبد ينافي 
الاستغراق المفبوم منه والاستغراق موجب لالغائه لان اللام اذا كان للاستغراق فأين 
الفائدة في ايراد لفظ كل انتهى. 

(*) قوله ( واذا أضيفت ) الخ لان المراد منها لا يكون الا لواحد على سبيل الداية 
وهي لا تصلح لعموم الافراد . 


ثم سألني بعض اخواني أن أملي عليبم المجموع الثاني 
'فافتتحته مستعيناً بالله تعالى في تحرير ما أقاوله 


إذا قلت كل زمان مأ كول يصح لأن المعنى كل فرد من أفراد الزمان مأ كول وهذا لا يصح 
كا ترى وعن هذا قالت النحاة كل اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرة نحو كل نفس 
ذائقة الموت» والمعرف كامجموع نحو « كنتم » آية وأجزاء المفرد المعرف نحو كل زيد 
حسن فإذا قلت أ كلت كل الرغبف لزيد كانت لعموم الأفراد فإذا أضيف الرغيف إلى 
زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد وقوله الفن مبتدأ وخبره قوله خير وقوله كله تأكبد 
لفن والمعنى كل فرد من أفراد الفن خير والألف واللام فيه اما للجنس فالممنى أي فن كان 
من الفنورت واما للعهد فالممنى فن الفقه أي عل الفقه كله خير . ' 

( ثم سألني بعض اخوانى ان أملي عليه المجموع الثاني ) بعض إخوانى كلام إضافي 
مرفوع لأن فاعل سألني وهو جمع اخ واراد به الاخ في الدين وإنما قال ( بعض إخواني ) 
لانه لا يمكن أن يكون السؤال من إخوانه كلهم لان المؤمنين شرقا وغرباً اخواته فيالددن 
قالاشتعالى ۆل ناا مۇمنونإخوة) ٠١‏ الحجرات. قوله ( انامز عليه ) من الإملاءيقالأمليت 
الكتاب وأملي وامليته لغتان جيدتان جاء بها القرآن و كامة ان مصدرية تقديره سألني 
بعض اخواني املاء المجيموع الثاني عليهم والمراد الهداية فكأنه بعد صرف المناية اليه م 
يشرع فبه حتى سأله بعض إخوانه الاملاء عليهم روى انه بقي في تصنيفه ثلاث عشرة 
سنة فكأنه كان علي عليهم في أثناء تلك االمدة وكان يصوم في تلك المدة ولا يفطر أصلا 
وكان لا يطلع على صومه أحد حت ان خادمه كان يأتي البه بطعام وكان يقول له ضع 
واذهب أنت فإذا مضى كان يطعمه أحداً من الطلبة وغيرهم فببركة هذا الزهد صار 
كتابه مقبولاً بين العامة والخاصة وبلغ حيث ما بلغ الإسلام . 

( فافتتحته مستعيئأ بالله في تحر ير ما أقاوله ) الفاء فيه تصلح أن تكون للسبسية 
ومستعينا حال من الضمير المرفوع في افتتحته قوله ( في تحرير ما أقاوله ) أي في تخليص 
ما أقاوله وتقويمه والمقاولة القول من الجانبين يقال قاول أقاوله كدارس وأشار بهذا إلى 
زيادة مقاساة في القول لأنها من باب المفاعلة ٠‏ 


Y۳ 


متضرعاً إلبه في التيسير .لا أحاوله.انه امسر لكل عسي وهو على ما يشاء قدير 
وبالاجابة جدير وحسبنا الله ونعم الو كيل 


( متضرعا اليه في التيسير لما احاوله ) البه أي إلى الله تعالى ومتضرعا حال ٠ن‏ 
مستعيناً وحوز أن تكون في الأحوال المتداخلة والتضرع طلب الحاجة على وجه المسكنة 
يقال ضرع الرجل ضراعة أي.ضرع وذل وأضرعه غيره وتضرع إلى الله ابتهل قوله ( لما 
أحاوله ) من الحاولة يقال حاولت لشيء إذا أراد به وفقال الحاولة طلب الشيء يحدلة 
ومنه الحديث « اللهم بك أحاول » أي بنصرك » وتوفبقك ادفغ عني كيد العدو وأطلب 
الوثوب الهم وفبه من محاسن الكلام حسن الاسجاع المذكورة ومنها الازدواج بين اقاولة 
وأحاوله ومنبا المبالغة في الان بالتفضيل بعد الاحمّال لنكون إشارة إلى عملين فالعملان 
خير من عمل واحد وذلك في قوله ( في التمسير لما أحاوله ) حمث ل بقل في تبسير ما 
أحاو لهبالاضافة قد إشارة إلىما ذكرنا وقصداً للسالغة بخلاف قوله ( في تحرير ما أقاوله) 
.حمث ذكره بالاضافة لان المبالغة حاصلة من صبغة المقاوّلة فإن قلت فكذلك الممالغة 
حاصلة في صبغة الحاولة قلت لا نسم ذلك لان المفاعلة فبه لسست على بابا ‏ في قولهتعالى 
© ويسارعوا # بمعنى اسرعوا وسافر الرجل بمعنىسقر ( انه الميسير لكل عسير وهو على 
ما يشاء قدي وبالاجابة جدير ) أي ان الله عز وجل وهو الممسر لكل أمر صعب قوله 
( قدير ) وقوله (جدير ) خبر مبتدأ محذوف تقديره ( وهو بالإجابة جدير ) أي لائق 
يقال فلان جدير بكذا أي خليق وأنت جدير أن تفعل كذا والجع جدر أو جديرون 
وفيه حسن التعليل وهو قوله انه المبسر لانه وقع موقع التعليل يعني انما فتحت املاء 
المداية مستعمنا ,الله لانه الممسر لكل عسير . 


Y4 


كناب الطہار ات 


الكتاب والكتابة في اللغة جمع الحروفٍ من الكتب وهو الجمع تقول كتبت البلغة 
اذا جمعت بين شفر ہا يحلقة أو سير من كتب يكتب من باب نصر ينصر ويكتبمنياب. 


)١(‏ قوله كتاب الطهارة اعم ان مالا بد لنا في هذا المقام من معرفة خم س نكت الاولى 
انه انما قدم العبادات على المعاملات والحدود لانها هي التي تحقق بها معنى العبودية قالالله 
تعالى 0 وما خلقت الجن والانس الا لبعبدون ‏ والثانية انه انما قدم الصلاة على سار 
العبادات لانها عماد الدين بالحديث والبناء لا يقوم الا بنصب عماده أولاً لايقافة فالواجب 
تقدم الإيمان لانه أصل الكل لان نقول المتكفل به الكلام لا الفقه وأيضاً الصلاة تعقب 
كثيراً دون سائر العيادات كقوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون بالصلاة ¢ 
والثالثة انما يقوم الطبارة لانها شرطها وتقدمها على سائر شروطها لانها تسقط بالاعذار 
يخلاف سائرها وقال بعض شراح الوقايه وانما اختارها من بين الشروط لانها اهم وهذا 
التعليل أولى مما قالوا الطهارة شرط لا يسقط بالاعذار لان النية أيضا شرط بعذر ونحن 
نقول معنى الاهمية لا يثبت الا باللزوم وعدم السقوط ولهذا قال في الكفاية وانها أهم 
لانها لا تسقط الطبارة في عدم السقوط لا ينافي كونه وجا لتقديم الطبارة على أنبا 
أقدم من النبة تحققا بالنية الى الصلاة لاقترانها بالتحرية المتأخرة عن الطهارة ولانبا 
مختصة بها بخلاف النية لعموم نسبتها الى جميع العبادات . 

والرابعة انما عنون الكتاب بلفظ الكتاب لا الباب لان وجوه اشتقاق الكتاب تدل 
على المع والباب لا يحيء الا معنى النوع والمقصود - جمع أنواع الطهارة لا نوع منها . 

والخامسة انما ذكر الطارة بلفظ المفرد لان المع المعرف باللام نحو لا أتزوج النسا 
ا وو فن ر قله لاا و 5 


Yo 


ضرب يضرب وكتب وكتابة وكتبت القرية إذا أحرزتها فبي كتيب والكتيبة بالضم 
الحرزة والكتببة الجبش وكتبت الخبل اذا اجتمعت والكتابة تصوير اللفظ يحروف 
هجائية لان فيها جمع الحروف والكامات والكتاب العرض والح والقدر قال النابغة 
الجمدي : يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عن وهلا متعن الله ما فعلا 
ويقال راد بالكتاب هبنا المكثوب مجازاً كالحساب بمعنى الحسوب ويقال في تعريف 
الكتاب ء الكتاب طائفة من المسائل الفقبية اعتبزت مستقلة اشتملت أنواعا أو ميشتمل 
فقوله ( طائفة ) كانس وقول ( من المسائل الفقيية ) احرج به غيرها وقوله اعتبرت 
مستقلة أي مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو ڌ تبعبة غيرها إباها ليدخل فيه هذا الكتاب 
فإنه ابع للصلاة ويدخل كتاب الصلاة فإنه مستنبع للطبارة وقد اعتبرا مستقلين أما 
كتاب الطبارة فلكونه المفتتاح وأما كتاب الصلاة فلكونه المقصود الاصلى فظهر من هذا 
ان اعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غيره ذاتا كانقطاع كتاب اللقظة عن كثاب . 
الآبق وكتاب المفقود وانقطاعبا عن كتاب الصلاة والزكاة وقد يكون لمعنى يؤثر ذلك 
كانقطاع الصرف عن البيوع والرضاع عن النكاح والطہارة عن الصلاة کا ذكرة وقوله 
اشتملت أنواعا أو لم تشتمل لدفع قول من يقول الكتاب جنس يدخل تحته أنواع من الجملة 


= فليتأمل نكتة أخرى ذكرها الشارح بقوله اكتفى بلفظ الواحد الخ. وله قال الفاضل 
المبضاوي الكتاب أما مصدر كالخطاب سمي به المفعول للمبالفة كرجل عدل أو فمال 
فيبنى للمفعؤل كاللياس انتهى معنى التقديرين فو لغة الججع واصطلاحا مسائل اعتبرت 
مشتملة على أنواع مختلفة ولا فإن قبل فعلى هذا كان المناسب ان يصدر الطهارة بلفظ 
الباب ونحوه بمستقلة بل هي بالغة للصلاة داخلة تحت كتابها كسائر شروطها قلنا نعم 
لكنها لما كانت مشتملة على أنواع مختلفة كطبارة الثوب والمكان والبدن والطبارة الكبرى 
. والطبارة الكبرى الحقمقية والطبارة الحكسة والطبارة بالماء والتراب فصارت كبأنبا 
عبادة مستقلة وللتصريح بهذا اللعنى أورد يمضهم بصيغة المع واما من أفردها ققد لاحظ 
ره احكتفي بلفظ الواحد الخ . 


۷٦ 


وکل نوع يسمى بالباب والباب اسم لنوع مشتمل على اشخاص تسمى فصولاً فإن الكتاب 
قد يكون كذلك وقد لا يكون فإن من الكتب مال يذكر فيه لا باب ولا فصل ككتان. 
اللقطة واللقبظ والآبق وغيرهما على ما سبأتي انشاء الله تعالىفلو م يذكر ذلك ربما وم 
ذلك فذ كره دفعاً لذلك الطبارة “ في اللغة النظافة وفي الاصطلاح عبارة عن صفة تحصل 
زيل الحدث وال جنب عا تعلق به الصلاة سواء كان طبعا أو شرعا فإن قلت ذكراً وقي 
الحدود لايحوز قلت هبنا لست بانعة الجمع فلا يضير الحد وَإِنما قال عما تعلق به الصلاة 
ليتناول المكان فإن طبارته شرط على ما سبأتي قال صاحب الدراية الطهار : لغة النظافة 
وشرعا نظافة الأعضاء الثلائة ومسح الرأس قلت هذا تر غر سكع ن الطهارة أعم 
من الوضوء والتعريف المذ كور لا يطلق إلا على الوضوء والوضوء نوع من أنواع الطبارة 
وهي على وزن فعول يضم الفاء من الوضاءة وهي الحسن قال الجو هري الوضاءة الحسن 
والنظافة تقولمنهوضاء الرجل أي صار وضيئاًوتوضأت للصلاة ولا تقول توضيت وبعضهم 
يقول ذلك والوضوه بالفتح الماء الذي يتوضأ به والوضوء أيضاً مصدر من توضأت للصلاة 
مثل الولوع والقبول وقال اليزيدي الوضوء بالضم المصدر وحككى عن أي عمرو بن الغلاء 
القبول بالفتح مصدر لم يسمع غيره وذ کر الأخفش في قولهتعالىإوقودهاالناسوالحجارة» 


)١(‏ قوله ( الطهارة ) الخ قال العلامة الجلبي في حاشيته لشرح الوقاية الطهارة 
لفة النظافة ويقابلها الدنس وشرعاً إزالة النجاسة الحقيقية كطبارة الثوب والبدن 
والمكان عنبا والحكية التي هي الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والفسل والتيمم 
أن عدم الماء وتحديد الوضوء لىس بطبارة حقيقية وإنما سمي يه باعتبار النور 
الحاصلل وقال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال جمبور أهل اللغة 
ويقال الوضوء والطبور بضم أونما اذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء 
و الطبور بفتح أولما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به هكذا نقله ابن الانباري وجباعات 
من أهل اللغة وغيرهم عن أ كثر اهل اللغة وذهب الجليل والاصمعي وأبو حاتم السجستاني 
٠:‏ والزهري وجاعة إلى انه بالفتح فيها انتبى . 


يفا 


التحريم | + فقال الوقود بالفتح هو الحطب والوقود بالضم الايقاد وهو الفعل قال ومثل 
. ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء وهو الفعل ثم قال وزعموا أنهها نمتان بمعنى واحد 
تقول الوقود والوقود ومجوز أن يعنى بها الحطب ويحوز أن يعنى يها الفعل وقال غيره 
القبول والولوع مفتوحان وهمامصدران شادان وما سواه) من المصادر فمبني على الضم وفي 
اصطلاح الشريعة هو غسل الاعضاء الثلائة ومسح الرأس ويقال هو عبارة عن غسل 


)١(‏ قوله ( الوضوء ) إلخ قال العلامة الجلبي في حاشيته لشرح الوقاية والوضوء بضم 
الواو ولغة النظافة من الوضاءة أي الحسن والنظافة وشر شرعا غسل الو جه والبدين والرجلين 
ومسح الرأس واما الوضوء بالفتح ما يتوضأ به قبل إضافة الفرض إلى الوضوء بيانية لأن 
الفرض قد يكرن من غيره ويجوز أن يكون بمنى اللام لآن الفرض قد يكون للصلاة 
وقد يكون للحج ولغير ذلك وبقي هېنا سؤال واضحالوروووهو ان الآية التنازلة في 
الوضوء مدنية إجماعاً وقد فرضت ضت الصلاة بمكة فبلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حيننزلت 
وأجيب عنه بوجوه أحدها أن ينع بطلان اللازم تجويز الصلاة بلا وضوء قبل تحقتق توقفها 
عليه من جبة الشارع كالصوم والجهاد وثانيها جواز ثبوت الوض وء بالوحي الغير المتلو 
كتعلم جبريل و كون الآية دليل الوضوء ولا يقتضي كون دلمله منحصرا فما وثالثها 
جواز الأخذ من شرائع من قبلنا كا يدل عليه مااروي جنه عليه الصلاة الام يزغا 
ثلاث ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى 
وظل لا يقال إذا ينبت الوضوء بإحدى هاتين الطريقتين فا فائدة نزول الآية لأا نقول القاء 
أمر الوضوء وإثباته من عظم المنافع وارفعها لأنه لما يكن عبادة محضة بل وس لاصلاة كان 
مظنة ان لا يعنى المسامون بشأنه ويتساحون في رعاية أركانه لكونه بعيد العبدعنوقت نزول 
الوحي وقبة النقلة عصرآ فعصراً بخلاف ما إذا ثبت بالمتلو المتواتر السرمدي في كل زمان على | 
كل لسان ذلك ان نقول ل يجوز أن يثبت وجوب نفس الوضوء بأحد هذينالوجبينالمذ كورين 
والآبة إنا نزلت لاثبات فرضمة الوضوء لا لاثبات غيرها فلا اشكال وإنا قدم الوضوء 
' على سائر أنواع الطهارة لانه أكثر ما يحتاج المه المسليون|وأوفى فبو بالتقديم أولم انتبى . 


دلا 


أعضاء خصوصة ومسح عضو مخصوصة فإن قلت م اختار لفظ الجمم "ا للطبارات دون 
المفرد كا ذكره غيره قلت للتصريح بإرادة أنواع الطبارة لأنه لو ذكرها بلفظ الأفراد 
لكان فبم الأنواع على سبيل الاحةال لا القطع لان الجنس واقع على الأدأ مع احا الكل 
فإن قلت إذا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعمة. وتكون للجنس أيضا فسأي 
فائدة في جمعها حمنئذ قلت هذا فبه خلاف على ما تقرر في موضعه فيجوز أن يكوتف 
المصنف أراد به مطلق الجمع كا هو مذهب البعض في اللام إذا دخلت في الجمع فإن قلت 
الطبارة مصدر فلا يثنى ولا مجمع قلت إذا أريد به النوع يموز أن يجمع فإن قلت فلم م 
يجمع الصلاةوالزكاةونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيجا اما الصلاة فلانها متحدة انواعما لآنها. 
عبارة عن الاركان المعرؤدة واما الزكاة فإنها عبارة عن إيتاء الزبع من العشر وهو واحد 
يخلاف الطهارة فإن أنواعما مختلفة کا بر ى من اختلاف طبارة الحدث والجنب والطبارة 
بالتيمم ولا ترد علمنا صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة حقنقية لأنها دعاء وخذا جازت 
ر کوبا قاس استحسانا وجوز بالتيسم فتن وخر اناق اد العف 1 قارط ا 
الطارة أصلا وقوله كتاب الطبارة كلام إضافي مرفوع على انه خبر مبتدأ حذوف أيهذا 
كتاب الطبارة ووز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أي كتاب الطبارة هذا ويحوز أن 
ينصي الكتاب على تقدير هات كتاب الطبارات أو خذه أو نحو ذلك فإن قلت ما هذه 
الاضافة قلت إضافة معنوية بمعني في أي هذا كتاب في الطهارات أي فيبيانهالآنالكتاب 
لبس في نفس الطہارة ويجوز أن تكون يمنى اللام للاختصاص وإنماقدمالعبادات علىغير ها 
من المعاملات و الزواجر لكونها أهلأن العبادة هي التي تحقتى معنى العبودية وماخلق الثقلان 
إلا لهذا قال الله تعالى $ وما خلقت الجن والأنس إلا لىعبدون ‏ الذاريات 5ه فإن قلت 
م قدم الصلاة على غيرها من العبادة قلت لأنها ثانية الامان في الكتاب والسنة ولآنها ماد 

الدين والببت لا يقوم إلا على الاعمدة فإن قلت الأصل في العسادات الايمان فكان ينبغي أن 
| يقدم قلت هو متعلق بعلم الكلام وهو علم مستقل بذاته فذكره هنالك أولى وتقديم 
الطبارة على الصلاة لأنها شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه وجملته تعقبه والشرط ما 


0 ۷۹ 


& 


يتوقف على وجوده الشيء ولا يكون منه فبالضرورة د يكون مقدما على المشروءل فقدم 
عليه أيضا وضعا ليوافق الوضم الطبع وتقديها على سائر الشروط كاستقبال القبلة وستر 
العورة ١‏ ونحوها لأنها لا تسقط بالأعذار يخلاف غيرها ولان الله تعالى استقصى فيببانها 
مالم يستقص في غيرها فكان التقديم بها أهم وإِنما قدم بيان الوضوء الذي هو طبارة 
صغرى على الغسل الذي هو طبارة كبرى اما اقتداء بالكتاب العزيز فإنه ذكر على هذا 
الترتسب واما باعتبار شدة الاحتياج إلى علم الوضوء بإعتبار كثرة دورانه فإن قلت ما 
سبب الوضوء قلت عند الظاهرية القبام إلى الصلاة لظاهر النص لأنه يقتضي وجوب 
الطهارة بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام اليها شرطا لفعل الطبارة وحكم الجزاء أن 
يتأخر عن الشرط الا ترى ان من قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق إنمايقع الطلاق 
بعد الدخول وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة لأنه مقة مقتضى اللفظ وحقمقته فعلى هذا كل 
من قا م إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ قلت هذا باطل لأن الني م كان يتوضأ لكل صلاة 
فما كان يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه رأيتكاليوم 
تفعل شيئا م تكن تفعله فقال عليه السلام عمداً فعلت كيلا تحرجوا والحديث أخرجه 
مسلم من طريق مسلم بن يزيد عن أببه أن الني لن صلى الصلوات الس يوم الفتحبوضوء 
واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئًا م تكن تصنعه 
فقال حمداً صنعته يا عمر رواه الترمذي أيضا ولفظه كان النبي مُه بتوضا لكل صلاة 


فما کان عام الفتح صلى الصلوات الس كلما بوضوء واحد الحديث أخرجه الطحاوي نحو 


رواية مسلم فدل هذا على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطبارة إذ لم جدد النبي مل 


)١(‏ قوله ( وسقر المورة ) الخ قال في بعض شروح الوقاية شرط بعض المشابخ مقر 
عورته عن نفسه حتق لو رأى فرجة من جببه أو كان بحمث براه لو نظر اليه لم يجيز 
صلاته وعامتهم لم يشترطوا لانها ليست بعورة في حى نفسه لانه يحل له لمسها والنظر الها 
وقول العامة أصح حتى روى ابن شجاع عن الاعظم والشافعي رحمهم الله انه لو كارن 
محلول'الحسيب فتنظر إلى عورة نفسه لا يفسد صلاته انتهى. 


«م 


طبارة لكل صلاة فثبت بذلك ان في الآيةمقداراً يتعلق به في إيحاب الوضوء إذا قمتم إلى 
الصلاة من مضاجعكم وروى الطحاوي في معاني ال ثار رأبو الرازي في الأحكام والطبر اني 
في الكبير من طريق جابر بن عبد الله ابن ابي بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن عبد الله 
ابن علقمة عن أببه قال كان رسول الله لم إذا أجنب أو أهرق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا 
ونس عليه فلا برد علينا حتى نزل قوله تعالى ف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) 
المائدة | فدل هذ الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند 
القيام إلى الصلاة وان التقدير في الآية في إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون فإن قلت 
حديث جابر الجعفي غير ثابت فلا يتم به الإستدلال قلت لا نسم ذلك لأن سفيان يقدول, 
كان جابر ورعا في الحديث ما رأيت في الحديث أورع منه وعن شعبة موصدو قف الحديث 


وقال هذا الحديث مطلقاً للدوران وجوداً وعدماً وهؤ أيضاً باطل لاا نعل أن الدوران ْ 


دليل الغلبة ولئن سلمنا لكن لا نسم ان الدوران وجوداً موجود لأنه قد لا بوجد الحديث 
ولا يجب الوضوء ما ل تحب الصلاة بالباوغ ودخول الوقت وعندة هو الصلاة بدليل 
الاضافة اليبا وهي إمارة السببية لكن شرطه الحدث لأنه تعالى ذكر التيمم ملق بالحدث 
والنص في البدل نص في الأصل لأنه لا يفارقه بشرطه وسبيه هكذا ذكره الشخ .حافظ 
الدين النسفي رحمه الله واعترض عليه الشيخ قوام الدين وقال لا نسم ان البدل لا يفارق 
الاصل بشرطه وسببه وقد فارقه في النبة وهي شرط في التيمم دون الوضوء قلت هو 
عين النبة لأن التيمم في اللغة عبارة عن القصد قال الشاعر : 
وما أدري إذا يمت أرضا أريد الخير أا يسلني ٠‏ 


أي إدا قصدت والقصد هو عين النبة فإذا كان كلك كيف يطلق على النة اتهاشرط 


التيمم والحال ان شرط الشيء خارج عن ذاته فإذا سقط الاعتراض المذكور فإن قلت قدأ . 


صرح بذ کر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء فعم بذلك أن الحدث هو سبب‌الوضوء 


(١).هكذا‏ فی الأصل وقد ورد اا لي ه مصححة . 


۸۱ (المناية في شرح المداية ”ج 1#( 


il 


قلت السب الصلاة وشرطه الحدث لا ذكرنا ولقوله “ تعالى ‏ إذا قمع أي من 
دون الوضوء فليعلم أن الوضوء يكون سنة وفرض] واعلهدث شرط في الفرض دون السنة 


)١(‏ قوله ( لقوله تعالى ) الخ أقول أن الني ملت صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءواحد 
ومسح على خفيه فقال له مر لقد صنعت اليوم شبثا لم تكن تصنعه قال مدا صنعته يا عمر 
رواه مسلم قال الامام النووي في شرح هذا الحديث أنواع من العلم منببا جواز المسح على 
الخف وحواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم حدث وهذا جائزبإجماع 
من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحبح البخاري 
عن طائفة من العاماء انهم قالوا يحب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراً واحتجوا بقول 
الله تعالى $ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم # المائدة الآية وما أظن هذا المذصمب 
بصحبح عن أحد ولعلمم أرادوًا استحماب تحديد الوضوء عند كل صلاة ودليل امور 
. الأحاديث الصحيحة منما هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله 
ل يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما م يحدث وحديث سويد بن 
النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الل قر صلى العصر ثم أ كل سويق] ثم صلى 
المغرب وم يتوضأ وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث المع بين الصلوات بعرفة والمزدلفة 
وسائر الأسفار واجعبين الصلوات الفائتات يوم ادق وغيرذلك وأما الآبة الكرية فالمراد 
بها والله أعم إذا قمتم محدثين وقمل انها منسوخة بفعل الي لر وهذا القول ضعيف و الله 
أعم قال أصحابنا ويستحب تحديد الوضوء وهو أن يكون على طبارة ثم يتطهر ثانياً من 
غير حدث وني شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستحب لن صلى به صلاة سواء 
كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب إلا من صلى فريضة والثالث يستحب لن فعل به 
ما لا جوز إلا بطبارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان / يفعل به 
شا أصلآ بشرط أن بتخلل بين التجديد والوضوء من يقع كله تفريتى ولا يستحب تجديد 
الفسل على اذهب الصجبح المشهور اتتهى 


AY 


لأن الوضوء على الوضوء نور على نور والغسل على الفسل والتيمم على التيمم ليس كذلك وهو 
المثهور فما عند الشافعي رحمه الله قال المتولي من الشافعية في موجب الوضوء ثلاثة أوجه 
أحدهها الحدث فاولاه لا يحب الثاني القيام إلى الصلاة لأت لا متعين عله قبل الثالث وهو 
الصحيح عند المثولي وغيره أنه يحب بهما ثم الحديث يحل جيم البدن قي وجه كالجنابةةحق 
منع من مس المصحف بظهره وبطنه والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفنف وقي وجه 
مختص بالأربعة وعدم جواز الس لعدم طبارة جمبع البدن بالنجامة الحقيقية في الأصح ٠‏ 
اختلاف عندهم فقال الشافعي العموم وقال النووي وغيره الاختصاص ورجحة النوويفإن 
قلت ما الحكمة في تخصيص الأعضاء الأربعة في الوضوء قلت لأن الله تعالى لما نهى آدم 
عليه السلام في الجنة عن قر بان تلك الشجرة وتناو هما صارت هذه الأعضاء الأريعة مذنبة 
فمن الرجلين المشي ومن البدين البطش ومن الوجه التوجه إليها قلما علم آدم عليه السلام 
بذلك وضع يده على أم رأسه لما أصابه من الغم وسقط عنه اللى والحلل قعين الله هذه 
الأعضاء الأربعة لنزول عنه ما اقترفت هذه الأعضاء فإن قلت كان ينيغي أنه تحب 
المضمضمة أيضا لأن الفم حصل منه ما حصل قلت آدم عليه السلام ما كان منوا من 
الأكل وإِنما كان ممنوعا من القربان إليها بقوله ف ولا تقريا هذه الشجرة ‏ البقرة OE‏ 
يحصل من الم القربان بخلاف الأعضاء المذكورة وقبل قعل الفم .كان يعد حصول ماحصل 
من آدم فلم يكن له ذنب وقيل إنا لم يحب غسل الفم لأن مطبر الأبدان قد طبره وهوقول 
لا إله إلا الله عمد رسول الله وطهارة جيم الأعضاء الفم واللسان ألا ترى أن الكافر إذا 
ل ل ضيه مال بنك لزان ندر و 
الأعضاء الثلاثة بالغسل والرأس بالمسح قلت الرآس لم يحصل منه شيء في قضية القربان قل 
يبين له الغسل ولذا اختص باسح باليد المفترقة إليه وذلك كا ذكرء أنه وضع يده على ر أسه 
لما أصابه من الغم وقبل إنما اختصت هذه الأعضاء الأريعة أما الوجه فلأته أحسن الأعضاء 
وأما البدين فلآن سائر الحبوانات ليست لها يد باطشة ولا آخذه بل أخذما الأشاء بفمها 
حق لا تز بين الخسيث والطبب وأما الرجلان فلن الله تعالى خلق ابن آدم خلقة مستوية 


مم 


“قال الله تعالى (ي أيبا الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
قال لتعال يها لين آنوا إا قمن إل الملا فاضلوا وجو هكرم _ 


وخلق سائر الحموانات خلقة.منكوسة فأمر بغسل هذه الأعضاء شكراً لما صنع راما 
الرأس فقد رفع عنه السيف والجزية بدين الإسلام فاكتفى ,الح شكراً على ذلك وقيل لما 
كانت الصلاة مناجاة وحل القرب أمرم بتطهير هذه الأعضاء الزميمة وقيل إنما أمربغسل 
هذه الأعضاء الثلاثة لما ارتكبوا بها من الحرام لأن مماشرة العبدلا تكون إلا بهذه الأعضاء 
4 الرأس فلأنه جمم الحواس فكذلك خص أيضا بالتطبير واكتفى فيه باسح لآن الغسل 
ربما يضره وقمل انالعبد إذا شرع في الخدمة يحب أن مدد نظافته|وأيسرها تنقية الأعضاء 
التي تنكشف كثيراً لتحصل بها نظافة القلب إذ تنظيف الظاهر بوجب تنظيف الباطن . 

( قال الله ١‏ تعالی و یا ايها الذين. آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم » ) 
المائدة | الآية الكرعة . مقول القول وافتنح الكتاب بالآية المذكورة لكونها أصلاً في 
استنباط مسائل هذا الباب أو لأجل التبرك في افتتاح الكتاب وإن كان حتى الدليل أن 
يؤخر عن المداول لأن الأصل في الدعوى تقدم المدعي زهي مفتتحة بالنداء الذي هو نوع 


)١(‏ قوله ( قالالله ) في الآبة أيحاث الأول أن الخطاب فيقولهتعالى فؤإذا قمتمهوالغيبة 
في قوله تعالى آمنوا كلا منها في موضعه فإن صلة الموصول في الاستعمال المتعارف تكون 
من ضنيع الغببوبة وح الكلام بعد تام المنادى أن کون بطريق الخطاب فلا يقال با 
فلان إذا فمل كما في المستصفى من أن في الآية صنعة التفات من الغيبة إلى الخطاب فشطط 
الثاني أن الخطاب في فاغسلوا للايحاب على ما هو ظاهر الأمر فالخطاب اما إلى المحدثين 
خاصة بقرينة ان التسمم الذي هو بدل الوضوء مقيد بالحدث والبول لا يخالف الأصل واما 
إلى كل من امن لکن التقدير يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم حدثون الآية 
وهنا أيضاً بالقرينة السابقة واما إلى كل من أمن عدثا كان أو متوضنا وليس في التقدير 
أيضاً ذ كر المحدث لكن.المتوضىء للمتوضىء قد نسخ بالسنة فقد روي أن الني صلى الله 
عليه وعلى آله وسل صلى الصلوات بوضوء واحد الثالث ان كامة آمنواوقمتم وان كان 
صيغة جمع المذكر لكنها تتناول النساء أيض) فلا تصغ إلى ما قبل من أن فرضية الوضوء 
على النساء ثابتة بدلالة النص - حاشية شرح الوقاية ملخصاً . ١‏ 


AE 


الطلب لآنه طلب اقبال الخاطب يحرف تانب مناب أدعو اما يحرف نداء البصد حقيقة أو 
حكما وقد ينادي بها القريب توكيداً وقبل هي مشتركة بين البعند والقريب وقمل بينهما 
وبين المتوسط وهي أكثر حرو ف النداءاستعمالاً وهذا لايقدرعندالحذف سو اهاغو وو سف 
أعرض عن هذا » پوسف ۲۹ ولا ينادي إسم الله والإسمالمستغاث وأيتها وأا ولا المندوب 
إلا با أو بهيا وقوله من قال أن « يا » مشتركة بين القريب والبعيد هو الأصملآن أصحاب 
اللقة ذكروا ان يا حرف ينادى به القريب والبعيد فإن قلت ما تقول في قول الداعي يا الله 
قال الله تعالى ف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ى  ٠‏ قلت هذا استقصاء منهلنفسه ٠‏ 
واستبعاد عنعظان القبول لعامه وأي اسم لخسة معان الأول لثشرط نحوظ أي ماتدعوافله 
الأساء الحستى ¢ الاسراء ١٠١‏ . 

الثاني الإستفهام نحو 8 أيم زادته هذه إيرانا © التوبة - .١١4‏ 

الثالث يكون موصولاً نحو فإ لننزعن من كل شيعة أ هم أشد # مرم - ۹ والتقدير 
لننزعن الذي هو أشد نص عليه سمنويه. 
الرابع يكون صفة للنكرة نحو زيد رجل أي رجل أي كامل في منفة الرجالهوجاء 

للمعرفة نحو مررت يعبد الله أي رجل . ْ 

الخامس يكون صل لما فيه ال نحو يا أا الرجل ومنه قوله تعانى 8 يا أا الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة ‏ الائدة - ٠‏ وزعم الأخفش أن أب هذه هي الموصولة حذف صدر 
صلتها وهو العائد والمعنى يا من هو الرجل و كذلك التقدير هبنا على قوله يا منم الذينإذا 
قمتم إلى الصلاة وها تستعمل على ثلاثة أوجه الأول أن يكون إسم الفعل نحو خذ تقول 
للمذكر ها بالفتح وها للؤنث بالكسر وها وهان وهاؤم قال الله تعالى © هاؤم اقرؤوا 
كتابيبية # الحاقة 84 . 

الثاني أن يكون ضميراً للمؤنث نحو ضرا وغلامما . 

الثالث أن تكون للتنبه فتدخل على أربعة . 

الأول : الإشارة نحو لهذا . 


الثاني خمير رفع احبر عنه بإسم الاشارة تحو أنتم أولاء . 

الثالك اسم الله تعالى في القسم عند جذف الحرف غوها الله بقطع الحمزة ووصلبا 
وكلاما مع إثبات ألفها وحذقها . 

الرابع تعت أي في النداء نحو يا أا الرجل وهو في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود 
بالنداء ومنه قوله تعالى فيا أا الذين آمنوا 4 والذين إسم موصول موضوع لمع الذي 
لآن الذين عام لذي العم وغيرموالذي تحيص يذى(١)‏ الملل ولا بكون الج ع أخصمنمفرده 
قمن هذا قول قوام الدين في شرحه ان الذين جع الذي صادر من غير تحقيق والذي لايخلاو 
اما أن يكون صفة لآي أو يكون موصوقها محذوفا تقديره يا أا الناس الذين آمنوا ويا 
أها القوام الذين آمنوا ونحو ذلك لأن الموصولات وضعت وصل إلى المعارف بالجل وأي 
لىس ععرفة فلا يكون الذي صفة له فإن قلت كيف يكون الذي صفة لآي وصفة أي هو 
المفرد من الناس أو القوم قلت المجموع كلئة هو صفة أيلا المقدروحدهولا الموصولوحده 
فعن هذا سقط اعتراض الشبخ قوام الدين رحمه الله على الشمخحافظ الدين النسفي في قوله 
الذين آمنوا صفة لأي لأنه ليس كذلك لأن صفة أي هو المقدر من القوام والناس ثم آمنوا 
صفة لتلك الصفة المقدرة لأي بواسطة الذين قوله آمنوا فمل ماض الجمع المذ كر الغائبين من 
أمن دؤمن إعانا وهي جمة من الفعل والفاعل وضعت صل للموصول ولا محل مها من 
الاعراب لجا ل تقع موقع المهرد وهي فعل الشرط وقول ( فاغساوا ) جواب الشرط 
قلذلك دخلت الفاء ثم اعم أن القياس في قوله آمنوا أن يقال آمنتم لآن من حق المنادى 
يكونه خاطبا أن يعبر عنه قيقال يا اياك يا أنت إذ مقتضى الحال في الخاطب أن يعبر 
عه بضميره لکن ما كان النداء لطلب الاقبال لبخاطب بعده بالمقصود المنادي إذ أهل 
عن كونه خاطبا قزل منزلة الغائب فعبر عنه بالضمير الذي هو الغائب ليكون قصى لحق 
. الميان ولا جاءالاختلاف بقو له آمنوا وآمنتم ذهب بعضهم إلىأن هذا من قبيل الالتفات'") 


() مكنا في الأصل وريا قصد تخصيص بذي اھ مصححه e‏ 
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لن آمنوا للغائب وأنتم مخاطب ومن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في المستصقى 
شرح المنافع وشنع عليه الشيخ قوام الدين في شرحه ونسبه في ذلك إلى الغلط وقال لس 
الأمر كذلك لأن الالتفات لا بكون إلا فما إذا كان حى الكلام بالغيبة وذكر بالخطاب 
أو بالعكس ول بقع الكلامفي الآية إلا في الموضم الذي اقتضاه قلت على تقديره كلامالنسفي 
صحبح والحط عليه مردود يفهم ذلك من التقرير الذي سبق بل الصحبح ان منم الالتفات 
هبنا مني على ان آمنوا صل الذين والموصولات غب والضمير الذي يكون راح ا) من 
الصلة إلى الموصول لا يككون إلا غائ ويمكن ن الجلة كلها أعني قوله يا أا الذين آمنوا في 
حك الخطاب لأنه منادى فوجب أن يكون ما بعده خطاباً فكان قوهم قمتم بالخطاب 
واقعاً في حله خرجا على مقتضى ظاهره فلا يكون من الالتفات ت لآنه انتقال من صيغة: إلى 
صيغة أخرى سواء كانت الضمير بعضبا إلى بعض أو من غيرها وذهب بعضهم بناء علىما 
ذكر من أن قوله فل يا أيها الذين ن آمنوا ‏ في حم الطاب إلى أن الغائيين ريت 
تحت الطاب بالدلالة أو بالاجماع وقال بعضهم إن قال آمنوا دون آهنم لىدخل تحته 
كل من آمن إلى يوم القيامة ولو قال أنتم لاختص لمن كانوا في عصر الني بلقي ثم اعلم أن 
تقييد الفعل بحرف الشرط في أكثر الكتبيكون لاعتبارات شق لا يعرف ذلك إلامعرفة 
أدوات الشرط التي هي ان واما واذا واذما واذ ومتى وميم وأن وأينا وحمث وحمئاومن 
وما ومها وأي وما ولو وصاحب العناية لا يتكلم إلا في إذا أو اذ ولو لكثرة دوراتها مع 
تعلى إعتبارات لفظة ما أما إن وإدا فللشرط في الاستقبال يعني لتعليق الفعل في الزمان 
المستقبل لكن أصل أن عدم الجزم لوقوع الشرط يعني عدم جزم القائل بوقوع شرطہا ولا" 
وقوعه بل بتجويز كل منهما لكونه غير متحقق الوقوع كما في - إن طلعت الشمس - 
0 كا في - إن طار إنسان - ونحو - إن يكرمني أكرمك إذام يعلالقائل ‏ . 
أنه يكرمه أم لا وأصل إذا الجز م أي جزم القائل بوقوع الشرط تحقيقا وخطاباً كقولك ١‏ 
إذا جاء يحي فإن مجيئه ليس قطعيا تحقبق] كطلوع الشمس بل تقديراً باعتبار خطالي أو ' 
ظني وهو ان المحب يزور الحسسب فإذا تمد هذا فنقول ذكر في الآية الكرعة بإذا دون إن . 
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وذكر في آية الغسل بإن دون إذا وذلك انه لما كان المقام إلى الصلاة من الأمور الملازمة 
والأشاء الغالبة بالنسبة إلى حال المؤمن ذكر بإذا التي تدخل على أمر كائن أو منتظر لا 
حالة خلاف الجنابة فإنها بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قلمة جداً وهي من الاشاء المترددة 
الوجود والأمور العارضة فلذلك خصت بإن فإن قلت ما تقول في قوله إن مات فلان قلت 
هذه الجالة وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدح ذلك واعلم ان هبنا إرادة الفعل بالفعل لأن 
معنى قوله وإذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثون فاغسلوا كا في 
قوله تعالى # فإذا قرأت القرآن فاستمذ باش النحل | ٩۸‏ التقدير فإذا أردت قراءة 
القرآن فاستعذ بالل قال الزخشري رحمه الله فان قلت لم جاز أنيعبر عن إرادة الفعلقلت 
لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل علمه وإرادته له وهي قصده إليه وخلوص داعيتة فكما 
عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قوهم الانسان لا يطير والأعمى لا يبصر أي لا يقدر 
على الطير ان والابصار وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقم المسببمقامالسبب 
الملاءمة بينها ولا يجاز الكلام فإن قلت ما الحكمة في إضمار الحذف قلت كراهية أن يفتتح 
آية الطبارة بذ كر الحدث كا في قوله تعالى تو هدى للمتقين ي حيث ل يقل هدى للضالين 
الصائرين التقوى بعد الضلال كراهية أن يفتع”“ أول الزهراوين بذ كر الضلالة قوله إلى 


)١(‏ قوله ( ان يفتح ) أقول لأن المداية لمتقين في معنى قولنا هدى للمتقين مع أنه 
من قبيل تحصيل الحاصل بل أن القرآن هداية الناس بقوله تعالى هدى للناس في صفته أو 
هدايته للضالين في السيضاوي هدي للمتقين ديم إلى الحق والهدى في الآصل مصدر 
كالسري والنقي ومعناه الدلالة قبل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جمل مقابل الضلالة في 
قوله تعالى لعلى هدى أو في ضلال مبين ولآنه لا يقال هدى إلا لمن اهت دى إلى المطلوب 
واختصاصه بالمتقين لآنهم المتدون والمنتفعون بنصبه إن كانت دلالته عامة لكل ناظر 
من مسل أو كافر وبهذا الاعتبار قال هدى للناس أو لآنه لا ينتفع التأمل فيه إلا منصقل 
العقل واستعمله في تدببر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات لأنه كالغذاء الصالح 
لحفظ الصحة فإنه لا يحلب نفعا مام تكن الصدة حاصاة و إلمه أشاربةولهتعالى © ونزل = 
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الصلاة ‏ الصلاة على وزن فعلة من صلى كالزكاة من ز كى واشتقاقها من الصلى وهو العظم 
الذي عليه الاليتان لأن المصلى يحرك صاويه في الركوع والسجود وقبل للتاله من خغيل 
الساق المصلى لان رأسه يلي صلوا التالي ويةال للصلاة الدعاء ومنه قول الأعشى في 
ظ وصف الخر : 
) وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارسم 
أي دعى ها بالسلامة والبر كة وأما في الشرع قبي عبارة عن الأفعال المعو دة بالا ركان 
. المعلومة فإن قلت كيف يكون الممنى في الوجبين قلت على الوجه الأول تكون لفظضة ٠‏ 
الصلاة من الاسماء المعتبرة شرعا وعلى الوجه الثاني تكون من الأسماءالمنقولة شرعالوجود 
المعنى اللغوي مع زيادتها شرعا وي الفعل المعنى اللغوي مرعي وني التغيير يكون باقياً 
ولكنه زيد علمها شيء آخر وكامة إلى تأتي لثانىة معان . 

الأول: انه الغاية الزمانية نحو ل أتموا الصيام إلى الليل » البقرة ٠۸۷|‏ والمكانية نحو 
فو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » الاسراء ١|‏ . 

الثاني : البعد نحو © من أنصاري إلى الله » آل عمران | ۲ه . 

الثالث : لك ب و لوت د 
أو إسم التفضيل رب السجن أحب إل Ç‏ يوسف | ٣٣‏ 

الرابع : بمعنى اللام نحو 8 إلى إلمك # طه | ۹۷ . 

الخامس: بمعنى في نحو ل ليجمعتكم إلى يوم القيامة » النساء | ٩۷‏ . 

السادس : الإبتداء كقوله . 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها قلا يلوى إلى ابن أخمد 

السابع : بمعنى عند نحو انتهى إلى من الرحيق السلس لل أي عندي . 
= من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار 4 الاسرام - 8م 
ولا يقدح مافيه من احمل والمتشابه في كونه هدى لا لم ينفك عن بيان تعبين المراد 
/منه انتهى . 


ا 
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٠‏ “الثامن.: التو كمد وهي الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم ل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم © إبراهم | ٣۷‏ بالفتح : 

وقوله © الى الصلاة 6 يتناول سائر الصلوات من الفروض والنوافل لآن الصلاة إسم 
الجنس فائتضى أن يكون من شروط الصلاة الطہارة أي صلاة كانت واستدلت بظاهر ' 
الآية طائفة أن الوضوء لا يحوز إلا بعد دخول الصلاة وكذلك التيمم وهو فاسد لأنهلم 
يقمد في النص دخول وقت الصلاة ويؤيد ما ذكرتاه ما رواه النسائي وغيره من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الني لتم قال من اغتسل بوم الججعة غسل الجنابة وراح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة ومنراح 
في الساعة الثالثة فكأنا قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت اللائكة يستمعون 
الذكر فبذا نص جلي على جواز الوضوء لاصلاة قبل دخول الوقت بها لأن الامام يوم الجعة 
لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده وأي الأمرين كان يظبر هذا الربح من 
أول النهار كان قبل وقت المعة بلا شك . 

قوله فإ فاغسلوا ‏ يقتضي إيحاب الغسل وهو إسملامرار الى على الموضع إذا م يكن 
هناك نحاسة فإن كانت فغسلها إزالتها بامرار الماء أو ما يقوم مقامه ولبس عليه ذلك 
الموضع بيده وإنما عليه إمرار الماء حى يجري على الموضع وقال آبو بكر الرازي ره الله 
وقد اختلفت في ذلك على ثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء وذلك الموضع 
به وإلا م يكن غاس وقال أصحاينا وعامة الفقباء عليه إحراء الماء عليه وليس عليه 
دلکه به روى هشام عن أبي يوسف انه ان مسح الموضع بالماء كا مسح بالدلك اجزأه وقي 
التحفة الفسل تسبيل الخاء على الموضم والمسح امراره عليه فقد فسر المسح ما فسر الرازى 
الغسل به وقي البدائع لو استعمل الماء من غير اسالته كالتدهن به لا يجوز في ظاهر الرواية 
وعن أبي بوسف انه يجوز وعلى هذا لو توضأ بالثلج ول يقطر منه شيء لا يجوز ولو قطر 
قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الاسالة وفى الذخيرة تأويل ما روي عن أبي يوسف ان سال 


2 ۹۰ 


من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك وقي الاحكام لابن بريدة صفة الفسل في الاعضاء 
المفسولة ان يبله العضو بالماء وقال أب يوسف اذا مسح الاعضاء كسح الدهن يجوز وقال 
بعض التابعين ما عبدناهم يلطمون وجوههم بالماء وجماعة الملاء على خلافما قاله أبويوسف 
لآن تلك الحيئة التي قال يها لا تسمبه.المري غسلا اليتة . 

قوله« وجوه 4 جمع وجه وحكى الفراء قي الوجوه وهي الاوجه وقال اب نالسكيتة 
ويفعاون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمت والوجه في اللقة مأخوة من المواجية وهي 
المقابلة وجده في الطول من ميت دا سطح الجمبة إلى منتى اللحمين ٠”‏ وها عظبا الحمنك 
ويسميان النكثرة وعليها منابت الأسنان السقلى ومن الآذن إلى الأذت وقال أبو يكر 
الرازي واقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل التقن إلى شحمة الأذن حكى ذلك أو 
الحسن الكرخي عن أبي سعبد البردعي وقال الرازي ولا يعم خلاقا بين الفقهاء في هذا 
المعنى ولذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما يسمى وجا لظبوره ولأنه يراجية الشيء 
ودقايل به وهذا الذي ذ كرتا من تحديده هو الذي يراجبه الانسان ودقابله من غبره قفإن 
قبل فبنبغي أن تكون الآذنان من الوجه لهذا الممنى قمل له لا يجب ذلك لأن الأذنين 
يستران بالعيامة والقلنسوة والازارونحوهاني البدائع لم يذ كر الوجه في ظاهرالروايةوذ كر 
في غير رواية الوصول كا ذكره في الكتاب وقال هذا حديث صحيح مستخرج داخل 
العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين والاحية والشارب وولمم الدياب ودم 
البراغيث بخروجه من الوجه قال أبو عبيد الله البلخي لا يسقط وبه قال الشاقعي في الجديد 
والمزني وأبو ثور واسحاق بن راهوية مطلقاً وحكى الراقعي قولاً وقال قي المبسوط المين 
٠‏ نخير داخل في غسل الوجه کا في [يصال الماء إليها جرح لأنه شحم لا يقيل الماء ومن قکلف من 
الصحابة فيه كف بصره في آر عمره كاين عباس وابن < بر رضي الله عنهم وق كتاب 
المناية السروجي عن أحمد بن إبراهم أن من تمض عبنيه في غسل الوجه تمضاً شديدا 9 


. في الأصل اللحين والصحمح ما أثيتناء‎ )١( 
. في الأصل شدايد والصحمح ما أثيتناء‎ )۲( 
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لا حزده الوضوء وقمل من رمدت عننه فرمضت الماء واجتمع رمصباأ تكلف إنصال الماء 
إلى الأماق كذا في المنتخنة وفي المغني الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما اتد هن 
اللجيين| والذقن إلى أصول الأذتين ولا يعتبر كل واحد بنفسه بل لو كان أضلع بازع شعره 
عن مقدم رأسه إلى منابت الشعر في الغالب والانتزاع: الذي ينزل شعره إلى الوجه .يجب 
عليه غسل الشعر الذي ينزل من حد الغالب وفي الأحكام لابن بريدة للوجه جد طولاً 
من منابت الشعر الممتاد إلى الذقن وقولنا الممتاد احقراز؟من الأعم والاقرع واختلفت ` 
المذاهب في حده عرضا على أردمة أقوال فقنل من ن الآذن إلى الاذن وقمل من العذار إلى 
العذار في حتى الملتحي ومن الاذن إلى الاذن في حق الامرد والقول الراببع اف غسل 
البياض الذي بين الصدغ والاذن سنة انتبى . 

واللحة حمل أن يكون من الوجه لانها مواجبة المقابل ولا تغطى في .الا كثر کسائر 
الوجه فقتضي ذلك وجوب غسلبا ويحتفل أن لا تكون من الوجه لان الوجه مسا 
واجبك من بشرته دون الشعر النابت عليه هذا ما كانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك 
اختلفوا في غسل اللخية وتخلملبا ومسخبا على ما نذ كره إن شاء الله تعالى وما ذكرتا من 
حد الوجة يدل على ان المضمضة والاستنشاق.« قى » ٠١‏ غير واجبين لمن قال بها الآية إذ 
لبس ذاخل الانف والقم منه إذ هما غير مواجهين لمن قايلبا فمن قال بإيجايها فقد زاد على 
الكتاب وهو غير جائز . 

وقوله ل فاغساوا وجوهم » يقتضي جو از الصلاةنوجود الفسلسواء قارنتهالنية أو 
ل تقارنه وذلك لان الغسل اسم شرعي مفبوم المعنى في اللغة.وهي [مرار الماء على الموضع 
ولنس عمارة عن النية فمن شرط فيه التبة فقد زاذ على النص وسيجيء مزيد الكلام فيه 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله 8 وأيديم يديك إلى المرافق ‏ أي واغساوا أيديك والامر يدل علىفزضية غسلاليدين 
والايدي جمع يد وأصلها يدى على وزن فمل بسكون المين ويدل على هذا المع وبجمع على 


() رما أخطأ الناسخ في اثبات ( في ) اه مصحخة'. 
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يدى أيض] وأصله يدوي على وزن فلوس اجتمعت الواو والماء وسبقت إحداهم] بالسكون 
وأبدلت الواو ياء وأدنمت الباء في الباء وقد جممت الايدي في الشعر على أناد قال جند 
ائ ای > û‏ 
: كأنه بالفحان الاخل قطن شجاع بأياد غزل . 
وهو جممع ا مع مثل أكوع وأكاوع ولغة بعض العرب أيد بحذف الباء من الأصل مع 
الالف واللام كا يقولون في المبتدي المبتد وبعضهم يقول ندى مثل رحى ويثني على هذا 
اللغة .يدان مثل رحيان ويقال في الآنبه يدوي كا يقال رحوي ثم اليد اسم بقع على هذا 
العضو وهي من طرف 'الاصابع إلى المنككب والدليل على ذلك أنعاراً رضي الله عنه تيمم 
إلى المتكب وقال تممنا مع رسول الله 7 إلى المناكب وكان ذلك بعموم قوله تعالى 
فامسحوا وجوه وأيديم منه ‏ وم نكر عليه من جبة اللغة بل هو كان من أهل 
اللغة فكان عنده أن الاسم العضو إلى المنكب فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى المنكب 
فإذا كان الاطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرفق غاية لان ذكرها لاسقاط 
ما وراما وسمحيء الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
ثم اعم أنه يحب غسل ما كان مر كبا على المدين من الاصابع الزائد والكف الزائدة 
على التفسير. الذي ذ كرتا وان خلق على العضد غسل ما حاذي حل الفرض لا ما فوقة وفي 
. المغنى وان خلق له أصبم زائدةأو يد زائدة في حلالفرض وجب عليه غسلها معالاصلية 
وإن كانت في غير حل الفرض كالعضد والمنكب لحب غسلهاسواءكانت طويلة أوقصيرةهذا 
قول ابن حامد وابن عقيل وقال القاضي ان كان بعضبا يحاذي عل الفرض غسل مايحاديه 
منها والأول أصح واختلف أصحاب الشافمي في ذلك كا ذ كرتا وإن تعلقت جلدة في غير 
محل الفرض حتى تدلت في محل الفرض وجب غسلبما لآن أصلهبا في محل الفرض 
فأشيبت الاصمع الزائدة وإن تعلقت في محل الفرض غسلها قصيرة كانت أو طوية بلا 
خلاف وإن تعلقت في أحد الحلين حب غسل ما يحاذي محل الفرض من ظاهرها وصار 
باطنها وغسل ما يحب من محل الفرض وفي الخلية لو خاتى له يدان علي المنكبين احداها 
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تأقصة فالكاملة هي الأصلية والناقصة خلقت زائدة فإن حاذى منها محل الفرض وجب 
,غل عندظ والشاقعي من أصحابه من قال لا حب غسلبا بحال وقي الغاية ومن شلت يده 
البسرى ولم جد من يصب عليه الماء والماء جاريا لا يستنجي بيمينه وانوجدذلكيستنجي 
بسسته وإن شلت يداه مسح يديه بالأرض ووجبه بالخائط ولا ددع الصلاة وروى الحسن 
عن أبِي حتيقة رحمه الله ان مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضىء 
وجهه ويمسح أطراف المرققين والكعبين بالماء ولا يحزئه غير ذلك وهو قول ابي يوسف 
وقي الددراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه وقي المغني وإن قطعت من دونالمرفق 
غل ما لقي من محل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد 
وإن كان من قوق المرققين سقط الغسل لعدم محل وإن كان أقطع البدين فوجد منيوضئه 
متبرعا لزمه ذلك لأته قادر عليه وإن لم جد من يوضئه إلا يأجر يقدر عليه لزمه أيضا كا 
بلزمه شراء الماء وقال اين عقمل حتمل ان لا يلزمه كما لو عجز عن القيام م يلزدمه 
استتجار من يعتمد "“ عليه وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يأجر صلى على حسب 
حاله کمادم لماء والقراب وإن وجد من ييممه ول يوجد من يوضئه زمه التيمم وهنا 
مقهب الشاقعي ول أعم فيه خلافاً وقي مبسوط يكر قال الاسكاف بحب إيصال الماء إلى 
ما تحت المجين والطين في الأظاقر دون الدرن لتولده مثه وقال الصفاء يجب إيصالالماء 
إلى تحته ات طال الظفر وإلا فلا وقي النوازل يجب في حت المصري لا القروي لأن في 
أظفار المصري رسومة تمنع إيصال الماء إلى ما تحته وقي اظفار القروي طين لا تمنع ولوكان 
غلاب أو خيز ممصوغ جاق عنع وصول الماء لم يجزه وفي ذنم الذياب والبرغوث جاز وقي 
جامع الأصغر إذا كان واسع الأظفار وقيها طينأو عجين أو المرأة تصنع التخي جاز وإننا 
جاز في القروي والمدني إذ لا يستطاع الامتناع منه إلا يحرج قال الدبوسي وهذا صحيح 
وعليه القتوى وقي فتاوى ما وراء النهر و بقي من موضع الغسل قدر داس إيرة أو لصق 
بأصل ظقره طين بابس لم يجزه ولو تلطخ يده يحمرة أو حناء جاز'وفي المغني إذا كان 


. في الاصل زيادة ويعتمد أي يعتمد ويعتمدعليهوهو زيادة والضحبح ما ذكرة‎ )١( 


أله مصححة . 
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تحت أظافره وسخ ينع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طہارته. حتى 
يابله ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا يسير عادة وني الأحكام لابن بزيزة إذا طالت 
الأظفار فقد /اختلففء العاماء هل يجب غسلما لأنها من اليدين جسا وإطلاقاً وحكماً ومن 
العااء من يوجب غسل الزائد على الممتاد وم يوجب بعض العاماء غسل الأظفار إذا طالت 
وفي المجتبى لا يجب نزع الخاتم وتحريكه في موضعه اذا كان واسعا وفي الضيق اختلاف 
المشايخ وروى الحسن عن أبي حنمفة اشتراط النزع والتحريك فإن قلت روى الدارقطني 
ان النبي كان اذا توضأ حرك خاتمه قلت في سنده عمرو بن “مد بن عبد الله هو وأبوه 
ضعيفان وفي الأحكام لابن بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العاماء فيه فقيل 
بحر كه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا بحر که مطلقً وقمل ان كان ضية] جر كةوان 
كانواسعا لاحر كهوقمل بحر كه في الوضوءوالغسل وبزيله . قوله 9 الى المرافق © يدل على 
أن المرفق غاية وهل تدخل الغاية تحت المغيا أم لا فيه خلاف نذكره عن قريب ان شاء 
الله تعالى وهو جمع مرفق بكسر المسم وفتح الفاء وعلى العكس وهو يمتفع طرف الساعد 
. والعضد قلت الاول على وزن اسم الآلة كالمخلب والثاني على ورن اسم المكان فيجوز فيه 
فتح الميم والفاء على ان تكون مصدراً أو اسم مكان على الاصل قوله وامسحوا برؤُوسم 
هذا يدل على فرضية مسح الر أ سو سبجيء ذكر الخلاف فيه ان شاء الله تعالىإوامسحوا» 
أمر من مسح سح مسحاً من باب فتح يفتح قال الجوهري مسح برأسه وعسح بالأرض 
ومسح الأرض مساحة أي وزعها ومسح المرأة أي جامعها ومسحه بالسيف أي قطعه 
ومسحت الإبل نوامها أي سارت ومسح الرجل بالكسر مسحا في الأصح وهو الذي ! 
وصمب احدى ربليه الى الاخرى قلت الربلة بفتح الراء وسكون الباء الموحدة وبفتحما 
أيضا هو باطن الفخذ وقال الاصمعي الفتح افصح وامع ربلات والمسح في الشرع الاصابة 
: وقد يجىء بمعنى الغسل على ما نذكره ان شاء الله تعلى والرؤوس جمع رأس وهو جمع 
كثرة وجمع القلة ارؤس فل وأرجلك الىالكعبين ‏ المائدة | ٩‏ فيه ثلاث قرا آت الرفم قرأ 
به ا سن النصري تقديره وأ, رجلك مغسولة أو بمسوحة الى الكعبين وقرأ به افع وروی 
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عنه الوليد بن مسلم وهي قراءة الامش أيضا والنصب قرأ به علي وابن عباس وابن | 
مسعود وأبراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي والخفض عن عاصم وعلي بن حمزة ظ 
وقال الازهري وهي قراءة الاعمش وحفص عن أبي بكر ومد بن ادريس الشافعي 

والجر قرأ به ابن عباس في رواية عكرمة وحمزة وابن كثير وقال الحافظ أبو بكر بن 

المغربي وقرأ يونس وعلقمة وأ جعفربالخفضوالمشبورقراءة'٠‏ الجروالنص ب وبينبماتعار ضس 
فا حك في تعارض القراءتين كالح في تعارض الآیتین وهو انه ان أمكن العمل يهما يعمل 

مطلقا وان م يكن العمل بها بالقدر الممككن وهمنا لا يكن الجع بين الغسل والمسح في 

عضو واحد في حالة واحدة لانه لم يقل به أحد من السلف ولانه يؤدي الى تكرار 

المسح لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار ولا يحتمله فيعمل في 

حالتين فنحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرحلان باديين ويحمل على قراءة الجر على 

ما إذا كانتا المستورتين بالخقين توفىقا بين القراءتين وعملآ بها بالقدر الممكن وقديقالان 

قراءة من قرأ © وأرجلم # بالخفض معارضة لمن نصمها فلا حاحة إذن لوجود المعارضة 

فإن قبل نحن نحمل قراءة الجر على انها منصوبة امحل فإذا حملناه على ذلك م يكن بينها 

تعمارض بل يكون معناها النصب وإن اختلف اللفظ فيا ومتى أمكن المع لم يجز 

امحل على التعارض والاختلاف والدليل على جواز العطف على الحل قوله تعالىؤواتقوا 

الله الذي تساءلون به والارحام 4 النساء | ١‏ وقالالشاعر: 

الا حي عثان عمرو ين عامر إذا ما تلاقبنا اليوم أو غلا 
فقنصب غدا على امحل ويجاب بأن العطف على الحل خلاف السنة وإجماع الصحابة 


)١(‏ قوله ( الجر ) الخ فإن قبل قراءة الجر في أرجلكم متواتر هي أيضا فمقتضى 
المع بين القراءتين التخيير بين الغسل والمسح كا قال به البعض قلنا قراءة الجر ظاهرها 
مترو كة والاجماع لان من قال بالمسح لم يجعله معينا بالكعبين وقال بعد غسل رجليه هذا 
لا يقبل الله الصلاة الا به وال جر للجوار كقولك حجر صب خرب وفائدة الجر التنبيهعلى 
انه ينبغي أن لا يفرط في صب الماء عليها ويغسلا غسلآ خفنفا شبها بالمسح انتهى . 
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رضي الله عنم اما السنة فحديث عمرو بن عمينة الذي أخرجه مسم وفبه ثم يغسلم 
قدميه إلى الكعبين . الحديث واما الاجماع فمو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال ببنها يوم والحسن يقرأ على علي علي رضي الله عنه وجلس قاعداً إلى علي يحازيه فسمعقارئًا 
يقرأ وأرجلكم ففتح عليه كين افش فال عل رز رد إن شر فاغسلوا وجوهک 
واغسلوا أر جلك في القرآن تقديم للتعظيم وتأخيره . وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن 
ومد بن الحسين وعبد الرحهن بن الاعرج والضحاك وعبد الرحمن بن عمرو بن غيلان زاد 
السمقي وعطاء ويعقوب الحضرمي وابراهيم بن زيد التميمي وأبي بكر بن عباس وذكر 
ابن الحاجب في أماليه انه نصب على الاستئناف وقيل المراد بالمسح في حق الرجل 
والفسل ولكن أطلق عليه لفظ المسحلامشا كلة كقوله تعالى وو جزاءسيئة سيئة مثلها وقيل 
إن ذ كر بلفظ المسح لان الارجل من بين سائر الاعضاء مظنة اسراف الماء بالصبفعطف 
على الممسوح وإن كانت مغسولة للدنسسه على وجود الاقتصار في الصب لا التمسح وجيء 
بالغاية فقمل إلى الكعبين إماطة لظن ظان حسما انها مسوحة إذ المسح لم تعرف له غاية 
ثم اعلم ان النصب له وجہان احدها أن یکون معطوفا على « وجوه » فیشار كبا في 
حكمها وهو الغسل وان أخر عن المسح بعد المفسولين لوجوب تأخير غسلبما عن مسح 
الرأس عند قدوم الاستجابة عند آخرين والوجه الثاني أن يكون عامله مقدراً وهو 
واغسلوا لا بالعطف على وج وهكم كا تقول أ كلت الخبز واللبن أي وشربت وان لم 
يتقدم الشرب بذ كر وهبنا تقدم للغسل ذكر فكان أولى بالاضار ومنه قوله علفتها تبنا 
وماء بارداً أي سقيتها وقال ورأيت زوجك في الوغاء مقلداً سيفا ورمحا أي وحاملا 
رمحا وقال تشويت البانوقراً اقط أي وأكل ترا اقط ويجاب عن الجر بأجوبة . 

الأول ': انها جرت على انها مجاورة رۇ وسک وإن كانت منصوبة كقوله تعالى واني ش 
أخاف علمك عذاب يوم ألم 4 عجر ألم وإن كان صفة للعذاب و كقوهم هذا ححر ضب 
خرب نحر خرب و إن كان مرفوعاً فإن قلت حجرا ضب خربين وحجرة ضساب خرية 
م يحزه الخليل قي التثنية وأجازه في الع واشتوط أن كرون الآخر مل الأول وأعازء 
سوه في الكل . 
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الجواب الثاني : إنها عطف على الرؤوس لأنها تغفسل بصب الماء عليها فكانت مظنة 
لاسراف الماء المنفى عنه لا التمسح ولكن لينبه على وجوب الإقتصار في صب الماء عليها 
فجيء بالغاية ليعم أن حكمها مخالف لحك المعطوف عليه لآنه لاغاية في الممسوح قاله 
صاحب الكشاف . _ 

والجواب الثالث : أنه مول على مسألة لمس الخف والنصب على الفسل عند علامة 
روى هام بن لحر ث ان-خرير بن عبد الله يال ثم توضأ ومسح على فيه فقيل له انت تفعل 
هذا قالومامنعني وقد رأيت رسو الله لړ يفعل وكان يمج.,م حديث جرير رضي اللاعنه 
لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة قال الترمذي حديث حسن صحبح وقال ابن المر بي اتفق 
الناس على صحة حديث جر بر وهدا نص بروي ما ذكروه فن قل روى عمد بن عر 
والواقدي أن جريراً ألم في سنة عشر في شمر رمضان وان الماندة نزلت في شهر ذي 
الحجة يوم عرفة قبل هذا يثبت لأن الواقدي ضعيف رمي بالكذب » وإفا نزلت يوم 
عرفة ( اليوم أكملت لك دينك المائدة ٣‏ . 

الجواب الرابع ان المسح يستعمل بمعنى الغسل افيف يقال مسح على أطرافه إذا 
توضأ قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو على الفارسي وفبهنظر وما ذكر عن ابن عباس قال عمد بن 
جرير إسناده ضعيف والصحبح الثابت عنه أنه كان يقرأ 8 وار جلك بالنصب ويقول 
عطف على المفعول هكذا رواه الحفاظ عنه منهم القاسم بن سلام والسسهقي وغيرهها وثنت 
في صحبح البخاري عنه أنه توضأ وغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله َل وها 
قوله تعالى فإ يا جبال أوبي معه والطير # سب | ٠١‏ بالنصب على امحل فممنوع لآنهمقعول 
ممه ولو سل العطف على امحل فإئا جوز مثل ذلك عند عدم اللمس نقل ذلك عن سيبود 
وهنا لسن فلا يحوز واما البيت فغير مسل فإنهذ كر فيالعقد ان سيبويهغلط فبهوإتا قاله 
الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة.فكان مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال 
حملة ضعيفة قال : ٠‏ 

نارق انما شن E‏ فلسنا الجذيل ولاالجديد 

أكلتم أرضنا وجعلوا رننا فبل من قائم أو من حصسد 
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أتطمع قي الخلود إذا ملكتا ولس لناولا لك من خاود 

وقمل هيا قصبدتان مجرورة ومنصوية وفبه بعد » فان قلت ان القراءتينالتنصب والجر 
نقلهما الائمة تلقن من رسول الله يكت ولا ختلف أهل اللغة ان كل واحدة من القراءتين 
محتملة للمسح لعطفها على الرأس ونحتملة للغسل لعطفها على المفسول قلت و لا يخاو القول 
من أحد معان ثلاثة اما أن يقال ان المراد.هما جیما جموعان فيكون عليه أنيمسحأويفسل 
أو يكون أحدهما علي وجه التخمير يفعل المتوضىء أ.هما شاء ويكون ما يفعله هوالمفرو ضأو 
يكون المراد أحدهها بعينه لا على وجه التخبير فلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجيع على 
خلافه و كذا لا سبيل إلى الثاني إذ ليس في الآية ذ كر التخمير ولا دلآلة عليه فتعين الوجه 
اثالث ثم يحتاج في ذلك إلى طلب الدلمل على المراد منها فالدليل على ان المراد الغسلدون 
المسح اتقاق المع على انه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى المراد وانه غير ملوم على ترك 
المسح فتبين ان المراد الفسل وأيضاً فبو صار في حك الجمل المقتصر إلى البيان فيا ورد قبه 
من الببان عن الرسول بر من فعل أو قول علمنا انه مراد الل تعالى وقد ورد الببان عته 
بالفسل قولا وفعلا اما فعلا ''' فمو ما ثبت بالنقل المستفيض والنصوص المتواترة انه عليه 
السلام غسل رجلبه قي الوضوء ول تختلف الامة فيه واما قولاً فيا رواه جاير وأبو هريرة 
وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الحارث بن جزء الترببدي رضي الله عنه اما حديث 
جاير بن عبد الله رضي الله عنه ما أخرجه ابن أي شبة في مصنفه وقال حدثنا أيبو 
الاحوص عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال ممت رسول 
الله رق يقول ويل للعراقيب من النار وأخرجه الطحاوي ولفظه رأىرسول الله قر في . 
قدم رجل لعة لم يغسلها فقال ويل للعراقيب من النار وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن 
أبي شببةوأما حديث أبيهريرة رضي اشّعنهفما أخرجه البخاري وقال حدثنا آدم بنأبي 
اياس قال حدثنا شعبة حدثنا عمد بن زياد قال ممعت أيا هريرة وكان يمر بنا والناس 
يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فإن أب القاسم بم قال ويل للاعقاب منالنار ‏ 

. فى الأصل فضلاً والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
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أخرجه مسلم أيضا وأما حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم من طريق سالم قول 
شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج الني ي يرم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد ال رحمن بن أبى بكر رضي الله عنها فقالت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني 
ممعت رسول الله يتلق يقول ويل للاعقاب من النار وأخرجه الطحاويأيضاً وأما حديث 
عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وقال حدثنا مسدد حدئنا يحيى بن معين قال حدثنا 
. منصور عن بلال بن بشار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو ان الني يلع رأى قوماو اعقابوم 
وأبو يحبى أسمه مصدع مولى عبد الله بن عمرو روى له الجماعة سوى البخاري والحديث 
فأخرجه أحمد في مسنده وقال حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حياة 
بن شر بح أخبرني عروة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث بن جزء الترييدى وهو من 
أضعاب رسول الله مدع يقول معت رسول اله مق يقولويل للاعقاب وبطون الاقداممن 
النار واسناده حسن وقد أخرجه الطحاوي والطبراني أيضاً فقوله ويل للاعقاب من النار 
وعبد لا جوز أن يخلف الا بترك الفروص وه ذا يوجب استيعاب الرجل بالفسل وفي 
العناية واما وظيفة الرجلين ففيها أريعة مذاهب . 

الأول : هو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والماعة ان وظمفتها الفسل 
ولا دعتد خلاف من خالف ذلك 2 

الثاني : هو مذهب الإمامة من الشيعة ان الفرض مسحها . ". 

الثالث : وهو مذهب الحسن البصري وعمد بن جرير الطبراني وأبي على الجبائي. انه 
خير بان المسح والغسل . 

الرايع : مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن ان الواجب المع بينها وغن ابن 
عباس رضي الله عنهما هما غسلان ومسحان وعنه ما أمر الله بالمسح للناس إلا بالفسل 
وروی ان الحجاج خطب بالاهواز فذ کر الوضوء فقال اغسلوا وجوهك وأيديك وامسحوا 


١٠٠ه‎ 


برؤوسم وأرجلكم فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من جنبه من قدميه فاغسلوايطوتهما ' 
وظبورهماوعراقيبهما فسمم ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صدق الله وكذب 
الحجاج قال الله تعالى وا مسحو | برؤو سكم وأرجلكم#وكان عكرمة يمسحرجليهويقوؤل | 
ليس في الرجلين غسل وإنما هو مسح وقال الشعبي نزل جيريل عليه السلام بالمسح وقال ' 
قتادةفرض الله غسلين ومسحان ولان قراءة الجر حله في المسح لأن المعطوف يشارك 
المحطوف عليه في الكامة لآن العامل الأول ينصب علبهما انصبابه واحدة بواسطة الواو 
عند سيبويه وعند البصريين يقدر الثاني جنس الأول والنص يحتمل العطف على الأول على 
بعد فإن آبا علي قال قد أجاز قوم النصب عطفا على وجوهكم وانما جوز وأشبيه في 
الكلام المعتبر وفي ضرورة الشعر وما يجوز على مثله هجنة العى وظامة اللبس وتقديره 
اعط زيداً وعمرآ وجوائزهما ومر ببكر وخالد فأي بان الكلام في هذا وان ليس 
أقوى من هذا ذكره المرسي حاكيا عنه في ري الظمآن ويحتمل العط ف على محل برؤو سكم ؛ 
كقوله تعالى وإ يا جبال أوبي معه والطير 4 سبأ | ٠١‏ بالنصب عطفا على الحل لأنه مفعول 
به وقد ذ كرتا الجواب عن هذا عن قريب وورد في الأحاديث المستفيضة في صفة وضوء 
الني يړ انه غسل رجليه وهو حديث عڻان رضي الله عنه المتفق على صحته وحديث 
علي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والريبع بنت معود بن عفر|وعمروين 
عنبسة وثيت انه غليه السلام رأى جماعة يتوضؤون وبقبت اعقابهم تلوح ل يسما الماء 
فقال ويل للاعقاب من النار ول يثبت عنه عليه السلام انه مسح رجليه بغير خف في 
محضر ولا سفر اما تفسير الككعمب فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى ويستفاد من الآبة 
الكرية فوائد . 

الأولى: يدل على أنالغسلصرةواحدة إذ لبس فيها ذ كر العدد فلا يوجب تكرار الفعل 
فمن غسل مرة فقد أدى الفرض وقد وردت الآثر بالمرة والمرتين والثلات على ما سبأتي 
بمانه إن شاء الله تعالى . 

الثانبة إن الأمر فيهذهالآية لا ي ل على وجوب الترتمب ولا على الموالاة.لاطلا قالنص 
على ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


٠6.3 


الآبة ففرض الطبارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس كذلك بهذا النص 
ا 


اثثالئة : تدل على ان التسممة على الوضوء ليست بعوض لآنه أباح الصلاة بفسل هذه 
الأعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية على ما جيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

الرابعة تدل على انالإستنجاء لبس بفرض وانالصلاةجائزة بتر كه إا لم يتعد الموضع 
ببان ذلك ان معنى قوله طٍ إذا قمتم إلى الصلاة 6 المائدة | + إذا قمع وأنتم محدثون کا 
ذكر وقال في اثناء الآية ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا 
ماء فتيمموا » النساء | #؛ فحققت هذه الآية الدلالة من وجبين على ما قلنا احدهما 
إجابه على الحدتث ع , هذه الاعضاء واباحة المنلاة به وموجب الصلاة الاستنجاء فرض 
ما منع من الآية وذلك يوجب المسح وهو غير جائز والوجهالآخر مندلالةالآية ووو جاء 
أحد منکم من الغائط » إلى آغرها قأوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كناية 
عن قضاء الحاجة فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء فدل على ذلك على أنه غير فرض . 
الخامسة : استدل بعض الناس بقوله ل وأرجلكم إلى الكعبين » في قراءة الجر على 
جواز المسح على الحقين والمعنى وامسحوا بارجلكم في حال استعمال الخف وإثما ترك 
ذكر الخف كيلا بوهم جواز المسح على الخف يدون اللمس . 

( الآية ) يحوز فبه الأوجه الثلائة الرفع على انه مبتدأ محذوف الخبر أي الآية 
مقروءة با فما ويحوز أن يكون مرفوعا على تقدير تقراً الآية يتمامها والنصب على أنه 
مفعول والتقدير اقرأ الآية و نحو ذلك والجر على تقدير إلى آخر الآية وهذا أضعف 
الوجوه لآن فيه حذف الحرف وحذف المضاف من غير ضرورة ( ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس كذلك بهذا النص ) ففرض الطبارة كلام إضافي مبتداً 
وغل الاعضاء الثلائة كذلك خيره ومسح الرأس خبره كذلك عطف عليه وفي القضية 
الجلمة لايد من رابط قد يحذف والتقدير هو غسل الاعضاء والفاء فيه اما للتعقيب أو 
التفسير أو السبية فالاول ذهب اليه الشيخ قوام الدبن والشيخ أكمل الدين وقال الاكمل 
لانها دخلت على الحكم بعد ذكر الدليل وقال القوام لانبا تدخل على الحكم ما انه يعقب 
المج كا في قولك اضرب فأوجع وأطمم فاشبع والثاني ذهب البه صاحب النباية وصاحب 
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الدراية فقال الاول لما كان في الآية المتلوة ذ كر المسح والغسل فسرهما تتميماً للمرامولابانة‎ 
الكلام وقال الثاني ان الامر في الآية يحتمل الوجوب والندب ففسره بالوجوب كا فسره‎ 
في آية التيمم بقوله فإ فامسحوا بوجوهكم » لان التيمم جمل والثالث ذهب الله يعضوم‎ 
وهو أن يككون الكلام الواقع بعد الفاء نتيجة للكلام الواقع قبله وم يذ كر أكثر أهل‎ 
: اللغة القآظ النتيحة والظاهر أنه اصطلاح والفرض هبنا بمعنى المفروض كضرب الامير‎ 
يعني مصرو به ونسج فلان بمعنى منسوجه والإضافة فبه بممنى أي المفروض في الطبارةهو‎ 
غسل الاعضاء الثلاثة وهذا من قبيل قوله تعالى ف بل مكر اليل والنهار © سبأ | :م‎ 
أي مكر في الليل وقد انكر بعضهم هذه الإضافة وهو غير صحبح ولكن الاكثر ار‎ 
تكون الاضافة بمعنى اللام أو بعنى من كقولك غلام زيد وخاتم فضة أي غلام لزيدرزخاتم‎ 
من فضة وقال صاحب النهايه ههنا للبيان لان الفروض قد تكون من الطبارة ومن ها‎ 
وتبعه على ذلك الشيخ الاكمل قلت الكلام في الطهارة ولا يذهب الوم هناك إلى أرن‎ 
الفروض قد تكون من غير الطهارة حتى يقال ان الاضافة ههنا للسبان وعلى قوههما تبكون‎ 
الاضاقة بمعنى من نحو خاتم فضة ويكون المعنى المفروض من الطهارة من غسل الاعضاء‎ 
الثلاثة وأراد بالطهارة الوضوء من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء أو من قبيل ذكر العام‎ 
وإرادة الخاص ولو قال فرض الطبارة لكان أولى وأحسن لان العدول عن الحقيقة بلا داع‎ 
لا يحسن والفرض في اللغة بأتي لمان كثيرة بعنى القطع يقال فرص الخياط الثوب أى‎ 
قطعه وفرضت القرآن قطمته بالقراءة منه جزء قال الجوهري الفرض الجزء في الشيءنقال‎ 
فرضت الثريد والسواك وفرض القوس هو الجزء الذي فيه الوتر والمعنى التقدير قال الل‎ 
تعالى و فنصف ما فرضتم 4 أي قدرتم وبمعنى التفصمل قال الله تعالى  سورة أنزلناها‎ 


وفرضناها # التور | ١‏ أي فصلناها وبمعنى الببان قال لله تعالى ل قد فرض الل لكم 
تحلة ايماتكم » التحرم | ۲ أي بين الله لكم كفارة أعانكم ولمعنى الحد قال الله تغالى 
« لاتخذن من عبادك تصيبا مفروضا 6 النساء م١١‏ أي محدوداً ومنه المفرض بكسر 


اليم وهو الحدة التي يحد بها وبعنى التحرير كا في قوله ف سورة أنزلناها وفرضناها 4 3 
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بالتشديد بمعنى حررناها لكم كذا فسره بعضهم وقال الجوهري التعريض التحردر ععنى 
التعظيم وبعنى العطية يقال ما أصبت منه فرضا ولا فريضا أي عطية وقال الجوهري 
الفرض العطىة الدنموية وفرضت للرجل وأفرضت إذا أعطيته وقد فرضت له في الديوان 
وبعنى التكبير يقال فرضت البقرة تفرض فروضاً أي كبرت وطعنت في السن ومنه قوله 
تعالى ل لافارضولا بكر #البقر ولمعنى العظمة لكمسة” ١“فارضة‏ إذا كانتعظيمة وقال 
الجوهري الفارض الضخم في كل شيء والفارضبمعنى الر ئس قال ضخم العينأنشدهأبوعبيدة: 
أفرضت له بمثل لمع البنسر قلت الكف فرضاً حقة 

وني اصطلاح الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والسنة المتواترة 
إذا لم يلحقبما خصوص وكالإجماع إذا م ينتقل بطريق الاحاد وكالقياس المنصوص عليه 
والمعاني اللغوية تحري في المعنى الشرعي لان الذي فرضه الله على عباده ومقطوعومقدور 
ومفصل ومان ومحدود ومحرر وغير ذلك من المعاني المذكورة فإن قلت كيف قال 
الاعضاء الثلاثة والاعضاء التي يجب غسلما في الوضوء خمسة'قلت الاشياء الكثيرة إذا 
دغلت تحت خطاب واحد تحمل كالشيء الواحد فجعلت البدان كيد واحدة وكذا 
الرجلان كرجل واحدة وإن كانت أريعة في الحقيقة فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن بجوز 
أن تغسل البلة من يد إلى أخرى ومن رجل إلى رجل أخرى في الوضوء كا تجوز ذلك في 
الغسل قلت القباس بالفارق باطل وذلك لان البدن شيء واحد نحقيقة فكان في الغسل في 
شيء واحد يخلاف المدين والرجلين في الوضوء لانهماامغتلفان واتنا عدت شتا واغدا 
حكما لا حقيقة لدخوها تحت خطاب واحد كما ذكرة قوله بهذا النص إشارة إلى ما 
تلاه من قوله تعالى فإ با أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة #المائدة ه الآية فإن قلت 
الناء تتعلق اذا ؟ قلت يجوز أن تتعلق بقوله ( ففرض الطبارة ) والمعنى يثبت فسرض 
الطهارة وهي الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص ويجوز أن تتعلق بسح الرأس أي 
يئيت مسح الرأس بہذا النص وذلك لثلا يتوهمان فرضية المسح بالحديث والنص مننصفت 
الشيء رفعته ونصفت الدابة استخرجت مُنها أو سرتها بالتكليف سيراً فوق سيرها المعتاد 


)١(‏ هكذا في الأصل وربا أراد الكيسة اه مصححة 
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ا الا و المي هر الأساء ود ا ج ماضن الور 
1 إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين 


وهو من أقسام اللفظ باعتبار ظبور المعنى فهذا الاعتبار يحصر في أربعة أقسام الظاهر 
والتهرن والمفرد والحكم والاعتبار في الظاهر لظهور المراد منه سواء كان مسوقا له أو لا 
وقي النص كونه مسوقاً للمراد سواء احتمل النسخ أولا وقي اکم عدم احټال شيء 
من ذلك . 

( والفسل هو الاسالة ) مو بفتح الغين مصدر من غسلت الشيء غسلا وبضم الغين 
الاسم وبكسر الغين ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وتفسيره بالاسالة تفسير لغوي 
ومعناه الشرعي اسالة الماء على العضو والتقاطر ليس بشرط وفي الممسوط عن أبي حنمفة لو 
سال الماء على الاعضاء بلا تقاطر يحزيه لأن الاسالة تحصل به وإن م يتقاطر وقال يصلح 
الغسل إلا إذا سال الماء إلى حد التقاطر لأنه قبل التقاطر متردد بين الإصابة والإسالة 
فلا يحصل البقين بالغسل . 

( والمسح هو الاصابة )أما إلى الموضع الذي يمسحه وقد مر الكلام قبه مستوفى فإن 
قلت ما كان الداعي إلى تفسير الغسل والمسح هبنا قلت لا كان في الآبة ذ كرها فسرهيا 
تتميماً للبيان وقيل في تفسير المسح دفع لا يذهب اليه الشافعي من تكرار مسح الرأس 
مياه مختلفة وفيه ثبوت المسح والشارح أوجب المسح وفي تفسير الفسل دفع لما روى عن 
أبي يوسف في الليل في المفسولات سقط الفرض . 

( وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل النقن وإلى شحمتي الأذنين ) هذا تفسير 
الوجه من حيث الشرع وإلا فالوجه في اللغة هو العضو المعين من بني آدم وغيرهم وقصاص 
الشعر حبث ينتهي بمنه من مقدمه ومؤخره والقاف مثلثه والضم أعلاها والذقن بفتح 
الذال المعجمة "' والقاف وهو مجتمع لحيته وشحمة الأذن معلق القر ط وقد بسطنا الكلام 
عند قوله تعالى ف فاغسلوا وجوهم » . 


| 7 
)١(‏ في الآصل المجمعة وهو خطأ والصحبح ما أثبتناه . اه مصححة 


١6 


| لأن المواجبة تشع بهذه الجلة و وهو مشتق منبا والمرفقان والكعبان 
بدخلان في الغسل عندنا خلافاً ازفر رجه الله 

لس ماما :لظ 

( لأن المواجهة تقع بهذه الجملة ) أي المقابلة تقع بهذه الملة وأشار إلى ما ذكر من 
حد الوحه طولاً وعرضاً . 

( وهو مشتق منها ) أي الوجه مشتتق من المواجبة فإن قلت الوجه ثلائي والمواجهة ٠‏ 
مزيد الثلائي والثلائي لا يكون مشتةا من المزيد قلت هذا الشرط في الاشتقاق الصغير 
وأما في الكبير والاً كبر فلا ب بشترط ذلك بل مجرد التناسب بين اللفظ والمعنى كاف خلاف 
الصغير يشترط فيه التناسب فيالحر وف والترتيب والماسية في اللفظ والمعنى كاف بخلاف 
الصغير يشترط فبه التناسب في الحروف والترتيب والمناسبة في اللفظ والممنى والتغاير في 
الصفة تحو ضرأب فإنه مشتتى من الضرب ونصرمنالنص فلا يقال الذئب مشتتق منالسرحان 
ولا ذهب أحد النقدين من ذهب الماضي من الذهاب وأما الإشتقاق الكبير فمجوز فيه أن 
يكون الثلائي مشتقا من المزيد فقد ذ كر الزعخشري في الفائى ان الدبر و 
مشتتى من التدبير والجس من الاجتناب وهو الاستتار وذكر الكشاف ن التىم مشتق 
التيمم وهذا لن غرضهم من هذا الاشتقاق بان حسسقثهمعنى قىت الكمة 7 أن 
بکون المزيد أشهر وأقرب إلى الضم من الثلائي لكثرة ة استعياله يا في الدبر معالتدبيروأما 
الإشتقاق الا كبر فيكفي فيه وجود المناسبة في ال حرج في الحروف نحو نعتى من النهق 
وقد شنع الشيخ قوام الدين هبنا على الشبخ حافظ الدين النسفي بغير تأمل ثم تصدى 
للحواب وهو ف الحقبقة تحصمل ما قاله الشيخ حافظ الدين ويعلم ذلك عند التأمل. 

( والمرفقان والكمبان ي دخلان في الفسل ) قد مر تفسير المرفتى وسيأتي 

عايج ااا EL‏ ويه 
قال الشافمي وأحمد ومالك في رواية . 

( خلافا لزفر رخمه الله ) فمنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل وبه قال 
مالك في رواية . 1 ْ 


وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت الغيآ كالليل في باب الصوم ولنا ان هذه 
الغاية لاسقاط ما ور اءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم 
مد الحسكم إليبا إذ الاسم يطلق على الامساك ساعة 


( وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت المغيا ) أي زفر يقول فيا ذهب اليه ان الغاية 
أي الحد لا تدخل تحت المفبا أي في الحدود . ) 

( كالليل في الصوم ) كا لا يدخل اللبل في الصوم في قوله تعالى فوا الصيام 
إلى اللبل ‏ البقرة ۱۸۷ بخلاف قوله تمالى ‏ حى يطبرت © البقرة ۲۲۲ حيث دخلت 
في الآية الغاية في المغيا لآأنها إا لم تدخل إذا كانت عبتا أو وقتا وههنا الغاية لا عين ولا 
وقت بل قعل والفعل لا يوجد ينفسه ما لم يفعل فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية 
للنبي لاتتهاء النبي فبقي الفعل داخلا في النبي ضرورة وذكر غير المصنف كزفر تعارض 
الاثتماه وهو ان من الغايات ما يدخ ل كقوله .( قرأت القرآن من أوله إلى آخره ) 
ومنها ما لا يدخل کا في قوله تعالى و وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة#البقرة 88٠‏ 
وقولهظ ثم أتموا الصيام إلى اللبل » وهذه الغاية تشبه كلا منهها فلا تدخل بالشك . 

( ولنا ان هذه الغاية لاسقاط ما وزاءها إذ لولاها ) يمني لولا ذكر الغاية . 

( لاستوعبت الوظيفة الكل ) أي لاشتملت وظيفة الغسل كل اليد وكل الرجل بيان 
ذلك ان الغاية على قوعين غابة اسقاط وغاية اثبات يعم ذلك بصدر الكلام فإن كان صدر 
الكلام يثبت الحك في الغاية وما وراءها قبل ذكر القائة فذ كرها لإسقاط ما وراءها و إلا 
فلا تدخل الحك إلى تلك الغاية والغاية في صورة النزاع من قبيل الاسقاط وي المقبس من 
قبيل الإثبات فلا يصح القياس . ظ 

( وفي باب الصوم لد الحكم ليها ) هذا جواب عن قول زفر كالليل في الصوم قوله 
اليها أي إلى الغاية .005000 

( إذ الاسم يطلق على الامساك ساعة ) أي اسم الوم يطلق على الإمساك أدنى 
ساعة حقيقبة وشرعا حى لو حلفا لا يصوم يخنث بالصوم ساعة و كذا قوله لم أتهوا 
الصيام » البقرة ١419‏ اقتضى صومه ساعة ومتى كان ما قبل ذكر الغاية يتناؤل زيادة على 


مضلا 


الغاية تدخل القاية في الحم ويكون المراد بها ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخل 
في الحم واسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى الإبط واسم الرجل يتناول إلى أعلى 
الفخذ فكان ذكر الغاية لاخراج ما وراءهاوإسقاط من الإيحاب فبقيت الغاية وما قبلها 
داخلة تحت الابجاب وأورداعلى هذا مسألة وهو أنه لو حلف لا يكل فلانا إلى رمضان 
يدخل رمضان في البمين مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأ بدة ولم يكن ذكر الغاية 
مسقطا لما وراءها فالد هبنا كأيدي في اليمين قال خواهر زاده لا وجه لتخريج هذا 
النقض إلا بالمشي على روانة الحسن عن أبي يوسف وقال رضي الدين النيسابوري هذه 
الغاية لمد الممين لا للاسقاط لأن قوله لا أكلم للحال فكان من الحال إلى الأبد قلنا هذا 
منوع فإن المضارع مشترك بين الال والاستقبال يعم في النفي حتى لو حلف لا يكلم 
موالي فلان يتناول الاعلى والأسفل ذكره في الوصايا المداية وغيرها وعلى هذا قال أبو 
حشفة لو شرط الخبار في الببع والشراء إلى غد فله الخبار في الغد كله لآأنه لو اقتصر 
على قوله إني بالخمار يتناول الايد فتكون ذكر الغد لاسقاط ما ورائه إنما وجه ظاهر 
وايه في اليمين في العرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام يدخل 
الوم العاشر ولو قال ان تزوجت إلى خمس سنين دخلت السنة الخامسة في اليمين و كذا لو 
استأجر دارا إلى خمس سنين دخلت الخامسة فيها وقبل ان إلى بمعنى مع قاله ثُعلب وغيره 
من أهل اللغة واحتجوا بقوله تعالى © ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ‏ النساء ۲ 
وكقولهم الذود إلى الذود ابل وقد ضعف فإنه يجب غسل العضد لاشهال اليد عليه وعلى 
المرفوع انا نمنع أن يكون فيا استشبد به يعنى مع لأن معنى الآية لا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم أو ولا تضموها إلى أموالكم 1 كلين لها وكذا الذود مضمومة إلى 
الذود ابل وقمل ان الحديد يدخل تحت الحدود إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود 
وقال سسويه والممرد وغيرهما ما يعد إلى أن كان من نوع ما قملبا دخل فيه واليد عند 
المرب من رؤوس الأصابع إلى المنككب وهذا لو قال بعتك هذه الأشجار من هذه إلى 
هذه دخل الحد ويككون المراد بالعنانة اخراج ما وراء الحد فكان المراد يذلك المرافق 


٠١4 


1 والكعب هو العظم الناتىء 


والكعبين وإخراج ما وراءها وقمل ان إلى تفيد الغاية ودخوها في الحكم وخروجما منه 
يدور مع الدليل فقوله تعالى ‏ فنظرة إلى ميسرة چ البقره ۲۸۰ ما ل يدخل فيه لآن 
الإعتبار علة الإنظار فيزول بزوال علته و كذا اللبل في الصوم لو دخل لوجب الوصالوما 
فيه دلبل الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقطعت يد فلان من الخنصر 
إلى السماية فالحد يدخل في الحدود فإذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقد 
وجد دلمل الدخول هبنا.بوجوه ثلاثة . 

الأول : حديث أبي هريرة انه توضأ فغسل يديه حتى أشرعفيالعضدينوغسلرجليه 
حتى أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيته عليه السلام يتوضأ رواه مسلم وم ينقل تر کہا 
فكان قوله عليه السلام بيانا أنه ما يدخل قوله أشرع المعروف شرع في كذا أي دخل 
وروي حتى أسبخ في العضد وحتى أسبغ في الساق ٠‏ 

الوجه الثاني : إن المرفى من عظمي الساعد والعضد وجانب الساعد دون العضد وقد 
تعذر التسيز بينهما للتداخل فوجب غسل المرفقين لآن مالا يتم الواجب إلا به فبوواجب. 

الوجه الثالث : انه قد وجدت الصلاة في ذمته والطهارة شرط لسقوطبا فلا 
تسقط بالشك . 

( والكعب هو العظم الناتىء ) أي الناتىء في مفصل القدم والناتىء بالهمزة في آخره 
ومعناه المرتفع عند ملتقى الساق والقدم وأنكر الاصمعي قول من قال انه في ظبر القدم 
نقل عن الجوهري وقال الزجاج الكعبان العظمان الناتئان في آخر الساق مع القدم وكل 
مفصل للعظام فو كعب إلا ان هذبن الكمبين ظاهران عن يمنى القدم ويسرته فلذلك م 
يحتج أن يقال الكعبان اللذان من صفته| كذا و كذا وني الختصر في كل رجل كعبان وها 
طرفا عظمي الساق وملتقى القدمين قال ابن جني وقول أبي كثير وإذا انتيه من المنام 
رأيته عن نوب كعب الساق لمس يزيل يدل على أن الكصين هما الناتئان في أسفل كل ساق 
من جنبها ولمس الشاخص في ظهر القدم وني الترهيب للازهري عن ثعل بالكمبانالشجان 
الناتئتان قال وهو قول أبي عمرو بن الملاء والأصمعي وفي كتاب المنتهى وجامع القرآن 


۱۹ 


هر امج 


الكعب الناتىء عند ملتقى الساق والقدم ولكل رجل كمبان والجع كموب و كماب 
وقالت الامامية وكل من ذهب إلى المسح انه عظم مسقدير مثل كعب الغ والبقر موضوع 
تحت عظم الساق حتى يكون مفصل الساق والقدم عند معقد الشراك وقال فخر الدن 
الخطبب اختار الأصمعي قول الإمامىة في الكعب وقال الطرفان الناتآن يسميان النجمين 
وهو خلاف مانقله عنه الجوهري ورجحه الجهور ولو کان الكعب ما ذكروه لكان في كل 
رجل كعب واحد فكان ينبغي أن يقول إلى الكعاب لأن الأصل إا نوجد من خلق 
الإنسان مفرداً فتثنية بلفظ المع كةوله تعالى ‏ فقد صغت قاوبكما # التحرم ؛ وتقول 

رأيت الزيدين أنفسها ومتى كان مثنى فتثنيه بلفظ التثنية فلا لم بيقل/ إلى الكعبات عل أنه 
المراد بالكعب ما أوردتاه وأيضاً انه شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون وما ذكرتاه 
. معلوم لكل أحد ومناط التكليف على الظبور دون الخقاء وأنضاً حديث عثان رضي الله 
عنه عسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم البسرى كذلك أخرجه مسل فدل على أن في كل 
رجل كمبين وحديث النعمان بن بشير في تسوية الصفوف فقد رأيت الرجل يلصق كعبه 
يكعب صاحبه ومنکبه بمنكيه رواه أبو داود والبيبقي بأنسانيد جيدة والبخاري في 


صجبحه تميقا ولا يتجقق الصاق الكعب فيا ذكره وحديث طارق بن عبد الله أخرجه 
اسحاق بن راهويه في مسنده وقال حدثنا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد بن أبي ا لمحد عن 
1 جامعاين شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول اله عل في 
سوق ذي اللجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول ( يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
ورجل يتبعه بره بالحجارة وقد أدى عرقا به و کمبه هو يقول أا الناس لا تطيموهفإنه 
كذاب فقلت من هذا فقالوا ابن عبد المطلب قلت فمن هذا الذي تممه بالححارة قالوا 
هذا عبد العزى أبو لحب ) وهذا يدل على أن الكمب هو العظم النابت في جانب القدم 
لأن الرمية إذا كانت من وراء الماشي لا تصيب ظبر القدم . 


( هو الصحيح ) احترز به عا روى عن هشام بن عبد الله الرازي أنه في ظبر القدم 
عند معقد |الشراك قالوا ان ذلك سچؤ من هشام في نقله عن مد بن الحسن رحمه اف لأن 


11° 


ومنه الكاعب قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس 


مدا قال في مسألة ال حرم إذا لم يحد النعاين حتى يقطع خفيه أسفل الكعبين وأشار عمد 
بعه إلى موضع القطع فنقله هشام إلى باب الطهارة وقال ابن حجر في شرح البخاري قال 
أبو حنيفة الكعب هو العظم الشاخص في ظبر القدم قال وأهل اللغة لا يءعرفون ما قال 
قلت هذا جل منه لمذهب أبي حنيفة فإن ما ذكر ليس قولاً له ولا نقله عنهة أحد من 
أصحابه فكيف يقول قال أبو حشيفة كذا وكذا وهذا حرأة على الآئمة منه . . 

( ومنه الكاعب ) أي ومن الكعب | شتقاق الكاعب وهي الجارنة التي يبدو ثدهيا 
للنبور و كذلك الكماب بفتحة يفتحتين بمعنى الكاعب وقد كعبت تكعب للضم كعويبا 
و كعب بالتشديد مثله وأشار بذلك إلى.تأبيد قوله الكمب والكعب هو الناتىء . لآن 
وجوه الاشتقاق يدل على ذلك ولذا يقال للنواشر في أطراف الأثاببب كعوبومنهالكعية 
لارتفاعبا على سائر الببوت ويقال لريعها. قرع ار قلت رجاه وباج بنش الكدة عب 
غسل البقبة وموضع القطع وكذا في المرفق . 

( والمفروض في المسبح '' مقدار الناصية ) أي المقدار على جه ة الفريضة في مسح 
الرأس قدر الناصية الآلف واللام فيه للعهد يعني ذلك المسح الذي يثبت بالنص لا خبر 
الواحد عندنا وأراد يه الفرض اللغوي لا الشرعي فإن الآبة جملة والفرض لا يشت خير 
الواحد ويجوز أن براد به الفرض الشرعي على الرواية التي هي انه مقدر بثلاثة أصابع 
لأن دخول الآ لة تحت النص بطريق الإقتضاء يكون ابت مقتضى النص لا يخبر الواحد 
فإن قلت لو دخلت الآلة تحت النص كان ينبغي أن لا يتأدى المسح يدون الآلة وهي أ كثر 
المد وقد يتأدى ياصاية المطر بلا استعمال البد وقد نص في المبسوط والخلاصة وغيرهها 
بذلك قلت ثبوت الا لة بطريق الضرورة لا بطريق القصد فإن من أمر بالصمود على 
السطح دخل بنصب السلم تحت الأمسر ضرورة لا قصداً حتى لو حصل الصعود من غير 
مضمة سقط اعتماره لكونه غير مقصود . 

( وهو ربع الرأس ) أي مقدار الناصية ربع الرأس وليست الناصبة ربع الرأس على 


. في الأصل في مسح الرأس مقدار‎ )١( 


الحقبقة لآن هذا لا يحتاج إلى تكسر ومساحة حتى بتبين انها ربع الرأس على الحقيقةوإنما 
هي مقدار الناصية قال ابن فارس الناصية قصاص الشعر ثم فسر القصاص ب أنه نهاية 
منبت الشعر من مقدم الرأس فبذا أعم من أن يكون ربع الرأس على الحقيقة أو بإعتبار 
أنه أحد الأركان الأربعة وهي القفا والناصية والقودان والقفا يقال له القذال أيض] بفتح 
القاف والذال المعجمة وقال الجوهري القذال جمع مؤخسر الرأس وهو معقد الفدار من 
الفرس خلف الناصية ويقال القذا لأن ما اكتنفا ما بين القفا من بين وشال ويحمم أقذلة 
وقذل والقودان بفتح القاف و سكون الواو تثنية قود وقال الجوهري فود الرأس جانيه ثم 
اعم أن للفقباء في هذه المسائل ثلاثة ة عشر قولاً تة ستة عن المالكية حكاما ابن العربي 
والقرطبي قال ابن مسامة صاحب مالك يحزئه مسح ثلشه وقال أشهب وأبو الفرح يحزئه 
الثلث وروى الرقى عن أشبب بجزئه مقدم رأسه وهو قول الأوزاعي والليث وظامر 
مذهب مالك الإستبعاب وعنهم يحزئه أدنى ما يطلق عليه إسم المسح والسادس مسح 
كلها ويعفى عن ترك شيء يسير منه يعزى إلى الطرطوسي وللشافعية قولان صرحأ كثرهم 
بأن مسح شعرة واحدة يحزئه وقالوا يتصور ذلك بأن يكون رأسه مطل الحناء بحبث 
ل ببق طاهراً إلا شعرة واحدة فأمر يده علبها وهذا ضعيف جداً فإن الشرع لا يرد 
بالصورة النادرة التي يكلف في تصورها وقال ابن القاضي الواجب ثلاث شعرات وهذا 
أخف من الأول ويحصل اضعاف ذلك يغسل الوجه وهو نجزء عن المسح في الصحمحوالنية . 
عند ل عضو لست بشرط بلا خلاف عندهم ودلمل الترتسب ضعبف وعندتا فيالمفروضمنه 
ثلاث روايات في ظاهر الروايات ثلاث أصابع ذكره في اللحبط والمفبد وهو رواية م 
عن أبي حثيفة رضي ي الله عنه وني رواية الكرخي والطحاوي مقدار الناصىة وذكر في 

اختلاف زفر عن أبي حنيفة رجه الله وأبى يوسف انها قالالاجزئه إلا أن سح ا 
ثلث رأسم أو ربعه وروی ابن يحبى بن اكت عن عمد انه اعتم ربع الرأس 0 
بكر عند أعني فيه روايتان الربع والثلاث أصابع وبعض المشايخ صحع رواية ثلاث 
أصابع احتياطا وقي جوامع الفقه عن الحسن يجب مسح أكثر الرأس وعن أحمد يجب 


۱1۲ 


لمأ روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي يه أتى سباطة قوم 
فبال وتوضأ ومسح على نأصييته وخفيه 

مسح جميعه وعنه يجزىء مسح بعضه والمرأة يجزما مسح مقدم رأسها في ظاهر قوله وقي 
المغني لا خلاف بين الآية في وجوب مسح الرأس وقد نص الله سمحانه وتعالى علبه. بقوله 
© وامسحوا برؤو سكم # واختلف في قدر الواجب فروى عن أحمد وجوب مسح المع 
في حت كل أحد وهو ظاهر كلام الخرفي ومذهب مالك والرواية الثانية ييجزىء مسح 
بعضه قال أبو الحرث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال يجزئة ثم قال ومن 
يمكته أن يأتي على الرأس كله ونقل عن سامة بن الأكوع انه كان يمسح مقدم رأسه وابن 
تمر مسح اليافوخ ومن قال يسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي إلا ان الظاهر عن أحمد فى حق الرجل وجوب الاستيعاب وفي حت المرأة يجزما 
مقدم الرأس قال الجلال العمل في مذهب أبي عبد الله انها ان مسحت مقدم رأسهااجزأها 
وقال هبنا قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسبل.واعلم أن قول المصنف 
والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية إشارة إلى أن الناصية لا تنعين حتى لو مسح الفذال 
أو أحد الفردين جاز ولا يحزىء مسح الأذنين عنه لأن كون الأذنين من الرأس احهلاً لشبوته 
بخبر الواحد فأشبه التوجه إلى الحطم هكذا أذكره وفيه نظر لأن الحطم من المسجد 
الحرام قطعاً وقد أمرة بالتولية بوجوهنا شطر المسجد الحرام بقوله تمالى ١‏ فول 
وجبك # البقرة ١69‏ الآبة لكن قد أريد به الكعبة بالإجماع وهو من باب كر الكل 
وإرادة الجزء . 


( لمأ روى المفيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي للم أتى سباطة قوم فيال 
وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ) الكلام فيه على أربعة أنواع الأول المغيرة يضم الم 
و كسرها ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن صعقب بعين مبملة وبالمثناة من فوق وباء 
موحدة أبن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عرو بن قبس بن منبه وهو ثقبف بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قبس غيلان بن نصر بن نزاريكني 
1 علي ويقال أبا عبيد الله ويقال أبو جمد أسلم عام الخندق وروی عن رسول الله لته ماية 


۳ ( البناية في شرح الهداية ج ١‏ م م ) 


ااا م 
وستة وثلاثون حديثاً اتفقا على تسعة وللبخاري حديث ومسل 2١١‏ حدیثان روىعنهجماعة 
منهم عروة بن الزبير وأبو إدريس اولاني والشعبي وروی عله بنوه عروة وحمزةوعقار 
بنو المغيرة ومولاه وزاد مات بالمدينة سنة خمسين وقبل سنة إح دى وخمسين روى له 
الماعة. الثاني ان هذا الحديث مر كب من حديثين رواه] المغيرة بن شعبة جعله) المصنف 
حديثا واحداً وقد تبع في ذلك أبا الحسن القدوري رحمه الله وقال الشخ أكمل الدين 
قل هذا حديث واحد وقنل حديئان جمع القدوري بىنېما قلت هذا عحز اهر منه 
حمث صرح بقوله قيل هذا حديث واحد وهذا القول غير صحبح والقول الثاني هو الصحيح 
ومع هذا م يبين كيف روى الحديثان ولا التفت اليه والعجب منه ومن نظر إلى الدين 
تصدوا لتأليف الشروح على مثل المداية كيف قصروا فبا يتعلق بالأحاديث التي يستدل 
بها في هذا الكتاب وهل مبنىهذا العم إلا عليها وليس بقاؤهما على شفا جرف هار فنحن 
نبين ذلك بعون الله وتوفيقه أما الحديث الأول الذي فيه ذكر السباطة والبول فأخرجه 
ابن ماجة في سننه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داوه حدثنا سعيد عن عاصم عن 
أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله به أتى سباطة قوم فبال قائما قال شعبة 
قال عاصم يومد ورواه البخاري ومسم عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي اللهعنا. 
أن الني يخ اتی سباطة قوم فبال قائما ثم دعا اء فخنثد به.ثم قوضأ وزاد مسلم ومسح,. 
على .فيه ووم الشبخ علاء الدين القركماني في هذا الحديث بعد أن حكاه بلفظ البخاري وزيادة 
مسم أخرجاه ولس كذلك بل انفرد مسل فبه بالمسح على الخفين وصرح بذلك عبد الحق 
بال مع بين الصحيحين وقال ل يذ كر البخاري فيه المسح على الخقين ووم المنذري أيضاً 
فعزاه إلى المنفق وتبع في ذلك اين الجذري فوهم وتعقبه ابن عبد الحادي لما ذ كرتا من 
تصريح عدد الحتى وأما الحديث الثاني ففيه ذكر المسح على الناصية والخفينفأخرجههمسلم 
عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن الني بلقي توضاأً ومسح بناصيته و على 


العمامة وعلى الفين ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه مطولاً وختصراً وأخرجسه 


. في الأصل أسل والصحبح ما أثيتناه‎ )١( 
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"| لازي من سات اریخ بن با المؤدن قال حدثنا يحبى بن حبان حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول ا 
عكتروضاً وعلبهعمامة فمسحعلىعمامته ومسحبناصيته وأخرجه الدارقطني حدثنا أبو بكر 
النبسابوري حدثنا الشافمي إلى 1< ه نحو رواية الطحاوي وأخرجه البيبقي من هذا 
الطريق قي كتاب المعرفة وأخرجه الطبراني حدثنا أبو زرع 6 عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي حدثنا تمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مد بن سيرين عن 
عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال مسح رسول الله مَل على ناصبته وعمامته 
ومسح على خفبه وآ أشاهد ذلك وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده مطولاً ووهم الشيخ 
علاء الدين أيضا في هذا الحديث حيث جعل الحديث الذي ذكره المصنفمر كبأمن حديث 
الفيرة الذي فيه المسح على الناصية وعلى الخفين ومن حديث حذيفة الذي فيه 
ذكر السباطة والبول ولس كذلك بل هو مركب من حديث الغيرة كما 
ذكرناه واضحاً . النوع اللالث أن السباطة بضم السين الكناسة وهي المكنوسة 
من الآراب وغيره وأريد به المكان الذي تلقى في الكناسة بطريق إطلاق 
اسم المال على امحل ثم الإضافة فيه قبل للاختصاص وقبل للملك لأنهسا كانت 
مواتسا مباحة وقيل.لا موات في المدينبة وقيل للناس عاحة وأضيفت اليم لقربا 
متهم وتباح وما لکل مائل وقبل خاصا برسول الله م لأنهم كانوا يكرهون ذلكمن 
رسول الله بم أو يحمل على الأذن في ذلك . النوع الرابع ان هذا الحديث صحيم لا 
فزاع فيه لأحد وهو ججة لن يقول بأن الفرض في مسح الرأس مقدار الناصة فإنقلت 
الحديث يقمّضي بيان عين الناصية والمدعىربع غير معين وهو مقدار الناصبة فلا يوافق 
الدليل المد كور قلت الحديث يحتمل تعبين بيان المجمل وبيان المقدار وخبر الواحد يصح 
مانا حمل الكتاب والأجال في المقدار دون امحل لأنه الرأس وهو مماوم فلو كان المراد 
منه العين يازم نسخ الكتاب يخبر الواحد فإن قلت لا نسل ان الاجمال في المقدار لأر 
المراد منه مطلق البعض بدليل الباء فى امحل والمطلق لا يحتاج إلى المسان قلت المراد بعض 


١١ه‎ 


ا و ا يي ب عي 
مقدار لا مطلق المقدار بوجوه الأول ان المسح يطلق على أدنى ما يطلق عليه الإسم وهو 
مقدار شعرة غير مكن إلا يزيادة غير معلوم والثاني ان الله تعالى أفرد المسح بالذكر ولو 
كان المراد باسح مسح مطلق البعض وهو حاصل في ضمن الغسل م یکن للافراد بالذكر 
فائدة والثالث ان المفروض في سائر الأعضاء غسل مقدر فكذا في هذه الوظيفة فكان 
جم في حتى المقدار فمكون فعله عليه السلام بياناً الخامس ان المد كور في الأحاديث 
المذكورة الاتبان إلى سباطة قوم والبول فيها قائم] والتوضىء والمسح على الناصية والخفين 

يب فإن قلت قد روى الأربعة انه عليه السلام إذا أرادحاجة أبعد 
فكيف يال في السباطة التى تقرب الدور قلت لعل كان مشغولاً بامور المسامين والنظر 
في مصالحه وطال عليه المجلس حتى خرقه البول فل يمكنة التباعد ولو أبمد لكان قضرر 
وارتداد السباطة لدمسها وكان حذيفة يقربه ببده من الناس مع أنهم كانوا يؤئرون ذلك 
ولا یکرهون بل يفرحون به ومن کان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه 
والاستهداد من مجرته ولهذا ذكر علماؤنا من دخل بستان غيره يباح له الأكل من 
الفا كبة كالحية إذا كان بيئه وبين صاحب البستان انيساط وعحة وأما البول قائمافأخرجه 
البخاري ومسلم من خد الأعش عن أبئي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم أن النبى 
ِكل أتى سباطة قوم فبال قائماً الحديث فيه وجوه الأول لا كان به وجع الصلب إذ ذاك 
والثاني ما رواه البيبقي برواية ضميفة انه عليه السلام بال قائ لملة باه بضة والاء بض ييحزة 
ساكنة بعد المي ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث انه عليه السلام لم يحد مكانا 
القعود فاضطر إلى القمام لكون الارف الذي يليه من السباطة كان غالبا مرتفعا والرايع 
ما ذكره القاضى عياض وهو كون البول قائما حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السببل 
الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود و كذلك قال عمر رضى الله عنه البول قائماً حض 
. للدير والخامس انه عليه السلام فعله بياناً الجواز في هذه المرة وكانت عادتة المستمرةالبول 
قاعداً يدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها قالت من حدثك ان الذبى یړ كان يبول 
قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعد؟ رواء أحمد والنسائى والتزمذي بإسناد جبلاوقد 


والغمامة ومقدم عن قر 


۱۹٩ 


روى في النهى عن البول قائما أحاديث ثبت ولكن حديث عائشة رضى الله عنبااهمذا 
ثابت و هذا قال العلهاء يكره البول إلا لمذر وهي كراهة تنزيه لا تحریم وقال ابن المنذر 
اختلف في البول قائمًا فئنت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن تمر 
وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنهم بالوا قبام] وذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله 
عنهم وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير و كرهه بن مسعود والشعبي وابراهم وابن 
سعد وكان إبراهم لاتجوز شادة من بال قان وقال ابن المنذر فبه قول ثالث أنه إذا كان 
يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس وهو قول مالك قال 
ابن المنذر البول جال] أحب إليوقائمًا مباحوكل ذلك ثابت عن الني لتر وقال الطحاوي 
رحمه الله لا بأس بالبول قان وأما تعريضه عليه السلام فبجيء ببانه إن شاء الله تعالى وأما 
المسح على العمامة فقد اختلف فيه أهل العلم فذهب إلى جوازه جماعة من السلف وقال به 
من فقهاء الأمصار الأوزاعي وأحمد بن حشبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وداود وقال 
أحمد وجابر ذلك عن الني مقي من خمسة أوجه وشرط في جواز المسح على العامة أن يقم 
الماسح عليها بعد كال الطهارة کا يفعله من بريد المسح على الخفين وروي عن طاووس أنه 
قال يمسح على العامة التي تجعل تحت الذقن وإلى المسح على العامة أكثر الفقهاء وتأولواالخبر 
في المسح على العامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح الرأس لبعض الرأس فلا يحب كل 
مقدمه ومؤخرهولا بازع عمامتهعن رأسه ولاينقضها وجماوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر 
له وهو أنه وصف وضوءه ثم قال ومسح يناصيته وعلى العيامة فوصل مسح الناصمة بالعيامة 
وإنما وقع أداء الواجبمن مسح الر أس بسح الناصة إذ هي جزء من الر أس. وصار ت العامة 
تبعاً له كا روى أنه مسح أسفل الحف وأعلاه ثم كان مسح الواجب في ذلك مسح أعلاه 
وصار مسح أسفله كالتبع له وأما الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ورواه عنه أبوداود 
عن نوبان رضي الله عنه قال بعك رسول الله م سرية فأصابهم البرد فلما قدموا علورسول 
الله للم () أن عسوا عن العصائب والثناخين فتأويله أنه يجوز أن يكون من قبيل ذكر 


. هكذا الحديث في الأصل وهو تاقص اه مصححة‎ )١( 


11¥ 


الحال وإرادة المجل وذكر عاصب وأراد ما يحويه العصائب مجاز أو المصائب‌المائم “ميت 
بذلك لأن الرأس تعصب بها و كلما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة فهو 
عصابة والثناخين الخفاف وقمل وأحدها ثخنان أو تثخين وذكر حم رة الآصبباتي أن 
الشخان فارسي معرب تسكان وأما الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا عبد الله بن معاذ 
قال حدثنا شعرة عن ابي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد ممع أبا عبيد الله عن أبيه 
٠‏ عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول اله ل 
فقال كان خرج فمقضي حاجته فأتبته بالاء فبتوضأ فيمسح على عامته وموقية١'‏ فالجواب 
عنه أن المراد به مسح ما تحته من قبيل إطلاق إسم الحال على امحل .وأوله بعض أصحابنا 
أن بلالا كان بعيداً عن الني لقي “سح الني عله ول يضع العامة من رأسه وظن بلالاً 
مسح على العامة وي الغاية وبذكر المسح على العامة تأويلان أحدهما أن المسح عليهالم يكن 
عن قصد بل تبع هو بسح البعض كا نشاهد ذلك إذا مسح البعض وعلى الرأس عيامةالثاني 
أنه يحتمل أن يكون به زكام فمسح علىعامته تكميلا للسنة بعد مسح الواجب منه يدل 
على ذلك إقتصاره على مقدم رأسه وذكر المسح على العامة في حديث رواه أيو داود عن 
أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام توضأ وعليه عامة قطريه فأدخل يده تحت العامة 
ومسح مقدم رأسه ول ينقض العامة والقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة و كسر 
الراء ثياب حمر بها اعلام ينسب إلى قطر موضع بين عبان وسيف البحر يكسر الي 
وسكون الباء آخرالحروف وهو ساحله وقالالأزهري وقع في بعض الأحاديث الإقتصار 
على ذ كر العامة والجمار وقي بعضها على عبامته وخفبه أخرجه البخاري وقي حديث المغيرة 
معهم الناصية قال الخطابي والسسبقي في الجواب ما تحصيله أن الحتمل يحمل على الح وإنما 
حذف الراوي الناصة في بعضها لأن بعضها معلوم مقدمة خده "؛ لأن اشتعالىفر ض مسح 
الرأس والعيامة لست من الرأس فلا يترك المقين باحتمل وقباسها على الخف يعيد له 


يشق نزعه . 
(ووم) هكذا في الأصل اه مصححة . 
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والكتاب يمل فالتحق بياناً به 

( والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ) هذا جواب عن مؤال مقدر تقديره أن يقال 
حديث المفيرة من أخبار الآحاد فلا يزاد به الكتاب وتقرير الراب أن هذا لسن سن ا 
الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجمل فالتحق الخبر بياناً به أي بالكتا بإذ التقدير التحق 
فعل الني عليه السلام بيانا به والمجمل ما ازدحمت قمه المعاني وأشبه المراد به اشتباها لا 
يدرك نفس العبارة بل الرجوع في الاستفسارثم الطلب ثم التأمل فإن قلت نسم أن الكتاب 
مجمل لآن احمل ما لا يكن العمل به الاتيان من الجمل والعمل بهذا النص ممكن ملاعل 
الأقل تبقنه قلت لا نسم أن العمل به قبل التبيان في الجمل وإلا قد يكون أقل من شمدرة 
والمسح عليها لا يككون إلا بزيادة عليها وما لا يمكن الفرض إلا به فو فرض والزيادة غير 
معلومة فتحقق الاجال في المقدار فإن قلت سلمنا أنه يحمل والخبر بيان له ولكن الدلسل 
أخص من المدلول فإن المدلول مقدار الناصة وهو رسع الرأس والدليل يدل على تسين 
الناصية ومثله لا يفيد المطلوب قلت البيان لما فيه الاجمال فكانت الناصية بمانا للمقدار لا 
للمجمل المسمى وهو الناصية والاجمال في المجمل فكان من باب ذ كر الخاص وإرادة العام 
وهو ا شائع فكانا متساويين في العموم فإن قلت لا نسم أن مقدار الناصة فرض لأن 
الفرض الخاص مايثبت بدليل قطعي وخبر الواحدلا يفيد القطع ولثن سلمناه ولك نلازمه 
وهو تكفير الجاحد منتف فبقي الملزوم قلت الأصل في هذبن الخبدين الواحد إذا لحق مانا 
للمحمل كان الحم بعده مضافاً إلى الجمل دون الان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل 
قطعي ولا نسل إنتفاء اللازم لأن الجاحد من لا يكون مؤولاً وموجب الأقلأو ا جع متأول 
معتمد شبهة قوية وقوةالشبهة تمنع التكفير من الجانبينالا ترى أن أهل البدع لا يكفرون 
ما منعوا ما دل عليه الدليل القطمي في نظر أهل السنة لتأويلهم. وقال السفناقي فإن قبل 
الفرض هو الذي يوجب العم إعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع فبه فلهذا يكفر 
جاحده وكفر الجاحد غير ثابث هذا في حق أي في حق المقدار فكيف يكون فرض) 
قلنا إن لم يكن ثابتا في حق المقدار لكن الثلاثة أعني الوجوب والعلم و كون الدايل 
مقطوعاً به وكفر الجاحد كلما ثابتة في حى أهل المسح فمسمى المقدار بإسم صلل المسح 


۹ 


إطلاقا للاسم المتضمن على المتضمن لأن المقدار تفسير هذا المسح والمفسر متأول التفسير 
و إلا لا يكون تفسيراً له وتقول الفرض على نوعين قطعي وهو ما ذكر وظني وهو الفرض 
على زعم المجتهد كإجاب الطهارة بالفمد والحجامة عند أصحابنا فإنهم يقولون تعترض 
عليه الطهارة عند إرادة الصلاة,أوتقوليطلق ٠‏ !سم الفرض على الوجوب كا يطلق [-م 
. الوجوب على الفرض في قوله الزكاة واجبة والحج واجب لاكتفائما في معنى اللزوم على 
البدل وقال صاحب الاختيار الاجمال في النص من حيث أنه يحتمل إرادة اجمع كا قال 
مالك ويحتمل إرادة الربع كا قلنا ويحتمل إرادة الأقل كا قال الشافعي وهذا ضعيف 
لان في احتّال إرادة ال جيم تكون الباق بروؤوسم زائدة وهو بمنزلة ا لجاز لا يعارض 
الأصيل کا ذكرن في الأصول والعمل هاهنا ممكن بأي بعض كان فلا يكون النص بهذين 
الاحتّالن عملا وقال أبو بكر الرازي رحمه الله في الأحكام قوله تعالى فو وامسحوا 
برؤو سك » يقتضي مسح بعضه وذلك أنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني 
وإن كانت قد يجوز دخوفا في بعض المواضع صلة فيكون ملغاة ويكون وجودهاوعدمها 
سواء ولكن لما أمكن استعماها هنا على وجه الفائدة )جز ءإلغاڑها فازلك قلناأنهاللتبيض 
والدليل على ذلك انك قلت مسحت يدك بالحائط كان المفعول مسحبا ببعضه دون جميعه 
ولو قلت مسحت الحائط كان المفعول مسح جميعه دون بعضه فوضح الفرق بين إدخاها 
وإسقاطها في العرف واللغة فإدا كان كذلك تحمل الباء في الآنة على التبعيض مستوفية 
لحقها وإن كانت في الأصل للالصاق إذ لا منافاة بينهما لأنبا تكون مستعملة للالصاق في 
تفسير المفروض والدليل على أنبا للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن 
حماد عن أيمه حماد عن إبراهم في قوله تعالى و وامسحوا برؤوسك » قال إذا مسح 
لمعض الرأس أجزآه فإذا قال وامسحوا رؤوسم كان الفرض مسح الرأس كل فأخمر أن 
الباء للتبعيض وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فما ويدل على أنه قد أريد بهاالتبعيض 
في الآية اتفاق الجبععلى جواز ترك القليل من الوأس في المسحوالاقتصار على البعضوهذا 
هو اشتال اللفظ للتبعيض فحنئذ احقاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي حده فإن قل 


رالا 


وهو حجة عل الشافعي في التقدير بثلاث شعرات 


إذا كانت للتبعيض لما جاز أن يقال مسحت برأسي كله کا يقال مسحت ببعض رأسي 
كله قبل له قدمنا أن حقىقتها إذا أطلقت لس إحتّال كونبا ملغاة فإذا قالمسحت 
برأسي كله عامنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة نحو قوله تعالى 8 ما لكم من إله غيره ) 
رول سس موا بن لو E‏ 

لباء للتنعيض فقد جاء أهل اللغة ما لا يعرفونه قلت أثنت الأصمعي والفارسي والقتي 
E a,‏ الکوفیین وجماوا منه فل عینا یشرب بها عباد اڈ 
الإنسان / ؟ وقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعنا - وقال بعضهم الباء في الآيمسة 
للاستعانة وإن في الآية حذفا وقلبا فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيلبالباء 
فالأصل امسحوا رؤوسك با!'ء والتحقيق في هذا الموضع أن الباء للالصاق بأن دخلت في 
الآلة المسح نحو مسحت الحائط ببدي يتعدى إلى امحل تقديره ألصةوا برؤوسك فإذا م 
يتناول كل الحل يقع الاجمال في قدر المفروض منه ويكون الحديث بين لذلك كا قدرناه 
فإن قلت ألبس ان في حك التيمم حك المسح بقوله ل فامسحوا بوجوهك وأيديم 4 الائدة 
ثم الاستيعاب شرط فيه قلت اما على رواية الحسن عن أبي حنيفة لايشترط فيه الاستيعاب 
لهذا المعنى واما على ظاهر الرواية فعرفناه بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيمم 
في هذبن العضوين مقام الغسل عند تعذره والاستيغاب في الغس ل فرض و كذا فيا أقممقامه 
أو بالسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام لار رضي الله عنه ما يكفيك ضربة للوجه 
وضربة للذراعين . 

( وهو ) أي الحديث المذكور ( حجة على الشافعي ) بيان كونه حجة على الشافمي 
أنه ل التحق بالكتاب على وجه البيان له صار الكتاب رداً له لذلك فصار حجة عليه . 

( في التقدير بثلاث شعرات ) من شعر الرأس وهذا الذي نسبه إلى الشافعي وجه 
شاذ في مذهبة مذ كور في الروضة والواجب في مسح الرأس ما يطلق عليه الاسم ولوبعض 
شامرة أو قدره في البشرة وفي وجه شاذ يشترط ثلاث شعرات وشرط الشعر الممسوح ان 
لا يخرج حد الرأس لو سدل سبطا كان أو جعد انتهى بم 
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وعلى مالك رحه الله في اشتراط الاستيعاب ‏ وني بعض الروايات 
ش قدره أصحابنا ثلاث أصابع 


( وعلى مالك ) أي هو حجة أيضا على مالك بن أنس ( في اشتراط الاستيعاب ) أي 
في اشتراط إستيعاب الرأس بالمسح واعل أن الذي ذهب إليه الشافعي في مسح الرأس لم 
بوجد له نص في الأحاديث التي رويت في صفة وضوء الني لم مخلاف ما ذه ب إليه مالك 
وأصحابنا أما ما ذهب إلمه مالك فهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رواه مالك عن 
عمرو بن يحي المازني عن عبد الله قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء الرسول ملق فدعى بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسولالله لتر فاكتفى على بده 
من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشى واستنثر ثلاثا بثلاث 
غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين مدة ثم أدخل يده في 
التور فمشح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه أخرجه الجباعة كلبم من 
حديث مالك رحمه الله وأما ما ذهب إلمه أصحاينا فبو حديث المغيرة فبا مضى فإنقلت 
كان ينبغي أن يكون الفرض مسح جميع الرأس بمقتضى حدیث عبد الله بن زيد كا ذهب 
إلبه مالك قلت روى عنه عليه السلامالإقتصار علىالناحية دل على أن ما فوق ذلكمستون 
ونحن نقول به فقد استعملنا الخبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية إذ لم برو عنه أنه 
مسح أقل منها وجعلنا ما زاد عليها مسنونا ولو كان المفروض أقل من قدر الناصية کا 
ذهب إلبه الشافعي لاقتصر النبي عليه السلام في حالمسحه على مقدار المفروص كا اقتصر 
على الناصية في يعض الأحوال . 

(وفي بعض الروايات قدره أصحابنا بثلاث أصابع ) هذه رواية عن عمد ذ كرها عنه 
في نوادره أنه إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدها جاز في قول عمد في الرأس والخف جميعاً وم 
يحز في قول أبي حنسفة وأبي بوسف حى يدها بقدر ما يصيب البلة ريع رأسه وها اعتبرا 
الممسوح عليه وعمد اعتبر'الممسوح به وهو عثيرة أصايع وربعها إصبعان ونصف إلا أن 
الأصبع الواحد لا بجر ي جعل المفروض قدر ثلاثة أصابع وقالالشيخ قوام الدين في تفسير 
قوله ‏ وفي بعض الروايات ‏ إلى آخره وهو ظاهر الرواية لأنه المذكور في الأصل فكان 
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اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح قال 


ينبغي على هذا أن يقول وعلى ظاهر الرواية لأن لفظة بعض الروايات مستعمل في غير 

ظاهر الرواية وقال الشيخ كمل الدين قبل هي ظاهر الرواية لكونها المذ كورة في الأصل 
فكان ينبغي أن يقول على ظاهر الرواية قلت ظاهر الرواية هو أن المفروض فيمسحالرأس 
هو مقدار الناصة والرواية التي فيم التقدير بثلاث أصابع هي رواية النوادر وهي غير 
ظاهر الرواية حت يرد ما ذكره.فرع إذا وضع ثلاث أصابع ول يمدها جاز عند عمد کا 
ذكرت ولو أعاد إصبعاً واحدة إلى الاء ثلاث مرات جاز و كذا لو مسح بإصب مح واحدة 
يحوانبها الأربعة لأن ظاهر ها وباطنها يقومان مقام اصبعين وجانبها مقام اصبع واحدة 
وقال السرخسي الأصح عندي أنه لايحوز وفي البدائع ولو مسح بثلاث أصايع منصوبة 
غير موضوعة ولا مدودة ل يجز لآنه لم يأت بالمفروض ولو مدها حتى أبلغ المفروض ل يحز 
عندنا خلافا لزفر وفي الحبط إن كان الماء يتقاطر جاز كأنه أخذ ماء جديا أو بلة وكذا 
لو مسح بالابهام والسبابة وبمنهما مفتوح جوز كدا في المجتبى وفه أيضا مسح شعر رأسه 
وقي شرح الوجيز المح على بشرة الرأس يجوز ولا يضر كونها تحت الشعر وقال بعض 
أصحابنا لا جوز لانتقال الفرص إلى الشعور ولو غسله بدل المسح قبل لا يحوز لأنه مأمور 
بالمسح والأصح أنه يحوز لآن الغسل مسح وزيادة ثم هل يكره غسل بدل المسح قبل يكره 
لأنه سرف كالغس الرابعة والأظهر أنه لا يكره ولو بدا رأسه ول يمد اليد فيه قولان 
أصحبما أنه جوز وقال القفال لا يحوز ولو قطرت على رأسه قطرة ل يحز فإن جرت كفى 

وفي مغني الحنابلة إذا وصل إلى بشرة الرأس ول يمسحعلى الشعر لم يجزه وإن رد هذاالنازل 
وعقده على رأسه م يحزه المسح عليه ولو نزل عن منبته ول يازل عن محل الفرض فمسح 
عليه أجزأه ولو خضب رأسه بمإيستره أو طينه لم يحزه المسح على الخضاب والطين نص 
عليه أحمد في الخطاب وان غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجبين أحدهما لا يحزئه والثاني 
يحزىء ولو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه إنسان ثم مسح يقصد بذلك الطبارة 
أجزأه وإن جعل الماء على رأسه من غير قصد أجزأء أيضا وإن مسح رأسه مخرقة مباولة 
أو خشبة أجزأه على أحد الوجهين وإن وضع على رأسه خرقة مباولة فانبل رأسه يها أو 
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وسن الطبارة غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء 

ااا اماك 
وضع خرقة ثم بلبا حتى انبل شعره ل يحزئه ولو حلق رأسه أولحيته لا يعيد المسح إجماعاً 
وكذا ان قم الظفر وكنسط الخف وعند يعض الشافعية يجب إعادة المسح بعد حل الشعر 
وقال السروجي ولو حلق رأسه بعد الوضوء أو جز شاربه أو قم ظفره أو شر ط خفه لا 
اعادة عليه وقال ابن جرير عليه الوضوء وقال إبراهم عليه امرار الماء على ذلك الموضع 
ومسح العتق قبل سنة وقبل مستحب ومسح الحلقوم بدعة ولو مسحت المرأة على خمارها 
وفصل الماء إلى رأسها يجوز ما لم يتلون الماء ولو كانت الدؤابة مسدولة فوق رأسه کا 
يفعله النساء فمسح على رأسها الذؤابة م يجز عند العامة وبعضهم جوزه إذا م برسل وقي . 
هداية الناطفي لو مسحت على الخضاب أو الوقاية لم يجز وإن وصل إلى الشعر وقيل هذا 
قبل غسل الخضاب وقيل هذا إذا خرج الماء من كونه ماء مطلة] وفيالنظم قال عامة العلباء. 
ان وصل إلى الشعر يجوز وإلا فلا مسح رأسه ببلل يبقى في كفه لم يجز . 

( وسئن الطهارة غسل الكفين قبل ادخاهما الاناء ) لما فرغ من بيان فرائض الوضوء 
شرح في بيان سننه وتقدم الفرائنض لكوتها أقوى والإضافة للبيان اما معنى في أو اللام 
والمراد من الطهارة الوضوء وإِنما ذكر الفرض بلفظ الواحد والسنة بلفظ المع لآن الفرض 
في الأصل يتناول القلمل والكثير ويستغني عن امع مخلاف السنة فإئها إسم وها أفراد 
فجمعها لضم أفرادها وهي بضم السين جمع سنة وهي في اللغة الطريقفة و كذلك السان 
يفتحتين يقال إستقام فلان على سنن واحد ويقال امض على سنتك أي على وجبك وتنحعن 
سان الجبل أي عن وجبه وعن سان الطريق وسننه وسنة ثلاث لغات وهي فتحةالسين مع 
فتح النون وضمة السين وفتحة النون وضمبما معا والسنة والسيرة أيضا يقال سنة العمرين 
أي سيريا والسنة أيضا ضرب من التمر بالمدينة وفيالشريعة ماواظب الني بق و يتر كه 
إلا مرة أو مرتين كذا في المحبط وذكر في المفيد والمزيد السنة ما واظب عليه الني ملاع 
وم بر که إلا لعذر والأدب ما فعله مرة ومرتين ثم تر كه قلت مراده أدب أنه دام وني 
المنافع قال خواهر زاده وحد السنة ما فعله عليه السلام على سبيل المواظبة ويۇمر بإتماتها 
ويلام على تركها وني البداية السنة ما يؤجر على إتيانها ويلام على تركبا وهي تتناول 
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القولية والفعلية وقال الاترازي السنة ما في فعله ثواب وني قر كه عتاب لاعقاب ثم قال . 
وَإِنما قلت في تر كهعتاب احترازاً عن النقل وإنا قلتلا عقاب إحتراز عنالواجب والفرض 
هذا التعريف أبدعه خاطري في هذا ط وقال الأكمل السنة هي الطريقة.المسلوكة في 


الدين وحكمما أن ياب في الفعل ويستحق اللامة في الترك و كل من التعريفين ناقص لا 


يخلو: ا ادعى أنه من ابداع خاطره فليس بشيء من 
الأول أن في قوله ان في فمك ثواب يشتمل الفرض والنفل أيضاً وقول في تر كهعقاب لايخرج. 
الفرض لأن المتاب فوع من العقاب لين سابنا أن المتاب غير العقاب فحينئك يخرج الئل 
ال كدة التي هي في قوة الواجب فإن في تركها عذابا أيضا الثاني أن تعريف, هذا يدخل في 
سنة غير الني َم فإن سيرة العمرين لا شك في فعلها ثواب وفي تر كما عقاب لا أمرة 
بالاقتداء بهما لقوله عليه السلام اقتدى|باللذين من بعدي فإذا كان الاقتداء بهما مأمور به 


بكون واجبا وتارك الواجب يستحق العقاب والعتاب وأما تعريف الأكمل فلأنه غيرمانع 
0 لتناوله سنة غير الني بلي على ما لا يخفى وأحسن التعريفات تعريف خواهر زادة رجه 
الله ثم كيفية غسل اليدين قبل إدخاهما الاناء هي أن يأخذ الاناء إن كان |الصغير ويصب 
1 على ينه فيغسلبما ثلاث وإن کان كبيراً لا يمكنه رفعه يأخذ عنه الماء بإناء صغير إن كان 


معه فيصبه على ينه فيغسلها ثلاث ثم يدخل اليمنى والسنة تقديم غسل البدين إلى الرسغ 
اما نفس الغسل ففرض حتى قال مد في الآصل ثم يغسل ذراغيه فلا يجب غسلبما اني 
وقال تاج الشريعة قوله وسنن نن الطهارة غسل اليدين أي تقديم غسل المدين لا نفس الغسل 


فإنه فرض ٠‏ 


( اذا استيقظ المتوضىء من نومه ) شرط ذلك عن استيقاظ المتوضىء من نومه نقل 
ذلك من شمس الآئمة الككردري أنه شرط حتى أنه إذا لم يستيقظ لا يسن غسلهما وقبل: 
هو شرط اتفاق خض المصنف غسلمما بالمستيقظ تبر کا بلفظ الحديث والسنة تشتمل 
المستيقظ غيره وعليه الأكثرون وسيجيء مزيد الكلام في الحديث الذي يذكره المصنف. 
وقوله المتوضىء يحتمل أمرين أحدهما أن يريد به من قام على وضوء فإذا سن ذلك في 
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لقوله عليه السلام إذا استبقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء 
حتى يغسلبا ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده 


حقه فغيره أولى والآخر أن بريد به من بريد الوضوء ففي الأول الكلام حقيقة وني الثاني 
مجاز فافيم . 

( لقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسني ده في الاناء حتى 
يغسلها ثلاثأ فإنه لا يدري اين باتت يده ) هذا الحديث صحبح أخرجه الجاعة بألفاظ 
مختلفة كلهم عن أبي هريرة فالبخاري عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزتاد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله متي قال إذا توضأ أحدك فليجعل في أنفه ماء 
ثم يستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استبقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن 
يدخلبما الإناء في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أبن باتت يده وأبو الزتاد بكر الزاء 
المعجمة وتخفيف النون اسمه عبد الله بن ذكوان المقري المدني من رجال الستة والأعرجهو 
عبد الرحمن بن هروز المدني من رجال مسلم عن نصر بن الجبني وحامد بن حمر الببكراري 
فالا حدثنا بشر بن الفضل عن خالد عبد بن سعد عن أبي هريرة أن التي يل قال إذا 
استبقظ أحدک من نومه فلا يفس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري 
أبن باتت يده. وأبو داود عنمسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي 
صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله بم إذا قام أحدك من اللبل فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أبن باتت بده. وأبو معاويةاسمه مد بنحازم 
المعجمتين من رجال الستة والأعش اسمه سلممان بن مبران ثقة كبير وأبو رزين بفقتح 
الراء وكسر الزاء اسمه مسعود بن مالك الأسدي أسد. خزية من رجال المسلم والأربعة 
وأبو صالحامهه زكوان الزيات ويقال النعمان من رجال الستة والترمذي عن الوليد 
الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسل عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سامة عن أبي هريرة عن الني يللع قال إذا استيقظ أحد كم من الليل فلا يدخل يده في 
الإنامحتى يفرغ علمبامرتين أوثلاثا فإنه لا يدري أبن باتت يده وأبو الوليد اسمه الاوزاعي 
أسمه عبد ال حمن بن مرو وأمام كبير مشهور ونسببًا إلى أوزاع وهي من قبائل بلى وقيل 
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| الأوزاع من همدان وقيل الأوزاع قرية بدمشق والزهري عمد بن مسل عبيد الله بن عبدال 
ابن شہاب ونسبته إلى زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤىء بن غالب وأبو سامة إسمه عبد ٠‏ 
لله بن عبد الرحمن بن عوف ويقال اسمه و كيفيته والنسائي عن قتير بن سميد قال حدثنا 
سفيان عن الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة أن الني مير قال إذا استيقظ أحدم من 
نومه فلا يغصن يده في وضوئه حتى يفسلها ثلاث فن أحد كم لا يدري أ, بن باتت يدهواين ` 
ا عن عبد الرحمن بن إبراهم الدمشقي قال حدثناالوليد بن مسل قال حدثناالأوزاعي 
حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سامة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة. 
كان يقول قال رسول الله عم إذا استيقظ أحدم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لايدري أحدع أبن باتت يده وأخرجه الطحاوي في معان 
الاثار قالحدثنا سليمان بن شعيب قالحدثنا بشر بن بكير قال حدثنا الأوزاعي وحدثنا 
سعيد بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قالحدثنا 
سعيد بن المسبب أن أبا هريرة كان يقول إذا قام أحدم من الليل فلا يدخل يده في الإناء 
حتى يفرغ عليها مرة أو مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أبن باتت بد أحدى والفريابي بكسر 
الفاء وسكون الراء وبالياء آخر الحروف وبعد الألف باء موحدة مكسورة بعدها ياء 
النسبة نسبة إلى فارياب بليدة هو حي بلخ و:قال الفريابي أيضا على الأصل وهو فيرياني 
بزيادةياء بعدالفاءوهوجمدبزيرسف شي البخاري وغيره وهذا الحديث روى عن جابر وابن 
عمر وأما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهقال 
قال رسول الل ا إذا قام أحدم منالليل فلا يدخل يده فيالاناء حتى يغسلها فإنه لايدري 
أبن باتت يده ولا على ما وضعبا إسناده حسن وأما حديث ابن عر رضي الله عنها فرواه 
الدارقطني أيضاً من حديث أبي شهاب عن سام بن عبد الله عن آببه قال قال رسو لاٹ ا 
إذا استيقظ أ-حدك من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري 
1 بن باتت يده منه وأين طاف بيده فقال له رجل أرأيت ان کان حوضاً فجصه ابن عر 
وقال أخبرك عن رسول الله لت وتقول أرأينت إن كان حوضاً إسناده حسن ورواه ابن 


يفن 


سے 
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ماجة وابن خزعة ولفظ المصنف في هذا الحديث لا يوافق الروايات المذكورة على الق 


> تراه بل قوله إذا استيقظ أحدم من منامه يوافق ما في رواية البخاري والدارقطنيقوله | 


( فلا يغمسن يده ) بنونالتو كيد المشددة م يقع في رواية دؤلاء إلا أنه وقع في روايةالبزاز 
فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن مد بن سيرينعن أبي هريرة مرفوعا إذااستيقظ 
أحدم من منامه فلا بغمسن‌یده في طبوره حتى يفرغ عليها الحديث والذي وقع في رواية 
مسام وهو قوله فلا نفسن على صورة النهي و كذا في رواية النسائي وقوله حتى بغسلم أ 
ثلاث مرات و كذا وقع في رواية مسلم وأبي داوه وقع في رواية النسائي حتى يغسلبا 
ثلاثا مثل لفظ المصنف وني رواية الترمذي مرتين أو ثلاثاً وكذا في رواية أبي داود 
والترمذي وقي رواية البخاري فإن أحد 5 لا يدري أين باتت يدهو كذافيرواية مساموأبي 
داود والترمذي وقي رواية البخاري فإن أحدم لايدري این باتت يده وكذا في رواية 
النسائي وفيرواية ابن ماجة فإن أحد كم لايدري فم باتت يدهو كذا في رواية الطحاوي 
وني جمبع الروايات عدم التعرض إلى العدد إلا في رواية البخاري فليغسل يديه قبل أن 
يدخلهما في وضوئه وقي رواية مسم فلا بغمسن يده في الاناء وفى رواية النسائي فلايغمسن 
يده في وضوئه وني رواية أبي داود مثل رواية مسل وفي رواية الترمذي حتى يفرغعليها 
من أفرغت الاناء إفراغاً إذا قليت ما فيه وكذا أفرغته تفريغا والمعنى حتى يصب على 
يديه مرتين أو ثلاثا وني سنن الكرخي الكبيرحتى يصب عليها صبة أو صبتين وفيجامع 
عبيد الله بن وهب الحيدي صاحب مالك حتى يفسل يده أو يفرغ فيها فإنه لا يدري 
حمث باتت يده وفي علل ابن حاتم الرازي فليغرف على يديه ثلاث غزفات وفي لفظ 
فليفرغ بيمينه من إنائه وعند ابن أبي عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعافإن 
مس يده في الاناء قبل أن يغسلبا فليرق ذلك الماء قلت أنكر ابن عدي على علي ابن 
الفضل الذي روى هذا الحديث عن الربيع بن صبح عن الحسن عن أبي هريرة زيادة 
فليرق ذلك الماء والحديث منقطع عند الأكثرين يعدم صحة الحسن عن أبي هريرة رضي 
الل عنه ثم الكلام فيه على أنواع الأول استدل به أصحاينا على أن الغسل لليدين قبل 
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الشروع في الوضوء سنةيمان ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنبي عنإدخال 
اليد في الإناء قبل الغسل وآ ه يقتضي استحباب الغسل التعليل بقوله فإنه لا يدري أين 
باتت يده يعني في مكان طاهر من بدنه أو نجس فلا انتفى الوجوب لا في التعليل المنصوص 
تىت فتشت السنة لأا دون الوجوت فان قلت كان ينبغي أن لا يبين في التعليل هذه 
السنة لأ: نهم كانوا يتوضؤون من الأتوار فلذلكأمرم عليه السلام بغسل المدين قبلإدخالهما _ 
الإناءء واما في هذا الزمان فقد تغير ذلك . قلت eS‏ 
ودامت وإنف ل ينق ذلك المعنى لأن الأحكام إغا يحتاج إلى أسبابها حقيقة في الإبتداء 
وجودها لا في بقائا لان الأسباب تفن كا وإن ل يبق ذلك المعنى للشارع ولابة 
الإيجاد والإعلام فجعلت الأسباب الشرعبة بمنزلة الجواهر في بقامًا حكماً وهذا الرمل في 
الطواف ونحوه ٠‏ وفي الأحكام لابن بزيزة واختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخاهما 
الإناء فذهب قوم إلى أن دلك من سنن الوضوء وقيل أنه مستحب وبه صدر ابن الخلاب 
في شرحه وقمل بإيجاب ذلك مطلقاً وهو مذهب داود وأصحابه وقّل بإيجابه في نوم 
الليل دون نوم النهار وبه قال أحمد وقال هل يغسلان مجتمعين أو متفرقين فقه قولارن 
مبنبان على اختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك ففي بعض الطر ق يغسل يديه مر تين مرتين 
وذلك يقتضي الإفر اد وي بعض طرقه يغسل يديه مرتين وذلك يقتضي المع. وقال 
السروجي اختلف الفقباء في غسل المدين قبل الوضوء فقمل انه سنة بإطلاق وهو مشهور 
وهكذا ذكر في الحيط والميسوط ويدل عليه انه عليه السلام لم يتوضأ قط إلا غسل يديه 
وحديث عمان رصي الله عنه متفق عليه ومثله في التحفة والحواشي والمنافم وقبه3 قديم 
غسلها إلى الرسغين سنة تنوب عن الفريضة كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة 
وقبل انه مستحب للتأكيد في طهارة يده فروي عن مالك وقوله انه واحب على المنتمه 
من النوم بالليل دون النهار قاله أحمد لحديث الترمذي وابن ماجة بقوله من اللمسل ونحن 
نقول ان قيد الليل باعت_ار الغالب وإلا فالحكم ليس مخصوصاً بالقيام من الليبل بل المعتير 
الشك في نجاسة. اليد فمن شك في تجاستبا كره له إدخانا في الإناء قبل غسلها سواء قام من 


هن (البناية في شرح المداية جا - م ٠)٩‏ 
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نوم الليل أو من نوم النهار أو شك في نجاستها في غير نوم وهذا مذهبالجبور.وعن أحمد 
إن قام من الليل كره كراهة تحريم وان قام من نوم النهار كراهة تنزيه وافققه داود 
الظامري إعتاداً على لفظ الحديث ٠‏ النوع الثاني ان هذا النبي نېي تنزيه لا تحريم حتى لو 
غمس يده لم يفسد الماء ول يأثم الغاسل وعن الحسن المصري وإسحاق بن راهويه ومد بن 
جربر الطبري رحمهم الله انه ينجس إن قام من نوم الليل ٠‏ النوع الثالث إن قوله في الإناء 
مول على ما إذا كانت الآ نة صغيرة كالكون أو كبيرة كلمب ومعه نة صغيرة أما 
إذا كانت كميرة وليست معه آنمة صغيرة فالنبي مول على الإدخال على سبيل المبالفة 
وتام الكلام قد مرء النوع الرايع يستفاد منه أن الماء القلبل تؤثر فيه النجاسة كالقلتين 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره وإلا لا كو نفائدة ٠النوع‏ الخامس ستفاد منه إستحباب 
غسل النحاسات ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهة ففي المتحققة أولى وم يزد شيء فوف 
الثلاث إلا في ولوغ الكلب کا سمتحيء إن شاء الله تعالى النوعالسادس ان النحاسةالمتوهة 
يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش لأنه عليه السلام قال حتى يغسلبا وم يقل حتى 
برشا عليهاالنوعالسابع فبه استحباب الأخذ بالاجتباط في أبوا ب العبادات ٠‏ النوع الثامن 
استدل به أصحابنا على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات وذلك أن الني عليه 
السلام أمر القائم من الليل بإفراغ الماءعلى يديه مرتين أو ثلاثا وذلك أنهم كانوا يتغوطون 
ويتبولون ولا يستنجون الماء وربما كانت أيد.هم تصيب الموضع النحس فنجس فإذا كانت 
الطبارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط وها أغاظ النجاسات كان أولى وأحرى أن 
حصل با دوتهها من النجاسات ٠‏ النوع التاسع أن الماء ينحس بورود النجاسات عليه وهذا 
بالاجماع وأما ورود الماء على النجاسة فكذلك عند خلافا للشافعي وقال الشيخ حي الدين 
الذووي رحمه الله في هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النحاسة وورودها عليه وإنها 
إذا وردت عليه تنجسه وإذا ورد علمها أزالها وتقريره أنه قد نهى عن إدخال البدين في 
الإناء لاحّال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر قمه وأمر يغسلها 
بإفراغ الماء عليها التطبير وذلك بقتضي أن ملاقاتها الماء على هذا الوجه غير مفسد جرد 


رن 


. الملاقاة الضرورة ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهرا بعد إزالة النجاسةوقال النووي أيضأوقمه 
دلالة أن الماء القلبل إذا وردت عليه نجاسة تنجسه وإن قلت ما ل يتغيره فاتنجسه لأرت 
الذي يتعلق بالمد :١لا‏ يرى قلسل جداً وإن كانت عاد- e‏ التي 
تقربا من الفاتين بل لا ناريا وقال التظيري وف فار عندي ن مقت ضى الحديث أن 
ورود النجاسة على الماء يؤئر فمه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالنجس ولا يازم منثبوت 
الأعم الأخص المين فإذا سل الخصم أن الماء القليل بوقوعالنجاسة قد يكون مكروهافقد 
ثبت مطلق التأثير ولا يازم ثروت خصوص التأثير بالتنجس.النوع العاشر فىه استعمال 
الكنايات في المواضع التي فبها استحياء ولهذا قال عليه السلام فإنه لآ يدري أبن باتت يده 
وم يقل فليعلم يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة ونحو ذلك وإن كان هذا معنى 
قوله عليه السلام وهذا إذا علم أن السامع يهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلا 
بد من التصريح لينفى اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك 
مصرحا به . النوعالحادي عشر أن قوله في الإناء وإن كان عام لكن القرينة دلت على أنه 
أن الماء بدليل ما في الرواية الأخرى في وضوئه وهو الماء الذي يتوضأ به لكن الك لا 
مختلف ببنه وبين غيره من الأشياء الرطبة النوع الثاني عشر أن قوله فلا يغمس يده يتناول 
ما إذا كانت يده مطلقة أوامشدوه؟ بشيء أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله أو 
لم يكن لعموم اللفظ ءالنوع الثالث عشر أن قوله أحدك خطاب للعقلاء البالغين المسامينفإن 
كان القائم من'النوم صبياً أو مجنونا أو كافراً فذكر في المغني أن فيه وجبين أحدها أنه 
كالمسلم البالغ العاقل لأنة لا يدري أبن باتت يده والثاني أنه لا يؤر غمسه شيثا لأن المع 
من العمل إنما يثبت بالخطاب في آخر هؤلاء.النوع الرابععشر أنقول المصنف إذااستيقظ 
ا كان ناما على الوضوء وهو لا يسن في حقه غسل يديه قبل إدخالما 
الإناء فكيف عد ذلك من سنن الطمارة قلت قد مر جوابهعند قوله إدا استمقظالمتوضىء 
وقي جني والخبارية خص الصنف غسلها بالمستقظ تبر كا بلفظ الحديث وإلا السنة 
< شاملة لمستيقظ وغيره فإنه ذكر في الحرط والتحفة وغيره] أن غسلها في الإبتداء سنة 


۱۳۱ 


ولأن الد آلة التطبير فيسن البداية بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ 


ااا سس سمت 
على الإطلاق وني البداية قوله ‏ إذا استيةهظ اتفاقي وعن شمس الآئمة الكردري كامة 
الشرط تحري على حقيقتها حتى لم يسن إذا لم يسترقظ وقد في الإيضاح وقي شرح 
مختصر الكرخي وسائر شروح القدوري أن كونه سنة للسشيقظ من نومه فحسب لان 
النوم مظنه والسد طوافة على البدن فلعلبا أن تقع على موضع النجاسة لكن هذا مردود 
يمن قام مستاحما بالماء فإنه لا حاجة له إلى غسل البدين أو لا. النوع الخامس عشر انه إذا 
أ راد غسل يديه بعد غسل وجهه هل بغسل ذراعيه لا غير أو يغسلها من الأصابع ذكر في 
الأصل غسل الذراعين لا غير لتقديم غسل اليدين إلى الرسغ مرة وقال السرخسي على ما ٠‏ 
د کره في الذخيرة الأصح عندي أن عند غسل المدين ظاهرهما وباطتها لأن الأول كان 
سنة افتتاح الوضوء فلا ينوب عن فرض الوضوء وهو مشكل لأن المقصود هو التطبير يأي 


0 طريق کان حصل فلا معنى لإعادته .. 


( ولأن اليد آل التطبير فيسن البداية بطهارتها ) هذا الظامر ةل عل اجرب 
ْ بإغتبار أن ما لا بم الوجوب إلا به فبو واجب ولكن طبارة المضو حقيقة وحكماً تدل : 


على عدم , الواجب فثبت السنة في المستيقظ وغيره فإن قات كنف طبارة العضو حقيقة ٠‏ 


وحكما قلت أما حققة فظاهر وأما حكما فلآنه لو أدخل بده في الإناء لا ينجس على 
قول من بقول بسنىة هذا الفعل وأما على قول من يوجب ذلك فالماء يتنحس وقال تاج 
الشريعة فإن قلت الد آل التطبير فلا يتوصل إلى الطهارة إلا بها فيةرض غسامافلت 
هذه الآلة كانت طاهرة سقين لأن الظاهر اضطجاءه متوضئًا إذ هو السنة والمستحبوقد 
شككنا في تنجمسها فلا تنجس بالشك وقال أيضا في قول المصنف فتسن البداية بطبرها 
أي عند التباس حالما لئلايؤدي إلى تنجمس غيره فإنه )ا كان كذلك يكون تركه مكروهاً 
إذ الكر اهمة لاحال النجاسة فإذا کان تر که مکروها يكون البنیان به سنة إذ السنة 
إعدام المكروه إذ المكروه لاحجال النجاسة فإذن كان تر که مكروهاً 

(وهذا الغسلالى الرسغ), أشار بهإلىغ لالمدين قبل إدخاهما الإناء إلى الرسغبضمالراء 
وسكون السين المهملة وفي آخره غین معحمة وهو منتبى الكف عند المفصل وفي مغني 


رفون 


لوقوع الكفاية به في التنظيف قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء 
لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسم الل 


الحنابلةوحد المد المأمو ربغسلهامن الكو علأنالمدالمطلقة فيالشر ع تتناول ذلك بد لملقولهتعالى 
«السارق والسارقة فأقطعوا دما ۳۸ المائدة وانما تقطع يد السارق منمفصل الكوع. 

( لوقوع الكفاية به في التنظيف ) تعليل غسل البدين إلى الرسغ وقد قلئا ار هذا 
الغسل ينوب عن الفرض لأن مدا قال في الاصل ثم يفسل ذراعيه . 

( وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) هذا بالرفع عطف على قوله غسل المدين 
لأنه خبر لقوله وسنن الطمارة وقوله تسمية الله خبر بعد خبر ويحوز أن يكون قوله 
وسنن الطبارة أشياء الأول المدين والثاني تسمية الله والثالث السواك و كذا يقدر إلى آخر 
ما ذكره من السئن و إِئما قدر التسمية بقوله في ابتداء الوضوء لانه أراد به أن يسمي قبل 
شروعه في الوضوء لتقع جميم أفمال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية ٠‏ فإن قلت الأدلةعليه 
في الحديث الذي ذ كره قلت لا ثبت أنها سنة الوضوء دل على أن محلا إبتداء الوضوء 
لبشمل اللجميع كما ذكر ولقوله عليه السلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الل فبوأيتر 
فإن قلت دل حديث مباجر بن‌منقذ أنه سلم على الني ب وهويتوضاً فلم برد عليه قلما 
قرغ منه قال إنه لم يمنمني أن أرد علبك إلا أني كرهت ان أذ کر الله عن غير طبارة. اه 
عليه السلام قوضأ قبل التسمية قلت التسمية من لوازم كال الوضوه فكان 3 كرها من تامه 
والذاكر لما قبل وضوئه مضطر إلى ذ كرها لإقامة هذه السنة المكملة للفرض فحصت من 
ينوم الذكر ومطلق الذ كر لبس من شرورات الوضوء وقد حكى التتخصيص ف الآذ كار 
المقولة على أعضاء الؤضوء لأنها منمكملائة . أقول يعارض هذا ما ثبت عن عائشة رضي 
الله عنما أنه عليه السلام كان یذ کر الل في كل حين ولا يجوز تسبة ترك الأفضل إلبه عله 
السلام والمجب من ال كمل أنه أجاب عن الثعارض بين حديث التسممة وخديث لا صلاة 
ش إلا بقاتحة الكتاب وجاانسب إلى مالك في إشكاره التسمية في أول الوضوء ثم قال وذلك 
كا ترى يدل على أنه عليه السلام توضا قبل أن يذ كر الله وسكت على هذا ومضى . 

( لوه عليه السلام لا و شوه لن لم يسم الله ) هذا الحديث بهذا اللفظ ل يرجه 


FF 


اا وإِنما أخرجة أبو داود وغيره لا وضوء أن م يذ كر إسم الل عليه ٠‏ وذك رضاحي ' 
الكتاب هذا الحديث وعزاه إلى أبي داود بلفظ المصنف وليس كذلك رإغا المد كور في 

سنن ابي داود وغيره لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله ثم اعلم أنهذا الحديث روي عن أحد 
عشر صحاب) :و#| أبو هريرة وسعيد بن زيد وأبو سعيد الخندري ا 
وأنس بن مالك وأبو سيرة وأم سيرة وابن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة ضي الله عنهم 
ل 
عن يبقوب بن عسلدة عن أبيه عن آي هريرة قال قال رسول اه يي لا صلاة ان لا وغو" 

له ولا وضوء لمن لم يذ كر الله عليه ورواه أحد أيضاً في مسنده بوذا الإسناد ورواه ابن 

انه الاك ل ا يوب ا ا 
فذ کره ثم قال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي مل 
أي يعقوب بن ابي سامة عن أببه الماجشوت واس م أب سلمة دینار قلت تاه ذهن الحا في 
هذا من يعقوب بن سامة إلى يعقوب بن سلمة الماجشون وهذا الذي في هذا الحديث هو 
يعقوب بن سامة الليثي وهذا لم يحتج به مسم وقال البخاري في تاره الكبير لا يعرف 
لسفة مماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه في ترجمة سامة والحديث طرق أخرىعند 
الدار قطني والبيبقى من طريق البخاري عن بحبى بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي 

هريرة بلفظ ما توضا ما لم يذكر إسم الل عليه وما صلى ما لم يتوضاً. وأبوب سمعه يحي 
مد ون ل نجه مد ر أ قد ا را آدم وموسى عليه 
السلام وني الأوسط للطبراني من طريق على بن ثابت عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة 
قال قال رسول ال مله با أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والمحد نش فإن حفظتك لا 
يزال يكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء وفبه أيضاً من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلبها 
ويسمي قبل أن يدخلها تقرب بهذه الزيادة عبد الله بن حمد بن يحبى بن عون وهومتروك 
عن هشام عن عروة عن أبي الزناد عنه . وأما حديث سعد بن زيد فرواه الترمذي وابن 


۱۳4 


ماجة من حديث أبي ثفال عن ثابت بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد 
تحدث انها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسرل الله نر لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لن لم يذ كر إسم الله عليه ورواه أحمد والبزار والدارقطني والحاكم والعقيل 
وزاد الحاكم والعقيلي ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولايؤمنبيمن لا يحب الأنصار وقال 
التر مذي قال الإمام أحمد بن حنيل لا أعلم فيهذا البابحديثاً له إسناد جمد وقالمحمد بن 
اسماعيل يعني البخاري أحسن شا في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن وصححه 
الحاكم في مستدر که وعلي بن القطان في كتاب التوهم والإيهام وقال فيه ثلائة مجاهيل 
الآحو ال جدة رياح لا يعرف ها إسم ولا حال ولا تعرف لغير هذا أو رباح أيضاً مجبول 
الحال: وأب و تهال أيضاً مجهول الحال مع أنه أشبرهم لرواية جماعة عنه منهم والدارقطني 
والداراروردي''' وذكره ابن حاتم في كتاب العلل وقال هذا الحديث عندنا لس بذلك 
والصحيح أبو تفال تجحبول ورباح مجهول وقال الترمذي في علله الكبير سألت محمد بن 
إسماعيل عن إسم أبي بقال فلم يعرفه ثم سألت الحسن بن أبي الحلال فقال إسمه ثفالة 
ابن الحصين وهو يضم الثاء المثلثة ويقال بكسر الثاء المشددة بعدها الفاء وقال البزار أبو 
ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو 
ثفال فالخبر من جمة النقل لا يثبت وقال أبو حاتم وأبو ذرع الحديث ليس يصحبح وأما 
جدته رباح فقد عرف اسمها من رواية الجا كم ورواة البنبقي مصرحا بامعها وأما جدته 
فقد ذ كرت في الصحابة أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه ابن ماجة 
اة والدارمي والترمذي في العلل ا عدي ا السكن والبزار والدارقطني 
والبيمقي والحا كم من طريق كثير بن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أببه أبي 
سعيد أن الني ي قال لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله وصححه الحاكم في المستدرك 
وأسند إلى الالزم أنه قال سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال أحسن ما 
جاء فيها حديث كثير بن زيد ولا أعلم فيها حديثا ثابتا وأرجو أن يخبر به الوضوء لأنه 
لبس فيه حديث به وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل وربيح بن عبد 


٠. هكذا في الأصل وريا أراد الداروردي أه مصححة‎ )١( 


1o 


الرحمن منكر الحديث وقال أحمد كثير بن زيد لبسسيه بأس وعن ابن معين ليسبالقوي 
وعن أبي ذرعة صدوق فيه لين وعن أبي حاتم صالح الحديث لس بالقوي يكتب حديئه 
ورسح قال أبو حاتم شخ وقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث وأما حديث سبل 
ابن سعد رضي الله عنه فرواه ابن ماجة وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن ش 
أي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبسه عن جده عن 
البي بل قال لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله عليه ولا صلاة لمن 
لم يصل على الني يل ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار و وأخرجه الطبراني أيضاً وعبدالميسمن 
ضعبف لکن تابعه أخوه ابن عباس وهو ختلف فيه وأما ويك ت رش اف ف 
فرواه النسائي وقال أخبرنا إسحقى بن إبراهم قال أخيرنا عبد الاق قال رتا شير 
عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب مض أصحاب الني عله ا فقا سول ايل 
هل مع أحد منک ماء فوضع يده في ناء وهو يقول توضأوا باسم الله فرأيت الماء يخرجمن 
أصابعه حتى توضأوا من عثد آخرم قال قلنا لأنس 0 
عند الك بن حببب الأتّلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
بلفظ لا إعانه كن لم يؤمن ولاصلاة إلا بوضوء ولا وضوء كن لم راد وعند الملك 
غديد الضعف ٠وأما‏ حديث أبي سيرة فرواه الطبراني في الأوسط ل وقآل حدثنا ابو جعفر 
حدننا يحبى بن زيد بن عبد الل بن سيرة ۲ عبد الله بن سيرة عن أبيه عن جده قال صعد 
سول اله ملز المنبر ذات يوم وحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها التاس لا صلاة 
إلا بوضوء ولا وضوء ان لم يذاكر إسمالل عليه ولا يؤمن باش من لم يؤمن بی ولا يؤمن 
بي مز لم دعرف حبق الانصار ورواه الدولابي في الكني وألقاب الصحابة وأما حديث 
ام سيره رضي الله عنهما فرواه الدارقطني وقال حدثنا أحمد بن جمد بن زياد وحدتنبا 
محمد بن غالب حدثنا هشام بن مبرام حدثنا عبد الله بن حكم عن عاصم بن محمد عن 
نافع عن ابن عمر قال قال رسول اث٤‏ من توضاأ فذ كر إسم الله على وضوئه كانطبو را 


و 


. هكذا في الأصل اه مصححة‎ )١( 


بحسده ومن توضأ ولم یذ كر إسم الله على وضوئه كات طبوراً لأعضائه ورواه البببقي 
أيضا ثم قال هذا ضميف وأبو بكر الزاهدي غير ثقة عند أهل العلم بالحديث قلت أراد 
بأبي بكر الزاهدي عبد الله بن حكم وذكره المندى بفتع الا وقال يحي بن معين عبد 
الله بن حككم اہو بكر الزاهدي ليس بشيء وقال السعدي كذاب مصرح وقال ابن حسان 
يضع الحديث على الثقات وأما حديث على رضي الله عنه فرواه ابن عدي في ترجمة عبسى 


ابن عبد الله بن محمد بن عهر بن علي عن أببه عن جده عن علي وقال إسناده لبس مستقم 
وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني وقال حدثنا عئان بن أحمد الزقاق حدثنا 
إسحاق بن إبراهم بن سلمة قال حدثنا يحبى بن هاشم حدثنا الأعمش عن شقيق عن عد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله نر بقول إذا طبر أحدكم فليذ كر 
إسم الله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذ كر إسم الله على طبوره لم بطر منه إلا ما مر 
عليه الماء فاذا فرغ من طبوره فلمشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم ليصل 
علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة ورواه السهقي أيضاً ثم قال هذا ضعيف لاأعلم 
رواه عن الأعش غير يحبي بن هاشم ويحبي بن هاشم متروك الحديث وأما حديث عائشة 
رضي الله عنها فرواه البزاز قي مسنده وقال حدثنا إبراهم بن زياد الصانع حدثنا أبوداود 
الحوني حدثنا سفمان عن حارثة بن مد عن مرة عن عائشة رضي الله عنما أن النبي ملل 
كان إذا بدأ الوضوم سعى ورواه الدارقطتي أيضاً ولفظه كارن رسول الله لړ إذا مس 
طهوراً می الله وقال أبو بكر كان يقوم إلى الوضرء فيسمي الله ثم يقرغ الماء على مده . 
قوله لا وضوء كامة لا لنفي الجنس وخيرها محذوف تقديره لا وضوء حاصل أو كائن لمن 
م يسم أي م يذكر إصم الله عليه وحذاف خبر لا شائع ولا سيا ةا كان الخير عاما كللوجوه ٠‏ 
والحاصل ان غير ذلك لدلالة النفي ومنه لا إله إلا الله ولافق إلاعلى ولا سف إلا ذو 
الفقار واستدل أهل الظاغر وإسحاق بن زاهويه أن الرضوء لا يمنح إلا بالتثنية حتى قال 
إسعفاق إذا ترك القممية عامداً يجب عليه إعادة الوضوء عن أحمد أتباواجبة وروي عنه 
أنه قال لبس في .هذا حديث يثبت وأوحوأن يرنه الوضوه. وف المغنيظاهر مذهب أحمد 


ضن 


“أن التسممة مسنونة في طبارات الحدث. كلها ورواه جماعة .من أصحابه عنه وقال الذي 
ستقر في الروايات عنه أنه لا بأس به يعني ! إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري ومالك 


والشافعي وأبي عسدة وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن أحمد. رواية أخرى أن التسمية 
واجبة في جمسع طبارات الحدث الوضوء والغسل والتيمم وهو اختبار او 
الحسنوإسحاق ثم إذا قلنا برجويها| فتركبا عامداً م تصح طهارقه فإن تر کہا سبو أصحت 
وهو قول إسحاق وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها وقال أبو الفرح إذا بمى في أثناء 
الوضوء أجزأه يعني على كل حال لأنه قد ذ کر إسم الله عليه وقال بعض أصحابنالاتسقط 
بالسبو لظاهر الحديث وقباسا على سائر الواجبات والأول أولى قال أبو داود قلت لأحمد 
إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو أن لا يكون عله شيء إنتبى قال القدوري قال 
قوم ان التسمية في أول الوضوء فرض وهذا غلط وعن مالك أنه أنكر التسمسة في أؤل 
الوضوء فقال أتر يد أن تذبح قلت إن كان إنكاره كونها شرطا کا يكون شرطا لحل 
الذبسحة فو موجه وإن كان إنكاره كونها مستحبة أو سنة في أول الوضوء فإنكاره ليس 
له وحه لما ذكرن من الأحاديث ولاروی الحافظ عبد القادر الزهاوي فيأربعينه من محد يث 
بي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه پذ کر الله أو و باسم اللهال رحمنالرحم فهو 
اقطع وصححبا أبو عوانة وابن حبان وقال صاحب البدائم قال مانك إن سسمية فرض 
إلا إذا كان اس.] فتقام التسمية بالقلب مقام‌التسمية باللسان دفعا للحرجواحتج له بالحديث 
المذكور فإن قلت هذا غير صحرح لأن مذهب مالك أن التسبمية سنة كمذهمنا على أننقلنا 
عن القدوري أنه نقل عنه أنه أنكر التسمبة كما ذكرنا أبضاً وقد قال صاحب الجواهري 
وأما فضائله أي فضائل الوضوء فأريع التسمية وروى الواقدي أن ذلك فيا يؤمر به من 
شاء قال ذلك ومن شاء م يقلا وروی علي بن يا اد وانكارها وأما ضفة التسسة فقال 
الطحاوي رجفه الله المنقول عن السلف في تسمية الوضوء بام الله العظم والمد لله على دين 
الاملام قال الأكمل فيه أنه مرفوع إلى الني يِل قلت هذا عجز منه م يبين من رف 
رواه من الأئمة المعتبربن وأكذا قال البخاري هو المروي عن رسول اله لر قلت المرويعن 


YA 


والمراد به في الفضيلة 

رسول الله ب باسم الله والمد لله رواه الطبراني في الصغير با سناد حسن عن أبي هربرةقال 
قال رسول الله مرلو با أب هريرة إذا توضأت فقل باسم الله والحد لل الحديث وقد هر عن 
قريب وعن الديوسي الأفضل أن يقول باسم الله الرحمن الرحم وعنه يتعوذ في ابتداء 
الوضوء ويبسمل وفي الجتبي لو قال باسم الله الرحمن الرحم باسم الله العظم واحمد لله على 
دين الإسلام فحسن لورود الآثار وقال صاحب الحبط ولو قال في ايتداء الوضوء لا إله إلا 
الله والمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقبما لسنة التسمية قلت هذا كما ترى كل 
واحد من الان هؤلاء الكبار یذ کر حدیثا أو أثراً لم بین خرجه ولا حاله من الصحة 
والضعف والآفة في ذلك من التقلمد . 

( والمراد به نفي الفضيلة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أذيقال أنكمذ كرتم 
التسمية في سنن الوضوء واحتججم عليه بالحديث المذكور فالحديث يظاهره يدل على 
الوجوب وتقدير الجواب أن الحديث مول على نفي الفضيلة حتى لا تازم الزيادة على مطلق 
الكتاب بخمر الواحد ونظير ذلك قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسحدفإن 
قلت الحديث المذكور نظير قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في كونه خر 
الواحد فكيف اختلف حكمها في السنة والوجوب قلت قد أجاب أكثر الشراح بأن لا 
نسل أنها نظيران في كونهها خبر الواحد بل خبر الفاتحة أشهر من خبر التسمية فقد ورد 
مرسلاً على حسب مرتبة العلوية وهذا فيه نظر لأن لقائل أن يقول إذا كان خبر الفاتحة 
مشهوراً كان تعرين الفاتحة فرضا لجوازالزيادة على النص بابر المشهور والأحسن أن يقال 
فإذن خبر الفاتحة مواظبة الني بلقي عليها من غير ترك فبذادليل الوجوب يخلا ف التسمية 
حيث ل تثبت عليها المواظبة ويرد عليه التكبيرات التي تخلل في أثناء الصلاة والجواب 
القاطع عندي أن يقال خبر الفاتخة متفق على صحته وخبر التسمية لبس كذلك حت روي 
جن أحمد رحمه الله أنه قال حين سثل عنها لا أعلم فيها حديثا صحمحا أقوى فإذا كان 
الأمر كذلك فمن أبن المعارضة حتى يحتاج إلى الجواب ولأنه عله السلام عم الأعرابي 
الوضوء ولم يذ كر التسمبة وهو جاهل أحكام الوضوء فاو كانت شرطا لصحته لاستوىقها 


۳۴۹ 


العمل والنسان كتحرية.الصلاة فإن قلت روى في حديث عائشة رضي الله عنما أنه عليه 
السلام سه-ى كا ذكرنا عن البزار قلت ضعفه يعضبم قال ابن عدي بلغني عن أحمد أنه 
نظر في جامع إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث أخرحه هذا الحديث فأنكره جداً 
فقال أول حديث يكون في الجامع عن بحارثة وكان في إسناده حارثة بن مد وهو ضعيف 
ووم عن مد أنه قال هذا يزعم انه اختار أصح شيء في إسناده: وهذا أضعف حديث . 
ولئن مامتا ذلك.لكن لا نسم انه عليه السلام سمى ياعتبار الوجوب بل باعتبار آنا 
مستحبة في ابتداء جميع الأفعال كما في قوله عليه السلام كل أمر ذي بال - الحديث وقد 
حمل بعضهم قوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله عليه على أنه الذي يتوضأ أو 
يفتسل ولا يتوضأ وضوءه للصلاة ولا غسل للجنابة كا رواه ابو داود حدثنا أحمه بن 
السرح قال حدثنا ابن وهب عن الداروردي قال ذكر ربيعة أن تفسير حديث رسول الله 
لت لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله عليه انه الذي يتوضأ أو يغتسل ولا يتوضأ وضوءه 
الصلاة ولا غسلآ للحنابة وذلك لأن النسيان عله القلب فوجب أيضا أن يكون محلا للذ كر 
الذي يضاد النسبان وذكر القلب إن هو النية هذا توجمه كلام ربيعة بن عبد الرحمنالمدني 
شخ مالك واللمث والأوزاعي قلت الذكر الذي يضاد النسبان يضم الذال وان كربالكسر 
یکوت باللسان والمراد بالذكو المذاكرر في الحديث هو الذ كر بالسان فكيف يلتم کلام 
رسعة وفيه.قعق وتأويل يعيد لا تدل على قوينة من القرائن اللفظة ولا من الفرائن 
الحالية فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على نفي الفضية والكيال قيل إن حديث 
المجاجر بن قتفد أقيت الني بالا وهو يتوظأ فسات علبه فلم يرد فا فرغ قال إنه لم ينب 
ان أرد عليك إلا أني على وضوء أخرجه أبو داؤد وان جتان في د حيجه والحاحكم في 
مستدر كه وقال إنه صحمح على شرط الشخين ولم تخر جاه مشكل على أحاديث التسية 
وا لواب عن ذلك من وجبين أحدهها ائه معارل والآخر انه معارض أها كونه معلولافقال 
ابن قت العمد في الإمام سعبد بن أبي عروبة الذي بروية عن قتادة عن الحسن عن الحصين 
ابن المنفر عن المباجرةٌ قال كان اخلط في آخر مره فراعى فيه سا من سمع منه قبل 


Ne 


الإختلاط قال ابن عدي قال أحمد بن حنبل زيد بن زريع سمع منه قديما قال وقد رواه 
النسائي من حديث شعبة عن قتادة به ولاس فيه انه لم يمنعني آه ورواه حماد بن ن سامة عن 
حميد وغيره عن الحسن عن المباجر منقطعا فصار فيه ثلاث علل فان قلت روى أدو داود 
في سننه عن محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافم قال انطلقت مع عبد الله بن عمر فيحاجة 
إلى ابن عباس فلا قضى حاجته كان من حديثه يومئذ أن قال مر الني لتر في سكة 
من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول إذ سم عليه رجل فم يرد عليه السلام ثم انه 
ضرب ببديه الأرض أو بيده الحائط فمسح وجبه مسحا ثم ضرب ضربة فمسح ذراعية إلى 
المرفقين وقال انه لم يمنعني ان أرد عليك إلا اني م أكن على طهارة قلت ال النووي في 
الخلاصة محمد بن ثابت العبدي لمس بالقوي عند أكثر الحدثين وقد أنكر عليه البخاري 
وغيره ورفم هذا الحديث وقالوا الصحبح انه موقوف على ابن عر وقال الخطابي وحديث 
| ابن رو ولايصح لآن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جداً لا يحتج يحديثه وقال ابن معان 
لبس بشيء وقال البخاري يخالف في بعض حديثه وقال النسائي يروي عن نافع ليسبقوي 
وما كونه ممارضاً فروى البخاري ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس قال بت ليل 
عند خالتي منمونة زوج الني ي يك فاضطجعت في عرض الوسادة واضجع رسول الله ب 
في طوها فنام عليه السلام حتى إذا انتصف اللىل أو قبل أو بعده بقليل إستيقظ فجعل 
يمسح النوم عن وجبه ببده ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى قربة معلقة 
فتوضأ منها فأحسبن وضوءه ثم قام فصلى الحديث ففي هذا ما يدل على جواز ذكر إسم الله 
وقراءة القرآن مع الحديث ولكن وقع في الصحبح أنه عطست تيمم ارد السلام أخرجاءعن 
أبي الجهم قال أقبل رسول الله مقع من نحو بئر خم فلقيه رجل فم فلم برد عليه حتىأقبل 
على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عتإنتاظ وم يصل مسلم سنده به ولكنه روى منطريق 
الضحاك بن عثان عن تافع عن ابن سر أن رجلا مر ورسول الله بي يبول فسلم فلم برد 
تلد لم يذ كر فيه التيمم ورواه البزار في مسنده من حديث ابي بكر رجل من آل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر في هذه القضية قال فرد يست وق ال إنما 


١4١ 


والأصح أنها مستحبة وان سماها في الكتاب سنة 

اااااا طا سس مم 
أرددت علمك خشية أن تقول سامت فم برد علي فإذا رأيتنيهكذا فلا تسل علي فإفيلا أرد 
علسك ورواه عبد الح في أحكامه من جبة البزاز ثم قال أبو بكر فيا أعم هو ابن مسر بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن الخطاب وروى ذلك مالك وغيره بإسناد لابأس به ولكن 
حددث الضحاك بن عثان الأصح فإن الضحاك يرئق من بكر في هذا ولعل ذلك كان في 
موضمين وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال من أين له أنه هو ولإ يصرح في الحديث باس 
واسم أبيهوجده .قلت قد جاز ذلك مصرحا في مسند السراج فقال حدثنا خمد بن إدريس : 
حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سامة حدثني اپو كر بن حمر بن عبد الرحمن ينعبه ٠‏ 
لله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن اين حمر فذكرهء وروی ابن ماجة في سننه من حديث | 
عبد الله بن عمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن رجلا مر على الني عله 
وهو يبول فسل عليه فقال ميته إذا رأيتني على هذه الحيئة فلا تسم علي فإنك إن قعلت ش 
ذلك م أرد.علمك ورواه البزار وقال فيه فلم برد عليه . 

( والاصح انها ) أي التسمية ( مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ) أي القدوري 
وق ل المبسوط ولیس بصحيح لأن المنصوص فيه على الإستحباب فإن قلت أين جواب ان 
الي هي الشرط قلت بعده سمى ان الواصلة وهي مستغنية عن ال جواببدلالةما قبلالكلام 
عليه وتقديره في الأصل وان سباها في الكتاب سنة فبي مستحبة ويجوز أن يكو ن معطو 
على احذوف تقديره والأصح من المذهب أن التسمية مستحية إن لم يسما وإن سماهاءثم إن 
الشراح عللوا ذلك بقولهم لن الني بق لم يواظب عليها ولأن عنان وعليا رضي الله عنم 
كما وضوء رسول الله مق ولم ينقل عنههالتسمبة قلت كيف يكون الأصح أنهامستحبة 
مع ورود الأحاديث الكثيرة الدالة على سنيتها بمقتضى التأويلات التي ذكرناها على انا لو لم 
نورد لها المعارضة بأحاديث غيرها إياها لكان مقتضيا وجوب التسمية على ما ذهبت إليه 
طائفة من ذكرنها فها مضى فلزلك نص على سنمتها في ا خبط وشرح مختصر الكرخي 
والتحفة والغنية والجامع والقدوري وقال ابن المرغبناني هو الصحيح وهو الختار يفا 
وقال الأكمل وغيره وما روي أنه زصتد: سمى فبو من باب قوله تسد كل أمز ذي بال 
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ويسمي قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح والسواك 


لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر قلت هذا جواب عن الحديث الذي فيه أنه ی ا 
الوضوء فكانت سنة وتقديره أنه مزستإد سمى لأنه سنة تختتص بالوضوء بل إنه فصل من 
الأفمال والمستحب في سائر الأفعال البداية باسم الله لقوله زيت كل أمر ذيبال. الحديث ٠‏ 
قلت هذا لا يساعدم لان قوله منستيد: كل أمر ذي بال كاد أن يدل على وجوب التسمبة 
عند كل فعل مطلقا لأن فيه ما نسبه الوعبد على ترك التسمبة وذلك أنه تيده أشار إلى 
أن الفغمل الذي لا يبدأ باسم الله أبتر ويروى أقطع ويروى أجزم وأدة نى ما فمه الدلالة 
على السنية . 

( ويسمي قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح ) احترز به عا قبل أنه يسمي قبل 
الاستنجاء لأنه سنة الوضوء فيسمي لتقع جمبع أفعال الوضوء بها وعا قبل يسمي بعد 
الاستنجاء لأن قبله حال انكشاف العورة وذكر الله تعالى في تلك الحالة غير مستحسب 
تعظيما لاسم الله تعالى وفي جوامع الفقه ويبداً بالتسمة بعد الإستنحاءوهو الختار واختار 
المصنف المع بين القولين فقال ويسمي قبل الإستنجاء وبعده قلت ينبغي أن يكون الأصح 
من قول من قال يسن قبل الإستنجاء للتعليل الذي ذكر الآن ولأن الإستنجاء من الوضوء 
والبذاية شرعت فيه بالتسمىة نص عليه في الحبط فإن قلت الدليل من السنة على مااختاره 
المصنف رحمه الله من التسمية تكون مرتان مرة قبل الإستنحاء ومرة بعده في ابتداء 
الوضوء قلت يمكن أن يكون حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال الحديث دلبلا علىمدعاه 
وذلك لأن الإستنجاء أمر من الأمور فيبدأ فيه بذ كر الله تعالى والوضوء أيضا أمر آخر 
فيبدأ به أيضا لنكون عاملاً بالحديث في كل الأحوال فإن قلت فعلى هذا ينبغي أنيكون 
عند غسل كل عضو لأنه كل واحد من ذلك أمر على حدة قلت الوضوء كلما أمر واحد 
لأنه عمل واحد بخلاف كثرة الإستنجاء والوضوء فإنها عملان مختلفان على أنه لو سمىعند 
غسل كل عضو لا ينع من ذلك ولا يكره بل هو مستحب . 

( والسواك ) ) بالرفع عطف على قوله تسمية الله تعالى والمعنى والإستعمال والمضاف فيه 
محذوف لأن السنة إستعمال السواك ونفسالسواك ليس بسئة قال الجوهري الوا المسواك 
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لأنه عليه السلام كان يواظب عليه 
سس سس 
وقال أبو زيد السواك مجمع على سوك ككناب وكتب قال الشاعر : 
أنظر الثنايا انهم اللتان منحة سوك الا تحمل 

قال أبو حشفة اللغوي ربا همز سوك وسوك فاه تسويكا وإذا قلت استاك أو سوك 
لم يذركر الفم وقال ابن الأثير في النهاية السواك بالكسر والمسواك ما يدلك به الأسنان من 
العمدان يقال ساك فاه يسو كه إذا دلكه بالسواك فإذا لم بذ كر الفم قلت استاك وقي امح 
المسواك إسم العود يذكر ويؤنث وفي التهذيب في العربية الحركة يقال تساو كت الإيل 
إذا ترايلت في السقوط في الضعف . 

( لأنه عليه السلام كان يواظب عليه ) أي لأن الني لدي كان يواظب على استعمال 
السواك والعحب من المصنف رحمه الل أنه ذكر أن استعبال السواك سنة ثماحتج على ذلك 
بواظبة الني بر مع هذا لم بذ كر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة وقد عل أن 
مواظبة الني بجمتهد على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب وقد اعتذر عنه الشراح بأن 
المواظبة مع ترك دليل السنة وبدونه دلبل الوجوب وقد دل على تركه حديث الأعرابي . 
فإنه لم يقل فيه تملع السواك فلو كان واجبا لعلمه . قال الأكمل ويدل ترك التعلم على 
تر كه دفعا التعارض فإن عدم الترك يدل على الوجوب وترك التعلم على عدمه فكاث 
تدافع قلت ادعوا أن مواظبته مستا على السواك كان مع الترك وهو دليل السنة ثم 
احتجوا على ذلك يحديث الأعرابي وفيه نظر من وجبين الأول انهم / يأتوا يحديث فيه 
تصريح بأنه مید تر كه في الجلة والثاني استدلالهم على ذلك يحديث الاعرابي لا يتم لآن 
الإستعال للسواك هل هو من سنة الدين أو من نة الصلاة 2١”‏ وقد اختلف العلماء في ذلك . 
فقال بعضهم انه من سنة الدين لا من سنة الوضوء لعدم اختصاصه به ذكره في افيد وقال 


: بعضهم هو من سنة الوضوء وفيه أحاديث صحيعة ما رواه مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم 


بالسواك مع كل وضوء قال أبو عمر هذا يدخل في السنة لاتصاله من غير ما وجه وهو 


() هكذا في الأصل وربا قصد من سنة الوضوه يدليل ما بعلده أه مصححة , 
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ج ا ی 
معروف من جبة بشير بن مر وروح بن عبادة صحمح عنها عن مالك يستدهمرقوعاورواء 
ابن خزية في صحيحه والنسائي والدار قطني مرفوعا إلى النبي مقي السواك مع كل وضوء 
عن شعبة افترضت عليهم السواك مع كل وضوء رواه الكتني من حديث شعبة مع كلطهور 
ذكره في الإمام وخرجه أحمد أيضاً وروى البيهقي من حديث مالك بن أنس عن ابن 
شهاب عن ميد بنعبدالرحمن بنعوف عن أبيهر برة انر سول الله نر قاللولا انأش على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل فرض . وأكثر الرواة عن مالك هكذا مرقوع ) 
ورواه الطحاوي أيض] عن ابن مرزوق عن ابن عمر عن مالك تحوه وروی الدارقطني 
1 من حديث أنس أن رسول الله بم كان يستاك ويفصل وض وءه وق إسناده يوسف بن 
: خالد الجبني وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنہا أن الني تر كان يوضع له 
.. وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تحلى ثم استاك وروى أيضاً من حديث عائشة أن التي 
: كه كان لا يرقد من ليل ولا نهار قبستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً ولهذا احتج أبوداود 
ّ ان السواك واجب وحكي عن اسحاق بن راهوية انه واجب أن قر كه عدا بطلت صلاته 

وقال بعضهم هو من سنة الصلاة وقه أحاديث منها ما رواه الستة في كتبهم عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله يلقع لولا ان اشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةءوقال 
' مسم عند كل صلاة وروی أب داود والقرمذي من حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني 
مرفوعا قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال القرمذي 595 
حسن صحيح فإن قلت كيف التوفيق بين رواية عند كل وضوء ورواية عند كل صلاةقلت 
السواك الواقع عند الوضوء واقع لاصلاة لأن الوضوء شرع لها قتجمل الأحاديث التي فبا 
عند كل صلاة على ما ذ كرنا قوفيقا بين الأحاديث السواك عند كل صلاةر عا خر فم وأخرج 
الدم وهو نجس بلا خلاف وإن كان خلاف في انتقاض الوضوء فمتجنب عن ذلك وقول من 
قال إنه من سنة الدين أقوى نقل ذلك عن أبي حنيفة وفيه أحاديث تدل على ذلك منهاما 
رواه أحمد والتردمني من حديث أي أيوب رضي الله عنه أريع منستنالمرسلين الختان 
والسواك والتعطر والنكاح رواه ابن.أبي وغيره من حديث مليح بن عبد الله عن أبيه' عن 
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جد و وزرا الكبراى من عدت ان غاس وها ماترواء م موعديت اة 
رضي اشعنها عشرةمنالفطرة فذ كر منها السواك ورواه أبو داود منحديث علي ومنما ما 
رواه البزاز من حديث أبي هريرة الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقلم 
الأظافر والسواك رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ومنها ما رواه 
الطبراني والبسبقى من حديث أم سامة رضي الله عنها مرفوعا ما زال جبريل عليه السلام 
يوصبني بالسواك حتى خشيت أن يدردني ورواه ابن ماجة من حديث أبي امامة ورواه 
أبو نعم من حديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبيد الله ورواه أحمد 
من حديث ابن عباس ورواه ابن السكن من حديث عائشة رضي الله عنما ٠‏ واعلم أنه قد 
جاء أحاديث تدل على المواظبة منها ما رواه العقيلي وأبو نعم من حديث عائشة رضي الله 
عنما آنا قالت كان إذا سافر حمل السواك والمشط والمكحلةوالقادرة والمراتواعلان الجوزي 
وروی ابن ماجة من حديث عائشة أيضاً كنت أصنع لدثلاث آنمة مرة آنية لطبورهوإناء 
لسواكه وإناء لشرابه وإسناده ضعيف ومنها ما رواه البيبقي من حديثها أيضاهذهلكسنة . 
وعلى فريضة السواك والوتر قيام اللبل وفي إسناده موسى بن عبد الرحمنالصئعاني وهومتروك 
ومنها ما رواه أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت 
ان يكتب علي وفيه اياس بن أبي سلم وهو ضعيف ومنہا ما رواه أبو نعم من حديث 
رافع بن خديج وغيره السواك والوتر ومنها ما رواه ابن ماجة من حديث أي إمامة 
رضي الله عنة لولا أن يشق على أمتي لفرضت عليهم السواك وإسنادهها ضعبف وأقوى ما 
ددل على المواظبة وأصحه محافظته عليه السلام للسواك حتى انه فعله عند وفاته كما رواه 
البخاري في آخر كتاب المغازي من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنما قالت دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي مل فاستن فما رأيته عليه استن استنان] أحسن منه 
ثنا هذا ان فرغ رسول الله يلثم رفع بده أو اصبعه ثمقال في رفيق الاعى ثلاثا ثم قضى 
وكانت تقول مات بين حافتي وذقني »ومن ذلك ما رواه الطبراني من حديث جابررضى 
الله عنه كان'السواك من أذن رسول الله عل موضع القم من أذن الكاتب وفيإسنادميحيى 
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و و سس 
بن لاني وقد تفرد به وسثل أبو ذرعة عنه في العلل فقال وهم فيه يحبى بن لاني وإغا 
هو عبد الله بن اسحاق عن أبي سامة عن زيد بن خالد بن نض قلت كذا أخرجه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي سلمة عن خالد الجهني مرفوع) لولا ان أشى على أمني 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلبة فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السوالدمن 
أذنه موضع القلم من أذن الكاتب و كلا قام إلىالصلاة استاك وردت أحاديث فبا الأمر 
بالسواك منها ما رواه الأعة الستة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يلم ولا ان 
أشق على أمتتي لأمرتهم بالسو'ك الحديث قال الزيلعى أحاديث الأمر بالسواك ثم روى 
حديث أبي هريرة هذا واخرج ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أكثرت 
عليكم بالسواك.وذكره ابن حبان في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ عليكم يالسواك ` 
واعله أبو درعة بالإرسال وروى مالك في الموطأ من حديث عبيد بن السباق مرسلاً ومنها 
ما رواء أبو نعيم من حديث علي رضي الله عنه ان أفواهكم طرق القرآن فطبروها 
بالسواك ووقفه ابن ماجة ورواه أيضا أبو مسلم المكي في السنن ومنها ما رواه البزاز 
والطبراني والبغوي وابن حبان وابن أبيحرثمة من حديث العامري كانوا يدخلون على 
لني بي فقال تدخاون على قلحا استاكوا والقلح بضم القاف وسكون الام وقي آخره 
حاء مهملة جمع أقلح يقال قلح الرجل بالكسر قلحا وهو صفرة في الأسنان ومنها ما رواه 
البخاري في تارمخه وغيره من حديث أبي حبرة والصباحي و كنت في زود بزودا رسول 
لله لي بالاراك وقال استاكوا بهذا ووردت في فضيلة السواك منها حديث عائشة رضي 
الله عنما علقه البخاري بلا إسناد ووصل النسائي وأحمد وابن حبان من حديث عبد 
الرحمن بن أبي عتيق ممت أبي ممت عائشة قالت قال رسول الله يك السوال مطهرة 
للفم مرضاة لارب ومنها حديث عائشة رضي الله عنما أخرجه أحمد وابن خزعة والحام 
والدار قطني وابن عدي والبيبقي في الشعب وأبؤ نعيم رواه عروة عن عائشة عن الي 
َيه فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعونضعفا . ومنهاحديث 
جابر رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم برارة ثقائب قاله ابن دقيق الميد إذا قام أحدم من 
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اليل يصلي فليستك فإنه إذا قام يصلي أتاء ملك فيض افاء على فيه فلا بخرج شيء من فيه . 
إلا وقم في الملك. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنها رواه أبو ذعيماً مرفوعا السواك : 
يذهب البلغم وتفرح الملاتئكه وبوافق السنة ومنبا ما رواه البزاز من حديث ملبح بنعبد 
الله الحطمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يلع خمس من سنن ا لمر سلين الختان والقام 
والحجامة والسواك والتعطر ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث معاذبنجبل 
رضي الله عنه قال “معت رسول الله ب تضم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب 
الفم ويذهب الحضر وهو شواكي وسواك الانبباء ة قبل قبلي ومنها حديث عبد الله بن حداد 
٠‏ رأخرجه أبو نعيم قال قال رسول له ر السواك الفطرة وذكر القشيري بلا إسناد عن 
أبي الدرداء قال عليكم بالسواك فلا تغفاوه فإن في السواك أربع وعشرين خصلة أفضلماانه 
ضي الرحمن ويضبف ويضاعف صلاته سبعة وسبعين ضدفاً ويورث ث السعةوالغنىويطيب» ' 

ا اللثة ويسكن ن الصداع ويذهب وج ع الرس وتصافحة الملائكة نور وجبه ِ: 
وتبوق أسنانه وذ كر يقنتها وقد أخرج الطحاوي في مماني ال ار حديث السواك عنستة 0 
من الصحابة وأخرجنا في شرحه عن أربمين صحابب] أخرى أراد الؤقوف عليها فملية - 
مراجعته يقر بفوائده وبقي الكلام قي السواك من وجوه أخرى الأول وقت استعماله في 
الوضوء ذكره في حيط وشرح مختصر الكرخي والطحاوي والتحفة والنافع وغيرهاوقال 
E E‏ وبابسا ملولاً بالماء أو لا في جميع الأوقات على أي 
حال كان وذكر في مبسوط شيخ الإسلام ومن الستة حالة المضمضة الاستماك فمذا يدلعلى 
أن وقته وقت المضمضة وعلمه أكثر أصحابنا إلا ان ا منقول عن أبي حنيفة رحمه الله انه 
من سنن الدين ن فحمنئذ يستوي فيه كل الأحوال والاستحباب يتأكد فيه عند تغير الفم 
وقال أبو عمر فضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه والصلاةعند المع أفضلمنهابغيره 
حتى قال الأوز زاعي هوشطر الوضوءويتأ كدطليهعند إر ادةالصلاةوعند الوضوءوقراءةالقرآن 
والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم ويستحب بين كل ركعتين من صلاة اللبل ويوم امعة 
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وقبل النوم وبعد الوتر وفيالسحر ٠‏ وفي الدراية ثم وقته عند المضمضة تكملا للانقاء وكذا 
في مبسوط شيخ الإسلام وفي كفاية المنتهى والوسملة والشفاء يستاك قبل الوضوء وعند 
الشافعي هو سنة للقيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها الفم ٠‏ الوجه 
الثاني كيفية الاستياك عرضا لا طول عند مضمضة الوضوء ونص عليه في الحبط واخرج 
أبو نعم من حديث عائشة رضي الله عنما قالت كان عليه السلام يستاك عرضا لاط رل 
وني سآن أبي داود اذا استكتم فاستا كوا عرضا وفي المغني ويستاك على أسنانه ولسانهوقال 
أبو موسى رضي الله عنه أتانط رسول الله نر فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه ٠‏ وقال 
عليه السلام استاكوا عرضا وادهنوا غبا واکتحاوا وتراً انتهى واخرج الطبراني باسناده 
إلى بهدلة قال كان رسول الله لي يستاك عرضا وأخرجه الببوقي باسناده إلى ربيعة بن 
اكم قال كان رسول الله مدر يستاك عرضاً ويشرب مصا ويقول هو اهنأ وأمرأ وعن 
إمام الحرمين عن أصحاب الشافعي انه يمر بالسواك على طول الاسنان وعرضها فإن اقتصر 
على أحدهها فالعرض أولى وقال غيره من أصحابه يستاك عرضا لا طول كذا في شرح 
الوجدز ودوى البخاري ومسل وأ داود والنسائي من حديث حذيفة بن المان رضي الله 
عنه قال كان رسول الله م إذا قام يتبجد يشوض فاه بالسواك ويقال الشوض رض 
السوك بأن يستاك طولاً والأصح ان تفسير الشوص هو التنقية وقال الجوهري الشوص 
الغسل والتنظيف يقال شوص فاه بالسواك ويقال الشوص هذا الذي يدل كأسنانه,السواك 
وهذا أعم من أن يدلك طولاً وعرضا ولا تق دير في السواك يستاك إلى أن يطمئن قلمه ا 
بزوال النكبة واصفرار السن ويأخذ السواك بالبمنى والمستحبة فيه ثلاثة أشاء'١‏ 'ويكون 
في غلظ خنصر وطول شبر . الوجه الثالث فيا يستاك يه وما لايستاك به وفي الدراية 
ويستحب أن يستاك بعود من اراك يابس قد ندى بالماء وتکون لبن وقد مر في حديث أي 
سيرة الاستياك بالاراك وذ كوم أيضا عن الطبراني من حديث معاة نعم السو الك الزيتون 
الحديث وروى الحارث في سنة بن همزة بن جندب حشيش قال نبى. رسول الله يلتم عن 
اسواك بعود اين وقال انه يحرك عرق الجذام وني الدراية ويقول عند الاستتياك اللب طهر 


. هنا ساقط أحد الوجوه الثلاثة اه مصححة‎ )١( 
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وعند فقده يعالج بالاصبع لأنه عليه السلام فعل كذلك والمضمطة والاستنشاق 
فمي ونور قلي وطبر بدني وحرم جسدي على الثار وأدخلي ب رحمتك في عبادك الصالحين 
وقي ا خبط الملك للمرأة يقوم مقام السواك لأنها تخاف سقوط أسنانها لآن سنها ضعيف 
والعلك ما ينقي الأسنان ويشد اللثة . الوجه الرابع فيمن لايد السواك 
أثار المه المصنف بقوله ( وعند فقده ) أي فقد السواك. ( يعالج بالاصبع ) 
أي بزود به عن يده البمنى ( لأقه عليه السلام فمل كذلك ) أي عالج بإصبعه قال 
الزيلعي حديث غريب أراد انه م بثبت من جبة فعله عليه السلام وإما روت أحاديث 
في هذا الباب من جبة قولة منها ما رواه البيبقي في سننه من حديث أنس ان النبي بل 
قال محزىء عن السواك الأصايع.وضعفه البيبقي وقي رواية عن أنس قال قال رسول الله 
َك الاصبع بجزء عن السواك ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت قلت ارسول الله بلقي الرجل يدهن فاه يستاك قال نمم قالت كيف 
يصنع قال يدخل اصبعه في فيه . ومنها ما رواه البيبقي عن رجل منالأنصار مزبني مرو 
ابن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فبل دون ذلك من شيء قال اصبعك 
سواك عند وضوءك تمر بها على أسناتها لأنه لا عمل لن لا نية له ولا أجر لمن لا حسنةلدقلت 
٠‏ لو نظر الزيلعي في مان أحمد بالإمعان لاطلع على حديث علي رضي الله عنه فإنهيؤدن ' 
بأنه عليه السلآم فعله وهو ان علي رضي الله عنه دعى بكوز من ماء فغسل وجبه وكقيه: 
ثلاثاً وتضمض فأدخل بعض أصائعه قي فيه الحديث ونی آخره وهو وضوء رسول اطعلا ٠.‏ 
(والمضمضة والاستنشاق ) كلاها بالرفع معطوفان على المرفوع قبلا والمضمضة 
تحريك الماء في الفم قال ابن سيدة مضمض وتضمض وهو أن حمل الماء في فيه ولايشترط 


إدارته على مشبور مذهب الشافعي وقال جماعة من أصحابه يشترط وفي بعض شروح 


البخاري ااضمضة أصلبا مشعر بالتحريك ومنه مضمض النعاس فيعينيه إذاتحرك واستعمل 
في المضمضة تحريك الماء في الفم والإستنشاق إدخال الماء في الأنف استفعال منالنشق وهو 
سعود حمل في المنخرين ونشقت منه رحا طمبة أي شومت وتنشتی واستنشق الماء فيأنقه 


صبه في أنفه وني العرنين استنشتى أي يبلغ الماه خباشمه وذكر ابن الاعرابي وان قتيبة 
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لأن النبي عليه السلام فعلبما على المواظبة 


الانتنشاق والاستتثار واحد وقال ابن طريف ينشد الماء من أنفه دفعة وقال ابن سدة 
يقال استنثر إذا امت تنش الما م.اخرج ذلك بنفس الأنف والنشرة الخيشوم وما والاءوفي 
جامع الغرار نثرت الشيء إذا أنثره وأنثره نثراً إذا بددته فأنت اثر والشيء منثؤر قال 
اموي مه مستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستنثر . 

( لأنه عليه السلام فعلهما على المواظبة ) أي فعل المضمضة والاستنشاق وقوله عله 
. السلام المواظبة يدل على انا واجبتان كا ذهب البه أحمد وآخرون ولكن قبد الشيخ قوام 
الدين بقوله أي مع الترك و إلا كانا واجبتين والدليل على الترك ماروت عائشة رضي اللهعنها 
نقلت وضوء رسول الله لله وم تذكر المضمضة والإستنشاق ولم يذكر أيضاً في حديث 
الاعر لبي الذي عامه رسول الله لړ الو اجبات وتبعه على ذلك الشيخ الأ كمل قال السفناق 
رحمه الله لا يقال المواظية تدل على الوجوب حتى قال أهل الحديث هرا فرضان في غسل 
الجنابة والوضوء استدلالاً بالمواظمة لأنا نقول انه عليه السّلام كان يواظب في العبادات على 
ما فيه تحصيل الككال کا کان يواظب على الاذ کار ونی کتاب ب الله تعالى أمر بتطبير أعضاء 
مخصوصة والزيادة على النص لا تجوز إلا بمائيت النسخ وعم رسول الله لر الاعرابي 
الوضوء ولم يذ كرههما فيه مع أن ابن عباس رضي الله عنهها صرح بقوله هما فرضان في الجنابة 
سنة في الوضوء كذا في المبسوط قلت إلا ما ترى لم يشق منهم واحداً لقليل ولاروى 
. منهم . أما القوام والأكمل فإنها قدرا في قول صاحب الهداية مع الترك و كيف يقيد بذلك 
وقد روى صفة وضوء النبي لقع من أصحابه ثلاثة وعشرون نفراً وهم عبيد الله بن زيد بن 
عاصم وعڻان بن عفان وان عباس والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب والمقدام بن معد 
بكرب والربسع بنت مسعود وأبو مالك الأشعري وعائشة وأبو هريرة وأبو بكرووائل 
ابن حجر وبعير بن جبير الكندي وأبو إمامة وأنس و كعب بن مرو الواني وأبؤ أيوب 
الأنصاري وعبد الله بن أوفى والبراء بن عازب وأبو كاهل وعبد الل بن أنيس وطلحة عن 
أبيه عن جده لقبط بن ضمرة رضي الله عنهم وكلهم حكوا فيه المضمضة والإستدشاق 
. كحديث عبد الله بن زيد عند الأمة الستة وحديث عثان رضي الله عنه عند البخاري ومسل 
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وحديث ابن عباس عند البخاري وحديث المغيرة عند البخاري أيض) في كتاب اللباس 


وفمه المضمضة والإستنشاق وحديث علي رضي الله عنه عند الأربعة أبي داود والترمذي 
والنسائي واين ماجة وحديث القدام عند عند أبي داود وحديث الربيع عند ألي داود 
أيضاً وحدیث آي مالك الأشعري عندعبد الرزاى ق مصنفه وقي طريقهإرو اهالطبر انيقي 
معحمه وأحمد في مسنده واين أبي شسبة في ستنه و إسحاقينر اهويه في ستنه واسم أبيمالك 
حرث وحديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي في الكبرى وفيه المضمضةوالإستنشاق 
وحديث أي هصريرة عند أحمد قي سننه والطبراني في معجمه الأوسط وأبي يعلى في 
مسنده وحدیث أبي بكر عند البزاز في مسنده وحديث وائل بن حجر عند البذاز lÎ‏ 
وحديث بعير ين جبير عند أبي حبان في صحيحة والبيبقي في سننه وحديث أبي امامة 
عتد أحمد في مسنده وحديث أنس عند الدار قطني والبيبقي في ستنه وحديث كعب بن 
عرو عند أبي داود في ستنه وحديث آبي أيوب عند الطبراني في معجمه والحسن بن 
راهوية ق مسنده وعند ابن عدي في الكامل وحديث أبي كامل واسمه قبس بن عامرعند 
الطبراني في معجمه وحديث عبد الله بن بن أنس عند الطبرانى في معحمه وحديث طلحة 
عن أيه عن جده عند أبي داود وقيه قرائن تفصيل بين المضمضة والإستنشاق وحديث 
قبط بن صيرة عند الشاقمي وأحمد والجارود وابن خزية وابن حبان والحام والبمقي 
وأصحاب السان الأريعة وف ولخ في الإستنشاق إلا أن يكون صائماً وقول قوام الدين * 
والدليل على الترك ما روت عائشة رضي الله عنها إلى آخره ينافي ما رواه النسائي عنباعى 
ما ذكرة قالمجب منه أنه يدعي عل الحديث ولم يذ كر هنا من روى حديث الترك ولس 
سنا ذلك قمعتاه انها اختصرت في إحدى رواياتها و كذلك في حديث الإعرابى لم يبينمن 
روى الترك ولئن سلا فالجواب على ما ذكرناه وأما جواب السفناق قوله تعالى لا يقال 
المواظبة تدل على الوجوب مم تحصيل الكيال فبدل على ان مواظبته عليه السلام علىعبادة 
لتحصيل الكيال وليس كذلك في مواظبته على شيء يدل على الوجوب مع تحصيل الكيال 
وسكوت المصنف عن القبد المذكور يدل على ان المضمضة والاستنشاق سنتان مۇ كدتان 
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و كيفيتهما ان بمضمض ثلاث يأخحذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك 


والسنة الو كدة في قوة الواجب ومع هذا لا يحصل الفساد بتر کہا سواء كان عامدآً اواس 
کا في ترك الواجب غير انه في ترك الواجب يكون اقصا وفي انشفائهها سنتان قوله فإن من 
تركها يأثم وقول السفناق في كتاب الله امراه لا يازمنا لا ما ادعينا فرضية المضمضة 
والاستنشاق والذي ذكره ه إنا يلزم من يدعى فرضتما وقوله مع ان ابن عباس إلى آخره 
أقافقااد LS‏ وى مقر سطس 

( وكيفيتهما ) أي كمفية كل واحد من المضمضة والاستنشاق . 

( أن يمضمض ثلاثأ يأخذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك ) إنما ذ كر هذا 
نفب لقول الشافعي فإن عنده الأفضل أن يتمضمض ويستنشق يكف واحد ياء واحد 


واحنج الشافعي با رواه البخاري ومسم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وله طرق 
ستنشق من كف واحدة فعل ذ ك لاا وفي لفظ البخاري فمضمض_ 1 

ستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات وفي رواية ها فمضمض واستنشقى واستنثر منثلاثغرفات 
ae‏ ستنشى ثلاث مرات من ثلاث حثيات وني لفظ البخاري 
فمضمض ثلانا هراة من حقنةزوفي التاويح شرح البخاري|والأفضل أذيتمضمضويستنشق 
من ثلاث غرفات کا في الصحيح وغيرها ٠‏ ووجه ثان يمع ببنها بغرفة واحدة يتتضمض 
منها ثلاث ثم يستنشقى منها ثلانا رواه علي بن أبي طالب عن الني ل عند أبي حتيفة 
وابن حبان رواه اتبا وائل بن شمر أخرسة الإزاز بسند ضعبف .وثالث يجمع يبنهما 
بغرفة وهو هو أن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم الثانية كذلك ثم الثالثة رواه عبد الله بن 
زيد عن النبي عليه السلام أخرجه الترمذي وقال حسن غریب ٠‏ ورايع يفصل يبنهابغرفتين 
يتمضمض من أحدها ثلاث ثم استنشق من الأخرى ثلاثا ٠‏ وخامس يفصل بنا 
يغرفتين مضمض من غرفة ثلاث ويستدشق من أخرى ثلاث وفي الروضة وفي كيفيتهوجهان 
أصحها تمضمض من غرفة ثلاثا ويستنشق غرفات ومذهب أحمد كذهب الشاقمي 
ومذهب مالك ما ذكره في الموطأ والجواهر حکی اء بنسائق فى ذلك قولين أحدهها بغرف 
غرفة واحدة لفيه وأنفه والثانى يتمضمض ثلاث فى غرفة ويستنشق ثلاثاً فى غرفة فقال 
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هو ا حكي من وضوهه يا 

وهذا اختبار مالك والأول اخششار الشافعي وأشازر الصنف إلى دليل أصحابنا بقوله 
( هو المحكي من وضوءه تلم ) امحكى يستعمل فى رواية الفملوالمروي فى روابةالفظ 
قال صاحب الدراية حكى عثان وعلي رضي الله عنهها وضوء رسول الله عليه اسلام هكذا 
نسبه إلى ال حبط ول يبين حديثهما كيف هما وأما قوام الدين فإنه قال ولنا ان الأنف والفم 
عضوان منفردان فلاجمع يبنيما بمام واحد كسائر الأعضاء وأما أ كمل الدين فإنه قال 
كقول قوام الدبن وأما السفناق فإنه قال بعد احتجاج الشافعي يا روي انه عليه السلام 
اش EE‏ ويلان أحدهما أنه لم يستعن فى المشمضة 
والإستنشاق بالمدين كا فى غسل الوجه والثاني ان فعليما بالند اليمنى رداً على قول من 
يقول يستعمل في الاستنشاق المد المسرى لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء ثم 
نسمه إلى المسوط فانظر إلى هذا الشأن العجيب بل برد ما احتج به الشافعي من الصحيح 
ما ذكروه وكان الواجب أن یذ کر وریا احتحت به أصحاينا من الأحاديث ثم يجيبوه 
عن أحاديثه ثم يقووا 0 أخرى في التأويلين المذكورين نظراً لأن الأحاديث 
المصرحة بأنه تقضمض واستنشق شتی بماء واحد لا يمككن تاويلها ما ذکروه‌فنقول وبالله التوفيق 
أما ما احتج به أصحايتا فما ذهبوا المه هو الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي 
رضي الله عنه وفيه فغسل كفيه حتى انقاهها ثم مضمض ثلا واستنشق ثلاثا الحديث 
وقال هذا حديث حسن صحمح ف إن قلت م يحك فبه ان كل واحدة من المضامض 
والاستنشاقات ياء ال أنه تضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً قلت مداوله ظاهر 
ما ذکر اه وهو أن يتمضمض ثلاث يأخذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك وهو 
رواية المويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أن يأخذ ثلاث غرفات لمضمضة وثلاث 
غرفات للاستنشاق وفي رواية غيره عنه في الآم يغرف غرفة يمضمض بها ويستنشق ثم 
يغرف غرفة ينمضمض بها ويستنشقى ثم يغرف ثالئة يتمضمض بها ويستنشق فيجمع في كل 
غرفة بين الشعضة والامتتشاق واحتلفة نصه في الكيفيتين قنص في ام وهو نص 

مختصر المزني ان المع أفضل ونص البويطي ان الفصل أفضل ونقله الترمذي عن الشافعي 
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قال النووي قال صاحب المهذب القول بجع أكثر في كلام الشافعي وهو أيضا أكثر في 
الأحاديث الصحيحة والجواب عن كل ما روي في ذلك فهو مول على الجواز ومن الدليل 
على تجديد الماء لكل مرة فيها حديث طلحة بن مصرف عن أيمه عن جده وهو كعب بن 
مرو قال ابن خزيمة الحافظ مرو بن كعب والأول أصح قال رأيت رسول الله يك 'يفصل 
بين المضمضة والإستنشاقفإن قلت ليس بصريح في المقصود قلت رواه الطبراني في معجمة 
من حدیث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عر الياني أن رسول اوغا 
فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديداً الحديت فإن قلت في سنده 
ليث بن أبي سلم وهو ضعيف تر که يحى القطان وان مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل 
وقال النووي في التهذيب العاماء على ضعفه وأنكر ابن أبي حاتم كون جد طلحة صحابباً 
وقال سألت عنه فل يثبته وقال طلحة هذا رجحل من الأنصار وقال ابن القطان فبهعلةوهي 
جبل حال مصرف بن عمرو ووالد طلحة قلت أما ليث بن سلم القرشي الكوفي فقد روى 
عنه خلق كثير منهم سفيان الثوري وشريك وشعبة وفضل بن عاصم وأبو عوانة والوضاح 
والإمام أبو حنيفة وآخرون كثيرون وعن أبي داود لبس به بأس وعن يحبى لا يأس به 
قال الدار قطني كان صاحب سنة وإنما أنكروا عله المع بين عطاء وطاووس وأما يجاهد 
فحسب واستشهد به البخاري في الصحمح وروى في كتاب رفع في الصلاة وغيره وروى 
له مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني وروى له الأربعة ولماروى أبو داود هذا الحديث 
سكت عنه وهذا يدل على أن عنده حديث صحيح وكذا سكت عنه المندري في مختضر 
السان ونقل النووي على هذا غير صحبح وأما إنكار أبي حاتم لكونه جد طلحة صحابياً 
فلس بموجه قال الخلال عن أبي داود معت رجلا من ولد طلحة يقول ان لجدي صحبة 
وحكى عؤان الدارمي عن علي بن المديني سألت عبد الرحمن بن مهدي عن إسم جده فقال 
مرو بن كعب وعمرو ابن أبي كعب و كعب بن عرو وكانت له صحبة وقال الذهي ف 
تحزئة أسماء الصحاية كعب بن عمرو الحمداني الثاني صحابي نزل الكوفة وجد طلحة 
ظ ابن مصرف حديثه عنده ذكره في باب كمب بن عمرو وذكره أيضاً في باب عمروين كمب 
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ومسم الأذنين وهو ستة اء الرأس خلافاً للشافعي 
لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس 

مي اي يي ي ر 
وقول ابن القطان برده ما ذكره ابن السكن وابن مردويه ان طلحة بن مصرف وكذا 
ذكره يعقوب بن سفمان في تاريخه وابن أبي حيتمة أيضا وآخرون وأما حديث مصرف 
فقد قال الذهي في ختصر تهذيب الكيال وثقه أبو ذرعة ثم في تقدم المضمضة والإستتشاق 
اختمار رائسة الماء وطعمه كيلا يكون وضوءه ما لا يحوز يسبب التغبير لأن اللون 
شاهد هنا لاختارالرائحة والطعم وقمل الإسبتنشاق«الشهال لأنالمسار للاقذاروإزالةالحاط 
بالند البسرى وفي الجتبي لو رفع الماء من كف واحدة للمضمضة جاز والاستنشاق لا يجوز 
لصيرورة الماء مستعملاً وفي جامع قاضي خان والمحخيط الممالغة فبهها سنة إجماعا بقوله عليه 
السلام للقيط بن صرة بالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائًا فأرفق رواه الأمة 
المسة وصححه الترمذي والبالفة في المضمضة والغرغرة وفي الإستنشاق ان يأخذحتجريه 
حتى يصعد الماء إلى ما اشتد من الأنق . 

( ومسح الأذنين ) بالرفع عطف على ما قبله والتقدير ومن سنن الوضوء مسح الأذنين 
( وهو ) أي مسح الأذنين ( سئة بماء الرأس عندنا ) أي عند أصحابنا خلافا الشافعي 
متعلق بقوله بباء الرأس لا بقوله سنة فإنه عنده أيضا وقال قوام الدين متعلق بمجموع قوله 
سنة بماء الرأس لا يسنة وحدها ولا بماء الرأس وحده کا ظن بعض الشارحين قلت أراد 
به السفناقي ومن تبعه وهذا عجيبمنه لأن الخلاف فيموضع واحد فكيف يتملق؛الوخمة 
وخلافا منصوب علىأنه مفعول مطلى بإهمار فعله تقديره نحن فيهذا تخالف خلاقاً للشافمي 
أو هذا المذكور في معنى يخالف خلاف] الشافعي وكان مصدراً م كد مضمون الا كقوله 
على ألف درم إعترافاً . 

( لقوله عليه السلام الأثنان من الرأس ) أكثر الشراح لم يتعرضوا لهذا الحديث من جهة 
التخريج والتصحيح ونحوهها فنقول هذا الحديث روي'عن ثيانية أنفس من الصحابة و هم 
أبو امامة وعبد الله بن زيد وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى وأنس وان عمر وعائشة 


رضي الله عنهم فحديث أبي امامة عند أبي داود والترمذي وان ماجة عن أبي امامةتوضاً 


10 


الني يړ ففسل وجبه ثلاثاً ويديه ثلاث وقال الأذتان من الرأس ولفظ ابن ما وال 
قال رسول الله عَم الآذنان من الرأس وقال أبو ذاود والترمذي قال قتببة قال حماد لا 
أدري هذا من قول الني بي أو من قول ابي أمامة يعني حديث اأ رقنا رمي 
حديثه ليس بذلك القائم ورواه الدار قطني في سننه وقال رفعه وم شبر بن حوشب لبس 
القوي وقد رفعه سليان بن حرب وهو ثقة ثم أخرجه عن سليان بن حرب حدثهها حماد بن 
زيد به وفمه قال أبو امامة الأذنان من الرأس وقال ابن دقيق العبد فيالإمام وهذا الحددث 
معاول بوجبين أحدهها لشهر بن حوشب والثاني بالشك في رفعه قلت شبر وثقفة خمد 

ويحبى والعجلي ويعقوب بن سبيه وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري وصحح حديث شهر 
القدمذي عن آم سامة أن الني بإ نشر على الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم 
كساء وقال هؤلاء أهل بيت ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقالاشهر اسناد فيه حديث 
حماد بن زيد عن سنان بن رببعة عن شهر بن حوشب عن أبي امامة وكان حباد يشك في ٠‏ 


ْ رببعة وكان سليان بن حرب يقول هو من قول أبي امامة قلت قد اختلف فبه على حياد 3 


25 فوقفه امن حرب عنه ورقعه أبو الرببع وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر وقلا شخص ` 
واحد في وقتين يرجح الرفع لأنه أتى بزيادة ويموز أن يسمع الرجل حديثا فبقف يه في 
وقت وبرفعه في وقت آخر وهذا أولى من تغليظ الراوي وحديث عبد الله بن زيد عند 
ابن ماجة قال قال رسول الله ملقم الأذنان من الرأس وإسناده مثل إسناده لاتصالهوثقته 
رواية وقواه المنذري وابن دقيق العبد وحديث ابن عباس عند الدارقطني قال ان الني 
. َيه قال الأذنان من الرأس قال ابن القطان إسناده صحبح لاتصاله وثققه رواية فإن قلت ٠‏ 
أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده وقال ان اسناده وهم وإننما هو مرسل قلت لا يقدح 
ذلك وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل قال البزار إسناد حديث ابن عباس : 
. جمد فانظر كيف أعرض البيبقي عن حديث عبد الله بن زيد وابن عباس المذ كورين 
واشتغل يحديث أبي امامة وزعم أن إسناده أشهر إسناد بهذا الحديث وتركهذين ا لحديثين 
وهما أمثل ومن هنا يظبر تحامله وجد حديث أبي هريرة عند ابن ماجة قالقال رسو الله 


يدل 


والمراد ببان الحكم دون الخلقة 


نه الأذنان من الرأس وأخرجه الدارقطني في سننه وفي إسناده الحبشي بن عبد وقال 
هو ضعبف و أبوه تجهول وتي إسناد ابن ماجة عمرو بن الحصين وأبو قلابة قال الدار قطني 
كلاهما ضعيفان وحديث أبي موسى عند الدار قطني والطبراني وني إسناده عن الحسنعن 
أبي موسى قال الدار قطني الحسين لم يسمع من أبي موسى ثم أخرجه موقوفاً وحديث 
أنس عند الدار قطني من طريق عبد الحم عن انس وهو ضعيف وحديث ابن عمر عند 
الدارقطني من طرق وأعل جميعها وحديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني أيضاً 
وقال الأصح أنه موقوف وفي إسناده همد بن الأزهر وكذا به أحمد ثم مذهب الشافعي 
رحمه الله أن الأذنين لىسا من الرأس ولا من الوجه نقله النووي في شرح المبذب ويأخذ 
لما ماء جديداً ولو أمسك بعض أصابعه عليه الماء الذي أخذه لارأس فمسح به أذنيه وفي 
الرواية قال الشافعي يسح أذنيه ظاه رهما وباطنہما بماء جديد ثلاثاً ويأخذ لصماخه ماء 
جديداً وهو قول أبي ثور وقال مالك الأذنان منالرأس الا ويمسحبما مع الرأس علىرواية 
الاستيعاب وتحزىء مسحبما يماء مسح الرأس وقال الشعي والحسن بن صالح ما أقبلمتهما 

من الوجه فمفسل معه وما أدير منهما من الرأس فبمسح معه وعن عن ابن شريح أنه كارت 
يغسلهما مع الوجه وعسحهما من الرأس إحتماطاً في العمل هذا مذهب العاماء وقد غلط 
من غلطه زاعما أن الجع م يقل به أحمد فإن الشافعي استحب غسل الأذنين مع الوجه 
وانهما يمسحان مع الرأس وقال ابن المنذر روايتان الأذنان من الرأس عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي موسى:وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 
والنخعي وابن سيرين والحسن وابن جبير وقتادة ومالك وهو قول أصحاينا وقال أبو ‏ 
عمسى الترمذي وهو قول أكثر العاماء من الصحابة فمن بعدم وبه قال السدي وابن 
المنارك وأحمد وروي عن إسحاق بن راهويه أن من تركها عمداً لم تصح صلاته وعن 
الشمي لا يستحب مسحها ٠‏ 

( والمراد بيان الحم دون الخلقة ) أي مراد الني مله من قوله الأذنان من الرأس . 
پان جم مسح الأذنين دون خلقتهما لأهما مشاهدة والني تادز بعث بعيآن الأحكام 


١648 


ب ل 3 
دون حقائق الأشياء قال شس الأمة السرخسي رحمه الله المراد اما أن يكون الحقبقةوهو 
مشاهد لا يحتاج إلبه وإنما مسوحتان كالر أس وهذا بعيد لأن اتفاق العضوين في وظيفة لا . 
يوجب إضافة أحدها إلى الآخر فيتعين أنهما مسوحتان بالماء الذي مسح به الرأس وقال 
شيخ الإسلام خواهر زادة أن الني مستا جعل الأذنين من أبعاض الرأس حكماً حيث . 
قرنهما بكامة من ولو كان من أبعاض الرأس حقيقة يسن مسحهما بماء واحد فكذا إذا . 
كانتا من أبعاضه. حكما إذ الحكمي يلحق بالحقيقي ٠‏ ووجه ثالث أناستيعابالرأس بالمسح 
بماء وأحد سنة ولا يتم بدونهما حمث جعلنا من الرأس فإن قلت فعلىهذا ينبغي أنيجزىء 
مسحهما عن مسح الرأس قلت كون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد فلا يقع مجزئاعما 
ثبت بالكتاب كا أن التوجه إلى الحطم لا زىء لأن كونه من الببت ثبت مخبر الواحد 
والتوجه إلى البيت ابت بالکتاب فلا يحزىء عنه ما ثست بخبر الواحد للا يازم نس 
الكناب به وقوله عليه السلام في السنن انه من ذلك لا يقتضي إلا المشاركة إياه في حم 
ولا يقتضي مساواة الأول الثاني في جمسم الأحكام وذلك عند قوله عليه السلام سلمان من 
أهل البيت وقوله إن مولى القوم منهم ل بردان سلمان شارك أهمسل الببت في كر امتهم 
واستحقاقهم التام ولآن مولى القوم الماشمي لا يكون من غسالة الناس من الصدقات كنا 
لا يكون الماشمي ألا ترى أن من حلف في شيء على آهل بیت رسول الله به يكن 
يحنث بسامان و كذا من حلف في شيء على بني فلان فلم يكن يحنث بوالييم فإن قلت ل لا 
يجعل الحديث بيانا على أن وظيفتهما المسح لا الفسل من غير إثبات التبعية فكان الحديث 
بيانا أنهما من المسوح قلت لا يازم من كون وظيفة الشيء المسح كونه من الرأس كلتف 
فإن قات إذا كانا من الرس فبنيغي أن يسقط فرض مسح الرأس إذا مسح أذنيه قلت 
المسنون لا يقوم مقام المفروض وني المبسوط ان مسح أذنبه دونرأسه ل يحزء وقالخواهر 
زاده الرأس من الحلقوم إلى فوق إلا أنه تعالى فصل في الأحكام فجعل وظيفة الوجهالقسل 
ووظيفة الرأس بعده المسح فأشبه الأذنين ان وظيفتهما من أا قبين عليه السلام بقوله 
الأذتان من الرأس أن وظبفتمما من الرأس لأنه عليه السلام ما بعث لببان الحقائق ووجه. 
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ااام 
آخر في الاستدلالات أن كلمة من التبعيض فوجب أن يكون بعض الرأس حقيقةوحكما 
أو حكما لاحقيقة وحم الرأس من ذلك المسح فكذا حكمهما ثم كيفية مسحبما ذكر 

في الجتبى يمسحها بالسبابتين داخلهما والإبهامين خارجبما وقي الأصل بسح داخله) مع 
اوه وفوقها مع الرأس والختار هو الأول وعن الحاواني وشخ الإسلام خواهر زادة 
يدخل الخنصر في صماخ الأذنين ويحر كهما كذا فعل النبي ل واعم أن الشافعي استدل 
بقوله أن يأخذ لكل واحدة من الأذنين ماء جديداً يحديث عبد الله بنزيد أنه رأىر سول 
الل لق يتوضاأ وأخذ لأذنىه ماء جديداً خلاف الاء الذي أخذه لرأسه ورواه البيبقي 
وقال إسناده صحبح واستدل أيضاً با رواه أبو امامة الباهلي أنه عليه السلام أخذ لأدننه 
قاء نجنا و لأن الآأذن مع الرأس كالفم والآنف مع الوجه ثم يأخذ فما ماء جديداً فهذا 
مثاله والجواب عن الأول أنه مول على أنه ل ببق في كفه يلل فلبذا أخذه ماء جديد 
فعلموا الدليل على ما رواه أبو داود من حديث عنان رضي الله عنه أنه سثل عن الوضوء 
فدعا باء اه وفنه فأخذ ماء فمسح بر أسه وأذنئه وني الغايةللسروجي وتأويل حديشعبد 
الله بن زيد أنه عليه السلام أخذ خلاف الماء الذي أخذه لراسه أنه لم يستعمله ويحمل على . 
الجواز لأن السنة لا تثبت بمرة واحدة وهكذا يكون جوابا عن الثاني ونا حديث أمثل 

من الكل أخرجه ابن مندة وابن خزية في صحيحها والحام في مستدر كه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها قال ألا أخبرم بوضوء رسول الله فأخذ غرفة فمسح برأسه وأذنيه 
وأخرجه ابن حبان في صحمحه ولفظه ثم غرف غرفة فمسح بها ر رأسه وأذننه وأماالجواب 
عن قوله ولأن الأذن مع الرس إلى آخرة وان الفم والآنف وإن كاتا من الوجه ولكنها 
خصا بماء جديد ليحصل الإمتيار نسبة الوجه عن غسل الفم بضرب حفنة كا يمحصل 
الإمتىاز لفرض المسح عن فرض الغسل يضرب حفنة وله ذا لايقام الثلث فيعا 
إلا عماء جديد . 

فرع - أما مسحالرقبة فلم بر د فبه رواية عن أصحابنا المتقدمين قالف شر حالطحاوي 
حو عي دوي ا الو يسح عنقه وفي التحفة 


الح 


قال وتخليل اللحية لأن النبي عليه السلام أمره جبريل عليه السلام بذلك 


اختلف المشايخ في مسح الرقبة قال أبو بكر الأعمش أنه سنة وقال أبو بكر الإسكافانه 
أدب فإن قلت قال عمد ال جرجي روى أن الي يقالغسلالرقبة امان من الفسل ثم قال 
وم يوهن أئمة الحديث إسنادهفحصل التردد في ان هذا الفعل سنة أو أدب وتعقبه الإماميا 
حصل انه إيجز الأصحاب تردداً في حك مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه قلتقال 
القاضي أبو الطبب ل ترد قبه سنة ابتة وقال القاضي أبو الحسين ل ترد فيه سنة وقال. 
الغوراني ل برد قبه خبر وأورده الغزالي في الوسبط وتعقبه ابن الصلاح فقال هذا الحديث ‏ 
غير معروف عن الني عت وإنما هو قول بعض السلف وقال النووي في شرح المبذب هذا 
حديث موضوع ولبس من كلام النبي عليه السلام وزاد في موضع آخر لم يصح عن الني 
تاا فبه شيء ولمس هو سنة بل هو بدعة ول يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب وإغا 
قال ابن القاضي وطائفة يسيرة وتعقيه ابن الرفعة بأن البغوي من أهل الحديث قال 
امتسانةرلا مأخذ لاستحباب الأجزاء وأثر مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داودمنحديث 
طلحة بن مصرف عن أيه عن جده أن الني عذتده مسح مؤخر أصل العنق كذا قاله 
. الجوهري وغيره والقذال بفتح القاق والذال المعجمة جماعة مؤخر الرأس وهومعقدالغدار 
من الفرس خلف الناصية فإذا كان كذلك يكون حديث طلحة مسنداً في مسح الرقبة 
وكلام بعض السلف الذي ذكره اين الصلاح تحتمل بأن يريد به ما رواه أبو عبيدني كتاب 
الطمور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عنموسىين 
طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقىالغسل يوم القيامة قلت هذا وإن كان موقوفا فل 
حم الرفع لآنه لا مجال قبه لارأي وروی أبو نعم في تاريخ أصبهان بإسناده إلى ابن عمر 
أن التي متمد قال من توضا ومسح عقبه وقى الفل بوءالقبامةوقي البحر لاروياني لويذ كر 
الشافعي مسح العنق وقال أصحاينا هو سنة ٠‏ 


( وتخليل اللحية ) بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات وتفسيره أن يدخل أصابع 
يديه في خلل اللحبة وهي الفرخ التي بين الشعر ( لأن النبي عليه السلام أمرء جبريل 
عليه السلام بذلك ) أي بتخليل اللحية على ما روى ابن أبي شببة في مصنفهحدثناو كيع 


1۱ (البناية فيشرح المداية ج١‏ + م 1١١‏ ) 


وقبل هو سنة عند أبي يوسف جائز عند أبي حنيفة و محمد 


حدثنا الحيثم بن حماد بن ابان عن أنس رضي الله عنه أن الني بلقم قال أتاني جبريلعليه 
السلام فقال إذا توضأت فخلل متك ورواه ابن عدي في الكامل ولفظه قال جانني 
جمريل مسد فقال يا عمد خلل لحيتك بالماء عند الطبور واعله بيثم بن حياد وأستد 
تضعفه عن أحمد وابن معين ويقرب منه ما رواه أبو داود وقي سننه عن الوليد بن 
وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله يتيده كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه فذلل به لحمته وقال هكذا أمرني ربي ومن كتب عنه ثم المنذري بعدهقال 
في الامام الولمد بن زر أنه روى عنه جماعة وقول ابن القطان انه بجهول على طريقه .في 
طلب زيادة التعديل مع روادة جماعة عن الراوي قال قوام الدين إِنما أسند صاحب المداية 
الأمر إلى جبريل تذنتئدذ لكونه أمر بأمر الله عز وجل قلت هذا عجز منه لأنه م يقف 
على الحديث الذي ذكرنا وعن ابن أبي شيبة حتى أول بهذا التأويل ثم تخليل اللحية فيه 
أربعة أقوال الأول أنه واجب بروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الحم من المالكية 
الثاني أنه سنة ويهقال أبو يوسف والشافعي ورواية عن عمد قال في خير مطلوب وهو الأصح 
الثالث أنه مستحب وفي المحيط أدب وليس بمسنون وهو قول أبي حنيفة ومد على ما 
يشير المه المصنف الآن ٠‏ 

( وقيل هو سنة ) أي تخليل اللحية سنة ( عند أبي بوسف رحمه الله جائز عندآبي 
حنيفة وحمد رحمها الله ) معنى جائز أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة وهو القول الرابع 
وبه قال مالك في القشمة وني المبسوط وتخليل اللحبة مستحب عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعندههما جائز و كذا ذكر في التخفة والقنية في شرح الطحاوي والأفضل تخليلبا وإن م 
يفعل اجزأه وقال السفناق في قوله جائز عند أبي حنيفة وحمد أي لا يبدع فاعله كا يبدع 
ماسح الحلقوم وقال صاحب الكاني يعني جائز ليس بسنة أصلية ولو فعل لا يبدع ولا 
يكره لأنه عليه السلام فعله مرة فدل على الجواز لا على السنة قلت قوله فعله مرة يرده ما 
رواه أنس رضي الله عنه أن الني ملف كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخال به لحمتهوقال همكذا أمرني ربي ورواه آپږ داود وفيه شيئان يدلان على أنه عليه 


۱۹۲ 


السلام فعله غير مرة أحدهما قوله كان مما يدل على الاستمرار والثاني قوله هكذا أمرني 
ربي عز وجل والذييأمرهربه فلا بفعله مرة فإن قلت فإسناده الحديث بالوليد بنرودان 
وهو مجهول الحال قلت أبو داود لما رواه سكت عنه فبذا يدل على رضاءبهعلىقاعدته وله 
طرق أخرى منها طريق الحام في مستدر كه برواية ثقات ومنها طريق این عدي ومنهاطريق 
صححه ابن القطانومعهذا روىالحديث تخلمل اللحمةعن سبعة عشر نفراً من الصحابةومعثان 
أبن عفان وأنس بن مالك وعمار بن باسر وابن عباس وأو أيوب وابن عمر وأبو امامة 
وعبد الله بن أبي أوفى وأبو الدرداء وكعب بن عمر وأبو يكرة وعائشة وجابر بن عبد 
الله وأم سامة وجرير بن عبد الله بن عبكرة وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه فحديث 
عثان عند الترمذي وابن ماجة من حديث عامر بن شعيب الأسدي عن ابي وائل عن 
عثان رضي الله عنه أن رسول الله ملت كان يخلل ته وقال الترمذي أنه عرست توضأ 
وخلل لته وقال حديث حسن صحيح وقال عمد بن اسماعيل يعني البخاري أصح شيء 
في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عند أبي وائل عن عفان رضي الل عنهم ورواه ابن 
حبان في صحيحه والحام في مستدر كه وقال صحيح الاسناد وقد احتجا يعني البخاري 
ومسل يجميع رواته غير عمار بن ياسر وأنس وعائشة ثم اخرج أحاديثهم أن النبي ملل 
توضأ وخلل لحيته وزاد في حديث أنس وقال بهذاأمرني ربي فإن قلت تعقبه الذهي في 
. مختصره وقال اين عامر بن شقيق ضعفه ابن معن وقال الشيخ تقي الدين.أخرجالبخاري 
ومسبم حديث عتإن في الوضوء من عدة طرق وليس في شيء منها ذ كر التخليل قلت قال 
الترمذي في علل الكبير قال عمد بن اسماعدل يعني البخاري أصح شيء عندي في التخليل 
` حديث عثّان وهو حديث حسن وحديث أنس رواؤ ابن ماجة من حديث يزيد الرقاشي 
عن أنس قال كان رسول الل لتر إذا توضأ خلل لته راه البزاز في مسنده والحاكم في 
مستدركه وحديث عمار عند الزهري وابن ماجة قال رأيت رسول الله تي يخلل لحيته 
وفي إسناده عبد الكرم بن أبي المحارق عن حسان بن بلال قال الترمذي ممت اسحاق 
ابن منصور يقول سمعت احمد بن حنيل يقول قال ابن عيينة إيسمععبد الكرم من حسان 


ù 


۳ 


لأن السنة اكمال الفرض في محله والداخل 


حديث التخليل ثم أخرج الترمذي من حديث قتادة عن حسان بن‌بلال وحديث ابنعباس 
عند الطبراني ني الأوسط قال دخلت على رسول الله لر وهو يتوضا ء الحديث وفيه وخلل 
حيته ورواه العقملى أيضاً وحديث أبي أيوب عند ابن ماجة من حديث واصل بنالسائب 
عن أبي سورة عن 'أبي أيوب قال رأيت رسول الله ّم توضأ فخلل لحيته قال البخاري 
وأبو حاتم واصل بن السائب منكر الحديث وقال النسائي متروك ورواه الترمذي فيالعلل 
والعقيلى وأحمد وحديث ابن عمر عند ابن ماجة قال كان رسول الله بق إذا توضأ غرك 
عارضيه أشد الغرك ثم يشبك لحبته باصبعه من تحتها ورواه الطبراني في الأوسط وحديث 
أبي أمامة عند أبي شيبة في مصنفة. والطبراني في معحمه الكبير وإسنادهضعيف وحديث 
عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني وعند أبي عبيد في كتاب الطبور وفي إسناده أبو 
الوقار وهو ضعبف وحديث أبو الدرداء عند الطبرانى وابن عدي بلفظ توضأ فخلل لته 
مرتين وقال هكذا أمرني ربي وفي إسناده ثامة بن خلج وهو لين الحديث وحدديث 
كعب بن عمرو عند الطبراني وحديث أبي بكرة عند البزاز في مسنده أن النبي ملل 
توضأ وخلل لحمتة وحديث عائشة رضي اللهعنباعند الحا م في مستدر كه وأحمدفي مسنده 
وإسناده ضعيف وحديث جابر عند ابن عدي في الكل من حديث أجزم بن حازم .قال 
البخاري هو منكر الحديث وقال النسائي ولفظه وضأت رسول الله ر غير رة ولا 
مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لته بأصايعه كأنها أنياب مشط وحديث أم سامة رضي الله 
عنما عند الطيراني في معجمه أن الني حبر كان إذا توضأخلل لته ورواهالعقيل فيالضعفاء 
وحديث جرير عند ابن عدي وفيه ليس الزيات وهو متروك وحديث عبد الله بن عكيرة 
عند الطبراني في الصغير ولفظه عن عبد الله بن عكيرة وله صحبة فإن التخليل سنة وفبه 
عبد الكريم وهو ضعيف وحديث علي رضي الله عنه عند الطبراني فيما تلقاه عن أبي 
مردويه وإسناده ضعبف ومتقطع . 

( لأن السنة اكمال الفرض في محله ) لتخلي ل أصايع الرجلين والمضمضة والإستنشاق 
لأن الفم .والأنف من الوجه ملا كذلك ما تحت اللحبة لسقوط منيبات اللحية ( والداخل ) . 
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ليس بمحل له وتغليل الاصابع 


أي في اللحبة ( ليس يمحل له ) أي للفرض بعدم وجوب إيصال الماء اليه بالإتفاقو اعترض 
بان المضمضة والاستنشاق سنتان وداخل الفم لبس محل الفرض في الوضوء واجبب بأن 
الفم والأنف من الوجه في وجه اذها في حم الخارج من الوجه والوجه محل الفرض فإنقلت 
الأمر يقتضي الوجوب فكان ينبغي أن يكون تخليل اللحية واجبا قلت أمر الوضوء في 
الآية خاص بظاهر اللحية لا يحتمل الفاء فلو قلنا بوجوب تخليل اللحية بهذا الأمر يلزم 
الزيادة في كتاب الله تعالى يخبر الواحد وهي تحري مجرىالنسخ فلذلكا نحطت درجة مقتضى 
الأمر من الوجوب إلى السنية و كون تخليل اللحية سنة وهو الصحمح للاحاديث المذ كورة 
ولفعل الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وأخرج مبعيد بن منصور عن الوليد عن سعيد بن سنان 
عن أبى الزاهر عن جبير بن مغير قال كان رسول الله مم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته 
وكان أصحابه إذا توضأ خللوا لحاهم فإن قلت قال أحمد لبس في تخليل اللحية شىء صحبح 
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبى: جر في تخليل اللحية قلت قد مر أن 
الترمذي صحح حديث عثان رضى الله عنه وحديث عائشة المذكور اسناده حسن وقال 
السروجى في شرحه ذكر أصحابنا أنه عليه السلام كان إذا خلل لحيته الكريمة شبك 
أصابعه كأنها أسنان مشط وليس لذلك كل ذكر في كتب الحديث وإنما ذكر ابن ماجة 
والدارقطنى عن ابن عمر وشبك لته باصابعه من تحتها وم بزد وذكر الراوي كأنها 
أسنان مشط قلت العجب من السروجى كيف غفل جابر الذي أخرجه ابن عدي 
المذ کور آنفاً و كيف يقول ولىس لذلك كله ذكر في كتب الحديث ولا يلزم من إطلاعه 
على ذلك أن يقول وليس لذلك كل ذكر في كتب الحديث ثم نسبه إلى أبى يكر الرازي 
بأن قال كأنها أسنان مشط وأبو بكر الرازي ل يقل هذا من عنده . 

( وتخايل الأسابع ) بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات واطلق الأصابع طىأصابع 
البدين والرجلين وذكر في التحفة والقنية والمنافع أصابع اليدين والرجلين وسكت كثرهم 
التخليل وهذا قالوا وان وض في لاء الجاري أو الوس وأدخل رجليه في اء زيه وو 
التخليل . وإن كانت منضمة وي جوامع الفقه للعتابى تخليل أصابع الرجلين إذا كانت 
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لقوله عليه السلام خللوا أصابعتكمكيلا تتخللها نار جبنم 


يتوضاً من الاناء فرض ٠قالالمرغمنانى‏ بماء يتقاظر قبل المراد وصول الماء أثناما لانفس 
التخليل وإن كانت منضمة وقي جوامع الفقه للعتابى تخليل أصابع الرجلين اذا كانت 
منضمة واجب وني شرح شيخ الاسلام انتخليلباةب ل الوصول إلى أثناغا فرض وبعده 

سنة وقال شمس الأئمة الحلواني سنة مطلقة ومن الناس من قال تخليل أصابع الرجلين فرض 
وهو واجب في اليدين عند مالك وقال إسحاق وأحمد و كذا في الرجلين وقال مالك لا يازم في 
الر-جلين ذكره في العتيبة وإنما يحب عنده في الجناية وإن كانت أصابع يديه ورجليه 
متلاصقة ذلك كله فبها ولا يلزم فعلبا عنده وي العتيبة تخليل أصابع الرجلين مع وصول 
الماء إلى باطنها فبخلل خنصريدهاليسرى فيب دأ بختصر يده اليمنى ويختم يخنصررجلهاليسرى 
بذلك ورد الخبر و كذا قال الرافمى الاحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يحمل 
خنصر اليد البسرى من أسفل الأصابعيبتدىءيخنصر أصابع الرجل اليمنى خت يختصر 
اسراف ورد الخبر بذلك عن رول الله لت وهذه الكيفية لا أصل ها وإنا روى أبو 
داود والترمذي من حديث ادي ا رأيت رسول الله عار إذا توضأ يدلك 
أصابع يده خنصره فالحديث يقتضى البداية بالخنصر فقط . 

رليك عي اندر حاار E‏ كلد محلل AE‏ لكي ريا 
اللفظ والذي ورد هو ما رواه الدارقطني في ستنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول اله ياو خلاوا أصابمك لولا مخللها الله بالنار يوم القيامة وخرج نحوه من حديث عائشة 
وفي الأول يحبي بن مبمون الثار قال ابن أبي حاتم قال عمرو بن علي كان يحبى كذاباً وله 
حديث عن يحبى بن علي حدث علي عن زيد بأحاديث موضوعة وقي الثاني حمر بن قبس 
ولقبه مستدل قال أحمد متروك وأخرجه الطبراني من حديث وائل بن حجر عن النبي 
قال من ل يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة وني باب لقيط بن صمرة عن 
الأربعة وقد مر وحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله ملت إذا توضأت 
فخلل أصابع يديك ورجليك وقال الترمذي حديث حسن غريب وحديث الربيع بنت 
مسعود عند الطبراني في الأوسطبإسناد ضعيف وحديث عثانرضي الله عنه عندالدارقطني 9 . 
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OT I 


أنه خلل أصابع قدميه ثلاث وقال رأيت رسول الله لړ فمل کا فمل عبد الله بنمسعود 
عند ابن أبي شيبة وعبدالرزاق موقوفاً عن على وابنمسعود ولفظه لينهكن أحدء أصابعه 
قبل أن تنبكه النار ورواه زيد بن أبي الززقاءعنالثوري عن ابي مسكين عن هزيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال أبو حاتم رفعه منكر وهو في جامع 
الثوري موقوفاً . 

( ولأنه ) أي ولآن تخليل الأصابع ( إكمال الفرض في حله ) أي في حل الفرضوقد 
قلنا أن غسل اليدين والرجلين فرض وتخليل أصابعها إ كال الفرض فيكون سنة بمقتضى 
الأحاديث المذكورة فإن قلت ينبغي أن يكون التخليل واجبا نظراً إلى الأمر كا قال 
مالك في البدين وأحمد وإسحاق في البدين والرجلين مع كونهما مقرونين بالوعيد لتاركه 
قلت هذا لا يفيد الفرضية لأنهمن أخبار الأحاد ولا يفيد الوجوب لأنه نما يقتتضي الوجوب 
إذا ل يمنعه مانع ولم توجد قرينة صارفة عن ظاهره كخبر صدقة الفطر والأضحية وخبر 
الفاتحة أما إذا وجد لا يكن القول بالوجوب وهبنا عارض هذا الأمر من تعلم الأعرابي 
الوضوء ول يعامه التخلمل فلو كان واجبا لعامه. هذا الذي ذكره أكثر الشراح وفيه نظر 
لأنه يحتمل أن الراوي طوى ذ كر التخلمل لكونه من المكملات وقال صاحب الدراية 
الأخبار التي حكى فيها وضوء رسول الله يلقع من غير ذكر التخليل يحتمل على الندب أو 
السنة التي دون الوجوب عمل بالدليلين بقدر الامكان وتبعه على ذلك الا كمل وهذا أيضا . 
٠‏ فبه نظر لآن في حديث وائل بن حجر رواء البزاز في مسنده قال شهدت النبي ملم وأتى 
. بماء فأكفأ على عينه ثلاث الحديث وفيه ثم غسل بيمينه قدمه اليمنى وفصل بين أصابعه ‏ 
وقال خلل بين أصابعه فإن قلت الآمر المقرون بالوعمد على التارك يدل على الوجوب قلت 
قال السفناقي إنما م يفد الوجوب لأن آية الوضوء خاصة ليس بمحتمل للبيان لأنه بين في 
نفسه فحمتئذ تكون الزيادة عليه بطريق النسخ لا بطريق الببان وخبر الواحد لا يصلح 
لذلك وقال الأكمل الوعيد مصروف با إذا لم يصل الماء بين الأصابع وقد أخذ ذلك من 
السروجي وقفال الشبخ حافظ الدين النسفي لا مدخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط 
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وتكرار الغسل الى الثلاث لأن النبي عليه السلام توضأ مرة وقال هذا 
وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وتوضاً مرتين مرتين وقال هذا وضوء 
من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاث ثلاثاً وقال هذا وضوئي ووضوء 


الانبياء من قبل ومن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظل 


الصلاة فسكون تبعاً لها فلو قلنا بالوجوب ههنا كا في الصلاة قلنا بوجوب الفاتحة لبساوي 
الفرع الأصل بخلاف النصين فبا أي في الصلاة والوضوء للتفاوت هناك حبث يثبت التبع 
بثبوت الأصل ويسقط يسقوطه ولا كذلك هہنا . 

( وتكرار الغسل إلى الثلاث ) بالرفع أيضاً عطفا على ما قبله أي تكرار غسل 
الأعضاء المفروض غسلها إلى ثلاث مرات أراد أنه أيضاً من سنن الوضوء ( لأن النبي عليه 
السلام توضأ مرةمرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضاً مرتان مر تبن 
وقال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثأ ثلاثأ وقال هذا وضوني 
ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظم ) أقول هذاالحديث 
بهذا اللفظ ما روي ولكنه مركب من حديثين فقوله توض] مرة مرة وقال هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به إلى قوله فمن زاد حديث واحد أخرجه الدارقطنى من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها نحوه غير أن في حديثه ثم توضا مرتين وثم توضأ 
ثلاثاً وفبه وضوء المرسلين قبل وأخرجه البيبقى في سننه وقال تفرد به المسب بن واضح 
وهو ضعيف وقال في المعرفة المسيب بن واضح غير محتج به وقد روى هذا الحديث من 
أوجه كلها ضعيفة وقال عبد الحى في أحكامه هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث 
وثقل عن ابن أبي حاتم أنه قال المسب صدوق لكنه يخطىء كثيراً وأخرجه ابن ماجة 
من طرق أخرى عن ابن عمر ولفظه توضأ رسول الله واحدة واحدة فقال هذاوضوء 
من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ ثنتين ثنتين وقال هذا وضوء القفدر من الصلاة 
وقي روايةعبد الرحم بن زيد العمى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنهفقال هو متروك الحديث 
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وأنوه زيد ضعبف الحديث ولا يصح هذا الحديث عن النبي علنه السلام وسئل أبو ذرعة 
عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه وفي إسناده معاوية بن قرة عن ابن عمر 
ومعاوية هذا لم يلح ابن عمر ورواه الطبراني في الأوسط وفيه عن معاوية بن قرة عن 
أبية.عن جده فذ كره وزيد العمي وثقة الحسن بن سفيان وقال أحمد صالح وإنا سمسى 
العمى لآنه كان إذا سئل قال حتى اسأل عمي وروی ابن ماجة أيضا من حديث ابن أبي 
كفب أن رسول الله عليه السلام دعى بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء 
وقال وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين 
وقال هذا وضوء من توضأً أعطاه الله تعالى كفلين من الجر ثم توضأ ثلاثا ثلاث وقال هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين من قبلى وقي رواية زيد بن أب الحوارث قال ابن معين ليبس 
بشيء وقال النسائي ضعبف وقال أبو ذرعة واهي الحديث وفيه أيضا عبد الله بن عوانة 
الشباني قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منگر الحديث وقال ابن حبان لا جوز 
الإحتجاج به وروى عن أبي هريرة وزيد بن ثابت كلاه) أخرجه الدار قطني أن الني عليه 
السلام توضأ مرة مرة وقال هذا الذي لا يقبل الله العمل إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال 
هذا يضاعف الله به الاجر مرتين وتوضاً ثلاثا ثلاث وقال هذا وضوئي ووضوءه الأنبياء من 
قبلي واما حديث توضأ مرة مرة فأخرجه الماعة إلا مسم من حديث ابن عباس وحديث توضاً 
مرتين مرتين أخرجه البخاري من حديث زيد بن عاضم وحديث توضأ ثلاثاً ثلاثأأخرجه 
البخاري ومسل من حديث عثمان رضي الله عنه وقوله فمن زاد على هذا إلى آخره. حديث 
آخر ركبه المصنف مع الأول وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث' عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله كيف 
الطهر الحديث وفي آخره هكك ذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 5 
ظل وأساء وفي لفظة لابن ماجة تعدى وظلم والنسائي فقد أساء وتعدى وظلم وقال تقي 
الدين في الإمام الحديث الصحبح عند من يصحححديث رون شعيب عن أببه عن جده 
ويصحة الإسناد إلى عمر وقالأبو بكر بنالعربي مرو بن شعيب ضعي ف وثبت فيالصحيحين 


۱۹ 


أنه عليه السلام قال إن أمتي يأتون غراً محجلين يوم القبامة من آثار الوضوء وقال أو عمد 
الأصلى هذا الثابت يدل على أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم فلا بيست 
ما روى أنه عليه السلام توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي و الأنبياء قبلي وهو 
حديث لا يصح قلت ما لعمرو بن شعيب وقد روى عنه أيوب الاسبيجابي وثابت البناني 
والأوزاعي وابن جريج وعطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه وقتادة بن دعامة ومد بن 
إسحاق وابن هر ومكحول الشامي والإمام أبوحشيفة ويحبى بن سعد الانصاري وآخرون 
وقال البخاري رأيت أحمد بن حنيل وعلى بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة 
وعامة أصحابنا يحتجون 'يحديث عمرو بن شغيب عن أببه عن دو مار كه أجد من 
٠‏ المسامين قال البخاري من الناس بعدم وقول الأصيلٍ هذا الحديث الثابت إلى آخره غير 
مسل لأنه لا يازم بن كون الغرة والتحجيل لهذءالأمة أن لا يكون الوضوء موجوداً في 
غيرهم ولكن تكون الغرة والتحجيل هذا الامامة خاصة بشرفهم وفضلبم على غيرهم 
ولايحسن أن نقول أن الأمم السابقة المسامين كانوا يصاون بلا وضوء ‏ وقولهفقفد تعدى 
وظلم له تأويلات سبعة الأول تعدى وأساء :في الأدب بترك السنة والتأدب باداب الشراع 
وظلم نفسه با نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء الثاني زاد على أعضاء الوضوء 
أو نقص عنها الثالث زاد.على الحدود أو نقص عنه الرابع(١)‏ راد علىالثلث يفيد ان كمال 
السنة لا يحصل إلا با لثلاث أما لو زاد على الثلاث لطمأنينة القلب عند الشك أو.نبة وضوء 


١ 5‏ آخر فلا پاس مه لحديث ابن عمر .أنه عليه السلام کان يقول من توضأ على وضوئه 


كتب الله له عشر حسنات رواه أبو داود وابن ماجةوالبيبقي والترمذي وضعفه هووغيره 
لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد قلت روى عن إسحاق بن راهويه أنه قالسمعتيحيي . 
القطان يقول عبد الله بن زياد وثقه وعن يحمى ليس به بأس وقال أبو داود قلت لاحمد 
ابن صالح أو يحتج يحديث الافريقي قال نعم قلت صحبح الكتابة قال نعم وكان أحمد 
ابن أحمد ینکر على من يتكلم فيه قال من تكلم في ابن العم فليس بقبول ابن انعم من 
الثقات وأنعم جد عبد الرحمن هذا فإن قلت جاء الوضوء على الوضوء نور على نور قلت هذا 
)١(‏ في الأصل اسرابسع اه مصححة . 
۱۷۰ 


, المشهورة المعتيرة الخامس قبل فمن زادعلى‎ Tre 
۰ المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل أو نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس رضي‎ 
: الله عنه أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بالمد رواه البخاري‎ 
.. ومسلم السادس فمن زاذ على الصلوات الس والوتر أو نقص عنها وهو بعيد جد السابع‎ 
* ما ذكر من المشايخ أنه مول على نفس الفعل وإن لم يكن ثم اعتقاد أن الزيادة على الثلاث‎ 
. * لا بقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملاً إذا قصد به تجحديد الوضوء فإن قلت ذكرفي‎ 
الجامع أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس الطبور وي العضو النجس مستعملاً يقتضي‎ 

ما ذكره سنة تقع طبارة ويصير الماء مستعملاً قلت ما ذكر هناك مول على ما إذا نوى به 
القربة والدليل عليه أنه قال في المتابي وماء الرابعة مستعمل فيالعضو النجس لأن الظاهر 

هو القربة حتى يقوم الدليل يخلافه وقي شرح النظم النسفي لأنا وجدفيه معسى القربة لآن 
الوضوء على الوضوء نور على نور فلهذا صار الماء به مستعملاً وذكر في الخيط والاسبيجابي 
أن ماء الرابعة لا يصير مستعملا إلا بالنية وفي الدراية قوله يعدى برجم إلى الزيادة لأنه 
مجحاوزة الحد قال الله قعالى ف ومن يتعد حدود الله 4 البقرة | ۲۲۹ والظلم برج ع إلى 
النقصان قال الله تعالى فإ وم تظلم منه شيئاً #4 الككبف | +٣‏ أي لم ينقص وأخذ الأكمل 
منه وفسر السفناقي وقال البخاري كره أهل العلم الإسراف فيه وإن ل يجاوز فمل الني 
عليه السلام هذا من البخاري إشارة إلى تقل الإجماع على منغ الزيادة عليها وقد قال 
الشافعى في الام لا أحب الزيادة عليها فإن زاد لم أكر إن ثاء الله تعالى وذكر أصحابه 
ثلاثة أوجه أصحبا أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه وثانيها أنها حرام وثالئها آنا . 
خلاف الأولى وأبعد من قال إذا زاد على الثلاث بطل وضوءه حكاه الديري في استذكاره 
وهو خطأ فإن قلت ما حك الثلاث قلت الأولى فرض والثانبة سنة والثالئة كيال السنة 
وهى المذهب وقيل الثانيةسنة والثالثة نفل وقمل بالعكسنوعن أبى بكر الاسكاف‌الثلاث 
فرض ذ كره في مختصر المحيط ولو توضأ مرة مرة لقوة البرد أو لقلة الاء أو لضرورة لا 
یکره ولا یام وإلا فيأثم وقيل ان اعتاد يأثم وإلا فلا فإن قلت كيف يكون النفل عن ٠.‏ 
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والوعبد لعدم رويته سنة 


الثلاثة إا وظاماً وقد ثبت أنه عليه السلام توضأ مرة مرة وتوضاً مرتين مركين قلت ذلك 
لان الجواز وكان ذلك الحال أفضل لان المبان واجب عليه فإن قلت مقتضى التأويل ان 
من غسل ما فوق المرفق والكمبيكون مسيئا وظالماوجاء في تلك الإطالةالغرةوالتحجيل 
الثانية في الصحبح وكان أبو هريرة رضي الله عنه ير يده حت يبلغ الإبط فقيل له ه| هذه ٠‏ 
الوضوء فقال سمعت خليل عليه السلام يقول يبلغ الملى من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه . 
مسلم والبخاري رواه بمعناه قلت تحصيل الجواب لما ذكرة من التأ ويلات في قوله ققد 
تعدى وظلم وقال ابن بطال هذا الذي قال أبو هريرة ما لم يبالغعليه المسامون جمعون على 
أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله ولم يتجاوز فعل النبى عليه السلام قط مواضع 
الوضوء قلت هذا ترك الأدب في حت الصخابى وهو ل يفعل ما فعل من تلقاء نفسه بل 
أخذه عن النبي عليه السلام ودعوى الإجاع لا يقبل مع خلاف أبى هريرة والشافعى 
وأصحابه بل قالوا باستحباب غسل ما فوق الرفقين والكمبين لا خلاف فه بين أصحابه 
ذكر النووي حت لو قطعت اليد من محل الفرض كالمنكب يستحب أن سح موضمالقطع 
بلا خلاف نص عليه الشافعى في الأم واختلفوا في تعليله فقال الجاع يحت لا يخاو العضومن 
طبارة وقال الغزالي والبغوي وآخرون يستحب ذلك إطالة للغرة والتحجمللأن الغرة إنا 
هى في الوجه والذي في اليد التحجيل وأورد عليهم بأن غسل ما فوق المرفق كان تبعاً 
للذراع وقد زال المطبوع فينبغى أن لا يشرع التابع كا لا يقضى السنن إذا سقط قضاء 
الفرائض نحبض أو جنون وأجابوا عنه بأن سقوط القضاء عن المجنون رالحائض وخصه - 
مع إمكانه فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى وأما سقوط غسل الذراع فلتعذره 
والعذر مختص بالذراع فيبقى العضد على ما كان في الإستحباب وصار كا حرم الذيلا شعر 
على حلق رأسه فيستحب إمرار الموسى على رأسه . 

( والوعيد لعدم رويته سنة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان 
الشارع رتب على الزيادة والنقصان وعد المقتضاة الاطلاق وتقدير الجواب بان الوعيديعدم 
رويته الثلاث سنة والحديث لبس على ظاهره وأشار بذلك إلى أنه اختار من تسأويلات 


يفن 


قال ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطبارة فالنية في الوضوء سنة عندنا 
الس ا هك 
هذا الحديث التأويل الذي قبل انه إذا زاد على الثلاث معتقدا أن كمال السنة لا يحصل 
بالثلاث وأما إذا أراد طمأنينة القلب عند الشك أو ته وضوء آخر فلا بأس. به ولا 
يدخل تحت الوعدد من العحائب من دعاوى الاترازي في شرحه انه نسب هذا الحديث 
أعنى الذي فبه“فمن زاد على هذا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس كذلك فإته 
روى عن عند الله بنعمروبن العاص كا ذكرنا واعجب منه انه قال كذا ذكره الخصاف 
وموس سروم عا لك 00 

( ويستحب للمتوضىء أن ينوي a‏ الذون وتشديد الماء وقد 
تخفف إرادة استباحة الصلاة بوضوئه أو قصد عبادتئ هلا 3 تستغنى عن الطهارة أو قصد 
امتثال الامر كذا قال فخر الاسلام وقيل أن ينوي إزالة الحدث أو استباحة الصلاة 
والمستحب ما يثاب على فعله ولا يلام على تر كه فإن قلت قال المصنف وب الة فى 
في الوضوء ثم قال فالنية في الوضوء سنة عند وهذا ما وجهه قلت قال الاترازي وتبعه 
الأكمل انما قال سنة بعد أن قال ويستحب لأن الاستحباب على ما اختاره القدوري فرواه 
بلفظهث ذ كرماهو الختار عنده قلت له وجه آخر عندي زهو آنه د كدر امات الثنة ىق 
الطبارة أعم من الوضوء فالمتوضىء إذا أراد أن يطبر ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي 
من النحاسة يستحب له أن ينوي لعموم قوله عليه السلام الأعال بالنئات وهذا عمل أيضاً 
مطلوب مرغوب فيه فإذا نوی تطبير هذه الأشاء يحصل له الثواب فيكون مستحما وإذا 
م ينو لا يضره ذلك لأن تارك المستحب لا يلام وما ذكره ه بلفظ النية في الوضوء فلنصب 
الخلاف بمننا وبين الشافعي بان النبة عنده وجماعة آخرين فرض فاقل الأمر أن بذ کت 
في مقابلة لفظ السنة . 

( فالنية في الوضوء سنة عندنا ) الفاء هنا لامطف ولكنها تمد الترتىب المتقارب من 

بعض الو حوہ کا يقال خذ الا كل فالأفضل واعمل الاحسنفالأجمل وفائدة كون النية سنة في 
اشر انه إذا نسى المسح فأصابه المطر أو أجرن الماء أو قطر على أعضاء وضوئه 
أو عم الوضوء إنسانا أو توضأ متبردا فمندة موز وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن , 
ابن حي نظر ومالك في رواية . ا 2 ور 
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ا وعند الشافعي رحمه الله فرض لأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم 
ْ ولنا انه لا بقع قربة إلا بالنية ولكنه يقع مفتاحاً للصلاة لوقوعه 
طبارة باستعمال المطبر 


( وعند الشافعي فرض ) وبه قال الزهري وريبعة ومالك واللمث بن سعد واسحاق 
وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وداود ( لأنه ) أي لآن الوضوء ( عبادة فلا يصح بدون النية) 
لآن العبادة فعل يأتي به المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لآمر ربه والوضوء هذه 
المثابة و كلما هو عبادة لا يصح بدون النبة لقوله تعالى © وما أمروا إلا ليعبدوا الل خلصين 
له الدبن ‏ الببنة ه والإخلاص لا يحصل إلا بالنية وقد جعله حال للعابدين والأحوال 
شروط فتكون كل عبادة مشروطة بالنية . 
( كالتيمم ) أي كا أن النبة شرط في التيمم وقاسه على ذلك في كونها طهارتين للصلاة 

فلا يفترقان ( ولنا أنه ) أي لآن الوضوء ( لا يقع عبادة إلا بالنية ) هذا قول بموجب 
العلة معناه مامنا أن الوضوء لا يقع عبادة إلا بالنبة ( ولكنه ) أي ولكن الوضوء ( يقح 
مفتاحأ للصلاة ) معنى هذا الإستدراك أنه ليس كلامنا في أن الوضوء لا يكون عبادة إلا 
بالنسة وإنما كلامنا في استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل بوجب الطبارة يدون النية 
حتى يكون مفتاحا للصلاة أولا ولا مدخل لكونه عبادة فيذلكويفسد ذلك بدونها لأن 
أعضاء الوضوء محكوم بنجاستها في حت الصلاة ضرورة الأمر بتطبيرها والماء طهور 
بطبعه فإذا لاقى النحس طبره قصد المستعمل من ذلك كالثوب النجس ولان المظهر 
ل يعرف كونة مطبراً على قصد العبادة والشيء إذا خلق على أي طبع كان فوجدذ لك الظبمع 
فيه سواه وجدت النية فيه أو لم توجد كالنار طبعها الاحراق إذا وجدت محلا قابا للاحراق 
وكذا الماء يطهر بلا نية لآن طبعه منطبر والتحقيق في هذا المقام ان الوضوء جعل شرطآ 
للصلاة بوصف كونه طہارة لا بوصف كونه قربة وهذا لآن الشارع سمي الماء طهوراً وهو 
مايحصل به الطهارة فاستعاله في حل قابل يحصل الطبارة قصد ا ولل يقصد كا أن الماء مرؤ 
:خلقتهفاستممالديحصل الري قصد أو لم بقصد لوقوعها ) أي لوقوع الطهارة . 
. ( طهارة باستعمال المطهر ) وهو الماء الذي قال الله فبه فل وأنزلنا من السيله ماء 
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بخلاف التيمم لأن التراب غير مطبر الا في حال ارادة الصلاة او هو 
بنبىء عن القصد ويستوعب رأسه بالمسح وهو السنة 


طبور © 48 الفر قان فإن قلت إذاسلمتم الخصم ان‌الوضوء لا يقععبادة إلا بالنىةفتكون الا 
شرط) فبه فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط قلت نعم عبادة ولكنها غير مستقاة لآنبا 
وسملة إلى غيرها فبذا الإعتبار مستغنى عن النية على أن بعضمم قالوا الوضوء غير عبادة 
لهذا لا يصح النظر به وعدم النبة تمنع العبادة ولا تملع الطمارة . ش 

( بخلاف التيمم ) أشار به إلىأنقباسالشافعي الوضوء على التيم. ني كونها طبارة فلا 
بقترقان قباس بالفارق وذا لا يجوز بين ذلك بوجبين أحدهما قوله رلا نالتراب غيرمطهر ) 
يعنى ام بعقل مطبرا لأنه في ذاته ملوث ومغير فلا يكون مطبراً (إلا فيحالةإرادةالصلاة) 
فتكون طبارته بدلا عن الوضوء لزنم بطبعه وحقيقته مطهر يخلاف الماء والوجه الثاني 
هو قوله ( اوهو ) أو ار )معن القصد ) يقال تيمم إذا قصد قال الله 5 
« ولا تيمموا الخبيث منه تنفقو تنفقون ي البقرة ۲٠۷‏ أي لا تقصدوه وقي لفظه ما يدلاشارا 
النية فلم د يكن فيه إلا معنى الندة فإن قبل في الوضوء مسح والمسح /م يعقل مطهراً 0 
فبحتاج إلى النبة أجبب بأن مسح الرأس ملحق بالغسل لقيامه وانتقاله اليه يشرب من 
الجرح وهذا في شرح الأككل نقله من كلام السفناقي ولو نظر في قوله لأنه ينيء عن القصد 
لغة والقصد الذي هو النبة إنما هو قصند خاص وهو قصد إباحة الصلاة والأعم لا دلالة لدعلى 
الأخص لأن الأول مدلول اللفظ والثاني فمل القلب ولا دلالة لأحدهما على الآخر قلت 
القضد لغة مطلتى والقصد الذي هو إباحة الصلاة مقيد ويازم من وجود المقبد وجودالمطلق 
والقصد المطلق فعل القلب فافبم . 

( ويستوعب رأسه باسح ) بنصب الباء أي يستحب أن يستوعب رأسه عطفا على 
قوله أن ينوي الطهارة والتقدير يستحب ذبة الطبارة فاستيعاب الرأس أي شموله بالمسح 
وهو على اختبار القدوري وعلى اختياره سنة أشار إلمه بقوله ( وهو سنة ) أي استيعاب 
الرأس المسح سنة ذكرها في ا حبط والبدائع والتحفة والقنية والمفيد وشرح الممسوط وهو 
صحيح وأشار بةوله وهو سنة إلى الحديث الذى رواه البخاري ومسل من حديث مالك 
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عن عمرو بن حى المازني عن أببه قال شهدت عمزو بن ابي حسين سأل عبد الله بن زيد 
عن وضوء رسول الله ينو فذكر الحديث وفيه ثم أدخل يده يعني في التور فمسح رأسه 
فأقبل با وادير مرة واحدة ورواه الاربعة أيضا فأبو داود عن عبد الله بن سامةعن مالك 
والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عبسى والنسائي عن همذ بن سدة والحرث 
ابن مسكين کلاما عن ابن القاسم عن مالك وابن ماجة عن الرييم بن سلبان وحرملة بن 
يحبي كلاه عن الشافعي عن مالك وأخرجه عمد بن الحسن قي موطاه عن مالك وقال 
أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرة عمرو بن يحبى بن عمارة بن ایی حسين المدني عن أببه 
ويحمى أنه سمع جده أبا حسين سأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول 
الله يلتم قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله لر بتوضأً قال عبد الله بن 
زيد بن عاصم نعم فدعى بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم قضمض ثم غسل 
وجبه ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتی ذهب 
بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال عمد هذا حسن 
والوضوء ثلاثا ثلاث أفضل الوضوء والإثنان مجزئان والواحدة إذا أسغت تجزىء أيضا 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والككيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشبورة ويه 
استدل أصحاينا على أن السنة البداءة من مقدم الرأس قال الحسن البصري السنة البداءةمن 
المامة يضع يديه عليها وير بها إلى مقدم الرأس ثم يعبدها إلى القفا وهكذاروى مشامعن 
عمد والصحبح قول العامة للحديث المذك ورة وفي المحط ويستحب فيه أن ضع من كل 
واحدة من يديه ثلاث أصابع عن مقدم رأسه سوى الإبهام والسبابة ويحافي بين كفه 
ويمدها إلى القفا ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدها إلى مقدمه ثم يمسح ظاهر كل أذن 
بكل اهام وباطنه بمسبحة وؤء المناببع والمسح أن يضع الخنصر والبنصر يكسر أوهما 
والصاد بينها من كل يد على مقدم الرأس من منبت الشعر ويررهما إلى نصف رأسه ثم 
برفعه| ويضعالوسطبيز في وسط رأسه ويمدهها إلى منبت الشعر من قفاه ثميعيده|إلروسط 
رأسهثم يضعالخنصر والبتصر في وسط رأسهويمدهما إلى مقدم رأسهثم يمدهما إلى وسط رأسه 
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ثم يمدهما إلى قفاه ثم يدخل السبابة في أذنه ويديرها في زواياها ويدير إيهامه في زواياها . 
وفي الدراية وكيفية الإستيعاب أن يبل كفه وأصايع يديه ويضع بط ن ثلاث من 
كل كف على مقدم الرأس ويعزل السبابتين والابهامتين ويحافي الكفين ويمررهما إلى 
مؤخ ر الرأس ثم يسح الفردين بالكفين ويمدهما إلى مقهم الرأس ويمسح 
ظاهر الآذنين بباطن الإيهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته بظاهر اليدين 
حتى يصير ماسحا يبلل لم يصر مستعملا هكذا روت عائشة رضى الله عنها مسح 
رسول الله َير وهكذا المنقول عن السلف وعن أبى حتيفة وعمد أنه يبدأ من أعلارأسه 
إلى جنبيه ثم إلى قفاه عكسه كذا في مبسوط شخ الإسلام قلت حديث عائشة رضى الله 
عنما أخرجه النسائى أنها وصفت وضوءه عليه السلام ووضعت يدها في مقدم رأسبا 
ومسحت إلى مؤخره ثم مدت يديها باذنيها ثم مدت على خدين. قالوا الذي ذكره صاحب 
الدراية ونسبه إلى عائشة لم يذكره أحد من أئّة الحديث على الوجه المد كور ولا عن غير 
عائشة من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله بلي وأخرج أبو داود عن مد بن 
حسين وقد ورد من حديث طلحة بن مصرف وفيه رایت رسول الله لام عسح رأسه 
مرة واحدة حتى يبلغ القذال وهو أول القفاء وقال مرة وقد مسح رأسه من مقدمه إلى 
مؤخره حتى يخرج يديه من تحت أذنيه أخرجه الطحاوي ولفظه رأيت رسول الله م 
يمسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه وأخرجه النسائي حديث عبد الله بن 
زيد وفبه ثم مسح رأسه ببديه فأقبل با وأدبره] إلى مؤخر رآسه ثم جره إلى قفاه ثم 
جر الى مؤخره وعند أبى داود وبدأ بالمؤخر ثم بمقدمه وباذنيه كليها وفي لفظ مسح 
الرأس كله من قرن الشعر كل:ةاصيت لمنبت الشعر لا بحولالشعر عن هيئته وفي لفظمسح 
رأسه وما أقبل وما ادير وصدغيه وأخرجه البزاز من حديث أبي بكرة وقبه مسحي رأسه 
وماأقبل قبل ببديه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه واخرج ابن قانع من 
. حديث أي هريرة وفيه ووضع يديه على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم 
. أعادها إلى المكان الذي بدأ منه وجرها إلى صدغبه وأخرج أبو داود أيضا من حديث 


002011 (البنايتفيشرحالهداية - ج ١‏ - م ١‏ ) 


وقال الشافعي رجه الله السنة هو التثليث بمياه مختلفة اعتباراً بالمغسول 


أنس وفبه فأدخل بده من تحت العامة فمسح مقدم رأسه وأخرج ابن السكين عنه ولفظه 
فمسح باطن لحمته وقفاه وأخرجه البيبقي والمغوى وان أبي خشمة وفبه مسح رأسه إلى 
سافله فهذا أوجه كثيرة يختار المتوضىء أيها شاء واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد رضي الله عنه وذ كر السفناق في كيفية المسح كلاما نقلاه عن الدراية ثم قال كذا 
أعلمنا عين الأعبان الأستاذ المتقنن مولانا فخر الدين المابر معي رحمه الله إلا أن الرواية 
منصوصة في الممسوط على أنالماء لا يعطى لحم الماء المستعمل حال الإسةعمالقال الاترازي أن 
فيالمسنونيستوعب الحم جميع الرأس کا في المغسولاتفك) انفيالمغسولاتالماء فيالعضو لا 
يصير مستعملا فكذلك في حك إقامة الستة في الممسوح ولكن يحب أن يستعمل فيه ثلاث 
أصابع اليد في الاستيعاب ليقوم الاكثر مقام الكل حتى أنه لو مسح باصبعه يجوانبيا 
الأربعة لا يحوز في الاضح لعدم استعمال أكثر الأصابع فانظر هل ترى أحداً من الشراح 
وهم أثمة كبار اقام من الحديث شيئا مما ذكره من الصورة المذكورة في كيفية مسح 
الرأس بالإستيماب . : 
( وقال الشافعي رحمه الله التثليث بمياء مختافة اعتبارأ بالمفسول ) لا خلافبيننا 
وبين الشافمي في سنية استيعاب الرأس بالمسح وإنغا الخلاف في تثليث المسح فعنده السنة في 
التثليث يباه ختلفة نص عليه في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه حكى هذا عن 
,الشافعي لكن حكى الرافعي وجا لاسحابنا أنه يسن مرة واحدة وهو مذهب أكثر 
ا وح الترمذي عنه أنه يمسح مرة كقولنا قال النووي لا أعلم أحداً من أصحابنا 
حكى هذا عن الشافمي لكن حكى الرافعي وجما لاصحاينا أنه مسح مرة وا دة وهو 
. مذهب أكثر العاماء وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أمل العم ٠ن‏ أصحاب رسول 
الله ملق ومن بعدهم وقال ابن عدي كل الرواة قالوا مسح الرأس مرة و اة و قال ابن 
المنذر ومن قال به عبد الله بن حمر وطلحة بن مصرف والحام وحماد والنخعي وحصاهد 
وسال بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وأحمد ومالك وسفيان الثوري وإسحاق بن 
رافريه واختارة ان المنذر ومذهب الشافمي حكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن 


جير وعطاء وهو رواية عن أحمد وداود وقال ابن سير أنه يمسح مرتين واحت جبحددث 
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الربيع بنت مسعود أن الذي ّم مسح برأسه مرتين وعن عبد الله بن زيد مثله وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرس 
إلا عن ابراهم التيمي قات ذكرنا الآن عن الماعة ادبن ذكرهم ابن المنذر ومن الغرائب 
أن الشبخ أا حامد الاسفرايني حكى ؛هضهم أنه أوجب الثلاث وحكاه صاحب الابانة 
عن ابن أبي ليلى ثم أن المصنف رحمه الله احتج للشافعي من جبة القباس ول يحتج له بشيء 
من الحديث واحتج له بعض أصحابه يحديث عثمان رضي الله عنه أن الني عليه السلامتوضاً 
ثلاث ثلاث ورواه مسلم ووجه الدلالة منه أن قوله توضأ يشمل الغسل والمسحوحديثعثمان 
ومسح رأسه ثلاث وقال رأيت رسول الله م توضأ هكذا رواه أبو داود باسناد حسن 
ذكره النووي وقال أيضاً ابن الصلاح حديث حسن:وحديث على رضي الله عنه أنه توضاً 
فمسح رأمه ثلاثا ثم قال همكذا رأيت رسول الله ينعد فعل ورواه البيبقي وقال أحسن 
ما روي عن علي ابنه الحسين بن علي فذ كره باسناده وذ كر مسح الرأس ثلاثاً وهكذا 
رأيت رسول الله لته توضأ وإسناده حسن وأما الذي احتح به المصنف بقوله اعتباراً 
بالمغسول فأراد أن المسح ر كن من الوضوء فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه والبدين 
والرجلين وأيضاً الرأس أحد أعضاء الوضوء والمسح أحد قسمي الوضوء فىسن تثليثه 
كالغسل قلنا هذا القياس ضعيف لان الممسوح لبس من جنس المغسول وكان من الواجب 
عليه أن يقبين الممسوح على الممسوح بأن يقول لا يصلح تكراراً إنغا شرع يحم مرة كمسح 
الخف والجبيرة والتيمم وهذا مسح فلا يكرر هو الذي قاله الاترازي وقال صاحب المقيد 
والمزيد هذا فاسد الوضع لان المسح مبناه على التوسعة والتخفيف يخلاف الفسل والحاق ما 
مبناه على التبسير بما مبناه على التعسر فاسد في الوضم واعتبار المسح بالمسح وجه كسح 
الخف والجبيرة وفي البدائع التعسير في الفسل يفيد زيادة نظافة وبزيادة قكرار المسم لا 
يحصل زبادة نظافة ولان تكراره. يقريه إلى السيلان. فكان خا بإسم المسح والسنةالا كمال 
لا الاخلال وجواب المصنف عن ذلك يأتي عن قريب مع الجواب عن أحاديثه فإن قلت 
اعتباراً منصوب اذا قلت هو مصدر متصزب يفعل محذوف تقديره اعتبر الشافمي اعتباراً .. 


۱4 


ولنا أن أنسأ رضي الله عنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه مرة واحدة 
وقال هذا وضوء رسول الله عليه السلام 

ا 
بالمفسول ويحوز أن يكون اعتباراً ببعنى معتبراً على صيغة المفعول ويكون نصب عى الخال 
الا 

( ولنا ان أنسا رشي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاث ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا 
وضوء رسول الله بلقم ) هذا الحديث الذي نسبه إلى نس غريب والعجب من اأصنف 
ذكر هذا ول يذ كر ما روي في الصحبحين من رواية عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه 
بديه فأقبل بهما وادبر مرة واحدة وحديث آخر أ رجه الاربعة عن سعيدبن جير عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه انه أتي بلناء فيه ماء وطشت الحديث وفبه ماء فمسح برأسه 
مرة واحدة وقال في آخره من سره ان يعم وضوء رسول الله بل فبو هذا ورواه ابن أبي 
شببة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أن الني عل كان يتوضأ ثلاث ثلاثا إلا المسح فإنه 
مرة مرة وحديث آخر أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول 
لله ملق يتوضأ الحديث وفيه مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة وحديث آخر أخرجه 
الدارقطني في مسنده عن عثمان بن عفان وفيه مسح برأسه مرة واحدة وقال في آخره 
مكذا رأيت الني اا توضأ وكنت على وضوئه ولکن أحببت أن ری كيف توضاً 
الني لر وقال أبو داود وأحاديث عفان الصحاح كلبا تدل على أن مسح الرأسمرةواحدة 
فإن قلت روى أبو داود والبزاز والدارقطني من طريق أبي سامة عن حمران عن عثان 
أن الني ر توضأ فمسحرأسه ثلاث قلت فيه عبد الرحمن بن وردان وفمهمقال و أخرجه 
لبزاز أيضا من طريق عبد الكريم بن حمران واستاده ضعيف ورواه أيضاً من حديث 
أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف ورواه أيض] أبو داود وابن خزيمة 
والدارقطني من حديث ابن دارة عن عثان وابن دارة مجبول الحديث ورواه البيهقي 
من حديث عطاء بن ابي رباح عن عثمان وفيه انقطاع ورواه الدار قطني أيضاً من طريق 
الساماني عن أنيه عن عثران والساماني ضعيف جداً وأبوه ضعبف أيضا وقال البيبقي روى 
غرينة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاث إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست جاع 


1۸۰ 


والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع ' 


على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله 


أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا احتج بها فإن قلت روى أبو داود والدارقطني في 
سننه عن مد بن مود الواسطي عن شبيب عن ايوب عن أي يحبى ا لمال عن أبي حنيفة عن خالد 
ابن علقمة عنعبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ الحديث وفبه أنه مسح رأسه ثلاثا 
ثم قال هكذا رواه أبو حشيفة رحمه الله عن علقمة بن خالد وخالفه جماعة من الحفاظ 
الثقات فرووه عن خالد بن علقمة ااذه مسح رأمه مرة واحدة ومع خلافه إياهمقال 
ان السنة في مسح الرأس مرة واحدة قلت الزيادة من الثقة مقبولة ولا سها مثل أبي حنيفة 
زج الله وأما قوله فقد خالف حك المسح غير صحبح لأن تكرار المسح مسنون عند أبي 
حنسفة أيضاً إذا كان بماء واحد على ما يذ كره المصنف عن قريب ٠‏ 

( الذي يروى من التثليث محمول عليه بماء.واحد ) هذا جواب عن الأحاديث الق 
فيهاتثليث المسح الذي احتجبماالشافعي وتقريرهأنيقال الذي يروى من التثلىثعلى تقدير ثبوته 
مول عليه أي على التثليث ماءو احدلآن ذلك يقتضي العدد دونتكرار أخذالماءقالاجالشريعة ' 
قوله والدي پروی فيه من التثلبث هو ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهأن 
رسول الله َنم توضأً ومسح برأسه ثلاثا قلت الذي يروى عن عبد الله بن أبي أوفى 
المذ كور الذي فيه تثليث الغسل المسح هو وحده حتى خصه به وقد روى ذلك عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا من أخرج حديث عبد الله بن أبي أوفى من أئمة 
الحديث. ( وهو ) أي التثليث ( مشروع على ما روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه ) 
وروى الحسن في اجرد عن أبي حنيفة رحمه الله انه إذا مسح ثلاثا بماء. واحد كان 
مسنوناً فإن قمل قد صار الملإم مستعملاً بالمرة الأولى فكيف في إمراره ثانياً وثالنا أجبب 
بأنه يأخذ حكما واحداً والصحيح أنه عند أبي حشفة رحمه الله يصير مستعملاً لإقامة 
فرض آخر لا لإقامة السنة لأنها تبع الفرض ألاترى أن الإستيعا ب يسن ياء و احدوالصحيح 
عن أبي حنيفة رحمه الله ترك التثليث فإن قبل روى أنه عليه السلام توضأ ثلاثا نلائ] 


۱۸4۱ 


ولأن المغروض هو المسح وبالتکرار يصير غسلاً فلا يكون مسنوناً فصار 
کسح الف بخلاف الغسل لأنه لا يضره التتكرا ويرتب الوضوه فيبداً ا بدأ 
الله تعالى بذكره وبالميامن والترتيب في الوضوء سنة عندنا 


فكان ماسحا رأسه ثلاثا قىل له ثبت ذلك مقتضى قوله ثلاث وقد مر ان التثلمث ليس 
سنه يصريح قوله ان الني اتد مسح رأسه مرة واحدة فالصريح أقوى . 

(ولأنالفروش ) دليل آخر أي في الوضوء ( هو المسح ) لقوله تعالى و وامسحوا 
بر وو سكيع (وبالتكرار) أي بالتكرار لمسح ( يصير ) أي المسح (غسلا ) لآن المسح 
جرد الاصابة ( فلا يصير مستونا ) مسحه للقدمين مخرج عن كونه سنة لأنه يصير غسلاً 
(بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار)( فصار كمسح الخف)أي فصار مسح الر اس كا مسح على 
الخف وتحقمقه أن يقال مسح الرأس مسح في الوضوء وكل ما هو مسح في الوضوء لايق 
تثليئه كمسح الخف والمسح على .الجبيرت(يخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار)؛ هذا 
متصل بقوله وبالتكرار يصير غاسلا ومعناه ان المسح يفسده التكرار خلاف الغسل فإنه 
لا يفسده بل يزيد نظافة وتنقبة فكان قباس الشافعي الممسوح على المفسول فاسدأ ٠‏ 

( ويرتب الوضوء ) بنصب الباء عطفعلىقوله ويستوعب قاله الأكمل: قال الاترازي 
عطف على قوله أن ينوي فمله قوله بكون الترتتب مستحب )] والمنصوص في المبسوط ان 
الترتىب سنة و كذا عند المصنف على ما يجيء الآن ( فيبداً ) الفاء فيه تفسيرية لآنه يفسر 
الترتىب ومحوز فيه النصب والرفع فالتصب عطف على قوله وبرتب الوضوء والرفع على 
تقدير فهو مبتدأ فتتكون الجلة خبر مبتدأ محذوف وهو أن يبدأ فيه ( يما بدأ الله بذكره) 
في القرآن في آية الوضوء ( وبالميامن ) أي ويبدأ باليامنوهو جمع ميمنة وه يخلاف الميسرة 
وكذا الأيمن خلاف الأيسر ويجمع على أيامن وسبأتي دلي ( فالترتيب في الوضوء سنة 
عندنا ) أي الترتبب في أعضاء الوضوء سنة عند أصحابنا وبه قال مالك واللبثوالئوري 
والاوزاعي وغطاء بن السائب ومكحول والزهري وربيعةوالنخميوداود والمزنيوحكا 
البغوي عن أكثر العاماء واختاره ابن المنذر وصاحب الببان وأبو نصر اليئد جى من 


۱A۲ 


وعند الشافعي رحمه الله فرض لقوله تعالى « فاغسلوا وجوهكم» الاب 
والفاء للتعقدب ولنا أن المد کور فسا حرف الواو وهي لمطلق الجمع 
باجماع اهل اللغة 


أصحاب الشافعي والابېري روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 

( وقال الشافعي فرض ) أي الترتيب في الوضوء فرض وقال أبو بكر الرازي ولا 
بروی عن أحد من السلف والخلف مثل قول الشافعي قلت هذا غفلة منه وقد قال بقوله 
أحمد وإسحاق وأبو ثور وقتادة وأو عديدة القاسم بن ملام والية ذهبابن منصوروصاحب 
مالك وحكاه عن صاحبه ( بقوله تعالى ل فاغسلوا وجوهكم 4 الآية والفاء للتعقيب ) 
اي الفاء في قوله تعالى فاغسلوا وجه الإستدلال ان الفاء للتعقيب والتعقيب يدل عل ىالترتيسب 
فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة وإذا ثبت القرتيب فيه ثبت في غيره لأنه 
معطوف على المرتب والمعطوف على المرتب مرتب وتحقيق هذا ان الفاء للتعقبب معالوصل 
فإذا كان كذلك ثبت تقديم الوحه على الباق ويازم ترتتب غيره علمه لأن غيره E‏ 
عليه يحرف الواو وهو الترتيب كا في قوله تعالى ‏ إركموا واسجدوا ) الحج ۷۷ وبقوله 
تعالى فو إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 البقرة ٠١١۸‏ ونقاوا عن الفراء كون الواو 
الترتسب وادعوا أن الفاء تفيد البداءة بغسل الوجه واستدلوا أيضا بتأخر غسل الرجلين 
عن مسح الرأس وقالوا ولا وجوب الترتيب لما أخر غسلبهاعن المسح و لذ كره مع ا مغسولات 
وتعلقوا أيضاً بوضوءه موز مرقبا وسنجيب عن الكل إن شاء الل تعالى . 

( ولنا أن المذكور فيها ) أي في الآية المذكورة. ( حرف الواو وهي لمطلق الجمع 
بأجماع اهل اللغة ) يعني المد كور بعد القاء حرف الواو والواو لمطلق المع باجماع أهل اللغة 
وباجماعالنحاةاليصرية والكوفة دون الترتسب وقيل نص سببويه عليه في شبعةعشر مو ضعا 
من الكتاب فصار الممنى كأنه قال والله أعلم فاغسلوا هذه الأعضاء فعملنا يحرف الفاء 
وااو فقلنا الفاء دخل في الفعل لا في امحل والفاء التي للتعقيب هي العاطفة ولسست هذه 
عاطفة بل جواب الشرط ولو كانت للتعقيب فبي لتعقيب الجلة بواسطة الواو وقال إمام 


NAY 


الحرمين تكلفت أصحابنا في نقل أن الواو للترتسب واستشهدوا بامثلة فاسدة والحال انها 
لا تقتضي ترتمباً ومن ادعاه فېو مكابر وقال النووي وهو الصواب ولو كانت الواوللترتيب 
لكان قولنا جاء زيد وعمرو وبعده تكرار أو قبله أو معه نقضاً و كذا من قال لامرأته ان 
دخلت الدار فأنت طالق فإنه ينجزه ولو كانت تحتمل الترتيب لا وقعويصحتنجيزالحالف 
و كذا تقول تقابل زيد وعمرو مع امتناع الترتيب والإشتراك المجازي على خلاف الأصل 
وقد شنع قوام الدين على حافظ الدبن تشنيعاً شنيعاً لا يلبق اثله أن يذ كر مثله بماذكر وذلك 
ان حافظ الدين قال في جواب الشافعي في المستصفى والجواب الفاء نما يقتضي التعقي بإذا 
دخلت على غير الأفعال الإختمارية وآما إذا دخلت على الأفعال الإختبارية فلا وقال قوام 
الدين أقول ما للنسفي من جواب‌فمن أبن قال مثل هذا الكلام تقليداً وما وضع أهل اللغة 
الفاء إلا للتعقىب مطلقاً سواء دخلت على كذا و كذا قلت مراد حافظ الدين ان الفاء ما 
وضعت للتعقبب مطلقاً وما قاله صحبح لأن الفاء انما تكون للتعقيب إذا كانت عاطفة اما 
إذا كانت جواب الشرط لا تكون للتعقيب بل تسمى حرفا رابطة وقوله وما وضع أهل 
اللغة الفاء إلا للتعقسب لىس كذلك بل وضعت لغيره كا ذكرنا ولا يكن أن يقال الفاء في 
قوله تعللى فإ ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لما » الاسراء ٩۸‏ للتعقبب وذلك لأن المعلوم ما بين هذه الأشياء عن المبملة والفاء 
التي للتعقيب لا يقتضي المهملة إذا قلت جاء زيد فعمرو فمدلوله جي«جمر وعقيب مجي ءزيد 
بزمان وان لطف ولا يكون ينها مبلة فدل على أن الفاء في الآية المذ كو رةللتر اخي بمعنىثم 


وتحيء بمعنى الواو کا قالوا في قول امرىء القبس بين الدخول فحومل أي وحومل حتى 
ادعى بءضهم ان الصواب روايته بالواو وقد تحيء الفاء بمسى الغاية كا في قوله تعالى © ما 
بعوضةفما فوقها © البقرة ۲٠‏ وهو غريب فإن قلت الحروف ينوب بعضها عن بعض قلت 
هذا إذا كان‌الواضم واحداً وأما إذا كان متعدداً فلا يحتاج إلى هذا واما الجواب عما قالوه 
نصرة إلى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله اما عن الأول فقد ذكرناه عند قوله واما وجه 


المذكور فيها حرف الواو وتوضيح ذلك أيضاً ان الواو لما كانت لمطلق المع باجماع أهل 
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اللغة ار تقدير الآية على هذا إدا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا وامسحوا كذا ولا يقم : 
منه إلا فعل الغسل والمسح مطلقا كا في قول الرجل لعبده إذا دخلت السوق فاشتر اللحم 
والب والبصل لا يفهم منه إلا المع بين هذه الأشياء مطلقا كيف ما وقع الشراء ولس 
مراده أن يشتري اللحم أولاً ثم البصل فكذا فيا نحن فيه وفيا ذهينا المه عمل بالسنة 
ودلالة الاجماع والمنقول اما السنة فبي ما ذكر أبو داود في سننه ان الي ر تيمم فبداً 
بذراعيه قبل وجبه والخلاف فمها واحد قلت ذ كر السفناق هكذا والذي رواه أبو داود 
هكذا في حديث طويل وفيه عن عبار فأتبت رسول الله ب فذكرت ذلك له فقال إغا 
يكفيك ان تضع هكذا وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشاله على يمينه ويمينه 
على شاله على الكفين ثم مسح وجهه ورواه البخاري أيضا ولفظه فقال أي ترز لمار 
إغا يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نقضها ثم مسح بها ظهر 
كفه يشماله أو ظهر شاله بکفه ثم مسح بهما وجبه ورواه الامماعيل في كتابه احرج على 
البخاري ولفظه إنا يكفيك أن تضرب ببديك على الأرض ثم تنفضهها ثم تمسحبيمينك على 
شمالك و شالك على يمبنكثم تمسح بوجهك ول يذ كر مسح المدين إلا قبل الوجه فإذا ثبت 
جواز تقديم مسح اليدين في التيمم علىالوجه ثبت في الوضوء لعدم القائل بالفرق وأما أدلة 
الاجماع فإنه لو انغمس في الماء بنمة الوضوء أجزأه اتفاقا وإن لم يوجد الترتببواماالمنقول 
فإن الواو لو اقتضى الترتبب لكان قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق 
كقوله إن دخلت الدار وأنت طالق ولس كذلك فإن في الواو تطلق في الحال وي الفاء 
يتعلق الطلاق واما عن الثاني وهو استدلالهم يقوله تعالى فإ ار كوا واسجدوا » الح 
فانا لم نعلم الترتيب فيه بالواو ولآن النصوص فبها متعارضة فإنه قال إو اسجدي وار كمي » 
آل عمران *؛ وإنما عامناه بفعل النبي مل وأما عن الثالث وهو استدلالهم بقوله تعالى 
فو إن الصفا والمروة من شعائر الله ) البقرة ١68‏ فإن القرتيب فيهما ليس بالآبة ونا هو 
بالحديث ولا يتصور الترتيب لكونهما من الشعائر غير ان السعي لا ينفك عن الترقىب 
فرجح الصفا بالذ كر بخلاف الوضوء فإنه يكن غسل الأعضاء دفعة كنا لو انغمس في الماء 


بير 
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للوضوء أو للغسل وأما عن الرابع وهو نقلهم عن انفراد الواو تأتي للترتيب فهو خلاف 
ما ذكره أهل اللغة والنحو وانكروا على الفراء ذلك وكتب النحو مشحونة بان الواو 
اطلق المع ول يذ كر خلافا وصرح في بعضها بلفظ الاجماع ولذا قالالمصنف,اجماع أهل اللغة 
فإن قلت قد وافى الفراء في ذلك جماعة منهم قطرب والزيلعي وثعلب وأبو.عمرو الزاهد 
وهشام والشافعي قلت قال السيرافي إن النحويين واللغوبين أجمعوا على أنما لا تفيدالترتيب 
وقد أنكروا عليهم بذلك ولا يضر خلافهم إجماع الأكثرين من أن الخلاف القليل لا يملع 
انمقاد الاجماع عند البعض والمصنف إما ذهب إلى قول المعض في قوله يإجماع أهل اللغة 
واما اتفاق الجهور فسماه اجماعا تسمية للبعض باسم الكل واما عن الخامس وهو قوهم 
إن الفاء تفيد.البداءة بغسل الوجه لآن الفاء دخلت في الغسل مقدما من المسح فنقول لا 
نسم ذلك لآن فعل المغسول لما كان مقدما يازم منه تقديم جنس الغسل على المسح ولا يفهم 
مئه الترتسب واما عن السادس وهو استدلاهم بتأخير غسل الرجلين فنقول أعضاء الوضوه 

انقسمت إلى مكشوق غالبا وهو الوجه والبدان وإلى مستور غالبا وهو الرأسوالرجلان 
وكانت البداية بالمكشوف أولى لآنه عرضة القراب وقدم من ذلك الوجه لشرفه ثم قدم 
الممين على النسار ثم قدم الرأس على الرجلين لآنه أشرف وقال الزخشري الرجلان مظنة 

. الاسراف والتصب فعطفه) على الممسوح ليدل على عدم الاسراف والتوسط فيالصب وأهدخل 
: الممسوح بين الغسلين وقدم الوجه وأخر الرأس مع قربه لفائدة ولا يازم أن تكون تلك 


30 الفائدة الوجوب لعدم انحصارها فيه فمكون فائدة استحباب الترتيب وأما عن السايع . 


. وهو تعلقهم بوضوء الني مقر مرتبا فنقول مالم برو ترك الترتبب فيه عنه عزيتهدد فكذلك 
م برو ترك البداءة بغسل اليدين وترك المضمضة والإستنشاق وتقدم اليد الممنى . والرجل 
الممنى والبداءة من رؤوس الأصابع والبداية بالوجه وليس شيء من ذلك بشرط . 

( فيقتضي اعقاب غسل جماة الأعضاء ) أي لا كان حرف الواو لمطلق المع والفاء 
دخلت على هذه الج التي لا ترتيب فيها اقتضى ذلك اعقاب غسل جملة الأعضاء من غير 
ترتيب والاعقاب بكسر الممزة . 


۱۸٦ 


والبداءة یامن ر فضملة 0 ان الله تعالى حب التنامن في كل شيء ٠‏ ش 
) حتى التنعل والترجل 


) و البداءة بالميامن فضيلة ) أي مستحبة والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل وذ كر 
المنامن فما مضى الآن وإِنما أعاد ذكرها ههنا ليبين انها فضيلة وليسث بسنة لأنه ذ كر شئين 
أحدميا ترتمب الوضوء والثاني البداءة بالميامن ولكن ما عم من ذلك انها سنة وفضملة به بين 
هبنا أن الترتيب سنة والمدابة بالميامن فضملة ولمست بسنة ( اقوله عليه السلام ان الله 
يحب التيامن في كل شي حتى التنعل والترجل ) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد 
ولكن الأتمة الستة أخرجوه قريب منه في كتبهم من حديث مسروق عن عائشة رضي الل 
عنها قالت كان رسول الله علق يحب التيامن في كل شيء حتى في طم وره وتنعله وترحل 
وشأنه كله رواه البخاري ومسل والنسائي. وابن ماجة في الطمارة وأبو داود في اللباس 
والترمذي في الصلاة والفاظهم متقاربة وأخرجه ابن حبان ولفظه كان يحب التيامن في كل 
شيء في وضوئه حتى في الترجل والإنتعال وأخرحه ابن مندة ولفظه كان يحب التىامن 


في الوضوء والإنتعال وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه تزعد قال إذا توضأتم فايدأوا 
بمبامنم أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيبقي من طريق زهير عن 
الأعش عن أبي صالح عنه وزاد ابن حبان إذا لبستم والنسائي والترمذي من حديث أبي 
هريرة أن الني عيضم کان إذا لہس قميصاً بدأ مبامنه وعن عائشة رضي الله عنها كانت 
يد رسول الله لثم اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو 
داود وغيره وعن أم عطية أن النبى ي لتد قال للنسوة في غسل ابنته ابدأن ممبامنما 
ومواضع الوضوء منها رواه 55 ومسم وعن أبي هريرة رضي الل عنه أنه تزيم قال 
إذا اغتسل أحد؟ فليبدأ باليمنى وإذا نزع فلمبدأ بالشمال لتكون الممنى أولهها تنعل 
وآخرهما تنزع اتفقا عليه وعن أنس بن مالك إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك الىمنى 
و[ شرحت أن تبدأ برجلك المسرى قال الحا ج هو صحبح على شرط مسلم والتنمل لبس 

النعلين والترجل تسريح الشعر واتفق العاماء أنه يستحب تقديم البمنى في كل ما هو من 
باب التكر د يم كالوضوء والفسل ولبس الثوب والنعل والحف والسراويل ودخول المسحد 
والسواك والإكتحال وتقلم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الر أس والسلاممن 


1۸¥ 


الصلاة والخروج من الخلاء والشرب واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما 
هو في معناه ويستحب تقديم البسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستتحاء ودخول الخلاء 
والخروج من المسجد وقلع الخف والنعل والسراويل والثوب واشباه ذلك وعن الشعبة 
تقديم البمني واجب يعني في الوضوء وعن ابن مسعود انه رخص بالشهالور وى الدارقطني 
من حديث علي رضي الله عنه ما أبالي بدأت بيميني أو شإلي إذا اكملت الوضوء وروى 
الدارقطني أيضاً انه جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن الوضوء فقال ابدأ بالسمين 
أو الشمال فخيره بهعلي ثم دعا بماء فمداً بالشهال قبل الممين ورواه السمقي أيضاً وروى عن 
علي ما أبإلي بدأت بالشمال إذا توضأت رواه ابن ألي شيبة ٠‏ 
فروع - للوضوء فرائض وسان وواجبات وآداب ومككروهات اما الفرائض فقد مر 
ذكرها وأما سننها فقد عدها المصنف وعدها في صلاة الحلواني مس عشرة وفي التحفة 
إحدى وعشرين : 
)١‏ الاستنجاء بالاحجار أو ما يقوم مقامها ٠‏ 
) النية . 
۳( التسممة 35 
4) وغسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء ٠‏ 
ه) والاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي َلثم وصار سنة بعد عصره بإجماع 
الصحابة كالتراويح ٠‏ 
؟) والمضمضة ٠‏ . 
۷) والاستنشاق والترتيب فيهما . 
م) واخذ الماء لكل واحدة منها على حدة والممالغة فما إلا في حالة الصوم ٠‏ 
) والسواك في حال الضمضة ٠‏ ش 
60 والترتيسب 8 
9) والموالاة وهو ان ان لا يفصل بين أفعال الوضوء يعمل لبس منه ٠‏ 
٠۲‏ ) وتثليث غسل الأعضاء المفسولة . 
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. والبداءة بالممامن‎ )١ 

4) والبداءة من رؤوس الأصابع ف ل البدين والرجلين . 

6) وتخلىل الأصابع 1 

1 واستيعاب جميع الرأس‎ (٦ 

) والبداءة من مقدم الرأس 

4) والمسح مرة واحدة ٠‏ 

9) وترك التثلسث . 

. ومسح ظاهر الأذنين وباطتها بماء الرأس لا ياء جديد‎ )٠ 

. وتخلمل اللحة عند أبي يوسف‎ )١ 

واختلف المشايخ في مسح الرقبة قيل سنة وقبل أدب وأما مستحماته فأريعة عند 
المصنف التسمية قبل الإستنجاء وبعده وتخليل اللحبة والبداءة بالمدامن وعند القدورى 
النية والترتيب والاستيعاب من المستحبات وأما آدابه فقد ذكر في المحسط سبعة ترك 
الإسراف والتقتير وكلام الناس فيه وذكر الشهادة عند كل عضو إلى المستراح واستقاءماء 
الوضوء بنفسه وعن ن الوبري لا بأس بصب الخادم على مولاة في الوضوء وستر الءورة بعد 
الاستنجاء والتأهب للوضوء قبل الوقت وقول بعد فراغه سبحانك اللهم وحمدك أشيد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله ولا مسح أعضاءه يخرقة مسح بها مواضع 
الاستنجاء ويستقبل القبلة في الوضوء ويقول بعد فراغه أو في أثنائه اللبم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطمرين ويشرب فضل وضوثه مستقبل القبلة قامًا | وخيره الحلواني 
بين القبام والقعود وروى عن علي رضي الله عنه انه فعل ذلك وقبل لا يستحب ذلك 
وإنما فعله إشارة إلى انه لا يكره شرب الماء قاغ) وقيل لا يشرب قائما إلافيهذا و عند زمزم 
ويصلي ر كعتين بعده ويتوضا بالنبة ويتوقى التقاطر على الثباب وزاد الغزنوي ويغسل 
الاناء ثلاثاً ويضعه على يساره ولو کان اناء يغترف منه يضعه على يمينه ويضع يب ده حالة 
الوضوء على عرق الاناء دون رأسه ويغسل الأعضاء بالرفق ولا يستعجل في الوضوءويدلك 


۸۹ 


أعضاءه خصوصا في زمان الشتاء ويبالغ في الغسل والتخليل والدلك ويحاوز حد.الوجه 
والبدين والرجلين ليتيقن بغسل الحدود ويدخل خنصره في صماخ أذنيه ويحركها ويازع 
خاتمه أو حر كه كل مرة عند غسل المدبن وينزعه حالة الاستنجاء إن كان في يساره وعليه 
سم الله واسم نبيه متسد وفي التوشيح شرح المداية وللوضوء آداب الوضوء قبل الرقت 
يي ل 
انه فعل ذلك هكذا في كتب الفقه وأما الأحاديث الصحيحة في كتب الحديث فبقتضي 
أن يتشبد بعد الفراغ من الوضوء لحديث عمر رضي الله عنه رواه ملم ولفظه ما منک من 
أحد يتوضاً فيسب خ أو أسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله ! إلا الله وأن حمداً عسده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانبة يدخل من أها شاء وفي رواية ملم أيضاً من 
توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وي روابة أبي 
داود ثم يقول حين يفرغ من وضوته وي رواية الترمذي من توضأ فأحسن وضوءه ثم 
قال أشهبد أن لا إلهإلا اشاه. نحو رواية مسم قلت زاد الترمذي في حديث عمر رضي الله 
عنه الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطبر ينو قال في إسناده اضطر ابوروىالبزاز هذه 
الزيادة والطبراني في الأوسط من طريتى وبانة رواء ابن ماجة من حديث أنس رضي الل عنه 
وروى النسائي في عمل اليوم واللملة والحاك في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب الىك كتب في ورق ثم طبع فلم د يكسر إلى يوم القيامة واختلف فيرفعه 
ووقفه IE al E‏ ا ا المرفوعة ا 
اما الرفوع فيمكن أن ؛ دضعفب ب بالإشتلاف والشذوذ واماا موقو ف فلاشك فوصحته فإ نالنسائي 
قال فيه حدثنا مد بن بشار حدثنا يحمى بن كثير حدثنا سعية ديا انو هشام وقال 
ابن أبي شيبة حدثنا وكببع حدثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مخلوفة عنقيس 


۱۹۰ 


ابن عبادة عنه وهو من رواية الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالتضعيف وفي شرح 
الطحاوي يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك اللبم ارحني برائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيسيني وحاسبني حساباً يسيراً 
وعند غسل يدهالبسرى الله لاتعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظبري وعند مسح أذنيه 
الهم اجعلني من الذين يسمعون القول فيتبءون أحسنة وعند مسح عنقه اللهم اعتق رقبتي 
من النار وعند غسل رجليه اللبم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام قال الرافعي 
من السنن الحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء ويقول في غسل الوجه اللهم ببيض 
وجېي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند السمني مثل ما ذكر وعند اليسرى كذلك 
وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشرتي على النار وروى اللهم احفظ رأسي وما 
حوى وبطني وما وعى وادى اللهم أءنى بر حمتك :وانزلعلي منبر كنك واظلني تحت ظل 

عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وعند مسح الأذنين وغسل الرجلين مثل ما ذكرنا قالالرافعي 
وروي هذا الخبر عن الصالحين وقال النووي في الروضه هذا الدعاء لا أصل له وم كذ كزة 
الشافعي والجمهور وقال في شرح المجذب ل يذ كره المتقدمون وقال ابن الصلاح م يصح فيه 
حديث قلت روى فيه عن على رضي الله عنه من طريق ضعيفة أوردها المستغفري في 
الدعوات وان عنا كر اماك ومر واا أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن 
أبى حبيب الشابي عن أبي إسحاق الشعبي عن على رضي الله عنه وفي إسناده من لا يمسرف 
ورواه صاحب مسند الفردوسي من طريق أبي ذرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن 
داود وحدثنا مود بن العباس حدثنا المغبث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن على رضي الله عنه نحوه ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ات 
نحو هذا وفبه حديث عنادة بن صهبيب وهو متروك ورواه المستغفري أيضا من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه وإسناده واه ثم اختلف العاماء في التنشيف والمسح بالمنديل 
أو الخرقة بعد الوضوء نمذهمنا لابأس به حكى ان المنذر إباحته عن عثان بن عفان 


۱4۱ 


کک 
والحسين بن على وأنس بن مالك وبشر بن أبي مسعود والحسن البصري وابن سيدين وعلقمة 
والأسود ومسروقوالضحاك ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وحكى كراهته عن جابر 
ابن عبدالله و'ن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد وأبي العالية وعنابنعباس 
كراهته في الوضوء دون الغسل وقال ابن المنذر كل ذلك مباح ونقل الحاقلي الاجباع على 
أنه لايحر مو إماالخلاف فيالكر اهة وعندالشافمي خخسة أو جه الصحيح انه لايكر هو لكن يستحب 
تر که وقبل یکره وقمل يباج وقل يستحب وقبل إنكان في الصيف كره دو نالشتاء لمذرالإرد 
ولس للشافعي فمه نض وروی ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ حدثنا أحمدين سلبانهوالنجار 
حدثنا مد بن عن الله هو مطمئن حدثنا عتبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير بن سعيد بن 
مبسرة عن أنس أن رسول الله بق م يكن یسح وجبه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر 
ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود وروى الترمذي عن انس أيضاً كان للنبي عليه السلام 
خرقة ينشف ببا بعد الوضوء هذا يعارض ذلك وكلاها ضصفان وروی الجا کک من حديث 
عائشة نحوه وفئه أبو معاذ وهو ضعيف وقال الترمذي ليس بالقائم ولا يصح فيه شيم 
واخرج من حديث مطرف رأيت رسول الله َلثم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه 
وإسناده ضعيف ثم الاستعانة في الوضوء فينبغي أن لا يستعين بغيره لقوله عإصتإد انا لا 
نستعين على طهورنا ذكره صاحب المداية في المفيد والمزيد وتامه قال لعمر رضى اله عنه 
وقد يادر لنصب على يديه الماء لكن قال النووي غير صحمح قلت ذكره الماوردي في 
الحاوي بسند آخر فقال روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبعلى يدير سول, 
الل ملقم الماء فقال أنا لا أحب أن يشار كني في وضوئي أحد قلت تعيين أبي بكر رضي 
الله عنه إنما هو أخرجه البزار في كتاب الطهارة وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن 
منصور عن أي الجنية قال رأيت علا رضي الله عنهيسقى الماءلطبورهفبادرتان! ستقى له 
فقال مه با أبا الجنوب فإني رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقى الماءلوضوئهقبادرت 
ان أسقي له فقال مه يا عمر فإني لا اريد أن يعيتني على وضوئي أحد قال عثان الدارمي 
فقلت لابن معان النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعند ابن أبي سعد فعرفه فقال هؤلاء 
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حمالة الحطب وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس كان النبي ر لا يكل 
طهوره إلى أحد وفيه مطمر بن الميثم وهو ضعيف وجاء في الصحيحين أنه مسد استعان ‏ 
باسامة في صب الماء على يديه في قصته منها وقعه مع النبي م من عرفة في حجة الوداع 
ولفظ مسلم ثم جاء فصب على يديه الوضوء ولبس في رواية البخاري ذكار الصب وف 
حديث المغيرة بن شعبة كنت مع الني تدز في سفر الحديث ثم جاء وعليه جبة شامية 
ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كنبا فضاق فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضا 
وضومه للصلاة ثم مسح على خفيه ورواه مسل والسخارى أيضا وقال الامام الغزالي كانت 
الاستعانة لأجل < ضيق الكم وهو ظاهر وأنكره ابن الصلاح وقال ا يدل على انه 
استعان مطاقا لأنه غسل وجبه أيضا وهو يصب على وجبه وقبل كانت الاستعانة في السفر 
فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة وعن صفوان بن عسال قال صبيت على رسول الله ڳو في 
الحضر والسفر في الوضوء رواه ابن ماجة والبخاري في التاريخ الكبير وفيه ضعف وعن 
أم عياش قالت كنت أوضىء رسول الله لم وأا قائمة وهو قاعد رواه ابن ماجة أيضا 
وإسناده ضعيف وروى الدرامي وابن ماجة وأبو مسلم الكجي من حديث الرببع بنت 
مسعود أنه عزوت استعان بها في صب الماء على يديه وعزاه ابن الصلاح لتخريج أبي داود 
والترمذي ولبس في رواية أبي داود إلا انها احضرت الماء و حسمب واما الترمذي فلميتعرض 
فيه للماء بالكليه نعم في المستدرك وفي سان أبي مسلم الكجي من طريق بشر بن المفضل 
عن أبى عقيل عنها صببت على رسول الله يلقع فتوضأ وقال اسكبي على فسكيت عليه 

واما مكروهاته فمنها أن ينقض بديه ذكر في الدراية لمادروي انه عستا قال إذا توضأتم 
فلا تنقضو تنقضوا أيديم فإنها مراوح الشباطين قلت رواه ابن أبي حاتم في كتاب العللمن حديث 
البختري بنعميد عن أبي هريرة ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث البختري بن عبد 
وضعفه به وقال لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن ظاهر في صفة 
التصرف من طريق ابن أبي البرىء قال حدثنا عبد الله بن عمد الطائي عن أببه أبي 
هريرة به وإسناده مجهول ومنها أن يتكلم فبه كلام الناس ومنها لطم الماء وجه ومنها 
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فصل في نواقض الوضوء 
المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من. السبيلين 


الاسراف في الماء ولو كان على نهر ومنها التقتير في الماء روى عن أنس رضي الله عنه أنه 
علد كان يغتسل بالصاع إلى خمسة امداد ويدتوضاً بالمد رواه البخاري ومسل . 

( فصل في نواقض الوضوء ) لما فرغ من بیان فرائض الوضوء وسند-ه وآدابه شرع 
في ببان نواقضه وهو جمع ناقضة لاناقض لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث وشذ فوارس 
وهوالك ونوا كس جمع فارس وهالك وناكس على تأويل فرقة والنقض في اللفة إيطال 
التأليف في البناء وغيره ثم استعير لنقض العبد وللوضوء يجامع بطلان ما شرع لأَجَل وهو 
استباحة الصلاة أو نقول النقض متى أضيف إلى الأجسام يراد يه إبطال تأليفها ومتى 
أضمف إلى المعاني براد به إخراجه عا هو المطلوب والمطلوب ههنا من الوضوء إستباحة 
الصلاة والفصل في اللغة القطع وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقممة تغيرت أحكامها 
بالنسبة إلى ما قملها غير مترجمة بالكتاب والباب فإن قلت كيف اعراب هذا قلت الفصل 
منها فصل لا ينون ومنها فصل ينون لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتر كيب 
والتقدير هذا فصل في بيان نواقض الوضوء ٠‏ 

( المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين ) أي العلل المؤثرة في إخراج 
الوضوء عما هو المطلوب به كل ما خرج أي خر وج کل مامنالسبيلين وهماالقبل والدبر و إغاقدر 
بالمضاف تصحمحا الحمل يعني مل الخبر على المبتدأ ولآن الممتدأ هو قوله المعاني وقوله كلما 
خرج من خبره وحمل الذات على المعنى غير صحدمح وهي قضية حملية التي تسميها النحاة 
حمل إسممة ولا بد في القضة الملىة من الضمير و ههنا تقديره المعاني التي تنقض الوضوء وهي 
كل ما خرج وإننا اختار لفظ, المعاني على لفظ العلل إقتداء بالني عإستد في قوله لا يحلدم 
امرىء مسل إلا بإحدى معان ثلاث احترازا أيضا منعمار:الفلاسفة فإنالمتقدمين كر هوا 
إستعمال ألفاظهم إلى أن نشأ الطحاوي فاستعملها فتبعه من بعده والمراد من السبيلين سبيل 
الحي حتى إذا خرج من المبت بعد الغسل لا يماد الغسل فإن قلت هذه الكلة منتقضة 
بالريح الخارج من الذكر وقبل المرأة فإن الوضوء لا ينقض به في أصح الروايتين قلت الذي 
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| وله تعالى « أو جاء احد منتكم من الغائط » الآية وقبل لرسول الله باز 
وما الحدث قال ما يخرج من السبيلين 


يخرج منها إختلاج وليس بريح وأيض] الفرج حل الوطىء لا النجاسة فلا يجاوز الربسح 
النجاسة والريح طاهر في نفسه وهو اختيار المضنة لكن قوله كل ما عامة تتناول المعتاد 
وغيره وعن عمد حب الوضوء منها بعموم النص ولأنه يتعقب عن حل النجاسة ظاهراً 
ولهذا لو وصل إلمه شيء ثم عاد نحو الحقنة ففيه الوضوء لا ينفك عن نجاسة كذا في جامع 
قاضبخان والتمرتاشي قات الحاصل أنه أجمع العاماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين 
كالغائظ والريح.من الدبر والبول والمذي من القبل ناقض للوضوء واختلفوا في غير المعتاد 
كالدود والحصاة خرج من الدبر فعندتا ينقض وهو قول عطاء والحسن ¿ البصري وحماد بن 
أبي سلمان والحاكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأجم_د وإسحاق 
وأبو ثور وقال مالك وقتادة لا ينقض و كذا قال مالك في الدم خرج من الدبر والمذي لا 
بشبوة غير تاقض و كذلك سلس البول ودم الإستحاضة فإنه شرط أن يكونالخارجمعتاداً 
( القوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ ) النساء /م 4 الآ ةالغائطهوالمكانالمطمئنمن 
الأرض ينتبي إلبه الإنسان عند قضاء الحاجة تستر عن أعين الناس ووجه الإستدلال به 
'ن الله تعالى رتب وجوب التيمم على ا جهيء من الغائط حال عدم الماء وهو لازم #خروج 
النحس فكان كناية عن الحدث لكونه ذكر اللازم وإرادة المازوم والترتيب يدل علٍ, العلية 
وإذا ثبت ذلك في التبمم يثبت في الوضوء لأن البدل لا يخالف الأصل في السبب فإن قلت 
ار ل ل الوصو 
ما سمكون ولا تنافي بمنهها ( وقيل لرسول الله عليه السلام وما الحدث قال ما يخرج من 
السبيلين ) استدل أو 1 بالآية على مدعاه ثم بالحديث ولكن هذا الحديث بهذه العبارة لا 
يعرف له أصلاً ولكن روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنما قال قال 
رسول الله ر لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر أخرجه الدارقطني في غرائب 
مالك وقال في إسناده أحمد بن الحلاج وهو ضعيف فإن قلت هذا حجة علي لآنه يدل على 
أن الخارج من غير السسلين لىس يخدث قلت مقصودة أن بأتي بدليل من الحديث على أن 
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وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره 


الخارج من السبيلين حدث وهو يدل على ذلك قطعاً وأما دلالته على ما ذ كرناقلنا أحاديث 
سذذ كرها وحديث مالك وهذا ححة عله لانه شرط المعتاد و كامة مافيه عامة تتناول , 
المعتاد وغيره وقال عبد الحى فيالاحكام الكبرى أخرج أحمد من حديث داود بن صر قال 
حدثنا شعيب عن قَتادَة قال سئل أنس مما كان يتوضأ رسول الله عليه السلام فقال من 
الحدث وأذى المسم قبل وأنتم قال ونحن ثم قال وهذا لا برويه عن شعبة غير داود وهو 
منكر المتن وقال البخاري وهو منكر الحديث ثم قال عبد الحق وهو ثقة في دينه ٠‏ 

( وكلمة ما عامة فتتداولالمعتاد وغيره ) أي كامة ما التي في قوله ما يخرج منالسميلين 
وأشار به إلى نفي قول مالك فإنه يقول لا وضوء يا يخرج نادراً كالحخصاة والدود ودم 
الإستحاضة مستدلاً بأن الله تعالى كنى بالغائط على الوجه الذي ذكرنا وهو قضاء الحاجة 
المعتادة فلا يتكون غيره] ناقضا قلنا تقد هذابلادليلفيمقابلةمايدلعى خلافه وهو عموم 
كامة ما وفي التوشيح استدل من قال بأن غير المعتاد لا ينقض بقوله عليه السلام لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحبحة من رواية أبي هريرةونحديث 
صفوان بن عباد المزاري قال كان رسول الله ملي يأمرنا إذا سافرنا أن لا تنزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة وفيروايةإلا فا أو من غائط وبول ونوم وللجمهور 
حديث علي رضي الله عنه أن الني ملت قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية 
يتوضأ وضوء الصلاة رواه البخاري ومسل وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهمقالا 
في الودي الوضوء رواه السبهقي والمذي والودي غير معتادين وقد وجب فيها الوضوءولأنه 
خارج من السبيل فينقض كالريح والغائط ولآنه إذا وجب الوضوء الممتادة والذي تعويه 
البلوى بغيره أولى والجواب عن حديث أبي هريرة انا أجمعنا على أنه ليس المراد حصر 
ذواقض الوضوء في الريح فإن زوال العقل والنوم من النواقض ولم يذ كر فيه بل المرادنفي 
وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح حتى يدل عليه ما يرفع الشك من ريح أو صوت 
بدليل ما رواه مسلم من رواية أي هريرة قال قال رسول الله عل إذا وجد واحدم من 
بطنه شيا فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا خرجن من المسجد حتئ'يسمع صوقا 
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| زام رافح اشر جا الد : فيجاوزا الى موضع يلحقه حتكم التطبير 
والقيء ملىء الفم 


أو يحد رحا وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال شکی إلى رسول الله : علق الذي يخيل 
إلبه أن بجد الشيء ء في الصلاة فقال لا ينصر ف حتى يسمعصوتا أو يحد ريحاً رواهالبخاري 
ومسل والجواب عن حديث صفوان وهو أنه بين فيه جواز المسح ونقض ما يسح بسببه 
ولم يقصد بيان جميع النواقض أو بين فبه جواز المسح من الحدث الأصفر دون الأكبر . 

( والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطبير )هذا 
معطوف على قولكلما خرج من السبيلين من المعاني التي تنقض الوضوء الدم والقيح كف 
أخرجا من البدن وهبنا قبود الأول الخروج "أنه نفس النجاسة غير ناقضة مال يوصف 
بالخرويّو إلا لما حصلات الطبارة لشخص ما والثاني من الندن وأراد به المي لأنه إذاخرجت 
من بدن الميت بعد غسله لا يوجب إعادة غسله بل توجب غسل ذلك الموضع على ما سبأتي 
والئالث التجاوز إلى موضع يلحقه حك التطبير وهو احتراز عا يبدو ولم يتجاوز فإنه لا 
يسمى خارجا ولكنهيسمى باديأوفيه رد لزفر رحمه الله فإنظن أن البادي خارج فأوجب 
فيه الوضوء والشرط الرابع أن يلحتى ذلك موضع التطبير في ال جل كا في الجنابة حت لو 
سال الدم من الرأس إلى قصمة الأنف ينتقض الوضوء يخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر 
- وم تظهر لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حك التطبير وفي الأنف وصلت إلى 
ذلك إذ الإستنشاق فرض في الجنابة الفاء في قوله ‏ فتجاوز ‏ تفسيرية لأا تفسر 
الخروج والإضافة في قوله حك التطبير من إضافة العام إلى الخاص كقوهم عل الطب أي 
حكمه هو تطهير في الج كا ذكرنا. 

) والقي ملىء الفم ) بالرفم عطفا على قوله والدموالقيح وسبجيء الكلام في حكالقيء 
مفصلاً إن شاء الله تعالى واعل الخارج النجس من غير السبيلين ينقدض الوضوء عند علاثنا 
وهو ول العشرة المبسرة بالجنة وعد الله بن مسعود وعبد الله بن مر وزيد بن ثابت وأبي 
موسى الأشعري وأبي الدرداء وثوبان وصدور التابعين وقال ابن عبد النر روي ذلك عن 
علي وابن مسعود وعلقمة وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهم النخعي موقتادة والح 
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وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبلين لا ينقض الوضوء 


ابن قتيبة وححماد والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وإسحتى بن راهويه وقال الخطابي 
وهو قول أكثر الفقيام ` 

( وقال الشافمي رجه ائله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ) وبهقالمالكهو 
قول ابن عمر وابن عباس وعبد افك بن أبي أوفى وجابر وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن 
المسيب في رواية وسال بن عبد الله والقاسم بن مد وطاووس وعطاء في رواية ومكحول 
وربمعة وأبي ثور وداود ( لما روي أن الني عليه السلام قاء فلم يتوضأ ) هذا الحديث 
غریب لا ذكر له في كتب الحديث واستدل الشافعي ومن تبعه فما ذهب إلبه بأحاديث 
منها ما روي عن الني عليه السلام أنه قاء فغسل فمه فقيل له ألا تتوضاً وضوءك للصلاة 
فقال همكذا الوضوء من القيء وزوي أنه عليه السلام قال لا وضوء إلا من حدث قبل وما 
الحدث قال الخارج من السبيلين وروى أبو هريرة أن الني مر قال لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح رواه الترمذي وروى ثوبان أن الني علا احتجم وتوضاً ول بزد على غسل محاجمه 
رواه الدارقطني وفي رواية سككت فقال لو كان لوجدته في كتاب الله وعن جابر أن الني 
عليه السلام خرج من غزاة ذات الرقاع فقال له من يكلؤناني الليلة فقال رجل منالانصار 
ورجل من المهاجرين نحن نعم الشعب فقام الأنصاري واضطجع المباجري فجاء رجل من 
امسر كين فرماه بسهم فنزعه ورماه بآآخر حتى رماه ثلاثة أسهم فلا خاف على نفسه أيقظ 
صاحمه فلا زأى الدم يسبل منه قال هلا أيقظتني في أول فقال كنت أتلو سورة فوقعت في 
. روخات رميات ولولا اني أخاف أن أضيع أمراً أمرني رسول الله قر يحفظهما أيقظتك 
فبلغ ذلك رسول الله لر فدعى لما رواه أبو داود ولم يأمره بالوضوء ولا إعادة الصلاة 
وأخرج هذا أيضا ابن حبان في صحرحه والبخاري أيضاً معلقا ورواه الدارقطني والبيبقي 
في سننها إلا أن البيبقي رواء بإيضاح في كتاب ودلائل النبوة وقال فيه النائم عبار بنياسر 
وقام عار بن اسو يصلي وقال كنت أصلى بسورة وهي الكبف فلم أحب أن أقطمهاالجواب 
عن الحديث الأول أنه غريب فلا يعارض المشهور والحديث الثاني لا يعرف أصلا والثالث 
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ولأن غسل غير موضع الاصابة امر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع 


متروك الظاهر لأن الوضوء يحب من غير الصوت والريح بالاتفاق والرابئع فيه عتبة بن 
السكن قال الدارقطني هو متروك والخامس يحتمل أنه عليه السلام م يعلم يحاله على الفور 
ثم علم فأمره بالإعادة بغير علم الراوي ولو وقع التعارض لطلبناالترجيح وذلك منوجبين 
أحدهما إجاع الصحابة على مثل مذهبنا ولو كانت الأخبار غير ثابتة لما أجمعوا والثاني ان 
أخبارنا مثيتة وأخباره نافية والمأمث يقدم كذا قاله صاحب أرباب الأنصاف من أصحا نا 
ولا بخلو عن نظر وقال صاحب كتاب اللباب وقيل هذا لا يسح الإستدلال به فإن الدم 
حين خرج أصاب بد نه وثوبه فمنبغي أن يخر ج من الصلاة ول يخر ج فامالميدل مضيه في الصلاة على جو از 
الصلاة مع النحاسة كذلك لا يدل مضيه فيها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء فإنقيل 
اصابة الدم شنا من بدنه أو ثبابه شك فيه أو شك أنه يصير عمل في الصلاة أو كثير لا 
يحتمل فما وأما خروجه فإنه ينجس به لآأنه خارج من بدنه قبل له هذه مكابرة كيف 
يحصل له الشك وقد قال جابر رضي الله عنه فلا رأى المباجري ما بالأنصاري من الدماء 
والمباجري قد رآه باللبل ويقال ما رأى الدماء ببدنه وثيابه لأنه قال ما بالأنصاري من 
الدماء ولم يقل ما بالأرض والدم المسول في اللبل لا يكون يسيراً فكيف قد جمع الدم في 
رواية حبث قال فلا رأى المباجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله وذلك لآنه 
وقد أصابه بثلاثة أسهم والظاهر أنها في ثلاثة مواضع ثم ان هذا نقل واحد من الصحابة 
ولعل هذا کان مذهباً له وكان غيره عالما حكمه وقال الخطابي أكثر الفقہاء على انتقاض 
الوضوء يسيلان الدم وهذا أقوى إلى الإتباع . 

( ولأن غسل غير موضع النجاسة امر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع وهو 
افغرج المعتاد ) هذا دليل الشافعي من جهة العقل قوله تعيدي أي أمر 
تعبدنا به حين كلفنا الله به من غير معنى يعقل إذا العقل إذما يقتضي وجوب غسل موضع 
إصابة النجاسة فبقتصر على مورد الشرع وهو الخرج المعتاد ويجوز أن يكون معناه أمسر 
تعبدي أن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاء ا في الي بل بطريق الأولى لأن 


۱۹ 


ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل 


الغائط أنحس من الني للاختلاف في نجاسته دور الغائط فالإقتصار على الأعضاء الأربعة 
أمر تعبدي . شْ 

(ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل ) هذا أخرجه الدارقطني في سننه 
من حديث مرو بن عبد العزيز عن تم الداري وقال الدارقطني عرو بن عبد العزيز لم 
يسمع من تم ورآه وفي مسندهيزيد بن خالد عن يزيدين جمد و كلاها مجبولانقلت الحديث 
هذا مرسل والمراسيل عندتا حجة لما عرف في أصولنا ويعزى هذا لزيد بن ثابت نحوه 
أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجنة أحمد بن فوح عن بقية حدثنا عن شعبة عن محمد بن 
سليان عن عاصم عن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن اباد بن عڻان بن عفان عن زيد بن 
ثابت قال قال رسول الله لړ الوضوء من كل دم سائل قال ابن عديهذا الحديث لانعرفه 
إلا من حديث أحمد لهذا وهو عن لا يحتج بحديئه ولكنه يكتب فإن الناس مع ضعفه قد 
احتملوا حديثه وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل كتينا عنه ومحمل عندةا الصدق وجه 
الإستدلال به أن مثل هذا القركيب يفبم منه الوجوه كا في قوله في خمس من الإبل شاة 
ولا خلاف في الفرضية فكان معنا توضأ من كل دم سائل من البدن وإنا عبر بلفظ الخبر 
لكونه ۲ كد.ني الدلالة على الوجوب كأنه أمر فامتثل أمره فأخبر عن ذلك وهو آية كونه 
واجبا فإن الامر إذا كان من لا بكذب في كلامه يعبر عن مطاوبه بلف_ظ الخبر تأكيداً 
للطلب كذا قاله الأكمل وأخذه من حاصل كلام السفناتي فإنه قال فإن قلت هذا مبتداً 
وخبره ما اقتضاه الجار واجرور وهو مستحب أو سنة أو واجب فا الوجه في تعبين 
الواجب قلت قمه وجبان أحدهها ان هذا اخبار ۲ كد في الدلالة على الوجوب الوجه الثاني 
أنه وصف الدم بالسيلان والدم السائل نجس مطلقا كالغائط فكان ملحقا به بدلالة النص 
فإن قلت م لا يحوز أن يكون المراد به الوضوء اللغوي لأنه قد ورد ذلك في لسان الشرع 
الوضوء قبل الطعام ينقي الفقر وبعده ينفي المم قلت أجاب‌السفناتي بأن النبي عليه السلام 
أخرج ذلك على طريق المثنا كلة لجواب سائل في قوله ألا تتوضاً وضوءك للصلاة وأحاب 
الأكمل بأن ذلك مجاز شرعي ولا تترك الحقيقة الشرعبة في كلام الشارع بلا دليل وقال 


١ لل‎ 


وقوله عليه ااسلام من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف ولبتوضأ 
ولببن على صلاته ما لم یکل 


تاج الشريعة الوضوء من كل دم سائل واجب لأنه. محل صالح لأتمام الكمال فبصار إليه 
وغيره من الأحكام غير ثابت بعضها نحو الحرمة والكراهة وبعضها ثابت بدون سبلان 
الدم وهو الندب والإباحة لأن كامة من للجزئية والبعضية أولبيان أن أحدهما يتفرع من 
الآخر وبعضه كما يقال الثمرة من النخلة وهذه المقيقة غير مرادة هبنا لاستحالة أنذنكون 
الوضوء متفرعاً من الد م السائل وبعضه فيحمل على السبسية لآأنها منلوازم الحقيقة إذا متفرع 
لايد له أن يكون سينا فبصير تقدير الخديث والله أعلم بالصواب يحب بسب كل دم 
سائل وقد وجد الدم السائل فيجب الوضوء وهذا أدق وأوجه من الوجبين الذين ذكرهما 
السفناق فلذلك قال صاحب الدراية فمها تأمل . 
( وقوله عليه السلام من قاء او رعف في صلاته فلينسرف وليتوضأ وليين على 
صلاته ما لم ينكلم ) قال الاكمل رواه ابن أبي مليحكة عن عائشة رضي الله عنما عن الي 
علو ذكره الرازي في شرح الطحاوي ولذا قال الاترازي ؤهذا عجز منههابل رواه ابن 
ماجة في سننه من حديث إسماعيل بن عباش عن ابنجريج عن ابن أبي ملبكة عن عائشة 
ولفظه قالت قال رسول الله يلتم من أصابه ة قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف ثم يبن على 
صلاته وهو في ذلك ورواه الدارقطني في سننه ولفظه إذا قاء أحدم في صلاته أو قلس 
فلينصرف ثم يبن على ما مضى من صلاته ما م يتكلم وروی الدارقطني أيضاً من حديث 
أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا قاء أحدك او رعف وهو في الصلاة أو أحدث 
فلينصرف فلمتوضاً ثم لبجيء فليبن على ما مضى فإنقلتقد طعنوا في الحديثين أماحديث 
عائشة فقال الدارقطني أصحاب أبن جريج بروونه عن ابن جريج عن النبي مل مرسلا 
وقال ابن عدي رواه ابن عياش مرة هكذا أو مرة عن ابن جريج عن أببه عن عائشة 
و كلاها غير محفوظ وأخرجه البيبقي من حديث الزاز عن ابن جريج عنأبيه عن النبي 
لد إن صحت فتحمل على سبيل غسل الدم لا على الوضوء وأما حديث أبي سعيد فهو 
معاول بابي بكر الزاهدي الذي مسنده قال ابن الجوزي عن أحمد انه ليس بشيء وقال 


۲۰١ 


ابن حبان يضع الحديث والجواب عن الأول ان اسماعيل بن عياش وثقه ابن معين وغيره 
وقال يعقوب بن سفمان ثقة عدل وقال زيد بن هارون ما رأيت أحفظ منه وما يضر 
الحديث إذا رواه الثقة باسنادين مرسل ومسند فى حالة واحدةومن رواه بالاسنادينجيعاً 
الربسع بن افع وداود بن رشيد وهذه المقالة تفيد الخطأ على ابن عياش فانه لو رفع ما 
وقفه الناس ربا يتطرق الوه إامه فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم بالمسند 
فبو مشعر بتحفظ وتثيت الزيادة عن الثقة بقوله ولئنسامنا انه مرسل مطلقاً فنحن نحتج 
نه وأما حمل الشافعي الوضوء على غسل بعض الأعضاء يدفعه ماجاء في الحديث المذ كور 
أو مذي فان المذي يوجب الوضوء الشرعي ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالاجماع 
وقد يقال في ذفعه أنه لو حمل هذا الوضوء في هذا الحديث على غسل الدم فقط لبطلت 
الصلاة التي هو فيها بالإنصراف ثم بالغسل ولا جاز له أن يبني على صلاته بل يستقبلها 
وأا الجواب عن الثاني فنقول إذه اعتمد بحديث عائشةرضيالله عنما ولدُنرددناه بالكلمة 
فحديث عائشة كاف سواء كان مسنداً أو مرسلا ثم وجه الاستدلال بالحديث المذ كورمن 
وحوه الأول انه أمر بالمناء وأدنى درجات الأمر الإباحة والجواز ولا جواز للبناء إلا 
بعد الانتقاض فدل بعمارته على البناء وعلى الانتقاض مقتضاه والثاني أنه أمر بالوضوء 
ومطلق الآمر للوجوب والثالث أنه أباح الإنصراف وهو لا يباح بءد الشروع إلا به فان 
قلت جاز أن يكون الأمر بالإنصراف واقعاً لغسل النجاسة الحقيقية كرعاف أصاببدنه 
وثوبه لا للحدث قلت أخرج عليه بطريق المشاكلة واب السائلفي قوله ألا تتوضأوضوءك 
للصلاة مع أن غسل النجاسة الحقيقية مبطل لاصلاة ومانع للبناء بها بالإتفاق ألا ترى أن 
فيه أو مذي وعن المذي يحب الوضوء الشرعي فكذا بالقيء أو الرعاف كذا ني الأسرار 
فان قلت المناء المءطوف على الإنصراف غير واجب فكذا الإنصراف والتوضىء لتناسب 
أحكام المعطوفات قلت هذا من الإستدلال بالأدلة الفاسده فان القرآن في النظم لا يوجب 
القران في الحم وقد يعطف الأمر المقتضي للوجوب على الأمر المقتضي للاباحة كا في قوله 
تمالى و كلوا من رزق ربكم واشكروا له # سبا / ١١‏ فالا کل مباج والشكر واجب کا في 


°۲ 


قوله تعالى ف كلوا من ثمرة إذا أثر وآتوا حقه يوم حصاده #الأنعا 1/6 فقفالثاني للوجوب 
لا الأول ولا أمر بالإنصراف ظن ظان أن ذلك مفسد الصلاة فأمر بالبناء لنفي هذا 
الظن وقوله رعف يضم العين وقال العدي فتحالعين هو الصحيح يقال رعف إذا سالرعافه 
أو قلس بالتحريك وقيل بالسكون وهو ما يخرج من الجوف ملىء الفم أو دونه ولىسبقيء 
فن عاد فهو قيء واعلم أن لنا أحاديث أخر في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنما 
قالت جاءت فاطمة بنت أي حسين إلى رسول الله لتر فقالت يا رسول الله إني أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فدعي الصلاة 
وإذا أدرت فاغسلي عنك الدم وتوضِئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الؤقت فأخرجه أحمد 
وابن ماجة وتوضىء عند كل صلاة وأن قطر الدم على الحصير وهذا فيه دلبل على وجوب 
الوضوء من الدم ونبه على العلة بقوله عرق فإن قلت قالوا قوله وتوضئي لكل صلاة من قول 
عروة قلت قد صححه الترمذي ولا يمكن أن يقال هذا من قبل نفسه لأنه عطف الأمر 
بالتوضىء على الاوامر المتقدمة من قوله فدعى الصلاة وإذا أدبر ت فاغسلي عنك الدم 
وتوضمي لكل صلاة فلا قال توضئي شتا كل ما قبله من أمره عليه السلام ولان منأث.ت 
الإسناد كان أولى فإن قلت فاغسلي عنك الدم ثم صلي مشكل في ظاهره لأنه ل يذ كر 
الغسل إلا بعد انقضاء الحمض من الغسل قلت هذا مذكور في رواية أخرى صحيحة قال 
فيها فاغتسل قوله - استحاض - على بناء المفعمول قوله أفأدع الصلاة سؤال قوله عرق أي 
دم عرق قوله وإذا أدير ت المراد من الإدبار إنقطاع الحيض وعلامة إدبار الحيض إنقطاعه 
وحصوله في الطبر عندتا بالزمان والعادة وهو الفصل بمنها فإذا أظلت عادتها تحرت وان 
لم يكن لها ظن أخذت بالأقل وهو البقين وعند الشافعي وأصحابه:إختلاف الألوان هو 
الفصل فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر والاثقسر أقوى من الاصفر 
والاصفر أقوى . من الاكدر اذا جملا حيضاً فتكون حائضاً في أيا م القوي مستحاضة في 
أيام الضعف وحديث سعد بن أبي طلحة عن أبي الدر داء أن النبي عليه السلام قاء فتوضاً 
فلقيته في مسجده فذ كرت له ذلك فقال صدق أنا صببت وضوءه رواه أحمد والترمذي 


وفنا 


ولأنخروجالنجاسة مؤثر في زوالالطبارةوهذا القدر في الأصلمعقولو الاقتصار 
على الأعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تغدى الاول 


وقال حديث حسن المعلم أصح شيء في هذا الباب وحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله عنها أن الني بلقم أنه قال لبس في القطرة ولاالقطرتين من الدم وضوء الا 
أن يكون دما سائلاً رواه الدارقطني وحديث سليمان رضي الله عنه قال قال رسول 
الله علا وقد سال من القيء دم الحديث لما أ دث كفي الوضوء رواه البزاز 
في مسنده وسكت عنده وحديث ابن عباس قال كان رسول الله عل اذا رعف 
في صلاته توضأ ثم بنى على صلاته رواه الدار قطني واعله معمر بن رباح والترجيح معنا 
لوجوه اربعة الاول + انه اكبر الصحابة . الثاني أخبارنا مثبتة وأخبارم نافبة والمثبت 
أولى بالقبول . الثالث : أن أخبارة أكثر واصح وليس لهم خير صحبح . الرابع : ما 
صرنا اليه أحوط في الدين في ياب العبادة . 

( ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة ) هذا جواب لقول الشافعي حيث 
قال غسل غير موضع الإصابة تعبدي ليس بعقول وفيه اثبات لصفة النجاسة لما يخرج من 
غير السسلين بطريق القماس ومعنى قوله يؤثر في زوال الطبارة ظاهر لان النحاسة اذا 
وجدت في محل تنفي الطبهارة عن ذلك الحل واذا زالت عنه توجد الطبارة فيه لان بينها 
منافاة وقال تاج الشريعة النجاسة معنى اذا اختص بمكان يوجب الاخلال بالتقرب الى 
المعبود ويمنع كال التعظم في العبادة والطبارة يعني اذا اختصت بحل يوجب كمال التقرب 
به الى المعبود وتام التعظم في العبادة والنحاسة ضد الطبارة ومن الضرورات بتحقيق أحد 
الضدين انتقاءالضد الآخر . 

(:وهذا القدر ) أي كون النجاسة تؤثر في زوال الطهارة ( في الأصل وهو ) الخارج 
من السبيلين ( معقول ) يعني يدر كهالعقل فيقاس عليه غيرهوهو الخارج من غير السبيلين 
( والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول ) لانه غسل غير موضع الإصابة ( لكنه 
يتعدى ضرورة تعدي الاول ) أي لكن الإقتصار على الاعضاء الاربعة يتعدى ضرورة 
تعدي المنصوص عليه وان كان غير معقول الى صورة النزاع حكما حتى يتعدى في ضمن 
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الاول وهو زوال الطارة بخروج النجاسة وتحقيق هذا الكلام أن نقول نحن لا نتعدى 
الحكم احالف للقياس ضرورة أن هبنا حكمين أحده) ثبوت أح كام النجاسة وهو المنع 
للصلاة ومن المضمضم وغيره أنه موافق للقياس لاذه محل تعظم المعبود لان القيام لعبادة 
الله ببدن نجس لا يكون مثل العبادة ببدن طاهر والآخر الإقتصار على الاعضاء الاربعة 
وهو حك خالف القياس في الاصل أعني السبيل فإذا تعدى الموافق للقباس تعدى إلىالفرع 
بصفة واصل الى لما وافق القياس لا بد من تعديته لاا أمرنا بالقياس فإذا عدى لا سبيل 
انه تعدى وحده لانه خلاف وضع القياس اذ القاس مثل تعدي الحم الثابت في الاصل 
الى الفرع واذا كان الحم في الاصل موصوفاً بصفة لا جوز تعديته بدونه فتعين أن يتعدى 
بصفته وان كانت مخالفة للقباس وهذا لان الشيء اذا ثبت في ضمن غيره لا يعطى له 
حم نفسه وان) يعطى له حك التضمن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن فإنها تازم والجندي 
يصير مقيما في المغازي بنية اقامة السلطان في السفر وقال الاترازي يعني قوله لكنه أي 
لكن الخارج من غير السميلين يتعدى حكمه الى غير موضع الاصابة ويشت فبه ضرورة 
تعد الاول وهو الخارج من السبملين لان شمول العلة تستازم مول الحم والمراد من الاول 
الخارج من السبيلين لانه مذ كور أولاً وغير الخارج من السبملين مذ كور آخراً فإن قلت ما 
الأصل وما الفرع » وما شروط القياس فإنا م نعلم هذه من كلام المضنف قط نقول أو 
القياس إثانة مثل حك المذ كورين بمثل علته في الآخر فالمذكور الاول هو الأصل والثاني 
هو الفرع وشرطه أن لا يكون الأصل مخصوصا يحم آخر كشهادة خزعة رضي اللهعنه 
وأن لا يكون معدولاً به عن القياس كبقاء الصيام مع الا كل ناسا وان تعدى الشرع 
الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه والاصل ههنا هو الخارج من السبيلين 
أعني الغائط والبول والفرع هو الخارج من غير السبيلين وعاماؤة استنبطوا أن الخارج من 
السبيلين كان حندثا لكونه تجساً خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى 8 أو جاء أحد 
منك من الغائط 4 النساء الآية وهو نص مع أنه معاول بذلك الوصف لظبهور أثره في عين 
الك المعللبهوهوانتقاض الطبارة بخروج دم الحيض والنفاسووجدوا مثل ذلك في الخارج 
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غير ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطبير ويلا الفم 
في القيء لأن بزوال القشرة تظبر النخرارة في حابأ فتكون خارجة بخلافالسبيلين 
لأن ذلك الموضع ليس وضع النجاسة 


من غير السبيلين فتعدى الحم الأول البه وتعدى الح الثاني وهو الاقتصار على الاعضاء 
الاربعة أيضا ضرورة تعدي الأول لأنه لولم يتمد اليه تغير حك النصبالتعليل وذلكيفسد 
القباس ( غير ان الخروج متحقق بالسيلان إلى موضع ياحقه حكم التطبير) هذا جواب 
إشكال وهو أن يقال أن المي في الفرع لا بد وأن يكون على فوق الحم في الأصل كا 
. عرف ثم في الأصل يستوى القليل والكثير ولا يستوي ذلك في الفرع وتقدير الجواب أن 
المؤثر في نقض الطهارة انا هو الخروج من الباطن الى الظاهر والخروج انا يتحقى اذاوجد ۰ 
السلان الى موضع يلحقه حك التطبير في البدن كله موضع النحاسة والرطوبات والدماء 
السائلة فإذا انقطعت المشسرة كانت الدماء والرطوبات مادية لا خارجة يخلاف البول اذا 
ظبر على الاحليل ولم يسل لانه وجد الخارج من الباطن الى الظاهر لان موض ع تلك 
النجاسة هي المثابة لا الاحليل والمرادمن السبلان أن يعاو الشيء على رأس الجرحوينحدر. 

( ويملاً الفم في القيء ) أي وغير ان الخروج يتحقق بملىء الفم في القيء يعني إذا 
قاء وم يكن ملء الفم لا ينتقض وضوءه وإغا اشترط ذلك باعتبار ان الفم له شبهان شبه 
الداخل وشبه الخارج فاعتبر. الكثير خارجا والقليل غير خارج علا يشبهى الفم فإن 
قلت كان القماس أن لا بكون القيء حدثا لآن الحدث خارج بقوة نفسه والقيء يخرجبقوة 
غيره فإن من طبع السليمة أن لا تسيل إلى فوق إلا بدافع يدفعها أو جاذب يحذيها كلدم 
الظاهر علىر أس الجرح فمسحه مخرقة قلت ترك القباس بالآثار عند ملء.الفم فبقى مأذوناً 
على أصل القياس لأنه من القليل يكون فإن امتلاً معدته يعاو إلى حلقه إذا ركع فجعل 
عفوا ( لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية ) أي ظاهرة ( لا 
خارجة ) لأن حقيقة الخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر والنجس ما دام في محل 
لا يأخذ حم النجاسة لعدم إمكان تطهيره فاشترط التجاوز إلى موضع آخر ( بخلاف 
السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة ) أي لن موضع الطهر ليس عل النجاسة 
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فيستدل بالظبور على الانتقال والخروج 


وهو الاحليل وموضع النجاسة المثانة فبالظهور يعلم انه قد انتقل عن عله إلى محل آخر 
وهو معنى قوله ( ويستدل بالظپور على الانتقال والخروج ) مخلاف السبيلين فانه لم 
يعلم مجر والظهور والخروج لأن تحت كل جد رطوبة ودما فلا ينتقض الطهارة مالم يوجد 
السبلان الذي هو محقتى الخخروج . 
فروع - تورم رأس الجرج فظبر به قرح أو نحوه لا ينقض ما جاوز الورم وعن مد 

لو صار أكبر من رأس الجرح نقض والصحيح الأولواو نزل الدم إلى مالان من الأنف أو 
إلى صماخ الاذن نقض وقال الحسن بن زياد الماء والقيح والصديد طاهريمنزلةالريقوالعرق 
والدمع والمخاط والنخامة والبسى فلا ينقض الوضوء والصحمح ان ذلك بمنزلة الدم لانه 
دم رقيق ل يتم نضجه فكان لونه لون الماء وني المجتبى الدم والقبح والصديد وماء 83 
والسفطة والبشرة والقذى في العين والاذن كله سواء على الاصح وه ذا يدل على ان من . 
رمدت عيئه وسال منبها الماء يحب الوضوء والناس عنها غافلون ويؤمر به بوقت كل صلاة 
لاحتّال أن يكون من جرح في الجفون وعن الحسن ان ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني 
وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو حكه بيدهوالدم إذا أخذ من غرز الابرة أو قطع 
السكين أكثر من النقبة حديث على الاصح وذكر الحسن فيه عن عمد انه ينتقض وعن 
أبي بو سف انه لا ينتقض وبه أخذ الزخشري وني المحبط مص القراده عضواً فامتلاً إن 
كان صغيرا لا ينقض ک) لو مص الذباب والبعوض وإن كان كبيرا ينقض كا لو مصت العلقة 
ولو سال من فمه ماء أصفر نقض ولو ظهر بول المجبوب إن كان يقدر على إمساكه متى 
شاء نقض والا لا ينتقض إلا بالسلان وفي الحبط توضأ فرأى بللا سائلا من ذكره أعاد 
.وضوءه إن ل بعلم ما هو مضى على صلاته لآنه من وساوس الشيطان وياضح: فرجه 
' بالماء لتحليله عليه وفي الذخيرة إدا تبين ان الخنثى رجل أو امرأة فالفرج خر منه بمازلة 
القرحة لا ينقض الخارج منه ما لم يسل قال وفي الكتاب قال أحب ان يعيد الوضوء وهو 
اشارة إلى انه غير واجب وهو اختبار مد بن ابراهم المبداني وأكثر المشايخ على إيجابه 
والدم المساوي للريق ينقض استحسانا كالغالب يخلاف الناقض ولو كان لون الريق أحمر 
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نقض وإن كان أصفر لا ينتقض خرج من اذنه قبح أو صديد بدون الوجسع لا ينتقض 
ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح هكذا افتى الحلواني . باشر امرأته من 
غير حائل فاشتد ذكره ها انتقض وضوءه عنده) استحساناً خلافا محمد إلا خروج شيء 
وم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرج بالفرج واشترط في رواية الحسن وهو الاظور 
الدم السائل من الجرح إذا لم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكوالتطبير ظاهر فيالاظبروهوقول 
أبي يوسف وبه أخذ الكرخيو كذا كلمالا ينقضالوضوء منالقىءوغيرهخلادم الاستحاضة 
وبه كان يقتي أبو عبد الله القلانسي وعمد بن سامة وأبو نصر وأبو القاسم وأبو اللنث وعن 
عمد بن الحسن انه نجس وبه كان يفت أبو بكر الاسكاف وأبو جعفر وعلى الاول لو امتلاً 
الثوب منه لا يمنع جواز الصلاة ا يككون لاصحاب القروح يصب ثبابهم مرة بعد مرة من 
غير تجاوز لمكان العذر ولا ينعم وان كثر ما روى ذلك بعض أصحابنا عن ابن عمر 
رضي الله عنه ومكي عن أبى يوسف وعلبه الفتوى وفى البنابيع اقطر دهنا فى احلبله 
ثم سال مه لا ينقض عند أبي حنيفة خلافا لاي يوسف ومد ادخل الحقنة فى ديره 
ثم أخرجها لا وضوء عليه مع انه لا يخلو من خروج شىء معها منالنجاسة وکل شيء غيبه 
فى دير هثم أخرجه أو خرج: بنفسه نقض و أفسد الصوموان دخل بعضهوطرفه خارج لا ينقض 
ولا يفسد الصوم عمم ولم يفسد ومراده غير الذ كر اما إذا لم یکن عليه بلة وفى قاضخان 
روايتان والصحيح إذا لم تغب فيه تعتبر البلة والرائحة فإنه ليس بداخلمن كل وجهحتى 
لا يفسد صومه ولا ينقض الوضوء بنزول البول إلى قصبة الذكر وإلى القلفة ينقض. والريح 
الخارج من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقفض الوضوء في المحبط هذا حكاه الكرخي عن 
أصحابنا إلا أن يكون مفضاة وهي التي صار مسلك بولها ووطئها والتي صار مسلكالغائط 
والوطىء منها واحد ولايحلوطؤها إلا أن يعم أنه لا جاوز قبلما فدينئذ يستحب لما 
الوضوء لاحټال أنها خرجت من ديرها لا من قبلها وفي المفيد والذخيرة عن محمد أنه حدث 
' من قبلها قياساً على دبرها وعن الكرخي أن الريح من الذكر لا ينقض وإنم هو اختلاج 
وقال أبو حقص الكبير يحب في المفضاة وقبل إن كانت الريح منتنة يحب وإلا فلا وفي 
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وملءالفم أن يكون بحال لا يكن ضبطه إلا بتكلف 
لأنه يخرج ظاهراً فاعتير خار جاً 


الذخيرة والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال وفي القدوري يوجب وفي الذ كر 
لا ينتقض وإن خرجت الدودة من الفم أو الأنف أو الآذن من لاتنقض حشى إحلم ل يقطنةا 
أو ربط الجراحة تعدى البلل أي خارجبها نقض وإلا فلا وإن حشت المرأة بقطنة فابتل 
داخلها ان كانت على الشفرتين نقض وإن كانت داخل الفرج فلا وضوء عليها وإن أدخلت 
أصبعها في فرجها انتقض وضوءها لأنما لا تخاو من بلة ولو وصل الائع إلى الدماغ بالسعوط 
أو الوجوز أو الأقطار ثم خرج لا ينقض لأنه خرج من مكان طاهر وعن أي يوسف ان 
خرج من الفم نقض ولو غرز إبرة في بده وظبر الدم أكثر من رأس الابرة لم ينتقض وكان 
محمد بن عبد الله يمل الى القول بالنقض وبراد سائلآً و كذا في فتاوي النسفي واذا عصرت 
القرحة فخرج منها شيء كثير ولو لم يعصرها لا يخرج منها شيء ينقض وضوءه كذا في 
جموع النوازل وفبه أيض جرح لبس فيه شيء من الدم والصديد فدخل الام أو الحوض 
فدخل الماء الجرح وسال منه الماء لا ينقض وذكر الإمام علاء الدين أن من أكل خبزاً أو 
فاكبة ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ينبغي أن يضع اصبعه أو طرف كفه علىذلك 
الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه والا فلا. 

( وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف ) هذا التعريف عن رواية 
لسن بن زياد رجه اله وقيل دمل ءالقع أن عنمه من الكلام وقيل ان ويد على نصف ` 
وقيل أن يعجز عن تغطية الفم وقيل ما جاوز الفم وقيل ليس فيه حد مقرر بل هو 
مفوض إلى رأي المبتلى به إن كان براه ملأ الفم انتقضت نتقضت طبارته وإن ل بره لا ينقض وهذا 
أشبه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فيا لم برد فيه منالشرع تقديرظاهروهو اختبار شس 
الائمة الحلواني ( لأنه ) أي لأن مله الفم وهذا دليل لقوله وبملء الفم من القىء ولس 
بدليل لقوله وملء الفم لمن يكون بحال اه حتى لا يقال التعرب لا يستدل عليها لأنه ما 
قبل تعريف ملىء الفم ( يخرج ظاهرأ ) لأنه لا يقدر على ضبطه إلا بكلفة( ف اعتير 
خارجأ ) فلا يكون تبما لذلك يخلاف ما إذا قل فإنه تبع لاريق فلا يقتضي وحاصل 
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وقال زفر قليل القيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلان واعتباراً بالخرج 
المعتاد ولإطلاق قوله عليه السلام القلس حدث ولنا قوله عليه السلام ليس في 
القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن کون سائلاً 


الكلام هبنا أن الفم تجارى فيه دليلان أحدهما يقتضي كونه باطنا والآخر يقتضي كونه 
ظاهراً نظير ذلك في الصائم إذا أخذ الماء بفبه ثم مسحه لا يفسد صومه» وإذا ابتلم ريقه 
فكذلك فورد على الدلملين حكمها » فقيل إذا كثر ينقض وإذا قل لا ينقض . 

( وقال زفر رحمه الله قليل القيء وكثيره سواء )وبه قال الثوري والحسن البرحي 
ومجاهد ( وكذا لا يشترط السيلان ) أي في الخارجمن غير السميلين كالدمونحوه (إعتبارا) 
أي يعتبر إعتماراً وانتصابه بالمقدر ( بالخرج المعتاد ولاطلاق قوله القلس حدث ) هذا 
قياس ظاهر لأنه لما كان الخارج من غير السبيلين حدثا با دل عليه من الدليل » وجب أن 
يستوي فيه القلمل والكثير . قال الاترازي والأكمل أيضا هذا الحديث رواه سوار بن 
مصعب عن زيد بن علي عن بعض آنائه عن رسول الله يلت ذكره أبو بكر الرازي في 
شرحه لختصر الطحاوى »> وهذا عجز منها منثلاثة ارج الوا نهنا أخرجه الدار قطنى 
في سننه حيث راا . والثاني غير الإنماة إل ريد بن كل غو شرار ين صعب 
وهو متروك '). 

والقلس بفتح اللام وقبل بسكونها . قاله اان_الأثير واختلف فيه . » فقال المرغيناني 
القلس ما كان مله الفم زالقيء دونه ».وقيل على العككس دل عليه قول عمد فإن قلسأقل 
من ملء الفم. وقول يجاهد وطاووس لا وضوء في القلس حتى يكون القيء ذكر هالنسائي 
وفي القرب القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فمو القيء ٠‏ 
. وقلس الكأس إذا قذف بالشراب لشدة الإمتلاء . وقال خواهر زاده القلس ما يخرج من 
المعدة عند غشان النفس واضطرابها والقيء ما يخرج منها عند سكون وقرار » فكان 
في القلس زيادة دة ليست في القيء ٠‏ 

( ولنا قوله منبتئدد ليس في القطرة والقطر تين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلاً ) 


(1) م تذ كر الثالك ق الأمل :اد مةب 
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وقول علي رضي الله عنه حين عد الاحداث جملة أو وسعة تلا الفم 


رواه الدار قطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين كلام) ضعيف » لآن 
في أحدهما تمد بن الفضل وي الأخرى حجاج بن نضير وها ضعبفان » والقطرة والقطرتان 
عبار عن قل الدم > وساه قطرة لأنه لم يوجد السبلان والدليل على ذلك قوله إلا أن بكون 
سالا فإن كان السيلان سائقا على حال القطر » فإنه زاد السيلان بازدياد الدم واجتمع في . 
موضع لو حصل له صلاحبة إزدياد السلان يحصل القطرة »© فإذا كان كذلك لو كانت 
القطرة على حقبقتما لا يصح إستثناء حالة السلان منها » لأن استثناء الشيء بنزله غايته » 
فلا يحوز تقدم الغاية على المغيا لأن الغايه تعقب المغيا أبداً » فكذلك حالة القطرة تعقب 
حالة السيلان على ما ذ كرتا ولا يحوز أن تعقب حالة السملان حالة القطرة كذلك وهذاءكا 
إذا قال الرجل لامرأته وهي خارجة الدار إذا قعدت وسنط الدار فأنت طالى إلا إذا 
دخلت تلك الدار أو دخلت فإنه لا يصح لأن حال الدخول سابقة على حال القعود نظيره 
لبس في اللقمة واللقمتين من كل الجزء » واختيار قطع الصلاة إلا أن يكون المصلى أدخلء 
في فبه لا يصح ٠‏ وحاصل معنى الحديث ليس في القطرة والقطرتين بالقود من الدم وضوء 
لكن إذا سال الدم قفيه الوضوءء وق المغني لا وضوء في الدم القليل لكن في الكثير وضوء 
وهو السليل فالاستثناء منقطع » لأن حقبقته ليست عرادة لحصوها بعد السبلان » والمجاز 
وهو القليل لا يتناول السائل فلا يكون متصلا » ولا يحوز أن يكون المراد قطر الدم من 
رأس الجرح من غير أن يسيل قانه قول خارق للاجباع لعدم القأئل بالفصل فلا يصع » لأن 
كل من قال بانتقاض الطهارة بالسيلان » فقائل بانتقاضها في هذه الصورة ومن قال بعدم 
الإنتقاض مطلةا لا يقول بالإنتقاض في هذه الصورة » فالقول بالانتقاض بالسيلان وبعدم 
الانتقاض بالقطر قول م يقل به أحد . 

( وقول علي رضي الله عنه حين عد الأحداث جملة أو وسعة قاذ الفم )هذا غريب 
. م يثبت عن علي رضي الله عنه » والعجب من الأكمل قال الظاهر أنه قاله ساعاً من النبي 
ڪت وهذا بعد ثبوته عن علي رضي الله عنه ٠‏ وأعحب من هذا قول الاترازي أورده 
الحريمى. أن علي رضي الله عنه عد الأحداث وقال يعاد الوضوء من كذا ‏ ثم قال أو 


۲۹١ 


وإذا تعارضت الاخبار » حمل ما رواه الشافعي رحمه الله على القليل » 
. وما رواه زفر رحه الله عل الكثير والفرق بين المسلكين ما قدمناه » 


وسعة عل افم وم يقف على أصل الأثر كيف لفظه ولا وقف على صحته ولا عرف هل هو 
موقوف »> أم مرفوع حتى يصرف فبه من عنده. ثم قال وذكر الناطقي في الأجناسوقال 
روى زيد بن ثابت أن النبي ر قال يعاد الوضوء من سبع : من نوم غالب > وفي ذراع؛ | 
وغائط » وبول » ووسعة قلأ الفم“ ودم سائل» والقبقبة في الصلاة. الحديث. قال صاحب 
الدراية روي البيبقي وصاحب الحيط عن النبي زعتب أنه قال يعاد الوضوء إلىآخره 
نحوه > ولمس فيه والحدث . وذكر السروجي في شرحه كا ذكره صاحب الدراية وقال 
ف آخره لا يصح و كلهم أظبر العجز في ذلك والحديث أخرجه السيبقي في الخلافيات عن 
أبي هريرة قال قال رسول اه ب بعاد الوضوء من سبع : من أقطار البول4والدم السائل» 
والقيء » ومن وسعة مَلاً الفم » ونوم المضطجم» وقهقهة قهقهة الرجل في الصلاة» وخروج الدم » 
فأضعفه فان فيه سبل بن عفان والجارود بن زيد وها ضعيفان . وقال ابن ن الأثير في النهاية 
الوسيع الدفع » ثم قال ومنه حديث علي رضي الله عنه » وذكر ما يوجب الوضوء وقال 
ووسعة تلا الفم بريد الدفع الواحدة من القيء ء . وحمل الزمخشري حديثاً عن النبي عليه 
السلام وقال هي من ريع السرمومة سعا" إذا نزعبا من كرشه وألقاها إلى فبه ٠‏ 

( وإذا تعارضت الأخبار “ » فيحمل ما رواء الشافعي رحمه الله على القليل وما 
رواه زفر رحمه الله على الكثير ) وهذا إلى أن الأصل في تعارض الأخبار التوفيق تی » لان 
الأصل في الأدلة الاعال دون الاهمال وهبنا تعارض ما رواه الشافعي رحمه الله ما رواهمن 
أنه عليه السلام قاء فلم يتوضا . وما رواه رحمه الله من قوله عليه السلام القلس حدث . 
والعمل بيا ممكن فبحمل ما رواه الشافعي على القليل ومارواه زفر على الكثير وذلك 
لآن القيء'ملء الفم من كثرة الاكل . ورسول الله لتر كان عن ذلك بمعزل والقيب اس 
مصدر قلس إذا قاء ملء.الفم كذا في الأسامي ولآن ما رواه الشافعي إن صح فبو حكاية 
حال فلا عموم له أو أنه م يتوضأ عن القيء في فوره ذلك . 

(والفرق بين المسلكين ما قدمناه ) أي الفرق بين الخرج المعتاد وغيره هو جواب أزفر 


1۲ 


حدثاً لا يكون نحساً 


عن اعتباره غير المعتاد بالمعتاد » وقال صاحب الدراية أراد بالمسلكين السبيلين وغيرهها 
أو الفم والسبيل . وقال السفناق والفرق بين المسلكين أي بين الفم والسبيلين » وبروى 
والفرق بين المسألتين قوله ما قدمناه يعني في مسألة الدم من كون القليل ناقضا في السبيلين 
غير ناقض في غير السبيلين أو عند قوله غير أن الخروج إلى ار 

( ولو قاء متفرقأ ) أى قب منفرقا . وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف ( بحيث 
لو جمع ) أي القيء فان قلت القي لم يذ كر » قلت دل عليه قوله قاء ( بلا الفم ) 
جواب إذا . 

( فعند أبي بوسف يعتبر إتحاد المجلس ) أي مجلس القيء لأن للمجلس أثرا في جمع 
المتنفرفقات ؛ و كذا التلاوات المتعددة للسحدة متحد باتحاد الجلس ٠‏ ۰ 

( وعند محمد اتحاد السبب ) أي ويمتبر عند محمد إتحاد السبب في القيء المتفرق ٠‏ 
( وهو ) أي السبب ( الفثيان ) وهو مصدر عشت نفسه إذا جاءت . وقال الجوهري 
الغثيان خبث النفس وتدعت نفسه عينا وعناة وأما على سبيل المرتع فعيوه عزا إذا جع 
بعضه إلى بعض ومنه الغثاء بالضم والمد وهو ما حمل السمل من العمامين قال عمد لأن الحك/. 
يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد فيتحد باتحاده » ألا قرى أنه إذا جرح 
جراحات ومات منها قبل البرء يتحد الموجب وان تخلل البراء اختلف ويعتبر الإتحاد في 
الغئيان » وإن بقي انيا قبل سكون النفس عن الغشات الأول فإن سكنت ثم قاء فهو 
حدث جديد » وقبل قول محوك أصح ثم المسألة على أربعة أوجه ٠‏ إما أن يتحد السب 
في المجلس ٠‏ أو يتعدد » أو يتحد: الأول دون الثاني » أو على المعكس . ففي الاول يجمع 
إتفاقاً » وني الثاني لا يجمع إتفاقً » وفي الثالث يجمع عند الثالث “وفي الرايم مجمع 
عند الثاني . 

( ثم لا يكون حدثا لا يكون نجسا ) الذي لا يكون حدثا هو القلمل من القيء وغير ‏ 
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م 


يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الضحيح » لأنه ليس بنجس حكماء 
حيث لم تنتقض به الطبارة . ش ٠‏ 


السائل من الدم لايكون نجا الاترى أنه لاتنقض به الطبارة فنكوت طاهراً 
( بووى ذلك عن أبي يوسف ) وبه اخذ الكرخي وف جامع الكروري هو مروي عن 


ابن عمر رضي الله عنما وأمر به أبو عبد اثالغلاني ومحمد بن سلمة وأبو نصر وأيو القاسم 


وأبو اللمث: 

( هو الصحيح ) أي ما روي عن أبي يوسف هو الصحيح » وهو اختيار المصنف 
أيضاء واحترز به عن قول محمد فإنه نجس عنده » واختاره يعض المشايخ إحتياطاء وأفتى 
به أبو بكر الإسكاف وأبو جعفر . وفائدة الخلاف تظبر فيا أخذه بقطنة وألقاد في الماء 
لا ينجس الماء عند أبي يوسف أرفئ خصوصاً في مثل أصحاب القروح والجدري » حتى لو 
أصاب الثوب منه كثير لا يمنع جواز الصلاة . 

( لأنه ) تعليل وجه الصحة أي لن ما لا يكون حدثا ( ليس بنجس حكمأ ) أيمن 
حبث الحم الشرعي ( حيث لم تنتقض به الطهارة ) معناه أن الخارج النجس من يدنف 
الإنسان» أي يستازم كونه حدثا معه انتفى اللازم» واتتفاءه يستازم إنتفاء المازوم قبل فيه 
مصادرة على المطلوب » بناء على أن معنى كلامه لمس كذلك بل معناه ما لا يكون حدثاً 


الا يكون نمسا » لان ما لا يكون حدثا لبس بنجس حكا لأن حكمه بالنجاسة يستازم 


كونه حدثاً ولمس بحدث لا دل عليه الدليل » فلا كون تجسا . فإن قلت ما لا يكون 
حدثاً لا يكون نجسا ينعكس بأن يقال ما يكون حدثاً يكون نحا . قلت لا ينفكس 
فإن النوم والإغاء والجنون احداث وليست بنجسة » فان قلت برد عليك دم الإستحاضة 
والجرح السائل فانه ليس يحدث »قلت بل هو حدث لكن لا يظهر أثره حتى يخرجالوقت» 
فان قلت كيف يجوز الإستدلال بعدم نقض الطبارة على عدم النجاسة لآن عدم التقض 
يحوز أن يكون انتفاءه لكونه غير خارج دون انتفاء الوصف الآخر » قلت غير الخارج 
لا يعطى له حك النجاسة لكونها ني حلها فان من صلی » وهو حامل حيواناً غير نجس أو 


حامل بيضة حال .محها وما جازت صلاته فكان إنتفاء الخروج مستازما لانتفاء النجاسة. 


“¢ 


وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء » فإن فاء بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة ومد 
رحمهما الله. وقال أبو بوسف رحمه الله ناقض إذا قاء ملء الفم . والخلاف في ش 
المرتقى من الجوف اما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق ‏ لأن الرأس لس 
بموضع النجاسة لأبي يوسف رحمه الله انه نجس بالجاوزة , وما انه لزج لا تتخلله 
النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض . 

( هذا ) إشارة إلى القيءملء الفم ( إذا قاء مرة ) بكسر الم وتشديد الراء . قال 
الجوهري المرة إحدى الطبائع الاربع » وقأل المراواة التي فها المراة والمرة القوة أيضاً . 
قلت المراد بها الصفراء وهي إحدى الطبائع ( أو طعام ) أي أو قاء طماما ( أو ماء )أي 
قاء ماء فان هذه الاشاء ربا تنقض للطبارة إذا كانت ملء الفم . 

( فان قاء بلغمأ فغير ناقض ) للوضوء (عند أبي حنيفة ومحمد ) إذا كان بلغماصرق) 
لا يشؤيه طعام ولم يذ كر ما إذا اختلط بالطعام قالوا تعتبر فيه الغلبة فان كان الطعامغاليا ' 


ينقض وإلا فلا . 

( وقال أبو يوسف ناقض إذا كان ملىء الفم والخلاف )أي الخلاف المد كور بينالثلاثة 
( في المرتقى ) أي الصاعد ( من الجوف ) أي المعدة ( أما النازل من الرأس فغير ناقض 
بالاتفاق لان الرأس ليس بموضع النجاسة ) فالنازل منها رظوبة تاذل إلى أعلى الحلق فيرق 
فيصير بزاقا » وإذا استقر في أسفل الحلق يتخفف فصر بلغا ( لأبي يوسف انه )أي 
البلغم المرتقي من الجوف ( ينجس بالمجاوزة ) أي مجاوزة ما في المعدة من النحاسة وقد 
خرج إلى موضع يلحقه حك التطبير » فنكون ناقضا للوضوء . 

( ولهما ) أى لابي حنيفة ومحمد رحمها الله ( انه ) أى البلمم المرتقي من الجوف 
( لزج ) أى لصق . وهو بفتح اللام وكسر الزاء المعجمة ( لا يتتخلله النجاسة ) أى لا 
يتداخله النجاسة ولا يدخل في أجزائ+ ( وما يتصل به قليل والقليل غير ناقض فيه ) 
لانه لا يحتمل السيلان والسيلان في غير السمملين أقيم مقام الخروج ول يوجده . فان قبل 
ينتقض هذا ببلغم يقع في النجاسة > ثم برفع عنما يحم بنجاسته ٠‏ أجيب بأنه لا رواية في 
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ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم » لأنه سوداء محترقة » وإن كان مائعا 

فاذلك عند مد رحمه الله اعتباراً سائر أنواعه » وعندهما ان سال بقوة نفسه 

.ينقض الوضوء » وإبن كن قليلاً لأن المعدة ليست محل الدم فيكون 
من قرحة في الجوف. 


هذه المسألة ولئن سم فالفرق بينج أن البلغم ما دام في البطن بزداد ثخانة فيزداد لزوجة» 
فإدا انفصل عن الماطن ثقل ثخانة فتقل لزوحته» فإذا قلت لزوجته ازدادت رقته» فجاز 
أن يقبل النجاسة . وكان الطحاوي رجه الله عل إلى قول أبي يوسف حتى روي عنه أنه 
يتكره أن بأخذ الإنسان بلغمه بطرف ردائه ويصلى به »> كذا في الفوائد الظهرية ٠‏ وفي 
جامع الحموبي هذا الإختلاف راجع إلى اختلافهم في أن البلغم طاهر أو نجس > فعند أبي 
بوسف نحس وعنده) لا ٠‏ 

( ولوقاء دمأ وهو علق ) أي والحال أنه علق بفتح العين واللام وهو المتجمدة . 

( يعتبر فيه ملء الفم ) حتى إذا لم يكن ملء الفم لا ينقض ( لأنه ) أي لأن الدم 
العلق سوداء محترقة ولمس بدم على الحقيقة ٠‏ فإن قلت ما موصوف السوداء فإنها صفة للا 
بد لحا من موصوف » قلت موصوفما المرة أي مرة سوداء احترقت من شدتها > والسوداء 
الحترقة تخرج من المعدة وما يخرج منها لا يكون حدثا مام يكن ملء الفم ( وإن كان ) 
أي الدم ( مائعا فكذلك ) أي فكان المحك المد كور يعتبر قب + ملء الفم ( عند محمد 
إعتبارا ) أي اعتبر محمد إعتباراً ( بسائر أنواعه ) أي بسائر أنواع القيء وهي خمسة 
الطعام والماء والمرة والصفراء والسوداء ٠‏ كذا قال الأ كمل أخذه من الدراية » وصاحب 
الدراية أخذه من المحبوبي وفيه نظر لأن المرة هي الصفراء كا ذكرنا وهي السوداء أيضاً» 
ولذلك قالت الأطباء الاخلاط أربعة الدم » والمرة السوداء > والمرة الصفراء » والبلغم > 
فطبع الأول حار رطب » والثاني بارد بابس » والثالث حار بابس » والرايع بارد رطب ٠‏ 
وإن كان قليلاً ) الإعتبار عندها بالسسلان بقوة نفسه لا بقوة المزاج ( لان المعدة ليست 
بمحل للدم ) يعني أنها لسست من مظان الدم ومواضعه ( فتكون من قرحة في الجوف ) 


۲۱ 


وأو نزل من الرأس إلى ما لان من الأتف نقض الوضوء بالاتفاق » لوصوله إلى 
موضع يلحقه حكم التطبير فيتحقق الخروج . والنوم مضطجعا 


فالمعتبر هناك السبلان فكذلك هناك فإن قلت لم اختص هذا الحم بما يخرج من المعدة 
فيتبغي أن يكون عامل ولاينتقض الوضوءبخرومدممنقرحة في الفم مالم علا الفم كالقيء» 
قلت إعا اختص بالقيء لآن النص متعارضى فيه ».فإنه روى عستي قاء وم يتوضأ وروى 
الترمذي من حسين المعلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه السلام قاء فتوضاأ ٠‏ 
والمفهوم من الإطلاق الوضوء الشرعي لا غسل الفم منه لأن ذلك يسمى مضمضة ٠‏ وروى 
أنه قال القلس حدث ٠‏ فعرفنا بذلك بأن الفم حك الباطن في قليل القيء وحك الظاهر في 
كثيره » فأما.في حق الدم فليوجد دليل يدل على ذلك بلدل فيه على أن المعتبر فيه التجاوز 
إلى موضع يلحقه حك التطبير » فإن قلت ما تقول في ماء فم النائم قلت النازل من الرأس 
أو المتخف من اللبوات طاهر » والصاعد من الجوف فإن كان أصفر أو منتنا كالقيء 
وعن أبي الليث هو كالبلغم » وقيل نجس عند أبي يوسف خلافاً لحمد. وعن أبيحنيفة 
إن قاء طماما أو قاء أصاب إنسانا قيء يسير لا ينع قال الحسن الأصح أنه لا ينم ما لم 
يفحش وقي القنية قاء دوداً كبيراً لا ينقض و كذا لو قاء حمة ملأت فاه ٠‏ 

( ولو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف ) أي الذي لان من الأنف وهو المازن ٠‏ 

( نقض بالاتفاق لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق إلخروج ) لأن 
هذا الموضع له حك الظاهر في الشرع ولهذا يخاطب بتطبيرهفي بعض الأحوال فصارالنازل 
اليسير خارجا فيكون ناقضاءيخلاف ما إذا نزل البول إلى قصبة الذكر لآنه ليس له حكم 
الظاهر » و لهذا م يخاطب بتطبيره » فإن قلت ألبس هذا المكرر لأنهقدعلممن قولهنيأول 
, الفصل والدم والقبح إذا خرجا من البدن قلت إن) ذكره ههتا بياناً لاتفاق أصحابناء لأن 
عند زفر إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف لا ينقض » وإغا ينقض اذا وصل إلى مالان وإليه 
أثار المصنف بقوله بالإتفاق . 

( والنوم مضطجعاً ) برفع النوم عطفا على قوله والقيء ملء الفم » أي ومن نواقض 
الوضوء النوم مضطجعاً . ولما فرغ من نواقض الوضوء بجا خرج من البدن حقيقة كالبول 
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أو متكياً ا إلى شيء لو زيل عنه لسقط ن الاضطجاع سورب 
لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خرو ج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به › 
والانكاء يزيل مسألة البقظة لزوال المقعد عن الأرض 


والفاقك والقم بو القع رالعيم شرع فا بق أيه الو م الألف رال فى الوم 
بدل من المضاف البه تقديره ونوم المتوضىء وانتصاب مضطجعا على انه حال منه ٤‏ 
والاضطجاع أن يضع النائم جنبه على الأرض ( أو متكئأ ) أي وحال كونه متكا على 
د ور كيه » والاتكاء افتعال من وكا معتل العين مموز اللام . و لما نقل عن وكا إلى 
باب الافتعال صار أو تكا ثم أبدلت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء وصار اتكا والمتكىء 
فاعل فمه وأصله المتوكىء ( أو مستندأ ) أي حال كونه مستنداً ( الى شيء ) كجدار 
وعامود ونحوها ( لو أزيل عنه لسققط ) وهذا القمد لس من رواية المبسوط » وانما هومما 
اختاره الطحاوي ( لان الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى ) أي فلا يخاو 
( عن خروج شيء ) أي الريح ( عادة ) أي من عادة النائم المضطجع ( والثابت بالمادة 
كالمتيقن يه)ألاترى ان من دخل المستراح ثم شك في وضوئه فانه يحم بنقض وضوئه › لان 
العادة جرت عند الدخول فى الخلاء بالتبرز يخلاف ما إذا شك بدون الدخول ٠‏ 

( والاتكاء يزيل مسكة اليقظة ) أي التاسك الذي يكون للمقظان والمسكة بالضماسم 
قال الجوهري عن أبي زيد يقال فبه مسكة من خير بالضم أي بقية والمسكة أيض] من 
السير الصلبة التي لا تحتاج إلى طي »© والمقظة بفتح الباء وفتح القاف أيضاً من استيقظ فمو 
يقظان ٠‏ وفي دستور اللغة يقال يقظ من باب عم يعلم » فعلى هذا هو مصدر. وقال 
الصاغاني في العتاب يقظ بالكسر أي استىقظ بقظا وبقظة بالتحريك فيها » فإن قلت إذا 
كان الأمر كذلك فا وجه اضافة المسكة إلى المقظة سواء كان مصدراً أو إسما قلت هذا 
اسناد مجازي » والمراد مسكة صاحب المقظة » والمعنى ان الاتكاء بزيل مسكة البقظان 
حال قوى أن يزيل مسكة النائم ولهذا علل المصنف بشين الأول أشار اليه بقوله (لزوال 
المقعد عن الأرض ) لأن مقعده إذا زال عن الأرض لا يؤمن عن خروج شيء : 
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السقوط . بخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة 
وغيرها هو الصحيح . 


والثاني أشار البه بقوله ( وبلغ الاسترخاء غايته لهذا النوع من الاستناد ) أراد بهذا 
النوع الاتكاء ( غير ان السند يمنعه من السقوط ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن 
يقال لا نسم ان الاسترخاء يبلغ غايته إذ لو كان كذلك سقط فامالم يسقط عل انه ل يبلغ 
غايته » فأجاب عنه بالسئة تمنعه من أن يسقط فلولا هو لسقط . 

واعم ان النائم له ثلاثة عشر حالة نوم المضطجع »2 والمتورك والمتكي وهو ناقض » 
والقاعد » والمتربع > والماد رجليه > والمنحني > والمقعي شُبه الكلب > والراكب »> 
والماشي » والقائم » والراكع > والساجد » وهو لبس بناقض » والمسند وهو ناقض على ما 
ذكره الطحاوي انه لو نام مستنداً إلى شيء أو متكا على يديه ولو كان حال لو زال 
السند أو ما اتكأ لسقط فكان حدثا و إل لا » واختاره القدوري وصاحب المداية وة 
أخذ كثير من المشايخ ٠‏ ولككن روى خلف عن أبي يوسف انه سأل أبا حنيفة عمن استند 
إلى شيء فنام فقال إذا كانت أللتة مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه كيف ما كان ويه 
أخذ عامة المشايخ ا ه في البدائع والمحبط وني الكافي وهو ظاهر 
المذهب في الذخيرة ان النوم مضطجعاً إِنما يكون حدثا إذا كان اضطجاعه على غيره واما 
إذا كان على نفسه لا يكون لو نام واضعا إلبته شه على وجبه واضعا بطنه على فخذيه لا 
مقط ينقض الوضوء . وعن محمد من نام متنكثا لا ينقض وضوءه . . وقال أويوسفاضطحاعه 
غ' عل غيره ونفسه سواء في انتفاض الرضوه ونم الريض الضطجع في الصلاة ينقض الوضوء 
به الصحيح ونال عقت 0 N‏ . ولو نام خارج الصلاة على هيئة 
في اختلاف المشايخ . 
۰ , لإ بخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة ) يعني لا ينقض النوم 
3 ذه الخالات > إذا كان على هيئة سجود الصلاه من تحافي البطن عن الفخذوعدم افتراش 
لعي » فإذا كان مخلافه ينقض ( وغيرها ) أي وغير الصلاة ( هو الصصحيح ) يعني 


۲۱۹ 


لأن بعض الاستمساك باق » إذ لو زال لسقط فل يتم الاسغاء بو الأضل فة 
الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله . 


كون ذلك في الصلاة وغير الصلاة هو الصحمح وظاهر الرواية واحترز بذلك عما ذكره 
ابن شجاع انه ناقض للوضوء في غير الصلاة ( لأن بعض الاستمساك باق ) وقدر ما بقي 
من الاستمساك ينع الخروج ( اذ لو زال ) أي الاستمساك (لسمقطفلميتمالاستر خاء )وإذا 
م يكن النوم في هذه الأحوال سبباً لخروج شيء عادة فلا يقام مقامه » لأن السبب إنما 
يقام مقام السب إذا كان غالب الوجود بذلك السبب» أما إذا م يغلب فلا لآنه حبذ بقع 
الشك في وجود الحدث » والوضوء كان ثابتا.ببقين فلا يزال بالشك ٠‏ 

( والاصل فيه ) أي في كون النوم غير ناقض في هذه الأحوال ( قوله عليه السلام 
لا وضوء على من نام قاعدا أو قائها أو راكعا أو ساجداً إنما الوشوء على من نام 
مضطجعا فإنه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب “و إغا 
رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي اشعنها ولفظهان الوضوء لا يحب إلا 
على من نام مضطجعا » فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله » ورواه أحمد في و 
والطبراني في معجمة » وابن أبي شيبة في مصنفه » والدارقطني في سننه » ورواه البيبقي 
في سننه » ولفظه لابجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجداً حق يضع جنبه 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ٠‏ ورواه عبد الله بن أحمد في زيادته ولفظه ليس على 
من نام ساجداً وضوء ٠‏ حتى يضطجع . وصاحب المداية لم يتعرض إلى هذا الحديث أصلاً 
ونا احتج به وسكت . وقال ابو داود قوله في الحديث على من نام مضطجعاًزهوحديث 
منكر لا بر ويه إلا أبو خالد الدولابي عن قتادة . وقال الدارقطني تفرد به أبو خالد 
الدولابي ولا يصح . وقال ابن حبان كان يزيد الدولابي كثير الخطأ فاحش الوهم لا يحوز 
الاحتحاج به إلا إذا وافق الثقات فكيف إذا تفرد عنهم بالمعضلات . وقال الترمذي في 
العلل الكمير سألت محمد بن اسماعمل عن هذا الحديث فقال لا شيء . وقأل البيبقي في 
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السان انكره عليه جمبع الحفاظ وأنكروا سماعه عن قتادة . وقال في الخلافيات انكر 
عليه جميع ائمة الحديث ٠‏ ْ 

قلت أبو داود كيف يقول انه حديث منكر وقد استدل ابن جرير الطبري على انه لا 
وضوء إلا مننوماضطجاع وصحح‌هذا الحديث » و قال الدولابي لا برفعه إلا عن العدالة 
والآمانة والاذلة عل سخا خيره ...وقول الدار قطني رة به أو خالد الدولاني ولا تفم 
غير صحيح وقد تابعه فبه مهدي بن هلال عن أبي هريرة عن الني لن اذا وضع جنبه 
فليتوضأ . وأخرجه ابن عدي عنه حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن شعبيب 
عن ابه عن جده قال قال رسول الله لر لبس على من نام قاعداً أو قائما وضوء حتى 
يضطجع جنبه الى الأرض . واخرج ابن عدي أيضا ثم السبهقي من جبته عن بزيد بن كثير 
البقال عن مسمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة الماني قال كنت في مسجد المدينة 
جالسا فاخنطني رجل من خلفي فالتفت فإذا انا بالنبي بق فقلت يا رسول الله هل وجب 
علي وضوء قال لا حتى تضع جنبك . قال البيهقي تفرد به بزيد بن كثير البقالوهوضعيف 
لايحتج بروايته . وقال ابن حبان كان يزيد إلى آخود يرده ما قاله فيه يحبى بن معين 
وأحمد والنسائى ليس به بأس . وقال أو حاتم صدوى ثقة وروى عنه سفيان الثوري 
ول ره بن معاوية وغيرهم . وقال ابن عدى له أحاديث صالحة» وبروي الناس عنه 
وروى عنه عبد السلام بن حرب » وقال الأكمل فإن قبل هذا الحديث غير صحيح لآن 
مداره على أبي العالية وهو ضعبف عند الثقة روي عن ابن سيرين انه قال حدث عمن 
شئت الا عن أبي العالية فإنه لا يبالي عمن أخذ » أي لا يبالي أن بروى عن كل أحد . 
أجيب بان ابن المالية ثقة نقل عنه الثقات كالحسن وابراهم النخعي والشعبي وكونه لا 
مالي عمن أخذ * يؤر في مراسمله دون مسانيده » وقد أسند هذا الحديث الى ابنعباس» 
قلت من العجب ان الا كمل كيف رفع رأسه لبيان حال الحديث ومع هذا قال فيالحديث 
الذي ذكره المصتف رواه الترمذي مسنداً الى ابن عباس عن رسول الله ملي . ولسس 
الحديث كذلك عند الترمذي » فقد ذكرنا وقوله لأن مداره على أبي العالية ليس كذلك 
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وانها مداره على يزيد الدولابي وعليه اختلف. في الفاظه ومع هذا كله ليس من عنده » 
وان نقله من تاج الشريعة برمته » ثم وجه الإستدلال بهذا الحديث من وجوه . الأول بقى 
الوضوء عمن نام قائما أو راكع . الثاني فيه الحصر بانما فيمن نام مضطجعاً . فإن قلت لا 
حضر هنا لأن الوضوء لم ينحصر على من نام مضجعاً » بل هو و اجب على المستند والمتكى هامر » 
علت لانسلماناماهبنا للحصر بل هو لتأكيد الاثبات » ولئن سامنا انه للحصر فإنه حصر 
انتقاض الوضوء المتعلق بصفة الاضطجاء فإ نه علمهالسلامعلل باسترخاء المفاصل»وانما وجب 
على المتكىء والمستند بدلالة النص لاستوائها في ا صوص ف المعنى وهو الاسترخاء ٠قال‏ 
فخر الدين الرازي انما بحصر الشيء في الحم . وينحصر الحم في الشيء لأن ان للاثبات 
وما للنفي فيقتضي اثبات المذ كور ونفي ما عداه . واعترض عليه بأن ما في انها كافة عند 
النحاة ولمست بنافية لأنها قسيمة » وقسيم الشيء لا يكون عبنه ولا قسيمه » وبأن 
دخول ان على ما النافنة لا يستقيم لان كلا منها له صدر الكلام فلا يجمع بينها . والوجه 
الثالث الحديث معلل وهو قوله فإنه اذا قام استرخت مفاصل فإنه يدل على عدم الوجوب 
على من نام قائماً أو راكما أو ساجداً لعدم الاسترخاء » وعلى وجويه على المضطجع ومن 
هو بمعناه لوجوده فمه قال الأكمل قبل معنى قوله استرخت مفاصله يبلغ الاسترخاء غايته 
لأن الأصل الاسترخاء فيمن نام قائما فحينئذ ناقض أول الحديث آخره ٠‏ قلت نقل هذا 
الكلام عن قائله المجبول ولكنه ما ببنه كا ينبغي و تحقيقه . 

أما تفسير قوله تزمتيدد فإنه اذا نام استرخت مفاصله » لأنه يبلغ الاسترخاء غايته بهذا 
النوع من الاسناد ولو م يفسر الذي في الحديث بالاسترخاء النائم يازم التناقض بين أول 
الحديث وآخره > لأن أصل الاسيرخاء يوجد من النوم حالة القعود والركوع والسجود 
فإذا فسرنا الاسترخاء بالنوم في الحديث » وبأن المراد لبس الاسترخاء الناقض ولا هو 
علة فيه يندفع التعارض فافيم ٠‏ 

فروع - ذكر المبسوط في سجود المرأة والرجل اذا الصق بطنه بفخذه اختلاف 
المشايخ » والحابس إذا نام وسقط على الأرض أو عضو منه فانتبه » ذكر في البحر الحيط 
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ظاهر الجواب عند أبي حنبفة انه ان انتبه.قبلان يزايل مقعد الأرض لا ينقض ٠‏ وروى 
الحسن عنه ان انتبه حتى يضع جنبه على الأرض لا ينتقض ٠‏ وعند أبي يوسف لا ينقض 
يعني مستقراً قاعداً عليها بعد السقوط ٠‏ وذكر السرخسي خلافه فقال ان نام قاعداً 
فسقط » فءند أبي حشفة ان انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لا ينقض ٠‏ وعن أبي 
بوسف ينقض -ين سقط ٠‏ وعن عمد ان زايل مقعده الأرض دنقض وعنه ان استرقظ حال 
ما سقط لا ينقض » وعند السقوط لو وضع يده على الأرض لا ينقض »© ويستوى فيه الكف 
وظہر الكف . وأما في امالي قاضيخان نام جالسا وهو متايل فزال مقعده عنما » قال 
قال الحلواني ظاهر المذهب انه لبس يحدث والنوم متور كا كالنوم جالسا مضطجعا » ولو 
كان متکئا على ركبتمه لا بنقض » ولو كان مربق ورأسه على فخذيه ينقض . وذكسر 
الحلواني ولا ذكر للاماس مضطجما . والظاهر انه ليس حديث لآنه نوم قليل ٠‏ وقال أبو 
علي الرازي وأبو على الدقاق ان كان لا يفبم عامة ما قبل حوله كان حدثا » وإن كان يفهم 
حرفا أو حرفين فلا . 

.وسجدة التلاوة كالصلاتيهو كذاسجدة الشذكر عند عمد خلافا لأبي حتيفة وفي النوم 
في سجود السهو اختلاف المشايخ فيه ٠‏ ولو نام في سجوده معتمداً انتقض وضوءه عند أبي 
يوسف »> وقال وضوءه باق لقول النبي رتد إذا نام العبد في السجود يباهي الله تعالى به 
ملاک فقؤل الظروًا إل عدي ووغه عتدي وده ف طاعی: قان فلت اتان 
هذا الحديث » قلت قال في الاسرار وهو من المشاهير . وقال في البدائع وفي المشبور من 
الأخبار ورد ذالك . وقال السروجي وكتب أصحابنا مسجونة به وما وقعت لدعلى أصل» 
قلت الكلام في صحته و كونه من المشاهير زيادة درجة . ويرد قول السروجي ما رواه 
اليبقي في الخلافيات من حديث أنس رضي الله عنه والكن في إسناده داود بن الزبير فإنه 
ضعبف ٩‏ وروي من وجه آخر عن ابان عن أنس وابان متروك . ورواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة » وذكره الدارقطنى في العلل من حديث 
عبادة بن راشد كلاه عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ إذا نام وهو ساجد يقولاللهانظروا 


Yr 


إلى عبدى قال وقبل عن الحسن تلقاه عن النبي لني قال والحسن لم يسمع منأبيهريرة» 
ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله بيه 
الملائكة » يقول انظروا إلى روحه عندي وهو ساجد وزوى ابن شاهين عن أبي صعمك 
وإسناده ضعيف . ١ ٠‏ 

فائدة نوم الني ببق ليس يحدث » وروى عمد عن أبي حنيفة باسناده إلى الني عإستاد 
انه نام على جنبه وصلى بغير وضوء » وقال تنام عبني ولا ينام قلي . وهو من خصائصه 
از . و قال الذووي من خصائصه معاي انه لا نتقض وض وءه بالنوم مضطحعاً 
للأحاديث الصحبحة ثم صلى وم يتوضأ » وقال ان عبني تنام ولا ينام قلبي . ومنهباحديث 
ابن عباس قال نمت عند خالتي ميمونة الحديث وفيه فنام حتى أتاه بلال رضي الله عنه 
فاذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ رواه البخاري في الدعوات » ومسل في التبجد فإن 
قلت هذا يعارضه الحديث الصحمح انه مذ نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس »> ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح » قلت الجواب من وجبين أحدها 
يحسن با يتعلق بالبدن من الحديث وغيره وسريه القلب ولبس طاوع الفجر والشمس من 
ذلك لا هو ما يدرك بالقلب » وإنما يدرك بالعين والعين نائمة ٠‏ والثاني انه عتتيد كان 
له نومان أحدهما ينام قلبه ولا ينام عبناه . والثاني تنام عبنه دون 5لبة وكان الوادي من 
النوع الأول . 

فائدة أخرى : قال ابن القطان اجمع الفقهاء ان النوم القليللا ينقضالوضوء إلا المزني 
فإنه خرق الاجماع وجعل قليله حدثا » وذكر في العارضي ان اسحاق بن راهويه حينئذ 
معه في هذا » قال واجمعوا على النوم المضطجم ينقض الوضوء ٠‏ قلت وعند أبي موسى 
الأشعري والطعام لا ينقض وبه قال لاحتى بن حميد وعبيدة . وعن سعيد بن المسيب انه 
كان ينام مضطجعا وقت الصلاة » ثم يصلى ولا يعبد الوضوء . ومذهب البعض ان كثيره 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض يكل حال وبه قال الزهرى وربيعة والأوزاعي ومالك 
وأحمد في رواية . ومذهب البعض انه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد وروى هذا عن 


YE 


والغلبة على العقل بالاغماء والجنون 


أحمد » ومذهب اليعض انه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارجالصلاةوهو , 


قول ضعبف للشافعية رحمهم الله . وللشافعي في النوم خمسة أقوال الصحيح منها انه ات 
قام سكا مقعدته من المرض أو نحوها م ينقض سواء كان في الصلاة أو غيرهاوسواءطال 
نومه أولا ٠‏ والثاني انه ينقض بكل حال وهذا نصه في البويطى » قال النووي وتأول 
أصحابنا نص في البويطى على ان المراد انه نام غير متمكن . وقال امام الحرمين قال 
الأمة انه غلط البويطي . وقال النووي هذا الذي قاله لبس يحبد > والبويطي برتفع عن 
الغلط والصواب تأويله قلت المجتبد يخطىء » والغلط أدنى منه . الثالث ان نام فيالصلاة 
م ينقض على أي هيئة كان » فإن نام في غيرها غير مكن مقعدته من الأرض ينتقض › 
/ وإلا فلا . والرابع ان نام مكنا أو غير ممكن وهو على هيئة الصلاة سواء كان في الصلاء 
أو غيرها م ينتقض » وإلا ينتقض . والخامس ان نام ممكداً أو قائما لا ينتقض والا 
ينتقض . وقال الصواب هو القول الأول » وما سواه لبس بشيء . وتحرير مذهب 
مالك على أربعة أقسام طؤيل ثقمل يؤثر في النقض بلاخلاف :في المذهب » وقصير خفيف 
لا يؤثر على المعروف منه » وخفيف طويل يستحب فيه الوضوه » وثقيل خفيف في تأثيره 
في النقض قولان وقبل. قولان جائزان في الثالث أيضا . 

- ( والغلبة على العقل بالاغماء ) الغلبة مرفوع عطفا على قوله والنوم مضطجما أي 
ومن نواقض الوضوء الغلمة على العقل بالإغماء . و قال في المغرب هو ضعبف القوي 
لطلب الإغماء امتلاء يطون الدماغ من بلغم بارد غليظ . وعند الكمت هو سهو يعتري 
الإنسان مع فتور الأعضاء ٠‏ والإتماء من آي على المريض فمو مغمى عليه ونمي عليه 
فهو مغمى عليه على مءةوله » وأصله من غماء مثل قضاء مقصور » يقال تر كت فلانا مي 
أو مغمى عليه و كذلك الانسان والجمع والموت وإن شئت قلت همام تمان وهم اغحاء 
( والجنوين ) بالرقع عطف على قوله والغلبة والجر خطأ لأن العقل في الإخماء مغلوب وفي 
الجنون مسلوب ولهذا جاز الاغ#اء على الأنساء دون الجنون » والجنون زوال العقل 
وفساده ٠‏ ومن النواقض العثر السكر إذا لم يعرف الرجل من المرأة وهو اختبار الصدر 


خارض (المناية فيشرحالهداية - ج١‏ آم )م 


لأنه فوق النوم مضطجعاً في الاسترخاء والاغماء حدث في الأعوال .كبا »وهو 
القياس في النوم إلا انا عرفناه بالاثر » والاغماء فوقه فلا يقاس عليه . والقبقبة 
في صلاة ذات ركوع وسجود 


الشببد * وذكر في الملتقطات للخوارزمي وفي الذخيرة الصحح ما نقل عن شمس الأئمة 
الحلواني انه اذا دخل في مشيه اختلال ولهذا يحنث به إذ حلف لا يسكر . وعن أحمد في 
رواية يحب الغسل بالاغماء والجنون » فظاهر مذهب الشافعي كمذهبنا » وقال الشبخ أبو 
حامد وابن الصباغ وجماعة من الشافعة ان كان الغالب من حال من يحن الانزال وجب 
الغسل إذا أفاق » وإن ل يتحقق الانزال كا يوجب النوم مضطجعا الوضوء . وقال 
الماوردي في الحاوى عن أصحابنا إن كان الاثماء لا ينفك عن الانزال وجب الغسل وإن 
كان قد.ينفك فلا ٠‏ وقال النووي الصحمح انه يستحب الغسل مطلقا . 

(لأنه ) e‏ واحد من الاغماء والجنون ( فوق النوم مضطجعا ) أي حال 
كون النائم مضطجعا والألف واللام في النوم بدل من المضاف اليه بالتنبيه دوتما 
( والاغماء حدث في الأحوال كلها | 7 :يعني حال القيام والر كوع اوه لوحبود 
الإسترخاء ( وهو القياس في النوم ) يعني ان القماس على الإنماء يقتضي أن يكو نالنوم 
حدثا في الأحوال كلبا » لان خروج النجاسة أمر مظنون فدار الحم على السبب الظاهسر 
بالأثر ( الا انا عرفناه ) أي النوم ( بالأش ) وهو قوله اتاد لا وضوء على من نام قائ 
الحديث ( والاغماء فوقه ) أي والحال الاغماء فوق النوم ( فلا يقاس عليه ) أي علىالنوم | 
في حم يثبت يخلاف القاس ولا يلحت به دلالة إذ لا بازم من أن لایکون أدنى الغفلة 
اقضا أن لا يكون أعلاه ناقضا » فإن قلت ل لا بعلل المصنف للجنون » قلت لأن كون 
الجنون ناقضا لمس لعلة الإسترخاء لآن المجنون أقوى من الصحيح . لكن باعتبار عدم 
ممالاته وتّبيزه فيصير في الأحوال كلها حدثا » ومنهم من علله بعلة الإسترخاء | 
ولیس بوجه . 

( والققهة ) بالرفع وليس بالعطف على ما قبله » بل هو مبتدأ وخبره قوله ينتقض » 
أي من النواقض قبقبة المصلي ( في كل صلاة ذات ركوع وسجود ) احترز به عن صلاة 


وا 


والقياس انها لا تنتقض وسو قول الشافعي رحمه الله » لأنه ليس بخارج نجس » 
0 الصلاة رك 


الجنازة فإنها لا تنقض الوضوء وتبطلها ( تنقض الوضوء ) جه قي عل الرقع لأنها خير 
المبتدأ كا ذكرن ١‏ ( والقياس ان لا تنقض ) لانها ليست يخارج نجس بل هي صوت 
كالبكاء والكلام . 

( وهو ) أي القياس فا ( قول الشاقمي ) ويه قال مالك > وأحمد »> وأو ثور » 
وداود » وقول ابن مسعود > وجابر » وعروة بن الزببر > والقاسم بن مد » وسصد بن 
المسبب » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن خارجة بن زيد بن ثبت > وسليان بن بشار » 
ومكحول ( لأنها ) أي لان القبقبة ( ليست يخارج نجس ولهذا ) أي ولكوتها لست 
يخارج نجس ( لم تكن حدثأ في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ) ولا هي 
حدث في حت الصي » فلذلك قيد النفي في الكاني يق وله وقبقبة المصلي البالغ » وقيد 
O‏ انا ارد عن ترقا نا اللا ٠‏ وذكر في النخيرة ان قبقبة 
النائم لا تنتقض لعد oes‏ . وق قتاوى المرغمناني لو ارق 
الصلاة قائما أو راكعا أو ساجداً » ثم قبقبة لا رواية لها قي الاصول . وقال سلام تفسد 
صلاته ووضوءه . وفي المحمط لو ل د أو في سجود التشهد 
أو يعدما توضأ لحدث سبقه في الصلاة قبل أن يبتى ينقض > خلاقا أزفر رحمه الله ٠‏ وقي 
فتاوى المرغيناني الثاني في الحدث إذا جاء متوضتًا وقيقه في الطريق يمد الصلام ولا ينقضض 
وضوءه »> اختلفوا في الصلاة المظنوتة تة والاصح انها تنقض 7 تنقض قبقبة الإمام والقوم ثم بمدالتشيد 
تنقض وضوءم وإن تأخرت قبقهة القوم عنه فلا وضوء عليهم » ولو قبقه في الصلاة على 
الدابة خارج المصر نقضت اتقاقا > وقي المصر لاخلاف لابي يوسف وعلى هذا الخلاف لو 
اتهها خارج المصر ثم دخلها راكبا ثم قبقه » ولو كان منهزما من عدو نقضت اتفاقا ٠‏ 

(ولنا قوله عليه الملام إلا من ضحك منكم قبقية > فليعد الوضوء والصلاة جميعا) 
روى هذا الحديث عن ستة أتفس من الصحاية مرقوعا وهم أبو موسى الأشمري > وأيو 


YY 


أبوه المح فقط » ومعبد الجبني » ورجل من الأنصار ٠‏ أما حديث أبي موسى فرواه 
الطبراني في معحمه حدثنا أحمد بن زهير السدي حدثنا محمد بن عبد الملك الدمشقي 
حدثنا محمد بن ابي نعيم الواسطي حدثنا مدي بن ميمون حدثنا هشام بن حسان عن 
حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينا رسول الله عل 
يصلي بالناس إد دخل رحل فتردى في حفرة كانت في المسحد » وكان في بصره ضرر 
فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله لتر من ضحك أن يعبد الوضوء 
والصلاة ٠‏ ذكره السيبقي في الخلافيات نحوه ثمأعله بأن جماعة من الثقات رووه عنهشام 
عن حفصة عن أبي العالبة عن الني ملق قلت م يقدر البيبقي على رده إلا بكونهمرسلا» 
ولهذا يترك هذا » والمرسل حجة عندة » ومرسل أبي العالية صحيح » فإن قىل أن أيا 
تأخذوا بمراسمليئ فإني لا يسألان عمن أخذ عنه » الجواب هذا لا يستقيم من وجوهثلاثة. 
الأول أن المرسل لا تقوم به حجة عندهم فلا فائدة في هذه الوصية ولا فرق بين مرسلها 
ومرسل غيرهه . الثاني لا تصح هذه الحكاية عن ابن سيرين وذلك أن ابن دحية الكلمي 
حكى عنه أنه رأى في المنام كان الجواز ان قدمت على الزنا فأخذ في وصيته » وقال 
يموت الحسن بن أبي الحسن أموت بعده » وهو شرف مني فمات في شوال سنة عشرة 
وزكمه ٠‏ الثالث إن صح ذلك عنه لا.يسمع منه مثل هذا الكلام في حت الحسن البصري 
وأبي العالبة مع جلالتهما ومكانتها من العم والدين الذي لا يتف لغيره) مثله . ومخيرات 
بروى عمن يعرفه أنه غير مأءور به على دين الله ولاثقة لاقعتمد روايته مرسلا ولا مسنداً. 
وقول ابن عدي إنا قل في أبي العالية ماقبل لهذا الحديث وإلا فسائر أحاديثه.صالح > 
برد قول ابن سيرين فيه وإذا صلحت سائر أحاديثه فلا مانع من صلاح حديئه هذا» وهذا 
الحديث قد رواه غيره کا ذكرناه ومن أسند الحديث إلى إنسان فقد شد عليه أنه رواه» 
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فاذا أرسل فقد شېد على رسول البق أنه قال لايجوز الشهادة على غير رسول الله مقر » 
كيف يجوز الشهادة على رسول الله بلهق بالباطل » مع عامه لقوله عليه السلام من كذب 
على متعمداً فليتبواً مقعده في النار » وإذا سمع ممن لا يكون وله معتبرأفيدبناشوملته. 
ذلك كان عاما للنسالين عمداً في زمبم وذلك فادح في دينه فضلا عن عدالته » والحسن 
وأبو العالية من أعلام الدين وما المكانة العالية في الدين » والفضل والعلم والتقدم » فلا 
يلتفت إلى قول ساحر أو تاشت ری الس ون سمه ون ستل أن مذهبه تقدم 
المراسيل والضعيف من الحديث على هذا القباس “هكذا حكاه عنه ابن الجوزي فيالتحقيق 
وقد أخذ بالقئاس هنا وترك أحد عشر حديئاً عن رسول الله لر في مسألة واحدة كلما 
ححة عنده “> ولا جوز المصير إلى القياس عنده مع وجود حديث واحد معها. وأمامالك 
فالمراسيل حجة عنده » وأما حديث أبي هريرة فأبخرجه الدارقطني فى سننه عن عبد 
العزيز بن الحصين عن عبد الكرم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي لقال 
إذا قبقه أعاد الوضوء والصلاة. فان قلت قال الدارقطني عبد العزيز ضعبف وعبدالكريم 
متروك وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة » وانه لم يسمع منه قلت لما عد في التبذيب 
وغيده من روى مزمن قال‌وعن أبى هريرة » ثم قال وقبل م يسمع منه ولا يضرنا هذا 
الخلاف » لآن المثبت يقدم على النافى » ولدن سانا فالمرسل حجة عندتاء وأما حديشعبد 
الله بن حمر قر واه ابن عدي في الكامل من حديث عطية بن معن حدثنا أبي حدثنا مرو بن قبس 
الكوفى عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله رز من ضحك فى الصلاة قبقبه 
فليعد الوضوء والصلاة . فان قلت قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حنديث لايصح» 
فان يصب ابن عادته المدلي ١١‏ كأزه سمعه من بعض الفقهاء » فحذف اسمه » قلت هذا 
باطل لأنه قد صرح في هذه الرواية بقوله حدثنا عمرو بن قيس المدلس متى صرح 
بالتحديث » وكان صدوقا زالت عنه تهمة التدليس وبقبة من هذا القيد . وقد أخرج له 
مسلم وشرط المدلس إذا كان صدوقاً أن يأتي بعبارة لا يصرح بالشرع وإلا كان كاذبا . 


(۱) هكذا ورد الاسم في الاصل . اه مصححه ٠.‏ 
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وقال ابن عدي وبعضهم يقول فيه عمرو بن قبس وإننما هو عمر > وأما حديث آنس رضي 
الله عنه قأخرجه الدارقطني عن داود احبر عن أيوب بن حوط عن قتادة عن اتس قال 
كان رسول امَك دصل ينا قجاء رجل ضرير البصر مثل الأول ءفإن قلت قالالدارقطني 
داود ين بر متروك » وأِوبِ ضعمف.» والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة 
عن أبي العادية مرسلا » ثم أخرج عن عبد الرحمن بن عمرو ين جب نحدثنا سالم بن أبي 
مطيع عن قتادة عن ابن أبي العالية أن اعمى تردى فذكره قلت له طريق أخرى رواه 
أبو القاسم حمزة ين بوسف السيمي ذه في تاريخ مرجان عن أنس بن مالك قال قال 
وسو اله ڪر من قيقة شديدة قعلمه الوضوء والصلاة . وأما حديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني أيضا عن عمد ین مزيد بن ستان حدما أبي حدثنا 
الأعمش عن أبي سفبان عن جاير قال قال لنا رسول الله قر من ضحك منک في صلاته 
فليتوضاً ثم يعمد الصلاة ٠‏ قان قلت قال الدارقطني يزيد بن سنان ضعيف ويكنى يأبي 
قرة الرهاوي واينه ضصف أيض] وقد وهم في هذا الحديث في موضمين أحدها في رقصه 
إياء » والآخر في لفظه والصحمح عن الأعمى عن أبي سقيان عن جاير من قوله من ضحك 
في الصلاة أعاد الصلاة ول يعد الوضوء . كذلك رواه عن الأعمش جاعة من الثقات منهم 
سفمان الثوري وأبو معاوية الصربر وو کم وعد الله ين داود الجردني وعمرو بن علي 
العدى وغيرهم » و كذلك رواه شعبة واين جرج عن يزيد بن خالد عن أبي سقبان عن 
جاير ثم أخرج عن جابر أنه قال من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة و يعد الوضوء > وزاد 
في لفظه إنبا كات منم ذلك ححتى عجاوا خلف رسول الله ر قلت الحديث المرفوع يدل 
على ما ذهينا إلمه إذا كان المراد من الضحك القبقبة» و كذلك إذا كات الضحك على أصل 
ممناء قان الحكم عند أنه ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وهذا الحديث حجة لنا سواء 
كان مرقوعا أو موقوقاً » ولا عكن لخاير رضي الله عنه أن يقول برأيه في مثل هذا 
الموضع . وأمره مول على السباع على انا تقول وإن كان هذا الحديث ضعيقا ققد اعتضد 
يغيره من الأحاديث المروية قي هذا الباب . وأما حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه 


Fe 


فأخرجه الدارقطني أيضاً عن اساعبل بن عباش عن عمرو بنقيس اللائي عن عمرو بن 
عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال سمعت رسول الله تلل يقول من ضحبك في 
الصلاة فليعد الصلاة والوضوء . فان قلت قال الدارقطني عمرو بن قيس المكي المعروف 
سنده ضعبف ذاهب الحديث » وعمرو بن عبد قمل فبه أنه كذاب » قلت كان عمروين 
عبيد جالس الحسن وحفظ عنه واشتبر بصحبته و كان له شهرة وإظبار زهد » فالكذب 
عنه بعيد . والبيمقي أخرجه عن عبد الرحمن بن سلامة عن عمرو بن قبس عن الحسنعن 
' عمران بن الحصين مرفوعاً » وأخرجه ابن عدى من طريق آخر عن بقية عن محمد 
الخزاعي عن 'الحسن عن عمران بن حصين أن النبي م قال ارجل ضحك فيالصلاةأعد 
وضوءك . قال محمد الخزاعي مجهبول من مشايخ نقيةوبروي محمدبن شداد عن الحسن وابن 
راشد مجبول هذا مردود لأن محمد الخزاعي هو ابن راد » وابن راشد هذا وثقه أحمد 
ويحبى بن معين وقال عبد الرزاق ما رأيت أحداً أورع في هذا الحديث منه. وأماحديث 
أبي المليح عن أبيه فأخرجه الدار قطنى أيضاً من حديث محمد بن إسحاق حدثنا الحسن 
ابن زياد عن الحسن البصري من أبى اللبح بن أسامة عن أيبه قال بينا نحن نصلي خلف 
رسول الله له إذ أقبل رجل ضرير البصر باللفظ الأول . وقال ابن إسحاق حدثنى 
الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبى الملمح عن أبيه مثلذلك. فانقلت قال الدارقطنى 
الحسن بن دينار والحسن بن عبارة ضعيفان » قلت قبل لابن عمينة كان الحسن بن عبارة 
يحفظ قال كان له فقمل وغيره احفظ منه » وقال عيسى بن يونس الرملي الناخوري معت 
ابن سويد يقول كنت عند السفيان الثوري فذكر الحسن بن عبارة فغمزه » فقلت يا أيا 
عبد الله هو عندي خير ملك قال و كيف ذاك قلت جلست معه غير مرة فيجري ذكرك 
فا يذ كرك إلا بخير قال قال أيوب قال سفيان ما ذكر الحسن بن عرارة بمد ذاك إلا خير 
حتى فارقته . وأما حديث معبد الجهنى فرواه أبو حنيفة رحمه الله عن منصور بنزادان 
عن الحسن البصري عن معبد بن أبى معبد عن النبى نتاه قال من قبقه في صلاته أعاد 
الوضوء والصلاة . قان قلت قال البيرقي معبد لا صحبة له وهو أول من تكل بالبصرة في 
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القدر قلت في معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن أبى معبد رأى النبى منم وهو صغير > 
ثم ذكر ابن مندة مرور النبى عتا يخيمت وأنه بعث معبداً و كان صغيراً . الحديث . 


ثم قال روى أبو نيفة عن منصور بن زادان إلى آخر ما ذكرة » ثم قال وهو حديث 
مشهور عنده » رواه أبو بوسف القاضى وأسد بن عمرو وغيرها » فظبر من هذا أن 
معبداً المذكور في هذا الحديث ليس هو الذي تكلم فيه في القدر كا زعم البيبقى » وم 
يذ كر ذلك بسند ينظر فيه » ثم لو سامنا أنه الجبنى المتكم فى القدر فلا نسم أنه لا 
صحمة له » قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الإستيعاب ذكر الواقدي في الصحابة وقال 
أسلم قدي وهو أحد الأربعة الذين حملوا الوية الجهنية يوم الفتح ٠‏ قال وقال أبو أحمد 
فى الكنى وابن أبى حاتم كلاها له صحبة . وقال الذهي فى تحريد الصحابة معبد بن 
خالد الجهنى أنو رفاعة شهد الفتح له رواية . وقال ابن حزم أنه روى مرسلا عن الحسن 
ابن معبد بن صببح أيضاً . وقال ابن عدي قال لنا ابن حماد وهو معبد هو الذي ذكره 
البخاري فى كتاب تسمية الصحابة. وقال الذهي معبد بن صببح بصري روى عنهإسحاق 
حديثه فى الوضوء من القبقبة ولا شت . وأما حديث رجل من الأنصار فرواه الطبراني 
باسناده عن وهب عن حامد بن عبد الله الواسطى عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبى 
العالية عن رجل من الأنصار عن النبى عليه السلام . الحديث . قال الدارقطنى ولا يسميا 
الرجل ولا ذكر له صحبة ولم يضع خالد شئ » وقد خالفه خسة حفاظ قلت زيادة خالد 
هذا الرجل الأنصاري زيادة عدل لا يعارضها نقصان من نقصها > وله خمسة مراسي ل أيضاء 
الأول مرسل أبى العالية وهو أشهر ما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبى 
العالنة » وهو عدل ثقة أن أعمى تردى فى بر والني عليه السلام يصلى بأصحابه فضحك 
٠‏ بعض من كان يصلي معه فأمر الني مظع من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد 
الصلاة . وأخرجه الدارقطنى من جبة عبد الرزاق وعبد الرزاق من شوخه من رجال 
الصحمدين . الثاني مرس النخعى ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن النخعى قال جاءرجل 
ضرير البصر والني عليه السلام يصلي . الحديث . وقال ابن رشد المالكى وهذا مرسل , 
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صحبح ٠‏ الثالث مرسل الحسن البصري رواه الدارقطنى باسناده عن ابن شهاب عن الحسن 
الحديث وهو أيضا مرسل صحيح . الرابع مرسل الزهري . والخامس مرسل قتادة وقال 
ابن عدى فى الكامل روى هذا الحديث الحسنالبصري وقتادة وابراهيم النخمي والزهري 
مرسلا ٠‏ فان قلت روى البيهقى فى سننه قال الامام أحمد لو كان عند الزهرى أو 
الحسن فيه حديث صحبح لما اختار القول خلافه . وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان 
لا يرى من الضحك فى الصلاة وصوءاً . وعن شعب بن أبى حمزة أو غيره من الزهري 
أنه قال فى الضحك فى الصلاة يعاد الصلاة ولا يعاد الوضوء . قلت مخالفة الراوي 
للحديث لبس فيه جرح . وقد روى الدارقطنى بسند صحبح عن أبى هريرة أنه قال 
إذا ولغ الكلب فى الاناء فاهرقه ثم أغسل ثلاث ولم يحملوا ذلك حرجا فى روايته مرفوعا 
الغسل سبعا ٠‏ فان قلت روى أحمد والترمذي وابن ماجة والبيبقى من حديث أبى 
هريرة عن النبي مف أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح . وقال الترمذي حديث 
حسن صحبح » فهذا يدل على أنه لا وضوء فى القبقبة » قلت ظاهر هذا متروك بالاجماع 
لان فى البول والغائط يحب الوضوء وإن لم يوجد الصوت والريح وكذا فى الدم والقبحان 
أخرجا من الخرج المعتاد وخصوصا على مذهب الشافعي » فان عنده يحب الوضوء فىمس 
الذكر ومس النساء ولا صوت ولا ريح » فلما لم يدل هذا الحديث على نفى الوضوء فيم 
ذ كرتا من الصوت دل على أنه لايدل على نفى الوضوء فى القبقبة أيضا > على أنا نقول إن 
هذا الحديث ورد فى حت من شك فى خروج الريح » والحكم فبه كذلك . أما فيمن 
تحقق الريح والصوت فلا » فان قلت قال الشافعى لو كانت القهقبة حدثا فى الصلاة لكان 
حدثا خارجبا » لأن نواقض الطہارة سوى فمما الصلاة وخارجها كمافى سائر الأحداث. 
قلت الفرق بينهما ظاهر وهو أن المصلى فى مناجاة الرب سبحانه > والمقصود بالصلاة 
اظهار الخشوع والخضوع والتعظيم ل تعالى » فالضحك قبقبة فما جناية عظيمة فناسب 
ذلك انتقاض وضوءه زجراً له كتنجيس الخر من الشرع اهانة لما » وزجراً للشاربين 
ليجتنبوها . وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاة ولان من بلغ هذه الغاية من الضحكوربا 


۳ 


غاب حسه فأشبه نوم المضطجع فجعل حدثا في الصلاة لزيادة الجنابة على العبادة . ولان 
النص اذا أورد على خلاف القياس لا لقياس على غيره بل يقتصر على مورده فلأجل هذا لم 
حمل حدثا خارج الصلاة » ولا فى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة » فان قلت لم يكن فى 
مسحد رسول الله یل بئر ولاركية ولا حفرة فكيف وقع فيه الضرير قلت المراد بالبئر 
حفرة عند المسجد يجحتمع فبه المطر وليس فى أكثر الحديث أنه كان يصلى فى المسجد »> 
فبحوز أن يقال كان يصلي فى غير المسجد » وفى الموضع الذي كان فيه ركية + والذي 
فيه ذكر المسجد رواية أبى موسى وهو عدل ثقة مثبت فمو أولى > فان قلت هذا لا يصح 
باعتبار أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله لر الضحك فى الصلاة قبقبة خصوص 
خلف النبى عليه السلام » قلت كان يصلى خلفه الصحابة ومن غيرهم من المنافقين 
والاعراب الجهال » وهذا باب حسن الظن بهم “والا فليس الضحك كبسيرة »وهم لىسوا 
من الصغائر بمعصومين > ولا من الكبائر على تقدير كوكه كبيرة » فان قلت ذكر البيبقى 
عن الشافعى أنه لو ثبت حديث الضحك فى الصلاة لقال به . وقال ابن الجوزي قال 
'أحمد ليس فى الضحك حديث صحيح. وقال الذهبى لم يثبت عن النبى مقع فى الضحك 
في الصلاة خبر . وقال أحمد وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مدرج ومدار حديثه 
أبي العالبة وقد اضطرب عليه فيه . قلت مذهب الشافعي أن المرسل إذا أرسل من وجه 
وأسند من وجه آخر يقول به » وهذا الحديث أرسل من وجوه وأسند من طريق فيازمه. 
أن يقول به . وقال ابن حزم كان يازم المالكمين والشافصين بشدة تواتره يخرج عن عدد 
مراسيله» قلت ويازم الحنابلة ايضا لأنهم يحتجون بالمراسيل > وعلى تقدير أنهم لا يحتجونبه 
ما قبل ان أقل أحواله أن يكون ضعيفا والحديث الضعيف عندم .مقدم على القناس الذي 
اعتمدوا عليه في هذه المسألة > والعجب منهم أن يقولون لعامائنا أصحاب الرأي والقياس 
وينسبوتهم إلى ترك كثير من الأحاديث بالقياس » وهم تر كوا حديثاً رواه جباعة من 
الصحابة ما بينا هذا عشرة فأرسله حاعة من التابعين الكمار وعملوا بالقىاس . وأما قول 
1 أحمد والذعي فنفي وما رواه أصحابنا إثبات وهو مقدم على النفي » على انا نقول عدم عل 
الشخص بشيء لا يكون حجة على من علمه قبله . 


۳4 


وبمثله يترك القاس والاثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر علمها . والقبقبة 
ما يكون مسموعاً له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعاً له دون جيرانه 
٠‏ وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء 


( وبمثله ) أي وعثل هذا الحديث الذي عامه الصحابة والتابعون ٠‏ ولان رواية من 
كان معروفا بالفقه والتقدم في الإجتباد كأبي موسى وأصحابه ( يترك القياس ) أي 
القاس لوقا ره وار | أي الحديث المد كور ( ورد في صلاة 
مطلقة ) أي كام ( فيقتصر عليها ) أي على الصلاة المد كورة فلا يتعدىإلىصلاةالجنازة 
وسجدة التلاوة » وصلاة الصبى > وصلاة الباني يمد الوضوء على أحد الروايتين » وصلاة 
النائم ٠‏ فإن الوضوء لا يفسد في جميع ذلك > وقوله والاثر إلى آخره في الحق.قة »حوابي 
عن قباس الشافعي على صلاة الجنازة وسجدة التلاوة كا حققنا . 

( والقيقهة ما كان مسموعا له و يرنه ) وأشار بهذا إلى تعريف القبقية التي تقسد 
الصلاة والوضوء عا ( والضحكما يكون مسموعا له ) أي للضاحك دل علمه قوله لانه 
لا يقوم إلالالضحك( دون جيراقه ) أراد ان لا يسمعه من كان حوله ( وهر ) أي‌الضحك 
( على ما قيل ) في حديث جابر رضي الله عنه ان الضحك ( يفسد الصلاة دو نالوضوء) 
يعني لا ينتقض ثم انه فرق بين/القبقية والد كر > ولم يذ كر التبسم لانه ليس بمفسد للصلاة 
ولا لاوضوء فلس له ههنا م دخل . وروى الطبراني وأبو يعلى ال موصق و الدارقطني من 
حديث جابر ان رسول الله ٤‏ كان يصل ناصحايه العصر قتيسم في الصلاة فلا انصرف 
قبل با رسول الله - یق تبسمت وأنت تصلى قال انه صو يي مكائيل وعلى جناحه 
غبار فضحك لي فتيسمت ٠‏ وهو راجع من طلب القوم . وفي معجم الطبراني ذكر 
جبديل عتمتئدز مكان مسكائيل عزصتبد: ٠‏ ثم يسوى في القبقية العمد والنسمانوالسهوسواءبانته 
أسنانه أولا . ويبطل التيمم أيضاً دون الاغتسال وقيل يبطل أعضاء الوضوء في الفسل 
أيضاً حتى لا جوز الصلاة بغير وضوءه > وبقولنا قال أبو موسى الاشمري و الحسنالبصرى 
وابراهم التخمي وسقمان الثوري وحمد بن سيرين والاوازعي وعبيد الله ٠‏ * 

فروع - لواحتى من النواقض التي عند غير أصحايتا لم يذكرها صاحب المداية منها 


Yo 


مس الد كر معابة لا بنقض الوضوء عندنا » وهو قول عمرو بن الخطاب وعلى بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن اسر وزيد بن ابت وحذيفة بن اليان 


وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة وأبي هريرة 
في رواية عنه ؛ هكذا كاه أبو عمر ابن عبد البر » ومن التابعين الحسنالبصري وسعيد 
ابنالمسيب وهو مذهب سفيان الثورى . وقال الطحاوى ل يملل أحد من أصحاب رسول 
الله برقي أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر » وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله 
ّم ٠‏ وقال الشاقسي وأحمد وداود يحب الوضوء منه . واختلف أصحاب مالك في 
ذلك منهم من شرط اللذة وباطن الكف » ومنهم من أوجب ذلك في العمددونالنسيان» 
مروى عن مالك وداود ٠‏ وقبل الوضوء منه سنة غير واجب وهو الذى استقر عليه قول 
مالك عدد أهل العرب » والرواية عنه مضطربة فيه هم من ذلك حديث مثرة بنت 
صفوان () بن نوفل خالة مروان ان رسول الله م قال من مس ذكره فليتوضاً . رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والترمذى وصححه » ولم يخرجه الشيخان » 
ورواه ابن خزية وابن حبان والحا م وابن الجارود من حديثها » ونقل عن البخارى انه 
أصح شيء في هذا الباب»وصححه أيضاً يُحيى بنمعينفيا حكاه ابنعبد البر . قال السيبقي 
هذا الحديث رواه لم يخرجه الشبخان لاختلاف وقع فيسماع عروة عنها أو من مروان فقد 
احتجا جمع رواية واحتج البخارى بمروان بن الحم في عدة أحاديث فهو على شرط 
البخارى بكل حال » والجواب عن ذلك ان طريق حديث أبي داود والنسائي عن 
مالك عن عبيد الله بن أبى بكر بن حد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال 
دخلت على مروان فذكرت ما يكون عند الوضوء فقال مروان أخبرتنى بشرة بدت 
صفوان ان رسول الله لړ قال من مس ذكره فليتوضاً . وطريق الترمذى وابن ماجة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بشرة وان فى الاسناد الاول أبى بكر بن 
عبيد الله » قال سفيان عن عبيلة فيه انه من الماعة الذين م يكونوا يعرفون الحديث وقد 


. الصحيح بشرة کا يرد فيا بعد وفى تقريب التبذيب بسره بالسين المهملة اه‎ )١( 


كم 


رأيناه يحدث عنهم سخرنا فيه رواه الطبراني باسناده عن ابن عبينا “ثم أخرجه الا وزاعي 
حدثنى الزهرى حدثنى اہو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال فثبت انقطاع هذا الخبر 
وضعفه . وفي السند الثاني فإن النسائي م يسمع هشام من أبيه هذا الحديث وقالالطحاوي 
نما أخذه هشام من أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم حدثني عروة فرجع الحديث إلىأبي 
بكر ٠‏ فإن قلت يشكل عله رواية الترمذي عن حى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة 
قال أخبرني أبي عن بشرة و كذلك رواية أحمد في مسنده حدثنا يحبى بن سعيد عن هشام 
قال حدثني أبي ان بشرة بنت صفوان أخبرته قال البيوقي في سننه رواه يحبى بن سعيد 
القطان عن هشام بن عروة عن أببه » فصرح فيه بسماع هشام من أبيه » قلت أخرجه 
الطحاوي أيضاً من خمس طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشرة ثم قال هشام بن 
عروة / يسمع هذا الحديث عن أبيه عروة ثقة ثبت لم ينكر على شيء إلا بعدما صار إلى 
العراق » فإنه انبسط في الرواية عن غير أببه فأنكر ذلك عليه أهل بلده » وكان يشهد 
انه رل عن آنه عا كان فة من غين اهو قال انكر اع ان مالك لا رضاهوكاة 
هشام صدوقاً يدخل اخباره في الصحبح » بلغني ان مالكا نقم علبه حديثه لأهل العراق 
والبيبقي خط على الطحاوي ينسب هشاما إلى التدليس » فقال وأين يكون إذا يرويه عن 
أبي بكر وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العم بالحديث اش الحديث بانيدخل 
الثقة ببنه وبين من فوقه يجهولاً أو ضعمفا فإذا دخل ثقة معروفاً قامت به الحجة ٠‏ قلت 
اعترف البسمقي بالتدليس في الحديث المذ كور ولكن تحامله على الطحاوي الديدعاه إلى 
ما قاله و كف يقول هذا ولا يخلصه من التدايس أن يكون بين الراوي وبين المروي عنه 
واحد أو!كثره سواء كان الواسطة ثقة أو ضعبفاً » فانظر إلى تمشل ابن الصلاح في صورة 
التدليس ترى في صحة ما قلنا » على ان السسبقي قال أخبرن أبو عبد الله الحافظ قال “معت 
أبا منصور العناني يقول معت الفضل بن محمد الشعراني يقول سمءت أحمد بن حتبل يقول 
حدثني يحبى بن سعيد عن شعبة قال م يسمم هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر. 
قال يحبى فسألت هثام فقال اخبرني أبي بهذا شعبة صرح بان هشاما م يسمع هذا الحديث 
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من أيه عروة فكيف يكون قول يحبى ممع من أنه معارضا لقول شعبة انه لم يسمعأباه» 
فإن قلت رواه عن عروه أيضاً غر الزهري وغير هشام > وهو ما رواه الطحاوي حدثنا 
محمد ين حجاج وربيع المؤذت قال أخيرة أسد قال حدثنا أبي طبعة قال حدثنا أبو 
الاسود انه سمع عروة يذ كر عن بشرة عن الني بم قلت أجاب الطحاوي فقال كيف 
يحتجون بابن لهبعة عند الطحاوي مرضي لهذا يحتج يه في مواضع » وانه لا جعاونه حجر 
يحصك فيا احتج به علمك ٠‏ وتي هذا قلب الموضوع » فإن قلت ابن هبعة مرضي عند 
الطحاوي و لهذا يحتّح به في مواضع من كتايه فنكون الحديث صحيبحاً عنده من هذا 
الطريق » قلت لا تسل انه يحتّج به > ولكن بذ كره في المتايمات ٠‏ ولئن سامنا انه يحتج 
به وانه ثقة عنده فالحديث ضعبف لاضطرابه ويكون المدار على عروة في طرق هذا 
الحديث > وأيضا ان عروة ل برقع بحديث بشرة يعني ل يعتيره ول يلتفت اليه وذلك أما 
لكون يشرة عنده عن لا يوجد مثل ذلك الحم عنما ولو ذلك لكونبا انفردت بهمذه 
الرواية مع عموم الحاجة إلى معرفته “وما بال رسول اف برقل هذا بين يدي كبارالصحابة 
ول يتقله أحد منهم إنا قاله بين يدي بشرة وقد كان تزمتهد أسْد حماء من العذراءقي خدرها 
وأما لكون. مروان لىس في حال من يحب القبول عن مثله فإنه خبر شرطي مروان عن 
بشرة دون خبره هو عنہا فإنه كان خبر مروان عنده غير مقبول فخبر شرطية أخرى لا 
يكون مقيولاً . فإن قلت مروان احج البخارى به على ما ذكرنا قلت لا 
يازم من ذلك أن يكون ثقة عند عروة وإغا روى عروة خبره لعلة فيه قد ظهرت لعروة 
٠‏ ولا سیا حين خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » فان قلت ابن حزم مروانلايعم. 
له خرج قب لخر وجهعىابنالزبير ولإيكنقط لقى عروة إلا قبل خروجه على اخيه لا بعد 
خروجه » قلت لا دلمل على هذه الدعوى فإذا قام دليل ينظر فبه ٠‏ والجواب عنتصحيح 
الترمذي هذا الحديث هو اته يمارضه قول يحبى بن ممين » قلت ثلاث أحاديث لا يصح 
فهذا حديث عن رسول الله ( بل ) منها هذا ويحبى بن ممين هو العمدة في هذا الشأن 
والبه المرجع في التصحمح والتضميف » فإن قلت قال بعض من عنده تعصيا قامداً من 
آهل هذا الزمان سئل بعض الخالقن عن بحمى بن ممين انه قال ثلاثة أحاديث لا تصح 
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حديث مس الذكر » ولا نكاح إلا بول » وکل مسكر حرام ٠‏ وقال يعرف هذا عن أبى 
صفيان ولا يعرف هذا عن ابن معين قلت لم يقم الدليل على ذلك حتى ينظر فيه على ان 
الاثبات مقدم على النفى » وبذلك يجاب عن قول ابن الجوزي أيضا ان هذا لا يثيت عن 
ابن من > والجواب عن قول البخارى انه أصح شىء في هذا الباب ان مراده هو على 
كلامه أصح من غيره من أحاديث الباب وقد اعتد ابن العربى بهذه العبارة فحكى عن 
البخارى تصحبحه وليس كذلك » فإن البخارى لو رضي به لأخرجه في صحيحه وم 
ره هو ولا تسلو لتق نزاو تا بشوته اویل من بال قل سن الد كر کا فن 
البول > لأن من يبول يمس ذكره عاده لقوله تعالى فإ أو جاء أحدمةكمنالغائط#النساءم؛ 
وكفى به عن الحديث » او يكون المراد من قوله فليتوضا غسل اليدين كا في قوله الوضوء 
قبل الأكل ينفي الفقر ٠‏ قلت قال ابن حبان ولبس المراد غسل اليدين وإن كانت العرب 
تسمي غسل البدين وضوء على ان في حديث بشرة فلبتوضأ وضوءه للصلاة قلت استضعفه 
الطحاوي وجعله منقطعاً كما ذ كرنا وعلى كل تقدير حديث بشرة معلول وقال في الامام 
هو عند البخاري معلول وقال ابراهم الحربى حديث بشرة برويه شرطى عن شراطى ٠‏ 
وكان ربيعة يقول ويحك بمثل هذا ما أخذ أحد ويعمل به لو شبدت بشرة على هذا النقل 
ما قبلت شهادتها ٠‏ » إنها قوام الدين الصلاة والصلاة بالطمور فلم يكن في أصحاب رسول 
الله ملم من يقيم هذا الدبن إلا بشرة » وبشرة قال حديث ضعفه جماعة ٠‏ وقال ربيعةلو 
وضعت يدى في دم أو حيض لم ينقض وضوئى فمس الذ كر أيسر منه ٠‏ وروی عن حمر 
رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة لا ندرى اصدقت أم كذبت 
احفظت أم تبك + 

وبروى عن الأسود بن زيد أخذ كفا من حصى وحصب به الشعبي وقال ويلك تحدث 
ثل هذا فإن قلت في هذا الباب عن أم حبيبة وأبي موسى وأبي هريرة روى إبنة أنيس 
وعائشة وزيد بن خالد وجابرين عبد الله وعبد الله بنعمر ومطلق بن على وابن عباس وسعد 


ابن أبي وقاص وأم سامة والنعان بن بشير ومعاوية بن حدة وابن أبي كعب وقبيصة رضي 
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الله عنهم » فحديث أم حبمبة عند ابن ماجة قالت سمعت رسول الله َلثم يقول من مس 
فرحه فلمتوضاً وار الطبراني أيضاً وصححه أبو ذرعة والحام . قلت أعله البخاري 
لن فيه مكحولاً عن عتية قال لم يسمع عتبة من|أبي ` سفمان > وكذا قال يحمى بن معان 
وأبو حاتم والنسائي أخرجه الطحاوي وقال منقطع . وحديث أبي موسى عند ابن ماجة 
أيضاً قال سمعت ال نبي عليه السلام بقول من مس فرجه فلمتوضأ . وفمه إسحق بن أبي 
فروة متروك باتفاقهم واتېمه بعضهم بالوضع . وحديث أبي هريرة عند أبي حبان قال , 
قال رسول ملت إذا أفضى أحدكم بيديه إلى فرجه وليسبينهاستر ولا حائلفليتوضاً. 
ورواه الحاك في مستدركه وصححه » ورواه أحمد في مسنده » والدار قطني في ستنه 
والبيبقي أيضا ولفظه فيه من أفضى بيده إلى فرجه وليس لس دوتها| حجاب فقد وجبعليه 
وضوء الصلاة . وفنه بزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فمه فقال أبو ذرعة واتقى 
الحديث .» وقال النسائي متروك الحديث »> وقال ضعبف سند الحديث واختلط بأخذه 
فإذا عرفت تساهل ابن حبان والحام في الصحبح > وحديث ما روى عند ابن المنذر 
وأبي نعم الأصبباني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 'أروى بنت أنيس عن الابي عليه 
السلام أنه قال من مس فرجه فليتوضاً . وذكرها ابن الأثير في الصحابيات ثم ذ كر هذ 
الحديث ثم قال وقيل أبو أروى الذوبي حجازي » وهذا کا ترى فبه خلاف » وسال 
الترمذي والبخاري عنه فقال ما يصنع به بهذا ألا تشتغل وحديث عائشة رضي الله عنبا 
عند الدارقطني في سننه عن عائشة أن رسول الله عقر قال ويل للذين عسون فروجهم 
ثم يصلون ولا يتوضؤون . قالت عائشة بأبي وأمي.هذا لارجال أفرأيت النساء قال إذا 
مست إحدا كن فرجافلتتوضا للصلاة وفبه عبدال رحمزين عبد الله بن عمربن جعفر العمري 
قال أحمد كان كاذباً وقال أبو حاتم وأبو ذرعة متروك » زاد أبو حاتم وكان يكذب > 
وقد روى:أبو يعلى في مسنده ما ينافيه من حديث سفيان بن عبد الله الجهري قال دخلت 
أا ورج معي على عائشة فسألناها عن الرجل مس فرجه أو المرأة تمس فرجہا فقالت 
سمعت رسول الله يلقع يقول ما أبالي إياه مشت أو منفي. وححديث زيد بن خالد بن جثال 


۲4 


أ اس 
عند أحمد في مسنده عن إبن إسحاق حدثني مد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبيرعن 
زيد بن خالد الجبني سمعت رسول الله ول يقول من مس فرجه فليتوضأ . وراه البذاز | 
والطبراني وقال ابن المديني أخطأ فيه ابن اسحاق » وأخر جه الطحاوي أيضا وقال إن 
لا تجماون مد بن إسحاق حجة في شيء إذا خالفه فيه منخالفهفيهذا الحديث ولارضى 
إدا انفرد » ونفس هذا الحديث منكر وأخلت به أن يكون غلط) » لأن عروة حين سأله 
مروان عن مس الفرج أجابه من رواية أن لا وضوء فيه فلا قال لمروان عن بشرة عن 
النبي ن ما قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت يزيد بن خالد بک ما شاء 
اله فكيف يجوز أن ينكر عروة على بشرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي بإ . 
قال البيبقي في كتاب المعرفة وروى الطحاوي حديث زيد بن خالد الجبني من حبة عمد 
ابن إسحاق بن يسار » ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق وإنه لبسبحجة ثمذهب إلىأنه 
غلط » قلت فيها الطعن من البيبقي كيف يفهم كلام الحققين و كيف طمن الطحاوي على 
ابن إسحاق 2 والذي ذ كره الطحاوي لبس طعنا منه فيه » وإنا قال للخصم أنع لا 
تجعاون مد بن إسحاق حجة » وهذا القول لا يستازم الطعن منه فبه “ وإنا اشتبر بذلك 
عصفر الخصم » حبث يحمل مد بن إسحاق حجة عند كون الحديث له ويتركه ويطعن 
فيه عند كون الحديث حجة عليه ولئن سلمنا أنهطمنفيهفيا هو بأو لطاعنفإنمالكاقال 
فيه من الدجاجة ٠‏ وقال الخطيب قد آمسك عن الإحتجاجبروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلياء » بأسباب منہا أنه كان يتشيع » وينسب إلى القدر » ويدلس في حديثه » فأما 
الصدق فليس بمرفوع عنه ٠‏ وقال الذهبي فيا انفرد به نكالة وهو سيىء في حفظه وحديث 
جابر عند ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله َكنع إذا مس أحدك ذكره فليتوضاً . 
وأخرجه الطحاوي وأعله بالارسال» وقد قال الشافعي سمعت جاعة من الحفاظ غير أبي 
نافع برويه ولا يذ كرون فمه جابراً وهم لا حتجون بالمرسل ٠‏ وحديث عبد الله بن مرو 
عند أحمد والبيهقي عن عتبة بن الوليد عن عمد بن الولمد الزبيدى حدثني عمرو بن 
شعيب عن أيبه عن جده قال قال رسول الل بے أييا رجل مس فرجه فلمتوضأ وأ 
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امرأة مست فرجها فلنتوؤضاً ٠‏ وأخرجه الطحاوي وقال لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن 
شعيب لم يسمع من أبيه شيا عنه وإنباحديئهعن اصحيفة فهذا غير قولم منقطع والمتقطع 
لا يحب أن ترونه حجة عند »فإن قلت إذا كان الطحاوي يحتج بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فا باله ل يقل لم يعمل بحديثه هذا » قلت لآنه عارضه حديث طلق بن 
علي فم يكن العمل به لتأخير حديث طلق عنه » فثبت فثبت بذلك انتساخ أحاديث الإنتقاض 

يمس الفرج ٠‏ ٠.فإن‏ قلت حديث أبي هربرة الذي ذكرناه في هذا الباب ناسخ لحديث طلق 
أن طلقا قدم الني مَل في ابتداء الحجرة والمسجد على العريش وأبو هريرة اسم سنة بيه 8 

من المحرة فكان حديئه متأخ رأ والأخذ بأحد الأمرين واجب لآنه تاسخ ٠‏ والطبرانيأيفاً 
مال إلى ان حديث طلق منسوخ ٠‏ قلت روى أبو داود عن ابن طلق عن أبيه قال قدمنا 
على رسول الله ر فجاء رجل كأنه يدوي فقال يا ني الله ما ترى في مس الرجل ذكره 
بمدما توضأ قال هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منه 0 إلى آخره ؛ 
دلالة على انه كان بلغه ان الني لير شرع فيه الوضوء فأراد أن يتقن ٠‏ ذلك » وإلافالمستقر ` 
عندهم. ان الأحاديث إا كانت من الخارج النجس وإلا فالعقل لا يدي إلى ان الذكر 
E E RT‏ وكان أبو هريرة 
تأخر ممه من بعض الصحابة ثم أرسله ٠‏ وجواب آخر دعوى النسخ إنما يصح بعد ثبوت 
صحة الحديث ونحن لا نسم صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن 
عر رضي اللهء:جا عند الدارقطني في سننه عن رسول الله لړ انه قال من مس ذ كره 
فلمتوضأ وض وء الصلاة . ورواه الطبراني في الكبير والبزاز في مسنده ولفظه) من مس 
فرجه فلمتوضاً . وأخرجه الطحاوي أيضاً وأعل بصدقة بن عبد الله في سنده » وقي سند 
الطبراني العلائي بن سلبان » وني سند البزاز هاشم بن زيدو كلاهما ضعيفانجدا. وحديث طلق 
إن علد الطبراني وي الكبير ان النبي يِل قال من مس ذكره فليتوضا . قلتيعارضه 


)١(‏ هكذا في الأصل » وكان إسلام أبي هريرة بين الحديبية وخيبر أي في السنة 
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ل مس سس ر ل 
حديئه الآخر رواه أبو داود والترمذي والنسائي غير ملازم ابن رو وعن عبد الله بن زيد 
عن قبس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي ركه انه ستل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك . وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء في هذا 
الباب . رواه ابن حبان في صحيحه . وحديث اين عباس عند البيبقي من جبة ابن عديين 
الكامل وفي اسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث وحديث سعد بن أبي وقٍاصعند 
الحا وحديث أم سلمة عند الما . وحديث النعان بن يشير عند ابن مندة > وأماحديث 
معاوية بن حدة وحديث أبي بن كمب وحديث قبيصة هذه الأحاديث كلها لا تخلو عن 
علة > والحديث الذي عليه العمدة حديث طاق وقد ذكرة الآن عن القرمذي ما قاله . 
وذكر عيد الحق في أحكامه حديث طلق وسكت عنه فهو صحيح عنده على إعادقه . 
وروي عن مرو بن علي القلانسي انه قال حديث طلق عندنا أثيت من حديث بشرة » 
وتضميف الخصم حديث طلق من جبة الطريق الذي فيه أيوب بن عتبة ومد بن جابر وها 
ضعيفان ولا يضر ذلك » لآن حديث طلق له أريع طرق ٠‏ أحدهما عند أصحابالستنعن 
ملازم بن مرو . كا ذكرنا وهو صحمح . والثاني عن جمد بن جابر وهو ضعيف أخرجه 
ابن ماجة من هذا الطريق . والئالث عن عبد اميد بن جعفر وهوضمي ف أخرجهابنعدي. 
والرابع عن أيوب بن عتبة وهو ضعيف . وأخرجه الطحاوي بالطريق الأول هذا حديث 
مستقم الاسناد غير مضطرب في إسناده ولا شبه ثم أسند عن علي المدني انه قال حديث 
ملازم بن عمرو أحسن من حديث بشرة . ولنا حديث آخر ولکنه ضعيف رواه أبو 
امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبى بی فقال انی مسست ذ كرى وانا أصلى فقال 
إغا هو حدية منك . قال ابن الأثير قيل هي بالكسر ما قطع من اللحم طول . 

ومن نواقض الوضوء عند الشافمى مس المرأة على ما نذ كره مفصلاً وهو يحتج بدلائل 
وصحح » نحن كذلك فإذا قطعنا النظر عن الكل يكفينا حديث عائشة المشبور رواه 
البخارى ومس من حديث أبي سلمة عن عائشة قالت كنت انام بين يدي الني حك 
ورجلاي في قلبه وإذا سجد خمزنى قبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يرمئذ لس 


و 


فيها مصابیح . وفي لفظه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلى .ثم سجد . طريى 
آخر أخرجه مسم عن أبي هريرة عن عائشة قالت قدت الني بم ذات ليلة فجعلت 
أطلبه بيدي قوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد . للحديث طريق آخر 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ابت عن 
عروة عن عائشة أن النبي به قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأ قال 
عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت . طريق آخر أخرجه أبو داود والنسائي عن 
الثوري.عن ابن ودق عن ابراهم التميمي عن عائشة ان النبي ي كان يقبل بعض نسائه 
و 1 ل ا 1 
بن الخطاب رضى الله عنه وابن مسمود رضی: الله عنه وابن عمر وزيد بن أسم ومكحول 
و وعطاء بن السائب والزهري ويحبى بن سعبد الأنصاري ورببعة وعلى بن أبى 
طالب وعبد الله بن عباس وأبى موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضى 
E E‏ بن الحربي وابن الجوزي سهت عبيدة السامانى 
بفتح العين المهملة » وعبيدة الضمي الضم وغطاء وطاووس ٠‏ والحسن البصري والشعنى 
والثو زي والأوزاعى ان اللمس واللامسة كناية عن الجاع ولا يحب الوضوء علىمسالمرأة» 
وقبلها إذا تىقن يعدم خروج المذي وبه قال أصابنا ٠‏ وذهب مالك إلى انه ان لمس بشهوة 
ينتقض وإلافلا » وهو مروي عن الحكم وحماد واللث وإسحاق . وعن أحمد ثلاث 
روايات بالمذاهمب الثلاث ٠‏ وذهب داود إلى انه ان لمس عمداً انتقض » وإلا فلا » وعن 
الأوزاعى إذا لمس باعضاء الوضوء انتقض وإلافلا“وروىعنه أنه لا ينتقض إلاباللمسباليد. 
و ذهب عطاء إلى انه إنلمسر من يحل له انتقض وحجة الجهور قوله تعالى ل أولامستمالنساء# 
النساء | م؛ فالملامسة واللمس الماع ٠‏ وقال ابن رشد المالكى لأن كانت دلالته على المعنيين 
على السواء وقريبا من اللمس المسمى الأ ظمر عندي في الجاع » لآن الله تعالى قد" كنى 
بالمماشرة والمس باماع ولا فرق بين اللمس والمس في اللغة » وان الملامسة ظاهرة في اماع » 
والمس سمب الماع » لأنه حرك الشبوة » وذكر السبب وإراد المسبب من أقوى طرق 


44 


اللحم منه لا ينقض . والمراد بالدابة الدودة ٠‏ 


الجاز . وقال القرطي يازم على مذهب الشافعى أنمنضربامرأته أو لطمها ان ينقض 
وضوءه > وهذا لا يقوله أحد فبا اعلم » وحديث عائشة في التقبيل قد مر بطرقه م 

ومن النواقض أكل لحم الجزور عند أحمد وإسحاق وأبي ثور وعمد بن اسحاق ويحبى 
ابن يحبى ٠‏ وعند الجمهور لا ينقض ٠‏ ومنبا غسل المت عند أحمد ٠‏ 00 

( والدابة ) مبتدأ وهي الدودة التي نبتت في البطن قوله ( تخرج من الدب ) جملة في 
حل النصب لأنها حال من الدابة وقوله ( ناقض ) خبر المتدأ » فإن قلت المطابقة شرط 
بين الميتدأ والخبر في التذ كير والتأنيث . قلت التقدير هبنا خروج الدابة التي تخرج من 
الدبر ناقض لأن النقض بالخروج لا بنفس الدابة فافهم ٠‏ 

( فان خرجت ) أي الدابة » والفاء ني فإن خرجت تفسيريه ( من رأس الجرح أو 
سقط اللحم منه لا تنقض ) لأن عين الخارج ليست بنجسة > وما عليها قلمل وهوالناقض 
في السبيلين معفو في غيرهما » فأشبه الخارج من الجرح الحشاءفيهدم النقض » والخارج من 
الدير الفساءفي نقض الوضوم به . 

( والمراد بالدابة الدودة ) إنغا فسر الدابة بالدودة لأن الدابة ما تدب على الأرض » 
رجا یتوم ان المراد بها ما يدخل الجرح كالذباب فبخرج منه فإنه لا ينقض » ففسره بيانا 
لذلك ٠‏ وقال الاترازي إنا فسر الداية بعد أن ذكرها ملة وم يقل ابتداء دودة تخرجلأنه 
يغير لفظ عله » ثم فسرها دفعا لتشنيع البعض بأن الدابة وهي الفرس أو المجار كيف 
يخرج من الدبر > أو رأس الجرح . وهذا لأن الدابة في أصل اللغة اسم لكل ماش في 
الأرض . ثم قال الاترازي قال بعض الشارحين وجدت بخط ثقة إنا فسر الدابة بالدودة 
لأن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرض » فاو لم يفسرها بها لكان لقائل أن بقول المراد 
بالدابة هي التي تدخل من الذباب في الجرح ثم تخرج » فأما التي تنشأ فيه كان منشأها من 
الدم وخروجا كخروج الدم » فينتقض بها الوضوء في غير السبيلين » كا إذا خرج من 
السبيلين وهو وجه » لكني وجدت بخط ثقة إلى آخر ما ذكرة > قلت نظر الاترازي إلى 


يلقن 


وهذا لأن النجس ما عليبا 

ال 
أول الكلام من غير أن يستوفي ما قاله السفناقي » ثم شنع عليه بهذا التشتيع » ولس له 
وحه » لأنه قال ودريد صحة هذا التفسير ما ذكره شس الآئمة السرخسي في تطيل هذه 
المألة بعلتين في الجامع الصغير بعدما ذكر خروجها من الجرح فقال يخلاف الداية التي 
ترج من الدير لا خاو من قليل بلة فبالتبظر إلى العلة الأولى يحب أن لا ينقض الوضوء 
بالدابة التي تدخل الدير ثم يخرج لالم تستحل من العذرة » و كذا بالنظر إلى الم 
الثانية أيضا لأنه قبد بإلبة وتحتمل أن تخرج بغين بلة » والدليل عليه ما ذكره في الحيط 
أنه ذا دخل المود في ديره وطرقه بيده ثم أخرجه قيه البلة تقض > وإن لم تكن البلة 
فلا وضوء علمه . قإذا كان الأمر كذلك كيف بوجه الاترازي أن يشنع تشنيعاً غير موجه 
سمة الغير معرفة بقوله لآنالذبابالداخل إلى آخره فبطئق كلامهويسكت عنهتفسيره » 
حت يتوصل به إلى التشنيع البارد » وهذا أشار به إلى الفرق بين ال لين وهو قوله 
( لان الننجس ما عليها ) أو ما على الدودة » لا يقال ان المصنف ناقض في كلامه» لانه قال 
قيامضى مالايكون حدثا لا یکون جا e E U‏ فقول 
هذا على قول عمد والذي هناك على قول أبي بوسف » وجوابه وقال الاكئل ويحوز ت 

يقال أطلق النجس على ما خرج من الجوف بطريق المشاكلة لها كان بالنسبة 7 
ذكر قي الخروج لفظ النجس.وقالالاترازي ويريد به حقيقته الاغوية لا الشرعية “فيكون 
معنا ذلك النجس اللغوي قلبله حدث قي السبيلين دون غيرهما . قلت هذا كلام عجيب 
فمن تأمله يقف على قساده » وذكر السغناق هبنا ثلاثة أوجه » متها على تقدير الشرطية 
وهي لو کان ة نجس قهو ما عليها . . ورد علمه الاكل فقال وهو غير صحبح لان علىققدير 
الشرطية إن كان على هذا الوجه لكن ثمة ثمة نجس فمكون ما عليها لم يستقم في الجرح * لان 
مالا نكون حدثا لايكوت تجا » وهو ليس يحدث في الجرح فلا يكون جا . . وإتكات 
على # ذا الوجه لكن لم يكن نجس ما عليها فلآ يكوت نج لم يستقم في الدبر لاه 


جس وحدداث . 


. هكذا ورد في الأصل أه مصححة‎ )١( 


اننا 


وذلك قليل وهو حدث في السببلين دون غيرهما › فاشبه الجشاء والفساء 
بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر » لأنبا لا تنبعث عن محل النجاسة 
حتى لوكانت المرأة مفضأة ستحب لحأ الوضوء , لاحتّال خروجبا من الدير. 


( وذلك ) أي الذي عليها ( قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ) أي دون 
غير السبيلين فإن القليل لىس محدث في غيرهما ( فأشبه الجشاء والفساء ) هذا لف ونشر 
فإن قوله الجشاء يرجع الى القليل على الدود من غير السبيلين » والفساء يرجع.إلىالسبيلين. 
والجشاء على وزن فعال . وقال الاصممي كأنه من باب العطاس والبوال والدوار » قلت 
هو مبموز اللام يقال تحشى تحشية وتجشا » والاسم الجشية مثل الممزة . والفساء بالمد 
أيضا على وزن فعال اسم من فسا يفسو فسواً وهو معتل اللام الواوي ٠‏ والجشاء صوت مع 
الريح خرج من الفم عند الشبم . والفساء ربح منتنة تخرج من الدبر بلاصوت وربمايكون 
الجشاء منتنا أيضاً لكثرة الإمتلاء وفساد المعدة ( يخلاف الريح الخارج من القبل ) أي 
من المرأة والذكر ( لأتها لا تنبعث من محل النجاسة حتى لو كانتالمرأة مفضاة ) أي 
التي صارت سبيلاها واحمدا, وني الكافي المفضاة هي التي اتحد مسلكا بونها وغائطبا 
وخرجت من قبلها ريح منتنة . وفي البدائع وهي التي صار مسلك البول والوطىء 
واحداً ( فيستحب لہا الوضوء احتياطأ لاحتبال خروجيها من الدير ) فكو فساء » 
ولا بحب لانها كانت على وضوه ببقين ولا بزول إلا سقين مثله . فإن قبل ينبغي أن يحب 
لوضوء في الريح مطلقاً يا قال الشافعي لعموم قوله علبه السلام حين سأل عن الحدث قال 
٠‏ ما خرج من‌السبيلين؛ والعبرة في النصوص بعين النص لا بممناه ٠‏ قلنا عن عمد انه يحب 
الوضوه . ومن المشايخ من قال في المفضاة إذا كان الريح منتنا يحب الوضوء وما لا فلا . 
والدؤدة الخارجة من قبل المرأة بمنزلة الريح على الخلاف المذكور . والخارجة من ذكر 
المرء لا وضوء فها والخارجة من الفم قبل لا ينقض و كذا الخارجة من الانف والاذن لا 
ينقض الوضوء . قلت ينبغي أن يكون عدم النقض عند عدم البلة فافهم . 

ثم اعم انهم اختلفوا في ان عين الريح نجس أو متنجس » فمن قال متنجس وقال 
بنجاسة عينها » قال يتنجس السراويل ٠‏ ومن قال بطبارة عبنها لم يقل بة ما مرت الريح 


4۷ 


فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره ان سال عن رأس الجرح 
نقض » وإن لم يسل لا ينقض » وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجب ين . 
وقالالشافعي رحهالله لا بنقض في الوجبين وهي مسألة الخارج من غير السبيلين 
وهذه الجلة نجسة لأنت الدم ينضج فيصير قيحاً » ثم يزداد نضجاً فيصير 


صديداً » ثم يصير ماء 


بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها ٠‏ وفي قول المصنف لاحهال خروجها من 
الدبر فائدة أخرى وهي ان المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاث وتووجت بآخر ودخل ها 
الزوج الثاني لا تحل للأول مالم تحمل لاحجال ان الوطىء كان في دبرها لا في قبلبا كذا 
في الفوائد الظهرية . 

( فان قشرت نفطة ) إنا ذ كرها بالفاء لانها من ف-روع المسائل السابقة » والنفطة 
بالحركات الثلاث في نونها يخرج البدن ملآن من قوهم انتفط فلان أي امتلاء غضبا » ثم 
النفطة إذا قشرت ( فسال منها ماء أو صديد أو غيره ) نحو القبح ( ان سال عن رأس 
الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لا ينقض ) أراد ان ل يتجاوز عن رأ سال جرحلاينقض 
الوشوء . وعن أبي حنيفة إذا خرج ماء صاف لا ينقض وإن مال ( وقال زفر ينقض 
في الوجهين ) يعني سال عن رأس الجرح أو لم يسل . 

( وقال الشافعي لا ينقض في الوجبين ) بناء على أصله ( وهي ) أي هذه المسألة 
هي( مسألة الخارج من غير السبيلين ) بالخلاف المذكور فيها فيا تقدم » ونا أعادها هبنا 
وإن كانت تعلم مما تقدم ليعلم الفرق بين الخارج والخرج » أو لان الماء م يذ كر من قبل 
فأعادها ليع هبنا ان حك الماء حك غيره . 

( وهذه الملة ) أي الماء والصديد وغيرها ( نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا » 
م بداد نضجاً فيصير صديدا > ثم يصير ماء ) أشار بهذا إلى أن اللون الأصلي هو الخرة 
فيصير دما » ثم بالنضج يصير قیحاً » ثم يترقى فبصير صديدا » ثم يزداد النضج فتزول 
.صفته فيصير ماء ٠‏ قال ابن الاثير القبح:المدة » يقال قاحت القرحة . وقال الجوهريالقبح 
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فلا پنقض » لا نه خرج ولیس بخارج والله أعل . 

آآ#؟ ل سس کہ اأ 
المدة لا يخالطها دم . وقال ابن الاثير الصديد الدم ولبس كذلك » بل الصديد ماء الجرح 
الرقيق الحتلط بالدم قبل أن تغلظ المدة » يقال أصد الجرح أي صار فيه المدة 

( وهذا ) أي الذى ذكرنا من النقض ( إذا قشرها ) أي إذا قشر المتوضىء النفطه 
( فخرج بنفسه ) أي فخرج الماء أو الصديد أو القبح بنفسه من غير علاج من القاشر 
( وأما إذا عصرهاً ) أي أما إذا عصر المتوضىء النفطة ( فخرج ) أي. أحد الاشاء 
المد كورة ( بعصره ) أي بسبب لا بنفسه (لا ينقض لأنه مخرج ) بضم الم ( وليس 
واختاره المصاف . وقال آخرون ينقض . وقال الال قال بعض الشارحين وهذا هو 
وفيه نظر » لان الإخراج لبس بمنصوص عليه وإن کان يستازمه فكان ثبوته غير قصدي 
ولا معتبر به . قلت أراد بقوله قال بعض الشارحين الاترازي فإنه قال في شرحه > وقال 
في الفتوى والخلاصة ينقض وبعض مشايخنا على هذا » وهذا الختار عندي لا نالاحتياط فيه 
وإن كان الرفق بالناس في الاول » وتحقبقه من عندي أن الخروج لازم الإخراج إلى آخر 
ماذكره » وجه النظر ما ذكره وفبه فظر > لان ثبوت اللازم يستازم ثبوت الملزوم غير > 
قصدى » والاحتباط في كونه معتبراً لانه من باب العبادة . وفي النوازل وفتاوى العتابى 
. عصرت القرحة فخرج منها شيء ولو لم يعصر لا يخرج لا ينقض » ولكن قال وفبه نظر . 
وفي الجامع للامام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض وهو حدث عمداً 


فصل في الغسل 
وفرض الغسل المضمطة والاستنشاق وغسل سائر البدن 
وعند الشافعي رجه الله هما سنتان فيه 

ا مي سن 

( فصل ) أي هذا فصل ( في ) بيان أحكام ( الفسل ) وقد ببنا معناه لغة لغة واصطلاحاً 
وإعرابا أيضا فما تقدم . والغسل بضم الغين اسم من الإغتسال . وبفتح الغين مصدر غسل 
بغسل من باب ضرب يضرب . ويكسر الغين ما يغسل به من خطمي ونحوه . وقال ابن 
لأثير الفسل بالضم الاء الذي يغتسل به كال كل لا يؤكل > وهو الإسم أيضا من غسله > 
يقال الغسل بفتح الغين وضمبا لغتان » والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة » والضم هو 
الذي يستعملها الفقهاء أو أ كثرم . وزعم بعض المتأخرين أن الفقباء غلطوا في الضم وليس 
كا قال بل غلط هو في إنكاره مام يعرفه » وقبل بالضم إسم الإغتسال الذي يعم البدن 

كل ذكره الأزهري ٠‏ وقال عبد الحتى وقد أولع الفقهاء باتباع المضموم على فعل الغسل 
لا وجه له » وإنبا قدم فصل الوضوء على الفسل لآن الحاجة إلى الوضوء أكثر » ولأن عل 
الوضوء جزء البدن وعحل الغسل كله والجزء قبل الكل » واقتداء بكتاب الله تعالى فإنه 
وقع على هذا الترتيب » أو لن الوضوء وظبفة الحدث الأصغر والغسل وظيفة الحدث 
الأكبر » والأصغر مقدم على الا كبر بمعنى أنه مقدمة الأكبر ثم رتيب الفسل عليه باعتمار 
انا طبارتان تعلقتا بالبدن ٠‏ 

( وفرض الفسل ) بضم الغين أي مفروض الغسل» كما يقال هذه الدراهم ضرب الآمير 
أي مضروبه ءوالواو فبه إما للاستئناف وإما للعطف على قوله ففرض الطبارة ( المضمضة 
والاستنشاق ) قد مر تفسيره) في فصل الطهارة ( ( وغسل سائر البدن ) أي باقي البدن » . 
٠‏ وغسل الشيء عبارة عن إزالة الوسخ عنه بإجراء الباء عليه مه . والحاصل أن فرض الغسل 
ثلاثة منها المضمضة والإستنشاق وبه قال الثوري وابن سيرين واللمث واين عرفة وهو 
مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة ٠‏ 

( وعند الشافعي هما سنتان فيه ) أي في فى الغسل » وبه قال مالك » وحكاه ابن المنذ 

عن الحسن البصري والزهري وال محا وقتادة ورببعة ويحيى بن سعيد الأنصاري 0 
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لقوله عليه السلام عشر من الفطرة 


عن عطاءو أحمد في روايتوني رواية أخرى وهي المشهورة أنها واجبتان وشرطان لصحتها» 
وهو مذهب ابن أبي لبلى وحباد وإسحاق ٠‏ وقال أبو ثور وأبو عبد وداود الإستنشاق 
واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة وهو رواية ثالئة عن أحمد ٠‏ وقال ابن المنذر وبه 
أقول ( ثقوله عليه السلام عشر من الفطرة ) هذا الحديث رواه المجاعة إلا البخارى 
ومسل وأبو داود وابن ماجة في الطهارة والترمذي في الاستئذان.» وقال حديث حسن ٠‏ 
والنسائي في الزينة كلهم عن مصعب بن شيب عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة قالت قال رسول الله ر عشرة من الفطرة قص الشارب »> وإعفاء اللحية > 
والسواك والاستنشاق » قال ونتف الابط » وحلق العانة » وانتفاض الاء ٠‏ قال مصعب 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ٠‏ وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث علي بن 
زيد عن سامة بن مد بن عار بن ياسر عن عار بن ياسر أن رسول الله مر قال من الفطرة 
المضمضة » والاستنشاق » والسواك » وقص الشارب > وتقلم الاظفار ونتف الابط > 
والاستحداد » وغسل البزاجم والاستصباح ب ماء“والاختتان. ورواه أحمد في مسنده 
والطبراني في معجمه والبيبقي في سننه » وشراح الكتاب المشهورون ل يذ كر أحد هذا 
الحديث بحقه ولا ذكروامنرواه» ولا كيف حاله ٠‏ وأعجب من ذلك كله يفسرون العشر 
بقوهم خمس منها في الرأس وخمس في الجسد » فالتي في الرأس الفرق » والسواك > 
والمضمضة » والاستنشاق > وقص الشارب » والتي في الجسد الختان » وحلقى العانة > 
ونتف الابط » وتقلم الأظفار » والاستنحاء بالماء . وذكروا الفرق ول يذكروا الحديث 
المذكور وإعفاء اللحبة . وذكر في الحديث المذكور وذكر الاختتان في حديث أي داودء 
وقوله عشرة من الفطرة مبتدأ وخبد فإن قلت عشر كيف يكون وقع مبتدأ وقد عم أن 
العدد إذا ذكر وأريد به المعدود فهو غير عل > وهو منصرف »> كقولك عندي ستة » لأن 
المراد بهذه الستة هو المعدود ولا العدد » لآن العدد ليس شيئاً يكون وقع مبتدأ . قلت 
لآنه أريد به المعدود المعروف فيكون علما فبقع مبتدأ»وقد عل أن العدد إذا ذكر وأريد 
به فپو غير عل فبو منصرف كقولك عندك ستة لأنالمراد بهذه الستة هو المعدود لاالعدد» 
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لأن العدد لبس شيئا يكون عندك» وإذا أريد به الغدد فيحتمل أن يكون ستة من الدراهم. 
أو الدنانير أو غيره) . فإذا كان كذلك يكون نكرة » وأما إذا أريد به العدد الممروف 
يكون علماً غير منصرف العلممة والتأنيث»7 تقول ضغرة ويف نة عغرة» م امرف 
لعدم التأنيث » ثم انه يفسر باسم جمع وهو نحو خصال » والتقدير عشر 0 
وقد عم أن عشر وأخواته إذا فسر باسم جنس أو اسم مؤنث لا يقال بالتاء » نحو ثلاث 
من التمر وعشر من الابل ٠‏ وإذا كان المعدود ما يذ كر ويؤنث كحال ولسان وعيزيحوز . 
تذكيرء وتانش نسو نلاك أحوال»:وثلات ارال » وکن الوجبان في اسم جنس واحدة 
بالتاء كبقر ونخل فيقال ثلاث من البقر وثلاثة من البقرة» وألفطرة النة وتأويله أن هذه 
المشرة من سنن الأذبياء عليهم السلا الذين أمرنا أن نقتدى بهم» وأول من أمر بهاإبراهم 
عليه السلام ٠‏ و كلمة من للتبعيض لأن السنن كثيرة ٠‏ والاعفاء من أعفى وثلاثيه عفضى 
يقال عفى الشيء إذا كثر وزادمن ذلك عفى الذرع » واعفاء اللحية إرسالما وتوقيرها . 
قوله والسواك أى واستعمال السواك . قوله والانتقاص بالاء بالقاف والصاد المهملة وقد 
فسره وكبع بأنه الاستنجاء ٠‏ وقال أبو عبيد معناه انتقاص البول يسبب استعمال الماءفي 
غسل مذاكيره » وقبل هو الانتضاح كنا في رواية أبي داود والآخرين ٠‏ وقال الجهور 
الانتضاح نضح الفرج ياء قليل بعد الوضوء لبنفي عنه الوسواس . وقال ابن الآثير أنه 
روئ انتفاص بالفاء والصاد المهملة » وقال في فصل الفاء قبل الصواب أنه بالفاء» قال 
والمراد نضحه على الذكر من قوهم نضح الماء القليل بعضه وجمعبما نقض . وقال النووى 
في شرح مسلم هذا الذى ذكره شاذ » والصواب هو الأول ٠‏ قوله ونسيت العاشرة أى 
الخصل العاشرة ٠‏ والاستحداد استعمال الحديدة وهي الموس والمراد بها حلتى العانة ٠‏ 
وغسل البراجم بفتح الباء الموحدة وبال جم جع برجمة بضم الباء وهي عق دالأصابع ومفاصلها 
كلها » وغسلبا تنظمفها من الوسخ ٠‏ وقال الخطابي انه الواجب ما بين البراجم ٠‏ وأما 
الى ال ذكره الشراح فقد وقع في رواية ابن عباس ورواه ابو 0 قال مس 
كلها في الرأس وذكر فيا الفرق » ول يذ كر اعفاء اللحية . والفرق بالسكون مصدر من 
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أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء 
ولنا قوله تعالى ( وان كنت جنباً فاطبروا ) 


فرق شعره إذا جعله فرقتين وقد انفرق شعره في مفرقه وهو وسط رأسه » وأصله من 
الفرق بين الشيئين وفي المطالع وكانوا يفرقون بالتخفيف أشبر وقد شددها بعضهم . ثم 
اعلم أن الحديث المذ كور وإن كان مسلم قد أخرجه فقد أثبت فبه‌ابن مندة علد ناحدها 
من جبة مصعب فإنه قال النسائي فبه في سننه منكر الحديث »وقال أبو حاتم ليسبفوى» 
ولا يوجد من وثقه ٠‏ والثاني أن سليان السمني رواه عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير 
مرسلاً هككذا رواه النسائي في سننه » ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري» وليلتفت 
مسل إليهما لأن مصعباً عنده ثقة » والثقة إذا أوصل حديثه يقدم وصله على الإرسال . 

( أي من السنة ) هذا تفسير الفطرة وليس من الحديث » وللفطرة معان بمعنى دين 
الإسلام “ وبمعنى الخلق » وبمعنى الإختراع والإبداع . وقال الخطابي فسرها أكثر الملاء 
بالسنة . وقال ابن الصلاح هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللفة » 
فلعل وجهه ان اصله سنة الفطرة أر اد بها فحذف المضاف رأقم المضاف إليه مقامه. وقال 
النووي تفسيرها بالسنة هو الصواب » ففي صحيح البخاري عن ابن عر رضي الله عنها 
عن النبي عليه السلام قال من السنة قص الشارب ونتف الابط وتقلم الأظفار ( وذكر 
فيها ) أي في الفطرة التي هي السنة ( المضمضة والاستنشاق ولهذا ) أي ولأجل كونها 
من السنة ( كانتا سنتين في الوضوء ) عنده وعندنا أيضاً وعند أحمد فرض في الوضوء 
والغسل جميعاً . 

( ولنا قوله تعالى « وان كنتم جنبا فاطهروا   )‏ / المائدة أى اغساوا على وجه 
المبالغة » والجنب يستوى فيه الواحد والاثنان واجمع والمذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذى هو الاحناب » يقال أجنب يحتنب ٠‏ والجنابة الاسم وهي في اللفة 
العبد وممي الانسان جنب لأنه نبى أن يقرب مواضع الصلاة ها لم يتطهر » وقيل مجانبة 
الناس حتى يتطهر . قال الجوهرى يقال أجنب الرجل وجنب أيضاً بالضم قلت الجنب 
صفة فشبمة وهو الذى يحب عليه الغسل بالماع وخروج المني على اجناب وجنبين قوله 
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وأمر بالاطبار وهو تطبير جميع البدن 


فاطبروا 4 صيغة أمر الجاعة» أصله تطبروا فلا قصد الادغام قلبت التاء طاء فأدغمفي 
الطاء » واجتلمت همزة الوصل ومعناه طبروا أبدانك. قال الاترازى رحمه الله في شرحه 
قوله فاطبروا أمر بالاطبار فكان يجنبه لو كانت هكذا ولا قوله تعالى 
وإن كنع جنب فاطبروا 4 / الائدة أمر بالاطبار .ثم شرحه بقوله قوله أمر بالتطهر 
بضم الماء لأن أصله تطبروا فادغمت التاء في التاء لقرب الخرج > وحتى ببمزة الوصل 
لتوسل بها إلى النطق فصار اطهروا . قلت غالب النسخ التي عثرةا عليها هكذا ولناقوله 
تعالى ‏ وإن كنع جنياً فاطهر وا#النساء/؟؛ وهو أمر بتطبيرجميع البدن إلا مايتعذر؛ اه . 
فإن كان الذى نقله هو لفظ المصنف يكون قص هه الاشازة إلى أن قوله فاطبروا من 
باب التفعل لا من ياب الافتعال » ليدل على التكلف والأعمال. ومعناه أن الفاعل تبعاً في 
ذلك الفعل فمحصل ويصير معناه استعمل الشجاعة و كلف نفسه إياها » كذلك استعمل 
يصير بالتكلف » ثم شرح الاترازى هہنا بقوله وبعض من لا خبرة له ولا دراية بقرژه 
بالاطبار » » وما ذلك إلا لحرمانه من العربية والمصنف بريء من عبدته ٠‏ قلت هذا تشنيع 
بارد وهو تشنيع من لا خبرة له في قواعد العربية قرن الاطبار الذى قواه ذلك التشتيع 
عله من باب الافتعال كان أصل الاطبار » فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء على 
ما هو القاعدة» وهذا الاب أيضا يدل على التكلف والاعال ما ليس في كسب فلذلك كما 
في قوله تعالى ف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت # البقرة | ۲۸۹ بكلمة على وليست 
بكلمة اللام ما اكتسبت على وكسبت مشكلة اللام ٠‏ ثم قوله والمصنف بريء من عهدقه | 
أبرد من تشتمعه بغير وجه لأن الذى قرأه بالاطبار هل على أمر كسب خطيئة أنزلحفظه 
أو ذكر الخلاف ما تقتضه القواعد » وخالف المصنف بغير وحه حتى بارأ عنه المصنف 
( وهنا أمر يتطيير جميع البدن ) أى قوله تعالى ف فاطهروا ‏ أمر لتطهير سائر اليد 
في حة, الجنب حتى تحب عليه المضمضة » والاستنشاق » وإنصال الاء إلى باطن السرة » 

وتحريك الخاتم » وقد روى أبو داود والقرمذى وابن بن ماجة من حديث أبي هريرة رضي اله 
عنه قال قال رسول اله قر ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة٠هي‏ 
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والقارة ااا د ا 
ظاهر الجلد فيجب غسل جيعما ولهذا احتج أصحابنا على فريضة المضمضة والاستنشاق في 
الغسل ٠‏ وشنع الخطابي هبناعلى أصحابنا وقال عليه السلام من يحتج بفريضة المضمضةمن 
الجنابة وان داخل الفم من البشرة » وهذا خلاف قول أهل اللغة لأن البشرة عندم ما 
ظهر من البدن وداخل الفم والآنف ليس منها . قلت ليس كذلك فإن أصحابنا احتجوا 
بفريضة الاستنشاق في الجنابة بقوله عليه السلام ان تحت كل شعرة حنابة . وفي الأنف 
شعور > وأما المضمضة فإن الفم من ظاهر البدن بدليل بل بكسن E‏ 
ما يطلق على البدن “ فهذا باعتبار الفريضة لا باعتبار ما قاله الخطابي > ثم استثنى من 
ذلك ما يتعذر إيصال الاء إلمه من المدن بقوله: 

( إلا ان ما يتعذر ايصال الماء اليه خارج ) عن قضيةالنص أى مقتضى النضوتناوله 
جمبع البدن » لأن البدن إسم للظاهر والباطن سقط لأجل التعذر في إمكان غسل » لأن 
تكليف ما ليس في الوسع مستحيل كنا يسقط الظاهر إذا كان به جراح أو عدم الياء » 
والأنف والفم يكن غسلها فانهها يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء) وفرضهافيالنجاسة 
الحقيقية فبتنا لما الأمر وأما القباس فلتعذر إدخ ال الياء فسا والعسر معنى كالتعذر 
لقوله تعالى و ما جعل علي في الدين من حرج ) اا غسلها من الجرح مالا 
يخفى > و لهذا لا تغسل العين إذا تكحل بالكحل النجس. وروی أبو داود والترمذى عن 
مد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ملي أنه قال تحت كل شعرة جنابة 
فباوا الشعر وانقوا البشر ٠‏ وبروى فاغساوا الفرق » وعن علي رضي الله عنه عن الني 
عليه السلام من ترك موضع شعرة لم يصب الماء فعل‌به كذا و كذافيالنار قالفمن ثمعاديت 
شعري كان ثلاثاً وكان تحته شعرة رواه أو داود وأحمد وغيرها باسناد حسن وروی 
الدار قطني عن ابن سيرين عن الني متي قال أمر رسول اله ّث بالاستنشاق من الجنابة . 
وروی أيضاً عن ابن عباس أمر الني بالمضمضة والاستنشاق إن كان جنب أعاد المضمضة 
والاستنشاق واستأنف الصلاة عليه ان فرضها في الجنابة ( يخلاف الوضوء ) جواب ب عن 
قياس الشافعي الغسل بالوضوء (لأن.الواجب فيه ) أى في الوضوء ( غسل الوجه ) 
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والمواجبة فييما منعدمةء والمراد مما روى حالة الحدث بدليل قوله عليه السلام 
انما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء . 

اسم 
لاجميع المدن ( والمواجهة فهما ) أى حل المضمضة والاستنشاق (منعدمة) أى معدومة 
وأهل التصريف يجعلون العدم خطأ مطاوعة » لأن الفمل للمطاوعة وهو مختص بالعلاج 
والتأثير » وجوابه معدومة ٠‏ 

( والمراد با روى خالة الحدث ) جواب عن حديث الشافعي يحمله على الوضوء أي 
المراد من كونهما سنتين في الوضوء ( بدليل قوله عليه السلام أنهما فرضان في الجنابةسنتان 
في الوضوء ) م يذ كر أحد من الشراح أصل هذا الحديث وإنما قال الاترازي وتبعه الأكمل 
بدلمل ما روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنبم عن الني اتد أنه قال 
انيا فرضان في الجنابة نفلان في الوضوء . ولفظ الأكل سنتان فى الوضوء .وقالالسروجي 
وأما قول صاحب الحداية بدلمل قوله زت اهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء فلا 
يعرف . قلت روى الدارقطني ثم البيبقي في سننهما ما يقارب ذلك من حديث بركة بن 
عمد الجبني عن يوسف بن اسباط عن سفيان عن خالد ا حداد عن اين سيرين عن أبي هربرة 
قال قال رسول الله َر ا لمضمصة والإستنشاق للجنب ثلاثا فريضة . ورواه الاج في 
المستدرك ولفظهقال جعل رسول الله مله المضمضة والإستنشاق الحنب ثلاثأفريضة.وقال 
الحام في المستدرك في الموجل برک بن عمد الملى ويروى عن بوسف إن اسباط أحاديث | 
موضوعة ٠‏ وقال الدارقطني حديث برک باطل ل يحدث به غيره وهو يضع الحديث . وقال 
البيبقي رواه الثقات عن سفمان الثوري عن خالد الحداد عن ابن سيرين مرسلاً .وقال . 
الشخ تقي الدين ابن الإمام وقد روى هذا الحديث موصولاً من غير حديث بركة خرجه 
الإمام أبو برك الخطيب من جبة الدارقطني حدثنا علي بن جمد بن يحبى بن مبران السوق 
حدثنا سليان بن الربيع المهدي حدثنا حمام بن سامة حدثنا سفبان الثوري عن خالد الحداد 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلقي المضمضة والإستنشاق ثلاتا للحنب 
فريضة , قال الدارقطني غريب تفرد سلبان بن الربيع عن همام . وروى البيهقي منطريق 


الدارقطني بسنده عن أبي حنيفة عن عؤان بن راشد عن عائشة بنث خمد عن ابن عباس 


+o 


وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه . 


فيمن نسي المضمضة والاستنشاق قال لا يعيد إلا أن يكون جنبا ٠‏ وجواب خر عا 
استدل به الشافعي ان الختان فرض عنده و كذا انتقاض الماء وهو الاستنحاء فرض عنده» ' 
فكل جواب له عنها فبو جواب لنا في المضمضة والإستنشاق . ش 

فروع - جنب اغتسل وم يتمضمض إلا انه شرب الماء هل يقوم الشرب مقام المضمضة 
أجاب أبو الفضل وقال تعم . وقال الفقبه أبو جعفر ان بلغ الملل نواحي الفم كا يبلغ له ٠‏ 
تمضمضا يجوز وما لا فلا ٠‏ وقبل إذا كان الرجل عا أو مصريا لا يجوز له لأنه يشرب على 
وجه السنة بص مصا وإن كان غير عام أو بدوياً يمب الماء عبا فيصل الماء جمبع قمه 
فيجوز »> لأن الجنابة تحولت إلى الفم فطبر الفم بشربالماء . 

فرع - آخر والاقلف لا تحب عليه إدخال الماء داخل ال جلد لآنه خلقة له وهو الختار. 

( وسننه ) أي سان الغسل ( أن يبدأ المفتسل ) أي من يريد الإغتسال من قبل قوله 
تعالى فإ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل & النحل ۸ . أي إذا أردت أن تقرأ القرآن 
والمعنى من شرع في الإغتسال ( فيغسل يديه ) بنصب اللام عطف على قوله انيبدأ “والفاء 
للعطف . وقال السروجي الفاء للتفسير قلت لبس في قوله أن يبدأ اهام حت يفسر على ما 
لا خفى ( وفرجه ) بالنصب فرجه الفرج يتناول القبل والدبر ( ثم يزيل النجاسة إن 
كانت على بدنه ) وقع في بعض النسخ ويزيل نجاسة ان كاذت غلى بدنه بواوالعطف‌وتنکر 
النجاسة . قال السفناق قبل والأصح أن يقال ويزيل تجاستهلأن حرف التعريف لا يخلو 
اما أن براد به العبد » أو الجنس ولا يجوز الأول لأن قوله إن كانت كلمة الشك يأباه لأن 
العبد يقتضي التقرير اما ذكراً أو علما ولا يجوز الثاني » لآن كون النجاسة كلها في بدنه 
حال وأقل النجاسة التى لس دونها أقل وهو الجزء الذي لا يتجزأ غير مرادة » لأنه علل 
ذلك في الكتاب بقوله كيلا بزداد باصابة الماء » وهذا الذي ذكرتاه لا بزداد عند اصابة 
الماء > لما انه ذكر الامام التمرتاشي في الجامع الصغير قال وني التفاريق عن أبي عصبة لو 
أصابت النجاسة مثل رووس الابر ثم أصاب ذلك الموضع ماء م يتنجس »> قلت هذا الذي 
ذكره منقول عن الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ثم قال السفناقي قلت إلا ان الرواية 
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م يتوضأ وضومه للصلاة 


بالالف واللام قد ثبتت في النسخ فوجه أ نتحمل الأ لف واللام على تحسين النظم من غير اعتبار 
تعريف الجنس وتعريف المد فكان ينبىء عن معنى التنكير نحو قوله تعالى ف كنثل امار 
يحمل أسفاراً 4 الجعة ه وقوله تعالى لإ وآية لمم الارض الميتة أحبيناها © بس #+#وحيث 
وصفما بالجلة الفعلية لبقائها على معنى التنكير » فكانت من قبيل قول القائل - ولقد أمر 
على الثم يسبني - وقال بعض الشارحين ربا يتعين التنكير إذا انحصرت اللام فيالتعريفين 
ولبس كذلك » يجوز أن تكون اللام لتعريف الماهمة . فقلت أراد ببعض الشارحين قوام 
الدين فإنه قال في شرحه ثم قال الاكمل هذا ليس بشيء لآن الماهية منحيث هي لاتوجدفي 
الخارج » فاما أن توجد في الاقل أو في غيره وذلك فاسد لما مر . وقال تاج الشريعة ويزيل 
ناسته بدون الالف واللام أولى لانها عست أن تكون وعست أن لا تكونفذ كرهامنونة 
أولى » ثم ذ کر وجه الاولوية کا ذكرناه » قلت هذا كله تكلف منهم لان مثل هذا إذا 
لكك ار E BS GIS‏ وقف على 
الصواب وإن وقع على غير نبج الصواب يبدل بالصواب ٠‏ 
( م يتوشأ وضوءه للصلاة ) بالنصب عطفا على أن يبدأ أي مثل وضوئه للصلاة » 
نما قاله مكذا كيلا یتوم اذ بريد به غسل البدين إلى المرفقين لآنه قد يسمى وضوءاً » كا في 
قوله مزستإد الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . وقبل احترز به عما روى الحسن بن زياد عن 
أبي حضشفة ان الجنب يتوضأ ولايمسح رأسه » لآنه لافائدة فبه لوجود اسالة الماءمن بعد 
وذلك بعدم معنى المسح يخلاف سائر الأعضاء لأن السيل هو الموجود فم يكن السيل من 
بعد معدماً له . فإن قلت ل دعم من عبارته حال هذا الوضوء هل هو سنة أو فرض قلت 
غير واجب عندنا فيدخل الوضوء في الغسل كالحائض إذا اجنبت يكفيها غسل واحد 
ومنهم من أوجبه إذاكان محدثا قبل الجنابة . وقال داود بحب الوضوء والغسل في الجنابة 
الجردة بأن يأتي الغلام والبهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل وني احد قولي الشافعي يازمه 
الوضوء في الجنابة مع الحدث ٠‏ وني قوله الآخر يقتصر على الفسل لكن لا يازم أن ينوي 
الحدث واجنابة في قوله وفيقول يكفئنية الغسل »ومنهم من أوجب الوضوءبعدالغسل و انکره 
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إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً 


علي وابن مسعود رضي الله عنهها ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول اله بم 
٠‏ لايتوضاً بعد الفسل رواه مسلم والأربعة ! 

( إلا رجليه ) يعني يؤخر غسل رجلبه لآن في حديث ميمونة رضي الله عنها على ما 
يأتي هكذا : ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلبه ٠‏ وهذا يقتضي تأخير غسل الرجلين 
عن اكمال الوضوء » وبعضهم أجاز التكميل ومنهم الشافمي رحمه الله بظاهر حديث 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الل علقم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضاً 
كا يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه ني الماء قبخلل بها أضول شعمره ثم يفيض ال #اء على 
جلده كله . رواه البخارى ومسل . والعجب من الشافمي كيف اختار التكميل فإن في 
حديث ميمونة النص على تأخير غسل الرجلين » وحديث عائشة مطلق ومن مذهبه حمل 
المطلق على المقيد في حمادثتين فكيف في حادثة واحدة وهو نقض لأجله ؛ والحديثان 
صحيحان ولبس فيم) كلام » فإن قلت كيف التوفيق بين الروايتين عندتا قلت عائشة رضي 
الله عنها ارجح يطول الصحبة والضبط في الحديث . وقي شرح الوجيز كلاهما سنة والكلام 
في الأولى . وني الجتبى والاصح انه إن م يكن في منبع الماءيتقدمبقدموهو التوفيق بين ' 
الروايتين . وفي المبسوط إنما يؤخر غسلها إذا كاتا فيه حتى لو كان على حجر أو لوح أو 
أجر لا يؤخر كا ذكره في المتن على ما يني ( ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثأ) 
ثم يفيض بالنصب عطفا على قوله ثم يتوضأ قوله وسائر جسده أي باقي جسده . قال أبو 
منصور الازهري وفي تهذيب اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباق ٠‏ وقال ابن الصلاح 
سائر بمعنى الجبع مردود عند أهل اللغة معدود من غلط »2 ولا يلتفت إلى قول الجوهري 
ان سائر بممنى المع » فإنه ممن لا يقبل قوله فيا ينفرد به . وقال السروجي وقول زستد 
٠‏ لغيلان الديامي أسل على أكثر من أربع آخر وقدر منہن اربعا وفارق سائرهن يعني أن 
يككون سائر بمعنى الباق دون اميم للتناقض > فبذا يؤيد ما ذكره ابن الصلاح وحم على 
الجوهري بالغلط في موضعين » أحدهما في تفسيره الجسم . الثاني في ذكره في سؤر 
وحقه ان یذ کر في باب سؤر مبموز العين لا في معتل العين . قال لانه من السؤر الذي هو 
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ثم يتتحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه هكذا حكت ميمونة اغتسال 
رسول الله ا 


مبموز العين بمعنى البقبة » قلنا له والجوهري م ينفرد به وقد وافقه أبو منصور الجوالقي 
في شرح أدب الكاتب انه بمغنى الجبع » وأنكر أبو على ان يكون السائر بمعنى السؤر 
بمعنى البقبة لاما بمعنى الاقل والسائر يقتضي الاكثر لان السائر لما كثر والبقية لما قل . 
وَقَالَ ابن سيرين من جعله سار من سار يسير يجوز أن يقول نفيت سائر الاديان أي نفي 
جيم الاديان . ثم قال السروجي كون السائر لما كار لا نع أن يكون من السؤر 
ويكون قد غلب في السؤر الخاص وهو الفالب في البسير والكثير كالنجم والبقية 
أيضاً في القليل بالقلة لانها فعيلة من بقي تقول ذهب زيد وبقي القوم بعده » قلت ذ كره 
الصاغاني في العباب في سائر مبموز العين ثم قال وسائر القوم بقيتهم وليس معناه جماعة 
الناى كا زعم من قصر في اللغة باعا وعناء ففي اختيار الغرائب باعه وهومشتقمنالسؤر» 
فكما ان السؤر المقمة والفضلة فكذلك السائر في قوله ثلاثا بالنصب على انه صفة لمصدر 
محذوف »2 أي ثم يفيض الماء ثلاثا أي ثلاث مرات . و كيفية الإفاضة أن يفيض الماء على 
منكبه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثاً ثم على رأسه وسائر جسده ثلاث » هككذا قالهالحاواني 
وقيل يبدأ به ثلاثا ثم بالرأس ثم بالايسر. وقيل يبد أبالرأسكا أشارإليه القدوري » وهكذا 
قال في كتب أصحاب الشافعي . 

( ثم يتنحى من ذلك المكان ) أي ثم يتحول من المكان الذي اغتسل فيه ( فيغفسل 
رجاية ) بنصب الام ( هكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله ب ) 
حديث مممونة أخر-جه الائمة الستة في كتبهم مطولاً ومختصراً عن عبيد الله بن عباس 
رضي الله عنه قال حدثتني خالتي مسمونة رضي الله عتما قالت إذا أتبيت رسول الله مَل 
غسل من الجنابة ففسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يديه في الإناء » ثم أفرغ على.فرجه 
وغسله بشماله » ثم ضرب بشاله الارض فدلك دلکا شديداً » ثم توضأ وضوءه للصلاة » 
ثم افرغ على رأسه ثلاث حثيات من كفه » ثم غسل سائر جسده » ثم تنحى عن مقامه 
ذلك فغسل رجليه › ثم أتيته بالمنديل فرده ٠‏ وني رواية وضعت الني ااا وضوء 


۲۰ 


ونا يۇخرغسل رجليه:لأنهما في مستنقع ا المستعملفلا يفيد الغسل حتى لو كان 
على لوح لا يؤخر » ولا يبدأ 0 النجاسة الحقيقية كيلا تزداد ياصابة الماء . 


الجنابة ٠‏ وفي الترمذي غسل . وفي بعض طرقه ماء ٠‏ وفي رواية ثم دلك ببده الحائط 
والارض . وفي رواية فأتمته بخرقة فلم بردها . وقي رواية الترمذي فجعل ننفض إللاء 
بيده ٠‏ قولها غسله کسر الغين وهو ما يغتسل به قاله الإمام . وقال غيره بضم الغين 
وهو الماء الذي يغتسل به ٠‏ قولها وضوء الجنابة بفتح الواو وقوله ثلاث عفنات جمع حفنة 
وهيإفلء الفم : وفي رواية عائشة رضي الله عنما ثلاث حثيات أي ثلاث غرفات > وهي 
جمع حشة ٠‏ وقي رواية ثلاث غرفات » وجاء ثلاث غرفات فالغرفات جمع غرفة بالفتح » 
. والغرف جمع غرفة بسالضم > وقد قرىء بها . وفي الحديث دليل على استخدام الزوج 
ازوجته . وفيه تأخير الرجلين عن إ كيال الوضوء » وروی عن مالك انه ان أخر غسل 
الرجلين فيه استأنف الوضوء ٠‏ وعند أبي ثور يازم المع بين الوضوء والغسل ٠‏ واستدل 
بعضهم برده عليه السلام الخرقة على انه لا ينشف أعضاء الوضوء » لا دلمل فمه لانهيحتمل 
أن يكون ذلك المعنى في الخرقة أو غير ذلك . وقد ذكر هذا نقض أعضاء الوضوء ولا 
فرى بين الوضوء والغسل » وتمسكمم لا تنفضوا أيديم فإنها مراوح الشيطان وهو حديث 
ضعبف » وقد ذ کرتاه فیا مضى . 

( وإنها يوخر غسل رجليه لأنما في مستنقع ) أي في مجتمع ( الاء المستعمل فد 
يفيد الفسل ) أي غسل الرجلين حبنئذ ( حتى لو كان على لوح لا يوخر ) لمدم الما 
المستعمل ٠‏ وينبغي أن يكون هذا التعليل على رواية كون الماء المستعمل نجساً ( وإئما 
يبدأ ) المغتسل ( باز الة النجاسة الحقيقية ) الظاهر انه أراد بها النجاسة المعبودة في ذلك 
الحال وهي المني الرطبة » فإن ميمونة رضي الله عنما قالت في الحديث المذ كور ثم غرف 
على فرجه ٠‏ وفي رواية ما أصابه من الاذى » وفيه دلالة على نجاسته » قبل هذا تكرار 
لانه ذكره أولاً وليس كذلك لانه ذكره ههنا لبيان التعلبل > لان هذا الكتاب كالشرح 
على القدوري ( كيلا تزداد ) أي النجاسة ان كانت ( باصابة الماء ) لان الماء إذا أصاب 
النجاسة بسطت وانتشرت فيزداد عليه العمل ء 


۲٦۱ 


وليس عل المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر 
لقوله عليه السلام لأم سامة رضي الله عنها كفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك . 


( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل ) الضفائر جمع ضفيرة وهي 
العقيصة » والضفرة بفتح الضاءالمعجمة و سكون الفاءمسبحالشعرعريضا» وتحريكالفاءبالفتح 
بمعنى المضفور والتضفير مثله > واضفرت ا رأة شعرها وما ضفيرتان وضفيران أي 
عقمصتان . ومذهب الجهور لا يازمها نقضه إلا أن يكون مليئة لا يصل الماء إلى أصوله 
فسجب نقضه . وقال النخمي يحب نقضها بكل حال ٠‏ وقال أحمد يحب في الحيض دون 
الجنابة ٠‏ وقبل في تخصص المرأة اشارة إلى ان حك الرجل مخلافبا . وفي المبسوط إذا 
اضفر الرجل شعره كما تفعله العلونون والاتراك هل تحب إيصال الماء إلى انتبباء الشعر > 
فظاهر الحديث انه لا يحب . وذكر الصدر الشهيد انه يحب ٠‏ والإحتياط إيصال الماء ٠‏ 
وقال الشافمي يحب نقضه إذا كان لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض وبل الشعر > وإن 
وصل بدون النقض فلا حاجة المه . وعن مالك انه لا يحب نقض الضفائر ولا إيصال الماء 
إلى منابت الشعور الكشفة وما تحتها لدفع الحرج . وقي مبسوط بكر في وجوب إيصال 
الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ » فإن قبل الاصل في النساء ان لا يذ كر نلانمبنى 
حالهن على الستر » و لهذا يذكرن في القرآن حتى شكين فنزل فل ان المسامين والمسامات © 
الاحزاب ٣٠‏ أجيب بإن الحم إذا كان مخصوصا بهن بذ كرن كبذه المسألة و كا في مسألة 
الحجاب » ثم انبن مخصوصات بالضفائر وهذا كره هن الحلق وشرع ممن القصر في الحج 

( إذا بلغ الماء أصول شعرها ) لحصول المقصود حت إذا م يبلغ فعليها النقض ( لقوله 
عليه السلام لام سامة رضي الله عنها يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ) أم سامة إحدى 
زوجات الني بلي » واسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة هذا والراكب 
والحديث أخرجه الجاعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سامة رضي الله 
عنما قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فالقصة بغسل الجنابة فقال لا > 
ونما يكفمك ان تحثى على رأسك ثلاث شات » ثم تفيض عليك الماء فتطمري “أوفإذا 
أنت قد طبرت فإن قلت هذا خبر واحد فلا تجوز به الزيادة على قوله تعالى «إفاطهروا» 
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ولیس عليها بل ذوائيبا هو الصجيح لمأ فيه من الحرج » بخلاف اللحية لأنه 
لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها . قال والمعاني الموجبة للغسل 


قلت الشعر ليس من كل وجه ببدن » والامر بالتطهير للبدن ‏ أو لان مواضع التطبير 
مستثناة كتداخل العبنين . ٠‏ 

( وليس عليها ) أي على المرأة ( بل ذوانيها ) هي ذؤابة وكان الاصل في المع أن 
يقال ذوائب » لان الالف التي في ذوابه كالالف التي حقها أن يبدل مزة في الجع “ولكنهم 
استثقلوا أن تقع ألف١‏ المع بين الحمزتين فابدلوا من الاولى واوا وأصله أذئبة ذال 
معجمة وهمزة وباء ( هو الصحيح ) احترز به عما روى من وجوب المل والمصر ثلاثا » 
رواه الحسن عن أبي حنيفة قال انها تبل ذوائبها ثلاثاً مع عصر كل بل لمبلغ الماء شعب 
قرونها . والاصح انه غير واجب وهذا قال هو الصحبح ( لأن فيه حر جأ مخلاف اللحية 
لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها ) وفي الحيط يجب إيصال الماء إلى إنبات شعرها 
إذا كان ممقوصا ذ كره أو جعفر الهندواني » وإن كان مضفوراً قبل يحب إيصال الماء إلى 
انباته لقوله تادز فباوا الشعر > والصحبح عدمه يحديث أم سامة وأخرج مسلم عن عبيد 
ابن عمر قال بلغ عائشة رضي الله عنما ان عبيدالله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت با عجباً لان عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أة ورسول الله مكلام 
من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث فراغات . وفي المبسوط وغيرها بلغبا 
عن ابن عمر رضي الله عنه مكان ابن مرو ولیس بصحيح “ وإنا هو التباس وني الخلاصةوفي 
شعر الرجال يفترض إيصال الماء إلى المترسل وإيصال الماء إلى البشرة فرض . وذكر الفقمه 
أبو اللبث من اغتسل من الجنابة ينبغي أن يدخل اصبعه في سرته مبالغة في إيصال الماء إلى 
ما ظهر من بدنه » فإن ل يفعل ان عم انه وصل اليها اجزأه وإلا فلا . 
( قال ) أى القدوري ( والمعاني الموجبة للغسل ) أي العلل التي توجب › واختار 

لفظ المعاني لكون العلل من الفاظ الفلاسفة وقد كره العاماء استعالها وقد تقدم هذا فيا 
٠‏ مضى »2 ورد هذا بان الأصو لبين من أهل السنة استعماوا لفظالعلة»والعلل في كتبهمكاقالوا 


وا 


استعارة العلة للمعلول وفي تخصيص العلة وتقسيمها إلى ما هو علة معنى وحكا واس) وغير 
ذلك » فإن كان استعبال هذا اللفظ ما يحتنب فينيغي أن يحتنب في جميع المواضع »ولكن 
الأولى أن يقال إنما استعمل لفظ المعاني اتباعا للسنة لورودها بلفظ المعاني في قوله مير 
لايحل دم امرىء مسل إلا بإحدى معان ثلاث أراد بها العلل > ولهذا م يأت بالباء وقال 
الاترازي قال بعض الشارحين هذه معان موجبة للجنابة لا للغسل على المذهب الصجيح من 
علمائنا فنا تنقضه فكىف توجبه > قات أراد السفناقي فإنه قال في شرحه في هذا الموضع 
هكذا » ثم قال الاترازي لا شك ان معنى قوله المعاني الموجبة للغسل تحب لهذه المعاني 
على طريق البدل على معنى أن أي معنى من هذء المعاني إذا وجد يحب به القسل فإن 
تجتمع العلة والمعاول بلا نقض ٠‏ والذي قاله الشراح إنا يتوجه إذا كانت هذه المعاني 
موجبة لوجود الغسل لا لوجوبه ول يتقيد المصنف بالوجود حتى يورد عليه مثلها قلت 
التحقيق في هذا الكلام ان العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها ٤‏ فإن) ا موجب للحم 
هو الل تعالى إلا ان ذلك الايجاب غيب عنا في حقنا » وجعل الشرع الاسباب التي يمكننا 
الوقوف علمها علة لوجوب الحك في حقنا تيسيراً علينا » ثم ان هذه العلل الثلائة موجبة 
الجنابة والجناية موجمة للغسل فيكون المعاني ال موجه علة العلة » فك ان الحكم يضاف 
إلى العلة يضاف إلى علة العلة . وذكر في مبسوط شيخ الإسلام ان سبب وجوب الإغتسال 
إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة . وأجاب الا كمل بسبب الجنابة واجبا با لا يحل عن 
هذا بقوله ورد بأن الغسل يحب باحد المعاني المذكورة سواء وجدت الإرادة أو ل توجد > 
قلث هذا جواب الاترازي في شرحه . ثم قال الأكمل وفيه نظر واإيبينوجهذلكقلتوجه 
٠‏ ذلك ان فائدة الوجوب الاداء وهو أمر اختماري » فإن إضافة الوجوب إلى الآداء بهذا 
ا معنى »> وقيل السبب الجنابة . قال الأكل وأورد عليه الحيض والنفاس ولو زيد عليه أو 
ما في معناها لا ندفع قلت هذا لا برد أيضا للاترازي » وجواب فيه أيضاً له عند عامة 
المشايخ سبب وجوب الغسل القيام إلى الصلاة » وإرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة “اما 
إضافة الحك إلى الشرط فأما الحدث والجنابة من شرائطها وجوب الوضوء والغسل واما 
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انزال المي على وجه الدفق والشبوة من الرجل والمرأة 
حالة النوم واليقظة 


باعتبار ان بعضهم جعل الجنابة سبباً وجوب الغسل ولهذا ذكر في الكافي وبحب عند منى 
ذي دفق وشهوة فإن الحم يحب عند الشرط بالعلة لا بالشرط > فاضافة الوجو ب إلىالشر ط 
مجاز كا يقال صدقة الفطر . وقال تاج الشريعة هذه المعاني منجسة للبدن لا موجبة 
للاغتسال » بل يحب الإغتسال بإرادة الصلاة لكن عند تنجس البدن يخروج 
هذه النجاسات منه فكانت شرطا بها فيصير البدن قابلا لوصف التطهير » والوصف الذي 
يثبت به علة الحم شرطا فإن الخال شروط لا ثبت به الحلية يكون شرطا أيضافتكون 
إضافة الوجوب إلى الشرط مجاز » أو قبل هذه المعاني موجبة للغسل بواسطة الجنابة كافي 
قوله تز شراء القريب اعتاقه . 

( إنزال المني ) المني ماء أبيض خاثر رائحته مثل رائحة الطلع يلتذ به‌الذ كرويتولد 
منه الولد ( على وجه الدفق ) أي النقض ( والشهوة ) وهذان قبدان لوجوب الغسل 
بخروج المني وسواء كان نزول المني ( من الرجل أو المرأة ) وسواء كان ( حالة النوم 
واليفظة ) فإن قيل خروج المني من النائم يوجب الغسل وإن م يكن بشهوة » فكيف 
شرط المصنف الشهوة قلت كان القاس ان لا يحب لكنهم استحسنوا فأوجبوه » لف 
الظاهر خروجه بالإحتلام ٠‏ وقال الأكمل قبل هذا اللفظ بإطلاقهيستقم على قول أبي 
يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج ‏ ولا يستقيم على قولما لأنهما ل يشترطا 
. الدفق عند الخروج حتى قالا يحب الغسل إذا ازايل المني عن مكانه بشهوة ٠‏ وان خرجمن 
غير دفق قلت أخذهذامن‌السفناقي “و كذاقال الاتراري في شرحه . قال بعض الشارحين 
ثم ذكره ثم قال ليس كذلك بل هذا يستقبم على قول الكل »> لأن انزال المني على هذه 
الصفة إذا وجد يحب الفسل عند الجبع > وأخحد منه الأكمل قال ورد بأنه يستقيم على 
قوههم اه . ثم قال ولكن كلام المصنف يرهم ترك بعض موجباته عندهما في مواضم بانها» 
وريا بين قوله ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومد اه لبعض بان . قلت لبس من المتعين على 
المصنف أن يبين جميع ما تتعلق به المألة التي هو في صددها ولا التزام ذلك ٠‏ 
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الماء أي الغسل من المي . ولنا ان الأمر بالتطبير يتناول الجنب والجنابة في اللغة 
خروج المني على وجه الشهوة . 


| ( وعند الشافعي خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل ) يعني سواء كان بشبوة 
أو بغير شبوة » مثل ما إذا حمل ثقيلاً وسقط من مكان مرتفع أو نحو ذلك ( لقوله عليه 
السلام الماء من الماء ) الحديث رواه مسلم وأبو داود عن حديث أبي سلمة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله بلقي الماء من الماء » ولفظ مس إنما الماء من الماء 
( أي الغسل من المي ) أي وجوب استعمال االماء بسبب خروج الماء ومن للسببية . 

( ولنا ان الأمر بالتطهير يتناول الجدب ) وهو الأمر الذي في قوله تعالى «# وٹ 
كنتم جنبا فاطبروا # وهذا يتناول الجنب وهو صريح في تناوله إياه . 

( والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة ) قال السروجي تفسير الجنابة 
بقوله والجنابة في اللغة | ه » لىس كذلك فإن الجنابة في اللغة المَعد > وهو اسم اسلامي 
لأن فا يحتنب المساجد والصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل . في الجنازية البعد قال الله 
تعالى © فبصرت به عن جنب وم لا يشعرون » القصص | ١١‏ أي عن بعد ٤‏ ومنه سممى 
الأجني والغريب جنباً لبعد الأجني عن القرابة » والغريب عن وطنه . قلت يحي ءالجنابة 
في اللغة بمعنى البعد لا يمنع مجيثها أيضا خروج النجاسة على وجه الشهوة م قاله المصنف . 
وقال السفناق في جنب الرجل اصابة الجنابه بعد أن قال جنبت إلى لقائك جنا أي 
شفقت > ويقال أيضا أجنب الرجل في بني فلان بحنب جنابة إذا نزل فيهم غريبا فهو 
جانب والمع جناب » فالأول بكسر النون » والثاني بفتح النون . وقال أيضاً رجل 
جنب من الجنابة يستوي فبه الواحد وامع والمذكر والمؤنث ٠‏ وقال الخارابي فيديواتف 
الأدب أجنب الرجل إذا أصابته الجنابة بضم الممزة و كسر النون . فبذا كله يدل على ان 
لفظ الجنابة مستعمل في اللغة لمعان كثيرة . 

واختلف النحاة في لفظ الجنب فقال الزجاج انه مصدر وهذا أفرد في الجم » وتبعه 


۳ 


مال أجنب الرجل إذا قضى شبوته من المرأة 
والحديث مول على الخروج عن الشهوة . 


الرازي في أحكام القرآن » و كذا ذكره ابن مالك في شرح الكافية فإنه قال المصدر يجيه ٠‏ 
على وزن قعل كجنب ٠‏ وقال الزخشري هو اسم اجري مجرى المصدرالذيهوالاجتناب 
وذكر ان الحاجب في باب الصفة المشتببة و قال ابن عصفور لم يحيء فعل في الوصف 
الا جنب وشكل . | 
( يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة ) م يحرر أحد من الشراح هذا 
الموضم كا ينبغي ققوله أجنب الرجل بضم اللحمزة و كسر النون كا ذكرنا الآن عنالفارابي» 
وما أجنب بفتح ال همزة وفتح النون فمعناه يدخل في الجنوب . وقوله من المرأة وقم 
اتفاف] لوقوعه من الحتلم وقيل د كره لبخرج شهوة البطن بان ما فيها لا يسمى جنباً 
( والحديث مول على الخروجعن شهوة ) هذا جواب عن ما قاله الشافعي في الحديث 
الذي استدل به وهو قوله زعت االماء من الماء . وجه حمل على الخروج عن الشهوة . 
للتوفيق بين الأدلة فإنه روي عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا 
مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقت ظهري فذكرت ذلك لرسول الله مقر أو ذكر له فقال 
رسول الله ق لا تفعل فإذار أبت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة » فإذا 
فضخت الماء فاغتسل . اخرجه أبو داود وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مد بن 
على وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصراً > وأخرجه النسائي والترمذي وان ماجةمن 
حديث عبد ال رحمن بن أي ليلى عن على رضي الله عنه . وقال الترمذي هذا حددث حسن 
صحمح وأخرجه أحمد ولفظه إذا خذقت الماء قاغتسل وإذا لم تكن خاذفا فلا تفتسل » 
قاعتبر الخذف والفضخ وذلك يكون مع الدفق والشبوة . اتخذف بالخاء والذال المعجمتين 
والفضخ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين الدفى والرحى . وهذا الجديث مقيد وحديث الماءمن 
الماء مطلق والحادثة واحدة فمحمل المطلق على القند » كذا قال في المقبد والمزيد كذا قال 
00 > ثم الشاقمي من أصله حمل المطلق على المقبد وإن كان في حوادث فخالفإأصل . 
خر في القمود الزائدة وهو ان قوله الماء من الماء عام يتناول المني والمذي والوديوم 


مخض 


يكن اجراءه على العموم لعدم وجوب الفسل في المذي والودي بالإجماع فيراد بها خصوص 
ويحمل على حال الشهوة لحديث آم سليم رضي الله عنما انها جاءت إلى رسول الله علقم ' 
فقالت اناللهلايستحي من الحى هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماه. 
فقالت لها أم سلمة فضحت ٠‏ أخرجه البخارى ومن حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في 
الطبارة وله الفاظ عندها رواو ل من هديك أنس عن أم سليم » وقي حديث عائشة 
رضي الله عنها ان امرأة سألت . ووقم في كلام الصيدلاني من الشافعية وامام الحرمين 
والغزالي والروزباني وغيرهم ان أم سليم جدة أنس رضي الله عنه » وغلطبم ابن الصلاح 
والنووي ووقع في الصيد من كتب الشافعية ان القائلة فضحت النساء عائشة رضي الله 
عنما وغلطهم بعض الناس ؛ وم يصب في ذلك فقد وقع ذلك في حديث مسلم وأخرجه 
الطبراني قي الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه النسائي منحديث 
خولة بدت کي .ووجه آخر ان الترمذي روى من حديث اكرمة عن ابن عباس قال إنها 
لماه من الماء في الإحتلام وروى الطبراني حديث عبد الله بن أحمدبن حنبل حدثنا جمدب نالصباح 
حدثناشريك ابن أبيالحجافيعن أكر مة عن ابن عباس رضي الله عنه قال انما قال الني ل 
حديث الماء من الماء مني الاحتلام . واسم أبي الحجاف داود بن أبي عون ٠‏ قال النووي 
كان مريضاً ٠‏ ووجه آآخر ان الحديث منسوخ لان مفبومه عدم الفسل من الاكسال وقد 
ورد في الصحيحين صريحاً من حديث أبي بن كعب رواه البخارى ومسلم عنه قال سألت 
رسول الله ر عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم 
يتوضأ ويصلي ٠‏ ورويا أيضاً من حديث أبي سعيد أن رسول الله ر مر على رجل من 
الانصار فأرسل البه فخرج ورأسه تقطر ماء فقال لعلنا أعجلناك فقال نعم يا رسول الله 
فقال إذا عجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعلمك الوضوء . وهذان أيضا منسوخان 
وقد ورد في ثلاثة أحاديث صريح النسخ أحدهما ما أخرجه أبو داود والترمذى وان 
ماجة عن يونس عن الزهرى عن سبل بن سعيد عن أبي كعب قال اننا كان الماء من الماء . 
رخصة في الإسلام ٠‏ الثاني أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الجهمي بن عمران التهري” 


4 


ثم المعتبر عند أبي حنيفة رحمه الله ومد رحمه الله اتفصاله عن مكانه 


. قالت سألت عروة في الذي يحامع ولا ينزل قال على الناس أن يأخذوا بالآخر من قول 
رسول الله لن حدثتني عائشة رضي الله عنها فقال رسولالله لتر كان يفعل ولا يغتسل 
قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل ٠‏ والثاني رواه أحمد في مسندهعن 
بعض » و كذا رافع بن جريح عن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله مر وأنا على بطن 
امرأقي فقمت ول أنزل فاغتسلت وخرجت فقال النبي عإسيد: لا غسل عليك إنما الماء من 
الماء » فقال رافع ثم أمرنا رسول الله ملت بعد ذلك بالغسل فإن قلت الحديث الأول منقطع 
وقد جزم به البيهقي » فقال وه ذ الحديث لم يسمعه الزهري من سعد إنا “جمعه بعض 
أصحابه عن سبل . قلت قال الشبخ تقي الدبن وقد وقم في رواية عن عمد بن جعفر 
من جبة أبي موسى عنه عن معمر عن الزهري وفيا قال أخبرني سبل بنسعيد. والحديث 
الثاني فيه الحسين بن عمر انه قال الحاربي هو كثيراً ما يأتي عن الزهري بالمناكير > وقد 
ضعفه غير واحد » قلت کم ابن حبان بصحته ونفس الحاربي قال بذلك ٠‏ والحديث 
الثالث فيه راشد بن سعيد أكثر الناس على ضعفه » ونفس رافع مجهول وبعض ولد رافع 
عمد مجهول »> قلت ذكر الحارثي في كتابه وقال هذا حديث حسن وقال الشمخ تقي الدين 
وقد وقم في تسمبة ولد رافع في أصل سماع الحافظ النسفي > وساقه الشخ بسنده إلى 
رشبد بن سعيد عن موسى بن أيوب عن سبيل بن رافع بن خديج فذكره . ومن الاستدلال 
على الندخ هو ان بعض من يروي عن النبي متسد الحكم الأول افتى بوجوب الغسلورجع 
عن الآأرل»فروى مالك عن يحبى بن سعيد بن عبد الله بن كعب مولى عؤان بن عفان رضي 
الله عنه ان مود بن أسيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل 
ولا ينزل فقال له زيد يغتسل فقال له مود بن أبي كعب رضي الله عنه كان لا برى الغسل 
فقال له زيد بن أبي كعب رجع عن ذلك قبل أن يموت . وقال الشافعي رجه الله لا وجه 
لتر که إلا انه ثبت له ان الني عزسټید قال بعده ما نسخه . 

( ثم المعتبر عند أبي حنيفة وعحمد رحمهم الله تعالى انفصاله ) أي انفص ال المي 
( عن مكانه ) أي مكان المني وهو الصلب والترائب کا قال الله تعالى في كتابه ٠‏ والني في 


۲۹ 


على 5 الشبوة وعند أي يوسف ر حمالم ظبوره أيضأ اعتباراً للخروج بالمزايلة 
إذ الغسل يتعلق بهما ولهما انه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب 


الأصل دم لكنه يبيض يتصفيته الشهوة كا يسيض ماء الورد الأحمر بالنار > حت إذا كثر 
الجاع وقلت الشهوة خرج أحمر ٠‏ والشرط إزالته عن مقره ( على وجه الشهوة ) حق 
إذا لم ينفصل عن مكانه يشبوة لا يحب الغسل عندهما (وعند أبي يوسف ظهورهء أيضأ) 
أي المعتبر ظبور الني على وجه الشبوة أيضاً ( اعتبارا ) نصب على المصدرية أي يعتيرهأبو 
يوسف اعتاراً ( للخروج بالمزايلة ) أي بالإنفصال وجه الإعتبار ان الل لا يجب إلا 
بها فإذا وجد الانفصال ول يوجد الخروج لا يحب الخروج )١(‏ وبالاجماع والشبوة حال 
الانفصال شرط بالاتفاق » فمنبغي أن يشترط حال الخروج أيضاً ٠‏ 

( إذ الفسل يتعاق بي ) أي لأن الغسل يتعلى بالإنفصال والظبور ( وفيا ) أي لأبي 
حتيفة ومد ( انه ) أي ان الغسل ( متى وجب من وجه ) أي متى وجب الغسل من 
جبة الانفصال دون الدفق » والشرط مطلق الشبوة لا كماله فبإعتيار ما وجد يحب الغسل 
وباعتبار ما عدم لا يحب ( فالاحتياط ) من باب المبادة ( في الايجاب ) أي الإجتياط 
واجب في إنحاب الغسل ترجمحاً لجانبه ٠‏ وقال الإترازى قال بعض الشارحين الخروج على 
وجه الشبوة قد وجد» وإنا عدم الدقى لا غير فبإعتبار ما وجد يحب _ 
الإغتسال » وبإعتبار ما عدم لا يحب فيرجح حال الوجود احتماط) ٠‏ قلت اراد يعض 
الشارحين السفناق ثم قال هذا الشرح من الشروح كالصب من البول لآن كلام المصنف إنا 
يسيقى لببان ان الشهوة لا يشقرط حال الخروج عندها » وعند أبي يوسف تشترط وبيان 
التعلدل من الطر فين لأجل هذا » قلت الذي قاله السفناق هو الصواب مع انه نقل هذا عن 
الممسوط . قال الاترازى حارق في التشنيع على الأ كابر وكلام المصنف ما سبة. للدى قال 
الاترازى » وإنما الذى قاله من لوازم ما سبق له فافهم - نعم وقع في كلام السفناقي فيبيان 
تعلملها ان الخروج على وجه الشبوة قد وجد وإنيا عدم الدقتى » والظاهر انه سهو لأقه لو 


(۷) لا بحب الغسل أه مصححة ٠‏ 


YY 


كان كذلك لارتفع النزاع » فإن قلت دار الغسل بين الوجوب وعدمه فلا يحب بالشك » . 
قلت إلا ان جبة الوجوب راجحة لا الموجب أصل فالخروج بناء على المزايلة بالشبوة » 
وعدم الخروج بالشموة بعد المزايلة من العوارض النادرة فلا اعتبار بهذا السؤال .والجواب 
لتاج الشريعة والأكل أخذ منه ٠‏ وقال السفناقي يشكل على هذا الريح الخارجةمنالمفضاة 
لأنه على هذا التعلمل الذى ذكرناه يذبغي أن يحب عليها الوضوء بأن يقالانها لو خرجتمن 
القبل لا يحب » ولو خرجت من الدير م يحب في رجح جانب الوجوب احتياطا لامر العبادة» 
ول ينقل هناك كذلك بل قيل بالإستحباب » وأجاب بقوله جاءك الشك هناك من الأصل 
فعارض الدليل الذى هو موجب مع الدليل الذى هو غير موجب لتساويهما في القوة 
فتساقطا » فعملنا بالأصل الذى كان ثابتا لحا متعين باقا لها ببقين وهو الطبارة » واماهبنا 
جاء دليل عدم الوجوب من الوصف وهو الدفق » ودليل الوجوب في الأصل وهو نفس 
وجود الماء مع الشهوة فكان في إيحاب الاغتسال ترجيح لجانب الأصل على جانب الوضوء» 
ومْرة الخلاف تظبر في خمس مسائل أحدها استمنى بكفه فزال المني عن مكانه بشهوة 
فأمسك ذكره حتى سكتت شهوته ثم سال عنه لا عن دفق فعليه الفسل عندها خلافاً 


لآبي يوسف ٠‏ 

والثانية جامع امرأته فيا دون الفرج أو قملبا بشهوة فزال الى عن مكانه وحصل 
ما ذكرة فعلى الخلاف ٠‏ 

والثالثة : احتلم فلا انفصل المني عن مكانه أخغذ احليه حتى سكنت شهوته ثم 
خرج المني فعلى الخلاف ٠‏ 


الرايعة اغتسل بعد الماع قبل الذوم أوالبولثم أمنى يعيد الفسل عنده) غلافا لأبى 
دوسف ٠‏ وني المبسوط والسير الكبير لو أمنى بعد البول والنوم لا غسل عليه بالاتفاق 
وعند الشافمي يحب في الحال . وعن مالك لا يجب في الحالين وال او ت 
البول يجب وبعده 1١‏ لا يجب كذا في شرح الوجيز . 


مكقاى الأطل انامس 


۲۷١ 


والخامسة : استبقظ فوجد بفخذه وثوبه بللا ول يذ كر الاحتلام فإن تيقن انه مذى 
أو ودى لا غسل » وان تمقن انه مني عليه الغسل »> وإن شك انه مني أو مذى يجب 
عندهما خلافا له . ولو بال فخرج من ذكره مني فإن كان ذكره منتشراً فعليه الغسل وإن ' 
كان انيرا فعليه ارو ور عقي کدی أفاق اوک رھ شی فر هديا لا 
غسل عليه لأنه وجد سبب خروج المذى وهو الإغماء والسكر فبحال بالخروج عليه » 
يخلاف النائم ولو مضطجعاً أو قائما أو قاعداً أو ماشا إذا استبقظ فإنه على ثلاثة أوجه» 
التي ذكرناها الآن » وذكر هشام في نوادره عن مد رحمه الل انه إذا استبقظ افوجدبللآفي 
احليك وم يتذكر حاماً » ان کان ذكره قبل النوم منتشراً فلا غسل عليه وإن كان غير 
منتشر فعليه الغسل ٠‏ قال ينبغي أن يحفظ هذا فإن البلوى كثرت فيه والناس عنهغافلون 
وقال في البنابسع يعمل بقول أبي يوسف في نفي وجوب الغسل إذا كان في بيت إنسان 
ويستحي منه أو يضاف أن تقع في قلبه ريبة بأنه طاف حول أهل بيته ٠‏ والمرأة في 
الاحتلام كالرجل وعند مد في غير رواية الأصول انه إذا تذكرت الاحتلام والانزال وم 
تنزل فعليها الغسل ٠‏ قال الحلواني لا تؤخذ هذه الرواية ٠‏ وقال أبو جعفر الفقيه ان 
خرج إلى الفرج الخارج يجب وإلا فلا وقي الحيط لو احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر 
قرجها فعليها الغسل » لأن فرجها بنزلة الفم فعليها تطبيره » فاعطى له حكم الخروج > 
حتى لو كان الرجل أقلف فخرج المني إلى القلفة يازمه الغسل وإلا فلا » لأن ماءها لا 
يكون دافقاً كاء الرجل ٠‏ ولو نام رجل وامرأته فوجد على فراشها بللا لايعرف من 
أا واختلفا فيه ينظر ان كان أصفراً فعلمها الغسل » وإن أبيض فعليه ٠‏ وقبل ان وقع 
طولاً فمنه وإن وقع عرض) فمنها » والإحتياط أن يغتسلا . والقياس أن لا يجب على 
واحد منها لوقوع الشك ولا يجوز للها أن تقتدى به . وقي القنية ممما أصفر وميه 
أببض »> وفائدته تظهر فيا لو اغتسلت:عن جماع ثم خرج منها فإن كان أصفر فعليماالغسل 
وإن كان أبيض فلا غسل عليها » ولو قالت معي جني يأتيني في النوم مراراً وأجد في 
نفسي ما أجد ذا جا معني زوجي لاغسلعليها لعدم الإيلاج والإحتلام » ولو احم في المسجد 


يقفا 


و ااتقفاء الختانين 


وأمكنه الخروج من ساعته يخرج ويغتسل » وقيل يتيمم ويخرج وإن ل يمكنه الخروج بان 
كان في وسط اللبل فيستحب له التيمم حتى لا يبقى جنا . 

( والتقاء الختانين ) بالرفم عطفا على قوله انزال المني على وجه الدفق والشهوة > 
والتقائم) كناية عن الإيلاج » فإن نفس اللاقاة لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء 
عندهما > خلافا محمد رحمه الله . وقال السفناق والتقاء الختانين أى مع توارى الحشفة . 
قبل لا يحتاج إلى هذا القبد لأن التقائه| كناية عن الإيلاج کا ذكرنا » قلت لاحظ الشيخ 
في ذلك لفظ الحديث إذا التقى الختانان وغابت الحشفة » على ما يجيء ان شاء الله تعالى. 
وفي فوائد القدورى قوله وتوارت الحشفة لبس بقبد » بل ذكر تأ كيدا لأن التقاء الختانين 
مستازم لتوارها . وقال صاحب الدراية قال شخي أحمد رحمه الله يحتمل ان ذ كره 
للاشارة إلى المعنى المؤثر في إيجاب الغسل » کا انه ذكر في قولة عتمتي ما أبقته الفرائض 
فلأولى رجل ذكر اثارة إلى علة المضوية أو نفي لقول الشافعي » فإن عنده يجب 
الغسل إذا تحاذى الفرجان . ولكن في كتبهم ان إيلاج الحشفة يوجب الغسل . وقال 
بعضهم لو قال توارى الحشفة في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى أو قدر حشفة من مقطوعبا 
لكان أولى » ليتناول الايلاج في الدبر مع انه ليس فيه التقاء الختانين . ويخرج الإيلاج 
في البهيمة والمبتة والصغيرة التي لا تشتهى ولا يجامع مثلها في قول مد رحمه الله . قلت 
لا يجب عليه شيء ني ترك الأولى ولا يتعين عليه تعين العبارة ثم ختان الرجلموضعالقطع 
وها دوت دورة اة وان المرأة موضع قطع جلدة منها كمرف الديك في قمالرجل 
وذلك لانه مدخل الذ كر ومخرج الولد » والمني والحبض وفوق مدخل الذ كر خرج البول 
وبينها جلدة رقيقة وفوى حرج البول جلدة رقيقة تقطم منها في الختان » وهو ختان. 
المرأة فإذا غايت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها » والحاذاة هي التقاء الختانين 
فإنه إذا تحاذيا التقما و لهذا يقال التقى الفار سان إذا تحانذيا وإن م يتصادفا والتصقاء 
ولكن يقال موضع ختان المرأة الخفاص فذكر الختانين يطريق التغليب كالعمرين والقمرين 
وف الدراية ذكر الختاننٍ بناء على ع ادة العرب فإنهم مختنون النساء قال معد الختان 


(١ ۳‏ البنایة فيشرحالهداية ج 5ع ٠۸‏ ) 


للرجل منة وللنساء مكرمة > أى في حتى الزوج فإن جاع الحتونة الد ء قلت م يذكر . 


راوى الحديث ولامن أخرجه . وقال الاترازى روى الخصاف في باب أدب القاضي في 
باب من قال لا يجوز شبادة الاقلف بإسناده إلى شداد بن أوس قال قال وسول اله مل 
الختان للرجل سنة وللنساء مكرمة . 

( من غير إنزال ) يعني الإنزال لبس بشرط في التقاء الختانين فى وجوب الغسل » 
فإنه إذا أنزل يحب بالإجماع » إذ المعتبر ان نفس الإلتقاء كاف في وجوب الغسل؟والإتزال 
لمس بقيد أو هو برد قول من يشترط الانزال من الصحابة رضي الله عنهم » فمن المهاجرين 
قول ابن عمر وعلى وأبن مسعود » ومن الأنصار ابي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل 
وأبو سعيد الخدري منهم من رجع إلى موافقة الجمبور » ومنهم من لم برجع > وبقول هؤلاء 
قال داود وعطاء بن أبي رباح وأبو سامة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمشوالجبني» 
ومن رأى ان لا غسل من الايلاج في الفرج إن لم يكن الانزال عؤان بن عفان والزبير بن 
العوام وطاحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عباس والنعان بن 
بشير وحمزة الأنصاري انتهى ٠‏ وجمهور العاماء من الصحابة والتابعين ومن بعدم على 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان م ينزل »> وروى ذلك عن عائشة رضي الله عنبا أم 
المؤمنين وأبي بكر وعمر بن الخطاب وآخرين » وبه قال إبراهم النخعي والثوزي وأبو 
ا وأحمد . وف المغني لابن قدامة تغمي ب الحشفة في الفر 3 هو الا 
ولو الصق الحتان E‏ إيلاج فلا غسل بالاتفاق ا 8 5 الفرج 
قبلا أو دبرامن کل حبوان آدمي أو يبيعة حبا أو مبيتا طائعا أو مكرها انا أو شسقظا » 


وقال اوت لا 5 الغسل بوطیء النهممه وقال أيضاً فإن أ و الل ري ٠‏ 


دون الفرج أو في البشرة يجب التسل ؟ لآنه / يوجد التقاء الحتانين » فإن انقطمت الحشفة 
| وكان الباق من ذكره قدر الحشفة فأولج يحب الغسل وتعلقت به أحكام الوطىء من امه 
وغيره »> فإن ن أولج في قبل خنشی مشكا, أو أواج الخنثى ذكره في فر جأووطى«أحدهما 


Y4 


لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل 
انزل أو لم ينزل 


الآخر في قيله فلا غسل على واحد منها لآنه يحتمل أن بكون خلقة زائدة فلا بزول عن 
الطبارة يالشك ٠‏ واذا كان الوطىء صغيرا أو ال موطوءة صغيرة فة_ال أحمد يحب عليها 
الفسل > وإذا كانت الصيرة بن قسع سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الفسل . وسثل عن. 
الغلام يجامع مثله ول يبلغ فجامع امرأة يكون عليها جميعاً الفسل » قال نعم قيل له أنزل 
أو لم يتزل قال نعم » وحمل القاضي كلام أحمد على الاستحباب. » وهوقول أصحاب الرأي ى. 
وأبى ثور انتهى ٠‏ ولو لف على ذكره خرقة ان كان بد حرارة الفرج يجب كادخال ذ كر 
الاقلف وإلا قلا » ولو أدخلت المرأةفي فرجها ذكر بهيمة أو ميتة لا يحب إلا الإتزال » 
خلافا للشافعي وأحمد وقي انحط لو أتى امرأة وهي بكر فلا غسل ما ل يتزل لأت نبقاء 
البكارة يعم انه لم يوجد الإنزال » ولكن إذا جومعت البكر فوا دون الفرج فحبلت فعليها 
الغسل لوجود الإنزال لآنه لا حبل يدونه > ولو جامعها فيا دون الفرج قدخل مثيه في 
قرجها لاحب عليها الإغتسال منه » فإن حبلت منه يحب من وقت دخوله حت يجبعليها 
قضاء الصاوات الماضة ٠ ٠‏ 

وعن عمد مراهق له امرأة بالغة جامعها فعليها الفسل لآنها خاطبة ولا غسل عليهلعدم 
الخطاب » وقي المكس الحم بالمكس لانمكاس العلة . وإذا جومعت المرأة فاغتسلت ثم ذ٠‏ 
خوج متها مني الرجل لا غسل عليها لعدم نزول الماء منها . وجماع الخصى يوجب الغسل 
على القاعل والمقعول يه ٠ه ٠‏ 

( لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الفسل أنزل أو لم 
ينزل ) الحديث أخرجه الامام أو مد عبد الله بن وهب في مسنده أخبرةا الحرثن شباب 
. عن مد بن عبيد الله عن عمرو بن سُعيب عن أببه عن جده عبد الله ان التبي لقي سئلعنا 
وجب الغسل فقال إذا التقى الختانان وغايت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل . 
' وذكر عبد الحق قي احكامه من جبة ابن وهب وقال اسناده ضعيف جداً ٠‏ فالظاهر إغا 
ضعفه بالحرث بن شاب > وقد يعضد هذا ما روا الطبراني في الأوسط أخيرة عبد الله بن 


Yo 


عمد الصغار السيوسي حدثنا يحى بن غبلان حدثنا عبد الله بن سريع عن ابي حنيفة رضي 
الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده إلى آخره نحوه ومعناه في الصحيحين عند 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رول الله عليه السلام قال إذا قعد بينشعيها الأربعومسالختان 
الختان فقد وجب الغسل زاد مسل في رواية وإن لم بنزل . وعن عائشة رضي الله عنها عن 
الني بلقي إذا جلس بين شعببا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . رواه 
مس . وعن عائشة رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وفعلتهأناورسول 
الله علا فاغتسلنا . رواه الترمذي وصححه ٠‏ وعن عائشة قالت كان رسول الهلا 
إذا التقى الختانان اغتسل ٠‏ رواه الطحاوي . وعنما إذا التقى الختانان وجب الغسل . 
رواه الطحاوي موقوفاً ومرفوءعا ٠‏ وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما قال واختلف 
الختان الختان فقد وجب الغسل . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي . وعن علي 
مثله ر واه الطحاوي ٠‏ وعن عبد الرحمن بن الأسود قال كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي 
الله عنها قبل أن احتم فاما احتلمت جثت فناديت فقلت ما موجب الغسل قالت إذا 
التقت المواسى . أخرجه الطحاوي وعمد بن سعد في الطبقات . 

قوله شعبها دضم الشين النواحي وهو جمع شعبة وبروي شعبها جمع شعب ٠‏ واختلفوا 
في الشعب الأربع فقيل هي البدان والرجلان والفخذان ٠‏ وقيل الرجلان والشقوان » 
واختار القاضي عناض ان المراد شعب الفرج الأربع أي نواحيه الأربع > والضمير برجم 
إلى المرأة وإن ل عض ذ كرها لدلالة السياق » إلا قوله اختلف الختان أي إذا جاوز أ حدهما 
موضع الآخر » وهو كناية عن مجاوزة أحدهه الآخر بعد الملاقاة . قوله إذا التقتّالمواسى 
كناية عن التقاء الختانين لأن الختان يكون بالموسى فذ كرت المواسى » والمراد بها المواضع 
التي يختن فيها > وهذه أحسن الكنايات حيث صدرت من امرأة عظيم الشأن ليتناول 
أول ما احتم وكلاها بصدد الحياء ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن التقاء الختانين ( سبب الاتزال ) أي انزال المني » والشيء الذي 
يترتب عليه حكم إذا كان خفيفا وله سيب ظاهر لقيام السبب الظاهر مقام الآمر الخقي 


۲۷١ 


ونفسه يتغيب عن بصره » وقد يخفى عليه لقلته فيقام ا » وکنا البلج 
في الدبر لكمال السببية ويجب على المفعول به احتماطاً 


ويرتب على الحم وها هنا التقاء الختانين سسب للانزال ونفسه خفي وهو معلى قوله 
( ونفممه ) أي نفس الانزال الذي ترتب عليه الغسل ( يتغيب عن بصره ) أي عن بصر 
المنزل ( وقد يخفى عليه ) أي وقد يخفى الانزال عن المنزل ( لقلقه) أي لقلة المي 
( فيقام ) أي التقاء امتتانين ( مقامه ) بضم اليم الاولى أي مقام الانزال »كا في السفر 
مع المشقة التي ترتب عليها القصر و في السفر ‏ فقبال الضمير يرجع في قوله إلى الخروج يمني 
على تقد تقدير المحصار وجوب الفسل من الني » فالني قائم في الالتقاء تقدير والثابت في مثله 
الانزال ٠‏ وقال الاترازي قوله وقد يحقق عليه جواب سؤال مقدر وهو أن بقال سلمنا 
ان نفس المنى يتغيب عن بصره ولكن لا نسم الخقاء لمل الرجل يخروج المني . فأجاب 
عنه بقوله وقد مخفی أه . . وقال تاج الشريعة فإن قلت الماء من الماه يقتضي عدم وجوب 
الخال بالالتقاء » قلت لا نسل وهذا لن قولة عليه السلام امام من المساء أي من الى 
تحقيقا أو تقديراً إذ الغالب الانزال ٠‏ 

( وكذا الايلاج في الدبر ) أي حم الايلاج في القبل حك الايلاج في الدبر ( لكال 
السببية ) أي لكال سببية خروج المني » حت ان الفسقة اللاطة برجحون قضاءالشبوة من 
الدبر على قضاء الشهوة من القبل لللين والحرارة والضيق » وعن هذا ذهببعضهم انعاذاة 
الأمر “ وفي الصلاة يفسد صلاة غيره كالمرأة قلت نقل ذلك عن عمد في فوادر الصلاة 
( ويجب ) أي الغسل ( على المفعول به ) ان كان من أهل وجوب الاغتسال ( احتياطاً ) 
أى لاجل وجوب الاحتباط لان من الناس من صارت تلك الفعلة الشفاء طببعة ويحد 
بها لذة كالمرأة » قلنا بوجوب الاغتسال » كذا قاله تاج الشريعة » قلت هذا انما يظهر 
بالمفعول به إذا كانت به انبه » وإلا فالذى ذكره إلا في الفاعل » قال فشر الاسلام 
البزدوي في شرح الزيادات من أتى امرأته أو أمته في غير ما أقها م حدد ان كان عخرماً 
عليه لان من الناس من يستحله بتأويل القرآن » واتفقوا على ان الفسل يحب على الفاعل 
والمفعول به إن كان من أهل الاغتسال رجلا كان أو امرأة لنيقن الايلاج عن غير 


يفف 


. بخلاف البييمة وما دون الفرج لأن السببية تأقصة والحيض 


انزال اما عندها فإنه لازا . وعند أبي حنيفة الاغتسال بنفس الايلاج إتا حب قي القسل ا 
لانه مشتهى على الككال » فالظاهر انه عند انقضاء الشوة فهو سبيه نزول الماء قفأقيم 
الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة ها هنا فيصار تشيها للاثتباء مثل الوطىء قي ٠‏ 
القبل فوجب للاحتماط » وما اعتبر الايلاج دون الانزال استوى القاعل والمقعول قبه ٠‏ 

( يخلاف البهيمة وما دون الفرج ) هذا متصل بقوله فبقام مقامه > أي قبقام سبب 
الإنزال في المسألتين في الادمى يخلاف المهيمة » فإنه لا يحب فا الغسل بمجرد الايلاج من 
ازال ويخلاف ما دون الفرج كالفخذ والبطن فإنه لا يحب فيه القسل أيضا ( لأ السببية 
ناقصة ) عند عدم الاتزال . 

( والحيض ) بالرفع عطفا على قف وله والتقاء الختانين أي ومن المعاني الموجبة للقسل 
واختلفوا في تفسيره « فقال السفناق أي الخروج من الحيض لأن الحيض ما دام باقما لاحب 
الغسل لعدم الفائدة ٠‏ قال الاترازي لا حاجة إلى هذا التكلف لأنا اقتيسنا منقبل ان نقس 
الحىض سبب للغسل بدليل الاضاقة > فلا حاجة إذن إلى قوله المراد منه الخروج وهو لا 
يضاف الغسل اليه بأن يقال غسل الخروج من الحيض > حت يتكلف المتكلف > أما قوله لا 
فائدة في وجوب القسل فلا نسم بل فيه قائدة حيث يظهر الوجوب عند وجود الشرط ٠‏ 
وهو الطهر من الحيض > وقيه نظر لان الحيض اسم لدم خصوص والجوهر لا يصح أت 
يكون سبباً لمعنى فكيف يقول الحيض سبب للغسل . وقال صاحب التوضيح معنى 
. قوله والحمض أى اتقطاعه والخروج عته لان نفس الحيض ما دام باقن لا حب القسل لعدم 
الفائدة » وإنما يحب عند الانقطاع > وفيه نظر لان الانقطاع طبر قلا يوجب الطيمارة. ٠‏ 
وقد شنم الاترازي على حافظ الدين النسفي في قوله المراد بالحيض اتقطاعه » لانه يلازمه 
ققال وقي غابة العجب ذلك ورد عليه ينع اللازمة يبنها لوجود الحيض قبل الانقطاع 
ووجوب الإنقطاع بعده فكان أحدها منفكا عن الآخر قلا ملازمة بينها . وقال تاج 
الشريعة والحيض أى خروح دم الحيض وهو الدم الحصوص يوجب القسل » وهو الذى 
فسره تاج الشريعة قمكون مجازاً من باب الحذف ‏ واسأل القرية © يوسفه ۸۲ لان تقس 


YA 


لقوله تعالى «حتى يطبرن 4 بالتشديد » وكذا النفاس بالاجماع . 
وسن رسول الله عليه السلام الغسل للجمعة والعيدين وعرفةوالاحرام 


الدم لاوجب شيثاً » وهذا اولى وأظبر ما نسب إلى حميد الدين الضرير » حيث قال 
ش الخروج من الحيض مستازم الغسل فوجب الاتصال فصحت الاستعارة لان الخروج من 
الحيض عين انقطاعه » والانقطاع طهر والطبهر لا يوجب الاطبار ( لقوله تعالى # حت 
يطبرن # بالتشدند ) وجه التمسك به على وجوب الاغتسال هو ان الله تعالى منع الزوج 
من الوطىء قبل الاغتسال والوطىء تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحا أو 
مستحما ل نع الزوج من حقه » فيعم انه واجبقوله حت يطبرن بالتشديد معناه حق 
يطهرن أى يغتسلن » وقرىء بالتخفيف ممتاه حت ينقطع دمبن “ وكلا القراءتين يحب 
العمل بها . فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ان له ان يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع 
الدم » وإن ل تغتسل وفي قل الحيض لا يقربها حت تغتسل أو مضي عليها وقت صلاة 
0 وذهب الشافعي إلى انه لا يقرا حتی تطبر وتنظف فيجمع بين الامرين . 

( وكذا النفاس بالاجماع ) أى كذا الخروج من النفاس يوجب الغسل بالاجماع »وسنده 
انه لا نص ورد فبه واكتفوا به عن نقله أو قباس على الحمض لانه أقوى » ونقل الاجماع 
ابن المنذر وابن جرير الطبرى وغيرهما . 

(وسن رسول الله مكنم الفسل للجمعة والعبدين وعرفة والاحرام ) أما المعة ففي 
الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني لتر قال إذا جاء أحد؟ إلى . 
الجعة فلمغتسل ولمس الامر للوجوب کا أخذ به آهل الظاهر » لان الامر بالفسل ورد على 
سبب وقد زال السبب فزال الحم بزوال علته › لما رواه البخاري ومسلم من- حديث یحی 
ابن سعيد انه سل عن عمرة عن الفسل يوم الجعة فقالت سألت عائشة رضي الل عنهافقالت 
کک EER‏ 2 فقيل 0 


الموالي باون من الغبار وا م الغبار ف فبخرج م منهم الرجل ١‏ 9 5 اڈ 000 


۹ 


صاحب الكتاب نص عل السنية وقيل هذه الاربعة فستحبة وسمى مد 
رحمه الله الغسل في يوم المعة حسناً في الاصل وقال مالك واجب 


عندى فقال عليه السلام لو انكم تطهرتم ثم لؤمكم هذا ويأتي تام الكلام عن قريب 
إت شاء الله . 

الاضحى وجح يي 1 ا 
ورواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده > وزاد فبه يوم الجعة قال ولا يعرف للها كه 


ابن سمدغي هذا الحديث» وهو صحابي مشهور » وفيه يوسف بن خالد السېني قال في 
الامام تكلموا'فيه . 

وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس قال كان رسول الله ثم يغتسل يوم الفطر 
ويوم الاضحى . وفيه عبادة بن افلس وهو ضعبف > وقال | بن عدى لا بأس به » وروی 
البذار في مسندة عن مستدل عن مد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيدعنجده ان رسول 
الله عليه السلام اغتسل للمبدين . وذكره عبد الحتى من جبة البزاز وقال اسناده ضصف ٠‏ 
وقال ابن القطان وعقله مد بن عبيد الله قال ابن معين ليس بشيء > وقال البخارى منكر 
اللحك E‏ لاد جد تقدم في حديث الفاكه بن سعيد . 

- واما الاحرام فاخرج مسلم في الحج عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء 
بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله عليه السلام أبا بكر أن يأمرهما 
أن تغتسل وتپل . والشجرة اسم موضع ٠‏ واخرج الترمذى أيضاً في الحج عن خارجة بن 
زيد بن ابت انه رأى الني عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل وقال حديث غريب (نص) 
أى القدورى ( على السنية ) يعني هذه الاربعة ( وقبل ) قائله فا قبل مالك في رواية 
عنه » وعن مالك انه حسن على ما نذكره ( هذه الاربعة ) يعني غسل الجعة 
والعيدين وعرفة والاحرام ( مستحبة ) وهو قول طائفة من العاماء ( ومبمى عمد رحمه الله 
. الفسل في يوم الجعة حسنا » نص مد على ذلك ٠‏ 
(في الاصل ) أى المبسوط ( وقال مالك هو واجب ) أى غسل الجعة واجب ويه 


YA 


لقوله عليه السلام من أت الججعة فليغتسل ولنا قوله عليه السلام من توضأ 
يوم اللمعة فأ ونعمت ومن اغتسل فبو افضل . 


قال الحسن المصرى وعطاء بن أبي راح والمسيب بن راقع وجماعة الظاهر (لقو له عليه السلام 
من أثى الججعة فليغتسل ) الحديث رواه الترمذى وابن ماجة من حديث ابن عر باللفظ 
المذكور > واخرجه البخارى ومسلم ولفظهما من جاء منك الجمة قلىغتسل . وحديث 
آخر رواه يدل صريحاً على الوجوب من حديث أبى سعيد الخدری ان رسول الله قر قال 
غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم . 

وحديث آخر رواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مكمه قال حق 
الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام . زاد البزاز والطحاوى وذلك يوم الجعة . 
ثم اعلم ان تقل صاحب الهداية عن مالك ان غسل يوم المعة واجب غير صحمح » فإن 
عبد البرقال في الاستدراك وهو أعلم بمذهب مالك لا أعلم أحذ أوجب غسل الجمة إلا 
ومعروف قبل في الحديث انه واجثٍ قال لبس كل ماحاء في 
الحديث يكون كذلك ٠‏ بؤروى أشهب عن مالك انه سئل عن غسل يوم الجمة أؤاحب 
هو قال حسن و لبس ه جب > وهذه الرواية عن مالك تدل على انه مستحب وذلك 
عندم دون السنة . 

( ولنا قوله عليه السلام من توضأ يوم المعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل ) 
روى هذا الحديث سبعة من الصحابة وهم سمرة بن جندب وأنس و أيو سعيد الخدرى و آي 


أواجب هو قال هو سنة » 


- هريرة وجابر وعبد الرحمن بن ممرة وابن عباس رضى الله عنه فحديث سمرة أخرجه أبو.- 
داود والترمذى والتسائى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله مق من 

توضأ إلى آخره . وقال الترمذی حديث حسن صحيح » واختلف فى ساع الحسن عن 

سمرة فعن ابن المديني انه سمع منه مطلقا وذ كر عند البخارى وقال صاحب التنقيح قال 

ابن معين الحسن م يلق سمزة » وقال النسائى سمع منه. حديث العقبقة فقط . وحديث 

أنس عن ابن ماجة عنه عن النبى َع قال من توضأ يوم الجعة فبا ونعمت يجزىء عنه 


۲۸4۱ 


ا 
الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل .وسنده ضعيف وله طريق آخر عند الطحاوى 
والبزاز فى مسنده سنداً ضعيفاً من ذلك وله طريق آخر عند الطبراني. وحديث الخدرى 
فى سننه والبزاز فى مسنده عن أمد بن زيد المائى عن شريك عن عون عن أبى نصرة 
عن أبى سعد فذكره » قال البزار لا نعلم رواه عن عون الا يزيد » ولا عن شريك إلا 
أسد بن زيد » واسيد كوفى قد احتمل حديثا على شيبة شديدة كانت فيه ٠‏ 

وقال ابن القطان قال الدورى عن ابن معين انه كذاب . وقال الساجى له مناكير ٠‏ 
'وقال ابن حبان يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا فقد أخرج البخارى له وهو 
٠‏ من عيب علبه الاخراج عنه » وحديث أبي هريرة عن البزاز فى مسنده عن أبى بكر 
الحندي عن عمد بن سيرين عن أبي صمريرة مسنداً مرفوعا نحوه ٠‏ ورواه ان عدى فى 
الكامل وأعله أبي بكر الهذلي واسمه سليان بن عبد الله » وحديث جاير عند أبى جيل 
فى مسنده وعد الرزای فى مصنفه واسحاق بن راهويه فى مسنده وان عددى 
فى الكامل . ظ 

وحديث ابن عباس رضى الله عنه عند البيبقى فى سننه . قوله فبها. ونعمت جواب 
الشرط أي فبذه الخصلة أو الفملة أو ينال الفضل ونعمت الخصاة هي فمل الوضوء. وقيلمعناه . 
قبالسنة أخذ ونعمت الخصلة هذه أى الاخذ بالسنة » وحذف اشفا با مدح . 

قلت جيع شراح كتب الحديث وكتب الفقه فسزوا هذا الحديث هكذا » و وم يرفوا 
حقه لان فيه أشياءوهى الباء فلا بد لها من متعلق » والضمير فلا بد له من مرجع وإلا 
يلزم الاضمار قبل الذكر » وضمير آخر وهو قوله فبو واللخصوص بلمدح فى قوله ونعمت 
وتأنيث الفعل فيه وفيه افعل التفضيل » واستعماله في أجد الأشياء الثلاثة كا علم في 
موضعه »© فنقول وبالله التوفيق ان هذا الحديث يتضمن شئين أحدها الاتبان بالوضء 
وهو فعل المتوضىء » والوضوء في نفسه فاضل » والآخر الاتيان بالغسل زهو أفضلبالينة 
إلى الوضوء لأن فبه الوضوء > وأشار النبي َه إلى الأول بقوله من توضاً يوم الجمعة > يعني 
من فعل الوضوء يوم الجمعة فقد أتى بها أي بهذه الفعلة ونعمت هى » والمعنى .نعمت 


YAY 


وهذا يحمل ما رواه على الاستحباب 

لكت رس ار 1 090011111 
الفضيلة هى فصار قولنا أقى متعلقا بالباء والضمير صار راجما إلى الفملة التي دل عليبا 
قولنا من فعل الوضوء . ٠‏ 

واما قولنا يعنى من توضأ من فعل الوضؤء لأن كل فعل يفعله الشخص يأق فيه هذا 
التقدبر » فإذا قلت قام زيد معنا فعل القيام » وإذا قلت أ كل معناه فمل الأكل » وعلى 
هذا سائر الأفعال لآأن الفاء والعين واللام أعم الأفمال » وهذا اختار الصرفبون هذه المادة 
فى وزن الأشياء وتأنيث نعمت باعتبار ان الضمير برجم الى الفملة المذكورة » والخصوص 
بالمدح محذوف كا قلنا . 

وتار عليه السلام إلى الثاني بقوله ومن اغتسل بمعنى ومن فعل الفسل يوم الجمعةفبو 
أفضل من الوضوء » والضمير في فهو برجع إلى الفمل الذي يتضمن من فعل وهو الفسل » 
وفي نفس الامر برجع إلى الفعل الذي يدل عليه قوله اغتسل لأن كل فمل يدل على مصدره 
وهو من قبيل قوله تعالى ول اعدلوا هو اقرب للتقوى ) المائدة م أي العدل أقرب . وقد 
علم ان أفمل التفضيل يستعمل جردا کا فى قولنا الله أكبر أي أكبر من كل شىء فإن 
قلت افملية التفضيل تدل على الوجوب ولا تثبت المساوات » قلت السنة بعضها أفضل من 
بعض فجاز أن يكون الفسل من تلك السنن » فإن قلت ما ذكرة يقتضي وما ذكرتم ناف 
فالأول راجح » قلت قوله فبها ونعمت نص على السنة وما ذكرتم يحتمل أن بكون أمر 
اباحة فالعمل با ذكرة أولى . 


وماق انی المد كور :نا شيك لأجل يزيد بن آبان الرقاسي » قال ابن عدي أرجو 
انه لا بأس به لرواية الثقات عنه » وقال ابن حبان كان من خبار عناد ۳1 القائين باللئل أو 


AY 


أو على النسخ 

ضعفه لأجل الربيع بن صبيح ٠‏ قال أبو ذرعة شيخ صالح صدوق . وقال اين عدي اله 
أحاديث مستقيمة صالحة وم أر حديثاً منكراً أرجو انه لا بأس به . وضبيح بفتحالصاد. 
ولئن سانا ذلك فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض خت قوة فما اجتمعت 
فسا من الحنكم كذا قاله البببقي وغيره . 

( أو على النسخ ) أي أو يحمل حديث مالك على انه منسوخ قاله الاترازي للا تلزم 
المعارضة بين القطمي والظني > وها آية الوضوء وخبر الواحد » قلت ليس هذا دلي لالنسخ 
على ما لا يخفى بل يكون فيه مخالفة الكتاب يخير الواحد لآنه يوجب غسل الأعضاء 
الأربعة عند القبام إلى الصلاة مع الحدّث » فلو وجب الغسل لكان زيادة عليه يخبر الواحد 
وهذا لا يسمى نسخا بل يصير کالنسځ فاقيم ٠‏ 

وقال الأ كمل قوله أو على النسخ بدليل ما روى عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس 
رضي الله عنه انها قالا كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويعرقفون فيه 
ويأتون المسجد فكان يتأذى بعضبم برائحة بعض فأمروا بالإغتسال » ثم اتنسخ حينلبسوا 
غير الصوف وتر كوا العمل بأيديهم . قلت هذا بعينه ذكره السفناقي وهو نقله عن المبسوط 
ولس ما روي .عن غائشة رضي الله عنها . وعن ابن عباس رضي الله عنه على 
هذه الصورة ٠‏ 

أما ما روي عن غائشة رضي الله عنها فقد ذكرنها عن قريب ٠‏ وأما ما روي عن 
ابن عباس فبو ما رواه أبو داود عن عكرمة ان ناا من أهل العراق جاءوا فقالوا. با ابن 
عباس أترى الغسل يوم الجبعة واجبا قال لا » ولكن اطهر وخير لمن اغتسل ومن ل يفتسل 
فليس عليه بواجب »2 وسأخبرم كيف. بدأ الغسل » كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويمماون على ظبورهم وكان مسجدم ضيقا مقارب السقف إنما ع ريش فخرج رسول الله 
بق ني يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم 
بغضا » فلا وجد رسول اله به تلك الريح قال يا ا الناس إذا كان هذاالبوم 
فاغتسلوا وليلبس أحدك أفضل ماحد من دهنه وطيبه . قال ابن غباس ثم جاء الله ایر 


کے 


: ولبسوا غير الصوف ؛ و كفوا العمل » ووسع مسجدم » وذهب يعض الذين كان فۇذي ` 
بعضهم بعضا من العرق . 

واخرجه الطحاوي أيضاً في معاني الآ ثار > ثم قال فهذا ابن عباس يخبر ان ذلك الآمر 
الذي كان من ر سول الله بلقم بالفسل ل يكن لاوجوب عليهم ‏ وإنها كان لعلة » ثم ذهبت 
تلك العلة فذهب الغسل ٠‏ قوله أطهر وفي رواية الطحاوي ولكنه طبور أي مطبهر وخير 
من اغتسل في الثواب . قوله كيف بدأ الفسل أي كيف كان ابتداءه . قوله بحهودين من 
جمد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة . قوله عريش وهو كل ما يستظل به والمراد ان 
سقفه كان من الجريد والعسف . وقوله ثارت أي هاجت من ثر يثور ثوراً وثورانا إذا 
مطمع . قوله أفضل ما يحد » وفي رواية الطحاوى مثل ما يوجد ٠‏ قوله ومندهنهيتناول 
سائر الادهان نحو الزيت وده نالسمسم وغير ذلك»و كذ لكالطمبيتناولسائرأنو اعالطيب 
نحو المسكوالعنبر وغیرها. قوله ثم جاء الله بالخير إشارة إلى ان الله تمالى فتح الشامومصر 
والمراق على أبدي الصحابة فكثرت أمو الهم ومعاشهم وخدمهم » فغيروا السقف والبناء 
وغير ذلك . 

فإن قلت قال ابن حزم حديث ابن عباس روى من الطريقين أحدهيا من طريق جمد 
أبن معاوية النبسافوري > وهو معروف بوضم الأحاديث والكذب . والثاني من طريق 
مرو بن أبي عمرة عن عكرمة وهو ضعي لا يحتج به » ثم لو صح من طريق عمرو بن أبي 

عمرة فليس قب حجة لحم بل حجة لنا عليهم » لأنه ليس فيه من كلام الني مم الاالامر 
بالغسل فا ابه وکل يتعلقوا به في اسقاط وجوب الغسل فلمس من كلامه عليه #4 وما هو 
من كلام ابن عباس وظنه ولا حجة لأحد دونه عليه السلام ٠‏ 

قلت الحديث صحبح وعمرو بن أبي عمرو احتجت به جماعة وعكرمة مولى انعباس 
قال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة ٠‏ وقال العجلى مي تابعيثقة 
بريء ما يرميه الناس به من الحروية فلا التفات إلى تضعيف ابن حزم إياه لقرويج مذهبه 
وقوله فليس فيه حجة لهم » كلام ساقط لأن ابن عباس لو لم يدر عدم ووب القدل 


YAo 


يوم المعة لما.قال لا حين سئل عنه وكيف وقد روى عښه عليه السلام انه کان يأمر يه 
وهو أعلم الناس بماوافقالنصوص وعللها ومواردها وما يتعلق باحكامها » ولا كان الأمر 
كذلك حمل بعضهم الأمر على الاستحباب > ولفظ الوجوب على التأكيد للاستحباب » کا 
تقول كان حقك واجباً علي والعدة دين وهو أضعف من الأول » ويدل عليه ما قررن به 
ما ليس بواجب وهو الدهن والطيب ٠‏ 


وقال تاج الشريعة قوله أو على النسخ لأنه وجد دلالة التقد»م » وهي ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت الصحابة في بدء الإسلام عبال أنفسهم ويلبسون 
الجلود والحرص الحجاري والمسجد قريب السقف فأمره الني بتر بالغسل دفما للرائحة 
فلا ظهرت الثزوة والغناء فيهم قال تديتتدد من توضأ يوم المعة . الحديث . 

قلت لم برد هذا الحديث عنعائشةرضي الله عنما على هذا الوجه “وإغاروى فيالصحبحين 
انها قالت كان الناس يتناوبون الحديث »2 وقد ذكرتاه فيا مضى »> واستدل تاج الشريعة 
بقولها فلما ظبرت الثروة إلى آخره على النسخ » لأن قوله عليه السلام من توضاً الحديث يدل 
على انه مؤخر بمقتضى ما في هذه الرواية » والمتأخر ينسخ المتقدم ولكن هذا إنا يصحإدا 
ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها على الوجه المذكور » على ان ابن الجوزي انكر النسخ 
فقال لا ناسخ معہم » ولكن سمعت حديث رواه ابن عدي في الكامل يدل على انه ناسخ 
لأحاديث الوجوب > وهو ما رواه من حديث الفضل بن الختار عن ابان بن أبي عياش عن 
أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله لر من جاء متم الممة فليغتسل فاما كان الشتاء 
قلت يا رسول الله أخيرنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد » فقال مناغتسل 
فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج . 


فإن قلت هذا ضعبف قلت قد شد بغيره فإن قلت إذا ثبت النسخ ينبغي 0 برتفع | 
الغسل يوم الجمعة » قلت المراد ذ نسخ الوجوب ۷ا کونه مشروعا »كا تقول . نسخت الزكاة 
كل صدقة ونسح صوم رمضان كل صوم . 


YAT 


ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف. رحمه الله وهو الصحيح ازيادة فضيلتها 
على الوقت واختصاص الطهارة بها ء وفبه خلاف الحسن والعبدان بمنزلة 
امعة › لأن فا الاجتاع فستحب الاغتسال دفعاً للتأذي بالرائحة 


( ثم هذا الفسل ) أي غسل يوم الجمعة ( للضلاة عند أبي يوسف ) أي لأجل الصلاة 
معنى لا يحصل له الثواب إلا إذا. صلى يوم الجمعة بهذا الفسل حت لو اغتسل أول اليوم 
وانتقض وضوءه وتوضأ وصلى لا يكون مدركا لثواب الغسل ( وهو الصحيح ) أي ما 
ذهب اليه أبو يوسف هو الصحيح »> واحترز بله عن قول الحسن بن زياد فإنه قال لليوم على 
ما نذكره الآن ( لزيادة فضيلتها على الوقت ) أي لزيادة فضبلة الصلاة في يوم الجمعة على 

غيرهامنالصلوات/لأنها تؤدى بجمع عظم ذلبا من الفضيلة ما ليس لغيرها ٠‏ 

20 ( واختصاص الطبارة بها ) أي بالصلاة فإنها من شرائطها ( وفيه ) أي وني كون 
غسل يوم الجمعة للصلاة(خلاف الحسن ) فإنه يقول غسل يوم الجمعة البوم إظمارالفضيلة؛ 
قالعليه السلام سبد الآيام يوم الجمعة والجواب عنه ان سيادة اليومباعتباروقوعهذهالصلاة 
فيه » ويقول الحسن قال داود في الممسوط وهو قول مد وفي الميسوط وهو رواية عن أبي 
بوسف فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان » وقمل تظبر الفائد 5 من هذه الخلاف 
ف.من اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب ان كان مسافراً أو عبداً أو امرأة من لا يحب عليه 
الجمعة » وهو بعيد لن المقصود منه إزالة الروائح الكرية لثلا يتاذى الحاضرون بها » 
وذلك لا يتاذى بعدها ولو اتفق يوم الجمعة ويوم المبد ويرم عرفة فاغتسل وقع عنالكل 
وني صلاة الجلالي لو اغتسل يوم امس أو لملة الجمعة أتى بالسنة لحصول المقصود وهو 
قطم الرائحة 8 

٠‏ ( والعيدان ) أي عبد الفطر وعبد النحر ( بمنزلة الجمعة أن فيه الاجقام. فيستحب 
a‏ بشعر ان كون الغسل في يومي 
اة ار مستحبة لدفع الرائحة الكريية » فلا هو للموم . ولا هو للصلاة » والمفهوم 
من كلام الجلالي ان الملة هي دفم الأذى من الروائح الكرة في الجمعة أيضاً . 


YAY 


كل فحل بمذي و فيه الوضوء 


( وأما في عرفة والاحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى ) قد بينا الأحاديث 
الواردة فيها فما مضى > واعلم انه صاحب الخلاصة ذكر الغسل أحد عشر نوعاءخمسةمنها 
فريضة الفسل لالتقاء الختانين ومن الإنزال والإحتلام والحيض والنفاس > 
1 واربعة ستة.غسل الجمعة والعبدين وعرفة والاحرام > وواحد واحب وهو غسل الىت » 
وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا اسلم وم يكن جنباً وم يغتسل حت اسم ففيه 
اختلاف المشايخ . 0 

وني المحمط أنواع الفسل سبعة ثلاثة فرض غسل الجتاية والحيض والنفاس > وأريعة 
سنة مثل ما ذ كرتا » وواحد واجب مثل ما ذكرنا » وواحد مستحب وهو غسل ال الكافر 
إذا أسل والحنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ بالسن وان بلغ بالإنزال وجب ٤‏ وقي شر تر 
الطحاوي نص على استحباب الثلاثة الکرماني في مناسكه » وينبغي أنيستحب الإغتسال 
لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ما كان في معنى ذلك لاجتاع_الناس . وإن م يذكر ‏ 
وإلا يحبر الملم زوجته على غسل الجنابة لأنها غير مخاطمة بها ويمنعها من الخروج الكنائس. 

( ولمس في المذي والودى غسل ) لما روى مسم عن علي رضي الله عنه قال كنت 
رجلا مذاء فکنت استحى أن أسأل رسول الله کا لكان اينته عندي ٠١‏ “المقداه, بن 
الأسود فسأل الني قر فقال يغسل ذ كره ومتوضأ .وفيروايةفيهالوضوء( وفمها الوضوء 
لقوله عليه السلام كل فحل يمذي ففبه الوضوء ) هذا خبر من حديث رواه ثلاثةمنالصحابة 
رضي الله عنهم » وهم عبد الله بن سعد ومعقل بن يسار وعلى بن ابي طالب رضي الله عنم . 

فحديث عبد الله بن سعد عن أبي داود رضي الله عنه عن معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث عن سحزاوين حك عن عبد لبن سعد الأنصاري قال الت رسول الله يلقع عا 


.. هكذا في الآصل وربا سقطت كلمة وبعثت . اه مصححه‎ )١( 
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يرجب الغسل وعن الماء يكون بمد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل مذي فتغسل من ذلك 
قرجك وانثسىك وتوضأ وضوءك الصلاة » ورواه أحمد في مسنده . وحديث معقل بن يسار 
عند الطبراني في معجمه من حديث ا ماعيل بن عاش عن عطاء بن عجلان عن معاوية بن 
قرة عن معقل بن يسار ان عڻان بن عفان رضي الله عنه كان يلقى من المذي شدة فأرسل 
رجلا إلى الني ق فسأله عن ذلك المذي قال ذلك وكل فحل يمذي اغ باللماء 
وتوضأ وصلى . 

وحديث على بن ابي طالب رضي الله عنه عند الطحاوي في شرح مءالفي الآ ثار عن 
صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعمد بن منصور قال أخبرةا هشم قال أخبرنا الأعمش 
عن منذر بن يعلى الثوري عن مد بن الحنفية قال سممته يحدث عن أبيه قال كنت أجد 
مذيا فأمرت المقداد أن يسأل الني بق ذلك واستحبيت ان أسأله لأن ابنته عندي فقال 
ان كل قحل يمذي فيغسل فإذا كان المني ففيه الفسل وإذا كان المذي فف الوضوء . ورواء 
اسحاق بن راهوية أيضاً في مسنده ولفظه انه سمل عن المذي فقال كل فحل يمذي فبغسل 
ذكره ويتوضاً ٠‏ قوله كل فحل أي كل ذكر من بني آدم خرچ من ذكره مذي . 

قوله يمذي من أمذى ومن مذا بالتخفيف ومن مذى بالتشديد . 

وأشار إلى تفي وجوب الغسل بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي » فإن قلت إذا 
كان الواجب الوضوء كان الواجب أن يذكرهما في فصل نواقض الوض وء ؛ قلت لما كاتا 
يشايهان المي ذكرهما في فصل الغسل ٠‏ وقال الا كمل الأوجه ان يقال إنغاذ كرههاهنا لان 
أحمد يقول بوجوب الغسل في رواية » فذكر ها هنا نفيا لما قاله . قلت ل تحر عادة المصنف 
ان يذ كر شيئاً لبدل على نفي قول أحمد . 

فإن قلت إذا كان حكمة الوضوء كان ذ كره مستغنيا عنه بالكلية لانه عل من قوله كلها 
يخرج من السيبملين» قلت لا د كره‌هاهنا للتأكيد وإن كان فم من ذاك هذاالجوابالاتزازي 
وأخذ عنه الاكمل أيضاً » وقال الاكل أيضاوقيل ذكره تصريحا بالنفي لقول مالك 
رحمه الله فإنه لا يقول بوجوب الغسل والوضوه بيا ٠‏ وأجاب الاترازي يحواب آخر وهو 


۹ 2 (اللبتاية فيغر حلهداية ج ۱ م۹١٠‏ ) 


/ والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجاً فيكون معتيراً به 


أن يكون لببان حكمها فيمن سلس البول لان طبارته لا تنقض بالبول في الوقت > وربا 
ينتقض ٠‏ وقال تاج الشريعة إن ذكرها لكونها متشابهين للبول والحال ان الغسل لا يحب 
با فمست الحاجة إلى الذكر . 

( والودي ) بفتح الواو وسكون الدال المهملة » وفي المطالع وقد يقال معجمة وهوغير 
معروف ويقال أيضاً بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الباء من ودى بفتح العين » ويقال 
من أودى بالالف ( هو الغلبظ من البول يتعقب الرقيق منه ) أي من البول ( خروجا ) 
أي من ححيث الخروج ( فيكون معتبراً ببه ) أي بالبول ٠‏ وقال أحمد فإن قيل نقض 
الوضوء بالودى غير متصور على التفسير المذكور في الكتاب لانه لما خرج على أثر البول 
وقد وجب الوضوء بالبول فلم يحب بالودى ٠‏ 

جب بأجوبة منها إذا بال وتوضا للبول ثم أودى فإنه يحب عليه الوضوء » ومنها ان 
من به سلس البول إذا توضاً للبول ثم أودى حال بقاء الوقت تنقض طبارته » ومنها ان 
الوضوء حب في الودي لو تصور الانتقاض به وفيه ضعف ٠‏ 

قال الاككل قلت هذا نظير تفريع أبي حنيفة رحمه الله في مسائل المزارعة » ولو كان 
بقول حوازها كان ذلك قياساً ومنها ان المراد يوحب الوضوء يعني لا يوجب الإغتسال 
ذكره الحلوائي » ومنها ان الوجوب بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده فالوضوء منه) 
جميعا حت لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بال ثم رعف فتوضأ فالوضوء 
منها جميعا ويحنث »> أو حلف لا يغتسل من امرأته فلانة من جنابة فأصابها ثم أصاب 
غيرها واغتسل فبو منها » هكذا في المنتقى ويحنث . و كذا المرأة إذا حلفت لا تفتسل 
من جنابة أو حبض قآصايها زوجها وحاضت فاغتسلت فهو منها » تحنث وعن أبيحنيفة 
رضي الله عنه فيمن ان اغتسلت من زينب فبي طالقى وإن اغتسلت من عمرة فبي طالق 
فجامع زيب ثم جامع عمرة فبا طالقان ٠‏ ا 

وقال أبو عبد الله الجرجاني الإغتسال من الاول دون الثاني ٠‏ وقال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني ان اتحد الجنس بأن بال ثم رعف أو على المتكس فالوضوء منها جميعا > فملى 


۹۰ 


والمخني خائ أبيض بننكسر منه الذكر 


قول الجرجاني يكون الوضوء والغسل من الاول ان اتحد الجنس أو اختلف » وعلى قول 
الهندواني ان اتحد فمن الاول وان اختلف فمنها جميعا وعلى ظاهر الجواب الوضوء 
والفسل منھا جميماً كيف ما کان » وقيل الودى ما يرج بعيد الإغتسال من الجاع ويعد 
البول وهو من الزوج » فعلى هذا الاشكال ذ كر الزوجة في الودى مخالف ما تقدم . 

( والمي خائر أبيض ينكسر منه الذكر عند خروجه ) وزاد غيره ويتولد منه الولد. 
قال الاترازى برد على هذا التعريف مني المرأة لان منيها لىس بتلك الصفة فإذن يحتاج إلى 
التعريف الجامع بين منى الرجل والمرأة جميعاً » وقال فما وجدت فيا عندي من الكتب 
ولا كتنب اللغة يوجد منه إلا انه ذ كر في كتاب الاجناس ناقلا عن المجرد ويقال المني هو 
الماء الدافقق بكون منه الولد وهذا حسن > وقوله الماء الدافق احتراز عن الودى والمذي 
لانه لا دفق فبا ٠‏ وق وله المني يكون منه الولد احتراز؟ عن البول وعن ماء 
من الميزاب . 

ثم قال لا يقال ماء المرأة لبس بدافق لاتا نقول لا نسلم لان الله تمالى أراديالماءالدافق 
ماء الرجل والمرأة جميعا حيث قال فإ خلق من ماء دافى مخرج من بين الصلب 
والترائب ‏ الطارق ۷ قلت هذا كلام عجيب صادر من غير روية . والتعريف الذى فسر 
المصنف المني به وهو مني الرجل ولا برد عليه » لان منى كل منهما يعرف بتعريف 
فمني الرجل ماء أبيض خائر رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر منه الذكرويتولد 
منه الولد > ومني المرأة ماء أصفر رقيق فتعريف أحد الماهيتين الحتلفين كيف يوردعليها 
بتعريف الماهية الاخرى »> ثم استحسانه لما ذكر في المجرد بان المني هو الماء الدافق الذى 
يكون منه الولد غير مساعد له لان هذا أيضاً مني الرجل الدافق أيضاً من صفات مني 
الرجل وليس في مني المرأة دفق وقوله تعالى ‏ من ماء دافق » الطاوق * أى مدفوقق 
رحم المرأة ٠‏ 

قال الإمام أبو اللبث السمرقندى في تفسيره من قف وله تعالى ‏ فلينظر الإنسان مم 
خلق # الطارق ه يمني فليمتبر الانسان مم خلق قال بعضهم تزلت في ٿان أبى طالب 


خا 


والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله 


ويقال في جميع من أنكر البعث ثم بين أول خلقهم يعتبروا » فقال ‏ خلق من مساء 
دافق 4 يعني من ماء مهراق في رحم الام . ويقال دافق يعني مدفوقا فبذا يدل صرحا ۰ 
على ان الدفق صفة ماء الرجل > جعل الله دافقاً ليصل بقوة الدفق إلى قعر الرحم الدى 
يتولد منه الولد » ولولا الدفق لعقمت النساء الغائرات الارحام ٠‏ قال الزخشرى الدفق 
صب فيه دقع وهذا لا يوجد إلا في مني المرأة وقوله ‏ يخرج من بين الصلب والترائب # 
الطارق ۷ . قال أبو اللسث يعني خلق من ماء الاب ومن ماء الام » فهاء الاب خرج من 
الصلب » وماء المرأة يخرج من الترائب > وهو موضع القلائد ٠‏ 

فإن قلت كان ينبغي أن يقال من مائين قلت قال الزمخشرى وم يقل مائين لامتزاجها 
في الرحم واتحادهما حين ابتداء خلقه > وقال أيضاً الدفق في الحقيقة لصاحبه والاسناد 
مجازى وصاحب الدفق هو الرجل > والمرأة لىس لها دفق ٠‏ 

وقال أبو اسحاق العراقيالمني يخرج من الدماغ بعد نضجه ويصير دما أحمر في فقار 


خائر رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه وهذه صفة منى 
الرجل دون المرأة . والعحب من الاكمل انه رضى با قال الاترازى ف قال والتعريف 
الجامع مني الرجل والمرأةانه ماء دافق يخرج من الصلب وترائب المرأة » وقد قلنا ارن 
المرأة ليس ها دفق وهذا يمكن إن يكورن تعريفا للمني المصبوب في رحم المرأة من 
حهتها الذى بتولد منه الولد إذا أراد الله ء 

أما المني الذى تتعلق به الاحكام فاثنان أحدهما مني المرأة والثاني مني الرجل فلكل 
واحد منها تعريف وحده وإلا فتعريف القسمين ما ذكره كتعريف الانسان والفرسيأها 
حيوان. ثم الفعل من ال منى منى وامنى ومني بالتشديد . وفي نكت ابن الصلاح في المي لغتان 
تشديد الياء وتخفيقها ولم يحكه الجوهرى . 

( والمذى رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهل ) المذى بفتح الميم 
وسكون الذال المعجمة » يقال مذى الرجل بالفتج وامذى بالالف وقي المطالم هو ماء 
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والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله عنبا 

رقيق يخرج عند التذكار والملاعبة بسكون الذال و كسرها يقال مذى وأعذى :وعد 
وقال عياض فيه وجمان مذى بالتخفيف ومذى بالتشديد . ويقال المذى من المرأة الذى 
قال المبرد في الكامل كل فحل يمذى وكل أنثى قذي قلت من قذف الشاة إذا التقت من 
زحہا بياضا . 

وقال الاترازي فإن قلت لم ذكر تعريف الودى سابقا والمني انبا والمذي :لا » قلت 
لأن المصنف ذكر المذي والودى بعدما ذكر حك المني سابقآ واستدل على عدم الغسل في 
المذى لقوله لړ كل فحل يمذي وفبه الوضوء . ثم احتاج الى الدليل في الودى فذكر 
تعريفه لقربه بالبول لأنه يخرج عقيبه » فوقع تعريفه ثانيا ثم أراد أن يعرف اني والمذي 
فقدم المني على المذي لقوة في المني دون المذى » فوقع تعريف المني نا > والمذي الث . 
قلت هذا الذي ذ كره مطولا ليس فيه من مزيد الفائدة والفقهاء ينظرون إلى رعاية محاسن 
القداكيب وإفانظ رم في نبان المقصود ولا يرى ذلك إلا في التراكيب التي تقع قي كلام 
الشارع لبيانه الاعجاز وبمان الفصاحة » وسترى تساو في كلام المصنف وغيره في الالفاظ 
والعبارات على ما ستقف عليه في مواضع إن شاء الله تعالى . 


( وهذا التفسير ) أي التفسير المذكور في المني والمذي والودى ( مأثور عن غائشة ) 
ثم لم ينبت هذا عن عائشة رضي الله عنها . روى عبد الرزاق في مصنفهعنقتادةوعكرمة 
قالا هي ثلاثة المني والمذى والودى الماء فالمني هو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة 
ومنه يكون الولد ففيه الفسل وأما المذى فبو الذى يخرج إذا لاعب الرجل امرأته قعلىه 
غسل الفرج والوضوء » وأما الودى فيو الذى يكون مع البول ويعده وقيه غسل 
الفرج والوضوء . 


ذا 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


الطهارة من الاحداثك جائزة اء السماء وألاودية . 


( باب في الماء الذى يحوز به الوضوء وما لا حوز ) أى هذا باب في بيان احكام الما 
الذى جوز به الوضوء وفي بيان الماء الذى لا يحوز به الوضوء أيضاً » غير ان المطلوب 
الأم بيان ما يجوز به اقتصر عليه »ومعثّى الباب في اللغة النوع وفيالاصطلاح هوطائفة من 
مسائل لعل الفقيه يشتمل عليه الكتاب . والكتاب تجمع الأواب والأإبواب 
تجمع القصول . ش 

ولما فرغ من بيان الوضوء والفسل وما يوجبهما شرع في بيان الآلة التيتحصلبهاالطبارة 
في النوعين وهي الماء المطلق © والألف واللام في الماء للجنس . والماء سيال سبيه خوف 
العطش وأصل موه قلبت الوّاو الفا لتحريكها وانفتاح ما قبلما » والدليل عليه أن جمعه 
في الق أمواه وني الكثرة مياه» والهمزة فيه بدل من الهاء کا في اء . وذكر صاحب 
احم ماه تي لغته تدل على ان الابدال غير لازم » ولفظه جوز ماءة تظلق على معنى يحل 
وتارة تستعمل بمعنى يصح وتارة بمعنى تصلح لما . 

( الطبارة من الاحداث ) هو جمع حدث والحدث ينقسم إلى الاصغر والاكبر»و يقال 
الاخف والاغلظ وف الزيادات وإذا اجتمع حدثان فالاغلظ آم » فلو قال من الحدثين كان 
أولى ولعله جمعه باعتبار كثرة عاله أو لاختلاف أنواعه ٠‏ وقوله من الاحداث . ليس 
للاختصار لان الاخباث تشار كها » واللام فبه للمبد أى الطارة من الأحداث التي سبق 
ذكرها » ويحوز أن تكون الحنس . والحدث اسم يطلق على الحكي والبث يطلق على 
الحسي والنجس مشترك يقع عليهها بدل؟ » ثم قبد الاحداث اتفاقي لانه يجوز المماه التي 
ذكرها الطهارة من الحدث والخبث جميعا » ويحوز أن يكون قبده بها لكونه قد ذكرها 
فما سبق في الطبارتين فاحتاج إلى ببان ال لة التي يحصلان بها . 

وقوله الطبارة مبتدأ وخبره قوله ( جائزة ماء السياء ) وهو المطر والثلج واليرد إذا 
ذاب! » وقوله ( والاودية ) عطف عليه وهو جمع وادى وماء الاودية وهو الماء الذى يجتمع 
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والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى « وانزلنا من السماء 
ماء طبوراً 4 الفرقان م4 


فيها من الامطار والسيول التي تتحصل بها ( والعبون ) جمع عين وهي التي تنسعم من الارض 
وتخرج إلى ظاهرها ( والآبار والبحار ) جمع بثر أصله بهمزه ساكنة في وسطبا » وجمعبا 
في القلة ابئر وآبار يهمز بعد الباء > ومن العرب من قلب الممزة فيكون آبار » فإذا كثرت فبي 
أنبار . وأما البحار جمع بحر قال الجوهرى البحر خلاف البر » يقال مى به لعمقه 
واتساعه والجمع أيحر وحار ويحور » وكل نهر عظم قلت فلذلك قبل لنبر مصر بحر النيل 


وَلكن إذا أطلق البحر يراد به البحر الملح ( لقوله تعالى 8 وأنزلنا من الساء ماء 


طہورا ‏ ) الفر قان 4۸ وجه التمسك بالآية في حى ماء السماء والاودية الحاصلة بماء السهاء 
ظاهر وأما في حت العيون والآباز فأما لان أصل المياه جميعاً من السماء لقوله تعالى 8 أل تر 
ان الله أنزل من الساء ماء فسلكه يناببع فى الارض € الزمر ٠ ۲١‏ واما لان التمسك 
بالآبة يرجع إلى ماء الساء » والتمسك بطهورية باقي الممآه بالحديثين اللذين ذكرها . 

فإن قلت ليس في الآية ان جميع المياه نزلت منالساء » لان قوله ماء نككرة في سياق 
الاثبات قلاتعم »قلت نعم بقرينة الامتنان به فإن الله ذكره في تعريف الامتنان به » فلوم . 
بدل على العمو م لفات المطلوب » والنكرة في في الإثيات تفيد العموم بقرينة تدل عله كافي ‏ 
ا حر 4 ٠‏ وقوله تعالى # عامت نفس ما 
قدمت وأخرت 4 الانفطار ه . 

فإن قلت لات الاستدلال بالآية ولا بالحديث ء لان الطهور من طهر الشيء وهو 
لازم “ فلا يستفاد منه التعدى فبكون بمعنى الطاهر كا في قوله تمالى ل وسقاهم رمم 
شرابا طهورا # الانسان ١١‏ أى طاهراً فلا يتم الاستدلال في التطهير . قلت يكون الاء 


الطاهر إلى صيغة الطهور الثي هي المبالغة في ذلك الفعل كالغفور والشكور فما مبالغةما 
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ظ وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أونه أو طعمه أو ريحه . 
و ا ووز واي الا ا 


لس في الغافر والشاكر > فلا بد في الطپور من معتى زائد ليس في الطاهر وليس ذلك 
إلا بالتطبير ٠‏ 

( وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه أو لوته أو ريحه ) 
م يشبت هذا الحديث هذا اللفظ إلا ان ابن ماحة رواه من حديث ابي|أمامة قال قال 
: رسول الله كلق ان الماء طبور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . وقي إستاده 
راشد بن سعد أخرجه النسائى واين معين وابن حبان وأو حاتم ومعاوية بن ابي صالح » 
وقال أبو حاتم لا حتج به . وقال الدارقظني ) يرد غير راشد بن سعد ولیس بالقوى ٠‏ 

وقال الشيخ تقي الدين قد رفع من وجبين غير طريقى راشد بن سعد أخرجها البيهقي 
أحدهها عن عطة بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد عن سعد عن أي 
امامة عن النبي ملت ان الماء طبور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه ينجامة تحدث 
فبها . الثاني عن حفص بن عمر حدثنا ثور بن بزيد عن راشد بن سعد عن آبي امامةمرفوعاً 
لماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه . وقال البيهقي والحديث غير قوى رواه عبد 
الرزاق في مصنفه والدار قطنى فى مسنده عن الاحوص بن حكم عن راشد بن سعد عن 
اني علد مرسلا والاحوص فيه مقال . 

واخرج الدارقطني فى سننه عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان عن اني 
كع قال الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لوه . وسنده ضعيف وأخرجه 

الأريعة والشافمي وأحمدوالدارقطني و الحا ک والبيبقي من حديث أبي سعد الخد ري من حديث ٠‏ 
بئر بضاعة قال عليه السلام ان الماء طبور لا ينجسه شيء . وهو لفظ الترمذني وقال 
م حديث حسن › وقد جوده أبو أسامة وصححه أحمد ويحبى بن معين . 

وقد عامت بهذا ان الحديث الذي احتج به المصنف تصفه الأول صحبح وهو قول الماء 
طبور لا ينجسه شيء » والنصف الفاني روى من وجوه كثيرة وهو ضعيف » وروی 
الدارقطني والطحاوي من طريق راشد بن سعد مرسلا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
ريحت أو طمعمه . وزاد الطحاوى أو لونه ٤‏ وصحح أبو حاتم ارساله الممذب والرباني قي 


ها 


وقوله عليه السلام في البحر هو الطبور ماؤموا حل ميته 


البحر نص الشارع على الطعم والريح > وقاس الشافعي اللون عليهما وليس كذلك » فإن 
اللون أيضاً مذ كور في الحديث و كأنها لم يقفا ءايه حت قالا ذلك . 


( وقوله عليه السلام في البحر هو الطبور ماؤء والحلميتته) وقوله بالجر عطف على 
قوله الذي قبله هذا الحديث عن ثمانية أنفس من الصحابة وم أبو هريرة وجابر وعلى بنأبي 
طالب وأنس وابن عباس وعبد الله بن مرو والعراشي وأبو بكر رضي الله عنهم»فحديث 
أبي هريرة عند الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله ی فقال 
يار سول الله عليه السلام انا نر كب البحر ونحمل معنا القلمل ٠ن‏ الماء فإن توضأنا به عطشنا 
فنتوضأ من البحر فقال عليه السلام هو الطبور ماؤه والحل متته . قال التقرمذي حديث 
حسن صحيح ورواء مالك والشافعي وابن خزية وابن حبان وابن الجارود والحامٌ 
والدارقطني والبيبقي وصححه البخاري فما حكاه عنه الترمذي » وتعقبه ابن عبد الير يانه 
لو كان صحيحاً لأخرجه في صحيحه وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاستبعاب» ثم حک ابنعبد 
البر بعد ذلك يصحته فتلقاه العلماء بالقبول ورجح ابن مندة 'صحته » وصححه أيضاً ابن 
المنذر وأبو عمد البغوي . 

وحديث جابر عن ابن ماجة في سنذه من طريق أحمد بن حنبل عن جابر رضي اههعنه 
ان الني ل سئل عن ماء البحر فقال هو الطبهور ماؤه الحل ميتته . ورواه ابن أبي شبة 
في مصنفه والدارقطني كذلك وابن حبان في صحيحه . 

وحديث على رضي الله عنه عند الحا ج في المستدرك والدارقطني في سننه من حددث 
الحسين بن على بن أبي طالب عن أببه مرفوعا سواه وسكت الحا عنه ٠‏ 

وحديث أنس رضي الله عنه عند عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه عن 
أنس عن النبي عليه السلام مثله » وي إسناده لابان وهو متروك قاله الدارقطني.وحديث 
ابن عباس عند الدارقطني من حديث مومى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعا نجوه » ثم 
قال والصواب موقوف ورواه الحا م فى المستدرك وسكت ٠‏ 
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وحذيث عبد الله بن عمر عند الدارقطني أيضاً من جبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا نحوه » ورواه الحا في المستدرك وسكت عله . 

ونحديث الفراشى عند أبن عبد البر الممتد باسناده عن مسل بن يحى انه حذث ان 
الفراشي قال كنت أصيد في البحر الأخغضر على ارماس وكذت أ حمل قربة لي فيها ماء 
فإذا لم أتوضاً من القربة أمس وقف ذلك لي ونصب لي ذلك بي وبقدت لي فجئت رسول 
الله ب فقصصت ذلك عليه فقال هو الطبور ماؤه الحل ميتته . وقال عبد الحق في 
احكامه .حديث الفراشى هذا م بروه فيا أعم إلا بكر بن مءاذ وقال ابن القطان في كتابه 
وقد خفئ على عبد الحى ما فيه من الإنقطاع فإن ابن يحيى لميسمع منالفراشى “وافايرويه 
عن ابن الفراشى غن أمة » ويوضح ذلك ما حكاه الترمذي في علله » قال سألت عمد بن 
اسياعيل عن حديث ابن الفرأسى في ماء البحر فقال حديث مرسل لم يدرك ابن الفراشى 
الني عله السلام والفراشى بصحبته نمسم بن يحى إنما يرويه عن ابن‌الفراشی وروايته عن 
الأب مرسلة»وحديث ابنالفراشى رو اهاين ماجهفى سننه عن مسل بن يحي ىعن ابنالفراشى 
قال كنت أصدد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء وإني توضأت ياء البحر فذكرت ذلك 
لرسول الله مله فقال هو الطبور ماؤه الحل مبتته » قال البخارى ان مسلم بن يحبى لم 
يدرك الفراشى نفسه وإنما بروى غن ابنه وان الابن ليست له صحبة ٠‏ 

وحديث أبي بكر رضى الله عنه عند الدارقطنى من حديث عبد العزيز عن وهببن 
كيسان عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهها أن رسول الل مَك سئل 
٠‏ عن ماء البحر لحديث عبد العزيز بن عمران وهو ابن أبي ثابت » قال الذهي جمع على ضعفه 
ثم أخرجه عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي 
بكر رضي الله عنه موقوفاً » قال الذهي هذا سند صحبح واسم الرجل الذي مأل قيل 
عبيد وقبل عبد العزيز » وف الحديث دلبل على جواز ركويه إلا في حال ارتجاجه . 
وتوقفهم على الوضوء به اما لكونه لا يشرب أو لكونه طبق جهنم على ما ورد . 


۲۹۸4 


ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه ولا يجوز با اعتصر من الشجر والثمر 


فان قلت ما الحكمة في انه عزفتهد لم يقل نعم عن سال الرجل قلت لو قال نعم لل يحز 
الوضوء به إلا الضرورة > لأنه سأله بصفة الضرورة وكان يرتبط نعم بسۇاله فاستأنف بان 
الحكم لجواز الوضوء به مطلقاً . ا 

فإن قلت لم يسأله عن السمك فكيف زاد بيان حكمه » قلت لأن حاجة الناس الى 
ذلك ولا ير كبون البحر في بعض الأوقات إلا للصيد ولاس ركوب السائ لكان لأجل 
الصيد وهو زيادة من الشارع خملا له على الجواب . 

ومن الناسمن كرهالوضوء ماءالبحر ال ملح لحديثعمر انه تفتدقاللاير كب البحر إلا حاج 
او معتمر اوغاز قي سبل افهفإن تحت البحرنار أو تحت النار بحر . اخرجهابو داود متفرداً يه» 
وكات ابن عمر لايرى جواز الوضوء ولا الغسل به عن جنابة » و كذا عن الي هريرة وعن 
ابي العالية انه كان يتوضأ فيه ويكره الوضوء باء البحر لآنه طبق جهنم » وما كان طبق 

جهنم لا يكون طريق طبارة ورحمة على قوله علىارماث بفتح البمزة وسكون الراء بعد 
YS‏ ا ل 

( ومطلق الاسم يطلق على هذه المباه ) اي يطلق اسم الماء في الآية والحديثين 
لذ كورين ويطلق الاسم المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثمات والمراد بالمطلق 
ها هنا ما سيق الى الافهام عند استعمال لفظ الماء . وقال الاترازي وجه التمسك بالآية 
:والحديث ان الماءلما ذكر فبها مطلقاً من غير قبد بواحد من هذه المياه » والمطلق يتصرف 
الى تقدير البلد. 

( ولاحوز ) اي الطبارة ( با اعتصر من الشجر والثمر ) ما اعتصر بالقصد على ان 
ما موصولة . قال الا كمل هكذا المسموع. وقال تاج الشريعة ما اعتصر غير مدود وكذا 
قال في المستصفي . وقال السفناقي بالقصر لأنها موصولة وان كان يصح معتى الممدود 
ولكن المنقول هو الوصولة » ولات في الممدودة وهم جواز التوضىء ياء العصر هو بنفسه 
ولمس الامر كذلك . وقال الاترازي لانسلم “ولئن سلمنا الوم لكن لاجوز التوضىء 
بالعصر بنفسه من غير اعصار > لآنه خارج بلا علاج كما ذكره في المنن حیٹ قال : 


۲۹۹ 


لأنه ليس ياء مطلق » والحتكم عند فقده متقول الى التيمم 
ظ والوظيفة في هذه الاعضاء تعبديه 


واما الذي يقطر من الكرم . على مايجيء يعني الماء الذي يخرج منه بالتقاطر يجوز ٠‏ 
التوضق به ذكره في جامع الي يوسف رحمه الله » لآنه ماء خرج من غير علاج ٠‏ وقي 
اأحيط لا يتوضاً با خرج من الكرم لكال الامتزاج ٠‏ وقال بعضهم اذا قيل بالمد لوقع في ظ 
الوم ان المراه الماء المطلق . قال الانرازي لا نسل لآنه فبده بصفة الاعتصار فكيف بقع 
وم الاطلاق لأنه عند اطلاق الماء لا يطلق عليه مثا إذا کان في بيت شخض ماء بثر او 
بحر او عين وماء اعتصر من الشجر او الثمر فقال لأحد هات لي ماء لا يسبق الى دمن 
امخاطب إلا الاول » ولا يعني بالمطلق او المقيد الا هو والاضافة نوعان اضافة تعريف 
كغلام زيد > وانه لا يقير المسنى واضافة تقببد كباء العنب »© وانه لغيره لأنه لأ يفهم من 
مطلق اسم الماء ولہذا يصح ان يقال فلان لم یشرب الماء » وان كان يشرب ماء العنب وماء 
الباقلاء والحقمقة لا تنفى عن المسمى بالاضافة الى الماء واخواته من القسم الاول واضافته 
الى الممتصر من الثاني . 

(لآنه لیس بماء مطلى) اذ لا یفہم بمطلق قولنا الماء ( والحتكم عند ققده ) أيعند فقد 
الما المطلق » واراد بالحتكم الطهارة ( منقول الى التيمم ) لقوله تعالى ل فلم تجدوا ماه 
فتيمموا ‏ المائدة ‏ ومن ضرورة النقل عدم جواز استعمال هذه المائعات . والاصل في 
هذا ان التوضقٌ ٠‏ به جائز مادامت صفة الاطلاق باقبة ولم مخالطه نجاسة » وان زالت 
صفة الاطلاق لانحوز التوضق به او زوالها بغلمة ال ممتزج » ويكيال الامتزاج وغلبة الممتنج 
بكثرة الاجزاء > وكال الإمتزاج بطبخ الماء بالخاوط الطاهر أو يشرب الشارب الماء حى 
يبغ الإمتزاج مبلغا ينع خروج الماء منه إلا بعلاج > والإمازاج بالطبخ إنما نع التوضۇ 
به إذا لم يكن ذلك الإمتذاج المقصود للغرض المطلوب وهو التنظف > وأما إذا كان 
كالاشتان إذا خلط بالماء فإنه يحوز التوضكر والإمتزاج والإختلاط بين الشيئين حيث يسم 
أحدها في الآخر حت بنع التمبيز » فإذا عرف هذا فلا جوز التوضو با اعتصر . 

( والوظيفة في هذه الأعضاء تعبديه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان 


و٠‎ 


فلا يتعدى عليه الى غير المنصوص عليه 


الماء المعتصر من الشجر أو الثمر وإن لم يكن ماء مطلقا لكنه في معناه في الإزالة“فبلحق 
بالمطلق كا ألحقه أب حنيفة وأبو يوسف بالمطلق في إزالة النجامة الحقيقية فيجب أن يكون 
في الحكمية كذلك . 

وتقرير الجواب أن يقال ان الوظيفة في هذه الأعضاء الأربعة في الوضوء تعبدية يعني 
غير معقولة لأن الله تعالى أمرنا ذلك وعبدة به » فبحب علمنا الإمتثال من غير أن يدرك 
معناه » لأن أعضاء الحدث غير نجسة حقبقة لعدم إصابتها » وحكا إواز صلاة حامل 
الجنب أو الحدث وتطهير الطاهر حال ولكنه أمر تعبدي كا ذكرة ( فلا يتعدى إلى غير 
النصوص عليه ) لآن شرط القياس أن لا يكون حم الأصل معدولا به عن القباس»وليس 
فيا نحن فيه كذلك فلا يصح القياس يخلاف إزالة النجاسة الحقيقمة » فإنها معقولة المعنى 
لوجويبها حسا فجاز فبها الإلحاق . 

فإن قلت إن لم قكن التعدية بطريق القباس يلتحق بالدلالة فإن كونه معقولاً ليس 
بشرط فيه قلت سائر المائعات لبس في معنى الماء من كل وجه لآن الماء مبذول عادة لا 
يبال نحسه » وسائر المائعات لس كذلك . فإن قات كيف الحقته به فيالنحاسة الحقيقية » 
قلت قياس لا دلالة لأنه معقول المعنى . 

فإن قلت من شرط الدلالة أن يكون الملحق في معنى الأصل في الوصف الذي هومناط 
الحم من كل وجه لا غير > والوصف فيا نحن فيه هو إزالة النجاسة والماء والمائع في ذلك 
سيان » وكون الماء مبذولاً لا دخل له في ذلك » قلت إنهها سيان في إزالة النجاسةالحقيقية 
ومطلقا فالأول مسلم وليس الكلام فبه » والثاني منوع . 

فإن قلت إذا كان الغسل في هذه الأعضاء تعبديا يازم أن تكون النية فبه شرط»وقه 
قلتم ان الماء مزيل للحدث بالطبع فيازم أن يكون مائعا كذلك لأنه مزيل بالطبع » قلت 
عع نع اي ود ا ع ا فلا . 
ل E‏ أن يشتر 
فمه النبة ٠‏ 


١ 


اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضق به لأنه ماء خرج 
من غير علاج » ذكره في جوامبع أبي يوسف رحمه الله » 
وفي الكتاب اشارة الله حيمث شرط الاعتصار 

فإن قلت غسل النجاسة الماء المطلق على خلاف القياس لأنه يقتضي تنجيسه يأول 
الملاقاة وقد عديتم إلى المائعات الطاهرة قلت المزال من النجاسة مشاهد فلما ترك القناس في 
حتى الماء الضرورة بترك في حى غيره مما يعمل عمل الماء » و كذا عند ورود النحاسة على 
الماء في غسل الثوب النجس في الاجابات الثلاث حتى خرج من الثالثة طاهراً . 

( أما الماء الذي يقطر من الكرم قبجوز التوضو به لآنه ماء خرج من غير علاج ) 
هذا كأنه جواب عا برد على قوله ولا جوز ما اعتصر من الشحر والثمر » فلذلك قال 
وأما الماء الذي يقطر بكلمة اما » وقد ذكر في الحبط لا يتوضاً بماء يسبل من الكرم لكيال 
الإمتزاج وهذا المنقول عن مس الأنة ( ذكره في جوامع أبي يوسف ) ذكر فيه ضميران 
مرفوع ومنصوب » أي ذكر أبو يوسف رضي الله عنه فى جوامعه جواز الوضوء ا ماءالذي 
يقطر من الكرم أياما » وهو أيام تنظيف فروعه من أطراقه لمقوى. الأصول » وتطرح 
العنب كثيراً . فإن قلت فيه اضمار قبل الذكر قلت جاز ذلك القرينة كا في قوله تعالى 
حق توارت بالحجاب » ص ۴۲ أي الشمس ويحوز أن يكون الضمير المرفوعفيهراجعا 
إلى جم الجوامم اخذا عن أبي يوسف رحمه الله . 

ز وني الكتاب ) أي القدوري ( إشارة إلمه ) أي إلى جواز التوضئ با1اء الذي 
ا ا منعصر بتفسه لا 

معتصر » ووز أن يقرأ شرط على صبغة المعلوم وعلى صبغة الجبول > قفي المعلوم يعود 

الضمير الذي فيه إلى القدوري بقرينة قوله في الكتاب لان الآلف واللام قبه يدل من 
المضاف اليه : أى وق كتاب القدورى » ويكون الإعتبار منصوبا على انه مقعول شرط 
ونی الجبول يكون الإعتصار على انه نائب عن الفاعل وذكر المقعول مطوى . 


ef. 


ولا جور بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الما ءكالاشربة والخل . 
وماء الورد وماء الباقل والمرق وماء الزردج . لالا سي 
ماء مطلقاً . والمراد ياء الباقلى ما تغير بالطبخ . 


( ولا جوز ) اي الطبارة ( بماء غلب عليه غيره ) اي غير الماء من المائعات الطاهرة 
( فأخرجهعن طبع الماء ) هذا كالتفسير لكونه غلب على غيره » فلذلك ذكره بالفاء 
التفسيرية وطمع الماء كونه مرويا > لأنه يقطع العطش » وقبل قوة نفوذه » وقمل كونه غير 
متلون » وقيل مابقى له اثر الغليان والاخراج عن طبعه ان لا يبقى له اثر بالغليان 
( كالاشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء ) بالمد وتخفيف اللام واذا شدد اللام قمر 
الحاصل ان فيه لغتان ونظيره المزغر او المزغري بكسر المم وفتحبا ذكره في الفصيح . 

( والمرق وماء الزردج ) بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الدال المهملة و في آخره جيم 
وهو ما بخرج منالعصفر المنقوع يطرح ولايصبغ به ذكره المطرزي. وقيل ماء غعروقه 
الزعفران . قال الاترازي كانه معرب قلت هو معرب زرده . 

واعم ان قوله كالاشربة اه ان أراد به الاشربة المتخذة من الشحر كشراب الرمان . 
والحماض وبال الخل الخالص » كان من نظير المعتصر من الشجر والثمر » وكان ماء الباقلا 
والمرى نظير الماء الذي غلب عليه غيره » وكان فبه صفة اللف والنشر وهو ان يلف 
شيئين ثم ينشرهما مظيره من التنذيل © ومن رحمته جمل لك اللبل والنهار لتسكتوا 
فيه ولتبتغوا من فضل ‏ القصص م7 فإن أراد بالاشربة الحلوا الخلوط به والل الخلوط 
بالماء كانت الاريعة كلا نظير الماء الذي غلب عليه غيره . 1 


( لآنه )أي لأن الماء الذي غلب عليه غيره » أو لآن كل واحد مز هذه الاثماء 


المذكورة ( لا يسمى ماء مطلةا ) لأن مطلق الشيء ما يتبادر اليه عند عن ذكره ,والقيم ‏ | 


تخمناً حتى صار كا مرق حتى اذا طبخ وم بخن ورقة الماء فيه باقية يجوز الوضوء به 


۴ 


وان تغير بدون الطبخ يجوز التوضو به 
ونحوز الطبارة اء خالطه شيه طاهر فغير احد اوصافه 


( وان تغير ) أي ماء الباقلاء ( بدون الطبخ يجوز التوضو به ) لاطلاق إسم الماء عليه 
لغلية الماء . 

( وتحوز الطبارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ) وهي اللون والطعم 
والريح » وقيه اشارة إلى أنه لايحوز التوضق به إذا غير الوصفين > ولكن الرواية 
الصحيحة بخلافها > الا تراى لي ما قال في شرح الطحاوي » واما الحوض والبئر إذا 
تغير لونه أو طعمه أو ريحه إما بمرورالزمان أو بوقوع الاوراق كان حكمه حكم الماء 
المطلق » ولاشك أن الماء إذا تغير لونه تغمر طعمه أيضاً » ولكن يشترط أن يكون باقياً 
على رقته » أما إذ غلب عليه غبره وصار به ثخيناً فلا جوز . 

وفي الرواية في قوله فغمر أحد أوصافه اشارة إلى أنه إذا تغير إثنان أو ثلاثة لا جوز 
التوضۇ به > وإن كان المغمر طاهراً لكن صحة الرواية بخلافه » و كذا عن الكرخي 
وفي المجتي لا يقبل التغير به حتى لو غير الاوصافالثلاثة بالاشنان أو الصابون أو الزعفران 
أو الاوراق أو اللين ول يسلب إسم الماء عنه ولا معناه فإنه يحوز التوضو به ٠‏ 

وق زاد الفقباء الاء المغاوب من الخلط الطاهر يلحت بالهاء المقيد غير أنه يعتير الغلية 
أولآ من حيث اللون ثم من حيث الط م ثم منحيث الاجز اء. فإ نکان لو نه مالف للون الما ءكاللين 
والعضير وال وماء الزعفران فالعبرة باللون > فإن غلب لون الماء يجوز و إلا فلا ؛ فإنتوافقا 
لونا لكن تفاوتا طما كاء البطبخ والمشمش والانبذة فالمبرة للطعم » إن غلب طعم الاه 
يجوز وإلا فلا » و إن توافقا لون وطعما كياء الكرم فالميرة للاجزاء ٠.‏ ش 

وسئل المداني عن الاء الذي يتغير لونه بكثرة الاوراق في الكف إذا رقع منه هل 
جوز التوضق به قال لا » ولكنه جوز شربه وغسل الاشياء . وفي فتاوى قاضيخان 1 
إذا طبخ بماء يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرض »> فإن تغير لونه ولكن لم 
تذهب رقته يجوز التوضق به » ولو صار ثخمناً مثل السويق لا يحوز ٠‏ 


۳4 


كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصايون أو الاشنان . 
قال اجرى في المختصر الزردج مجرى المرق . 
والمروى عن ابي يوسف رجه الله انه بمتزلة ماء الزعفران 


فإن قلت قد ذكر من قوله عزوتي إلا ما غبر لونه أو طعمه أو ريحهوذلك يقتضي 
به عند تغمر أحد الاوصاف »قلت معنىقوله عمد الاء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غبر. 
الحديث » أي لا ينجسه شيء نجس وكلامنا في المختلط الطامر هكذا أجاب 
الاكمل » وتبع في ذلك تاج الشريعة فإنه أيضاً قال الممنى إلا ما غير شيء نجس قبكون 
خاد لا تة شيء إلا بالمتغير النجس وهذا لأته ورد في الماء الجاري ولا جوز إستعياله 
حبث قرى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أو ريحها لأنه يدل على قيام النجاسة » وأجاب 
الاترازي محوابين أحدها ما ذكرة والآخر إن الشرط لم يصح عند رسول الله قر . 

قلت في الجميع نظرء أمافي كلام الاكمل فلآن الحديث عام والتخصيص بلا مخصص 
لايحوز > وأما في كلام تاج الشريعة فلآن دعواه بانه ورد في الماء الجاري لم يشت » ومن 
ذكر هدا من شراح الحديث > وأما كلام الاترازي فلن الشرط أراد به الماء غير طعمه أو 
لونه أو ريحه لم يصح عن رسول الله یق وإن ل يصح مسنداً فقد صح مر سلا کا ذكره 
والمرسل حجة عندةا ( كاء المد) أي السيل لآنه يجحيء بتغمر طمن هذا إذا كان رقة الماء 
غالية وإن كان الطين غال] لاتحوز الوضوء به كذا في الذخبرة ( والماء الذي إختلط به 
الزعفران أو الصابون أو الاشتان ) يضم اليمزة و كسرها حكاها الجوالقي وأيو عبيدة » 
وهو معرب وهوالحرض يضم الحاء وسكون الراء المبملتين وفي آخره ضاد معجمة . وعن 
أي و سف ماء الصابون إذا كان ثخينأ قد غلب على الماء لا يتوضأ به وإن كان رقيقا جوز » 
وكذا ماء الاشنانء وعن أبي يوسف إذا طبخ الآس أو البابونج قي الماء. وغلب عليه حق 
يقال ماء الآس والبايونج لا جوز الوضوء بها . وفي الفتاوى الظهيرية إذا طرح الزاج 
في الماء حق أسود جاز الوضوء به » و كذا العفص إذا كان الاء غالا . ١‏ 

( قال رضي الله عنه ) أي المصنف ( أجرى في المختصر ) أي أجرى أ الحسن 
القدوري في کتابه المختصر المسمى بالقدورى ( ماء الزردج مجرى المرق ) أى جمل 
حکمہا واحداً ٠‏ حيث لا يحوز.التوضؤ با ( والمروى عن أي يوسق بنزلةماءالزعفران). 


) ٠٠ - ١ (قبناية في شرح المداية - ج‎ ٠ 


هو الصحيح » كذا اختاره الناطفي والامام السرخمي » وقال الشافعي رحمه الله ' 


حمث يجوز التوضؤ با ( هو الصحبح ) أي المروي عن أبي يوسف رحمه الله مو 
الصدمح ٠‏ وقال السفناق في قوله هو الصحبح احتراز عن قول مد رحمه الله » فإنه يعتبر 
العلة بتغير اللون والطعم والريح كذا في فتاوي قاض.خان . وقال الاترازى انا أقول لا 
خلاف في هذه المسألة في الحقبقة ١ه‏ . حاصله يقتضي إلى انه إن كان المراد به ما إذا كان 
الماء مغلوبا اء الزردج فلا خلاف بينهما ثم قال في آخر كامه فافهم » فإنه غفل 
عنه الشارحوث . 

قلت هذا الموضع. ليس من المواضع التي فيها خموض حتى ينسب الغفلة إلى الشراح ( كذا 
اختاره الناطفي ) أي كذا اختار المروى عن أبي يوسف الامام الناطفي » وهو أبوالعياس 
أحمد بن عمد بن عمرو الناطفي أحد الائمة »> وصاحبب. الواقعات والنوازل ومن تصانيفه 
الأجناس والضروق والواقغات » مات بالرى سنة ست وأربعين وأربعائة » ونسبه إلى تمل 
الناطف وببعه > وهو تاميذ الشيخ أبو عبد الله الجرجاني » وهو تامبذ أبي بكر الجصاص 
الرازي » وهو تامبذ الشيخ أبي الحسن الكرخي » وهو تامبذ أبي حازم القاضي » وهو . 
تايذ عيسى بن ابان » وهو قلميذ تمد بن الحسن ٠‏ 

( والإمام السرخسي ) هو شمس الأنمة أبو بكر مد بن ابي سبل السرخسي »© وهو 
تلسذ الإمام عمد بن الفضل البخاري > وهو تلميذ الشبخ عبد الله بن يعقوب السيد مولى > 
وهو تاميذ عبد الله بن أبي حفص الكبير وهوتهي ذأ بيه وشيخهأبي حفص الكبير » وهو تمي دين 
الحسن رحمهم الله . والإمامالسرخسيهوصاحب المبسوط املاهوهوفي السجن باذ ر جند“وهومن 
كبار عاماءماوراء الب صاحب الأصولوالفروعكان إمامحجةمنفحو لالأئمةذافنون»مات في 
حدود الاربعائة وعشرين “ ونسيته إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجماً , 
ساكنة في آخره سين مہملة مدينة من مدن خراسان بين نيسابور ومرو في أرض سبلة : 

( وقال الشافمير حمهالل لاجو ز التوضو بماء الزعفر ان واشاهه ما لس من جنس الآأرض) 


۳ 


لأنه ماء مقيد ألا ترى انه يقال ماء الزعفران 

سال س 
كاه الصابون والاشتان وتحوهما ( لأنه ) أي لآن ماء الزعفران ونحوه ( ماء 
مقيد ) لأته قيد بشيء آخر فخرج عن الإطلاق > ثم أوضح ذلك بقوله ( الا ترى انهيقال 
ماء الزعفران ) بالإضافة فصار مقمداً فلا جوز التوضوم به . وم ذهب الشافمي على 
التحرير ان الماء إذا تغير أحد أوصاقه ما لا يكن حفظ الماء عنه كالطحلب وما يرى على 
الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لعدم إمكان صون الماء عنه » وإن كان مما 
یکن منه فإن كان ترایا طرح فبه فكذلك لأنه يوافق الماء في كونه معلېر ا فهوكالوطرحفيه 
ماء آخر فتغير به » وإن كان شيئآ سوى ذلك کالزعفران والطحلب إذا رق وطرح فه 
وغير ذلك ما يتغير الماء منه لم جز الوضوء به » لأنه زال اطلاق اسم الماء مخالطة ما لبس 
يطاهر والماء مستغن عنه فصار كاللحم والمائع امخالط بالاء إن قل جازت الطهارة 
به وإلا فلا . 


وباذا تعرف القة والكثرة ينظر فإن خالفه في يعض الصفات فالعيرة بالتغير » فإن 
غیره فكثير وإلا فقلیل » وإن وافقه في صفائه كاء الورد انقطعت رائحته > وفيا يعتيرربه 
القلة والكثرة فبه وجهان أحدهيا ان كانت الغلية للماء جازت الطهارة به > وإن كانت---- 
للمخالطة لم تحز ٠‏ ومنهم من قال إذا كان ذلك قدراً لو كان خالف لاء في صفاته ولويغيره 
لم نع » ولو خالط الماء المطلى ماء مستعمل فطريقان أصحها كالمائع وفيه وجهان وب.هذا 
قلع ججهورم وصححه الراقمي . والثاني وي شرح الوجيز ما تفاحش بغيره مما يستغنى 
الماء عنه حق زايله اسم الماء المطلق وإن لم يتجدد إسما آخر كالمتغير بالصابون والزعفران 
الكثير وأجناسما سلب اسم الماء عنه ل تجز يه الطهارة به . وفي الحلية ويه قال مالك 
وأحمد وعند الشافعي لو طرح فيه التراب قتغير الوضوء جائز به على الأظهر » وحكي فيه 
قولان ولو طرح فيه الملح فتغير به جاز وعند بعض أصحابه لا يجوز » ولو تغير بعود أو 
دهن طبب فقال المزني جوز الوضوء به > وقال البواطى لا يحوز . ولو وقع فيه افكافور 
فتخير به ريحه فيه وجهان ٠‏ ولو وقع فيه قطران فغيره قال الشافمي في الإمام لا يجوز 


الوضوء به » وقال يمده باسطر لا ځوز ولو تغير يطول المكث جوز الوضوء به . وعن ٠‏ 


ينان 


بخلاف اجزاء الارض لأن الماء لا يخلو عنما عادة . ولنا ان اسم الماء باق 
على الاطلاق ألاترى انه ل يتحدد له اسم على حدة واضافته الى الزعفران 
كاضافته الى اليئر والعين 


ابن سيرين لايحوز . وشذ الحسن بن صالح بن حسن وجوز الوضوء بالل وما جرى 
يجراه . 

( خلاف أجزاء الأرض ) كالطين والجص والنورة والكحل ( لأن الماء لا يخاو عنبا 
ش عادة ) أي لا يخاو عن أجزاء الأرض » وفي بعض النسخ عند ذكره باعتبار اللفظ . 

( ولنا ان اسم لثم اق على الإطلاق ) بعد زوال صفته بمخالطة طاهر ( ألا رى انه 
م تجدد له اسم على سد ) کا تجدد لاء الورد وغوه قوله على حدة اي منفرداً » وأصله 
وحده حذفت منه الواو تبعا لفعله كما في عدة ثم عوض عنما الماء ولكن بعد نقل حر كة 
فاء الفعل إلى عين الفعل . 

( وإضافته ) أى إضافة الماء ( إلى الزعفران كاضافته إلى البئر والعين ) هذا جواب 
عا قاله الشافمي رحمه الله في تعليله بقوله - لآنه ماء مقبد الا ترى انه يقال له ماء 
الزعفران - تقديره أن يقال ان الألفاظ لا تعير عن المسميات وحبث لم يتجدد له اسم 
آخر دل على عدم اختلاف المسمى فتكون إضافته إلى الزعفران كاضافته إلى البئر ٠‏ 

والحاصل ان الإضافة ها هنا للتعريف لا للتقسد والفرق ينها ان المضاف إذا لم يكن 
خارجا من المضاف اله بالعلاج فالإضافة للتعريف > وماء البثر وماء العين من هذا القبيل » 
وإن كان خارجا منه فهي للتقيبد كباء الورد وت#وء والتغير في اللون موجود في بعض 
المباء المطلقة نهو ماء المد والواقعة فيها الاوراق > و كذا ماء بعض البيار يضرب فيالسواد 
فلا خرج عن كونه مطلقاً . 

فإن قلت لم يتجددلاءالبقلاه اسم على حدة ومع هذا لا يحوز التوضئ به.قلت 
NS SR SEE‏ اسم 
وقال تج الشريعة الدليل يقتضي الجواز ولكن الطبخ والخلط يبينان نقصانا في 
كونه مائعا . 


ولأن الخلط القليل لا بعتبر به لعدم امكان الاحتراز عنه كا في اجزاء الارض 
فيعتبر الغالب والغلبة بالاجزاء لا يتغير اللون هو الصحيح ٠‏ 


( ولان الخلط القليل ) هذا دلبل ثان وهو ان الاعتبار الخلط ينظر ان كان قلملا 
(لايمتيربه لعدم إمكان الاحتراز عنهكاني أجز اء الارض ) نحو الطين والجص والنورة فإن 
التوضق بالماء الذي اختلط به هذه الاشباء يحوز بالاتفاق إذا كان الخلط به قلملالا نالصفرة 
قليل » وإن كان كثيراً لا ےوز كاء الزعفران يض إذا غلب عليه الزعفران 
كاه الاترج . 

ثم.تعرف القلة أو الكثرة بالغلمة اثار بقوله ( فيعتبر الغالب ) لقوله ثم الغلبة لماكانت 
على قسمين أحده] الغلبة بالاجزاء والآخر الغلبة باللون » ولما كان الاعتبار للقسم الاول 
اشار يقوله ( والغلبة بالاجزاء ) أى بأجزاء الخالط والخلوط فإن كانت أجزاء الماء غالبة 
جاز الوضوء به وإن كانت أجراء الذى اختلط به غالبة فلا جوز » فإن قلت با تعلم ذلك 
قلت ببقائه على رقته أو تجريته » فإن كانت رقته باقية جاز الوضوء به » وإن صار ثخينا 
بحبث زالت عنه رقته الاصلية لم يحز . 

( لا يتغير اللون ) يعني لا يعتبر الغلبة بتغير اللون كا ذهب اليه مد رحمه الله ؛ ثم 
أشار إلى الغلبة بالاجزاء ان الغلبة للاجزاء وهي المعتبرة بقوله ( هو الصحمح )لانهحمنئذ 
ينتفى عنه اسم الماء » وأشار به أيضاً .الى نفي قول عمد » واعل ان الماء إذا اختلطبهشيء 
طاهر لا يخاو اما أن يكون لونه لون الماء أو خالفا له » فبإن كان الفا كاللين والخل 
والعصير وماء الزعفران والمعصفر وما أشبهها فالمبرة لاون » فإن غلب لون الماء يحوز 
الوضوء به » وإن كان مغلوياً فلا يحوز › وإن كان موافق كباء البطمخ والاشجار فالعبرة 
للطعم إن كان طعم الماء غالبا يجوز وإلا فلا » وإن م یکن له طعم فالمبرة لكثرةالاجزاء 
فإن كان أجزاء الماءأ كثر يحوز التوضار به وإلا فلا ٠‏ والماء الكثير المنتن إن كان نتنه 
للنجاسة لا يتوضأ به وإن / يعم يحوز . ولا يازمه السؤال عنه لان الطبارة أصل ولعل 
نتنه بمكثه کا قبل الماء إذا سكن سنة تحرك نتنه » وإن طال مكثه ظبر خيثه . 

وقي شرح مختصر الطحارى الماء الطاهر اختلط به نجس حت ضار طينا أو كان الماء 


۳۹ 


نحا والتراب طاهرا > قال بو بكر الاسكاف المبرة الياء إن كان طاهراً فالماء طاهر > 
وإن كان نجس فالطين نجس ولا ينظر إلى طبارة التراي ونجاسته ء وقال أبو نصر جمد 
این سلام العبرة للطبارة منها أعا كان طاهراً فالكل طاهر . و قال أبو القاسم الصغار 
العبرة انجس منها أيها كان تجسا فالطين تجس وبه أخذ أيو اللىت » وقال في الحبط هذا 
هو الصحيح . وقيل عند أبي يوسف رحمه الله الطعن تحس وعند عمد طاهر .وق اللتقطات 
إذا حمل السرقين ف الطين قالطين لا نجس للضرورة . 

فروع - خمر وقعت في ماء » وجعلت في وعاء » تم تخللت طبرت . حوض ينزل اليه 
اله الماء من الانبوب ويغترف الناس منه متداركا لا نجس كالخارى » ولا جوز الوضوء 
اء املح وهو محمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء » ولا يأس بالوضوء من جب 
كورة في تواحي الدار ما م ينجسه الجرح والطبارة أصل . وان ادخل جنب يده في كوز 
ماء ول يعم على بده نجاسة فالم_تحب ترك الوضوء به » لانه لا قى التجاسة عادة » وإن 
توضأ أجزآه للاصل . 

وذكر الحام الشبمد عن أبى يوسف قممن أخذ بقمه ماء من إناء قغسل يده وجسده أو 
توضا به ل تجز » ولو غسل به تجاسة ني يده أجزأء المزاق والنخامة واتخاط بقع في إاء 
الوضوء جوز التوضؤ به .محددث معه ماء قلمل وعلى يده نجاسة بأد الماء بقمه من غير 
أن ینوی غسل فمه ثم يغسل يده ٠‏ قال أبو جمقر على قول جمد لا تطبر يده لان الماء 
خالط البزاق فخرج من أن يكون مطلقا فالتحى يسائر المائعات غير الام كالخل وماء 
الورد وغسل البدين يسائر المائعات غير الماء المطلى قبه روايتان عن ابي يوسف رجه الله 
في رواية يطهر كالثوب » وقي رواية لا يطبر يخلاف الوب وعن عمد رواية واحدة ارت 
المدن لا يطبر خلاف الثوب فإنه يطهر بالاتقاق : 

التوضۇ ‏ بالثلج يجوز ان كان اتبا يتقاطر وإلا قلا وعلى هذا التنمم حال وجود الثلج 
إن كان ذائيا لا جوز التيمم . إذا أصاب بعض يدته بول قبل يده ومسخبا على ذلك الموضع 
إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز وإلا قلا » والسل شرط قى ظاهر للرواية فلا تجوز 


۳1° 


وان تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضو به 
لأنه لم يبق في معنى المنزل إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة 
ف النظافة کالاشنان ونحوه 

ل 
الوضوء ما لم يتقاطر الماء.. وعن أبي يوسف انه ليس بشرط وفي مسألة الثلج إذا قطر 
قطرتان قص عداً جاز اتفاقا وإلا فعلى قولهما لا جوز وعلى قول أبي يوسف جوز . 

فروع - آخر - لا یکره الوضوء والاغتسال باه زمزم ٠‏ وعن أحمد یکره وفيالقنية 
يكره الطهارة بالماء المشمس لقوله زد 'لمائشة رضي الله عنما حين ثخنت الماء بالشمس 
< تفعلي با میراء لا تفعلي فإنه يورث الإرص . قلت رواء البيبقي في سننه من حديث خالد 
ابن أسماعيل عن‌هشام عن أببه عن عائشة رضي الله عنها اثخنت ماء في الشمس وقال الني 
ماخ با حميرادلا تفعلي فإنه بورث البرص . قال ابن عدى خالد يضم الحديث عل ىالثقا تقال 
الذهبي تاع خالد أبو ا جيري وهب بن وهب وهو موعن وروی أيضاً بإستاد منكر عن 
مالك رحمه الله عن هشام ؛ قال الذهبى هكذا مكذوب على مالك وروى البيبقي أيضاً 
١‏ من حديث الشافمي أخيرة ابراهم بن مد أخبرني أبي صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن 

( وان تغير ) أي الاء ( بعدما خلط به غيره ) قيد به » لأنه إذا طبخ به وحدهوتغير 
وز الوضوء به ( بالطبخ ) مع غيره ( لا يجوز الوضوء به لأنه ل يبق في معنى المتزل من 
السماء ) أي في الماء لزوال صفة الماء لأن الناظر لو نظر اله لا يسميه مطلقا . . . 

( إلا إذا طبخ فيه ) أي في الماء والاستثناء من قوله لا يحوز التوضۇ به وطنخ على 
صيغة امجهول مسند إلى قوله ( ما يقصد به المبالفة في النظافة كالاشنان ونحوه) مثلالسدر 
والخطمي ونحوها فإنهم كانوا يغلون الماء بشيء من هذه الأشاء لأن الماء المغلي بذلك 
يستقضي إخراج الدرن والوسخ عن المفسول » ولکن يشترط ان لا يككون غلمظا لما يأق 


/ ۳۱۱١ 


لأت المت يغسل بالماء الذي اغلي بالسدر بذلك وردت السنة 


الآن ثم أقام الدليل على ذلك بقوله ( لأن المت يغسل بالماء الذي اغلي بالسدربذلكوردت 
السنة ) ل ترد السنة بذلك على الوجه المذكور > ولم أر أحداً من الشراح حققوا نظرة في 
هذا المكان . 

أما السروجي قال بذلك وروت السنة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنما قالت 
دخل علمنا رسول الله لړ حين توقيت ابنته زينب زوجة أبي العاص بن الربيع قال 
. اغسلمها ثلانا أو خا أو أكثر من ذلك بماء السدر . الحديث رواه البخاري ومسل “وهذا 
الحديث لا يدل على ما ذكره المصنف أو هل فمه ان الماء أغلي بالسدر > وأي دليل 
دلط هذا, ٠‏ 

وأما الكل فإنه قال لأن السنة وردت به في غسل الموتى بالماء الذي غليبالسدروهذا 
أعجب من ذلك وايعد واما تاج الشريعة فإنه قال وردت لأن السنة في غسل الموتى 
ان يغلي الماء بالسدر ( والخرض) فهو أيضاً مثله . 

وأما السفتاق والاترازي فبالكلية ل حوما حوله و كذلك صاحب الدراية . وقال 
السر وجي وحديث الحرم الذي وقصته راحلته قال عليه السلام اغاوه ياء وسدر . 
الحديث . رواه البخاري ومسل > فاو سلب السدر الطهورية لا أمر الني عليهالسلاميذلك 
وعن عائشة رضي الل عنها انه عليه السلام كان يغتسل ويقسل رأسه بالخطمي وهو جنب 
وزىء بذلك ويصب عليه الماء > رواه أبو داود وقد أمر الني لق بالتمفير بالتراب قي 
ولوغ الكلب فدل على ان الخالطة لا يسلب طبورية الماء قلت حديث الحرم كيف دل على 
انهم غسلوه الماء المغلي بالسدر > وإماقال يزمتهد اغسلوه اء وسدر غاية ما دلانهيجمع 
وقت‌الغسل بين الماء والسدر کا هو عادتهم انهم يرثون عليه مدر أو يمعكونه ثم يسكبون 
عليه ماء . 

وقوله - لو سليت السدر الطهورية - الخ غير مستقم على ما لا يخفى . وحديث عائشة 
رضي الله عنها أيضا لا يدل على ذلك لأنها ما قالت انه كان يقلي الماء بالسدر . وحديث 
التمفير أيضا لا يدل على ذلك لآن معنى التعفير التمريغ بالتراب » وشيء معفر أو معفور 


1۲ 


س 


إلا ان يغلب ذلك عل الماء فيصير كالسويق الخلوط ازوال اسم الماء عنه 
وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم يج الوضوء به . 


أي متدب ٠‏ وقال صاحب المطالع يعني وعفر والثامنة بالقراب اغسلوه بالقراب و لسسفيه 
ما يدل على الاغلاء . 

( إلا ان يغلب ذلك ) استثناء من الاستثناء وذلك إشارة إلى الذي يطبخ قبه ما 
يقصد البالغة في التنظيف فإن ذلك إذا غلب ( على الماء قبصير كالسويتى الخلوط )السويق 
قمح أو شير يغلى ثم يطحن فتزؤد ویستی ترة با يقرى به أو يسمن أو عسل ويسمن » 
وينو المعسر يقولونه بالصاد قاله ابن دريد وإذا خلط السويق بالماء لا يجوز التوضؤ 
به ( لزوال اسم الماء عنه ) بغلبة ما اختلط به عليه . 

( وكل ما وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به ) أراد بالماء مالم يكن جاريا ولا ما 
في حكمه وهو الغدير العظم لأنه يذ كر الجاري فيا يأتي عن قريب . وقال السفناق أراد 
بالماء نحو الحوض الكبير الذي هو عشر في عشر . وقال الاترازي أراد بالماء الراكد الذي 
لا يبلغ قدر الغدير العظم ٠‏ وقال تاج الشريعة أراد من الماء الدائم الذي لم يبلغ عشراً في 
عشر سواء كان پئراً أو آفية أو غيرهما . وقال السروجي قوله وکل ماء. .اه له وجبان 
أحدهيا معناه لاقته النجاسة وحكمه أن لا يجوز به الوضوء قليلا كان أو كثيراً جارما 
كان أو راكداً فعلى هذا لا مناقضة بين هذا » وبين قوله جاز الوضوء من ال جاب الآخر 
لأنه لم يلاق النحاسة . 

الوجه الثاني في دفع المناقضة أن يقال المراد بالكثير ما لا يغيره وقوع النجاسة »وهو 
الذي جعله مالك رحمه الله كثيراً » أو القلتان وهو الذي جعله الشافعي كثيراً فنكون 
هذا لإثبات الكثير الحتلف فيه فلايتناول الذي لاتصل النجاسة فبه إلى الطرف الآخر 
فلا عنع الوضوء منه . ظ 

قلت المناقضة التي هي تقع ظاهراً بين قوله وكلماوقعت فيه النجاسة م يجز الوضوء به 
وبين قوله الغدير العظم الذي لا يتجرك أحد طر فيه بتحريك الآخر وإذا وقعتنجاسةني أحدة 
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قبل كانت النجاسة او كثيراً 

للب سس ص تس ا 
جانښه جاز الوضوء من الجانب الآخر » بيان ذلك ان قوله اول وکل ماء يتناو لالكلامين 
٠‏ جما لن لفظ كل إذا أضيف إلى النكرة براد به موم الأفراد » ففي كلامه الاول نفى 
الجواز » وفي الثاني أثبته وبينها منافاة وبين الشارح دفع ذلك بالوجبن المذكورين ٠‏ 

( قلا کان أو كثير أ 2١‏ هذه عبارة القدوريو فيبعض نسخ اهدايةقليلا كانت النجاسة 
أو كثيراً » وتوجيه عبارة القدوري أن يكون الضمير في کان راجعاً إلى الماء في قولهوكل 
ماء الذي أريد به الماء الراكد > والضمير اسم كان وخيره قوله قلملاً مقدماً عليه »وتوجبه 
النسخة الثانية انه شبه فعملاً الذي هو بمعنى فاعل يفعمل الذى هو بمعثى مفعول ا في 
قوله.تعال و إن رحةاشقريب من الحسنين ‏ الاعراف ٦ه‏ : قال بعض/شراح القدورى 
قلملاكان أو کشر آ إن كان وصفاً لاء فالكثير من الماء لا نجس بوقوع النجاسة فيه 
كالقاذورات في الحياض الكمار والبحار » وإن كان وصفا للنجاسة فلا بد من تاء التأننث 

في القليل والكثير لآنه فعيل پعن فاعل » ثم قال هو وصف للماء اله 
ال رالات للذى وقعت فيه النجاسة ٠‏ 

ولمشايخنا فى هذه المسألة قولان ان الغدير العظيم إذا وقمت فبه نجاسة هل بجوز 
التوضق من جانب الوقوع > ففي أكثر روايات ت الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وروايات 
بشر عن أبي يوسف رحمه الله انه يجوز » وفي ظاهر الأصول لا يحوز » وهمو اختمار 
المصنف على ما أشار اله في مسألة الغدير » ولم يذ كر وجه كون القلبل والكثير صفة 
للنحاسة . وقال صاحب الدراية ان كان لفظ القلمل صفة للماء كان الخلاف مع الشافمي 1 
إن كان صفة للنجاسة كان الخلاف مع مالك > فإن عنده لا نجس الاء القليل بوقفوع 
النجاسة اذا ل بر لها أثر . 

وني '؟' بعض أصحاب مالك القليل ينجس النجاسة القلية وإن ل يتغير به والقليل 


. هكذا في الأصل غير نص المتن وهو ما ينوه عنه في الشرح أ ه مصححه‎ )١( 
٠ (م) ربا سقطت كلمة رواية عن . اه مضححه‎ 
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وقال مالك رحمه الله حوز مالم يتغير احد اوصافه لما رويناء 
وقال الشافعي رحمه الله يجوز ان کان الماء قلتين لقوله عليه السلام 
اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبئاً . 


كاف للوضوء والغسل وإن كان لفظ القليل والكثير صفة للنجاسة فذ كر قهامر. وقال 
لوازي بمد أن وجه کون القليل والكثير عند كرنها صفة النجامة بان ذكر بالتذ كير 
کا د کره “ وقال بعضهم ان قليلا لا يحتمل أن يكون صفة للماء وذلك سو منه لأنه كان 
تقتضي اسا وخيراً فالإسم هو النجاسه والخبر هو القليل والكثير » وإذا كان كذلك باي 
توجبه يكون القليل و والكثير صفة للماء > قلت كأنه أراد بقول بعضهم صاحب الدراية 
وفسبه إلى السبو ولبس كذلك لآن مراده من قوله يحتمل أن يكون صفة للاء باعتبار 
اختلاف الجنسين . ا 

( وقال مالك يحوز مام يتغير أحد أوصافه ) أي يحوز الوضوء «القليمل وإن وقعت 
فيه النجاسة مالم يتغير أحد أوصافه وهى هي اللون والطعم والرائحة . ( لما روينا ) أراد 
به قوله عات الاه طهور لا ينجسه شيء ٠‏ الحديث » وقد مر توجيهه ( وقال الشافمي 
يحوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه السلام إذا بلغ ال#اء قلتين لايحتمل خبقا ) رواه 
الأربعة من حديث ابن تمر رضي الله عنهها » ورواء ابن بن ماجة في صحبحه ولفظه ل يتجسه 
شيء وأخرجه الماك وقال صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاء وأظنه لاختلاف قمدعلى 
أبي أسامة عن الولمد بن كثير » ورواه الشافعي في مسنده » > وأحمد في مسنده » وابن 
خزية والدارقطني والبيبقي » ولفظ أبي داود إذا بلغ اللاء ء قلتين ل يحمل الحبث ٠‏ و 
رواية له ولابن ماجة فإنه لا ينجس . وقال اين المنذر استاده على شرط مسل صحيح 
أخرجه الطحاوي أيضا بسند صحبح ولصعنه اعتل في تركه العمل به 00 
مقدار القلتين . 

واختلفوا في تفسير القة فقيل خخس قرب كل قربة خسون منا وقيل جرة تسع مائة 
وخمسة وعشرين منا » وقيل القلتان حمس مائة رطل بالبغدادي » وقبل ستائة » وقمل 
الف وها بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقاً هكذا قالوا » وليس محرراً فإت 
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ولنا حديث المستيقظ من متامه وقوله عليه السلام لا يبولن احدم 


الماء تختلف أوزانه » وني المغنى لابن قدامة القلة هي الجرة ويقع هذا الإسم على الصغيرة 
والكبمسيرة » والمراد من القلتين ها هنا من قلال هجر وها خمس قرب كل قربة ماثة 
رطل بالعراقي فتكون القلتان خسائة رطل » هذا هو المشهور في المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وهو مذهب الشافمي . وروى الاثرم عن الاكمل انها أربع قرب وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن أسامة ٠‏ قلت وهجر التي تنسب البها القلال قربة كانت ببلاد المدينة > 
ويقال الحجر التي باليمين والآول أصح . 
( ولنا حديث المستيقظ من نومه ) قد مر في أوائل الكتاب وجه التمسك به انه 
لماورد النهي عن الغمس لأجل احټال النجاسة فحقيقته النحاسة أولى أن يكون نحا 
( وقوله عليه السلام لا يبولن أحدك في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجناية ) رواه بهذا 
اللفظ أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عندقال 
قال رسول الله لق > وهو في الصحبحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ لا يبولن أحدك في الماء الدائم الذي لا يحرى ثم يغتسل فيه © وني لفظ ثم 
بغتسل منه > وفي لفظ الترمذي ثم يتوضاأً منه ٠‏ وروی مسلم من حديث أبي السائب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ملق لا يغتسل أحدك من الماء الدائم الذي لا 
يحري وهو جنب فقال كيف يفعل با أبا هريرة فقال يتناوله تناولاً . قوله فقال كيف 
يفمل القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة . وأخرجه الدارقطني وابن حبان نحوه» 
وروى أيضاً من حديث أبي الزبير عن جاير مرفوعا لا يبولن أحدك في الماء الرا كد وروی 
المسبقي من حديث ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عليه السلام انه نهى أن يبال قي الماء الراكد وأن يغتسل فيه من الجنابة . 
ووم الشمخ علاء الدين التركباني في عروة هذا الحديث لمسم عن طلحة ونا رواه مس 
عن أبي هربرة رضي الله عنه وروی بعضه عن جابر ولم يخرج مسم لطلحة في كتابه إلا 
في خمسة أحاديث لبس هذا منها » الأول جاء رجل م نأل نجد #اثر الرأس . أخرجه في 
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كتاب الايمان وشار که البخاري فيه ٠‏ 

الثاني حديث الصلاة إلى مؤخر الرجل أخرجه في الصلاة . 

الثالث أهدى لنا طير ونحن حرم “ أخرجه في المج . 

الرابع حديث لم يبق مع الني يله إلا طلحة ٠‏ 

الخامس مررت مع رسول الله يله تقوم على رؤوس النخل أخرجها في الفضائل » 
فالمقلد ذهل والمقلد جبل وآفة كل شيء من التقليد » وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 'ان رسول الله م قال لا يبولن أحدك في الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه . وأخرجه الطبراني بهذا الطريق وأخرجه الطحاوي 
أيضا من حديث عطاء بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله يلت قال لا يبولن أحدم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب . وأخرجه السسبقي أيضاً نحوه ٠ ٠‏ 

قوله أو يشرب أي منه » وجه التمسك بهذا الحديث ان الغسل من الجنابة لا يغير لون 
الماء ولا طعمه ولا رجه وقد نهى عنه فإذا لا ينجسه بوقوع النجاسة بتكل حال م يكن 
للنبى فائدة ولا فصل في الحديث بين الدائم ودائم فهو على العموم إلا أن يصير في حم 
الجاري كالحوض الكبير » ولآن الماء الذي يغتسل قمه أكثر من قلتين طاهر . 

فإن قلت الحوض الكبير دائم والحديث مطلق فيدخل تحت إطلاقه فنكون حجة 
عليه » قلت انه في حم الجاري في عدم اختلاط بعضه ببعض فإن قلت يحوز أن يكون 
النبي فيه للتنذيه » قلت لا يحوز لآن تأكيده وتقبده بالدائم. ينافيه فإن الماء الجاري ' 
يشار كه في ذلك المعنى فإن البول كما انه ليس باد في الماء الدائم فكذلك في الجاري فلا 
يككون للتقبيد فائدة ٠‏ وكلام الشارح مصونه عن ذلك . 

وزعم النووي ان النهي فيه للتحرم في بعض المياه والكراهة في بعضها » فإن كارن 
الماء كثيرآ جاريا لم يحرم البول فيه لفهوم الحديث » ولكن الأولى اجتنابه ٠‏ وإن كارت 
قليلا جاريا فقال جماعة من أصحابنا يكره > واتار انه لا يحرم لأنه يقدره وينجسه على 
المشهور من مذهب الشافعي » وإن كان كثيراً دان فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولوقيل . 
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يحرم لم يكن بعيداً . فقيل إذا بال في الماء الراكد القليل فقد أطلى جماعة من أصحايثاانة 
مكروه والصواب الختار انه حرام » والتغوط فيه كالبول فيه واقبح . وكذا إذا بال 
في إاء ثم صبه في الماء قلت زعم انه من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفينوفيه 
من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول ٠‏ 

ثم تتكل في الفاظ الحديث فقوله - الدائم - أي الثابت الواقف . وقوله - الذي لا 
بحري - تفسير للدائم وإيضاح لمعناه . قوله أو الراكد ‏ شك من الراوي من ركد 
إذا ثبت » قال الجوهرى ر کد الماء ر كوداً ثبت وکل ثابت في مكان راكد . قوله نهى- 
حكاية النهي کا انه قوله أمرحكاية الأمر “و اختلفو افا ذاقالالصحابي أمر ابكذاء أو نهيناعن 
كذا » أو السنة كذاء فا مذهب عند انه لايفمم من‌هذ المطلق الاخبار با مرر سول اكب ولان سنة 
رسول الله قر . وقال الشافعي رحمه الله في القدم ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق > وقي 
الجديد قال لا ينصرف إلى ذلك بدون الببان » لاحتال أن يكون المراد سنة البلدان أو 
الرؤساء » حتى لو قال في كل موضع السنة في بلدنا كذا فإنما أراد سلبان بن بلال وحكان 
عرية] بالمدينة . قوله ثم يغتسل فيه - برفع اللام لآنه خبر لمبتدأ أى وهو يغتسل فيه» 
ويجوز الجزم عطفا على حل لا يبولن لانه مجزوم > وعدم ظبور الجزم لأجل النون > وقد 
قبل يجوز النصب بإخمار ان ويعطي له حك الواو » قلت هذا فاسد لانه يقتضي أن 
يكون المنبي عنه هو المع ينها دون افراد أحده) > ولهذا لم يقل به أحد بل البول قبه 
منهي سواء أراد الإغتسال قبه أو منه أولا. 

وقال القرطي الصحيح يغتسل برقع اللام ولا يجوز نصبها إذا لا ينصب يإخمار اركف 
بعد ثم وخالفه في ذلك ابن مالك واجازه الذى ذكرناه » ویستنبط منه احكام > الاولان 
ان أصحاينا احتجوا به ان الماء الذى لا يبلغ الغدير العظم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز 
الوضوء به قلملا كان أو كثيراً . 

الثاني استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل فإنه قرن فيه بين الغشل وبين 
البول فبه » وفي دلالة القرآن بين الشيئين على استوائهما في الحم خلاف بين العلماء > 
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من غير فصل . والذي رواه مالك رحمه الله ورد في بثر بضاعة 


فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك > وخالفها غيره) . 

الثالث ان هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المستبحر الذى لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر » ويحديث القلتين كا ذهب اله الشافعي » أو 
بالعمومات الدالة على طبارة الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كا ذهب البه مالك ٠‏ 

الرابع ان المذكور فيه البول فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قماسا » و كذلك 
يلحق به اغتسال المعة » والاغتسال عند غسل الست عند من إيوجبها . 

فإن قلت يلحت به الغسل المسنون ام لا قلت من اقتصر على اللفظ فلا الاق عنده 
كأهل الظاهر > وأما من يعمل بالقياس فمن زعم ان العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح » 
ومن زعم ان العلة رفع الحدث فلا الحاق عنده » فاعتير بالخلاف الذى بين أبي يرسف 
ومد رحمها الله في کون الماء مستعملا کا عم في موضعه ٠‏ 

( من غير فصل ) أى حجتنا حديث لا يبولن أحدم ١ه‏ . فإنه على المموم من غير 
فصل بين دائم ودائم » وبين ما يتغير لونه وبين ما لا يتغير » فن قلت ما محل هذا من 
الاعراب قلت النصب على الحال من قوله وق وله لا يبولن أى حجتنا عموم قوله عليه 
السلام حال كونه من غير فصل كما ذكرة . 

(والذى رواه مالك ) وهو قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذاجواب 
عن احتجاج مالك بهذا الحديث فيا ذهب اليه من جواز الطبارة من الماء القليل الذى 
وقعت مالم يتغير أحد أوصافه ( ورد في بثر بضاعة ) أى الذى رواه مالك في بئربضاعة 
وشو غا زرواء ألو داود والترمذى والنسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن 
خديج عن أبي سعيد الخدرى قال قيل لرسول الله مله انتوضأ من بئر بضاعة وهي تلقى 
فيها الحيض ولحوم الكلاب والمنتن » فقال عليه السلام ان الماء طبور لا ينجسه شيء . 
قال الترمذى حسن > وضعفه ابن القطان للاختلاف في إسناده فقوم يقولون عبد الله بن 
عبيد الله بن رافع بن خديج » وقوم يقولون عبد الله بن عبد الله بن رافع » وقوم يقبولون 


عبد الرحمن بن رافع » ومنهم من يقول عبد الرحمن بن رافع » قال فتحصل فيه خخمسة 
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اااس تطغ 
أقول » و کف ما کان فهو لا يعرف رجالا ولا متنا ٠‏ 

وله اسناد صحيح من رواية سهل بن سعد أخرجه قاسم بن اصبغ في مصتفه . قال 
سبل قالوا يا رسول الله انك تنوضأ من يئر بضاعة وفنا ما ينجي الناس والحائض 
والجنب فقال رسول الله بیقر الماء لا ينجسه شيء ٠‏ قال قاسم هذا أحسن شيء في بثر 
بضاعة ٠‏ وحديث أبي سعد أخرجه الدارقطني والحام والبيبقي والشافعي رجه اشأيضاً 
وجوده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين > ورواه الطحاوى من حديث 
عمد بن اسحاق عن عبد الله بن عبيد الرحمن عن أبي سعيد الخدرى ان رسول الله لړ 
كان يتوضاً من يئر بضاعة فقمل يا رسول الله إنه يلقى فبا الجبف والحائض » فقال إن 
الماء لا ينجسه شيء . وروی من طريق آخر عنه قال قيل يا رسول الله إا تستقي لكمن 
بئر بضاعة وهي بثر يطرح فيها عذرة النساء ومحائض النساء ولحوم الكلاب > فقال ان 
الماء طبور لا ينجسه شيء . وروی من طريق آخر عنه قال أتيت إلى رسول اش عت وهو 
يتوضاً من بر بضاعة فقلت با رسول الله أتتوضأ منها وهي يلقى فیا ما يلقى من المنتن > 
فقال رسول الله بق الماء لا ينجسه شيء . ٠‏ 

قوله - أتتوضاً ‏ بتائين مثناتين من فوق خطاب للني ر ٠‏ 

وبضاعة بضم الباء هو المشهور » ود كر الجوهري الضم والكسر وهو بالضاد المعجمة 
وحكى أيضاً بالمبملة » وقال المنذري يئر بضاعة دار لبتي ساعدة بالمدينة ويئرها معلوم > 
وا مال من أموال أهل المدينة . قيل يضاعة اسم لصاحب البثر وقبل لموضعها “والحيض 
بكسر الحاء وفتح الباء جع الحيضة بكسر الحاء وهي الخرق التي تحشو يها المرأة وتمسح بها 
دم ا ميض . والحاثض جع عبضة وهي مثل ا ميض . والنةن الرائحة الكرية ويقع أيض 


على کل مستقبح ٠‏ 
قوله - ما ننجى الناس - يضم الباء بعده ا نون ساكنة ثم جم من أنجى الرجل 
إذا أحدث . 
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وکان ماؤه جارياً في البساتين 


( وكاث ماؤه ) أي ماء بئر بضاعة ( جاربا في البساتين ) يسقى منه خمس بساتين » 
والماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه عندنا » فإن قلت العبرة لعموم اللفظ دور::. 
خصوص السبب فكيف اختص بثر يضاعة مع وجود دلبل العموم وهو الألف وللام » 
أجيب بانه لبس من باب الخصوص في شِيء وإنما هو من باب الحل للتوفيق فإن الحديثينإذا 
تعارضا وجهل تاريخها بعد كأنهها وردا معا » ثم بعد ذلك ان أمكن التوفيق بالعمل بينها 
يحمل كل ماما على مل حسن » وان لم يكن يطلب الترجبح » وإن لم يكن يتهاتران > 
وهاهنا أمكنالعمليأن حمل هذا الحديث على يئر بضاعة » وحديث المستقظ وقوله 
تد لا يبولن أحدك الحديث على غيرها » فعملنا كذلك دفعاً التناقض . 

قلت تحقيق الكلام ان النظر إلى عموم اللفظ دون خصوص السبب إما يكون إذا م 
برد ما خصصه من القوة » وقد وزد هاهنا وهو حديث المستبقظ والآمر بغسل الإناء من 
ولوغ الكلب > والنبي عن البول في الماء الدائم » وما ورد من الأحاديث في تنجمس الماء 
بوقوعالحبوان فما » فبكون خصوصه بها لدفع انتقاض فكان هذا من 
باب امل . 

وقال تاج الشر بعة معت من الشبخ الأستاذ الإمام ان هذا النص خص الحديثين فجاز 
أن بخص بالسيب » أو ان العبرة إِنما تكون بعموم اللفظ إذا كانت الألف واللام للجنس » 
اما إذا كانت للعبد فلا . 

وقال الطحاوي والمستحيل أن يكون سوام الذي علي هالسلام عنيئر بضاعةوجوابه 
عليه السلام إناهم في ذلك بقوله ان الماء لا نجس > وكانت النجاسة في البئر » ولكنه والله 
أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البئر فسألوا الني مَل عن ذلك تطبر بإخراج 
النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ علا بعد ذلك » وذلك موضع مشكل لآن 
حبطان البثر لم تغتسل وطينها م مخرج فقال لهم الذي عليه السلام ان الماء لا ينجس » يريد 
بذلك الماء الذي يطرأ يعد إخراج النجاسة منها » لأن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة» 
وقد قال عليه السلام المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة » قال لقبت النبي عليه السلام 


, ) ۲٠۴ - ١ (البناية في شرح المداية سج‎ ١ 


وأنا جنب فمد يده إلى فقبضت يدي عنه وقلت اني جنب فقال سبحان الله ان الۇم لا 
ينجس . وهذا الحديث أخرجه الجاع » وفي رواية الشخين ان المؤمن لا ينجس “وليس 
معناه ان يدنه أصابتهالنجاسة و إنا اراد ب لا لا ينجسوان ينجس بتر زرك 

و كذلك قوله عليه السلام الأرض لا تنجس في حديث وفد سقيف لما قدم على رسون 
اله باو فضرب لحم قبة في المسجد فقالوا با رسول الله نحن قوم انجاس فقال رسول الله 
ی انه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس على أنفسهم . رواه الحسن 
البصري مرسلاً وروی عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يونسر عن الحسن قال 
٠‏ جاء رهط من سقيف فأقممت الصلاة فقيل يا رسول الله ان هؤلاء مشر کون قالانالأرض 
لا ينجسها شيء » ولس معناه ان الأرض لا تنجس وإن أصابتها النجاسة » و كيفيكون 
ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الاعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء 
والحديث صحبح ٠‏ وروى طاووس ان النبي عليه السلام أمر بمكانه أن يحض فكان معنى 
قوله عليه السلام ان الأرض لا تنجس انها لا تبقى نجسة في حال عدم كون النجاسة فيها» 
فكذلك قوله عليه السلام في بثر بضاعة ان الماء لا ينجس لبس هو على حال كون 
النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فبها » فبذا وجه قوله عليه السلام في بثر 
بضاعة الماء لا ينحسه شيء ٠‏ 

وقال أبو نصر المعروف بالاقطم لا يظن بالني عليه السلام انه كان يتوضأ من بر هذه 
صفاته مع نزاهته وإيثار الرائحة الطيبة ونهبه عن الامتخاط في الماء فدل ان ذلك كان 
في الجاهلية فشك المسلمون في أمرها فبين انه لا أثر لذلك مع كثرة النزح . وقال الطابي 
قد توم بعضهم ان هذا كان لهم عادة وتعمدا وهذا لا يظن بذمي ولا وثني فضلا عن مسل 
فلم تزل عادة الناس قدي وحديثا مسلمهم وكافرهم من تنزيه الماء وصونه عن النجاسة 
فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهو أعلى طبقات أهل الدبن » وفضل جماعة المسلمين > 
والماء ببلادهم أعز » والحاجة اليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له وقد نهى 
رسول الله ِنع عن التغوط في موارد الماء ومشارعه > فكيف من اتخنذ عون الماءومتايعة 
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رصد الأنحاس ومطرخاللاقذار » ونا كان ذلك من أجل ان هذا الثر موضعها تى حدود 
من الأرض وكانت السيول تل هذه الأقذار من الطرق والافنية وتحملها قتلقيها فيا وكان 
الا لكثرته وغزارته لا يتغير من ذلك » فكان من جوايه عليه السلام ان الماء الكثير 
الذي صفته هذه في الكثرة والمقدار لا تؤثر فمها النجاسة » لأن السؤال إنا وقع عنذلك» 
والجواب إنا دقع عنه . 

فإن قلت ما الدليل على كون ماء بثر بضاعة جاربا في البساتين » قلتروىالطحاوي 
عن أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله مد بن شجاع البلخي عن الواقدي ان يئر يضاعة 
٠‏ كانت طريقا للاء إلى البساتين . 

فإن قلت كان أهل الحديث يشنعون على الواقدي تشنبعا عظما ونقل ابن الجوزي عن 
ان عدي انه كان يضع الحديث في السنة ينسبها إلى أهل الحديث متها بها » قلت من حمة 
تصانيفه كتاب الرد على المشبهة » فكيف يصح هذا عنه وكان ديئا صالحاً عايب دا . وفي 
التبذيب كان فقيه أهل الرأى في وقته وصاحب التصانيف فإن كان الواقدي قالالبخاري 
فيه متروك الحديث > ثم عن الشافعي انه قال كتب الواقدي كذب نقله البيبقي » وقال 
الواقدي لايحتج بروايته فیا يسنده فكيف فيا برسله . وقد ضعفه يحيى 
وكذبه أحمد. 

قلت هذا تحامل من البيرقي على الطحاوي في هذا المؤضع » والعجب منه انه يشنع 
هذا التشنيع والحال انه خبر عن مشاهدة لأنه من أهل المدينة وهو أدرى حالما وحال 
آثارها من غيره > وفيه إسناد وإرسال فبقول ما يقول » وقد طبق الأرض شرقها وغربها 
بذ كرهوسارت الركبان بكتبه في فنون العم کا ذكره الخطيب في ترجته أ وقال إبراهم 
ابن جاير الفقيه معت الصاغاني وذكر الواقدي فقال والله لولا انه عندي :فة ماحدث 
عنه وحدث أريع أئّة الكبار أبو بكر بن أبي شببة وأبو عبد القاسم بن لام وأبو حثحة 
ورجل > ويمكن أن يكون هو الشافعي لآنه روى عنه » وقال مصعب بن الزيير الواقدي 

ثقة مأمون واولا هو والبلخي ثقتان عند الطحاوي لا روى عنها قي معرض الاستدلال » 


۳۳ إ۱ 
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وتعريض غيره وتضعيفه إياهها لا يازمه على ما عرف . واسم الواقدي عمد بن عمرو الأسامي 
أبو عبد الله المدني قاضي بغداد وأحد مشايخ للشافعي رحمه الله . 

فإن قلت قد قبل ان المدينة م يكن لها ماء جار على عبد رسول الله مَل > وأما عبن 
الزرقاء وعيون حمزة رضي الله عنه فحدثت بعد ذلك › وبثر بضاعة كان ماؤهانبع غير 
جار وهي باقبة إلى اليوم شرق المدينة بدار بنى ساعدة » قلت هذا برد با رواه الطحاوي 
على انه يحتمل أن يكون مراد هذا القائل ان المدينة لم يكن بها ماء جار على وجه الأرض 
مثل النهر » وبئر بضاعة كان ماؤها جار تحت الأرض كالقنوات التي تحري تحت الأرض . 
وقال الأ كمل فإن قبل استدل المصنف في أول الباب الخ ٠‏ نقله عن صاحب الدرايةفإنه قال 
ذلك ثم قال في آخره كذا قول شبخى رحمه الله » وهو الامام علاء إلدين عبد العزيز . 

تقرير السؤال انه قال عليه السلام ان الماء لا ينجس لما بين انه ورد في بر يضاعة لا 
ساقم العمل بعمومه في أول الباب حيث اثبت صاحب المداية طهارة المباه الكائنة من 
السماء. و الأودية والعبون والآبار وماء البحار بهذا الحديث » فإن كانت اللام في قوله 
الماء للجنس صح الإستدلال وبطل امل » وإن كان للعبد صح امل وبطل الإستدلال 
وتقوير الجواب ان اللام الجنس ف الإستدلال صحيح والمل ليس بباطل » لأن الحديث 
يشتمل على قضيتين أحدها الماء طبور والثانية لا ينجسه شىء » والإستدلال بالأولصحيح 
لأنها تضد1قصودمن غير اقتصار إلى الثانية والمل بالثانية » فإن قبل الضمير في قوله لا 
ينجسه برجع إلى ما دخل عليه اللام فكان المراد به الجنس فكيف يصح حمله علىالمعنيين» 
أجيب بان اللفظ إذا احتمل معنبين وأريد به أحدها ثم أريد يضميره الآخر جاز ويسمى 
ذلك استخداما کا في قول الشاعر : 

إذا نزل الساء بأرضص قوم وعيناأه وان كانوا غضاباً 

أريد الساء المطر وبضميره اللات . ونظره قوله مستا لا يبولن 
أحدك في الماء الدائم ولا يغتسلن فبه من ال جنابة . فإن القضية الأولى على العموم حى حرم 
الول في الماء القليل والكثير جميعا واختصت الثانية بالقليل فوجب تخصيصه حتى لا بحرم 
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ش ومارواه الثشافعي رحمه الله ص ضعفه أبو داود 


الإغتسال في الماء الدائم الكثير مثل الغدير العظيم ونحو ه » فبتبت أن حمل الحديثهاهنا 
على الماء الجارى لا ينع التمسك به في أول الاب لعمومه . 

( وما رواه الشافعى ضعفه أبو داود ) أراد به حديث القلتين . قال الاتراؤي أو ٠‏ 
داود سليان بن الأشعث السجستاني صاجب كتاب معام السئن [مامثقة من ئة الحديث مقبون 
الرواية عند كل المذاهب » وتبعه الأككل في ذلك » قلت هذا كلام غير صحبح لأن أباداود 
السجستاني الذي ذكره روى حديث القلتين في سنه وسكت عنه فهو صحيح عنسده 
على عادته في ذلك قال صاحب الحداية ل يعين اسم ابي داود فيحتمل أن کون أبا داود 
الطيالسي أو غيره من يكنى بابي داود من أثمة الحديث . 
من الفريقين حديث عن رسول الله بي في تقدير الماء » ويازم من هذا تضعيف حديث 
القلتين ضرورة انه حديث في الماء » قلت الإحقال إذا كان اشا عن دلبل يفيد وإلا لأدى 
على ان ابا داود في قول بعضهم ان أبا داود قاللا يصح!م , هو أبوداو دالسجستانی‌صاحب 
السنن ويحتمل أن يكون غيره » وما ذكرن من الرد على حاله . 

وأما تضعيف حديث القلتين فوجبه وإن كان رواه الأربعة والشافعي رحمهاللهوابن خزية 
رابن حبان.والحام والدارقطني والبيبقى وصححه الحا ك وابن المنذر » أنهدائرعلىمعطوف 
عليه في الرواية ومضطرب فيها أو موقوف . قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذى 
وحسبك أن الشافمى رواه عن الوليه , بن كثير وهو أياضى منسوب إلى عبد الله بن اباض 
من غلاة الروافض . 

واختلف في روايته قبل قلتين أو ثلاثا رواه يزيد بن هارون عن حاد بن سلمة أخرجه 
الدارقطني » وروی أريعين قلة عن القاسم بن عبيد الله عن جمد بن المنكدر عن جاير بن 
عبد الله قال قال رسول الله مر إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث . أخرجه الحافظ 
ابو أحمد بن عبيد الله بن عدى الجرحانى وأبو حفص عمد ن عمر والعق لي وأبوالحسنعلي 
ابن عمر والدارقطني » ورؤى أربعين غرباً . رواه أبو هريرة رضى الله عنه ٤ذ‏ كرالخلاف 
ووقفت على أبي هربرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنه » وقال أبو بكر بن "العربي أيضا 
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والمقدام والدارقطني ان يخلص من رواية هذا الحديث يخبر سفه الذقن ما مضى لا وعلى 
كثرة طرقه ل خرجه على شرط الصحة » وأكثر طرقه عن جمد بن اسحاق بن يسار » قال 
أبو فرعة لبس يمكن أن يقضى له و كذبه مالك وغيره . وقال الشافمير مها لأخيرنى 
مسلمٍ بن خالد بن الزنجى عن ابن جريج بالاسناد ولا يخضر في ذكره أن رسول الله ب 
قال اذا كان الماء قلتين ل يحمل خبثا » وقال في الأحاديث بقلال هجر » قال أصحاب 
الحديث ما حضره ولا حضره أبداً . قال الشمخ تقى الدين في الامام هذافيه أمرانأحدهها 
أن الاسناد لم حضره مجبول الرجال فهو كالمنقطع فلا تقوم به الحجة . 

والثانيقولهقالفي الحديث بقلال هجر يتوم له انه من. لفظ الرسول بر » والذى 
وجد قي رواية ابن جريج إنما هو من قول غير الرسول بيقر . قلت وفيه علة ثالثة وهو ان 
. شبخه مسل بن خالد ضعبف صعفه جماعة منهم الببهقى الذى تنازع فبه مع أَمُة الحنفية ولا 
سما في هذا الباب » فإنه في باب من زعم أن التراويح با جاعة أفضل » والذى وجد في 
رواية ابن جريج انه قول يحيى بن عقيل وبینه البييقى ويحيى هذا ليس بصحابي فلا تقوم 
يقوله حجة . ٠‏ 

فإن قلت أستد البيبقى عن عمد بن بحي بن عقيل قال قلال فاظن ان كل قلة تأخذ 
فرقتين » زاد أحمد بن على في رواية والفرق ستة عشر رطلاً » قلت في هذا أربعة أشماء 
أحدها أنه مرسل . والثاتى أن أحد المذكور فيه هذا يحبى على ما قال أبو أحمدالحافظ 
يحتاج إلى الكشف عن حاله الثالث أنه ظن من غير جزم . الرابع أنه إذا كان الفرقستة 
عشر رطلا يكون جموع القلتين أربعة وستين رطلا > وهذا لا يقول به البيهقى ولا إمامه» 
وقد أكثر الملياء في هذا الباب جداً ٠‏ 

وحاصلة أن حديث القلتن مضطرب لفظا ومعنى »أما اللفظ فمن جبة الاسناد 
والمتن » أما الاسناد فلأنه روي بروايات مختلقة > وأما المتن فما تقدم وضعفه الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر وابن العربي . وأما من جبة المعنى فقيل أن القلة اسم مشترك يطلق على 
الجرة و'أقلة > والقلة على رأس الجبل » وعلى قامة الرجل »> والاسم المشترك لا يراد إلا 


ذف 


أو هو يضعف عن احيّال النجاسة 


أحد المعاني الذى دل عليه المرجح » فأى دليل ترجح دل على أن المراد القلة ما أرادوه 
لا غير من التقدير » فإن قالوا الدليل ما روى في الحديث بقلال هجر » فقد أجبنا عنه 
من قريب . 

وقال أبو عمر في التمهيد في القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر ثابت في الأثر ‏ لأن 
حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العم بالنقل ولأنه لايوقف على حقيقة مبلغها 
في أثر ثابت ولا إجماع ولو كان حت لازما لما منعوه ثم انهم يقولون اذا تغير لرنه أو طعمه 
أو ريحه بالنجاسة تنجس القلتان ولبس في حديثهم ذلك » وانما جاء في مطلق الماء “وقد 
ترك جماعة من ن أصحاب الشافعي مذهبه » فبه لضعفة كالغز الي والديواني وغيرهها ٠‏ وقال 
أبوعمر في الاستذكار حديث معلول رواه اساعيل القاضي وتكل فيه . وقال الطحاوى 
إنا لم يقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت . 

( أو هو يضعف من احتمال النجاسة ) هذا تأويل معَنى حديث القلتين » فإنالشافمي 
زمه الله يقول معتى قوله لا حمل الث لا يقبل النجاسة ويدفعها »> ونحن نقول معناء 
يضعف عن احتمال النجاسة > فإذا كان كذلك لم يكن التمسك به صحيحا . قلت معناه 
دضعف عن مقاومة النجاسة كا يقال فلان لا يحتمل أذى الناس » وفلان لا يحتمل الضرب» 
وهذه الدلالة لا تحتمل هذا المقدار من امل » وهذه الأسطوانة لا تحتمل ثقل السقف » 
وهذا استعمال عربي فلا يتعين ما ذهب اله فصار جملا . 

وقال النووي هذا خطأ فاحش من أوجه أحدها ان الرواية الأخرى مصرحة بغلطه 
وهي قوله فإنه لا نجس . الثاني أن الضعف عن الحمل إنغا يكون في الأجسام كقولنا 
فلان لا يحمل الخشبة أي يعجز عن حملبا لثقلها » وأما في المعاني فمعناه لا يقب . الثالث 
أن سباق الكلام يفسره لآنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمل لم يكن للتقبيدبالقلتينمعنى 
فإن ١ا‏ دونها أولى بذلك »وأجيببأن التأويل المذ كور في الرواية التي ذكرهما! المصنف 
صحبح على ما مر ود تأويلهم في هذه الرواية . 

وأما الرواية الأخر ى فالجواب عنها ان العمل متعذر للاختلاف الشديد في تفسير 
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: لم یر ۵ا أثر لأنها لاإتستقر 
٠‏ مع جريان الماء » والاثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون » والجاري ما لا يتكرر 
استعماله وقيل ما يذهب بتبنة .. 


*والماء الجاري إذا وقعت فيه تجاسة جار الوت 


القلتين . وقال ابن حزم لا حجة لهم في حديث القلتين لأنه رسد م يحدد مقدار القلتين » 
ولا شك انه عليه السلام لو أراد أن تحعلها حداً بينمايقبل النجاسة وبين ما لا يقبلها » لما 
أحمل أن يحدها لنا بحد ظاهر ٠‏ وأما الشافعي فلس حمهه في القلتين أولىمن حد غيره 
فسرهما يغير تفسيره وکل قول لا برهان عليه فهو باطل . ٠‏ 

والقلتان ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين صغرة أم كبرتا » ولا خلاف أن القلة التي 
تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب قلة ولسس هم ذا الخبر دل لقلال هجر » ولا 
شك ان المجر قلالاً صغاراً لا كباراً فإنه قبل انه عليه السلام قد ذكر قلال هجر في 
الحديث الاسرى '' » قلت نعم وليس ذلك بموجب أن يكون عليه السلام مق ذكر 
قلة فإنما أراد بها من قلال هجر » ولمس تفسير ابن جريج القلتين بأولى من تفسير جامد 
الذي قال هما جرتان ويفسر كذلك . 

(والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاضة جاز الوضوء به إذا م بر لها أثر) أىم يعل لها أثر» 
وفبه إشارة إلى أا لو كانت مرئية لا يتوضأ من جانب الوقوع» وإذا لم تكن 
مرئية جاز له الوضوء من أي موضع شاء من موضع وقوع النجاسة فيه أو من غيره ( لأنها) 
أي لأن النجاسة ( لا تستقر مع جربان الماء ) أي لا تستقر في موضع وقوعبا مع جريان 
الماء بل تتحول عنه ( والآثر ) أي أثر النجاسة ( هو الطعم أو الرائحة أو اللون ) ذكره 
بكلمة أو التي للتنو بع لبدلع ى أن واحدا منها كفي عند وجودها (والجاري) أي حد الماء 
الجاري ( ما لا يتكرر استعاله ) وذلك أن الرجل إذا غسل يده وسال الماء منها إلىالنهر 
فإذا أخذه ثانا لا يكون فيه شيء من الماء الأول . 

( وقبل ما يذهب بتبنة ) أو درق » وقبل أن يضع إنسان يده في الماء عرضا لم تقطع 


. هكذا في الأصل . اه . مصححة‎ )١( 


۳۲۸ 


والغدير 


جريانه . وعن أبي يوسف رحمه الله ان كان لا تنحسر وجه الأرض بالإغتراف .بكقيه . 
.وقيل ما یعده الناس جارياً وهو الأصح » ذكره في البدائم والتحفة وغيرهما . 

وني النسخيرة والبدائع والمرغيناني لو بال إنسان في الماء الجاري فتوضاً به إنسان من 
أسفل منه جاز . 

وق البدائم وشرح الطحاوي جمفة فأرة في الفرات وتوضاً إنسان أسفل منه إن وجد 
طعمها أو لونا أو ريحها ينجس الماء و إلا فلا ٠‏ وفي المرئية كالجيفة ان كان الماء يجري على 
كلها أو نصفها لا يحوز الوضوء به أسفل منها » والقياس في النصف الجواز وعلى هذا 
التفصبل الميزاب » وإن لم تكن النجاسة على الميزاب يعتبر تغير لونه أو ريحه أو طعمه » 
ولو کان الماء بحري في جوف الحمقة وأكثرها لا يلاقيها فو طهور ٠‏ وقال أبو نصر هذا 
أشبه بقول أصحاننا كلب مستة سد عرض الساقية والماء يحري من تحته وفوقه فلابأس 
بالوضوء به إن 0 يتغير عند أبي يوسف خلافا لما » وعن أبي حنيفة إن كان الماءفوقالكلب 
مقدار ذراع جاز » وفي الذخيرة إذا تغير لا يحم يطهارته مام بزل تغيره بورود ماء 
طاهر عليه حق يزيل تغيره ٠‏ 

فرع . مسافرمعهميزابواسع وارواه ما يحتاج اليه ما يصنع فعند أبي الحسنالسندي 
بأمر رفيقه يصب الماء من طرف الميزاب ويتوضاأ من الميزاب » وعند الطرف الآخر منه 
إناء يجتمع فبه الماء فإن المجتمع منه يكون طبوراً و الجاري لا يكون مستعملا عند 
جريانه » ومنهم من أنكر هذا لعدم الادة له » والصحبح الأول وفي الكبرى ماء الثلج 
جرى على طريق فيه تجاسة إن لم بر أثرها فيه يتوضأ منه لآنه جار . 

( والغدير ) على وزن فعبل بمعنى مفعول من غادره إذا تر که » وهو الذي تركه ماء 
السبل . وقمل بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهل لانقطاعه عند شدة الحاجة اليه. وقالالاترازي 
الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل » وهو فعيل بمعنى فاعل من غادره أو بممنى مفعل 
من أغدره ٠‏ 

قلت فىه نظر » لان خد راقعلا من غدر لا من غادر حت يقول بمعنى مفاعل » ولا 
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العظيم الذي لايتحرك أحد طرفيه بتتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نحاسة في 

أحد جانيه حاز الوضوء من الجانب الآخر » لأن الظاهر أن النحاسة لا تصل 

إليه إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة . ثم عن أي حنيفة رحمه الله 

انه يعتبر التحر يك بالاغتسالوهو قو لأبي يوسف رحمهالله وعنهبالتحريكباليد» 
وعن تمد رحمه الله بالتوضىء . 


هو من أغدر حى يقول بمعنى مفعل مم أن الثاني منه متعد . 

( العظم ) صفة الغدير وكذا قوله ( الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف. 
الآخر ) لا باوج ( إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخسر ) ٠‏ 
لأنه يتغدر طعمه أو لونه أو ريحة فحمنئذ لا يحوز كذا في فتاويالواوالجي»فإدقلت كيف ١‏ 
إغراب هذا قلت الغدير مبتدأ وخبره الجلة وهي قوله إذا وقعت فنه نجاسة اه . وفيها ٠‏ 
الضمير أعني في جانبه برجع إلى المبتدأ » وقد عل أن الجلة تقع خبر سواء كانت اسمية أو 
فعلية أو شرطية أو ظرفية ( لأن الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه ) أي إلى ال جانب‌الآخر 
( إذ أثر التحريك ) كلمة إذ للتعليل معناه لأن أثر تحريك الطرف من الغدير 
( بالسراية ) إلى الطرف الآخر ( فوق أثر النجاسة ) لأن ذلك أسرع والنجاسة الواقعة في 
أحد الطرفين لا تصل إلى الآخر . 

( ثم عن أبي حنيفة رحمه الله انه يعتبر التحريك بالإغتسال ) يعني إذا اغتسل في 
طرف منه لا يتحرك: الطرف الآخر فإن تحرك لايجوز الوضوء منه ولا الإغتسالعند 
وقوع النجاسة . واعلم انهم اختلفو' في هذا على اثني عشر قولاً الأول هو ما ذكرهعنأبي 
حسفة رحمه الله رواه أبو يوسف رحمه الله والنه أشار بقوله؛ 

( وهو قول أبي بوسف رحمه الله ) صورة م ذا أن يغتسل إنسان في حانب منه 
اغتسالاً وسطا فلم يتحرك الجانب الآخر والثاني هو قوله ( وعنه ) أي عن أبي يوسف 
رحمه الله > وعن أبي حنبفة رحمه الله أنه يعتبر ( بالتحريك المد ) لا غير وهو أيضاً. 
نقله أبو يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله . ّْ 

والثالث هو قوله ( وعن مد بالتوضىء ) أي روي عن مد أنه يعتبر التحريك 


ع م ١‏ 


| 0 
ووجه الاول أن الحاجة إليه في الحياض أشد منها إلى التوضىء وبعضهم قدره 
بالمساحة عشرآً في عشر بذراع الكرباس توسعة للامر على النلس وعليه الفتوى 


بالتوضىء منه (ووجه الأول) أي القول الأول وهو التحرباكبالإغتسال (أنالحاجة إلىالإغتسال 
في الحياض أشد منها إلى التوضىء ) لأن الوضوء يكون في الببوت عادة ولآن هذا أحوط 
ووجه الرواية الثالئة عن أبي حشسفة رحمه الله وهو:التحريك بالمد لأنهأخف فكانالإعتبار 
به أولى توسعة على الناس ٠‏ 

والرابع هو قوله ( وبعضهم قدروه بالمساحة ) أي بعض العلماء وهو أبوسلهان ا جر جاني 
وبه أخذ مشايخ بلخ » واليه ذهب عبد الله بن المبارك > وبه قال أبو اللث وهو قول أكثر 
أصحابنا ( عشراً في عشر ) عشراً حال من قوله - بالمساحة - وقوله - في عشر - محلا 
النصب على الال أيضاً والتقدير بعض العلماء قدروا الماء الذي تقع فيه النجاسة حت يحوز 
الوضوء منه بالزراع حال كونه عشراً كائنا في عشر » فمكون مائة والمائة منتبىالعمشرات 
والعشر منتهى الآحاد » والأاف منتهى المئين > والمائة وسط »© وخير الأمور أو سطبا 
فلذلك: اختاره أ كثر العلناء . ولو كان الحوض مدوراً قال في الفتاوى الظبيرية أنه يعترفه 
ثمانية وأربعون ذراعا ودونها ينجس » وقيل ستة وثلاثون وهو الصحيح > وهو مبرهن 
عند الحساب وقي حيز مطاوب قدره بعضهم ثانية وأرنعين ذراع] . وقبل يمتبر أربعة 
وأربعون . وقمل أربعة وثلاثون لأن العمود عشرة أذرع فإذا ضربتها في ثلاثة وثلث 
فالخارج ثلاث وثلاثون وثلث فكملوا الثلث تسيلا واحتباطص) واحترازاً عن الكسر » 
وكان من قدره با كثر من ذلك اعتبر الزوايا.. 

( بذراع الكرياس ) الباء تتعلق بقوله قدروا » ثم اختافت الفاظ الكتب في تعبين 
الذراع فجعل الصحبح في فتاوى قاضبخان ذراع المساحة وهي سبع مشتان قوق كل 
مشتبة إصبع قائمة وهي ذراع الملك » واختارها في حيز مطلوب والمصنف اختار للفتوى 
دراع الكر باس وهي سبع مشتبات لبس فوق کل مشئية إضبع قائمة . وقيل أربع 
وعشرون إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله عمد رسول الله ( توسعة للأمر ) نصب على 
التعليل أي لأجل التوسمة ( على الناس وعليه الفتوى ) أي على هذا القول . وفي الحبط 


۳1 


أنه يعتبر في كل مكان وزمان ذ اعاتهم من غير تعرض للمساحة والكرياس . 

والخامس من الأقوال الاثني عشر يعتبر فيه أكثر الرأي والتحري » فإن غلب على 
الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فو نجس وإن غلب عدم وصوها فو طاهر فبذا 
هو الأصح » وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وقال السروجي والمذهب الظامر 
التخرى والتفويض إلى رأي المبتلى به من غير تحقيق بالتقدير أصلا عند الإمام وبه 
أخذ الكرخي . 

السادس يلقى فبه قدر النجاسة صبغ فإن لم يظمر أثره في الجانب الآنغر لا ينجس » 
حي عن أبي حفص الكبير في المبسوط والبدائع . 

السابع يعتبر بالتكدر روي عن أبي نصو مد بن مد بن سلام ذكسره قي 
البدائع والفيد . 

الثامن إذا كانت نانا في ثمان قاله همد بن سلمة ٠‏ 

والتاسع قدر بعضهم اثني عشر في اثني عشر أخذ من مسجد عمد بن الحسن منخارجه 
لأنه لا سثل عن ذلك قال مثل مسجدي هذا » فمسحوه من داخله فكان انيا في ٿان 
ومن خارجه فكان اثني عشر في اثني عشر . 

والعاشر خمسة عشر في خمسة عشر قاله عبد الله بن المبارك ثانا ويه أخذ أب المطيع 

البلخي » وقال أرجو أن جوز . 

والحادي عشر عشرين في عشر » قاله أبو مطبع حينئذ لا أجد في قلي شيئا . 

والثاني عشر عن عمد بن الحسن لو انفمس رجل في جانب لا يتحرك الجانب من 
ااا هذا فزنت مق معن ما طب + ٠‏ فإن قلت تصب المقدرات بال رأىلايحوزو كيف 
اخترتم في حد الماء الكثير بالمشر في العشز وما استنادم وهذا كل ا الأمة الثلاثة 
استند في هذا الباب على الآثر . 

أما لمالك فإنه اعتمد على حديث ابي سصد الخدري وقال ان الماء لا ينجس بشيء إلا 
إذا تغير أحد أوصافه وبه قال الأوزاعي واللمث بن سعد وعبد الله بن وهب «“اسماعيل بن ٠‏ 
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والمعتبرة في العمق أن يكون يحال لا ينصر 


اسحاق وعمد بن يكير والحسن بن صالح وبه قال أحمد في رواية ٠‏ 

وأما الشافمي رحمه الله فإنه اعتبر القلتين بالحديث الوارد فيها وبه قال أحمد في . 
المشبور عنه . ش 

وقالت الظاهرية الماء لا ينجس أصلا سواء كان جاريا أو راكداً وسواء كان قليلآً أو 
كثيراً تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو م يتغير لظاهر حديث أبي سعيد الخدري . وقال 
ابن حزم في الحلى ومن روى عنه القول مثل قوانا ان الماء لا ينجسه شيء عائشة أم 
المؤمنين وعمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والحسن بن علي بن أبي 
طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن المان رضي الل عنهم والأسود بن زيد 
وعبد الرحمن أخوه وعبد الرحمن بن أبي لبلى و سعد بن جبير ومجاهد وسعمك بنالمسيب 
والقاسم بن مد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعنان 
امشنى وغيرهم . 

قلت حديث يئر بضاعة يصلح أن يكون استناداً في التقدير بالعشر بيان ذلك أن 
عمد آلماسئل عن ذلك قالإنكان قدر مسجدي فېو كثير فلا قاسوه وجدوه ثانياً في مان من 
داخله وعشراً في عشر من خارجه وقيل اثني عشر وكان وسم بئر بضاعة تانب في ٿان > 
والدليل عليه ما قاله أبو داود » وقدرت بثر يضاعة بردائي مددتها عليها ثم ذرعته فإذا 
عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي الباب وادخلني البه هل غيرتموها ع) كانت عليه 
فقال لا » ورأيت الماء فمها متغير اللون انتبى ٠‏ فاذا كان عرضها ستة أذرع يكون طوها 
أكثر منبا لان الغالب أن يكون الطول أمد من المرض » ولو كانت المئر مدورة يقال 
فإذا دورها ستة أذرع فيإن أضمف ما في الطول من الزيادة إلى العرض يكون مقدار 
الثانبة أو أكثر لان منشأ ذلك على التقدير لا على التحرير > فأخذ جمد من هذا ولكن ما 
اعتير إلا خارج مسجده إلا صلى للاحتباط في بإب العبادات . 

(والمعتبرةفي العمق ) بفتح العين المبملة وضمها وسكون المي ( أن يكون الماء يحال لا 
ينحسر ) أي لا يتكشف . 


بالاغتراف هو الصحيح وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر 
اشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن آي بوسف رحمه الله أنه لا نجس 


( بالإغتراف ) بالبد لانه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء فيمكانين 
فتخلص إليه النجاسة > وهو اختبار الفقبه أبي جعفر اهندواني ( هو الصحيح ) أيالذي 
ذكره بقوله والممتير في العمق ١ه‏ . واستوز به عن أقوال أخرى قال الكاسائي الصحيح 
أنه إذا أخذ الماء وجه الارض يكفي » وقبل مقدار ذراع بذراع /الكرباس انكر 
وقبل مقدار شبر » وقبل زيادة على عرض الدره الكبير المثتقال » ولا تقدير فبه في 
ظاهر الرواية . 

( وقوله ) أي وقول القدورى ( في الكتاب ) أى في مختصر القدوري ( جازالوضوء 
من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع ) أى موضع وقوع النجاسة وم 
يفرق بين كونها مرئية وغمر مرئية »> وهوالحكى عن مشايخ العراق . ومشايخ يمخارى 
رباع فركوا E‏ يتوضأ من الجانب الذى وقعت فيه النحاسة 
لاق المرشة .' 

( وحن أبي سف فد آي رشع قوع لأس إل بره النجاسة فيه ) أى 
في موضع الوقوع ( كالماء الجارى ) يعني حكمه حم الماء الجارى إ إذا وقعت فمه نحاسة 
يحوز الوضوء منه ما لم يظهر أثرها فنه لانها لا تستقر مع جريان الماء » وقبل على هذا إذا 
غسل وجبه من حوض كبير فسقط غسالة وجبه في الماء فرفع الماء من موضع الوقوعقبل 
التحريك لا يجوز عند العراقمين » وجوزه مشايخ بخارى وبلخ توسعة على الناس لعموم 
الملوى به . وقمل ماء الجام لاء الجارى لا نجس بادخال المد النجسة للضرورة » 
واو. انصب ماء الحوض النجس وجفت أرضه حتى طبرت ثم دخل الماء ففي كونه نا 
روايتان عن الامام والاصح تنجيسه ٠‏ و كذا المنى لو أصانه ماء بعد فر كه > وجاك الميتة 
بعد ثتريبه وتشمسسه»والمثر إذا غاد ماؤها بعدما تنجسه ثم عاد الماء . قال نصر بن يحبى 
يحم بطبارتها وهذا أرفق بالناس . وقال عمد بن سلمة ينجس وهو أوثق . وروى هشام 


ف 


قال وموت ما لس له نفس سائلة في الماء للا بنئحسه 
كالبق والذباب والزنایر 


عن مد كقول عمد بن سلمة ٠‏ وني الفتاوى الظبيريه الماءإذاكان له طول ولا عرض له 
إن كان حال لو جمع يصيرعشر أفي عشر وصار عمقهبقدر شبرجاز الوضوءفيهعند الميداني »وبه 
أخذ الزندروسي. وقال بكر بن طرجاز لايحوز وفي التنجيس ما له طول وعمق ولا | 
عرض له ولو قدر يصمر عشراً في عشر فلا بأس بالوضوء منه تيسيراً على المسلمين 

خندق طوله أربعون ذراعاً وعرضه ذراع قال أبو سليان يحوز الوضوء منه قيل او 
وقعت فيه نجاسة قال ينجس من كل جانب عشرة أذرع . وقي المجتبى حوض كبيرتنجس 
فدخل فيه ماء طاهر حتى كثر فهو نجس « وقيل يطبر إذا خرج مثله وإن قل » وفي 
ا حبط وهو الأصح وقبل إذا خرج مثله » وقبل ثلاثة أمثاله > وقيل يطهر . وقال 
الوصاني وبه يفتى ٠‏ ولو تنجس حوض الاء فدخل فيه ماء حت خرج مثله يطهر » وقبل 
ثلاثة أمثاله » ولو خخاض فيماء الجام يحب غسل قدميه > وقيل لا بحب والأصح أنه إت 
عل أن في ال جام خبثاً يحب > وإلا فلا والأول أحوط كذا في الجتبى . 

( قال وموت ما لمس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه ) المراد من النفس الدم وقي 
المستصفى النفس بسكون الفاء الدم وتأنيثه باعتبار لفظ النفس » قال الله تعالى ل خلقم 
من نفس واحدة # النساء ١‏ والمراد به آدم عليه السلام» ويقال النفس اما دم أو الدم محل 
النفس على حسب اختلاف الحكاء فكان اطلاقا لاسم الحال على امحل ٠‏ 

( كالبق ) جمع بقة وهي البعوضة ٠‏ قال الجوهري وأهل المصر يقولون لدويبة تنشأفي . 
الحصر والاخشاب وغير ذلك له ريحة كرية ( والذباب ) جع ذبانة ولا يقال ذبانة » وجمع 
الق أذببة » والكثير ذباب مثل غراب وأغربه وغربان ( والزتابير ) جمعزنبوريضمالزاء» 
قالت الشراح إنما جمع الزتابير دون غيرها لأا أنواع شت » قلت الكل مذ كور بلفظ 
الجع کا ذكرنا ولا معنى لتخصيص الزنابير بذلك » فإن كانت القلة في ذكر المصنف 
الزتابير بذ كر المع هي كونها على أنواع شتى فكذلك البواي هي البعوض على أنواع شق 
ظ وهي التي تقول لها أهل المضر الناموس » و كذلك الذباب على أنواع شق . 


ro 


( والعقارب )جمع عقر بوالانتى عقربة »وعقرب مصروف وغيرمصروف »وال كرعقربان 
بإلضم وهو دابة له أرجل طوال ولیس ذنبه كذئب العقارب › وهذا كما رأيت جمع عقرب 
ذكره المصنف بلفظ المع » فكيف قالت الشراح إنما جمع الزنابير دون إغيرها » فإنقلت 
البق والبقة والذباب والذبابة مثل التمر والتمرة يخلاف الزتابير فلذلك قالت الشراح إنا 
جمع الزنابير دون غيرها » قلت برد عليك ذكره العقارب فافيم|فإنه لا خفى . 

( ونحوها ) مثل القراد والجراد والخنفساء والنحل والنمل والصراصر والجعلانوينات 
وردان وحمار قبان والبرغوث والقمل » والخنفساء بضم الفاء وفتحبا » والجعلان يضم 
الجيم جمع جعيل » وهي دويبة تكون في الزبل »> وحار قبان عل على فعلان لدويبة يمنع 
ويصرف بتقدبر زيادة الآألف والنون » وأحمالنها من قب أو قب في الأرض > وهذهالأشياء 
طاهرة عند فلا تنحس بالموت. ٠‏ وقال ابن المنذر في كتاب الإجاع قال و الإشراق ولا 
أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافمي.» قال النووي وجاعة بعد الشافمي أتى خسرق 
الإجاع في قوله بالتنجيس قال ونقل عن عمد بن المنكدر يلجسه بموت العقرب فيه . 

( وقال الشافعي يفسده ) أي موت هذه الأشماء المذكورة ينجس الماء إذا ماتت فيه 
وهذا أحد قولمه » والقول الآخر كمذهبنا وهو الذي صححه جمبور أصابه . وشذ 
ا حاملى في المقنع والروياني في البحر فرجح النجاسة » وقال النووي وه ذا ليس بشيء 
والصواب الطهارة وهو قول جمبور العاماء » ونقل الخطابي وغيره عن أبي نحبى بن أبي 
كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه » ونقل ذلك عن عمد بن المنكدر وها إمامان 
من التابعين فلا بخرق الشافمي الاجماع ٠‏ قلت سامنا في العقرب وما يقال في غيره » وقال 
النووي القولان عن الشافعي إننا هو في نجاسة الماء بوت هذا الحبوان » أما الحبوان نقسه 
ففيه طريقان أحدههما أن في نجاسته القولين إن قلنا نجس نجس الماء وإلا فلا وهذا القول 
اختاره البقالى . والثاني القطع بنجاسة الحموان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم » والصحمح 
لأنه من جملة الممتات . قال وذكر صاحب التقردب قولا ثالث في المسألة الآولى وهو ان ما 
يعم لا ينحسه كالذياب والبعوض ونحوهما » ما لا إيعم, كالخنافس والعقارب بنحسه لتعذر 
الاحتراز وعدمه > قال وهذا القول غريب . ْ 


۳ 


لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية للنجاسة » بخلاف دود الخل وسوس 
الثار لأن فمه ضرورة . ولنا قوله عليه السلام فيه هذا هو الحلال أكله 


وشربه والوضوء منهء 


( لآن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ) أي علامة النجاسة » واحترزبقوله: 
لا بطريق الكرامة عن الآدمي فإنه حرام لكرامته . وقال أبو زيد حرمة الشيء مع 
صلاحمته للغذاء دليل نجاسته كالكلب والخنزير ( بخلاف دود الخل وسوس الثار ) هذا 
من كلام الشاقعي رحمه الله وهذا أنه جواب لن بقول ماتقول ن دود الخل. وسوس الثار » 
فقال كلامنا في موت حيوان أجنبي عنه › أما الدود المتولد في الخل ونحوه والتينوالتفاح 
ونحوها لا ينجس مأ مات فيه ( لأن فبه ضرورة ) لأنه تولد منه » والضرورة تنع الحم 
بتنجيسه وحكاية الدرامي عن يعض أصحاب الشافعي أن ما مات فيه ينجس » غلط ولا 
خلاف عندم في ذلك > ولكن هذا الحيوان ينجس بالموت على المذهب عندم ولا ينحس 
على قولحم ٠‏ وقال إمامالحرمين وإن جمع منهشيئاً وتعمد أكله فوجبان لأنه يحزء منهدطبعا 
وطما ومع الطعام لا يحرمة أ كله على الصحيح ٠‏ 

( ولنا قوله عليه السلام فيه ) أي في الماء الذي مات فيه ما لس له نفس سائلة > وهو 
الذي فسر به أوجه وأحسن من قول الا كمل أي في مثل هذه الحادثة » ونقل الأكمل ذلك 
عن شيخه صاحب الدراية وعن الاترازي في النباية ( هذا هو الحلال أكله وشريه والوضوء 
منه ) هذا الحديث رواء سامان الفارسي رضي الله عنه قال الني يِل يا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فبه دابة ليس لها دم ففاتت فيه فبو حلال أكله وشربه ووضوءه . رواه 
الدارقطني في سننه حدثني سعيد بن ابي سعيد الزبيدي عن نصر بن منصور عن علي بن زيد 
ابن أحمد عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه ٠‏ قال الدارقطني م بروه عن غير 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف . ورواء ابن عدي في الكامل وأعله بسعيد هذاء 
وقال هو سخ تجهول > وحديئه غير عفوظ . ) ١‏ 

والعجب من شراح الهداية يذ كرون هذا الحديث ولا يبينون حاله غير ان الاترازي 
قال وقد روى أبو بكر الجصاص الرازي في شرحه لختصر الطحاوي باستاده إلى سعد بن 


بهذا لابه وشرعالداية ع ددم + 


ولأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت 
حتى حل المذكى لا نعدم الدم فيه ولا دم فيا 


ا لمسب عن سلمان رضي الله عنه الحديث ول یذ کر رجال الاسناد حت ينظر فيه هل م 
المذكورون في إسناد الدارقطني وابن عدي أم غيرهم » وذكر الاكمل نحوه . وأما صاحب 
الدراية والسفناق فاكتفيا بمجرد الفكر > وأما السروجي فإنه نسبه إلىالدار قطني ومضى. 

قلت الحديث المذكور وإن ضعفوه فإن حديث ميمونة زوجة الني رم إنها كانت تمر 
بالغدير وفيه الجملان فتسقى لها وتشرب منه وتتوضاً ٠‏ رواه أبو عببد في كتاب الطهور 
( ولأن النجس هو اختلاط الدم المسفوح باجزائه عند الموت ) قىد يهلآنهقبدهمالمذ كورون 
في إسناد الدارقطني » وإن كان حا لا ينجس وهذا قلنا إن المصلي إذا استصحب فأرةأو 
عصفورة حبة لم تفسد صلاته ولو كانت نجسة لفسدت > ولو ماتت حتف أنفها واستصحيا 
ما فسدت »> وهذا لأن الدم الذى في الحي في معدته يتصرف )١(‏ في مجارها يستصحب 
اللحم يشوبه إياه » وهذا لأن الدم الذى ني الحي لو قطعت العروق بده لم يسل 
منه الدم . 

( حتى حل المنكي ) أى الل #فبوح من ذى يذكي تذكية ( لانعدام الدم فيه ) أى في 
المذي بعد التذكية و إلا فقبلها الدم فيه » ولو قال لزوال الدم منه لكان أولى واستمال ما 
انعدم بالتذكية خطأ ( ولا دم فيها ) أى للحيواتات المذكورة إذ البعورض كذلك فلا 
ينجس » فإنا قد نعم أن النجس هو اختلاط الدم المسفوح فإن ذببحة الجوسي ليس فيهادم 
مسفوح وهي نجسة »© ودببحة المسم إذا لم يسل منها الدم بعارض بأن أ كلت ورق الغباب 
حلال مع ان الدم لم يسل ‏ فالجواب أن القياس في ذبيحة الجوسي الطبارة كذبيحةالمسم» 
إلا ان صاحب الشرع أحرجه عن أهلية الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام سوا بهم سنة 
أهل الكتاب غير انكاح نسائهم وأكل ذبائحهم جعل ذه كلا ذبح » وكا جمل لذلك 


)١(‏ وبالموت ينصب عن جار ا فينجس اللحم بتشربه إياه و لهذا لو قطمت 
العروق صحح ‏ هامش . 


۳۸4 


و الحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين 2 


جعاوا ذببحة المسلم إذا لم يسل منها الدم كذببحته إذا سال إقامة لأهلية الذابح»واستعمال 
آلة الذيح مقام الإسالة لاتيانه ما هو المأمور به الداخل تحت قدرته ولا معتبر بالعوارض 
لآنها لا تدخل تحت القواعد الاصلمة . 

( والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة ) هذا جواب عن قول الشافعي لانالتحرملا 
بطريق الكرامة آية النجاسة أراد أن الحرام لا يستازم النجاسة ( كالطين ) فإن أكل حرام 
لا لكرامته مع انه ليس بتجس » وفي جامع الكردرى وخص من الآية السمك والجراد 
باعتبار عدم الدم والمتنازع فيه بمعناهما فاحتى بها » وكل لوم ااسباع إذا ذيحت طاهرةولا 
تؤكل . وفي الحاوى جازت الصلاة مع لحم البازى المذبوح » و كذا كل شيء ل يمر بإعادة 
الصلاة من سؤره مثل الحبة والمقرب والفأرة وجميع الطيور وتجوز الصلاة مم مها إن 
كانت مذبوحة » وقال نصر إذا ذبح و قا فجلده طاهر ولمه نجس مخلاف 
الطمور والحبة والفأرة . وقي الذخيرة والحبة طاهرة في حال الحباة ولمه طاهر فيالاصح» 
و كذا لو صلى معه سنور وفأرة تجوز الصلاة معه » ولو كان ممه ثعلب أو جرو / يجز . 

قال والاصل في حى هذه المسائل أن كل ما يجوز الوضوء بسؤره تجوز الصلاة معه » 
وما لا فلا . واا أكل ما ليس له دم غير مسفوح غير السمك والجراد وإن كارف 
طاهرً على ما مر فلات ذلك من الحشرات والخبائث » فإن البقة والزنبور والخنفساء 
وأضرايها تستخبثها النفس وتعافها والحبل واضرابها يستخفها الشرع ويتاقها قال الله تعالى 
فل ورم عليهم الخبائث # الاعراف ١607‏ ولا يازم من ذلك النجاسة » فإن الكافر عندم 
لا ينج بالموث على الصحيح > ولا يؤكل قوللا واحداً . وموت الحية البرية في .الماء وغيره 
يتح ما مات فة قا في ازى 6 و کا مورت از رات وا تن د 
المفيد ولحذا ينجس باوت . ظ 

وفي الشخيرة وغيرها خرء الحمة ويها نجس نجامة غلمظة وجلدها إذا كان أكبر ص 
قدر الدرهم ينع جواز الصلاة معه لاه نجس ولو كانت مذبوحة ولا تقبل الدياغ ٠‏ 
والشافعية رحمهم الله وجمان في الحبة والاصح ينجس ما مات فيه » والوزغة على العكس 


۳۹ 


وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان . 
وقال الشافعي رحه الله يفسده إلا السمك 

ا کا 
عندهم ولو حمل حبة فصلى معبا جازت صلاته » قال في الذخيرة وهي طاهرة في حالة 
الحماة وقميصه طاهر في الاصح وقد ذكرتء الآن . 

( وموت ما يعمش في الماء ) يعني ما يكون مولده وفي بعض النسخ ومثواه ( فيه ) 
أى ف الماء » وال جار والمجرور متعاق بقوله وموت والجار في قوله في الماء يتعلق بقوله 
يعيش »> وفي بعض النسخ ل يذ كر كلمة فبه وأثبتها شمس الائمة الكردرى لتكون المسألة 
معا علمها لانه إذا مات في غير الماء قيل يفسده وقيل لا يفسده قوله وموت ما يعيش 
مبتداً وخبره هو قوله ( لا يفسده ) أى لا يفسد الماء . 

فإن قلت قال المصنف رحمه الله في المسألة الاولى في غير معدته فيتوهم التنجيس 

فتناسب نفيه » وفي الثانية في معدته فلا يتوم تنجيسه بواسطة الضرورة » لكن احتمل 
تغير صفة الماء فنفاه بقوله لا يفسده ( كالسمك والضفدع ) بكسر الضاء والدال مثل 
الخنصر واحد الضفادع » والانثى ضفدعة » ومنهم من يقول بفتح الدال ٠‏ وقال الخليل 
لس في الكلام فعلل إلا أربعة درهم وهجرع وهيلع وديعم . وقال أبو الحسن الغاء 
زائدة منهما قلت المجرع الطويل والمبلع الالوك والمهاء زائدة في ديعم (والسرطان )ونحو 
ذلك كالعق وحمة الماء » فإن قلت هل في تقديم السمك على أخواته فائدة قلت نعم لانه 
يمع عليه » وهذا إذا مات حتف أنفه فأما إذا قتل جرحا فمند أبي يوسف رجه اللويفسد 
الماء على ما روى المعلى عنه > وني المجتبى عن أبي يوسف رحمه الله إن ماتت حية عظيمة 
مائية في الماء تفسد وفي الحاوى مات الضفدع في العصير قال نصير لا يفسد ٠‏ 

( وقال الشافمي رحمه الله يمسده ) أى يفسد الماء ( إلا السمك ) قال الاترازى كان 
ينبغي أن بقول إلا السمك والجزاد لان حكمها واحد عندنا كذا في وجيزهم “قلتمراد 
المصنف نصب الخلاف ولا يازم استيفاء الخلاف كله . وقال النووى ما يعيش في الماء إن 
كان مأ کول فمستته طاهر لا شك أنه لا ينجس الماء » وما لا يؤكل كالضفدع وغيرهإذاقلنا 
لا يؤكل فإذا مات في الماء القليل أو مائع قليل أو كثير نجسه صرح به أصحابنا في 
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لما مر » ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة . 
٠‏ كبيضة حال محبا دما 


طرقهم » وقالوا لا خلاف فيه إلا لصاحب الحاوى فإنه قال في نجاسته قولان » وذكر 
الروماني في الضفدع وجبان أحده لا نفس له سائلة فيكون في نجاسته منه قولان » 
والثاني ها نفس سائلة فتنجسه قطعاً وهذا الثاني هو المشمور في كتب الاصحاب ( لما 
مر ) يعني قوله لان التحرم لا بطريق الكرامة آية النجاسة . وقال الا كمل قبل في هذا 
التعليل إشكال وهو أن الضفدع والسرطان جوز اكلها عند الشافمي على ما روى- عنه 
في كتاب الذبائح على ما سسأت . 

والجواب أن المد كور في كتاب الذبائح عن الشافمي أنه أطلق ذلك كله فيجوز أن 
يكون هذه رواية أخرى فيكون الالزام علبها » قلت الإشكال للاترازىوالجوابللا كمل 
فلا برد الاشكال ولا يحتاج إلى الجواب لان نسبة جواز أ كل السرطان إلى الشافعي رحمه 
الله على ما ذكر في كتاب الذبائح هكذا لا يسلمها أصحابه » فإنهم ذكروا أن هذين مما 
لا يؤ كل کا بينبا عن يعضه عن قريب فلا برد الاشكال أصلا » ولا بحسن الجواب عنه 
بقوله فيجوز أن تكون هذه رواية أخرى وهذا من باب التخمين . 

( ولنا انه ) أى ما يعيش في الاه ( مات في معدنه ) يعني في مثواه ومقره ( فلا 
يعطى له حك النجاسة ) لانه لو أعطي حك النجاسة لما في موصعها ومعدتها لما طبرإنسان 
أبداً لأن في بطنه وعروقه نجاسة 4 ثم مثل لذلك بقوله ( كبيضة حال )أي انقلب (نحها) 
بضم الم وتشديد الحاء المهملة أى صفرتها ( دما ) حتى لو صلى وفي كمه تلكالبيضةيحوز 
الصلاة معبا لأن النجاسة في معدنبها » بخلاف ما لو صلى وني كمه قارورة فيها دم لا تجوز 
صلاته » لأن النجاسة ليست في معدنها . وفي الجامع الأصغر لا يجوز الصلاة مع البيضة 
المذرة عند أبي يوسف وعمد رحمهما الله » وعلى قياس قول أبي حنيفة والحسن رحمها الله 
يحوز > واختاره أبو عبيد الله البلخي . ولا يحوز مع البيضة التي فبا فرخ ميت قد عل 
بموته أو بضعفه . وعن عمد رحمه الله إن كان رأس القارورة قدر الدرم فا دونه يجوز . 

وعند الشافعية البيضة إذا استحالت دما فبي نجسة في أصح الوجهين » ولو صارت 


۴ 


ولأنه لا دم فيبا إذ الدموي لا يسكن في الماء » والدم هو النجس 


مذرة التي اختلط بياضها يضفرتها فطاهرة بلا خلاف . وقال الأكمل قبل هذا التعليل 
يقتضى أن لا يعطى للطدور والوحوش حك النجامة إذا ماتت في البثر » لن معدته “> 
قلت قال بهذا صاحب الدراية . ش 

وقوله - والذي يظبر الخ - من كلام الأكمل كأنه جواب عما قبل وهو أن المعدن 
عبارة جما يكون حيط يفهم هذا من تثيلهم بالدم في العروق والمح في البيضة وليس 
الامر كذلك ٠‏ 

( ولانه ) دلمل ثان أى ولان ما يعبش في الماء من كل واحد من السمك والضفدع ( لا 
دم فيها ) أعني في هذه الثلاثة ثة أعني السمك والضفدع والسرطان ( إذ الدموي لا يسكن 
الماء ) لمنافاة بين طبع الدم والماء بالحرارة والبرودة > والدم آ8 سن تسو انل 
من هذه الحموانات إذا شمس ابيض . واعل أن كلمة إذ للتعلمل » والدموي بتشديد الياء 
نسبة إلى الدم لان أصل دم دمويا بالتحريك » والاصل فيه أن يقال دمي ولكن جاء 
دموي أيضاً . 

( والدم هو النحس ) أى الدم المسفوح ولبس في هذه الحيوانات دم مسفوح وهذا 
التعليل هو الاصح نص عليه السرخسي كا انه لا بفسد الماء بجوت هذه الحيوانات فيه لا 
يفسد غير الماء أيضا كالخل والعصير وسواء انقطع أو ل ينقطع إلا على قول أبي يوسف رحمه 
الله فإنه يقول إذا انقطع في الماء أفسده بناء على قوله إن دمه نجس وهو ضعيف » لانه لا 
دم في السمك إنما هو آخر › ولو كان فيه دم فېو ما کول فلا يكون تجا كالكيد 
والطحال ٠‏ وأشار الطحاوي رحمه الله إلى أن الطافي من المك في الماء يفسده قال 
السفناق هو غلط منه فلمس في الطافي أكثر فساداً من أنه غير مأ كول كالضفدعوالسرطان 
وعن عمد أن الضفدع إذا لمعن و اناه كفت i‏ قدت رمه 
غير مأ كول كذا في الممسوط . 


. » هكذا في الأصل وريا قصد « لآنه في معدنه‎ )١( 
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في غير الماء قبل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقبل لا يقسده لعدم الدم. 
وهو الاصم ١‏ والضفدع البحري والبري فيه سواء » وقيل البري يفسد : 


( وفي غير الماء ) أى إذا مات ما يعيش في الماء كالعصير والدهن والنحل ونحوما 
( قبل ) قائله نصر ابن يحي ( غير السمك يفسده ) أى يفسد غير الماء » وبه قال عمد بن 
ةوان معاذ البلخي وأبو مطيع > وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ( لانعفدام 
المعدن ) قال الاترازى فيه نظر لانه لا يجوز التعليل على وجود الشيء بالعدم “و أجاب‌عنه 
الاكمل بأنه ليس بتعليل بل هو لبيان انتفاء المانع » فإنا قد ذكرة أن النجاسة لا تعطي 
حكمها في معدنها فكان المعدن مانعاً عن ثبوت الحم عليها » قلت ويمككن أن يحاب عنه 
بأن الموجب التنجيس هو الدم وهو موجود إذ اللون ما دون الدم والرائحة رائحةوالمانع 
هو المعدن وهو مفقود فعمل المقتضى عمله . 

( وقيل ) قائله أبو عبد الله البلخي وعمد بن مقاتل ( لا بفسده لعدم الدم ) قال 
الاتر ازي فيه نظ ر لان عدم الملة لایو جب عدم الح و از أن يكون ال مماولاً بعلل شق إلا أنالمة 
إذا كانت متعينة يازم منعدمباعدمالمعلول لتوقفه على وجودها » وهذا النظر والذى قبل 
للشيخ حافظ الدبن رحمه الله تعالى»والاترازى أخذ مما ببنه »و أجا بالا كمل عنه بان العلة 
الشخصية يستازم انتفاؤها انتفاء الحم وهاهنا كذ لكلان كونهدما ممتزجا هو المنحسلاغير. 
قلت وححاب أيضاً بان العلة متحدة وهي الدم فإذا عدم لا يثبت الحك في مثله وفي مثله 
يجوز التعليل بالعدم كقول محمد رحمه الله ولكن المغصوب ل يضمن لانه ل يغصب ( وهو 
الاصح ) أى القول الثاني هو الاصح وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهشام عن محمد 
رحمه الله > وهو اختيار المصنف أيضاً لانه لا دم فما : 
(والضفدع البرى والبحرى فيه سواء ) أى في الحم المذكور ويعرف البحرى من 
البرى فإن البحرى ما يكون بين أصابعه سترة دون البرى ( وقمل البرى يفسد لوجود 
الدم وعدم المعدن ) وجود الدم هو العلة » وعدم المعدن هو انتفاء المانع ٠‏ 


ir 


وما يعيش في الماء مايكون توالده ومثواه في الماء » ومائي المعاش 
دون مائي المولد يفسد » قال ال #اء المستعمل لا بطر الاحداث 
خلافاً لمالك والشافعي رحبما الله. . 


( وما يعيش في الماء ) كلمة ماموصولة بمنى الذى » ويعيش في الماء صلة “وارتفاعه 
على الإبتداء عا وخبره هو قوله ( ما يكون توالده ومثواه ) أى منزله ومقره ( فيالماء) 
أراد بهذا بيان ما يعيش في الماء لانه ذكره ول يبينه ( ومائي المعاش دون مائي المولد 
يفسد ) كالبط والأوز والجاموس . 

( والماء المستعمل لا يطبر الاحداث ) هذا حك الماء المستعمل قدمه لانه هو المقصود 
وقيد بطارة الاحداث إشارة إلى أنه يطهر الاخباث فيا روي عن أبي حشيفة رحمه الله . 
وهو الموافق لمذهمه > فإن إزالة النجاسة المسنة بالمائعات يجوز عنده على ما يأتي . وفى 
جامع الاسيجالى الماء المستعمل ثلاثة أنواع نوع طاهر بالاجاع كالمستعمل فىغسل الاعيان 
الطاهرة » ونوع نحس بالاتفاق كالمستعمل فى الاعبان النجسة »> وفى الاسبيجابي قبل 
أن يحم بطبارة ذلك الموضع » ونوع مختلف قبه وهو الذى توضاأ به حدث أو اغتسل به 
جنب إن م تكن على أعضائه نجاسة حقيقية . 

) خلافا مالك والشافعى رحمبا الله ) فإن عندهما يطبر الاحداث > ونصب خلافاعلى 
الاطلاق غير موجه على ما نذكره > أما عند مالك فإن المذكور فى كتبهم منها الجواهر 
أن الماء المستعمل فى طبارة الحدث طاهر ومطهر إذا كان الإستعيال لم يقيرهلكتنهمكروه 
مع وجود غيره مراعاة للخلاف وهو قول الزهرى والاوزاعى فى أشهر الروايتين عنها > 
وأبي ثور وداود »> قال المنذرى عن على وابن عمر رضى الله عنها وأبى امامة والحسن 
وعطاء ومكحول والنخعي أنهم قالوا فمن نسي مسح رأسه فوجد في لحبته بللا يكقيه 
مسحه بذلك البلل » وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطبرا وبه أقول . وقيل طاهر 
ومشكوك في تطبيره يتوضأ به ويتيمم ويصليصلاة واحدة . وقال النووي ان في المسألة 
قولين وهو الصواب ٠‏ 

واتفقوا على ان المذهب الصحيح أنه ليس بطبور وعليه التفريع . وحكى عيسى بن 
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هما يقولان ان الطبور ما يطبر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع 


بان أنه طبور قال في المبذب الصحبح أنه لبس بطهور ومن أصحابنا من ل يثيت هذه 
الرواية ٠‏ وقال الحاملي قوله من برد رواية عيسى بن إبان لبس بشيء لأنه ثقة وإن كان 
خالفا » وقال بعضهم عبسى ثقة لا يتهم فا يحكيه > ففي المسألة قولان . وقال صاحب 
الحاوي نصه في الكتب القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابنا ساعاً ورواية أنه غير 
طہور . وحكى عبسى بن إبان في الخلاف عن الشافعي رحمه الله أنه طبور . وقال أبو ثور 
سألت الشافعي عنه فتوقف . وقال أبو إسحاق وأبو حامد المروى فبه قولان . وقال ابن ' 
شريح وأبو علي بن أبي هريرة لبس بطهور قطما وهذا أصح لآن عيسى بن إبان وإن كارن 
ثقة فبحكي ما يحكيه أهل الخلاف ول يلقه الشافعي رحمه الله ليحكيه ماعا » ولا وجده 
منصوصا فمأخذ من كتبه » ولعله تأول كلامه بصيرورة طبارته رداً على ابی يوسف فحمله 
على حواز الطبارة به . 
( ها ) أي مالك والشافعي ( يقولان الطهور.ما يطبر غيره مرة بعدأخرىكالقطوع) 
ولا يكون كذلك إلا إذا لم ينجس بالإستعمال » وتكلمت الشراح هاهنا بكلام كثير فقال 
صاحب الدرايةوفي الكافي هذا أنسب في القوانين ثم أطال الكلام > 
ولخصه الا كمل فقال والجواب أنه حكى عن علب أراد الطبور ما يطبر غيره إلى آخره. 
قال ورد علمه بأن هذا إن كان ازيادة ان تهايته في الطهارة كان سديداً » ويعضده قوله 
تعالى © وينزل علمك من الساء ماء لبطبرك به الانفال ١١‏ وإلا فليس تقول من للتعليل 
في شيء > وإن كانت بياتا لنهاية فبها لا يستدل على تطبير الغير فضلا عن التكرار فيه ٠‏ 
وقال صاحب الدراية في آخر كلامه ولم يتضح لي سر هذا الكلام . وقال الاترازي قوله 
كالقطوع فيه تسامح لأن المشبه يقال من الفعل اللازم والمشبه به من الفعل المتعدى » إلا 
أن المبالغة في الطبارة بأن يظبر أثرها في العين فصار بممنى المطهر . 
وقال السفناقي قال الشيخ رحمه الله الماء مطمر لغيره لن الطهور بمعنى المطهر > بل عل 
ذلك يسبب العدول من صمقة الطاهر إلى صبغة الطبور التي هي للمبالغة في ذلك الفعل 
/كالغفور والشكور فيها مبالغة لىس في الغافر والشاكر » ولبس تكون تلك المبالغة في 


مع 


طبارة الماء إلا باعتبار أنه يطهر غيره لأن في نفس الطبارة كلتا الصبغتين سيان » فلا بد من 
ممنى رائدة في الطبور وليس في الطاهر ولا ذل لك إلا بالتطمير لا إن الطمور جاء ممنى 
المطبر لأنه طبر الشيء وهذا لا يستفاد منه التعدى . 

قلت تقدير هذا الكلام أن مالكا والشافعي رحمه الله احتجا بقوله تعالى 8 وأنزلنامن 
الساء ماء طهورا # الفرقان 40 ووجه ذلك أن الطبور مصدر > ومنه مفتاح الصلاة 
الطبور » وطبور اناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب » ولا صلاة إلا بطهور نص عليه سيبويه 
والخليل والمبرد في الكامل والاصمعي وابن السكبت . 

ثم قولما ان الطبور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى غير مثبت في القولين » واحتج لهما 
من ينص رهما با روى عن ثعلب الطبور ما كان طاهراً في نفسه مطبراً لغيره كالقطوع فإن 
فيه معنى التكرار والصيغتان أوردا عليه بما ذكر الآن » وتحقيق الردان قياسه الطبور 
الذي هو من طبر على ما هو مشتق من الأف مال التعدية كتطوع وتنوع غير صحيح » 
والصغة إذا أخذت من الفعل اللازم كانت للمبالغة والتكثير في الفاعل نحو مات زيد 
وموت وتام ونوم » ولا يتعلق به الفعول البتة وإن كان النعل متعديا كان الثلاثي في مفعوله 
- نحو قطعت الثوب » والطبور مأخوذ من فعل ثلاثي لازم فككيف يتصور أن يؤخذ منه 
معنى الرباعي المتعدي فيكون المراد التكرار وتكثير المفعول , ألا ترى أنك إذا قلت 
فلان صبور من صبر فمعناه كثير الصبر لا انه يصير مرة بعد أخرى > ومثال ذلك كثير» 
ويدل على تحقيق هذا قوله تعالى وإ وسقاهم ربهم شرابا طبورا 4 ١؟‏ الإنسان ومعاوم أن 
أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطبير من حدث أو خبث بل هو عبارة عن الطاهر الشديد 
الطبارة .وقال جرير : عذا باب الشتاء ماء ريقبن طبور ظ 
والريقلا يطور به عندهم وقال نكاد : التيمم طمور المسلم والتيمم لا رفع الحدث عندهم. 

قلت يمكن المناقشة بأن يقال لا نسلم قولك بأن المبالغة والتكرير تكون فى الفاعل 
إذا كانت الصمغة من الفعل اللازم على الإطلاق » بل قد يكون التكثير فى الفعل دون 
الفاعل نحو حولت وطرقت » وقد يكون فى الفاعل نحو سومت الإبل ٤‏ وقولكم إن 


۳ 


| الطبور من طبر وهو لازم لا يشابه نش افديل اق كتطوع وتنوع فلا يقاس 
كله كر رمات نبنا لان قن سمل عل سيل الجا . أهل الصرف جوزوا ذلك فقال 
بعضهم أن المراد بالتكثير في الفعول لا يستعمل بالتضعيف إلا إِذا كان الفعل جمما نحو 

0 فإنه لا يستعمل إلا إذا قال غلقت الأبواب حت إذا كان واحدا لا 
يقال إلا غلقت بالتخفيف إلا على سبيل الجاز فحينئذ قياسهم الفعول من اللازم على الفمول 

من المتعدي صحبح بهذه الطريقة » ويؤيد ذلك ما قاله تاج الشريعة فی هذا ا موضع فى 
شرحه أن الطبور وإن كان اشتقاقه من فمل وهو لازم لکنه جمل متعديا شرعا بواسطة 
طهور أثره فى فى الغير فصح الالحاق » ويمكن أن ينع استدلاهم بلفظ الطبور فبا احتجوا 
به بأن يقال الطہور اس م لما يتطبهر به كالسجود والوقود فلس فيه ما يدل على أنه مطبر 
غيره مرة يعد أخرى. ولا قمه صمالغة . ' 

فإن قالوا نحن نحتج بأشياء غير ذلك الأول أنه ينهد توضا فمسح رأسه يبل ليته. 

وعن ابن عباس رضى عنما عن الني زعتو أنه اغتسل فنظر لممة من بدنه لم يصيها 
الماء فأمر يده يما علمه ذلك . 

الموضم الثاني قوله يست الماء طبور لا ينجسه شىء . وهو حديث صحمح ٠‏ 

الثالث أن ما لاقى طاهراً يبقى مطبراً کا لو غسل به ثوبه . 

والر ا بع أن ما أدى به الفرض مرة لا نع أن يؤدي به ثانيا كا يجوز للحاعة أرن 
يسيمموا فى موضع واحد . ٠‏ 

والخامس ان الي عليه السلام كان إذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه. ‏ 
رواه البخاري ٠‏ ) 1 

والسادس أ: نهم كانوا يتوضوون والماء يتقاطر على ثيايهم ولا يفسفونها . 

الجواب عن الأول حديث ضعيف فإن فيه عبد الله بن عمد بن عقيل فلا يحتج يروايته 
إذا لم يخالفه غيره فكيف وقد عارضتهالروايات الصحيحة منها ما رواه مسلم وأبو داود 
وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى الني عليه السلام توضاً فذكر صفة 
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وقال زفر رحمه الله وهو أحد قول الشافعي رحمه الله ان كان المستعمل 
متوضثاً فبو طبور > وإن كان حدثا فهو غير طبور , لأن العضو _ 
ا طاهرة حقيقة 

. الوضوء إلى أن قال ومسح رأسه باه غير فضل يديه وغسل رجليه » وهذا هو الموافق 
لروايات الأحاديث الصحبحة في أنه عليه السلام أخذ لرأسه ماء جديداً » والذي روي 
عن ابن عباس ضعيف ضعفه البيبقي والدارقطني » وقال البييقي إغا هو كلام النخمي وعلى 
تقدي رأصحته فبدن الجنب كعضو واحد ويجوز نقل البلة من موضع إلى آخر ٠‏ 

والجواب عن الثاني انه استعمل في الذي تغيرت صفته من الطبورية إلى الطبارة كا في 
الصدقة لما أقم به القربة تغيرت صفته وزال عنه صفة كونه حلال؟ الجميع > حق لا تحل 
لني م وقرابته على ما يحميء عن قريب ٠‏ 
وعن الثالث فقباسهم غير صحيح لآنه في غسل الثوب / برد فرض ولا أقيم بهعن قريب . 

وعن الرابع فقباس على تيمم الجماعة غير صحبح لآن المستعمل ما تعلق بالعضووالأرض 
لست كالماء فلا تقبل صفة الاستعمال . 

وعن الخامس انه يجوز أن يكون اقتتالهم على ما فضل من وضوئه » قال في بعض 
الروايات الصحبحة فجمل الناس يأخذون من وضوئه فبتسحون به؛وفي لفظ النسائي في 
.هذا الحديث واخرج عن بلال رضي الله عنه فضل وضوئه فابتدره الناس > ولمس المراد 
الساقط من وضوئه عليه السلام . 

وعن السادس بأن حك الاستممال لا يثبت إلا بالإستقرار على الأرض أو في إناء على 
قوله وإن ثبت بالمزايلة على قوله لكنه في الثياب ضرورة فعفى عن ذلك . 

( وقال زر رحمه الله وأحد قولي الشافعي ) الضمير يرجع إلى القول الذي دل عليه . 
وقال زفر رحمه الله ( إن كان المستعمل متوضتا ) أراد أنه إن كان على وضوء ( فهو ) أي 
الماء الذي استعمله ( طهور ) يعني طاهر في نفسه على حاله وم يتغير منه شيء فبو طبور 
لغيره ( وإن كان ) أي امستعمل ( محدئآاً فيو طاهر ) في نفسه ( غير طبور ) 
لغيره ( لأن الأعضاء ) أي الأغضاء المستعمل ( طاهرة حقيقة ) لاوجب التنجيس کا لو 
لغيره ( وإن كان ) آي المستعمل ( عدا فيو طاهر ) في نفه (غير طبور ) 
لغيره ( لآن الأعضاء ) أي الأعضاء المستعمل ( طاهرة حقيقة ) لا وجب التنجيس كما لى . ˆ 


۳4۸ 


وباعتباره يكون الماء طاهراً لكنه نجس حكماً وباعتباره يكون الماء نجساً 
فقلنا بانتفاء الطبورية وبقاء الطبارة ملا بالشببين . وقال مد رحمه الله وهر 
رواية عن أي حنيفة رحمه الله هو طاهر غير طبور 


غسل به ثوب طاهر ( وباعتباره ) أي وباعتبار أمر الحقبقة ( يكون الماء طاهراً )وطبور 
لآنه / يتغير منه شيء > والأعضاء طاهرة ولهذا كان عرق الحدث والجنب طاهراً و كذا 
سؤرههما وتجوز صلاة حاملها . 

( لكنه ) أي لكن الماء ( نجس حكما ) أي من حيث الحم أرادبهالتجاسةالحكمية 
بسبب إزالة الحدث أو التقرب على الاختلاف ( وباعتباره ) أي وباعتبار النجس الحكمي 
( يكون الماء نجساً ) فإذا كان كذلك صار هاهنا اعتباران ( فقلنا بانتفاء الطبورية ) لغيره 
وبقاء الطهارة في نفسه عملا بالشببين ) شبه الطهارة وشمه النجاسة » فباعتبار الشبه الأول 
يكون طاهراً مطبراً » وباعتبار الشبه الثاني لا يكون طاهراً أصلا . والح عليه بأوجه 
منها ابطال للآخر وأسمانهما ولو بوجه أولى من اهمال أحدهما فعمل بها باسقاط الطمورية 

وبقاء الطبارة . فإن قلت عملا منصوب اذا قلت يجوز أن يكون تميزاً أي من حمث 
العمل ويحوز أن يكون حالاً معنى فعلت كذا » فكذا حال كوننا عملا بالشببين وبحجوز 
أن يكون نصبه على المصدرية التقدير فعلت كذا و كذا وعملنا بالشبين ٠‏ 

( وقال عمد رحمه الله وهو) أيقول جمد دل عليه قال ( رواية عن أبي حتمفة رحه الله 
هو) أي الماء المستعمل ( طاهر ) في نفسه ( غير مطبر ) لغيره وبه أخذ مشايخ العراق» 
ورواه زفر رحمه الله أيضا عن أي حشيفة رحمه الله وعافبة القاضي قال أو هو طاهر غير 
طبور عند أصحابنا » حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الميد العراقي يقول أرجو أن 
لا ثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله » وهو اختبار الحققين من مشايخنابا 
وراء النهر . قال في الحبط وهو الأشهر الا قيس . قال في المفيد هو الصديح ٠‏ وقال 
الأسبيجاني وعليه الفتوى وبه قال أحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو 
رواية عن مالك لم يذ كر ابن المنذر عنه غير ذلك ٠‏ قال النووي وهو قول جمهور 
. التلف والخلف. 
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. لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا/يوجب التنجس » إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به 

صفته كال الصدقة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله هو نجس لقوله عليه 

السلام لا يبوان أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة » ولأنه ماء 
أزيلت به النجاسة الحكمية 


( لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجيس ) الطاهر الأول الماء » والطاهر الثاني 
العضو المفسول » واللاقاة مصدر لاقى مضاف إلى فاعله » والطاهر الثاني منصوب به ؛ 
فإذا لاقى الطاهر لا يتغير اللاقی كا لو غسل به ثوب طاهر ( إلا أنه ) أي أن الماء 
والاستشناا من قوله لا وجب التنجيس ( أقيمت به قرية ا قرت ل کیان 
| والتقرب إلى الله تعالى يكون با فمه الخير والعمل الصالح > وليس المراد منه قرب الذات 
أ والمكان على ما عرف في موضمه (فتغيرتصفته) فم يكن طيبا ( كال الصدقة ) الذي 
أقم به القربة وقد تغيرت صفته حت ل تحل لرسول الله بإ وعلى أهل بيته ولكنه في 
نفسه طاهر حلال في تفسه حتى يحل لغبره » ومع هذا سمى الزكاة أوساخ أموال الناس 
فإذا أعطى هاشم بنية الزكاة لايحوز وينية الحبة يحوز . وإن كان المال واحداً وقي 
صدقة التطوع عليه روايتان . 

( وقال أبو حششفة وأبو يوسف رحمها الله هو ) أي الماء المستعمل ( نجس ) إماحقيقة 
وإما حكى) على الخلاف کا يأتي إن شاء الله تعالى ( لقوله عليه السلام لا يبولن أحدك فيالماء 
الدائم الحديث)في هذا الباب ورواية أبي هريرة رضي اش عنه » وحه الإستدلال به أنه 
علمه السلام كا نهى عن النجاسة الحقيقثة وهي البول فكذلك نهى عن الحكسية وهو 
الإغتسال » فدل على أن الاغتسال فيه أكالبول قم 0 أما 
ا بره الحديث يامه وأما ال 1 فعلى تقدبر أمر 
الحديث أو أتّه وتمامه ولا يغتسل فيه طن الجناية . 

( ولآنه ) دلبل عقلي أي ولآن الماء المستعل ( آزیلت به | 
عد لعو يد تلك 


حاسة الحكمية ) لآن 
لنحاة بالماء فسنتحس 
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فيعتبر باه أزبلت به النجاسة الحقيقية . ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمسه الله نجاسة غليظة اعتباراً بالمستعمل في الحقيقة» وفي رواية آي يوسف 


رحمه الله عنه وهو قوله نحاسة خفيفة ` 


كا في الحقيقة » والدليل على ذلك قوله تعالى # وإن كنع جنا فاطهروا  #‏ المائدة أو 
التطبير عبارة عن إزالة النجاسة وقد أزيلت تلك النجاسة بالماء فاستعمل حم النجاسةاليه 
كما في الحقمقة ( فبعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ) أى فإذا كان كذلك يعتبر الماء 
الذي أزيلت به اانجاسة الحكمية بالماء الذي أريلت به النجاسة الحقيقية . 

فإن قلت كيف يتصور هذا الإنتقال والاعراض لا تقبل الانتقالمن نحل إلى عل باتفاق 
العقلاء فلا وجه للحم بنجاسة الماء » قلت لا يعني بصمرورة الماء نجساً الا اتصافه بالخبث 
شرعا كيال الصدقة سانا عدم قبول الاعراض الانتقال من محل إلى محل آخر » ولكن 


الأمور الاعتبارية الحكمية يحوز أن تعتبر قائمة بعد قطع الاعتبار عئقبامهابمحلآخر» ألا 
ترى أن الملك للبائع أمر اعتيادي حكمي » وبعد ان قال بعث وقيل المشترى انتقل من 
البائع إلبه . 


فإن قلت سامنا هذا في الحدث والجنب فاما المتوضىء إذا توضأ انا بئية القربة فلا 
نسل أنه يكون مستعملا لأنه م يكن بأعضائه من النجاسة الحكمية شيء حق يزول عن 
أعضائه وينقل إلى الماء » قلت نوى القربة فقد أراد به طهارة على طبارة ونور طى ماحاءفي الخبر » 
ولا يكون طبارة جديدة حكما إلا بازالته حكما فصارت الطبارة على الطارة وعلى 
الحدث سواء ٠‏ 

( ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ) أي ان الماء المستعمل ( نجس 
نجاسة غلمظة ) أشار بهذا إلى أنه لما بين نجاسة الماء الستعمل احتيج إلى بيان صفة هذه 
النجاسة هل هي غليظة أم خفيفة » فاختلفت الروايات فيه » فروى الحسن عن أي حنيفة 
رحمه الله أنه نجس مغلظ ( اعتباراً بالماء المستعمل في الحقيقة ) أى في النجاسة الحقيقية 
فحينئذ يقدر بالدراهم (وفي رواية أبي يوسف رحمه الله عنه وهو قوله ) أى وقي رواية أبي 
يرسف عن أبي حنبفة رحمه الله والحال انه قول أبي يوسف رحمه الله ( خفيفة ) أي 
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لكان الاختلاف » والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن 
على وجه القرية قال ٠‏ رض » وهذا عند أبي يوسف رحمه الله » وقيل هو قول ٌْ 
أبي حنيفة رح الله أيضآً . وقال عمد رحه الله لا يصير مستعملاً إلا باقامة القربة 
7 ا 
نهاسة خفيفة وارتفاعها على أنه مبتدأ وخبره قوله في رواية مقدما (لمكان الاختلاف ) أي 
لأجل اختلاف الماماء في الىاء المستعمل فإن عند مالك ما طاهر وطبور كا ذكرة > 
واختلاف الملماء بورث الاخفاف ٠‏ 

( والماء المستعمل هواماءأزيل به حدث ) هذا شروع في بيان حقيقة الماء المستعمل 
وكان حقه التقدم لكن قدم الح لأنه هو المقصود » وقوله الماء مبتدأ والمستعمل صفته 
وهو قوله مبتدأ ثان » وقوله ما أزيل به حدث خبره والجلة خبر الممتدأ الأول ( أو) كلمة 
أو التنويع يعني يكون الماء مستعملا بأحد الأمرينإزالة الحدث (استعمل) أي الماء ( في 
البدن على وجه القربة ) أى التقرب إلى الله تعالى بأن يتوضأ وهو على الوضوء » واغتسل 
وهو طاهر . 

( قال رحمه الله ) أى قال المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى هذا الذي ذكرة أنكون 
الاء مستعملا بأحد الأمرين ( قول أبي يوسف ) فإن عنده بأحد الأمرين ( وقبل هو ) آي 
قول أبي يوسف رمه الله ( قول أبي حنيفة رحمه الله أيض) ) يعني استممال المساء عنده 
أيضا بأحد الأمرين المذ كورين . 

( قال عمد رحمه الله لا يصير ) أى الماء ( مستعملا إلا بإقامة القربة ) فقط وعندرفر 
والشافعي رحمه الله بازالة الحدث لا غير > ولو توضاً عدثة ينية القرية صار مستعملا 
بالاجماع » ولو توضا متوضىء للتبرد لا مصير الماء مستعملا بالاجماع > ولو توضا المحدث 
للتبرد صار مستعملا عندها وعند زفر رحمه الله خلافاً محمد رحمه الله لعدم قصد القربة» 
و كذا عند الشافمي رحمه الله لعدم إزالة الحدث عنده بلا نمة ٠‏ ولو توضأ المتوضىء بقصد 
القربة صار مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر والشافعي رحمها الله . ولو توضا بماء الورد لا 
يصير مستمملا إجماعاً . ١‏ 

وف المبسوط الحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء أو الجب لاجل الاغتراف لا 
يصير الماء مستعملا بلا خلاف » إلا إذا نوى إيصال اليد للاغتسال » ولو أدغل رجله في 


For 


لأن الاستعال بانتقال نجاسة الآثام اليه 


البئر ول ينو به الاغتسال ذكر الشبخ الامام أنه يصير مستعملا لعدم الضرورة > وعلى هذا 
إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده في الجب لاخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا في 
الرواية المعروفة عن أبي يوسف رحمه الله . 

وفي الفتاوى إذا أدخل في الاناء اصيعاً أو أكثر من هدون الكف بريد 
غسله م يتنجس الماء » ولو أدخل الكف بريد غسله يتتنجس . وفي المضمرات هذا قول أبي 
٠‏ بوسف » وعند مد طاهر وعليه الفتوى » وفي الظبيرية حيث رفم الماء بقية من أرى 
الجام وغسل به يديه لا رواية لهذا في الاصل وقال عمد بن الفضل فيه نجس ويداه 
نجستان والماء الذى خرج من فيه نجس مستعمل » وقال بعضهم الماء مستعمل ويداه 
نجستان وفمه طاهر والأول أصح . 

وإذا غسل فخذه لا لنجاسة هل يأخذ حك الاستمال لا نص فيه عن أصحابنا ٠‏ وفي 
الخلاهة الاصح أنه لا يصير مستعملا وفي الذخيرة ابن ساعة عن مد رجل على جراحته 
جبائر فغمسبا في الالء بريد به المسح عليها أجزأه ولا يفسد المسح في الميسوطإذاغسليده 
. للطعام قبل الأكل وبعده يصير الماء مستعملآ » بخلاف ما لو غسل يده من الوسخ والعجين 
فإنه لا يصير مستعملا لأنه لا قربة ولا إزالة الحدث . وفي الطحاوي قال يعضهم للطعام 
يصير مستعملاً وفي الطعام لا » وإذا أدخل الصبي يده في الإناء على قصد القربة فالآشيه أن 
يكون الماء مستعملاً إذا كان الصى عاقلا لأنه من أهل القربة امرأة وصلت الاء إلىزوائمما 
ش فغسلت ذلك الشعر بالماء لا يصير مستعمة > تخلاف ما لو غسلت شعرها النابت في رأسبا» 
ولو غسل رأس مفتول قد بان منه صار مستعملا . 

( لأن الإستعال بانتقال نجاسة الآ ثام إلبه ) أي إلى الماء المستعمل » فإن قلت كيف 

يصف الإثم بالنحاسة وبعد الإتصاف بها كيف تقبل الاعراض لانتقالها » قلت أما اتصافه 
فلقوله يزيد من أصاب من هذه القاذورات فلمستتر بستر الله » وهذا الشارع أطلق على 
الأسم قذراً والقذر نجس فلقوله غلمه السلام من غسل وجهه تساقطت خطاياه مع آخر 


جوم ( المناية في شرح المداية - ج ١‏ -م؟؟ ) 


وأنها تال بالقرية » وأبو يوسف رحه الله يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضاً ۰ 
العضو صار مستعملة ٠.‏ 


قطر الماء واما فلها حك الجواهر في الشرع (وأنبا) أي وأن نجاسة الم ( تزال بالقربة ) 
أي بإرادة القربة قال الله تعالى فإ ان الحسنات يذهبن السيئات © هود ١١4‏ وقال عليه 
السلام اتبع السيئة الحسنة تمحها . 

( وأبو يوسف يقول إسقاط الفرض ) وهو إزالة الحدث ( مؤثر أيضاً ) ف كون الماء 
مستعملاً لأن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية بالماء تنجسه » فإزالة النجاسة 
الحكمية أولى > ولهذا قال أبو حثيفة في رواية الحسن عنه ( فيثيت الفساد ) أي فسادالماء 
( بالأمرين ) أي باسقاط الفرض وهو إزالة الحدث وإقامة القربة . 

( ومق يصير مستعملاً ) كلمة مى للاستفهام نحو مق نصر الله » وهو أحد معاتيه 
الجسة » وهذا بيان لوقت أخذه حك الاستعمال ( الصحبح انه ) أي ان الماء ( كا زال عن 
العضو صار مستعملاً ) قال السفناق الكاف هاهنا لمفاجآت لا التشبيه كا تقول كا 
خرجت من البيت رأيت زيداً » أي فاجأت ساعة خروجي ساعة رؤية زيد أي يصيرالماء 
مستعملا مفاحأة وقت زواله عن العضو وقت الاستعمال من غير توقف إلى وقت الاستقرار 
في موضعم» كا زعم بعضهم وتبعه صاحب الدراية والأكمل ي كون الكاف 
هاهنا للمفاحأة . 

قلت ذ كر النحاة أن الكاف إذا كانت بعدها ما الكافة يكون لما ثلاثة معان أحدها 
تشبيه مضمون جملة لمضمون الأخرى ؛ كما كانت قبل الكف كتشميه المفرد قال الله تعالى 
ل اجعل لنا الحا كا هم المة ‏ الاعراف م8١‏ والثاني أن تتكون بمعنى لعل حكى شيدويه 
عن العرب انتطرني كما اتيك أي لعل ما آ تبك » قال رومة لا تشتم الناس كما لا تشتم » 
والثالث أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو أدخل كا يسم الإمام » وكا قام 
زيد قعد عمرو » الكاف في وله كا زائل عن العضو من هذه القببل فالمعنى أن الماء يصير 


ot 


لأن سقوط حكم الاستعال قبل الانفصال للضرورة بعده  .‏ 


مستعملاً مقارةا زواله عن العضو من غير توقف إلى استقراره في مكان . وبءضهم قالوا إن 
الكاف التي بعدها ما الكافة تكون يمنى المبادرة أيضا نحو سم كا تدخل وصل كاتدخل 
الوقت ذكره ابن الخبار والسيراني > ومع هذا قالوا هو غريب وهذا في المعنى مثل قران 
الفعلين الذي ذكرته وم أر أن أحداً منهم قال إن الكاف للمفاجأة بهذه العبارة وإن كان 
معناها قرسا بما ذكرة ٠‏ 

( لأن سقوط حك الإستعمال ) أي سقوط حك كون الماء مستعملاً ( قبل الانفصال ) 
أى قبل انفصال الماء عن عضو المتوضىء ( للضرورة ) أي لأجل ضرورة تعذر الاحتراز 
عنه ( ولا ضرورة بعده ) أي يعد الإنفصال وقي الحبط أن الماء إغا يأخذ حك الاستميال 
إذا زايل البدن » والاجتاع في المكان ليس يشرط هذا هو مذهب أصحابنا ٠‏ 

قلت بل نص عليه المصنف بقوله الصحيح أنه كما زايل عن العضو صار مستعما . 
وذكر في الأصل إذا مسح رأسه با أخذه من يته ل يحز عند » و كذا لو مسح على خفيه 
وبقي على كقه بلل قمسح به رأسه > و كذا لو توضأ إنسان بالماء المتقاطر عن المتوضىء يأن 
يكون في موضع عال وهو يأخذ الماء من ا حواء قبل وصوله إلى الأرض لا حوز .و في شرح 
الطحاوي الماء وإنما يأخذ حك الإستعمال إذا زايل البدن واستقر في مكان » ويهقالسفيان 
الثوري وابراهم النخعي وبعض مشابخ بلخ رحمبم الله » وهو اختبار الطحاوي ويه كان 
يفت ظبير الدين المرغبناني . وني خلاصة الفتاوى الختار أنه لا يعتير مستعملا مالم يستقر 
في مكان وسكن عن التحرك . 

فإن قلت فعلى ما ذكر المصنف ينبغي ان ينجس ثوب المتوضىء الذي ينشف به إذا 
أصاب الماء ٠‏ قلت أجابوا بأن ذلك سقط للحرج . 

فإن قلت إذا أصاب ثوب غير المتوضىء » قلت قمل هذا لا ضرورة فبه فبنحسوقمل 
الضرورة في حتى المتوضىء لا في حق المغتسل لآنه قليل الوقوع . 

فإن قلت من شرط الاستقرار في مكان شرط أن يكون في أرض * قلت لا سواءكان 
أرضا أو إناءأوكف المتوضىء أو كف غيره وتحو ذلك ٠‏ 


Yoo 


والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل 
يحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض » والماء بحاله لعدم الامرين . 


فإن قلت استدل, سفبان الثوري رضي الله عنه علبنا بمسائل زعم انها تدل على صحة 
مذهبه منها إذا توضأ أو اغتسل وبقي في يده لمعة فأخذ البلة منها في الوضوء أو من أي 
عضو كما فيالغسل وغسل اللمعة يحوز > ومنها لو بقي في كفه بلة فمسح بها رأسه يجوز » 
ومنها لو مسح أعضاءه بالمنديل فابتل جازت الصلاة معه > ومنها لو تقاطر الماء م نأعضائه 
على ثبابه وفحش لا ينع جوز الصلاة . 
. قلت أجاب من أ يشتر بشترط الاستقرار في المكان عن الأول أن مع النقل في العضو 
الواحد يفضي إلى الحرج » وعن الثانية بأن الفرض تاوى با جرى على العضو لا بالبلة 
الباقىة في الكف وعن الثالثة والرابعة بالحرج والضرورة وقد ذكرناه . 

( والجنب إذا انغمس في البئر ) أراد به الجنب الذي ليس على بدنه نجاسة فإنه إذا 
كان على بدنه نحاسة وانغمس في البئر نجس الماء وهو على حاله جنب سواء كان انغاسه 
لطلب الدلو أو لغيره وإنما قيد بقوله ( لطلب الدلو ) لآأنه لو انغمس لطلب الاغتسال 
للصلاة فسد الماء بالاتفاق ( فعند أبي يوسف الرجل حاله ) وهو كونه جنب (لعدمالصب) 
صب الماء لأنه عند الصب يكون كالجاري وعند عدمه يكون راكداً وهو اتش 
الجاري » والله تمالى كلفنا بالتطبير » والقباس يأبى التطهير بالغسل لأن الماء ينخس بأول 
الملاقاة فلا حصل به التطبير وإنما حكمنا بالتطبير ضرورة > وهي تندفع بالصب فلا 
ضرورة إلى طريق آخر وهذا لا يشترط الصب عند الكل في الماء الجاري والحماض 
الكبيرة . وروي أن أبا بوسف رحمه الله قال إن الثوب أيضا لا يطهر إلا بالصب وهو 
قول الشافمي رج اه اك ررس GELE‏ 
والواو فبه للحال ( لاسقاط الفرض ) الكلام ة فنه بالصب ( والماء يحاله ) وهو كونه 
طاهراً ( لعدم الأمرين ) وها إسقاط الفرض ونية القرية فإن الام ا شن ع 
بأحدهما ول يوجد . 

انه تقد أبي حنيفة رحمه الله في الذكر وزبعده ذكر أبي بوسف رحمه 


كوع 


م 


وعند مد رجه الله كلاها طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية . 

القربة . وعند أبي حنيفة رمه الله كلام نحسان الماء لاسقاط الفرض عند 

البعض بأول اللاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الاعضاء وقيل عنده نحاسة 

الرجل بنجاسة الماء المستعمل » وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم 
الاستعمال قبل الاتفصال وهو وفق الروايات عنه . 


الله وبعده ذكر عمد رحمه الله » قلت إنما قدم أبا يوسف لزبادة احتياجه إلى الييان يسبب 
تر كه أصل فإن كان يحب أن بنجس الماء عنده كما قاله أبو حنيفة » لأن الماء تغير عنده 
مستعملاً لسقوط الفرض وإن لم بنو فتكأنه إِنما ترك أصله في هذه المسألة لضرورة الحاجة 
إلى طلب الدلو قم يسقط الغرض كملا يصير الماء نجسا فبفسد البثر . ونظيره ١٠ا‏ روىعنه 
أنه قال إذا أدخل الجنب أو اللحدث يده في الاناء لبغترف الماء لا بزول الحدث عن بده » 
كملا يفسد الماء للحاجة إلى الاغتراف » فكذا هذا . 

( وعند عمد رحمه الله كلاهما ) أي الرجل والماء (طاهرانالرجل لعدم اشتراطالصبعند 
عمد رحمه الله والماء لعدم تمة القربة ) لأن عنده إِنما يتغير الماء بنية التقرب ولم توجد . 
فإن قلت عللت بالعدم فلا يحوز » قلت قد تقدم هذا مع حوابه . 

( وعند أبي حتيفة رحمه الله كلاهما ) أى الرجلء والماء ( نجسان الماء لاسقاط الفرض 
عند البعض بأول الملاقاة ) أى النبة عنده لسست بشرط لاسقاط الفرض » فإذا اسقطت 
الفرض صار الماء مستعملا عنده قمتجس ( والرجل لبقاء الحدث في بقبة الأعضاء ) أى 
ونجاسة الرجل لأجل بقاء الحدث في بقبة الأعضاء ( عنده ) أى عند أبي حنيفة . 

( وقمل عنده نجاسة الرجل بنجامة الماء المستعمل ) لآن النية لما م يشترط لسقوط 
. الفرض عنده مقط الفرض بالانغهاس وصار الماء مستعملا » والرجل متصل به فينجس 
بنجاستم ( وعنه ) أى عن أبي حشيفة رحمه الله ( أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له 
حم الاستعمال قبل الانفصال ) أى قىل انفصال الماء عن العضو ( وهو ) أى هذا القول 
الثالث (“أوفق الروايات عنه ) أى عن أبي -نيفة لكونه أكثر مناسبة لأصله ولكونه 
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قال و كل إهاب دبغ فو طبر 


أسبل للمسفين » فعلى الأول من أقواله لا تجوز له الصلاة ولا قراءة القرآن » وعلى الثاني 
تجوز له قراءة القرآت دوت الصلاة » وعلى الثالث جوز كلاهما وتسمى هذه المألة مسألة 
- جحط - فالجم عبارة عن نجاسة كل واحد من الرجل والماء لآنهها نجسان » والحاء عن 
ابقاء حال کل واحد على ما كان» والطاء عن طہارۃ كل منها . وترتيسب الأحكام عىترقيمب 
العاماء الثلائة . وقد يقال نحط بالنون موضم الجم فالنوت عبارة عن نجاسة كل منها . 
وقال ملس الآئمة التعليل محمد لمدم إقامة القربة ليس بقوي فان هذا المذهب غير مروي 
عنه أيضاً . والصحمح أن إزالة الحدث إالماء مفسد له إلا عند الضرورة كال جنب يدخل يده 
في الاناء وق المئر ضرورة لطلب الدلو يسقط استعياله للحاجة . وقال القدور ي يكانشخنا 
أبو عبد الله الجرجاني بقول الصحمح عندي من مذمب أصحابنا أن إزالة الحدث استعيال 
الاه فلا معنى لهذا الخلاف وإغا لم يصر ا #اء مستعملا في البئر ضرورة » وقال قي 
قاضمهان ومنهم من قال يصير الماء مستمملاعند مدير فع المد ث أيضا إلافيالبثر الضرورةولوغسل 
الطاهر شتام يدنه غير أعضاءالوضوءكالفخذ و ال جنب بن ةالقربة قمل يصيرالماءمستعملا كأعضاء 
الوضوء وقبل لا يصير مستعملا ذكره قاضيشان وإذا وقع الماء المستعمل في البثر لايقسدهعند 
عمد > ووز التوضىء به ما ليغلب عل الامو هذاهوالصحيح كو فيالتنجمس على المذهب الختار . 

وإذاوقعالماءالمستعمل في الماءالمطلق القليل قال بعضهم لا جوز الوضوء يه “و إنقيل وقيل وز 
وهو الصحمح > ومنيم من قال الماء المستعمل إذا وقع في البئر عند تمد رحمه الله لا جوز 
الوضوء يه يخلاف بول الشاة مع أن كل واحد منها طاهر عنده والفرق له إن الماءالمستعمل 
من نس ماء البثر فلا يستهلك فيه » وبول الشاة ليس من جنسه فيمتبر الغالب» وقي قاضبخان 
لو صب الماءالذي توضأبه في يثر عند مدینزح‌منپاعشر وندلواً لأنه طاهرعند.فكاندو نالفارة. 

قلت وعلى القول الثاني لا يجوز استعمال ماء البئر وعئدهها ينزح أربعون دلوا وقيل 
تنزح جمسع الماء هذا على القول بنجاسة الماء ا مستعمل . 

( قال وكل إهاب دب ققد طهر ) كامة كل إذا ضبقت إلى نكرةتوجب عمومالافراد» 
وإذا أضيفت إلى معرفة توجب عوم الأجزاء والاهاب تكرة » فالممنى كل واحدة من ' 


Yok 


وجاذت الصلاة فنه والوضوء منه إلا جلد الختزير والآدمي 


أفراد الاهاب إذا ا والاهاب اسم لجلد لم يدبغ فکانه 
همأ للدياغ يقال فلان تأهب للحرب إذا تأ واستعد » وبقال تأهب لاشتاء 
أى استعد . 

وني الفائق ممي.إهاباً لأنه اهبته للحي وبنا للحاية له كا يقال مسك لامساكه ما 
وراؤه » والاهاب أعم من الجد يتناول جلد امز كي » وغير المزكي 4 وجلد ما يؤكل لجه 
وما لا يؤكل » والمدبوغ لا يسمى إمابا بل يسمى أدياً أو ورا أو ادما أو جراباً . ونو 
ذلك . وإنما دخلت الفاء في فقد طبر لان في صدر الكلام معنى الشرط »2 إذ التقدير وكل 
إهاب إذا دبغ فقد طهر وإن لم يدبغ فلا يطمر , 

وقوله - طهر - بضم الماء وفتحها من باب كرم يكرم ونصر ينصر > والمصدر فيها 
طهارة » والطهر أيضاً نقيض الحيض » والطهور ما يثبت الطبر به كالفطور والسحور › 
وقوله - طهر - أعم من طہارة الظاهر والباطن . 

( وجازت الصلاة فيه ) أى في اهاب المدبوغ » بأن جمل ثوبا يصلى قبه لأنه طاهر 
. ( والوضوء منه ) أى من الاهاب المدبوغ » أى جاز الوضوء منه بأن جعل قربة أو دلوا 
أو نحو ذلك » فإذا جازت الصلاة فيه جازت عليه أيضاً بأن جعل مصلى لان الببان في 
الثوب بيان في المكان لزيادة الاستعبال » ولان الثوب منصوص عليه لقوله تعالى فإ وثيابك 
فطمر ‏ ؛ المدثر وطبارة المكان تلحقه بالدلالة ٠‏ ۰ 

فإن قلت قوله طهر أفاد حصول الطبارة فنشمل ذلك الصلاة فبه والوضوء منة ٤‏ ف 
الفائدة في ذ كرههما بعد ذلك .. قلت أجبب حوابين أحدهما الاحتراز بذلك عن قولمالك 
فإنه يقول يطبر ظاهره دون باطنه فيصل عليه لا فيه ويستعمل في البايس 
دون الرطب . 

والثاني أن ذلك تو كيد اطہارته ورد لقولمنلا يقول يطبارة الجلد المدبوغ . 

( إلا جلد الخنزير والآدمي ) الخنزير وزنه فعليل مثل قنديل ورباعي الباء قيه 
زائدة » والنون أصلية مثلها خندريس لاا لا تزاد ثانبة مطردة يلاف الثالئة شريت 
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وجحمل فقد نقل بأنها زافدة مطردة . وحكى ابن سيدة انه مشتق من خزر العيز أى 
ضبعما فهو على هذا ثلاثي مزيد فيه الماء والنون . 

قلت الشريت الغلبظ الكفين والرجلين وصف به الاسيد . والجحيل بتقدع اليم على 
الحاء الغليظ الشقة . والآدمي منسوب إلى آدم عليه السلام . 

فإن قلت في المسألتين منه ما هو . قلت معرفة هذا مبنية على معرفة شيء وهو أن 
جاد الخنزير يقبل الدباغ أولا وكذلكجلد الآدمى فاختلف فبه » فقال بعضهم جلد الخنزير 
لا يقبل الدباغ لأن فيه جاوداً مترادفة بعضها فوق بعض » ذكره في اللحبط رالبدائع . 
وقبل يقل الدباغ ولكن لا يحوز استماله لأنه نجس العين لآنه رجس » والهاء فيقولهتعالى 
© فإنه رجس & ٠٠١‏ الانمام ينصرف اليه دون لجه لقربه فلذلك لا يجوز الإنتفاع به ولا 
ببعه ولا جميع أنواع التملكات ولا يضمن مثله للمسلم » وهو رواية عن أبي يوسف ,« رح > 
ذكره في المحبط » وهو مذهب اللمث بن سعد وداود . 

وأما جاد الآدمي فقد ذكر في الحبط والبدائع إن جلد الإنسان يطبر بالدباغ ولكن 
يحرم سلخه وديغه والانتفاع به احتراما له كشعره . وقي أحد قولي الشافعي الآدمي 
ينجس بالموت ويطهر جلده بالدياغ في أحد الوجبين إلا أن المقصود منه لما لم يحصل استثدى 
مم المستلنسى . وقبل جلد الآدمي أيضا لا يقبل الدباغ كجلد الخنزير . 

فإذا عرفت هذا فقد توجه في الاستثناء وجهان > أحدها أن يكون الاستثناء من دبغ 
ويكون المهنى وكل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ فقد طبر إلا جلد الآدمي والختزير لا 
لا يطبر لآنه لا يقبل الدباغ - والوجه الثاني أن يكون الاستثناء من قوله طهور » والمعنى 
كل إهاب يقبل الدباغ إذا ديبغ طهر إلا جلد الخنزير فإته لا يطبر وإرنف ڪان 
يقبل الدباغ . . | 

فإن قلت هذا الوجه يقتضي أن يطبر جلد الآدمي لآن تعلىلهبكرامته لا ينفيطبارته. 
قلت فعلى قوله من يقول لا يقبل الدباغ لا يطبر » وعلى قول من يقول إنه يقبل يطهر 
ولكن يحرم استعماله كا قلنا > فبالنظر الى القؤل الأول قال إلا جلد الخنزير وم يقل إلا 
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لقوله كي يا إهاب دبغ فقد طبر 


إهاب الختزير » لآن الإهاب له تهبوء واستعداد للدباغ » وجلد الختزير لبس كذ لكفلذلك 
قال إلا جلد الخنزير > وكذا الكلام في جلد الآدمي ٠‏ ش 

فإن قلت إن كان عدم القابلية للدباع يستازم عدم الطبارة كان ينبغي أن يستثني أيضاً 
جلد الحمة لأن في شرح الطحاوي قال جاد الحبة نجس لا يحتمل الدياغ ونع جواز الصلاة 
أكثر من قدر الدرهم » و كذلك كان ينبغي أن يستثني جلد الفيل عند عمد « رح > لآنه 
كلتزير عنده . قلت اكتفى بذ كر المتفق عليه رلم يتعرض لما فيه الخلاف . 

فإن قلت ما تقول في مصارين الشاة والمانة . قلت روى عن عمد « رح » أنالمصارين 
إذا أصلحت والمثانة إذا دبغت طبرت ولهذا يتخذ من المصارين الآوتار . 

فإن قلت الأكراس . قلت كالمصارين والمثانة . وقال أبو يوسف كاللحم فلا يطهر . 

فإن قلت فلم فرع الخنزير على الآدمي . قلت الموضم موضع الاهانة لكونه في باب 
النجاسة وتأخير الآدمي في ذلك أولى كا في قوله تعالى 9 لهدمت صوامع وبيع وصاوات 
ومساجد ي 4١‏ الحج . 

فإن قلت ل أخرج جلد الخنزير والآدمي عن العموم وكان يشبغي أن يحوز تخصيص 
الممتة منه قباس عليه أو بقوله مإعتم لا تنتفعوا من المبتة بإهاب . قلت هذا قياس فيه إيطال 
النص وهو الحديث الذي يأتي » والنبي عن الانتفاع بالاهاب وقد مر أنه اسم لجلد غير 
مدبوغ فليس ذلك داخل في عمومه ليجوز تخصمصه لا تعارض بينها لاختلاف امحل . 

( لقوله ل يا إهاب دبغ فقد طبر ) الحديث رواه ابن عباس وان عمر رضي الله 
علهم . فحديث ابن عباس أخرجه الأربعة » ورواه ابن حبان في صحيحه وأحمدفيمستده 
والشافمي واسحاق بن راهويه والهزاز في مسانيده و كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين 
عزواهذا الحديث في كتبهم إلى مسل وهو وهم » ومن فعل ذلك السبقي فى سننه > وإنا 
رواه مسل بلفظ إذا دب الاهاب فقد طبر ٠‏ واعتذر الشبخ تقي الدين بأن البيبقي وقع له 
مثل ذلك في كتبه كثير أو يزيد أصل الحديث لاكل لفظ منه ولا يقبل ذلك لان الفقهاء 
يختلف نظرم باختلاف اللفظ » فلا ينبغي ذلك ٠‏ ش 
'. ومن أحاديث هذا الباب ما رواه البخاري ومسل قال تصدق على مولاة لميمونة رضي 
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الله عنما بشاة فراتت فمر بها رسوں الله قم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 
فقالوا انها مبتة فقال انها حرم أكلبا . ورواه الدارقطني وزاد أو ليس في الماء والقرض 
ا ما نطهره وفي لفظ إنما حرم علمك مہا ورخص لک في مسكبا ٠‏ وفي لفظ ان دباغهطهور 
أخرج هذه الالفاظ في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم قال وهذه الاسانيد 
كلها صحيحة . 

رماوواء قاری شان دت بود زوجة الني بم فقال ماتت لنا شاةفديغنا 
مسكها ثم ما زلنا تبز فبه حت صار ثناء وماء . رواه ابن خزية في صحيحه والسسبقي في . 
سننه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال أراد النبي مقر أن يتوضأ من سقاء فقيل له انه 
مرتة فقال ودباغه بزيل خبثه أو نجسه أو رجسه ٠‏ وقال الميبقي اسناده صحمح ورواه 
الحام » وما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنما قالت قال رسول ال 
قر دباغ جاود الميتة طبورها . وما رواه أبو داود والنسائي وان حبان في صحيحه 
من حديث عبد الرمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه 
السلام أمر أن ينتفع يخاود المبتة إذا دبغت ٠‏ وأعله البزار بأم تمد غير معروفة ولايعرف 
محمد غير هذا الحدنث . وسثل عمد عن هذا الحديث فقال من هي أمه » كأنه أنكره 
من أجل أمه .' 

وها زواة ابو داود والنسائي عن جون بن قتادة عن سلمة بن اللببعة أن الني ڳر في 
٠‏ غزوة تبوك دعى باء عند امرأةفقالت ماعندي إلا قربة من مبتة »قال ألست قد دبغتببا» 
قالت بلى قال فإن دباغها طهورها ٠‏ ورواه ان حبان في صحيحه وأحمد في مسنده وأعله 
ابن الاثير يحون » ويحككى عن أحمد قال لا أعرف من هذا الجون بن قتادة . وما رواه 
الدارقطني ثم البيبقي من حديث عائشة هرفوعا طهور كل أدم دباغه » وقالا اسنادهحسن 
ورحاله ثقات ٠‏ 

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال ر سول الهج استمتعوا 
تحلود إذا هي دبفث تراباً كان أو رماداً أو ملحا بمد أن بريد إصلاحه وقبه معروف بن 
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حسان قال أيو حاتم جهول وقال ابن عدي منكر الحديث . 

وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال إنما حرم رسول الله عل هالسلام 
من الميتة لها » فأما الجلد والشعر والصوف قلا بأس به . وقيه عند الجبار قال الدارقطني 
ضعيف . قلت ذكره ابن حبان في الثقات فيهذا الحديث . 

وأخرج أيضاً من حديث آم سلمة رضي الله عنما زوجة الني. يقي تقول معت رسول 
الله ت يقول لا بأس جلد المبتة إذا دبغ ولا بأس يشمزها وصوقها وقرونها إذا غسل 
بالماء . وفبه أبو بوسف بن أبي الشعيري قال الدارقطني متروك ول يأت به غيره . 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال معت رسول الله يكت قال 
« قل لا أجد فيا أوحي إليعرما على طاعم يطعمه إلا أن بكون ميتة أو دمامسفوحا ¢ 
٥‏ الانعام » ألا كل شيء من المبتة حلال إلا ما أكل منما > فأما الجد والقرون والشعر 
والصوف والسن والعظم فكله لال لانه لا يذكى . وفيه أبو بكر المدالي قال 
وهو متروك ٠‏ 

. وما رواه البيهقي من حديث ابن مر رضي الله عنه أن رسول الله كنع مر على شاه 
فقال ما هذه فقالوا مبتة قال. ادنغوا إهاءها فإن دباغبا طبور ٠‏ وقبه القاسم بن عبد 
الله ضعبف . 

وأخرج أيضاً من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ا الني ر قال دباع جاود 
المتة طبورها ١ ٠‏ 

ومارواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده من حديث ابن عباس قلل ماقت شاة 
لميمونة فقال الني ر فبلا استمتعتم بإهاءها فإن دياغ الاديم طبوره . وقبه يعقوب بن 
عطاء بن أبي رياح فبه مقال . قال أحمد « رح » منكر الحديث » وذكره. ابن حبان في 
الثقات . وه ذه الاحاديث كلها حجة لنا على الخالفين . وفي هذه المسألة للعملياء 
سمعة مذاهب : 


الاول : مذهمنا وقد ذكره المصنف . 


وخ 


الثاني : مذهب الشافعي « رح » أنه د sS sb E‏ ر 
منها أو من أسمدها . 

الثالت TT‏ في الحمط وهو مذهب 
اللسث وداود . 

الرابع : كذلك ظاهره دون باطنه » يحكى عن مالك . 

الخامس : ينتفع با من غير دباغ في الرطب والمابس » حكى عن الزهري . 

السادمن : يطهر بالدياغ جلد مأكول اللحم دون غيره » قاله الاوزاعي وابن المبارك 
وأبو ثور واسحاق . 

السابع : لا يطبر شيء منبا بالدباغ » بروى عن عمر وابنه وعائشة رضى الله عنهم » 
وهو رواية عن مالك « رح » . 

وعن أحمد أحاديث التابعين منها غير ما رواه الاربعة من حديث :عبد الله بن حكم 
عن الني بل أنه كتب إلى جهينة قبل موته بشبر أذلا تنتفعوا منالميتةباهابولاعصب. 
وقال الترمذي حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيحه . ومنها مسا رواه ابن جرير 
الطبري في تهذيب الآثار من حديث جابر قال قال رسول الله مَل لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء . ومنها ما رواه ابن جرير أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال نهى رسول 
الله ا أن ينتفع من المبتة بإهاب . 

ومنها ما ئوواه أبو داود والترمذي وصححه أنه عليه السلام نى عن جاود السباع 
التي تفترس . : 
والجواب عن حديث ا الاول .آنه مضطرب سنداً 
ومتنا ولزن عه الرع ىن ليق د ع 711 اي السلام كتب 
إليهم أن لا يستمتعوا من الممتة بشىء ٠‏ رواه ابن حبان » وفي رواية حدثنا أصحابنا أن 
الني ملت ونحن في أرض جبينة إني كنت رخصت لك في جلدة المبتة فلا تنتفعوا من'لممتة 
حلد ولا عصب . رواه الطبراني في معجمه الاوسط ٠‏ 


هاا 


بعر ع عاك ريع ا 


الثاني يعني اضطراب المتن وفيا دوي دعر شين وروی كبوا خم شهر ين ٤‏ 
وقال البببقى وجاء في لفظ آخر قبل موته بأربعين يوماً »© وروي قبل موته 
بثلاثة أيام . 

والثاني من العلة الإختلاف في صحبته » فقال السقبى وغيره لا صحبة [-4 فبو مرسل 
وعن الخلال أن أحمد « رضى » توقف فيه لما رأى تزلزل الرواة فيه » وقبل ان 
رجع عنه . 

والثالث قال في الامام عن الحم بن عتبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه 
انطلق هو ونس إلى عبد الله بن حكم قال فدخلوا أو قعدت على اللاب فخرجوا إلي 
وأخبروني أن اين حكيم أخبرم أن رسول الله عليه السلام كتب إلى جهينة قبل موتسه 
بشبرين لا تنتفعوا من الممتة بإهاب ولا عصب . ففى هذه الرواية أنه سمع من الناس 
الداخلين عليه وهم يجهولو ن ٠.‏ وقال الخلال وطريق الانصاف أن حديث ابن حكيم 
ظاهر الدلالة في النسخ ولكنه كثير الاضطراب » وحديث ابن عباس ماع 
وحديث ابن حكيم كتاب والكتاب والوجادة والمناولة كلها موقوف لما فيها من 
شببة |الانقطاع لعدم المشافبة » ولو صح فهو لا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة » ومن 
شرط الناسخ أن يكون أصح سنداً وأقوم قاعدة من جميع الرجحان » وغيرخاف على كل جماعة 
الحديث أن حديث ابن حكيم لا يوازي حديث ابن عباس في جبة من جباتالترجبحفضلا 
عن جميعها ٠‏ 

ولكران عن لانت عار أن في رواية زمعة وهو من لا يعتمد على نقله . وعن 
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عامة من في إسناده يجاهيل لا يعرفون . 

وأما النبي عن جلود السباع فقد قبل أا كانت تشتغل قبل الدبغ . ٠‏ 

( وهو ) أي قوله عزستود أا إهاب دبغ فقد طبر ( اصح ار 
ليتة ) لأنه يقول لا يعبر لكنه ينتفع به في ابجامد من الأشياء دون الائع فيجمل جبرليا 
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0 ولايعارض بالنبي الوارد عن الاتتفاع من المتة وهو قوله عليه السلام 
لا تنتفعو | من المبتة يأهاب,لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي (رح ) 
O E E A A E GE‏ ا 


للحبوب دون السمن والعسل ونحوهما » وأراد يعموم هذا النص أن الإهابتكرةوالنكرة 
إذا اتصفت بصفة عامة تعم » كقوله أي عبيدي ضربك فهو حر 2 يعتق كلهم إا ضربوء » 
تقديره أي إهاب مدبوغ فو طاهر > وأيضاً بعمومه يدل على طهارة ظاهرة وباطنة فلا 
معنى لاستشناء باطنه . 

وقال النووي قال المأوردي يحوز هبة جلد المبتة قبل الدياغ » قال وة_ال أبو حشفة 
( رض ) جوز ښعه وهبته كالثوب النحس . ش 

قلت هذا سبو منه بل لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا تلكبا » ذكره في 
الحيط وشرح الطحاري “ ولا يضمن بالاتلاف 6 ولو دبغه بالنجس صح في أحد الوحبين 
ويغسل بعده عندهم وعندنا يطهر > وجاد الممتة المديوغ مما يؤكل مه يحل أ كله في الجديد» 
و كذا ما لا يؤكل لحه في وجه ولا حل بالذكاة . 

ثم اعم أن قوله ‏ حجة على مالك لبس كا ينبغي لآن مالكا لا يقول بذلك »قفي 
الجواهر الالكية إن جلد الميتة يطهر الداع فبذا النقل عنه ضعيف » وإنًا هذا الحديث 
حجة على أحمد فإن عنده جلد الميتة لا يطبر بالدياغ . 

( ولا يعارض ) على صيغة المجبول أي لا يعارض المذكور ( جالنبي الوارد عنالانتفاع 
من المبتة وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة '١*‏ بإهاب لأنه ) أي لآن الاهاب 
( اسم لغير المديوغ ) فإذا ديغ يصير أدياً فحمنئذ لا معارضة بين الحديثين » لآن الممارض 
يقتضي اتحاد امحل مع اتحاد حالته واختلاف حالته ينفي التعارض » وإن كان أصلها 
واحد كحرمة الخر وحل الخل . 

( وحجة على الشافعي « رح » ) عطف على قوله حجة على مالك »> أي الحديث 


)١(‏ جملة - وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من المتة - ساقطة من هذا المحكارن 


أو . 


ف 


في جلد الكلب وليس الكلب نجس العين > 

اا سس ممما ا 
المذكور حجة أيضا على الشافمي « رح » فإنه يقول بعدم الطبأرة ( في جلد الكلب ) 
بالدباغ وقاسه الشافمي يحلد الخنزير والآدمي » وتخصيصه بالكلب ليس له زيادة فائدة | 
لا ان عنده كل ما لا يؤكل مه لا يطهر جلده بالدباغ » والظاهر انه إنما خص الكلب 
موافقة لما ذكر في الأسرار لأنه فبه نص الخلاف بالكلب حيث قال بطبارة جلود السباع 
بالدباغ سوى الكلب والخنزير عند الشافعي . 

وقال الاترازي والعجب من الشافعي « دح » أنه يقول أن الكلب المع إذا أكلصيداً 
يحل أكله > وان ترك الكلاب التسمية عمداً وقت الارسال 2 ثم يقول ان جلده لا يطبر 
بالدياغ لأنه نجس العين » فكيف جاز الانتفاع بنجس العين بلا ضرورة » وكيف جاز 
صمده » ومثل هذا لا يجوز في النزير وهو نجس العين . 

قلت كف يتعجب منه ولیس فيه ما يورث التعجب لأن حل صيده لا يستلزم جواز 
دباغ جلده » وكونه نجس العين لا يستلزم تحريم صيده وكل واحد من ذلك زود 
مستقل ومع هذا رواية عندة أن الكلب نجس العين وما منعا طهارة جلده إذا دبغ لآن 
ذلك ليس عشي على هذا » بل على عموم النص . 

( وليس الكلب بنجس المين ) هذا جواب عن قياس الشافعى « رح » الكلب على 
الخنزير » وإن م يذ كر في الكتاب » واختلفت الروايات في كون الكلب نجس العين ٠‏ 
ففى الممسوط الصحيح من المذهب عند عين الكلب نجسة » وقال بعض مشايخنا لبس 
ينجس العين ٠‏ قال قى البدائع وهو رواية الحسى . وفي النخيرة ذكرهالقدوريفيتجريده 
أنه نجس العين عند أبي يومف وعمد « رح » . وني العيون روي ابن سماعة غن أبى 
يوسف « رح » لا خير فى جلد الكلب والذئب وإن دبغا ولا تحلها الذكاة . 

وقال الكاساني والذي يدل على أنه ليس بنجس العين أنه جوز الانتفاع به حراسة 
واصطباداً وامجارة » وقال في عمدة المعين لو استأجر الكلب للصبد يحوز والسنور لاحوز 
لان السنور لا يعم . وقال في النجريد لو استأجر كلب] معلا أو باب ”1؟ صيودا ليصيد 5 


ينها 


ألاترى أنه ينتفع به حراسة واصطياداً » بخلاف الختزير > لأنه نجس العين 
إذ الهاء في قوله تعالى « فإنه رجس » 140 الانعام منصرف إليه لقربه 


فلا أجر له . وقال مشايخنا ومن صلى وفي که جرو كلب تجوز صلاته » وقد حك أبو 
حصير لديته فدل على انه لبس بنجس العين . 

( ألا ترى ) كلمة ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه والتوضيح ( أنه ) أي لون 
الكلب ( ينتفع به حراسة ) أي من حمث الحراسة سها أهل البر ( واصطباداً ) أي من 
حيث الاصطياد » فدل ذلك على أنه ليس نجس العين » ولا يشكل بالسرقين فإنه نجس 
لا حالة » وينتفع به إيقاداً أو غيره ؛ لانه انتفاع بالأهلاك كالدنو من الخر للاراقة » وهو 
الذي اختاره المصنف أيضا . 

والذين ذهبوا إلى أنه نجس العين استدلوا با ذكر أبو يوسف « رح » في العيون أن 
الكلب لو وقع في الماء فانتفض فأصاب ثوب إنسان منه أكثر من قدر الدرهم منع جواز 
صلاته » فسئل إذا وصل الماء إلى جلده ويقول مد ليس الميت ب أنجس من الكلب 
والختزير » فدل على أنه نجس العين > وهو اختمار شمس الائمة السرخسى . وقال 
الاترازي لا نسم أن نجاسته تثبت في الكلب لهذا القدر من الكلام » فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان » وم يرد نص عن عمد قي نجاسة العين ٠‏ قلت قد ذكرة الآن عن صاحب 
الذخيرة عن القدوري أنه نجس العين عند عمد . 
(يخلاف الخنزير ) متصل بقوله إلا جلد الخنزير ١‏ لآنه نجس المين إذ الحاء في قوله 
«إفإنه رجس» كل ةإذ التعليل أي لأناهاء أي هاء الضمير في قوله تعالى « فإنه » أي فإن 

الخنزير ل رجس ‏ أي قذر قاله الفراء ٠‏ وقيل الرجس والرجز واحد . وقال البغوي 
٠‏ الرجس النجاسة . 

( منصرف ) خبر الممتدأ وهو قوله الهاء ( إليه ) أي إلى الخنزير لا إلى اللحم في قوله 
شْ تعالى فإ أو لحم خازير فإنه رجس 6 ٠٠٠‏ الانعام ( لقربه ) أي لقرب الختزير أراد أن 
الضمير أي الخنزير أقرب من اللحم . 

فإن قلت المقصود بالذكر في الكلام هو المضاف فبجب أن برجم الضمير إليه قلت قد 


"4 


يكون المضاف إلمه مقصوداً وان كان جوز أن يعود إلى المضاف اليه وما نحن بصدده من 
هذا القسل لكونه شاملا للمضاف أشد وأحوط في العمل » لأن الضمير إن رجع إلى اللحم 
لم حرم غيره > وإن رجع إلبه يشمل اميم . 

والعجب من الاترازي أنه أخذ في الجواب عن هذا السؤال محصل كلام المصنف » ثم 
قال هذا الجواب ماسنح له خاطري 

وقال أيضا وقبل في صرفه إلى الختزير عمل بها لاشتاله على اللحم ولا کنن .افو 
فيه نظر لأن لقائل أن يقول لا نسم لأن الجلد على تقدير عود الضمير إلى اللحم لا يكون 
نجسا » وعلى تقدير عوده إلى الخنزير يككون نجسا » وفي كون الجلد نجسا وغيز نجس 
منافاة فسكون العمل با أحوظ . انتبى كلامه . ظ 

ا0 الله اتوي لد 
من عنده أو نقله عن أحد . وقوله - في كونه نجسا أو غير نجس منافاة ‏ غير مسل لن 
المنافاة إنما تكون إذا كان كونه نحسا وغير نحس بتقدير واحد . والدي قاله القائل 
المذكور بتقديرين فكيف تكون المنافاة . 

ثم قال الاترازي وما ظهر لفؤادي من الأنوار الربانبة والأجوبة الالهامية أن الماء لا 
يجوز أن ترجع إلى اللحم لأن قوله تعالى ل فإنه رجس ‏ حرج في مقام التعليل > فاور جع 
إلبه لكان تعليل الشيء بنفسه وهو فاسد لكونه مصادرة » وهذا لأن نجاسة لحمه عرفت 
من قوله تعالى ‏ أو لحم خنزير # لآن حرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء لا للكرامة آي 
النجاسة فحينئذ يكون معناه كأنه قال لحم خنزير نجس فإن مه نجس . أما إذا رجع 
إلى الختزير فحمنئذ يكون معناه كأنه قال لحم خنزير نجس لن الخنزير نجس > يعني إن هذا 
الجزء من الخنزير نجس » لأن كله نجس . هذا هو التحقيق في الباب لأولي الألباب . 

قلت فيا قاله نظر لأن دعواه يعدم جواز رجوع الضمير إلى اللحم غير صحيحة » لآن . 
الأصل في هذا الباب رجوع الضمير إلى المضاف وإن كان رجوعة إلى المضاف اليه صحيحا» 
وذلك لأن المضاف هو المقصود بالذكر كا في قولك رأيت غلام زيد وكامته » فإن الأصل 


۳۹ ( البناية فيشرحالهداية ج ١‏ - م ۲٤‏ ) 


أن يكون التکل للغلام » فإن كان يجوز أن یکون ازيد م في قوله تعالى #والذينينقضون 
عبد الله من بعد مبثاقه © ۲۷ البقرة فإن الضمير يحوز أن برجم إلى كل واحد من المضاف 
والمضاف اله . 

ثم تعليل الاترازي بقوله ه رجس » خرج في مقام التعليل » أه . وقوله - هذا هو 
التحقيق في الباب - غير تحقيق لأنه إنما يلزم ما ذكره إذا جزم بعود الضمير الىالمضاف» 
وقد قلنا انه يحوز الامران » والتحقيق في هذا الباب أن يكون التقدير في الضمير ‏ فإن 
كل واحد من المبتة والدم المسفوح ولم الخنزير رجس أي نجس - فيكون هذا تعليلا 
لقوله محرماً » فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام لأنها نجسة > لأنه لولم يذكر « فإنه 
رجس » لما كان يلزم من صدر الكلام النجاسة هذه 5 »لآن الحرمة لا أ 
تستلزم النحاسة . 

فإن قلت فعلى هذا يلزم اقتصار النجاسة في الخنزير على مه . قلت الآمر كذلك فإنه 
قال « على طاعم يطعمة » والطعم لا يكون الا في اللحم دون غيره وهو المطلوب . 

فإن قلت فعلى هذا جوز استعمال جلده بالدباغ واستعمال شعره . قلث أما جلده فقد 
اختلف فيه هل يقبل الدباغ أم لا » فقد قال يعضهم أنه يقيل » فعلى هذا يطبر بالدباغ > 
وهو مذهب الليث وداود ورواية عن أبي بوسف « رح » وقال بعضهم انه لا يقبل » فعلى 
هذا لا يطبر بالدباغ » وقد ذكرنا هذا فيا مضى عن قريب . 

وأما شعره فإنه جزء ما هو نجس بعبنه » وللجزء حك الكل غير أن عمدا أباح 
الانتفاع به للخرازين والاساكنة للضرورة لأن في تنجيسه حرجا . 

وقوله - لأن نجاسة مه عرفت بالنص من قوله تعالى ‏ أو لحم خنزير»ه؛ | الانعام» 
لبس كذلك لآن بالنص ما عرف الا حرمة له ونجاسته عرفت من الضمير الراجع الى كل 
واحد من الاشباء الثلاثة كا قررناه فافهم » فانه موضع دقبق . 

'وقوله ‏ لان حرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء لا لكرامته آية النجاسة - ينتقض 
بلحم الفرس لانه حرام عند أبي حنبفة ومالك رحمها لله مع صلاحيته للغذاء مع أنه 
غير نجس . 

نض 


وحرمة الانتفاع بأجڙاء الآدمي لكر امته فخرجا عا روبناه : 


فان قلت حرمته للكرامة . قلت لا نسلل ذلك » وانا حرمته لكون أكل سببا لقتل 
لانه آلة الجهاد » ولان الله بالى امتن علمنا يكونه ف 
نعمة الاكل فوق نعمة الر كوب ٠‏ 

( وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ) يتعلق بقوله أو الآدمي والممنىيخلاف 
جلد الخنزير فانه لا يطهر بالدباغ لنجاسة عينه » وجلد الآدمي لكرامته » لان الله تعالى 
كرمه » وفي استعيال جلده ابتذال له » هكذا قرره الشيخ الأكمل . وأ أقول هذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما خرج جلد الآدمي عن حك الدياغ يقولهالاجلد. 
الآدمي كان ينبغي أن جوز الانتفاع يبقبة أجزائه مثل شعره وعظمه وعصبه وغير ذلك» 
فأجاب عن ذلك بقوله وحرمة الانتفاع »١ه‏ . | 0 

( فخرجا ) أي جلد الآدمي وجلد الخنزير ( عما روينا ) وهو قوله عليه السلام أب 
اهاب دبغ فقد طبر » ومراده خرجا عن عموم هذا الحديث . ثم خروجها عنهبالكتاب» 
فان كان متأخراً عن الحديث فبو سخ لا حالة » وان كان متقدما عليه فخير الواحد لا 
يعارضه فضلا عن أن ينحس » وان كان معارضا كان خصصہا . ّْ 

والدين ذهبوا الى طبارة جلد الآدمي والخنزير بالدباغ لم يخرجوحما عن عموم هذا 
الحديث > غير أنهم منعوا استعمال جلد الآدمي لكرامته ٠‏ ونقل ابن حزم اجماع المسلمين 
على تحريم جلد الآدمي واستعاله . وعند الشافعي الآدمي لا ينجس بالموت » وقي قول 
نجس ويطبر جلده بالدباغ في أحد الوجبين > لكن المقصود ل لم يحصل به اشتياه ٠‏ 

( ثم ها يمنع.النقن ) بفتح النون وسكون التاء المثناة من فوق وهو الرائحة الكرة » 
يقال نتن الشيء بضم النون وانتن بمعنى فهو منقن يضم اليم » ومنقن بكسرها اتباع] 
لكسرة التاء لأن مفعلا بالكسر لبس من الابئية . 

( والفساد ) وهو ضد الصلاح-قاله الليث“والمراد ها هنا ما ينع ضد صلاحمة استعيال 
الجلد الغير المدبوغ وهو أعم من النتن وغيرء فإن قلت هو مصدر أم اسم . قلت مصدر من 


لض 


فهو ودع وإن كان تشمسا ااا لأن المقصود يحصل به 
ش 0 تراط غيره 


فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً وهو فاسد وهو من باب نصر ينصر . وقال ابن دريد , 
فسد يفسد مثل عقد يعقد لغة ضعبفة و كذلك فسد يضم السين فساداً فهو فاسد . 

( فهو دباغ ) جملة اسمية وهو خبر المبتدأ وهو قوله ما ينع > وتضمين الإبتداء معنى 
الشرط دخلت الفاء في الخبر ( وان كان ) أي وان كان ما ينع النتن والفساد وان واصلةبما 
قدمنا فلزلك لا ينكر لا الجواب ظاهراً ( تشمسا ) من شمست الشيء بتشديد الم ادا 
وضعته في الشمس » يقال شيء مشمس أي عمل في الشمس٤والمراد‏ ها هنا أن يبسط الجلد 
ESE :‏ الكرية مطة بذلك > لانه 
ا » والدباغ على نوعين حة حقبقي وحكي على ما نذ كره معن قريب ٠‏ 

( أو تثريبا ) من تربت الاهاب تقريب اذا ترب عليها القراب أزالت ماعليهمنالرطوبة 
والرائحة الكرية » و كذلك يقال تربته متربا بالتخفيف > ويقال أيضا تربت الشيء اذا 
جعلت عليه التراب » ومته الحديث أتربوا الكتاب فانه انجح للجاجة . وقال الصاغاني 
قال ابن بروح كل ما يصلح فهو متروب وکل ها يفسد فہو متروب مشدداً . 

قلت فعلى قوله ينبغي أن يقال أو متربأ ولا يقال أو تتريما » ولكن المشبور ما 
ذكرته أولاً. ٠‏ 

( لان المقصود يحصل به به ) أي ما هنع القن واتفساد ( فلا ممتى لاشتر شراط غرء ) ثحو 
القرظ بالظاء المعجمة » والعفص والشث بفتح الشين المعجمة والثاء المثلثة وهو نبت طيب 
الرائحه كذا ذكره الجوهري وغيره . وقال الازهري هو بالباء الموحدة هو ما يدفع به 
ب الزاج وهو الساع » وقد صحفه بعضبم بالمثلثة وهو شجر لا أدري أيتديغه أ ملا 
وتابعه صاحب الشامل أو بحر وفي تعلمق الشبخ أبي حامد » قال أصحابنا مثلثة » وقال 
الشافعي بالموحدة » وقد قبل الأمران وبأنهها كان الدباغ به حاصل » وصرح القاضي خان 
أبو الطب في تعليقه مايمحوز بها » ولا ذكر له في حديث الدباغ » وإنا و ا 
كلام الشافعي . 


۴۷۲ 


وقال الصاغاني الشب بالباء الموحدة شيء منه الزاج والشث بالمثلئة نبت طيب الريح 
مر الطعم يدبغ بة ‏ قال الدينوري أخبرني أعراي من أزد السراة قال الشث شجر مثل 
جر التفاح في القدر » ورقه يشبه ورق اللاف ولا شوك له » وله تومة موردةويستقربه 
ذرة صغيرة فما ثلاث حبان وريع سود مثل الربعة برعاه الجمال إذا يبس . 

قالوا والإبل تأكل الث فتحصب عليه ويدبغ بورقه ويساق بأغصانه ”2 وتعالج 
بفروعه الرطبة من الريح يأخذ في الجسد ويضمد به للكسر عبر وهومرينيت فيالسبل 
وا أبو عيسى البكري الشث كأنه 
شحر المدبان . ۰ 

ثم اعلم أن الدباغ على نوعين حقبقي كالقرظ ونحوه » وحكمي كا ترب والمشثث 

والمشمس والاتقاء في الريح “ولوس و اتدل سيران أبو يوسف « رح » إن 
كان يمنع من الفساد قبو دباغ ذكره في الحبط وها سواء لأنه يعود نجسا (؟) إذا أصابه ماء 
فإن في الحكمي روايتين . وقال في الدراية قول صاحب المداية فلا معنى لاشتراط غيره 
نفي قول الشافعي » قان عنده لا يكون الدباغ إلا ما تزول به الرسوبات عنه وذلك 
باستعمال القرظ والعفص ونحوها لأنه طهارة شرعية ة 00 مورذ الشرع ورد بالدباغ 
باللتقوم كالقرظ والمفص دون غير ها من القراب والشمس . انتهى | 

yy‏ التحرير يحوز الدباغ 
بالتراب ورجحه إمام الحرمين يحصوله بالملح . وقال القاضي أبو الطبب ولا يكفي فيه 
الشمس نص عليه الشافعي « رح » وقي وجه جوز » حكاه الرافعي وبه قطع الجهور» وقيه 
وجه شاذ تحصل به ٠‏ وقال القاضي خان ول أر للشافعي « رح » في هذا نصا » والمرجع 
في ذلك إلى أهل الصنعة » فان كان للتراب والرماد هذا الفعل جعل الدباغ منها . 


. ف الأصل بقضانه‎ )١( 
550 الج في الأصل‎ )٣( 
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وما الملل فنص الشافعي د رح » أنه لايخصل الدباغ به > وبه قطم صاحبالشامل» 
وقطع إمام الحرمين بالحصول > وفي الحلية قال أيو نصر “معت بعض أصحابنا أن أبا 
حضسفة « رح » يقول إنما يطبر الاهاب بالشمس إذا عملت به عمل الدباغ > وهذا يرقم 
الخلاف »> وقي جواز بيع الجلد بعده له قولان أضحها وهو الجديد أنه يحوز وهو قول 
أي حنيقة « رح » وي قوله القديم لايحوز وبه قال مالك رحمه الله د 

ثم ان الغافي احتح فيا ذهب البه يقوله بود ي حديت أن عبان رضي الله ع 
قال مر الني زين بشاة مبمونة رضي الله عنها فقال هلا استنفعتم باهابها » فقالوا انها 
ممتة قال إتا حرم أكلها إذ لبس في الماء والقرظ ما يطهره . رواه الدارقطني والبيبقى ٠‏ 
وقال النووي هذا حديث حسن رواه أبو داود والنسائى في سننها بمعناه عنميمونةرضى 
الله عنها قالت مر على النبى ر رجال يحرون شاة لهم مثل الممار فقال نتن يطهرء 
الماء والقرظ . 

ولنا ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضى الله عنبا قالت قال رسول الله مَك 
استمتعوا حاود المبتة إذا هی دبغت ترابا كان أو رماداً أوملحا أوماكان بعد أن 
بزيد صلاحه . وقال عمد قي كتاب الآثر أخيرة أبو حشيفة عن حماد عن ابراهيم قال كل 
شىء ينع الجلد من الفساد فيو دياغ > وهذا يتناول المشمس والمترب . 

وحديث ابن عباس رضى اف عنه الذي احتّج به الشافعى لا يقتضى الاختصاص بل 
المراد به ما في معناه بالإجماع » والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة » نص عليه الشافعى 
«درح» کا ذكرة . 

فان قبل في رواية حديث عائشة الذي احتج به معروف بن حسان > قال أبو حاتم 
٠‏ مجبول »> وقال ابن عدي منكر الحديث . قلت الذي ورد في الصحبح من قوله عليه السلام 
هلا أخنتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » قالوا انما مبتة قال إنا حرم أكلها . وقوله 
- فديغتموه - أعم من أن يكون الدباغ حقيقياً أو حكميا فبعموم هذا بخص حديث 
عائشة المذكور عند يحوز بيع الجلد المدبوغ لقوله علمه السلام هلا أخذتم جلدهافدبغتموه 


Vt 


ثم ما يطبر جلده لا بالدباغ يطبر بالذكاة لأنه 


وانتفعتم به » والبيع من وجوه بالإنتفاع فجاز ببعه كالذكاة وهو قول جمهور العلماء . 

وللشافمى في صحة بيع جلد الميتة بعد الدباغ قولان مشهوران > والصحبح عندم 
القول الجديد وهو صحته كمذهينا كالخر إذا تخلات . وقال الماوردي والرويانى إذا 
جوزتا ببغه جاز رهنه واجارته » وان لم يحز ببعه فی جواز اجارته وجبان كالكلب 
المعم . وقيل تجوز اجارته قطعا » وانما القولان في ببعه ورهنه ء 

وأما بيعه قبل الدباغ فباطل, عندنا وعند جماعة من العلماء 4 وحكى النوري عن 1 
حنبفة جوازهكالثوب النجس > وهذا سمو منه فان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تمالى عدم 
جواز بيع جاود الميتة قبل الدباع » ذكره في الحيط وفي شرح الطحاوي . 

وقي جواز أكل الجلد المدبوغ من حموان لا يؤكل لحمه ١١‏ قولان للشافعى في القديم 
وطائفة منهم صححوا قول الدید . 


( وما يطهر جلده بالدباغ يطبر بالذكاة ) الحاصله من الاهل بالتسمية فإن ذكاة الجوسي 
ليست بمطهرة . وقال في البدائع إلا الدم وهو الصحيح من المذهب . وروى الدارقطني _ 
عن أبن عباس لا مر بشاة ميمونة فقال هلا استمتعتم يحلدها قالوا با رسول الله إناممتةقال 
ان دباغها ذكاتها في حت الجلد فعامنا أن الذكاة هي الأصل في الطهار ة » وإن الدباغ قائم 
مقامها عند عدمها > ولان الذكاة أبلغ من الدباغ لأنها أسرع الدماء والرطويات قم لالنشوب 
والفساد بالموت أو العادة الفاشية بين المسامين تلبس الجلد الثعلب والفهد والسمور والسنجاب 
ونحوها في الصلاة وغيرها من غير نكر » فدل على طبارته ,7-2 شْ 

وفيالنباية عندبعضهم إنمايطبر جلد الحموان بالذكاة اذا لم يكن سؤره نحساً . وذكر في 
فتاوى قاضي خان قبل يشترط أن يكون الذكاة من أهلها في علا وهو ما بين اللمة 
واللحبين وقد مي بحبث لو كان مأكولا لا محل أ كل بتلك الذكاة . 

( لأنه ) أي لأن الذكاة » وإنا ذكر الضمير لان الذكاة بمعنى الذبح » وفي بعض النس . 


. في الأصل كلمة لحمه ساقطة والصحيح اثياتها‎ )١( 


وام 


يعمل على الدباخ في ازالةالرطوبات النجسة وكذلك يطير له 
وهو الصحيح وإن لم يكن مأ كولاً وهو الصحيح 


فإنها لايحتاج إلى التأويل ( يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ) لانه ينع من 
اتصاها به والدباغ بزيل بعد الاتصال 4وما كانالدباغبعدالاتصال مزيلا ومطہراً كانت الذكاة 
. المانعة من الاتصال أولى أن يكون مطبراً ( و كذلك يطهر لحمه ) أي لحم ماذكى حق إذا 
صلى وممه من م الثملب المذبوحأو نحوه اكثر من قدر الدرهم جازت صلاته ( هو الصحبح ) 
أي الحم بطهارة لحمه هو الصحبح > واحترز به عا قال فى الاسرار وغيره انه نجس ٠‏ 

قلت قد اختلف أصحابنا في طبارة لحمه وشحمه » فقال الكرخي كل حبوان يطهر 
جلدهبالدياغيطبربالذكاة “فهذا يدل على انهيطهر شحمه وجه وسائر أجزائه . زقالبعض الشايخ ٠‏ 
يطبر جلده لا غيره منهم نصر بن يحي والةيه أبو جعفر > والاول أقرب للصواب 5 

وقال في المفيد هو الصحبح » وتظبر فائدة ذلك لوروقع في الماء هل يفسده أم لا » 
وهل يجوز له حمله إلى طموره وکلابه ليطعمها أم لا » ولو صلی معه هل تجوز صلاته أم لاء 
وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه » وذكر الناطفي إذا صلى ومعه من لحم السباع أكثر من 
قدر الدرم لا تجوز صلاته أم لا » وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه » وإن کان مذبوح)» 
وفي.فتاوى قاضي خان ولو وقع في الماء أفسده . ش 

( وان م يكن مأكولاً ) واصل بما قبله أي وإن لم يكن الحبوان المذبوح غير مأ كول» 
وي البدائع الذكاة تطبر المذكى يجميع أجزائه إلا الدم المسفوح ( هو الصحيح ) وقي 
الكافي اللحم نجس في الصحيح وكلامه هنا خالف لما ذكر في الدباغ . قال صاحب النهاية 
قوله - و كذلك يطبر لحمه - في هذه الرواية نوع ضعف كا ان حرمة أكل اللحم فيا سوى 
الآدمي وم يتعلق به حى العباد دليل النجاسة > ولزمهم. طبارة الجلد. لاتصال 
اللحم ده . 

وأجابوا بأن بين الجلد واللحم جلدة قنع ماسة اللحم الجلد الغلبظ فلا ينجس » وبه 
أخذ الحققون من أصحابنا من الناطفبي وشبخ الاسلام خواهر زاده وقاضي خان ٠‏ وقي 


۳۷٦ 


وشعر الميتة وعظمبا طاهر ٠‏ 


الخلاصة هو الختار وفمه نظر » لانها متوهمة وعلى تقدير تحقيقها فإما أن تكون طاهرة أو 
تكون نجسة » فإن كانت متصلة باللحم فليس يتصور أن تكون طاهرة واللحم نجس 
فنكون نجسا © والجلد الغليظ متصل به أيضا »لانهلاحيء عند السلخ بين الجلد واللحم 
أمر ثالث فلا تكون طاهراً » لكن الفرض انه طاهر » وإن كانت متصلة بالجلد فليس 
يتصور أن تكون نجسة والجلد طاهر فتكون طاهرة واللحم متصل به اتصالاً فكيف 
يكون ن ] » وهذاهوالذيح ل المصنفعلى تصحيح رواية تطبير اللحم ويه قال مالك ٠‏ 
وفي القنبة قالالكرابيسي والقاضى عبد الجبار مجوسي ذبح حماراً قبل لا بطر » 
والصحبح انه يطبر ولو ذيحه مسم ول يسم قال أبو حاتم الشبيد لا يطهر . 

( وخر المتة وعظمها طاهر ) وكذا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فبها ان كانت صلبة 
كالقرن والسن والظلف والحافر واف والوبر والصوف والعصب قي رواية > وقي رواية 
نجس » والويش والانفخة الصلبمه والاجنحة » وأما المائعة واللين فكذلك عن أبي حتيفة 
وعندهها نجس . وذهب عبد العزيز والحسن البصري ومالك وأحمد رحهم الله 
واسحاق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا تتنجس 
بال موت كمذهبنا » والعظم والقرن والظلف والسن نجسة . وقال الشافعي « رح » الكل 
نجس إلا الشعر فإن فنه خلافاً ضعيفا » وفي العظم أضعف منه قال القاضي أ الطيب 
وآخرون الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلة تحلها الحياة وتنجس بالموت هذا 
هو المذهب وهو الذي.زواه البويطي والرببع المرادي وحرملة » وروى المزفيعنالشافمي 
انه رجع عن تنجيس شعر الآدمي . 

قال النووي أما شعر الآدمي ففيه قولان أشبرههما عنه YT ET‏ 
المنصوص في الجديد انه طاهر » واتفق الأصحاب أن المذهب أن شعر الآدمي وصوفه 
وويره وريشه نحس بالموت .. 

واختلفوا في الراجح في شعر الآدمي فالذي صححه امور من العراقيين نجاسته > 
والذي صححه جمسع او راسانيي نأو جماهيرهم طبارته > فهذا هو الصحبح » ققد صح عن 
الشافمي « رح » رجوعه عن نجس شعر الآدمي > وأما شعر الني عليه الصلاة والسلام 
إساءة الأدب والجرأة في الإقدام بهذا الذكر الشتيع في حت هذا الجناب الرفيع > وقي 


YY 


اعتقادي أن مثل هذا كاد يكون كفراً أو انا كنت أنزه نفسي عن إبراد هذه القضية 
السخيفة في هذه المواضع > ولكني ذكرته لبقف عليه من ل يخطر علمه به ويعل أنالمذهب 
الحقي منه هو الدين الحنفي. » والذي رسخت في قلوبهم قواعد الدين إجلال قدر هذا الني 
الكريم حكموا بطهارة فضلات الني زوت فكيف بشعره الطاهر المطبر » فتسأل الله 
العظمة عن الزيغ والضلال . 

واحتج الشافعي « رح » فيا ذهب إلبه بقوله تمالى ‏ حرمت عليم المبتة » ه4١‏ 
الانعام » وهو عام للشعر وغيره > قإن الميبّة اسم لما فارقه الروح يجميع أجزائه ولهذا لو 
حلف لا يمس ميتة نمس شعرها حنث » وبقوله سهد ما أيين من الحي فبو مبت 

والجواب عن الآية أن الميتة عبارة عما فارقه الحياة بلا ذكاة والشعر ونحوهلاحماةلهابدليل 

عدم الام بالقطع “ فكيف يتصور أن يكون ميتة . ويقال أيضا ) لايحوز أن يكون 
مراد في الآية حرمة الأكل فلا نسم حرمة الانتفاع . 

والجواب عن الحديث انه لبس على عمومه لقوله تعالى ‏ ومن أصوافها وأوبارها 
واشعارها أثاداً ومتاعا إلىرحين 4 ١م‏ النحل» وهذا امتنان عام وذلك لا يكونبالنجس» 
ولا روي عن ابن عباس انه قال إنما حرم رسول الله للت من المبتة لما » قأما الجلد 
والشعر والصوف فلا بأس به » رواه الدار قطني ٠‏ 

ولا روي عن أ م سلمة « رض » زوجة الني عليه السلام تقول “معت رسول الله مل 
يقول لا بأس بمسك المتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء » 
روا الدارقطي أيقنا . 
فإن قلت في إسناد الحديث الأول عبد الجبار بن مسل قال الدارقطني ضميف »2 وفي 
٠‏ الحديث الثاني يوسف بن أبي لميعة » قال الدارقطني هو متروك . قلت ابن حبان ذكر عبد 
الجبار المذ كور في الثقات > وأما يوسف فإنه لا يؤثر فيه الضعف إلا بعد بيان جبتهوالجرح 
المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصولين وهو كان كاتب الأوزاعى » وما يؤكد ما 
قلنا أن الني عليه السلام تاول أبا طلحة بعره فقسمه بين الناس وهو حديث متفق علمه» 
وهذا يدل على طبارة الشعر اليا . 


۳۸4 


قالوا على القول بالنجاسة إِتما قسم الشعر التبرك وقد يكون بالنجس»وهذمالتكلفات 
البعيدة ما يودي إلى ارتكاب الاثم الكبير والخطأ العظم الذي لبس وراءه إلا الباطل 
الحض . وقالوا أيضاً ان الذي أخذه كل واحد كان يسيراً معفواً عنه ٠‏ 

قلنا هذا أفحش من الأول لأن فيه إشارة إلى الحك بالتنجمس على ما لا خفى »ونحن 
O EEE‏ ا عشط 

من عاج . أخرجه السبقى في سننه ثم قال رواية بقبة عن شبوخه المجهولين ضصفة . 

قلت لا نسم أن بقبة رواه عن بجهولين » فإنه رواه عن عمد وان خالد عن قتادة عن 
أنس رضى الله عنه ونحتج أيضاً ا رواء أبو داود في سنته بإسناده عن ميد الشباني عن 

سلبان بن المنبه عن توبات مولى رسول الله ر انه قال له اشتر لقاطمة قلادة من 
عصب وسوارين من عاج » ورجا أيضاً الطبراني في مسنده وابنعدي في كامله ومد بن 
هارون في مستده . 

فإن قلت قال ابن الجوزي حميد وسليمان مجهولان » وقال في التنقيح وحميد الشامى 
ذكره ابن عدي وقال إنما أنكر عليه هذا الحديث ولا عل له غيره . قلت روى عن حميد 
سام المرادى وصالح بن صالح بن حميد وغبلان بن جامع ومد بن حمادة فانتفت جباهته » 
وأما سلبان فإن ابن حبان ذكره في الثقاث ونحتج أبضا با رواه أبو يكر الحذلي عن ان 
عباس قال ممت الني عليه السلام يقول كل شيء من الممتة حلال إلا ما أكل متها » فأها 
الجد والشعر والوبر والصوف والعظم والسن فكل هذا حلال » لآنه لا يذي » أخرجه 
الدارقطني ي ثم قال المذلي ضعيف . . 

ب اج و وا ا 

عنه أنه قال عليه السلام ادقنوا الاظلاف والدم والشعر فإنه مبتة > قلت هذارواءالبيبقي 
من جبة ابن عنسى وقال لما استاد ضصف . 

ثم اعلم أن عاج جمع عاجة . قال الجوهري العاج عظم القبل » و كذا قال في العباب» 
ثم قال والعاج أيضا الدبل وهو غر السلسفاة البحرية . قال الأزهرى ل برو في حديث 
ثوبان العاج ما بخرط من أنباب الفية ولان أنيايها مبتة » وما العاج الدبل ٠‏ وقال في 
العباب الديل ظبر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار والخاتم وغيرههما » قال جرير بن 
قمس الحوالى موتا يكسرها لما مسكا من عاج ولا ذيل فبذ! يدل على أن العاج غير الذيلو كذا 
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وقال الشافعي و » نجس لأنه من أجزاء المبتة ولنا انه لا حياة 
00 فیہما ولهذا لا يتأ بتطعبافلا يحلها ا موت 


قال الجوفرى السك السوار من عاج أو ذبل والواحدة مسكة فدل على أن العاج غير 
الذزيبل . وقال الخطاني العاج.الذبلى وهو خطأ ٠‏ وفي الحم والعاج أنياب الفيلة ولا 
يسمى غير الناب عاج . وحتكى الازهرى عن البعض بن شميل السك من الذبل ومن 
العاج كبيئة السوار تحمله المرأة فى يدها > وقال والذيل والقرون فإذا كان من عاج فهو 
مساك لاغير ٠ ٠.‏ 

قلت الذبل بفتحالذالالمعجمة وسكون الباء الموحدة»والمسك بفتح المع والسين المهملة. 

( قال الشافمي نجس لانه من أجزاء الممتة ) أي لان كل واحد من الشعر والعظم من 
|أجزاء المنتة » والمتة نجسة مجميع أجزائها ولو جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول 
اللحم في حال حياته » قال امام الحرمين القباس نجاسته » لكن الاجاع على طبارته. » 
وإن كان نحر مجوسي وان الفضل ذلك ينتف بنفسه فهو نجس على وجه ولا يظهر إلا 
الجزور وفى وجه ان سقط بنفسه فطاهر قنجسن ٠‏ 

( ولنا أنه لا حماةفيها ) الضمير فى انه مير الشأن وقي فبها يرجح إلى الممتة . 

( وهذا لا يتلم بقطمبا ) أي ولاجل الحياة في اجزاء المبتة لا يتألم الحيوان يقطع هذه 
الاجزاء > ألا ترى انه اذا قض ظلفه أو حافره أو نشر قرنه لا يؤثر فمه (فلا يحلها الموت) 
هذا حجة المدعي وأصل القضبة يرجع إلى قولنا هذا الشيء لا حباة فيه » لانه لا يتأم 
بقطعه »وكلمالا تأ بقطعه لا حياة فيه » فبذا الشىء لا خباة فيه » وأما كونه طاهراً 
' أو غير طاهر على الإختلاف » فهو حك يترتب عليه . وفي المبسوط هذا الإختلاف بناءعى 
ان لا حياة للشعر والعظم عندة . 

وقال الشافعي فيهها حياة » وقال مالك في العظم حياة دون الشعر عنمالك إذا ذكى 
الفيل فعظمه طاهر > وأورد بان الحيوان نتألم بكر العظم فيكون. فبه الطياة » وأجيب 
بأن تألمه بذلك للاتصال باللحم ٠‏ ۰ 

فإن قبل قال الله تعالى ل من يحي العظام وهي رمم »4 ۷۸ يس » يدل على حصول ٠‏ 
الحباة فبا SS E GN RSS ٠‏ وال فين 
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الحباة فيها » والمراد به أصحاب العظام بانبات اللحم عليها وفطرتها وإعادة الأرواح إلى 
الأجساد قلا يدل على حقيقة حماة العظم . وقال صاحب الكشاف بردها غضة رطبة في 
بدن حساس أو يكون احباؤها في الآخرة » فمليه حمل الحباة في نفس العظم وأحوال 
الآخرة لا تضاهى أحوال الدنيا ٠‏ 

فإن قلت نفس هذه الأجزاء مبتة فتككون نجسة لقوله تعالى ‏ جرامت علمك المبتة # 
م المائدة » قلت الممتة عبارة عما فارقته الحماة بلا ذكاة » وهذه الأشاء لا حباة فيها لما 
بنا » والمراد من الآية حرمة الا كل فلا يازم من ذلك حرمة الإنتفاع و 
. ميمونة رضي الله عنه المد كور فيا مضى . ا 

فإن قلت في هذه الأشباء رطوبة . قلت نحن نقول بنجاستبا » فإذا فيك وأزيل 
عنما الدم المتصل والرطوبة النجسة طهرت . 

فإن قلت الشعرة تنمو بناء الأصل . قلت هذا الناء لا يدل على الحماة الحقيقية. ا في 
النبات والشجر قولك ينمو بنماء الأصل غير مسل » » لآنه قد ينمو مع نقصان الأصل »م 
إذا ذهل الحموان بسبب مرض وطال شعره » وفي النهاية وبين الناس كلام في السنانهعظم 
أو طرف عصب بائس » فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة » وتأويل قوله تعالى 
© من بحي العظام © ۷۸ يس » النفوس . وفي العصب روايتان في أحدحما فيه حباة لما فيه 
من الحركة » وينجس بالموت » ألا ترى انه بأل الحي بقطعه بخلاف العظم . انتهى 

فإن قلت إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لا يؤكل . قلت ذلك لحرمة الآدمي لا 
لنجاسته . وني فتاوي قاضي خان إذا صلى وقي عنقه قلادة فسا سن كلب أو ذئب تجوز 
صلاته . ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرم لا تجوز صلاته وإن كانت مذبوحة 
لأن جلدما لا يحتمل الدباغ : فلا تقوم الذكاة مقام الدباغ ٠‏ 

وأما قسص الحية ففيه اختلاف المشايخ » قبل انه نجس . وقيل انه طإهر » ذكره 
الحاوائي > وأشار إلى ان الصحبح انه طاهر » فإن عين الحبة طاهر حتى لو صلى و معهحية 
غير مبتة يحوز » فإذا كان عنما طاهرا كان قميصها طاهراً » ولو صلى ومعه لحم آدمي 
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اذ الموت زوال الحياة 

ا سي اكت 
مذبوح أكثر من قدر الدرم جازت صلاته بخلاف الثعلب > لآن ماکان سؤرما نمسا لا 
يطهر لمه بالذكاة وما كان طاهراً يطبر > ولو خريجت البيضة من الدجاجة الحىة قوقمت 
قي الماء » قبل إن كانت يايسة لا يفسد الماء مطلقا مالم بعلم ان عليها قذراً لأن رطوبة 
احرج ليست بنجسة . قلهذا قالوا بان مجرئ البول طاهر حت يطبر موضع المنى بالفرك ٠‏ 
وقي الذخير ة أسنان الكلب طاهرة إذا كانت بايسة » ولو صلى معباجازت صلاته »وأسنان 
الانسان نحسة إذا سقطت ولو صلى معبا لا تجوز . 

وسمكى الفقيه أبو جعفر عن بعض المتقدمين من أصحابنا ان من أثيت مكان اسنانه 
أسنان كلب تجوز صلاته » وأسنان الآدمي لا تجوز صلاته » وهذا غريب » والفرق أن 
الكلب تقع عليه الذكاة فعظمه طاهر » بخلاف الآدمي والخنزير . وعن أبي يوسف « رح » 
سن الانسان طاهر في حت تفسه نجسة في حتی غيره حت لو أثبتها في مكانها جازت صلاته 
ولو أثيت سن غيره لا يجوز > ولو جر السن قنجس لم جز كمن أثبته ونزعه لانه صار 
باطناً خلقة وسقط حك نجاسته ٠‏ 

ودم الشبيد ما دام عليه فبو طاهر تجوز الصلاة عليه معه > فاذا زال صار نحا ٠‏ 
وماء فم اميت قبل نجس وماء فم النائم طاهر عند أبي حنيفة ومد رجمبم الله وعليه 
الفتوى . ونافحة المسك إن كانت محال لو أصابها الماء لم يقسد فبي طاهرة > والاصح انها 
طاهرة يكل حال ذكرها في الذخيرة » هذا إذا كانت من الميتة ومن المذكاة طاهرة . 
ومرارة كل شيء كبوله ء ولم السباع لا يطبر بالذكاة لان سؤرها نجس هو الصدمح > 
يخلاف البازي ونحوه لطبارة سؤره » ذكر هذه كلما ظبير الدين المرغيناني ٠‏ 

( إذ الموت زوال الحماة ) كلمة إذ التعليل » وهذه إشارة إلى أن بين الحماة والموت 
تقابل العدم والملكة . وقال السفناتي قال شخي رحمه الله هذا تعريف بلازم المسمى لا 
بنقس المسمى »> بل الموت أمر وجودي يلزم منه زوال الحباة » قال الله تمالى ف خلق 
الوت والحباة 4 + الملك » وما يدخل تحت الخلق فهو أمر وجودي ٠‏ وقيل الوت معنى ١‏ 
توول به الحياة ٠‏ وقيل فساد بنية الحبوات . وقيل عرض لا يصح معه إحساس معاقب 
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و شعر الانسان وعظمه طاهر . وقال الشافعي «دوح» نخس لأنه 
لا ينتفع 2 ولا نوز سعه » ولنا ارن عدم الانتفاع والبيسع 
لكرامته فلا يدل على نحاسته 


للحناة . قال تاج الشريعة قوله إذ الموت زوال الحباد ‏ هذا طريق مجازاة الموت حقيقية 
حاله يلزم منها زوال الحباة لانه أمر وجودي قال الله تعالى فإ خلق الموت والحياة # 
؟ الملك . 

فإن قلت الموت ضفه وجودية ما ذ كرا والخلوق لا يكون عدما . قلت المراد بالخلق 
التقدير والعدم مقدر . ْ 

( وشعر الآدمي وعظمه طاهر ) كان يقتضي التركيب أن يقال طاهران » ولكن 
التقدبر وشعر الإنسان طاهر وعظمه.طاهر . وعن جمد في نجاسة شعر الآدامي روايتان 
بنجاسته أخذ امام المدي أبو منصور ا ىاتريدي وبطبارته أخذ الفقيه أبو جعفر 
والصفار ' واعتمدها الكرخي في كتابه وهو الصحيح . وروى الحسن عن أي حنيفة 
« رح » وقد مضى الكلام فبه مفضلا ٠‏ 

( وقال الشافعي « رح » نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه ) وروى المزني عن 
الشافعي « رح » انه رجع عن تنجبس شعر الآدمي ٠‏ وفي الحلية شعر الإنسان طاهر إذا 
قلنا انه لا ينجس بالموت في أصح القولين > وإن قلنا انه ينجس به لا ٠‏ 

( ولنا ان حرمة '' الانتفاع والببع لكرامته ) أي لاجل كرامته لانالآدمي مكرم 
بالنص والضمير في به يرجع إلى الشمر » وفي كرامته يجوز أن برجع إلى الشعر أيضاً 
ولكونه مكرما بكرامة صاحبه » ويجوز أن برجم إلى الإنسان وهو الظاهر ٠‏ 

( فلا يدل على نجاسته ) أي الفاء للنتيجة أي حرمة.الانتفاع به إذا كانتلاجل كونه 
إمكرما فلا تدل على نجاسته » وكذا الببع » ولان فيه ضرورة وبلوى 2 فإنه متى حلق 
ال رأسأو مشط اللحية لا بد من أن يتنائر على بعض شعوره فليلتصق به » فاو منع ذلك 
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فصل في البئر 
وإذا وقعت في البئر نجاسة 


جواز الصلاة لضاق الامر على الناس . والدليل على ان فيه ضرورة وبلوى ما حي اف 
ضيف نزل على الشافعي فدفع له قضيةيشتري له الباقلاء الرطبة » فاشترى ثم حلق رأسه » 
ثم قام يصل فقال له الضيف أليس هذا على مذهبك لا يجوز > فقال نعم لكن إذااضطررة 
في شيء انحططنا إلى قول العراقبين فثبت ان فيه ضرورة ٠‏ 


( فصل في البئر ) 

هذا فصل في يبان احكام ماء البئر > ولا كان احمكام مياه الآبار داخلة في باب الماء 
الذي يجوز به الوضوء ذكرها فيه » ولكن لما كان في هذا الفصل أحكام كثيرة تخالف 
أحكام ما ذكر في الباب ذكرها يفصل على حدة > فلذلك أفرد احكام الآبار وغيرهما 
أيضاً فذكرها بفصل على حدة . وقد تكلف الشارحون في هذا الموضع وذكروا أشياء 
يلا فائدة زائدة . 

فقال السفناقي لما ذكر حك الماء بأنه يتنجس كله عند وقوع النجاسة فيه حت يراق كل» 
ورد عليه حك ماء البئر نقضا انه لا ينزح كله فى بعض الصور » استدعى هو ذكر ماء 
البئر على حدة مرقبا عليه » لان كونه من الماء القليل يقتضي أن يكون متصلآ به منغير 
فصل » لكن يخالفه في الحك » ففصله بقصل على حب دة رعاية للمعنى » وتبعه صاحب 
الدراية » وساق ما ذكره بعينه » ثم ذكر الاكمل كذلك » وهذا كل لا طائل تحته » 
وتشويش على المحصلين يزيادة كلام لا يتعلق بالمسائل 1ل ذكورة في هذا الباب » على اتانقول 
ما كان ينبقني أن يذكروا فيه |المناسبة بينهذ االفصل وبين المسألة التي ذ كرت قيلها مسأل شعر 
المت وعظمها » وشعر الآدمى وعظمه » وبين هذا الفصل وبين مسألة الماء القليل مسافة 
بعمدة فسا مسائل كثيرة » قمن هذا عرفت ان الصواب ما ذكرناه . 

( وإذا وقعت فى المثر نجاسة ) الكلام أولاً فى التركيب ومعاني ألفاظه › فنقول 
الواو فيه تسمى واو الاستفتاح يستفتح بها كلام مبتدأ » و “معت من ماش الاثبات | 


At 


منهم الشبخ العلامة حسام الدين صنف البخاري وغيره » ومع هذا لا يخرج هاهنا عن 
كونها عاطفة على ما قبلها » ويتكون ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه على الذي 
ذكرناه مثل الجلة المعترضة » ومعنى الوقوع السقوط » والبئر يجمع فى القلة على أبور 
وآبار بهمزة بعد الباء > ومن العرب من يقلب الممزة فبقول آبار فاذا أكثرت فبى البثار 
وقد بارت بثراً » والمؤرة الحفرة . وقال أبو زيد بارت آباراً حفرت بؤره يطبخ فيها وهي 
الارض » والبئيرة على وزن فعملة وخبره قوله ( نزحت ) من نزح المئر نزحا وهو 
استقاء مائها » يقال نزحت البثر ونزحتها لازم ومتعد > وفى الحديث نزل الحديبية وهى 
نزح بالتحريك » يعني أخذ ماؤها وإذا أخذ ماء البئر يقال بر نزوح . وقال الاترازي 
قال الشارحون أي نزحت البئر اطلاقاً لاسم امحل على الحال وقالوا لان نزح النجاسة لايتم 
الجواب . أقول هذا تكلف ناشىء عن عدم البصر لان قوله نزحت ليس نحواب وحده بل 
الجوابهووما بعده من قوله . 

( وكان نزح مائها طهارة لها ) لان قوله وکان عطف على ق وله نزحت أي نزحت 
النجاسة وكان .. الخ » فيكون بمعنى ما قالوا من التأويل بعد التكلف بعد هو ما قاله 
المصنف تصريحا لانهم قالوا نزحت أي البثر أي ما فيها من النجاسة والماء » وبقى قوله 


- وكان ما فيها من الماء زائداً ‏ فا أحسن قول من قال فيحقهم رأى الامر يقتضى اه . 
قصر آخره أولاً . وقال الاك ل بل نزحت أي ماؤها يحذف المضاف بعدم الالتباس کا ارف 
نزح العين غير مكن » ونزح النجاسة لا يتم جواب المسألة فتعين ماقلنا والتأنيث اعتبار 
للاسناد الظاهري » لان قوله وكان نزح ما فيها دليل على ما قلنا » فكان هذا من قبيل 
اطلاق اسم الحل على الحال كقولهم جرى النهر . 

قلت هذا بعينه كلام السفناق» وأشار إ لبه بقولهقيل والقائلهوالسفناق قال الا كل وفيهنظر 
ش لانة حبذ لا يكون لاخراج النجاسة ذكر ولاتطهر البثر الاباخر اجبا»وعنهذادذهبيعض 
الشارحين الى ان خمير نزحت النجاسة وجواب اذا هو المجموع من قوله نزحت إلى قوله 
طهارة لها ويكون تقديره نزحت النجاسة . فكان نزح ما فمبا من الماء طبارة لها 


نينا ( البناية في شرح الهداية - ج ١‏ - م٠٠‏ ) 


يقول أراد الاترازي بقوله اراد الشارحون - السفناق والسكاكي وغيرههما »ثمقوله- 
هذا تكلف ناشىء عن عدم تبصر .. اه - وهو يعينه عدم التبصر بيان ذلك أن قوله 
- نزحت - لبس نجواب وحده » بل الجواب هو ومايعد: ۰۰ اه لبس كذلكبل الجواب 
هو قوله نزحت » والضمير في نزحت لا برجم إلى قوله نجاسة بل يرجع الى البثر »والتقدير 
نزح ماء البئر من قبيل جرى النبر وسال الميزاب ونزح ما فيها أفرغه عنبأ » فإذا خرج 
جميع ما فيها من الماء يرج معه النجاسة بالضرورة . وقوله - وبقي - قوله - وكان نزح 
ما فيها من الماء زائدآ - غير صادر عن تبصر » لأن قول المصنف - فكان نزحمافيها. . اه 
لان انه لا يحتاج إلى غسل حمطانها » واخراج ما فيها من التراب والاحجار ٠‏ 

ثم قول الأ كمل وفيه نظر غير سديد لأن المراد من اسناد الشرح الى البئر افراغ ما 
فما » وما فمها يشمل الماء والنجاسة . وقوله - ذهب يعض الشارحين - أرادبهالاترازي 
لأنه جمل الضمير في نزحت للنجاسة . وقوله - والتركيب والجواب .. إلخ محصل ما 
ذكرت وقررته › غير أن قوله ‏ والتقدير أن يقال نزحت النجاسة والماء - ليس مقتضى 
التركسب › ومقتضاه ما قلنا » وكان نزح ما فيها من الماء طبارة لما إشارة بهذا إلى أنالبثر 
تطبر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الحمسطان ونقل الأوحال > وقد علمت هذاان 
هذا الكلام مستقل بذاته بهذا المعنى من غير اشتراك با قبله في المعنى ٠‏ 

( باجماع السلف ) أراد بهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وم أر أحد آم نالشراح 
مع كثرتهم ودعوى بعضبم التحقبق في هذا الكتاب تعرض إلى متعلق الباء في قولهباجماع 
السلف > وهي متعلقة بقوله طهارة لها > أي للبئر » والمعنى ان طهارة البئر التي وقمت 
فما النجاسة نزح ما فيها ثبت باجماع السلف . ا 

فإن قلت كيف إجماع السلف في هذا . قلت الاجماع من الصحابة في هذا هو ان ابن 
عباس رضي الله عنه أمر بنزح جيم ماء بئر زمزم حين وقع فيه زنجي وكان ذلك في 
خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه » فم بنكو عبد الله بن الزبير ولا أحد من الصحابة 
في ذلك الزمان على ابن عباس › فوقع الاجماع منم على طبارة البئر بالنزح »و كذلكروى 


۳۸١ 


ومساتل اليتر ميتية على اتباع الآظر دون القياس ‏ 


عن عل وآهي سصد الخدري رضي الله عنها في هذا الاب على ما تذكره إن ثاءال تعالى . 

وآما الاجماع من التايمين ققد روي قي هذا الباب عن الشعي وابراهم النخعي وعطاء 
والزهري والمسن البصري وغبرم ٠‏ ول يتقل عن أحد متهم خلاقه قصار إجاع] > 
وساد كر ذلك مفصلا عن قريب إن شاء الله تعال . 

وسقط قول السروجي ف شرحه وقوله بإجاع اللف وقه نظر ويعض من لا خيردله 
من أصحاب فلتاقمي طمن في هذا الموضوع » وقال ما كيس دلو أبي حنيفة حيث ميزالماء 
النجس من الطاهر »> وه ذا قي الحقبقة تشتيع على الصحاية والتايمين حبث اجمعوا على 
طيارة قليثر بالنزح فيقال لهم ما أً كيس قرعة حبث ميزت بين الحر والرقيق > و كذلكقي 
قمارض الشات تيز الحى من الباطل بالقرعة > وقرعتهم هذه أكيس من دلوظ . 

وقي المسوط م قالوا بالرأي ما هو آشد من هذا » ققالوا في يئر قبها قلتان > أي ماتت 
قه فآرة قنرحت متها دلو » قف إن حصلت القأرة في الدلو قالماء الذي في الدلو نجس »> 
والدي سقى تى البئر طاهر > وات يقبت القأرة في البئر قالدلو طاهر وما ' بقي في البو 
تحى ودلوم هنا آ كس من دلوا وقال الاترازي فا الدلو أيدته الشاقعة كمف طبرت 
ظاهرها من رة دون اطتها وعكست أخرى »> و كق طبرت ابر لرة وتجستها 
أخرى > و كق وردت الجواب يقماسها على المثتمين عليتا ٠‏ 

( وعسائل ايار ”"' ميامة على اتباع الآر دون القداس ) لآن القياس أحد الأمرين » 
إما أن لا طهر الر طبارة يتتقع بها لاختلاط النجاسة عا قبها من الأوح ال والححارة 
والجدرات ولا عكن غلبا » وهو قول يشر اللريسي > وإما أن لاننج سبد كالماء الجلري 
إخا تبع للاء من سق و كحوض الام إقا سقط من جاتب ويؤخق من جاتب آخو ل 
متس ادخال يد حب قه » ولهذا تقل عن عمد انه قال اجتمع رأبي ورأي أبي وسقفق 


. كللة وما ماقطة من الأصل ١م مصححة‎ )١( 
 ةدرقم قى للقن‎ )۲( 


TAY 


فإن وقعت فبها بعرة أو بعرتان من بعر الابل أو الغ لم يفسد الماء استصااً 


ان ماء البئر في حم الجاري »2 إلا انا تر كنا القياس واتبعنا الآثار . قفي مصنف عبد 
الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن فأرة وقعت في البثر > فقال ان أخرجت مكانها 
فلا بأس > وإن مات فمها نزحت » رواه عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من ممع الحسن 
يقول إذا ماقت الدابة في البئر أخذ منها » وإن نفخت فيها نزحت أربعون دلوا . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن شبرمة عن الشعي., 
في دجاجة ماتت في بئر قال تعاد منها الصلاة وتغسل الشاب . وقال ابن المنذرنيالاشراق 
في الإنسان يموت في المثر تنزح كلها » وذ كر أبو عبيد ان هذا قول الثوري وأصحاب 
الرأي . وقال الأوزاعي في ماء معين وجد فيه ميتة لم تغير الماء قال تنزح منها الدلاء“وان 
غيرت ريح الماء وطعمها نزح بصفوف يطيب » و كذلك قال الليث بن سعد > وقال ابن 
القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يسقي حت يطبب »© وروى قتيبة بن سعيد رجه الله 
وأبو مصعب عن مالك « رح » في الفأرة والوزغة موت في البئر قال تترف كلما » ذكره 
في العارضة ٠‏ وذكر في البدائع والحبط وقاضي خان انه روي عن الني ملت أنه أمر في 
الفأرة تموت في المئر أن ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون . وقي المبسوط عن أنس عن 
الني لتر . وقال)السفناقي رواه أبو على الحافظ السمرقندى باسناده ٠‏ 

قلت ل يشت شيء من ذلك عن الني له . 

( فإن وقعت فىها بعرة أو بعرتان من يعر الإبل أو الغنم م يفسد الماء ) أشار بالفاء 
التفسيرية إلى ماتضحب نزحه من الماء بجيث ما يقع فيها النجاسة وما لا بحب والبعربسكون 
العين وفتحما » وعند الكوفيين فتح عين الكلمة إذا كانت حرف حلق قباسي » وعند 
البصربين سماعي فإنه ينقل في وعد وعد والبعر للابل والغنم » وهو يشمل الضأن والمعز» 
والروث للفرس والار » من راث الفرس من باب نصر . والخثئى بكسر الخاء من خثى 
خثياً من باب ضرب . ش ش 

( استحسانا ) أي من حبث الاستحسان » أو التقدير استحسن ذلك استصاناً > 
فعلى الأول تمبيز وعلى الثاني مفعول مطلق . ْ 


FAA 


فتلقيها الريس فيهماء 


( والقياس أن يفسده ) أي أن يقسد الماء ( لوقوع النجاسة في الماء القليل ) فصار 
كالوعاء إذا وقعت فمها بعرة أو بعرتان فإنها تنجس لعدم الضرورة وعن أبي حشيفة «رح» 
ان الاناء كالبئر في حق البعرة والبعرتين » و كذا الحوض الصغير » لامكان صون الماء عنما 
فإن كانت النجاسة جامدة وما وقع فيها جامد كالسمن ونحوه رمدت الاحاسة وما حوها 
وأكل الباق » لما روى البغاري عن ميمونة زوجة الني عر انه سئل عن فأرة سقطت 
في سمن قال إن كان جامداً فألقوها وما حوها وكلوا “ وان وقعت في المائع نجسته 
لحديث أبي هريرة قال سئل الني ّي عن الفأرة في السمن فقال إن كان جامداً فألقوها 
وما حونًا » وإن كانت مائعاً فلا تقربوه .. روله أبو ذاود وأحمد . 

وتحوز استعاله في دباغ الجلد ودهن الدواب والسفن والإستصباح ووز ببعه » 
وجب عليه البيان » وروي فانتفعوا به . وقالالبخاري رواية أبيداودوإنكانمائعافلاتقربوه 
خطأ » والصحبح الأول يعني روايته وذ كر فيالتوشيحوفيالشاةتبمر في اللبنبعرة أوبعرتينقال 
ترمى البعرة ويشرب اللبن ) وروي ذلك عن خلف بن أيرب ونصر بن يحيى و مدن مقاتل الرازي 
لكان الضرورة ؛ فإن الغم لاتحلبمنغير انتبمر عند الحلب وهو يحكى عن علي رضي اللهعنه . 

( وجه الاستحسان ان آبار الفلوات ) جمع فلاة وهي المفازة » ويحمع على فلاة أيضاء 
وأصل فلاة فلوة قلبت الواو الفا لتحر كبا وانفتاح ما قبلا والجع برد الشيء إلى أصله . 
( ليست لها رؤوس حاجزة ) أي مانعة وقوع النجاسة من حجزه يحجزه حجزا إذا 
منعه ٤‏ فالحجز وهو من باب نصر ينصر ٠‏ 

( والمواشي ) جمع ماشية وهي اسم يقع على الابل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل 
( تبعر م وها ) أي حول الآبار خصوصا وقت إبرادها للسقي > وتبعر من باب بعرالمعير 
والشاة يبعر بفتح العين وسكونها » وهو من باب منع ينع ( وتلقيها الريح 'فيها ) أي تلقى 
الريح البمرات حول الآبار . 


۴۸۹ 


فجعل القليل عضو ةاللضرورة »ولا ضرورة في الكثير وهو ما وستكتره 
الناظر إليه في المروي عن آي حتيغة « رح » وعليه 'لاعتاد 


( قجمل القليل عفواً الضرورة ) أي فَإِدَا كان كلك جمل القلال من البمر عقوا 
لأجل الضرورة » فاو أقسده انقليل أدى إلى الحرج وما جمل عك قى الدين من 
حرج » ۷۸ الحج » والذي ذكره مو أحد وجبى الامتحات ‏ قال قى سوط 
والمقمد للاستحسان وجات أحدها ان قى القليل ضرورة » ووجياً ما د كره لصتف 
والوجه الثاني لم يذ كره المصنف وهو ان البعر شىء صلب وعلى ظاهره 1 رطوية قى 
الامعاء كالقلاف له وقبيا لزوجة تتم دخول الماءقى أثنائه ٠‏ 

( ولا ضرورة فى الكثير ) من البعر ( وهو ) أي الكثير ( ما يتكثره الناظر ) 
اله بان يقول هذا كثير ( قى المروي عن أبى حتقه « رح » ) أي قى الي روي عن 
أَهى حشيفة « رح » . 

فإن قلت الجار والجرور عادامتطق» وما حلها من الاعراي ٠‏ قلت تماقها عحتوق 
تقديره الكثير هو الذي يستنكثره الناظر المتمد عليه قى للروى عن أفي حشيقة “دلطليه 
قوله ( وعلمه الاعتاد ) أي هذا المروي العمدة فى هذا الباب » إنا قال ذلك لآت آيا 
حنبقة « رح » لا يقدر شتا يالرأي فى مثل هده الماتل الى لا يحتاج إلى التقدير 6 ولا 
كان هذا مواققا لمذهبه قال وعليه الإعتاد > ولهذا قال قى البدائم وقاضى خان هو 
الصحمح وأما حلبمامن الاعراب قالتصب على الخال وتو الال هو للقدر التى د كرناه 


وقیل الكثير أن يغطى ربع وجه اموق للا أن يخاو دلو عن يمرة>وقال قي لليسوط هو 


الصحيح . وقل أت يأخذ جيم وجه الماء قدل”'" على ان الثلاث يفده > وهذا قاسد لأته 
ذكر في الكتاب إن وقمت قيا يمرة أو يمرتان لا يقد لاء حت قحش > والتلات لسى 
يقاحش هكذا ذكره في المبسوط والمصط وابد . وقال الا جاني فشر حختصر الطسلوي 
والأول أظبر لأن مدآ جمل الرجعة في البمرة والبعرتين لا غير » وجمل الرطب والمايس 
الذكسر نحا وان قل ؛ وروي الحسن ات المايس لا يتس للضرورة , 


- وقمل الثلات لان مدا قال قإن وقت‎ )١( 


١ م‎ 3 


ولا فرق بين الرطب واليابس » والصحيح والمنكسر » والروث 
والخثي والبعر » لأن الضرورة تشمل الكل . 


( ولافرق ) في هذا الحم ( بين الرطب والبابس والصحيح والمتكسر ) مذاعلى 
الوجه الذي ذكره المصنف من وجهي الإستحسان . وأما على الوجه الثاني فإنه يفرق بين 
الرطب واليايس والصحيح والمنكسر ( والروث والمئي والبعر ) فجعل الرطب نجس 
لوجبين انه ثقيل يلتصق بالأرض “ فلا برفعه الريح فلا ضرورة فيه » بروى ذلك عن أبي 
حنمفة ٠‏ والثاني أن رطوبة الامماء /تنصب عليه لعدم يبسه ذكره في النوازل والحام في 
الإشارات » والمنكسر ينجسه لدخول الماء باطنه يخلاف الصحيح . 

قلنا الضرورة في المنكسر أشد لخفته ٠‏ وعن أبي يوسف الروث البابس إذا خرج من 
ساعته لا ينجس ٠‏ والرطوبة ينجسه . وفي الحبط السرقين والروث قللة وكثيرة رطبه 
ويابسة سواء » لأنه تنسقت )١(‏ فبنتشر في الماء وكان قليه كالكثير وخثي البقر قبل 
ينجسه وإن كان صلبا فكالبمر ٠‏ 

ثم اعم انه يفرق بين]بار الفلوات و بين]بار الأمصار قال شخ الاسلام في المبسوط فاماإذا كانفي 
الأمصاراختلف مشايةنافيه قال بعضهم ينج س إذاوقع فيهابعرة أوبعرتان لثمالا تخاو عن حائط 
بتابوت أو حائط » فلا يتحقق فيها الضرورة . وقال بعضهم لا ينجس اعتبارا للوجهالآخرمن 
الاستحسان. قال شيخ الإسلام والصحيح أنالكل والنصف سو اءفلاينجسه »وذ كرهالحا کالشهید 
في كتابه الاشار ات “فقالإ نكانر طبانجسه »و إنكان,ابسالاينجس ٤‏ والروث والحثي واليعرهذه 
الجرورات عطف على قوله والمنكسر » أراد أنه لا يفرق أيضا بين هذه الأشماء »كالايفرق بين 
الرطب واليابس »> والصحمح والمنكسر » وفي الخثي خلاف ما ذكرثه نفا . 

وقي المبسوط في روث الحار والفرس والقليل والكثير سواء » لأنه لبس صلابه 
فيتداخل الماء في أجزائه فينجس و كذلك المنفتة من البعر في ظاهر الرواية > إلا انه 
روي عن اي يوسف قال القليل من الروث عفو » وهو الأوجه كا ذكره الإمام الحبوبي. 

( لأن الضرورة تشمل الكل ) أراد جمیع ما ذكره من قوله ولا فرق .. الخ . 


. هكذا في الأصل وربا أراد تشققت . اه مصححة‎ )١( 


۳۹۱ 


وني شاة تبعر في الحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمي البعرة ويشرب اللبن 

لمكان الضرورة » ولا يعفى القليل في الاناء على ما قبل لعدم الضرورة » 

وعن أبي حنيفة انه كالبثر في حق البعرة والبعرتين » فإن وقح فيها خرء 
الام أو العصفور لا يفسده خلا للشافعي ه رح» وله 


( وقي الشاة تبعر في ال محلب بعرة أو بعرتين.) كامة في في قوله وفي الشاة تتعلق بقوله 
قالوا والمحلب يكسر الميم آلة للحلب بفتح اللام وهو مصدر ( قالوا ) أي المشايخ ( ترمى 
البعرة ويشرب الان ) معناه لا ينجس إذا رميت قبل أن يتغير لونه . قسال شيخ الإسلام 
في مبسوطه لا ينجس إذا رميت من ساعته ولم يبق لها لون . 
( لمكان الضرورة ) لآن الغنم يتعين حلبها بلا بعر ومن عادتها انبا تبعر عند الحلب 
( ولا يعفى القليل ) وهو الذي يستقله الناظر ( في الإناء على ما قبل ) من قول يعض 
المشايخ » و كلمة على بممنى في » وما مصدرية والمعنى ولا يعفى القليل في الآبار في 
قوله ‏ وجاءت على بمءنى في - كا في قولهم كان كذا على عبد فلان أي في عبده . 
( لعدم الضرورة ) لا مكان صون الإناء بالتغطية ( وعن أبي حنيفة « رح » انه ) أي 
ان الإناء ( كالبثر ) أي بنزلة البثر في الحم ( في حتى البعرة والبعرتين ) أي في عدم 
ننجس الماء بالمعرة والبعرتين تسهيلاً للأمر ٠‏ 
( فإن وقع فمها ) أي في المثر ( خرء الام , نضم الخاء وضم الراء العذرة وجمعه 
TS‏ وجنود » والحمامة عند العرب ذوات الاطواق من نحو الفواخت والقياري 
وماق ر و القطاوالوارشين شين وأشباء ذلك يقم على الذكر والأنثى » لأن الماء إنغا دخلت 
على انه واحد من جنس لا التأننث »وعندالعامة ال مام هي الدو اجن فقط الو احدالخامة ويحمم 
على حمامات وحمائم ايضا وزیا قالوا حمام الواحدة . قال الفرزدق : 
تساقط ريش غادبة وغاد وحماما نقره قطط وقط ارا 
( أو العصفور ) بضم العين والأنثى عصفورة وقوله ( لا يفسدء ) جواب ان أي لا 
يفسد ماء البئر ( خلافا للشافمي « رح » ) أي خالفنا فيه الشافمي ( وله ) أي للشافمي 
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انه استحال إلى انتن وفساد فاشبه خرء الدجاجة » ولنا اجماع 
المسامين على اقتناء الخامات في المساجد 


دح » يعني دلبله ( انه ) أي ان خسره الام والمصفور ( استحال ) أي متحول ( إلى 
نتن ) هو الرائحة الكرمة ( وفساد ) هو خروجه عن الصلاحبة فصار كالبول والغائط ٠‏ 
والتحقيق فيه أن الذي يحرلهالطسع منالغذاءعلىنو عيننوع تحيله الىنتن وفسادكالبول والغائط وهو 
نجس » ونوع يحيله إلى صلا حكالبيض واللبن والعسل » وخرء الجام “والعصفورمنالنوعالأول. 

( فأشبه خرء الدجاجة ) وهو نجس بالاتفاق . وقال السروجي وكان الأنسب تقد م 
خرء العصفور » لآن خرء الام إذا لم يفسد فالعصفور بالطريق الأولى فلا فائدةفيذكرها 
لکن لما كإن خرئهما طاهراً فلا فرق بينها يقدم أيها شاء . 

قلت لا فائدة في ذكر هذا الاستغناء عنه ولنس فيه مزيد فائدة . 

زولنا إجاع المسلمين على إقتناء الحمامات في المساجد ) أراد بهذا الاجاع ان الصدر 
الاول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حتى المسجد الحرام » فدل هذا 
الاجاع على طهارة خرء الحام ٠.‏ وفي قوله - على إقتناء الحمامات - نظر لأن الاقتناء 
والاتخاذ من قولبهم قنوت الغنم وغيرها قنوة » وقنمت ايضاً وقنية إذ القنية لا للتجارة > 
وإفتناء المال وغيره اتخاذه > وم ينقل عن أحد من الصدر الاول أو من يعدم بانه اتخذ 
حماما في مسجد من مساجد الله أو في مسجدالكمبة ؛ غاية ما في الباب انها كانت تأوي إلى 
المساجد » ول يكن أحد متمم يمنعه ويسكت عنه فحمتئذ يكون هذا نوعا من أنواع 
الاجماع السكوتي . 

فإن قلت ما کان سبب سكوتهم عن هذا حتى جعل إجماعاً منهم ٠‏ قلت حديث 
أخرجه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والبيبقي في دلائل النبوة من حديث عون 
ابن عمرو القيسي قالسمعت أبا مصمب المكي قال أدركت انس بن مالك « رح » وزيد 
ابن أرقم والمغيرة بن شعبة يتحدثون ان الني بث قبسال أمر الله تعالى شجرة لبلة الغار 
فنيتت في وجي > وأمر الله المنتكبوت فنسجت فسارني الله وأمر الله تعالى حمامتين و حشيتين 
فوقفتا بفم الغار» وأقبل فتيان من قريش بعصيهم وهراواقهم وسبوفهم حت إذا كانوا من 
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النبي بلق قدر أربعين ذراعا » فجم ل بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بقم الغار 
فرجع إلى أصحابه فقال مالك لم تنظر في الغار » قال رأيت بفمه حمامتين فعرفت انه 
ليس فيه أحد فسمع النبي مم ما قال فعرف ان الله قد درأ عنه بهما » فدعى لبما وشمت 
عليبن و اقرزن في الخرم » وفرض خحروجبن» وقال المزار لا نعم روايته إلاعون بن عمر 
وهو بصري مشبور وضعفه العقيل “ويقال عون بن مرو ٠‏ 

قوله ‏ وشمت بالشين ,المعجمة وتشديد الميم يقال شمت فلاا وشمت عليه » اذا دعى 
له بالخير والبر كة في حديث ايت رضي .الله عنہا فأتاهما فدعى لبما وشمت علمهما 
ثم خرج . 


فإنقلت لا ينمقد الاجماع ل ديل جاه قله ولا د یخی اواج :والقماس 


قلت هذا من م ذهب الشبمة والقاشاني من المعتزلة وابن جريج > ومذهب أهلالسنةوالجماعة 
الحم بالاجماع بظريق القطع » و كون الاجماع حجة قطعية لم يثبت من دلبل » فنسبه 
الداعي البه بل انما ثبت من قبل ذا ان الاجماع رفعة و كرامة ليذه الامة خاصهواشد امة 
لحجة الله تعالى في الاحكام إلى يوم القمامة ٠‏ وقال السفناق وأصله أي هذا الاجماع حديث 
أبي امامة الباهلي « رض » ان الني بق شكر الحامة فقسال إنها أو كرت على باب الغار 
حتى تامت فجازاها الله تعالى بأن يجعل المساجد مأواها وتبعه على هذا صاحب الدراية ثم 
الاكمل في شرحبهيا » فالمجب من هؤلاء يسذكرون حديثا ولا يعزونه إلى مخرجه ولا 
إلى حاله ٠.‏ 

( مع ورود الامر بتطهيرها ) أي يتطبير المساجد والامر هو قوله عز وجل ان 
طهر ببق 4 ٠١٠١‏ البقرة » وأما الامر في الحديث ققد قال الاكمل قوله عليه السلام جنموا 
مساجدم صبياتم ٠‏ قلت هذاقطعة من حديث ل يذ كر تامه ولا الصحابي الذى رواء ولا 
من أخرجه > وروی فبه عن عائشة وممرة بن جندب رضي الله عنها ٠‏ 

أما حديث عائشة رضي الله عنما فأخرجه أبو ار ماجة في كتاب 
الصلاة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنبا قالت أمر الرسول بلق ببناء المساجد 
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وا ستحالته لا إلى نتن رائحة فاشبه الأ » فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند 
أي حتيفة - وأبي يوسف « رح » » وقال جمد « رح » لا ينزح 


. قي الدور وات تنظف وتطب . ورواه ابن حبان قي صحمحه وأحمد قي مسنده . 

وأما حديث معرة فأخرحه أن دلود عن حسيب بن سلبان بن معرة عن أبيه سلبان 
عن أيمه سمرة انه كتب الى ما يعد قان التي قر كان ٠‏ يأمرنا أن نضع المساجد في دور 
وتصلح صتصتها ونظرها وسكت عته . وقال سقبان بن عمينة الدور القبائل » ودكر 
الخطانى اتا الوت وحكى أدضاً أراد ها المحال التي قببا الدور . قلت الظاهر انه أراد 
ها الببوت مث ققد ورد النهي عن إتخاد البيوت مثل المقابر . 

(واستحالته ) أي استحالة خرء الحيام و العصقور هذا جواب عن قول الشاقفي «رح» 
انه استحال الى نتن وقساد وجه ان موحب التنحمس امران النتن والفساد » والنتن 
هاهتا غير موجود وهو معنى قوله ( لا الى نتن رائحة ) بل الى قساد واتتفاء الخرء 
مستدعي اتتقاء الكل . 

قان قلت القساد وحده ما بوجي التنحس . قلنا ينقض هذا بالمنى قانه قد فسد وهو 
طاهر عنده ومائر الاطعمة قسد بطول المكث ولاتنجس » ولثن سلما ما قاله فاته سقط 
الضرورة . ' | ْ 

( قاشيه الجا ) أى اذا كان الامر كذلك فاشيه خرء الحيام والمأة وهو الطين الاسود 
قي قعر البكر » قاته متتن تى القالب مع انه طاهر والجأة بقتح الحاء وسكون المم وفتح 
الهمزة وف آخرہ هاء ‏ واما الجأة قبو يفتح الیم » قال الله تعالى « من حمأ مسنوت » +5 
الحجر > تقول مته حمآت اثر حا بالتسكين اذا نزجت حاتجا وات البئر بالكسر حأة 
بالتحريك كثرت حماأتها والمأنها احا ألقيت قا الجأة . 

( قان الت فييا ) أي في المئر ( شاة نزح الماء كله عند أفي جنىغة وأبي بوسف « رح ») 
ويه قال الشاقمي « رح » وأ ثور ومممون والحسن بن أهي الحسن وحماد رحميم الله . 
( وقال عمد لا ينزح ) وبه قال عطاء والنشعي والزهري والشعي و الثوري ومالك 
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. إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طبور » واصله ان بول 
ما يؤكل سه طهر عنده نجس عندهما له أن الني عليه السلام 
امر العرنبين بشرب أبوال الابل وألبانها . 


وأنحمد رحمها الله إلا إذًا غلب على الماء فمخرج من ان يكون طهورا لغيره ( إلا اذاغلب) 
بول الشاة ‏ على الماء ) فخينئذ ( فبخرج من كونه طبور ) لغيره وأما إنه طاهر في نفسه 
عند مد د رح 6. 

(:واصله ) أي واصل الحم في هذه. المسألة ( ان بول ما يؤكل مه طاهر عنده ) أي 
عند عند فعلى هذا قوله » فان بالت فبه شاة من باب التمشنل لا من باب التقميد فافوم 
( نجس عندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( له ) أىالمحمد رحمه الله 
( اته ) أي أن الني ّث ( أمر العرنبين بشرب أبوال الابل وألبائها ) هذا الحديتث 
أخرحه الآئمة الستة في كتبهم » فالبخارى ومسل ني الصلاة وأبو داود وابن ماجة رحمها 
الله في الحدود والترمذي في الطبارة والنساني في تحريم الدم کلہم من حديث انس رضي 
الله عنه أن اناساً من عرنية اصيبوا بالمديئة فوصف فم رسول الله يللم ان يأكلوا ابل 
الصدقة فمشربو من البانبا وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذف فأرسل رسول الله ا 
فأسرم فأتى بهم وقطع ايديهم وأرجلهم وسمل أعبنهم وتركهم بالحرة يعضون الححارة . 

ولفظ أبي داود والترمزى والنساني وأمرهم ان يشربوا من البانها و أبوالها . وتي لفظ 
المخارى عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرنية اجتووا المدينةفأمر لهم الني ل 
بلقاح آن يشربوا من أبوالها و البانها فانطلقوا فلا صحوا قتاوا راعي الني قر واستاقوا 
الابل فجاء الخبر في أول ف ا جيء بهم فأمر بقطعهم 
وأرجلهم وسمرت أعينهم فقالوا في الحرة يستسقون. فلا يسقون نقول وجه الاستدلال 
بتسويتهعليه السلام بين لبنها وبولها » وتقديم بولها على لبنها مع انه عليه السلام لا يأمسر 
بشرب النجس » فإن كان بول ما يؤ كل مه نجس لما آمرم بشربه . 

فإن قمل لعله أمر بذلك للشفاء والضرورة . قلنا لا شقاء في النجس المحرم يدل عليه 
ما رواه الطحاوي مرفوعا أنه علبه السلام قال في الجر ذلك دواء ليس بشفآء » وعن ين 
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وقوله - عرنىة - بضم العين المبملة وفتح الراء والنون بينها ياء آخر الحروف ساكنة 
. قال الجوهري عرنية الشم اسم قبيلة . ورهط من العرنيين ارتدوا فقتلهم الني ساد ٠‏ 
قلت هو تصغير عرنية وهو حذاء عرفات . والعرنيون جمع عرني » وكان قماس العرنمون 
بالماء بعدها الواو » ولكنها حذفت كا في قولهم الجهنيون » والقياس الجيينيون لآن ياء 
او SG‏ يلال جيل ES‏ وكذلك ياء فعيلة كحشيفة يقال في 
النسبة حنفي . وفي القباس حنفي . العمكل يضم العين وسكون الكاف اسم قبيلة . 

قوله - اجتووا المدينة بالجيم أي استوجبوها » افتعال من الجوى تقول جويت نفسي 
إذا ل توافقك > واجتويته إذا كرهت المقام معه وبه » وان كنت في نعمة هكذا ذكره 
الجوهري ٠‏ قال السروجي وهذ لا يناسب الحديث . وقال أبو الحسن في شرح البخاري 
أجويت البلاد اذا كرهتها » وان وافقك في الحديثة بدنك ٠‏ 

قلت هذا مثل الاول قوله بلقاح اللقاح جمع لقوح وهي الناقة اللبون الحديثة المد 
بالولادة التي يكثر لبنها . والذود بفتح الذال المعحمة وسكون الواو وقي آخره دال مهملة 
وهو من الابل ما بين الثلاث الى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى المشرة واللفظة مؤنثة ولا 
واحد لبا من لفظبا كالنعم . وقال أبو عد الذود من الاناث دون الذكور . 

وقوله بالحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي في الاصل الارض ذات الحجارة 
السود؟والمراد هاهنا حرة المدينة وهي أرض فىها حجارة سود كبيرة » و تجمع على حرر 
وحراروحرات وحرار وهو من الجوع النادرة . وقبل ان واحد احريرا حرة . 

قوله - وسمر أعينهم - أي أحمى لہم مسامير الحديد ثم كجليم بها . ويروى سمل 
أعينهم باللام موضع الراء أي تقاها بحديدةعماة أو غيرها وقيل نقرها بالشوك وهو معنى 
الى 

( وما ) أى لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( قوله قر استنزهوا عن البول فإن 
عامة عذاب القبر منه ) هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة رضي الل عنهم » عن أنس 
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رضى الله عنه أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عنه قال قال رسول الل جگ تتزهوامن 
البول فإن عامة عذاب القير مته . ثم قال الحفوظ مرمل » وقى رواة أبي جعقر الرلزي 
وهو مكل فيه يعد ابن ا ل#ديني كان مخلط > وعن أحمد لبس القوي » وعن آهي ذرعة 
جم كثيراً . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى قم قال استنزهوا .. الخ مثل لفظ الكتاب 
رواه الدارقطني أيضاً ورواه الحا ع فى مستدركه من طريق أي عواتة عن الأعش عن 
أبي صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله كع أكثر عذاب القير من اليول > وقال 
حديث صحبح على شرط الشيخين > ولا أعرف له عدة ول خرجاء - 

وعن ابن عباس رضى الله عنها من حديث مجاعد عنه أن رسول الله یړ قال ارت 
عداب القبر من البول فتنزهوا من ه . رواه الطيراق قى معحمه والدارقطي والنيقى 
وکلهم سكتوا عنه ٠‏ 

وروی البزار عن عبادة بن الوليد عن آنه عن جده قال سأنت رسول الل یړ عن 
البول فقال إذا أمسكمم منه شتا فاغتساوه فإني أظن أن منه ع تابي القير . وقه 
الاستدلاله يه انه عليه السلام أمر بإستنزاه ابول من غير قصل » والآمو الوجوي ٤ولات‏ 
البول على بالألف واللام قبعم جميع البول » وبروى - عن يول -- مكان - من البول- 
وفى المغرب وأم ا قولحم استنزهوا من البول ققال تاج الشريعة قى شرحه قنزهوا عنه 
البول . يقال قنزه عن الأقذار إذا انصرف عتها واجتنيها » وأما الاستنزاء قلم ووجد قي 
قواتين اللغة > قإن صح ما رو وي فوجبه ان استفمل قمل یشار که تفمل تحو استكير 
واستقدم عمنى تكير وتقدم . 

قلت قد يمنا الآن أن لفظ الدارقطني تمزهرا » وقوله ان استفمل قد يشارك تممل > 
معناه ان من جملة معاني استقعل تفعل وأصل هذا الباب للطلب > ومعناء تة القملإلى 
فاعه لإرادة تحصمل المشتق هو مته > واعا ل ادلي ابه والممتى 
اطلبوا التنزه من اليول . 
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فإن قلت المعنى الذي ذكرته لا يثأئى هاهنا . قلت هو يكون صريحاً نحو استكتبه 
اى طلب منه الكتابة » وقد يكون تقدير! نحو استخرجت الزيد من الحاتط © فليس 
هاهنا طلب صريح > بل المعنى لم أزل أتلف وأتحيل حتى خرج ونزل ذلك منزلة الطلب 
هاهنا كذلك فافهم ٠‏ وقال الأكمل رجه الله وما يؤيده أى وما يؤيد ما ذهب إلبه أبو 
حضسفة وأبو يوسف رحمها الله ما روى أن رسول الله يِل شع جنازة سعد بن معاد و کان 
شى على رؤوس الأصابع من زحام الملائكة الى حضرت للصلاة عليه » فاما وضع فى 
القدر ضء ضغطته الأرض ضغ ضغطة كادت أضلاعه تختلف »> فسئل رسول ال تد عن سمه € 
فقال انه كان لا يستنزه من المول ٠‏ 

وقال تاج انشريعه لما توفى سعد بن معاد رضي الله عنه تولى رسول الله ساد دونه » 
فاما فرغ خرج من قبره متغير اللون و قال الله تعالى أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
لو نحى أحد من ضغطة القبر لنحى سعد بن معاذ > ولقد رأيت القبر ضمه حت سمعت 
صوت أعضاته . قال الراوى كان قسص رسول الله للق منخرقا فسئل عن ذلك فقالان 
سبعين من الحور العين تعلقن بي ٠‏ وقالت كل واحدة منهن زوجني من سعد » ثم سكل الذي 
عليه السلام عن سبب هذه الضغطة فقال انه كان لا يستنزه عن البول . 

قلت كل من الحديثين لم يذكره أحد بهذه الألفاظ » بل روى الامام أحمد « رح » من 
رسول الله بے فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه » فقالوا با رسول الله ل سبحت 
قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه ٠‏ 
الله ينع لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الارص لم ييبطوا قبل ذلك 
ولقد ضمه القبر ضمة ثم بكي نافع وكانت وفانه بعد انصراف الاحزاب ينحو من هس 
وعشرين لبلة » وكان دوم الأحزاب في شوال سنة خمس > فأقاموا قربا من شهر 
وذكر في المبسوط في قوله انه كان لا يستنزه » لم بره به بول نفسه © فان من ٠'‏ يستنزه منه 


۳۹۹ 


ولأنه يستحيل الى تتن وفساد فصا ركبول ما لايؤكل لحمه وتأويل 
ماروي انه عرف شفاؤهم وا 


لا تجوز صلاته » وإنغا أراد أبوال الإبل عند تعالجها . وذكر السفناق هذا في شرحه ثم 
أخذ عنه الأكمل ٠‏ 

قلت يؤيد ذلك ما رواه البيبقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرة أبو العباس رضي 
الله عنه حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا موسى بن يكير عن ابن اسحاق حدثني أمية بن . 
عبد الله أنه سال بعض آل سعد ما بلغکم من قول رسول الله لړ في هذا » فقالوا ذكر 
لنا ان رسول الل ر سئل عن ذلك فقال كان يقص في بعض الطبهور من البول » وكان 
سعد كبير الأوس ٠‏ وكان حامل اوائهم يوم بدر ومعالجة الابل وطبقة الغامان ٠‏ 

وقال السفناقي وجه مناسبة عذاب القبر مع ترك استنزاء البول هو ان القبى أول منزل من 
منازل الآخرة > والطبارة أول منزل من منازل الضلاة » والصلاة أول ما يحاسب به‌العبد 
كا جاء في الحديث »> وكانت الطبارة أول ما يعذب بتر کہا في اول منزل من مناز ل الآخرة 
ولمس ذلك إلا القبر ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن بول الشاة > هذه إشارة إلى دليل معقول وهو ان بول ما يؤكل 
مجه ( يستحمل إلى نتن وفساد فصار كبول ما لا يؤكل لهه ) والاستحالة إلى إالنقن والفساد 
حقيقة النجاسة » وقد مضى عن قريب تفسير النتن والفساد . 

فإن قلت قد اتفقوا على لعاب ما يکل مه وعلى طبارة عرقه » فوجب أن یکو نبول 
مثلها . قلت هذا يبطل بالآدمي فإن ريقه وعرقه طاهران » وبوله نجس باجماع المسمين > 
نقل الإجاع ابن المندر >“ وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العاماء » إلا ما يروى عن . 
٠‏ داود ان بول الصغير طاهر » وأما يول باق الحيوانات التي لا يؤكل مها فينجس عند ٠‏ 
العاماء قاطبة كالآئمة الأريعة وغيرهم » إلا ما نقل عن النخعي انه طاهر وحكى ابن حزم 
عن داود ان الأبوال والاوراث طاهرة من كل حموان إلا الآدمي وهذا في نهاية الفساد ٠‏ 

( وتأويل ما روي انه زوت عرف شفاءهم فيه وحما ) هذا جواب عن الحديث الذي. . 
احتج به مد . قوله تأويل مرفوع بالإبتداء مضاف إلى قوله ما روي ويحوز الوجہان في 


4٠.٠٠ 


رواية أحدهما أن يكون ضيغة معلوم أي تأويل ما رواه مد رحمه الله . والثانيأنيكون ٠‏ 
صيغة يحبول أي تأويل ما روي في الحديث المذ كور » وقوله أنه خبر المبتدأ أي ان الني 
يكم عرف شفاءم أي شفاء العرننين فيه » أي في بول الابل وحا » أي من حيث الوحي ٠‏ 
وهو نصب على التمبيز . فإذا كان من حيث الیک کون حکما ولا يوجد مثله في زماننا 
فلا يحل شربه لأنه لا يتقن بالشفاء فيه فلا يعرض من الحرمة ٠‏ 

وقال السفناقي أيضا في حديث أنس رضي الله عنه فقد ذ كر قتادة عن أنس انه 
رخص هم في شرب البان الإبل » ولم يذكر الأبوال » وإنمًا ذكره في حديث حمدعنأنس 
نا مره د رو اا جرد كلدي وميه اتدل جل 

.ذلك و كذلك صاحب الدراية ٠‏ 

قلت هذا كلام واه جد »؛ فإن البخاري قال حدثنا|مسدد وحدثنا حي عن شعبة 
حدثنا قتادة عن أنس أن أتاسا من عرنبة اجتووا المدينة.. الحديث وفيه فيشربوا من 
ألبانها وأبوالها > وقد.ذكرتاهعن قريب » أخرجه البخاري في آخر الزكاة > وروى الزكاة 
في باب الحاربة وفيه من أبو الها والباتها وهذا عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ءوقال 
في آخر حديث فتادة عن أنس تابعه أبو قلابة وحميد وكاتب عن أنس رضي الله 
عنه فإذا كان كذلك فكيف يقول هؤلاء ذكر قتادة عن أنس انه رخص لهم في شرب 
ألبان الإبل ولم يذ كر الأيوال » وفي إحدى روايات البخاري ذكر الأبوال ثم الألبان » 
وفي الأخرى بالعكس › وقي رواية تقد الأبوال ما يوم تأكيد إباحة شرب بول ما 
يؤكل مه , ا 

وقال الأكل رحمه الله وقيل انه منسوخ > ولم يبين ذلك » وجبه انه كان في أول 
الإسلام ثم نسخ بعذ أن نزلت الحدود » ألا ترى ان فيه قطع الآيدي والارجل وتسميل 

الاعين لكونمم ارتدوا » كا أشار إليه أبو قلابة في رواية الحديث عن أنس رضي الله عنه 

بقوله ‏ لکوم قتلوا وسرقوا وحاريوا الله ورسوله وسعوا في الارض فساداً - ولليكن 
جزاء المرتد إلا القتل » فعل ان إباحة اابول كالمثلة ٠‏ 
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ثم عند أبي حنيفة «رح» لايحل شربه للتداوي ء لأنه لا يقيقن بالشفاء فيه 
فلا بعرض عن الحرهة . وعند أبي يوسف « رح» يحل للتداوي للقصة » 
وعند مد « رح» يحل للتداوي وغيره لطبارته عنده 


( ثم عند أبي حنيفة « رح » لا يحل شربه ) أي شرب بول الغنم ( للتداوي ) أي 
لاجل التداوي ( ولا غيره ١”‏ ) أي ولا لاجل غير التداوي ( لانه ) أى لان الشأن 
( لا يتيقن بالشفاء فيه ) أى في شربه للتداوى ( فلا يعرض عن الحرمة ) أى فإذا كان 
كذلكفلاتعرضعن كون شربه حراما إلا بتبقن الشفاء فلا يوجد ذلك » والمرجع إلى 
ذلكبقرلالاطباءوقوهم لبس نحجة قطعية > فبجوز أن يكون شفاء لقوم دون قوم 
لاختلاف الامزجة . 

( وعند أبي يوسف « رح » يحل ) أى يحل شربه ( للتداوى ) لانه او کان حرا 
مطلقا لما أحله بالحديث وهو ان الله تعالى لم يحمل الشفاء في الحرام ( للقصة ) يعني قصة 
العرنيين التي دلت على إباحة شرب بول الابل لاجل التداوى . 

(وعند عمد يحل للتداوى وغيره ) أى يحل شربه لاجل التداوى ولغير التداوي أراد 
انه سوى بينه وبين اللين » وقوله منقوض بلبن الاتان فإنه طاهر بالاتفاق ولا يحل شربه » 
وني الملتقط لبن الاتان وعرقها وشحمها ولحمها بعد الذبح طاهرة بالاتفاق » إلا انا لا 
تؤكل › ثم من أصحابنا من منع الانتفاع بلحمها وشحمها كالاكل > ومنهم من جوزه كالزيت 
يخالطه دهن الميتة » والزيت غالب ينتفع به ولا يؤكل » وإذا م يحز التداوى بلبن الاتان 
باتفاق أصحابنا فبا مر أولى » لان لبنها طاهر بالاتفاق والمر نجس باجماع المسامين > إلا 
ما حكى القاضي أبو الطب عن رببعة وداود انها قالا بطهارتها واعتبره. 
بالنبات القاتل . 

قال النووى ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نحاسة الخر لان الرجس عند أهل 
اللغة القذر ولا يازم منه النجاسة > و كذا الامر بالاجتناب كا في أجزائها في الآية » قال 


٠ أه مصححة‎ ١ غير مذكورة في المتن‎ )١( 


t۲ 


وان ماقت فا فأرة و صعوة'"' أو عصفورة أو سودانية أو سعوة أو سام ابرص 
نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين يحسب كير الدلو او صغرها 


وقول صاحب المهيذب لانه يحرم قناوله من غير ضرر فكان نجنا كالدم ولا دلالة فيه 
لوجهين > أحدها أنه ينتقض بالخاط عند الكل والمني عند الشافمي « رح » . والثافيالعلة 
محتلقة قلا يصح القماس عليه لان المنع من ال دم من استخباثه » ومن الخر كوته سا 
للعدلوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وقال الغزالي يحم بنجاستها تغليظ) 
وزجراً عنها قياس على الكلب وما ديع قبه : 

EE EES E‏ رم ولا يصح ذلك 
عن شريعة 

( وإن ماقت فيها ) أى قي اليئر ( فأرة أو عصفورة ) يضم العين قال الجوهرى 
المصفور طائر والاتئى عصفورة ( أو صموة ) هي عصفورة صغيرة حمراء الرأس > وقال 
المطرزى الصعو صقار العصافير الواحدة . قلت وجمع على صعاء فرائضا ( أو سودانية ) 
هي طوية الذنب على قدر قبضة » ويسمى العصفور الاسود وقيل الزرزر الامنودوأ كلبا 
العنبت والجراد ( أو سام أيرص ) هو من كيار الوزعة وجمعه سوام أبرص . 

ول يتعرض أجد من الشراح فيا رأيته إلى إعرابهذا فو معرفة إلا انه تروف جنس 
وها اسان جملا واحداً » وإن شت أعريت الاول وأضفته إلى الثاني » وإن أشنت ينبت 
الارل على تح واعربت الثاني باعراب ما لا ينصرف ‏ وتقول في قثنية هذا ساماأبرس» 
وقي المع سوام أيرص »> > وإن شت قلت هؤلاء السوام ولا تذكر أبرص ٠‏ وإن شئت قلت 
هؤلاء البرصة والابارص ولا قذ كر سام » قال الشاعر : 

وال لو كنت بهذا اا لكنت عبداً اكل الابارس 

ومسمى بالقارسية مار ٠‏ | 

( توح منها ) أى من البئر ( عشرون دلوا إلى ثلاثين بحسب كيز الدلو وصغرها)يجوز 

)١(‏ كة ‏ أو صعوة _ ساقطة من المتن والصحمح اثباتها كما في شرح فتح القدير 


- 


أه مصححة . 


ولت 


يعني بعد اخراج الفأرة » لحديث أنس رضي الله عنه انه قال في الفأرة إذا مانت 
في البثر وأخرجت من ساعته ينزح منبا عشرون داواً أو ثلاثون 


في سين حسب الفح والسكون والقدر و كبر الدلو بكسر الكاف. وفتج الباء » والصغر 
يكسر: .الصاد وف فتح الغين » وقيل قدر الصاع كبير وما دونه صغير > فإذا نزح بالكبير 
ينقض > وإن نزح بالصغير بزداد ٠‏ وقمل الكبير عشرة أرطال ذكره الاسبيجابي ٠‏ رقيل 
الكمير ما زاد على الصاع والصغير دون الصاع والوسط الصاع ».ولو نزح بدلو عظم ل 
دة قدو عشرين دلوا أ وأربعين|دلواً جاز ٠‏ وقال زفر « رح » لا يحوز وهو رواية . 
والدلو مؤنثة واحدة الدلاء > والدلاء بالفتح واحدة دلاو . 

( يعني بعد إخراج الفأرة ) أشار بهذا إلى ان المنزوح إنما يكون معتبراً إذا كان بغد 
إخراج الفأرة لان سبب نجاسة الببْر حصول الفأرة فنما الميتة فلا تح بالطهارة مع بقاء 
السيب الموجب للنجاسة . 

( لحديث أنس رضي الله عنه انه قال في الفأرة إذا مساتت في البئر وأخرجت من 
ماعتها ينزح منہا عشرون دلوا أو ثلاثون ) لم یذ کر هذا في كتب الاحاديث المشهورة » 
غير أن السفناقي ذكر في شرحه رواه أبو على الحافظ السمرقندى بإسناده » ولكن فمه 
عن أنس عن النبي مقي انه قال ٠‏ الخ . وتبعه الاكمل في ذلك حيث نقله في شرحه 
هكذا » وقال صاحب الدراية كذا أمر الني تتمتد: بذلك في رواية أنس رضي العنه. 
وأما الاترازى فإنه م يذكره أصلا > وقال الشخ علاء الدين روى الطحاوى هذا 
الاثر بطرق . 

قلت فإن كان مراده أنه رواه في معاني الآ ثار فليس له وجود فيه > وإن كات في غيره 
فالبيان على مدعيه » وعن قريب نذا كر وجه قول المصنف عشرون دلواً إلى ثلاثين دلوا » 
و كذا وجه التردد في الاثر وعشرون دلواً أو ثلاثون . 

فروع. . عن أب يوسف رحمه الله في الفأرة ة إلى أريع فأرات عشرون دلوا > وفي الس 
إلى التسع أربءون دلوا » وفي العشر ينزح ماء البئر كله . وعن عمد في الفأرتين عشرون 
وني الثلاث أربعون > وإن كان هيئة الفأر كهيئة الدجاج ينزح أربعون وإذا فرت الفأرة 


a: 


. والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمبا 

من الرة أو كانت بها جراحة أو قطع ذنبها ينؤح جمبع مائها سواه أخرجت سة أو 
ميتة > وفي النوادر هرة أخذت فأرة فوقعت في البئر ول يخرجها وماتت الفأرة وخرجت 
الهرة حية ينزح عشرون » وإن ماتت المرة وخرجت الفأرة حبة ينزح أربعون » وإركف 
خرجتا حبتين لا ينزح شيء إلا على القول بأنها تبول من الخوف ٠‏ وإن صب الدلو الاخير 
في بثر طاهرة ينزح دلو > وني الثاني تسعة عشر دلوا ولو ماقت في كل واحدة منها فأرة 
فينزع من احداهما عشرون > وصب في الاخرى ينزح من الاخرى عشرون » ولو ماتت 
فأرة في بثر ثالثة فنزح من الاولين أربعون فصب في الثلاث ينزح أربعون » وإن صب فا 
من إحدى البئرين عشرون ومن الاخرى عشر ينزح ثلاثون . 

وفي شرح مختصر الكرخي لو صب دلو الماشرة في بثر طاصرة فينزح متها عشى ' 
دلاء في رواية أبي سلييان . وني رواية أبي حفص إحدى عشرة دلوا وهو 
الاصح » وبعضهم وفق فقال عشر صوى المصبوبة » وإحدى عشرة مع المصبوبة 
وقالذخيرة عن أبي يوسف « رح » فإن ماتت في جب وصب ماؤه في يئر ينزح ماء اهب 
وثلاثون وعنه وعشرون > وعن همد ينزح الأكثر من المصبوب ولو وجب نزح عشرين فازح 
عشر فبعد لماه ثم نبع نزح عشرة عند أبي يوسف « رح » وعند مد « رح » لا يحتاج إلى 


نزح شيء آخر . 

( والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجئة ف أجذت حكمها ) أي حك الفأرة » 
وأشار بهذا إلى أن الأثر الذي ذكره وإن كان ورد في الفأرة يشمل كل حيوان قدر الفأرة 
فيأخذ حكمها » فيجب عشرون داواً إلى ثلاثين ٠‏ 

فإن قلت مسائل الآبار مبنية على اتباع الآ ثار والنص ورد فيالفأرة والدجاجة والآده ي 
قبس ییا عاد ا . قلت بعد ان استحم هذا الأصل صار كالذى يبنى على وفاق 
القياس في حت التفريع عليه كا في الاجازة وسائر العقود التي يأبى القياس جوازها » 
. هكذا قرره في المستصفى » والحتارة والأولى أن يقول هذا الإلحاق بطري الدلالة . 
لا بالقياس . 


ثم العشرون بطريق الايجاب والثلاثون بطر يق الاستحياب 


( ثم المشرون بطريق الإيحاب والثلاثون بطريق الاستحباب ) أى المشرون منالدلاء 
في الفآرة إنما يتعلى بالإنحاب » فالزيادة عليه إلى الثلائين يطريق الاستحباب ؛ وإنما قعل 
ذلك لاختلاف الروايات فمه متعددة » فروى قبس أن علا رضي الله عنه قال في بثو 
وقمت فبها فأرة فياتت قال ينزح ماوّها > رواه الطحاوى ياستاد مصحمح ‏ 

وروی عبد الرزاق في مصنفه مايخ لف ذلك فقال حدثناابر اهم بن دعن جعقر بن مدع نأبيه 
أن علي رضى الله عنه قال إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطمت نزح متها قسمة دلاء > قإه 
كانت الفأرة كبيثتها ل تقطع ينزع متها دلوا ودلوان » فإن كانت مبتة أعظم من تلك 
فلمنزع من البئر ما يذهب الريح وروى عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع الحسن 
يقول إذا ماقت‌الداية في البئر أخذء منها وان تفسخت قبها تزحت . 

وروی ابن أبي شية في مصنفه عن ألي عممتة عن ليث عن عطاء قال إذا وقع الجردقي 
البئر نزح متها عشرون . والجرد بضم الجم وقتح الراء (') وقي الآخر ذال معجمة وهو 
الذكر الكبير من القأر > وجمعها الجرذان . وروى أيضا عن حفص عن عاصم عن الحسن 
في القآرة تقع في البئر قال يسقى منها أريعون دلوا . 

وروی يوسف بن مالك عن ابن عباس في الفآرة أريمون فاما وقع هذا الإختلا فاختار 
أصحاينا قل من يقول بالمشرين التي هي الوسط بين القليل والكثير » ثم زادواعليهمقدار 
تصقه بطر دق الاستحباب لأجل الإحتباط . وقال الأكمل وقيه نظر لأن هذا الممى 
موجود في الثلاثين فلم يتعين عشرون للوجوب . 

قلت في نظره لأن هذا الممنى موجود نظر لأنهم اختاروا الوسط الذي هو خيرالامور 
ول برد عن احد ستون دلوا حتى يتين الثلاثون » ثم قال الاكمل والآولى ما قبل أن الستة 
جاءت في رواية أنس بن مالك رضي اڈ عنها عن الني عركچد انه قال في ظقارة .. 
الحديث وقد مر عن قريب وار لحد الشيثين وكات الاقل ايتا بقين وهو معتى الوجوي 


. في الاصل - الواو - والصحمح ما أثيتناه . اه مصححة‎ )١( 


اا 


فإن مانت فيبا حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين أربعين دلواً 
إلى ستين . وفي الجامع أربعون أو خمسون وهو الأظبر 


والاكثر يؤتى به لثلا يترك اللفظ المروي > وإن كان مستغنى عنه في العمل وهو 
معنى الاستحباب . 

قلت مسنده فما قاله الحديث المذ كور وهوغير ثابت ولاهو موجود عند أهله فمن أبن 
يأتي الاولوية > ثم قال - وأولا حد الشيئين ‏ قلنا نعم ولكن ما ببنه هل هي للشك أو 
التنويع حق يبني علمه ما ذكره . وقال تاج الشريعة قبل شك الراوي في لفظ الحديث 
فاكتفى في حك المسألة بلفظ الحديث المروي في الباب توفيقا للزيادة على الشرع أو 
النقض منه . 

قلت فعلى هذا ينبغي أن يكون الثلاثون واجما على ما لا خفى . 

( فإن ماتت فيها ) أي في البئر ( حمامة أو نحوها كالدجاجة والسلور نزح منها ما 
بين أربعين دلوا إلى ستين ) فهذا يشير إلى انه نزح بعد الاربعين دلوا أو دلوين أو ثلاثة 
إلى أن ينتهي إلى ستين كان كفي »> أما الدليل على نفس الاربعين فا رواه الطحاري عن 
أبي بكر حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفمان عن ذكريا عن الشعبي في الطير 
والسنور ونحوههما بقع في البئر ينزح منهاأربعوندلواً»ومنجلة ما بين أربعين إلى ستين 
خمسون دلواً » لان الزيادة على الاربعين غالبا بكون رأس عقدة وهو الخفسون › والدليل 
عليه ما رواه الطبراني حدثنا ابن خزية قال حدثنا حجاح قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
ماد بن ابي سلمان انه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت قال ينزح منها قدر أربعين 
درههما دلوا أو خسین ثم يتوضاً منها . ٠‏ 

وأما الدليل على الستين فيا رواه ابن ألي شببة في مصنفه قال حدثنا هشم عن عبدال 
أبن سيرة عن الشعبي انه قال يدلي منها سبعين دلوا بقي من الدجاجة والستون داخلفي , 
السبعين . قوله - يدلي - من دلوت الدلو نزعتها . 

( وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون ) أراد بهذا الجامع الصغير المدسوب إلى عمد 
ابن الحسن رحمه الله ( وهو الاظهر ) أي ما ذكر في الجامم الصغير هو الاظهر في المذهب 


۰¥ 


لما روي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة إذا مانت في 

البثر ينزح منها أربعون دلوا . هذا لبيان الايجاب » والخسون بطري ق الاستحباب 

ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستسقي به منها » وقيل دلو يسع فيه صاع » 
ولو نزح منهأ بدأو عظيم مرة مقدار عشرين دلو جاز لحصول المقصود 


لانه-آخر تصانيف عمد رحمه الله » فبكون القول المذكور فبه هو المرجوع إلبه . 
. (للماروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة إذا ماتت في 
البئر ينزح منها أريعون دلواً أو خمسون ) ذكر المصنف هذا كا بروى موقوفا » وذكر 
في مبسوط فخر الاسلام مرفوعا وتبعه على هذا صاحب الدراية » ولمس له أصل بل 
ذكره الطحاوي هكذا عن حماد بن أبي سلبان وقد ذكرناه عن قريب . 

( والاربعون بطريق الايجحاب » والخخسون بطريق الاستحباب ) قلت هذا إغايتأتىإذا 
كانت كلمة أو للشك على ما لا خفى . وفي البدائع وغيه أراد بأو أن الاقل بطريق 
الوجوب والاكثر بطريق الاستحباب دون التخبير إذالتخمير بين القليل والكثير لايمتبرمع اتحاد 
المعنى ٠‏ وقمل إنما قال ذلك لاختلاف الحموان في الصغر والكبر » ففي الصغير ينزح 
الاقل » وفي الكبير ينزح الاكثر » وفي رواية الحسن عنه جعله على خمس مراتب > ففي 
الجلة وهو القراد العظم وولد الفأرة ونحوها عشر دلاء > وفي الفأرة والعصفور ونحوها 
عشرون » وفي الحامة والفاختة ونحوها ثلاثون ثلاثون » وفي الدجاجة والسنورونحوههما 
أربعون » وفي الآدمي والشاة وتحوها ماء البثر كله ذكره في المبسوط والحبط والبدائع 
والبنابيع . وعن أبي يوسف وعمد رحمها الله انا جعلاها على ثلاث مراتب في اجملة > 
والفأرة عشرون > وفي الجمامة و الورشان أربعون » وفي الآدمي والشاة كلها . 

فإن قلت قد قام انتبنى مسائل الآبار على ال ثار دون القياس والرأي » وما ذكرتم لا 
لا يخلو عن رأي ٠‏ قلت للمقادير بالرأي إنما ينع في الذي يثبت لحى الله تعالى دون المقادير 
التى ترد بين القلمل والكثير » فإن المقادير في الحدود والعادات لا مدخل للرأي فيها أصلا 
و كذا ما يكون بتلك الصفة . وأما الذي يكون من باب الفرق بين القليل والكثير فيا 


۰۸ 


وان مانت فيا شاة أو آدمي أو كلب نزح جميع ما فيها من الماء 


يحتاج اليه فللرأي فيه مدخل » ولا عرف فى ر الصحابة حم طبارة اليئر في الفصول 
كلها مع اختلاف الأقوال عنهم وعن غيرهم من التابعين في القلدل والكتير من النزح > صار 
ذلك من ياب الفرق > فدخل فبه الرآي لاختبار عدد دون عدد )١(‏ صفة القضية ألا ترى 
أن عمداً رمه الله حك في البئر المعين بائتي دلو إلى ثلتاية » بناء على كثرة الاء في آبار 
ايع ع A O‏ وي SS‏ ما فہا 
صار الواجب نزح ذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة » وغالب ماه الآيار لا تزيد على 
مائتي دلو فبنزح ذلك المقدار يحصل المطاوب » اا - إلى ثلاثائة فللاحتىاط في 
باب الطهر . 

٠‏ ( وان ماتت فيها شاة أو آدمى أو كلب نزح جممع ما فبها من الماء ) أي هذا حکمہا 
في الموت > فإن خرجت الحماة » فإت كان تمس العين كالختزير شحس الماء > قإنه 
كلدم والبول . 

واختلفوا في الكلب بناء على تجاسة عينه وعدمها » والاصح 0 لايننجسه اذا لم يصل 
فيه إلى الماء . وقي النخيرة لو خرج من البثر حا تجسباعندهها.وعن أي حشفة « رح »> 
لا بأس به » وإن كان آدميا وخرج حيا وإ يكن ببدته تجاسة حقيقية أو حكمية لايتزح 
في ظاهر الرواية » وروى الحسن عن أبي حتيفة « رح » انه ينزح عشرون دلوا وإن كان 
كافراً ينزح ماؤها » يروى عن آبي حنيفة « رح » لآن بدنه لا خلو عن نحاسة حقىقسة 
أو حكميه » حت لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته لا ينزح . 

وأما سائر الحبوانات فإن عل أن يبدنه نجاسة نجس الماء وإن لم يعلم قيام النجاسة 
بمخرجه أو غيره من بدنه اختلف المشايخ فيه » قبل العبرة لاياحة الأكل وحرمته إن كان 
مأ كول اللحم لا ينزح شيء لطهارته » وان لم يكن مأكولا يتجس > وقمل والعيرة يسؤره 
ان كان نحا نحس الماء » وان كان مكروها يستحب ان ينزح عشر دلاء » ولو كان 


. كلمة غير واضحة ف الآصل‎ )١( 


لأن ابن عباس وابن الزيير رضي الله عنبما أفتبا بزح الماء كله 
حين مات زنجي في بر زمزم 


مشكوكا فيه ينزح كله والماء مشكوك فيه . وفي التحفة الصحمح انه لايصير مشكو كا 
فيه وكذا في الحيط والمقبد وعن أبي اللبث رحمه الله في خزانة ينزح ماء 
البئر كله في البغل والحار والكلب و الخنزير والفبد والنمر والاسد والذئب وكل ذي ثاب 
من السباع وان أخرج حياً . وفي الحيط في الحيوان الذي لاي كل مه كسباع الطسير 
- والوحش الصحميح انه لا ينحس الام . 

ور ي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله في الابل والبقر ينجسان الماء لبقاء 
النجاسة في افخاذهما » غير ان عند ابي حنيفة « رح » ينزح عشرون © وفي الشاة عشر 
لأن نجاسة بولما حقيقية . وعند ابي يوسف « رح » ينزح كلما لاستواء الخقيفة والغليظة 
في الماء ٠‏ وقيل لاينزح شيء ذكره في البنابيع . وذكر القدوري في شرح مختصر 
الككرخي أن في الحموان المكروه السؤر كالسنور والدجاجة الحلاة والصقر والماز والفأرة 
والحية والمضارة 2 في رواية الحسن عن أبي حشيفة رحمه الله ينزح منہا دلاء على وجه 
الاستحباب » و كذا في الفرس والبرزون . 

وأما النجس كالخازير والكلب والسباع والحمار والبغل ينزح جميع الماء منه » وإن لم 
يمت ( لما روي ان ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنها افتيا بنزح المهاء كله حين مات 
زنجي في بثر زمزم ) أما الذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه فأخرجه ابن ابي شبة 
في مصنفة حدثنا عبد الله بن القوام عن سعيد بن أبي مخرمة عن قتادة عن ابن عباس ان 
زنجیا وقع في زمزم فبات فانزل لبه رجلا ثم قال انزحوا ما فيها من الماء . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفة عن معمر قال سقط رجل في زمزم فيات فيها فأصر 
ابن عباس ان تسد عبوها وتنزح ؛ قبل له ان فسا عبتا قد غلبتنا » قال انها من الجنة 
فأعطاهم مطرفا من عنده فحشره فيها ثم نزح ماؤها حت ل يبق فبها شيء ٠‏ وأخرج.ه 
البيهقي في كتاب المعرفة من طريق أبي لهيعة عن عمرو بن دينار أن زنحيا وقع في زمزم 
فمات فأمر به ابن عباس فأخرج وسد عيونها ثم نزحت . ش 

وأخرج السمقي أيضاً من طريق جابر الجبنى عن أبي الطفيل عن أبن عباس رضي الله 
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عته قد کره قال وروا جابر رضي الل عته مرة أخرى عن أبي الطقل ممه ان غلا 
وقع قي زمزم قترحت > لم يتر قه اب عباس رضي الله عنه وهةه الرواية عند 
قلدلرقطت أدها _ 

وأخرج الدارقطني أيضا قي ستنه حدقا عيد الل بن عمد بن زياد وعنآجد بن متصور 
عن كمد بن عبد الله الانصاري عن هام عن عمد بن سيرين ان زا وقع في زمزم يعني 
قات فأمر لبن عباس قاخرے > وأمر يها أن تنزح قال فغلبتهم عين جاءمت من الركن “قال 
قأمر ها قسدت بالقياطي والفطارق سحت تتزحوها > قل يفزحوها اتفجرت عليهم . 

وأما الذي روي عن لين الزيير رضي الل عنه قأخرجه الطحاوي حدثنا صالح بن عبد 
الرحمن رضي الله عته قال حدثنا سعد بن متصور قال حدثنا هشم قال أشيرن متصور 
عن عطاء بن "'؟ لاحت وقع في يو زمزم قات فأمر لين الزبير ينزحها قتزح ماؤها قصل 
اللاء لايتقطع قتظر قإذا عين تجري من قيل الحجر الاسود » قال ابن الزهير حسيم . 
وأخرجه ابن آي شبة قي مصتقه قال حدتنا هشم عن متصور عن عطاء .. .. إلخ توه . 

قان قلت قال السبيقي في المعرقة رواء قتادة عن ابن عباس موسلا ل لقه ولا سمع مته 
لها هو يلاخ باه > وقال أيضا وجار المي لا تج به وابن ية ضعيف لا يحتج به . 
قلت ارال عند حجة ولا سيا أرسلت من طرق عتتلقة » قمتبعي أن يكون حجة عند 
الكل على انه د كر الهقي قي الخلافات عن شمبة انه قال حدثنا ابن سيرين عن ابنعياس 
والصصح أت ينيا عكرمة > قإةا أرسل اين سيرين وكات بينهها ثقة وهو عكرمة كارن 
الحديث صححا عتملايه - وق التيقيب لابن عبد اقير مراسمل أبن سيرين عتدم سجة 
صصحة كمراسيل سعد ين للسب - 

وآما جار قإن له أحاديث صالمة » وقد روى عته التوري قي الكبير مقدار مسين 
ديت وقتبة أقل رولية عنه من الثوري وقد احتمله الناس وردواعته ول مختلف أحد في 


 طقام مكنا ق الاصل وقه كلام‎ )١( 


لحف 


الرواية عنه » وعن الثوري ما رأيت أورع في الحديث من الجعفي > وعن شعبة قال هو 
صدوق في الحديث »> وأما عبد الله بن شمعة قإنه حسن الحديث يكتب حديثه » وقال 
حدثت عنه الثقات وقتيبة وعمرو بن الحارث والليث.ين سعد » وعن أحمد من كان مثل 
أبي شعة مصر في كثرة حديثه في ضبطه واتقانه » وحدث عنه أحمد حديث كثير » وقال ابن 
وهب كان أبن مبعة صادقا > ولئن سلمنا ما قاله السمقي فإن نزح زمزم قد روي من طرق 
٠‏ ضحاح منها رواية الطحاوي وابن أبي شمبة التي ذكر. 

فإن قلت اعتمد السبهقي في تضصف هذه القصة بأثر رواه عن.سفيان ابن عبينة » قال 
أخثرة:أنو عبد اللة“الحنافظ عن أبى الولمد الفقيه عن عبد الله بن شبرمة قال سمعت أب 
قدامة يقول معت سفمان بن عنينة يقول انا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً 
يمرف حديث الزنجي »> قالوا انه وقم في زمزم » ولا سفعت أحدا يقول نزحت زمزم . 
ثم أسند عن الشاقمي قال لا يعرف هذا عن ابن غباس »6 و كيف بروى عن ابن عباس وهو 
قد روي عن النبي ب الماء لا ننجسه شيء ؛ ويترك وإن كان قد جعل فالنجاسة ظبرت 
على وجه الماء أو نزحا للتنظيف لاللنجاسة فإن زمزم الشرب . 

قلت قد عرفتهذا الأمر وأثيته أبو الطفيل عامر بن واثة أي الصحابي » ومد بن 
سيرين وقتادة ولو أرسلاه » وعمر بن ديئار وعطاء بن أبي رباح ومعمر ٤‏ والملبت مقدم على 
:التافي خضوصا مثل هؤلاء الاعلام » ولا يازم من عدم مماع من لم يدرك ذلك الوقت وعدم 
من يعرفه عدم هذا الأمر في نفسه وابن عباس رضى الله عنه م يترك بل خصصهكاهم ضت 
أنت أا الشاقعي وقلت بنجاسة ما دون القلتين بالنجس وم يعتبر نجاسته ما بلغ 

وأما الذي قاله ابن عة فبجوز أن لا يكون الذي قالوا ما قالوا ادر كواالوقت الذي 
٠‏ وقعت فبه القضبة أو كانوا غائبين في معايشهم ومصالحهم » ولآن البثرإذا نزحت لايحضره 
جيم أهل البلد ولا أكثرهم > وإنما يحضره من له بصارة في أمر البئر وبعض, من يستعان به 
على نزحه »> ألا ترى انك لو سألت الآن هل نزحت بثر بالقاهرة لعلة مأ عرفه أحد » 
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وفيا أكثر من عشرة لاف بئر أكثر من عين الادير > فكيف ينزح بثر لم يكن علىعبدهم 
ولا عبد آبائهم » ومع أن بين الشافعي رحمه الله وبين هذه الكائنة أ كثر من م-ائة وخمسين 
سنة » فمن أبن لحم ذلك و كذا الكلام فيا قال ابن عبينة . 

فإن قلت قال الثوري بهذا أ كش أهل مكة فكيف يتوم بعد هذا صحة هذهالقضبية . 
قلت هذا مردود من وجوه ٠‏ الأول : أن قول ابن عبينة ما ممعت لا يفيد » لأن الأشياء 
التي ما معہا هو ولا غيره لا تعد ولا تحصى ولا يدل ذلك على عدم وقوعبها . 

الثاني : ان الذي شاهد هذه القضية لا يازم أن يحيء إلى ابن عبينة ويخيده ا حق 
يستدل بعدم اخباره. على عدم وقوعبا . 

الثالث : انه لم بقل إني سألث عن هذا الأمر جيم أهل مكة > وسألت عنه ثم كشف 
فل أجده وقع ٠‏ 

الرابع : ما ذكرتا من أن نقل الإثبات اثبات وهو مقدم على النفي ولا سما في أبن 
عبسة فإنه زائد » فالاثبات مقدم على النفي باجماع الفقهاء و الاصوليين والحدثين » ولا سيا 
إذا كان المنكر الثاني م يدرك بسبب الحادثة التي ينكرها وينفمها ٠‏ 

فإن قلت قال النووي و كيف يصل هذا إلى الكوفة ويجهله أهل مكة “قلت هذهغفلة 
عظيمة منه » وهذا القول منه مخالف لقول امامه > فإنه حكى هنه ابن القاسم بن عساكر 
انه قال لأحمد وغيره أنتم اعم بالاخبار الصحاح هنا » فان كان خبر صحبح فاعاموني حق 
أذهب إلمه كوفا كان أو بصرياً أو شامياً “ فل قال كيف امامه ويقتضي ما قال 
ينبغي أن لا يكون خبره حجة حت يعرض على أهل مكة والمدينة » فاذا لم يعرض لا 
يكون حجة » وهذا خلاف الاجماع مع ما فيه من مخالفة نص امامه » والذي يدل على 
بطلان قوله ان علياً وأصحابه وعبد الله بن مسعود وأصحابه وأباموسى الأشعري و أصحايه 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وجماعة من أصحايهم رضي الله عنهم وسلان الفارسي 
وعامة أصحابه والتابعين رضي الله عنهم انتقلوا إلى الكوفة والبصرة ولم يبت بمكة إلا 
القليل وانتشرو! في البلاد والولايات والجهاد وسم الذاس منهم ونشر العم على يديم في 


t1۳ 


جيم البلاد الاملاصة ولا ينكرهنا إلا مكار أو صلحب يدعة وعصية ‏ 

فان قلت قد قال النووي أيضاً قان صح هذا قاته يحمل على ان دمه علب على الل اء 
1 فغيره ‏ قلت هذا أيضاً فاسد.من وجوه الأول : القالب أن من وقع قي الله يموت من -سته 
ولا خرج منه دم ٤‏ قضلا عن ان يغلب عل للاء قتشيرء ولا سما زمزم الكاثوقه ‏ 

الثاني انهم لا تزحوها جاءتهم عين من الركن قتليتيم ق دوها وتزحوها حت لتضجرت 
المين ققال احسك » فكيف يتصور أن یتلب دم شخص واحد ماء زمزم حت تزحوهما 
مرة يمد أخرى . 

الثالت قال الراوي قات فبها زتجي » فآمر ابن عباس بان تنزح فجمل علة تزحها 
موت ه دون غلبة دمه كقوهم : زنى ماعز قرجم » عل ة قله زناء ولت رحة ولا 
قتل نقس ‏ 

قان قلت ممل الأمر على الامتحماب ٠‏ قلت مطلق الأمر للوجوب . 

فان قلت جاءت الآ ار في يئر زمزم لا ققح ولا ترهم ”'؟ - قلت اليس فقي حديت اين 
عباس وان الزبير انها قدرا على استميال لاء بالتزح حت كوت عالقا الآظر التي جات اا 
لا تنزح بل تنزح قى رواية ابن هي شسية يأت للاء يقطع > وقي رولية الببيقى يات الي 
غليتهم حت سدت بالقياطى والمطارق > وحمل السيقٍ حديث الجن مؤيدآ ما روي ق 
صقتہا اتها لا تنزح "° . 

ثم نذكر تير ما وقع قى هذا للوضع من الألقاظ الي يحتاح إلى تقيرها » قف وله 
- زقجى - نسمة الى الزنج » وم حمل عن السودات > وجاء قبه “سر للراء » وقي روامة 
الطحاوي وغيره حيشى عتسوب إلى احرش وم جس من السودات مشيور - وقاللسيلٍ 
نوا حش بن كوش بن حام بن توح عليه السلام ‏ وجامقي في رواية الطساوي قوقع غلام 
في زمزم وعكن أت یکوت هذا الغلام تجا أو حيشا ‏ 


. قي الأصل - ولا تدم -- والصحصح ما آثيتناء . اھ مصهحة‎ )١( 
- قي الأصل - تنزق اه مصخحة‎ )0( 
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ثم المعتبر في کل بثر دلوها الذي يسقى به منهاء وقيل دلو يسع فيه صاع 


وزمزم بثر بمكة أصلها مزبسير وهو آهل المصر ر كضه جبريل عليه السلام . 
والمطرف بكسر الم وفتح الراء وتضم أيضا » والمع على مطارف > وهى أرديةمنحزمة 
لعدها أعلام ٠‏ والقباطئ جمع قبط وهى الثوب من ثياب مصر رقبقة بيضاء » و كأنه 
منسوب إلى القبط » وضم القاف من تفسير ابن وهب > وفي الثاني وأما الناس فقبطى 
بالكسر > وقد فسر السروجى قبطية بالبرود وما عرفت هذا التفسير والذي- ذكرته أهل 
اللغة » وبه فسرها ابن الأثير في النهاية » وذ كر السروجى أيض) الحديث الذي رواه 
الدارقطني والطحاوي الذي مر ذكره وفيه فدست بالقباطى » ثم قال ومعنى دست أي 
سدت » قبل الظاهر أنه تصحيف منه أو من الناسخ » لأن في روايتها فدست من الدس . 
انه دمت من الدسم : 

قلت انه ليس بتصحيف لأنه جاء في اللغة ذكره الجوهري وغيره ان الدسم هو السد 
ومنه الدسام بالكسر وهو ما تسد به الآذن والجرح ونحو ذلك » تقول منه دسمته أدسمه 
بالمم دسم والدسام السداد وهو ما يسد به رأس القارورة ونحوها . قوله - لا قذم - 
أي لا يرجد ماؤهما قلملا من قولحم بثر ذمة بكسر الذال المعجمة إذا كانت 
قلملة الماء . | 
( ثم المعتبر في كل بثر دلوها التي يسقى بها مذها ) أشار إلى تفسير الدلو » فانه ذكر 

مبهماً فاحتاج إلى تفسيره وفسره به ذا لانه أيسر عليهم ولآن الإطلاق فى الآبار 
ينصرف إلى الدلاء المتعارفة فى كل يئر لأنه أعدل وأهون . 
( وقيل دلو يسع قبه صاع ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة « رض » وقبل دلويسع 
خسة امناء » وقيل أربعة وقيل منوينو ذ كر الدلوأبينو إن تكن اد لويعتير بدلومانية أرطال 
في رواية ٠‏ قلت الصاع مكبال يسع أربعة أمداد » والمد مختلف فبه فقيل رطل وثلت 
بالعراقي ويه يقول الشافعي « رح » وفقباء الحجاز ٠‏ وقبل هو رطلان وبه أخذ أبوحنيفة 
رحمه الله وفتهاء المراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا وثمانية أرطال وسيجيء 
مزيد الكلام فبه في كتاب الزكاة . 


ولو نزح منبا بدلو عظي مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود وان 

ماقت فيا شاة أو آدمي أو كلب نزح جيع ما فيبا من الماء لأن.ابن عب سوابن 

الزبير زضي الله عنهما أقتيا ينزح الماء كله حين مات زنجي في بئر ؤمزم'''» فإن 

اتتفخ الحيوان فيما أو تفسيخ نزح جميع مافيها صغر الحيوان أو كبر لاتتشارالبلة 
فى أجزاء الماء » 


( ولو نزح منها بداو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود ) وهو 
نزح المقدار الذي قدره الشرع . وقي الاصل إذا وقع في البئر فجاءوا يدلو عظيم تسع 
وعشرين دلوآفاستقوا به مرة واحدة اجزأم > وهو أحب إلي ؛ لآن القطر الذي يعود منه 
الى البثر اقل . وعن الحسن انه لا يطير بمرة واحدة» بتواتر الدلاء يصير الماء قي المعنى 
الجاري . فقال ''' ان المتبر القدر المنزوح ومعنى الجريان ساقط . 
( فإن اتتقخ الحبوان او تفسخ أخرج جميع ما فيها صغر الحيوان او كير) يعني 
الحسوات الواقع في الب_ر اذا اقتفخ أو تفسخ حى تمزقت اعضاؤه ترح جميع ما فيها من 
الاء » قوله - صغر - يضم الغين ومضارعه كذلك فهو صغير وصغار كبر يضم الباء أي 
عظم ومضارعه يكبر بالضم أيضاً فهو كبير و كبير كقعيل »> وهو صفة مشببة باسم الباء 
على ما إذا أفرط قمل كبار بالتشديد » وما كير يكسر الباء فمعناه يكبر بالفتح وهذه 
المسألة يحاجج فيقال في أي موضع الحمل مع الحمل . 
( لانتشار الب في أجزاءاماء) البة بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام النداوة » والبلة 
بالفتح البلل وكلاهما يجوز هاهنا وهو من باب نصر ينصر »> وهذه تعليل لقوله نزحجميع . 
ما قبها » وذلك أن الحموان عند الأنتفاخ تنفصل منه بلة نجسة مائعة قنشر في الماءبمنزلة 


)١(‏ جملة من وان ماتت ‏ إلى قوله بتر زمزم - غير مشروحة في 
الأصل . أة مضححه : 
() فقلنا لما قدر الشرع - هامش . 


حى 


وإنكانت البثر معينة بحيث لا يكن نزحبا أخرجوا مقدار ما كان فيها من 

الماء » وطريق معرفته أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البثر ويصب فيها 

مأ ينزح منبأ إلى أن تمتلىء أو ترسل فيبأ قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة حتى 

ينزح منها مثلاً عشر دلاء » ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فينزح لكل قدر 
كنا عر دلاء » 


قطرة خمر أو بول تقسمها » ولمذا قال عمد لو وقع فيها ذنب فأرة نزح جميع الماء » لآن 
موضع القطع لا ينفك عن نجاسة مائعة . | 

( فان كانت البئر معينا ) أى ذات عين جارية من قوم عبن معبونة > وكان القياس 
أن يقال معبنة كا في بعض النسخ كذلك لان البثر مؤنثة » وإنما ذكر بلفظ التذ كير 
نظراً إلى اللفظ أو توم أن فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وفي الصحاح ماء معين أي معبون من 
مفعول من عنيت الماء إذا حفرت واستنيطت وبلغت العنون ٠‏ 

فإن قلت الميم أصلية أو زائدة . قلت ما ذكرته عن الصحاح يدل على أن المبمزائدة» 
ومنه يقال بماء معان معبون وعان الماء أي بان » ولكنه ذكر في فصل الم عنيت الأرض 
أى رويت »> وماء مءين أى جار فعلى هذا الممم أصلية . 

( لا يمكن نزحبها ) تفسير لقوله معين . قاله تاج الشريعة ويقال صفة وهو الاصوب 
- (أخرجوا مقدار ما كان فمها من الماء ) هذا جواب المسألة » وأشار بقوله مقدار ما كان 
فيها من الماء إلى ان الاعتبار للماء الذى كان زمن وقوع النجاسة . . 

(وطريق معرفته) أيطريق معرفة إخراج مافيها منالماء (ان يحفر حفرة مثل موضع 
الماء من البئر »ويصب فيهاماينزحمنها إلى ان تمتلىء ) أراد من موضع الماء من البئر طولاً 
وعرضا وعمةا؛ويحصص على قول بعض المشايخ حت لا تشرب الارض الماء المصبوب فيها . 

( أو ترسل فبها ) أى في البئر ( قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح ' منها عشر 
دلاء ثم تعاد القصبة فبنظر ك انتقص ) من ماء البثر ( فينزح لكل قدر منها عشر دلاء ) 

(1) في المتن زيادة كلمة - مثلا . 


۷ _(البناية في شرح الهداية ‏ ج ٣١‏ م ٣۷‏ ) 


وهذان عن أبييوسف ء وعن عمد نزح مئتا دلو إلى ثلاثمائة فكأنه بنى قوله 
على ما شاهد في بلده . وعن أبي حنيفة في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى 
يغلبيم الماء 


حت لا يبقى من القصبة شيء حتى إذا كان طول الماء عشر قصبات انتقص عشر دلاء 
قصبة واحدة يعم ان كل الماء بمائة دلو فينزح تسعون دلواً أخرى . 

( وهذان عن أبي يوسف رحمه الله ) أى هذان الوجبان مرويان عن ألي يوسف رحمه 
الله ( وعن مد «رح» نزح مائتاد لو إلى ثلائائة) أي عند مد یازج مائتاد لو إلى ثلاثياثة دلو(فكأنه) 
أي فكأن عمد رحمه الله بنى جوابه في المسألة المذكورة ( بنى قوله على ما شاهد في بلده) 
وهو ببغداد من كثرة الماء في آبارها لمجاورة دجلة » فالمايتان تكون من طردق الوجوب» 
والماية الاخرى بطريق الاستحباب للاحتياط في أمور الدين . ولو قبل هذا نصب المقدر 
بالرأي » فجوابه قد مر في هذا الباب . 

( وعن أبي حنيفة « رح » في الجامع الصغير في مثله ) أي روى عن أبي حنيفة رحمه 
الله في مثل هذا الح المذكور ( ينزح حت يغلبهم الماء ) أي حى يعجزوا والماء لا يبقى 
فحينئذ يسقط التكليف » لانه يعتمد الاسقاط عنه . وفي فتاوى الثعالي عن أبي حنيفة 
رحمه الله إذا نزح مائتا دلو أو ثلاث مائة فقد غليهم الماء وهو الختار » وقدره أبو حشفة 
رحمه الله في اشتراط الغلبة قول على وابن الزبير رضي الله عن » ذكره ابن المنذر قاله 
بعض الشراح . 

قلت قال الطحاوي حدثئ امد ن حميدين هشام الرعني'١‏ 'قال حدثنا علي بن معبد قال مدثنا 
موسىابن أعين عطاء عن شبروزاد عن علي رضي الله عنه قال سقطت الدابة في البشرفانزحها 
حتى يغليك الماء . ورواه ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا و كيمع عن حمزة عن عطاء بن 
السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر قال تنزح إلى أف 


يغلبهم الماء . 


راق الاح قرو ا ووا كاتف از دا د 
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ول يقدر الغلبة بشيء کا هو دأبه وقيل يؤخذ في هذا بقول رجلين 


( وم يقدر ) أى أبو حنيفة « رح » ( الغلبة بشيء ) لانها متفاوتة » وهذا هو ظاهر 
الرواية . قال قاضي خان الصجيح عنه العجز وعنه التفويض إلى رأىالمبتلىبه وعنه مائتادلو» 
وعنه مائة دلو أفق به في آبار الكوفة لقلة مائها . وفسر الاسبيجابى بالغلبة بمائق دلو 
وثلااية ذكره في الحبط وقاضي خان . وفي الحبط في رواية مانا وخوت دلوا لان 
ماءها غالبا لا يتجاوز ذلك . 

( كا هو دأبه ) أى أبو حنبفة رحمه الله » أى عادته »فإنعادتهأنيفوصمثلهذا إلى 
رأى المبتلى به كا فعل كذلك في تفسير البعرة الواقع الكثير حبث قال هو ما يستكثره 
الناظر » و كا في حمس الغريم وحد التقادم » وانقطاع حت الحضانة . 

فإن قبل قدر أبو حنيفة رحمه الله مدة البلوغ بالسن ثمانية عشر للغلام وسبع عشرة 
للجارية بالراى » و كذا قدر موت الفأرة الواقعة في البئر يوم ولملة وقدر تفسخها ثلاثة 
أيام بالراى أجاب عنه السرخسي رحمه الله بأن الممنوع في المقادير التي قثبث لحف الله 
تعالى ابتداء دون المقادير المترددة بين القليل والكثير كالميل في التيمم کا ذڪر في 
هذا الناب . ش 

فإن قلت ما نحن فيه من قبيل ما تردد فيه بين القليل والكثير فكيف يتم ما ذ كرتم 
من التعليل . قلت أبو حنيفة رحمه الله إنما يقدر ما تردد بين القليل والكثير بالراى إذا لم 
تكن معرفته بالرجوع إلى أحوال بالاستقلال والاستكثار . اما إذا أمكن فلا کا فما 
نحن بصدده » ألا ترى انه جعل الشهر فما ف وق كثيراً وما دونه قلملا وصرف الحين 
والزمان إلى ستة أشهر والايام والشهور والاعياد والسنين إلى عشر من صخف . 

( وقيل ) قائله أبو نصر بن مد بن سلام ( يؤخذ في هذا الحم بقول رجلين ) إذا قالا 
ماء هذا البثر مائة دلو » ولو نزح ذلك القدر لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فبا لل يشتهر 
من الشرع فيه تقدير » قال الله تعالى ل فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلون #م؛النحل 
كا في حزاء الصيد حيث يقال هه يحم به ذوا عدل منک ې 40 المائدة . 


۹ 


لما بصارة في أمر الماء وهذا أشبه بالفقه » وان وجدوا في البئر فأرة أو غيرها 
. ولا يدري متى وقعت في البئر ول ينتفخ اعادوا ص لاة عدم ولبلة إذا كانوا 
أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليبا وهذا عند أبي حنيفة « رح » 


( ها بصارة في أمر الماء ) هذه جملة من المبتدأ المتقدم » والخبر وقعت صفة لرجلين 
والبصارة بفتح الماء الموحدة وهو مصدر من بصر يبصر بضم الصاه وبصر بالشيء علمه » 
والبصير العام » والمعنى لما بصارة أي عل بأمر البثر وحذاقة وخبرة ٠‏ 

( وهذا أشْبه بالفقه ) أي بالمعنى المستنبط من الكتاب وسننه ففي الكتاب » الاثنان 
نصاب الشهادة المازمة لما ذكرها » وفي البينة شاهدان أو ينه » ويقال معنى قوله وهذا 
أشبه بالفقه > أي بقول الفقباء حيث اعتبروا قول رجلين في قيم الأشياء . 

( فإن وجدوا ) أي أصحاب البثر أو المصلون ( في البثر فأرة أو غيرها ) من الحيوان 
( ولا يدري متى وقعت في البثر ) وهي جملة وقعمث حال من الفأرة » والأوجه أرن 
تكون صفة لفأرة » وقيد به لأنهم إذا علموا زمان الوقوع يحك بالنجاسة من ذلك الوقت 
بالاتفاق ( ول ينتفخ ) جملة وقعت حالاً والواو فبه واو الحال . وقوله ولتتفسخعطف 
على الملة الحالية ( أعادوا ) جواب المسألة أي أعاد أصحاب البئر والمصلون ( صلاة يوم 
ولملة إن كانوا توضأوا منها وغسلوا ) عطف على أعادوا » وليس بعطف على توضأوا ( كل 
شيء ) كلام إضافي منصوب لأنه مفعول غسلوا ( أصابه ماؤها ) أي ماء هذه اليثر 
والجلة صفة شيء ٠‏ 

( وإن كانت الفأرة قد تفسبغت أو انتفخت ) فإن قلت إذا كان الح في الانفساخ 
( أعادوا صلاة ثلاثة أيام ) ففي التفسخ بطريق الأولى فما فائدة ذكره . قلت لا شك ان 
مدة التفسخ تزيد على مدة الانتفاح » فالفائدة في ذ كره نفي الزيادة علىثلاثة أمر بلباليا) 
عادوا وصلاة أيام ولماليها لاغير. 

(وهذا) أي هذا الحم في الصورتين ( عند أبي حنيفة رضي الله عله ) وهلذا )م 


re 


وقالا ليس عليبم اعادة شيه حت يتحفقوأ انها مق وقعت » لأن البقين لا زول 
بالشك » وصار کمن رأى في ثوبه نجاسة» ولا يدري متى اصابته ؛ 


يذكره في ظاهر الرواية » وإنما رؤاه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله كذا في البدائع . 

( وقالا ليس علبهم إعادة شيء حت يتحققوا انها متى وقعت ) هذه الفأرة في المئر » 
وقوله - شيء - يتناول عدم إعادة الصلاة وعدم غسل كل شيء أصابه ماؤها ( لن 
اليقين لا يزول بالشلك ) البقين هو كون الماء طاهراً » والشك في نجاسته فما مضى»؟والمقين 
لا يزول به فلا يحم بالتتجاسة إلا زمن المقين بوقوعها » لآن البقين بزول بمقين مثله » وهو 
الذي ذكره هو القياس لآنه يحتمل موتا في البئر ويحتمل أن تقع فيها وهي ميتة بات 
ألقتها الريح العاصف أو بعض السفباء أو الصبيان أو القتها بعض اعداء الدين » أو بعض 
من لا يعتقد تنجمس ما ابا لكثرته أو لعدم تغمير لون الماء وطعمه وريحه بها أو بعض 
الطيور كما حکي عن أبي يوسف « رح » انه كاذ: يقول بقوله يعني ابي حنیفه « رح » إلى 
ان رأى حدأة وهو جالس في بستانه في منقارها فاختة فطرحتہا في بثر فرجع عن قوله 
والأصل في الحو ادث ان يضاف إلى أقرب الأوقات الشك في الاستناد وذلك ل 
في البثر . 

فإن قلت هلا حكمتم الحال کا في جريان ماء الطاحون 20111 
معلومة فبجعل الماء حاجزاً من أول مدة العقد إلى انقضاء المدة » وهاهنا ما قبله مجبول 
وأيضا قد عارضه استصحاب الحال » لأن البثر كانت طاهرة » وأيضاً ما ذكرناه ظاهر 
للدفع » وما ذكر في التحكم للائحاب والطاهر للدفع دون الاستحقاق والائحاب . 

( فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ) فإنه لا يلزم إعادة شيء 
من الصلاة بالاتفاق على الأصح ذكره الحام الشبيد ‏ وه و رواية بشر المريسي عن أبي 
حششفة ره الله ذكره في البدائع » و كذا لو دخل المصلى حامة في كمه مبتة ولا يدري 
مق ماتت أو رأت المرأة في كرسفها وما تدري متى نزل » و كذا لو مات المسلم وله امرأة 
نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وة ال أسلمت قبل موته » وقال الورثة بيعبده 
فالقول لحم . 


4 


ولأبي حنيفة « رح » ان للموت سبباً ظاهراً وهو الوقوع في الماء فيحال به عليه 
إلا أن الانتفاخ دليل التقادم فيقدربالثلاث» وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب 
العهد فقدرناه يبوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا مكن ضبطبا 5 


) ولأبي حنبفة « رض » ان للموت سبباً ظاهراً وهو ) أي السبب الظاهر لموت الفأرة 
الواقعة في البئر ( الوقوع في الماء فبحال ) أى فصار الحم وهو نحاسة الماء ( به ) أى 
اموت ( عله ) أى الوقوع وان احتمل أن يكون الموت بغيره لأن السبب الموم لايضر 
في مقابلة السبب الظاهر كمن رأى إنسانا في عنقه حبة ملفوقة يغلب على الظن انها 
نهشتها فقتلته كذا ذكره شمس الأممة الكردرى » وكئن جرح انسانا فم بزل صاحب فراش 
حتى مات » فإن الموت يضاف إلى الجرح » وان احتمل أن يكون بسبب آخر كذا في 
المبسوط > وكذا لو وجد قتيل في حل يضاف القتل إلى أهلها > وإن احتمل انه قتل في 
محل آخر ثم حمل اليها . 

(الا ان الانتفاخ دلبل التقادم ) هذا كأنه ا ال مقدر تقديره أنيقال ما 
كان المحم يضاف إلى سبب ظاهر ما وجه التفصيل قريبا بالانتفاخ وعدمه » فأجاب عن 
ذلك بقوله الانتفاح دلبل التقادم لأن الحبوان لا يموت بمجرد الوقوع في البثر يليضطرب 
ساعات ثم يموت فقدر يوم وليلة » وفي غير المنتفخ لأن ما دون ذلك لا يتصور دركه » 
وبالثلاث في المنتفخ لأن الانتفاخ دلمل بعد العهد وتقادمه وأدنى التقادمثلاثة أيامولياليها 
كيا في الصلاة على المبت الذي دفن بلا صلاة عليه فإنه يصلى عله قبل الثلاثة ؛ وبمد 
الثلاث لا يصق لأن التقادم يورث انتفاع اليت . 

فإن قلت ما هذه الاستثناء وما المستثنى منه ٠‏ قلت ما تقدم هو البوم ٠‏ 

( فبقدر بالثلاث ) أى بثلاثة أيام ولياليها ( وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب 
العبد ) أى الزمان . 

( فقدرتاء بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ) أى دون الوم واللبلة ( ساعات لا یکن 
ضمطها ) المراد من الساعات الأوقات لا الساعة الرملية فإنها مضبوطة بالرمل والساعات 
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وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى هي على هذا الخلاف فيقدر بالثلاث 
في اليبس د وليلة 2 الطري 


ناف ريع لل يام ابن الات ل عل اللغة الوقت الحاضر » وأصلها 
سوعة » قلبت الواو ألفا لتحر كبا وانفتاح ما قبلها ٠‏ 

( وأما مسألة النجاسة ) جواب عن قولهما في قباس مسألة البئر على مسألة من رأىفي 
ثوبه نجاسة لا يدرى متى أصابته » فأجاب أولاً بطريق المنم وهو نظير قوله واما مسألة 
النجاسة المذ كورة ( فقد قال المعلى ) أى منصور الرازى تلممذ أي يوسف وعمد رما الله 
روى عنهها الست والامالي ومع هشاماً وحماد بن زيد وغيرهما » وروی عله عمد بن عبد 
الرحيم وعلي بن اليثم في تفسير الاحزاب والبيوع ويستوع 2 فى صحيح البخارى 
قال البخارى مات ببغداد فى شر ريبع الاول سنة إحدى عشرة ومائتين » ودخلت 
عليه سنة عشر ومائتين » وم تحدث عنه فى الجامع بشىء » 0 رحل عذه 
وكان ورعا وحفظ الفقه والحديث على جانب عظيم رحمه الله . 

( وهى على هذا الخلاف ) أى الخلاف المد كور فى مسألة الفأرة ( فبقدر بالثلاث فى 
اليابس ) أى يقدر بثلاثة أيام ولياليها قى العتيق » 11111111101 
ولبلة فى الطرى ) أى يقدر يوم وليلة فى النجس الطرى قبل ان المعلى قال هذا من ذات 
نفسه تفريقا على قياس قول أبي حنبفة رحمه الله ٠‏ وقيل رواه عن أبي يوسف عن ابي 
حنيفة رضى الله عنما ٠‏ وذ كر ابن رستم فى نوادره ان من وجد ميت فى ثوبه أعاد من 
آخر نومة نامها فبه للشك فما قبله ذكره ه فى الحبط والبدائع بعيد من آخر ما احتم فيه . 
'وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال , وني الدم من آخر ما رعف . وفي النمحيط في الدم لا 
يعد حتى يتبقن لأن الدم قد يصيبه في الطريق بخلاف المني »فإ نكان الثوب بليسه هووغيرء فهو 
كالدم . وفي البدائع لو فتح حقة فوجد فيها فأرة ميتة وام يعم مق دخلت فيها » فإن م 
يكن ا ثتقب يميد الصلاة من يوم وضع القطن منها » وإن كانت ها ثقب يعيدها ثلائة 
: لام ولياليها عنده في مسألة البئر . قلت مراده اذا كانت يابسة . 


. أ هھ مصححة‎ ٠ هكذا وردت الملة فى الاصل وريا فبها غلط من الناسخ‎ )١( 


۳ 


ولو سل فالثوب برأى عينه والبئر غائبة عن بصره فيفترقان . 
فصل في الأسار وغيرها 


( ولو سم ) جواب بطريق التسليم بان يقال سامنا ان الآمر كا قلتم » لكن بينالثوب 
والبئر فرق » أشار إلبه بقوله ( فالثوب بمرأى عمنيه ) أي عينه » فلو كانت التجاسة 
أصابته قبل ذلك لعل » والمرأى على وزن مفعل بالفتح اسم مكان الرواية ( والبئر غائبة 
عن بصره فبفترقان ) أي حك الثوب وحك البثر أراد أن قياس البئر على النجاسة قباس 
بالفارق فلا يصح . 


( فصل في الأسآر وغيرها ) 

أي هذا فصل في بيان احكام الأسآر وغير الأسآر والمناسبة بين الفصلين » أعني هذا 
. الحبوانات فيها استدعى ذلك ذكر الاحكام المستنبطة بسؤرها ء وقال الاترازي « رح » 
مناسبة هذا الفصل لما تقدم من حيث أن بعض الأسآر ما يجوز به الوضوء » فاحتاج إلى 
ذكر السار ليفصل ذلك النقص متها ٠‏ 

قلت ما تقدم هذا الفصل أنواع » وكان ينبغي أن يبين أي نوع منها يناسب ذ كر هذا 
الفصل ‏ والوجه ما ذكرناه ٠‏ وقال السروجي عل ان الماء القليل نجس بوقوع الحبوان 
النجس السؤر فيه فلا بد لنا من معرفة الاسآر وأنواعها وأحكامها . 

قلت هذا أبعد من الأول » لآن تنجمس الاء القليل لا يقتصر على وقوع الحو ان‌النجس 
السؤر وأيضا وجه المناسبة لا براعى الا بين الفصلين دون أن براعى بين فصل وبين مسألة 
فصل عليه فقط 2 ثم السؤر مبموز العين اسم للبقية بعد الشرب > يعني بقبة الماء التي ابقاها 
الشارب في الإناء » ثم عم استعماله فيه وي الطعام . 

فإن قلت إذا كان السؤر إسما فا المصدر من هذا الباب » ومن أي باب مو . قلت 
المصدر سأراً من سأر يسأر سأراً من باب فتح يفتح » ومعناه أفضل وهو فعل متعدد وقي 
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العباب سر يسأر إذا بقى » وسأر إذا أفضل فضلة والفغل على قله الأول من باب علميعم 
والثاني من باب فتح يفتح كا ذكرة ٠‏ ثم قال في المباب وأسأز بقية السور > يقال إذا 
شربت فأسر أي أبق شيئاً من الشراب في هغب الإناء » والفعل سأر على غير القياس سثر 
وأسأر وعلى هذا الوجه قول الأخطل : 
شارب ربح بالكۇوس ما رمى لاقفئ با حصور ولا فمها يسأر 

ونظيره أخبره فهو خبار » وأدركه فبو دراك » وأقصر عن كفؤه نزح من القدرةفبو 
قصار » ويحوز من هذا كله مفعل على القياس . قلت القياس مخبر ومدرك ومقصر ومنزع 
کا ذكره ..وقال في العباب أيضاً من همزة السورة من سور القرآن » فقال سؤره جعلبا 
بمعنى بقبة من القرآن وقطعة . 

فإن قلت لم ذكر المصنف السؤر بالمع . قلت لأن السؤر على أنواع > قال في المبسوط 
والمحبط واليناببع والبدائع والتحفة والأسآر عندن أنواع أربعة . وقال الأسبيجابي على 
خمسة أوجه » قالوا نوع متف على طهارته من غير كراهة كسوّر بني آدم مسلهم وكافرم» 
صغيرهم و كبيرهم ذكرهم وأنثام طاهرهم » ونجسهم حائضهم وجنمهم » إلافي حال شرب الخر» 
فإن سؤره نجس » فإن بلع “ ريقه ثلاث مرات طهر فبه عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا 
سؤر ما بۇ کل مه کالإبل والمقر والغنم . وهونوعنحسوهوسؤو سباع البہائم . ونوع 
مکروه وهو سۇر النمر . ونوع مشكوك فيه كسور اهار والبغل وقال الاسسجابي 
النوع الخامس : سؤر الخنزير فإنه متفق على نجاسته والخلاف فسا عداه . 

قلت هذا ممنوع » فإن مالكا وداود قالا بطبارته مع سور الكلب 
وكراهة سؤرها . 

قوله ‏ وغيرها ‏ أي وغير الأسآر كاللعاب والعرق وعرق كل شيء معتبر يسؤره . 
. قال الأكمل كان الواجب أن يقول وسور كل شيء معتبر بعرقه لأن الكلام في السؤر لاني 


٠ قي الأصل بلغ والصحمح ما أثبتناه ١ه مصححة‎ )١( 


{Yo 


ظ وعرق كل شيء معتبر بسؤره » لأنهها يتولدان من اللحم 


ارس 2111111111 وسور 
كل شي معتبر بعرقه لوجب أن تقول بعده عرق الآدمي كذا وعرق الكلب كذا وعرق 
الخنزير » كذا وكان الفصل اذ ذاك للعرق لا السور . 

قلت القائل في قبل هو السفناق » فإنه قال في شرحه » فإن قلت » كان من حق 
الكلام أن يقول وسؤر كل شيء معتبر بعرق لأن الكلام في السؤر لا في العرق > فحقه أن 
يجعل السؤر مقيسا عليه ثم قال . 

قلت نعم كذلك إلا انيا لما كانا متولدين من أصل واحد لا مفاضلة لاحدها. على 
ل ل و 
وتبعه صاحب افداية . 

وقال صاحب الدراية ( وعرق كل شيء معتبر يسؤره )أن حمكمها واحد لا مفارقة 
بينها إلا أن يكون أحدها مقبسا والآخر مقيساً عليه ٠‏ 

( لأنها يتولدانمن اللحم ) قلت كلام المصنف ألطف من الاكئل » » لأن المصنف أراد أن 
يبين في ضمن الامآر العرق » فليس كذلك لأن المصنف بين العرق قصداً » وكيف بيانه 
في ضمن الأسآر وقد فتح. هذا الفصل يبان العرق حيث قال - وعرق كل شيء معتبر 
بسؤره - فجعل العرق مقيسا والسؤر مقبسا عليه » فلزم من ذلك ينان المقسن عليه حق 
نمل امقيس وبين ذلك بقوله وسور الآدمي ٠‏ الخ - ولا برد عليه النقض بسر الحمار 
لآنه مشكوك فيه » وعرقه طاهر لن الشك في طهوريته لا في طبارته » وقول الاكمل 
أيضا - كان الفصل اذ ذاك للعرق لاللسؤر ‏ ليس كذلك لأن الفصبل غير مخصوص 
بالسؤر » ألا ترى كيف قال المصنف ‏ فصل في الأسآر وغيرها - أي وغير الأسآر وهو 
ش العرق واللعاب والدمع ٠‏ وأما قول السفناقي - إلا انها كانا متولدين من أصل واحد . .الى 
آخره - فلمس كذلك . 

وأما كون تولد العرق من اللحم فظاهر » وأما تولد السؤر منه فليس كذلك » لأن 
السؤر بقية الماء الذي يبقيها الشارب كا ذكرنا > فمن أبن يتولد من اللحم. غاية ما في الباب 
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انه يمتزج باللعاب ».والدليل علنه. ما قاله صاحب البداية على ماحيء > وسؤر الآدمي وما 
يؤكل مه طاهر ‏ لآن المختلط باللعاب أي المختلط بالسؤر اللعاب وقد تولد من لحم طاهر 
ولكنه أيضاً ناقص كلامه » لأنه-ذ كرها هنا ان السؤر مختلط به اللعاب وذكر فبا قبله على 
ما جيء لآنبها فتولدان من لهه » والسؤر لايتولد من اللحم وهذا لاسخفاء فنه» وانما يمتزج 
من اللعاب وهو متولد من اللحم . 

وأما قول صاحب الدراية - لا أن يكون أحدها مقنساً والآخر مقبس؟ عليه لأنها 
متولدان من اللحم فغير موجه أصلاً لما ذكرة من أن السؤر لا يتولد من اللحم > فإذاكان 
كذلك صار حك أحدهما مقيسا » وحك الآخر مقنسا عليه . وقال تاج الشريعة - وعرق 
كل شيء معتبر بسؤره - يعني يقاس العرق على السؤر مرة» ويقاس السؤر على العرق مرة 
أخرى » وعلى هذا ينبغي أن يكون عرق الحمار مشكو كا فيه > لكن الني يلتم ما ر كب 
الحمار معروفاً حك يطبهارته . 

وقال الاترازي في هذا الموضع وكان الأولى أن يقول المصنف - وسور كل شىء معتير 
بعرقه : لآن الفصل ببان للسور لا العرق قلت ادعاء الأولوية يطريق لايحديه لما ذكرنا 
وقال السروجي قال في المنافع ثم الاصل أن ما يكون لمابه طاهراً يكون معتيراً به » 
. وهذا أوجه من قول صاحب البداية - وعرق كل شيء معتبر بسؤره - لوجوه ثلائة 
ذكر العرق هاهنا ٠.‏ 

ثانبها: أن حكمها مأخوذ من غيرها وهو اللحم . فلا يؤخذ حك أحدهما من صاحبه 

وتالا : ان عرق البغل أو الحمار طاهر في الختار بلاشك » وسؤرهما مشكوك فيه 

قلت في كل من الوجوه الثلاثة نظر . أما الاول فقؤله - الفصل في السؤر - لس 
كذلك » لاا قلنا انه فيالسؤر والعرق. وأما الثاني فقوله - ان حكمها مأخوذ من غيرهها 
وهو اللحم - غير صحمح لأن السؤر غير مأخوذ من اللحم كا ذكرنه . فأما الثالث فلآن 


يفف 


طبارةعرقيماللحرج کا ذكرة في المبسوط والذخيرة - عرق البغل والحمار ولعابيما طاهر 
في الصحمح . وذ كر في الذخيرة عن أبي يوسف وعمد رحمبما الله او سقط لعاببما أو عرقها 
في الماء أفسده > أراد إنه لا يبقى طبوراً . وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف 
« رح » ان عرق الحمار ينجس الماء > وعنه ان لعابهما زعرقهما نجس نجاسه حقيقية ١٠ء‏ 
وروى الكرخى عن أبي حنيفة ان سؤر الحيار نجس لانه لايخلو عن قليل دم لما يلحقه 
من التب وحمل الاثقال . وفي المفبد ان لعابه ينجلب من لمه فيكون فيه قليل دم 
لتخلله من اللحم الممتزج بالدم » إلا انه سقط في حت الآدمي الحرج كيلا يتنجس مأ كوله 
ومشروبه ‏ و كذا ما يؤكل حمه الحاقاً يه . 

ومن المشايخ من قال بنجاسة سؤر الحمار دون الاتان لأن الممار يتنجس فمه بشم 
البول . قال في البدائع هذا موهوم فلا يتنجس قال قاضي خان الأصح أنه فرق بنا 
وقال قاضي خان في لعابه وعرقه ثلاث روايات. عن أني حنيفة « رح » في رواية نجس 
نجاسة غليظة » وفي رواية أخرى حقيقة وفي روايةأخرىلامنعجوازالصلاة وانفحش وعليبا 
الاعټاد وفي جامع البرامكة عن أبي يو سف ان ابا حشفة « رح » قال لعاب ما لا يؤكل ممه من 
الدواب وعرقه يفسد الثوب اذا زاد على قدر الدرهم فجعل نجاسة غليظة » وهذا يوافق 
رواية الكرخي عنه > وعن أبي يوسف لايفسده حتى ينجس ٠‏ وفي الحبط عرقهما ولعابها 
لايفسدان الثوب وان فحشا للشك . وعن أبي حشسفة « رح » يفسدانه اذا فحشا للنجاسة 
اعتباراً بلحمما . وفي المنتقى عن مد ان لبن الاتان كلعابا وعرقها يفسدان الماء دون 
الثوب ٠‏ وذ كر ابو عبد الله الملخي أن سؤرهما نجس عند الحسن وزفر نحاسة خقمفة . 

قال قاضي خان هذه رواية عن زفر « رح » وقيل اذا نزى الحمار على الرمكة لا 
يكره لحم البغل المتولد ببنهما عن عمد فعلى هذا لايصير الماء بسؤره مشبکو کا فنه لأنهما 
قال الشراح أي لن اللعاب والعرق . وقال السفناقي ذكر ضمير اللعاب وان ل يذ كر قبل 


(1) ربا أراد بيا خفيفة . اه مصححة . 
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فأخذ أحدما حكم صاحبه وسؤر الآدمي وما يؤكل مه طاهر لأن الختلط به 
اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهراً ويدخل في هذا الجواب الجنب 


لأن السؤر هو مخالطة اللعاب فكان ذكر السؤر ذكراً له فصلح ذكر ضميره وتبعه الاكمل 
في هذا » وقال الاترازي لايتقال كيف رجع الضمير الما واللعاب غير مذ كور لآن 
الشهوة قائمة مقام الذكر لآن السؤر لما كان متزجاباللعا بصارذكر السؤر كذ كر اللعاب . 

قلت هو ولأنه من إعادة الضمير الى المرق والسؤر المذكورين ما قبله لأجل ان السؤر 
لا يتولد من اللحم » وقد صرح السفناق وغيره ان السؤر متولد من اللحم على ما ذكرن 
من قريب . 

وقولهم - ان ذكر السؤر ذكر اللعاب غير ظاهر لآن هذا بطريق اللزوم والاقتصار 
أو بطريق ان السؤر يطلق على اللعاب ٠‏ وقول الاترازى - لان الشهوة قائمةمقامالذكر- 
أقله ظبوراً من ذلك وأى شهوة موجودة من ذلك حت يقوم مقام الذكر بل ظاهر 
التر كيب يدل على ان الضمير برجم إلى العرق والسؤر > ولكن يازم التناقض فيكلامهوقد 
ذكرناه عن قريب ويمكن دفم ذلك بأن تقول ان قوله لانها يتولدان من اللحم أى إطلاق 
تولد السؤر من اللحم يكون بطريتى ان السؤر يمتذج به اللعاب “فببذا الإعتبار كأنه 
:يتولد من اللحم . 

( فأخذ أحده) حك صاحبه ) أى أخذ العرق والسؤر» لود سيم أن 
الضمير في أحدهما برجم إلى اللعاب والعرق ٠‏ 

( وسور الآدمي وما يؤكل مه طاهر لان المختلط به ) أي بالسؤر ( اللعاب وقد تولد 
من لحم طاهر فيكون طاهراً ) فبقال سؤر الآدمي وما يؤكل مه طاهر » لآأنه مختلط 
بلعاب متولد من طاهر » وكل لعاب متولد من طاهر فالسؤر الختلط به طاهر ٠‏ 

( ويدخل في هذا الجواب ) أي في جواب المسألة المذكورة » وهو ثبوت طهارة 
سور الآدمي ( الجنب ) لانه آدمي »> والجنابة لا تؤثر في ذلك . قال الشراح لما روى أن 
الني ميدن أتى حذيفة « رض » فمد يده لبصافحه فقبض يده وقال إني جنب فقال 
مياد المؤمن لا ينجس ول يبين أحد منبم مخرج الحديث ٠‏ 


۹ 


والحائض 


والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة ولفظ مسل ان رسول الله يزستيد لقيته وهو 
جنب فحار عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنا » قال ان المسلم لبس بنجس »> ولفظ أبي 
داود ان رس ول الله عليه السلام لقاه فأهوى إلبه فقال إني جنب فقال ان المسلم 

وني الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم . ۰ 

أما حديث أي هريرة فأخرجه الماعة بألفاظ مختلفة ؛ ولفظ البخاري عن أبي هريرة 
ان الني يكت لقبه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فاستحميت منه » فذهبت 
فاغتسلت ثم جئت فقال أبن كنت با أبا هريرة » قال كنت جنا فكرهت أن 
أجالسك وأا على غير طبارة » قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس . ولفظ النسائي 
كذلك ولفظ مسل المؤمن لا ينجس > و كذا ابن ماجة » ولفظ أبي داود والترمذي ارت 
الملل لا ينجس . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحا عنه قال قال الني عليه السلام لا تنجسوا 
موتا » فإن المم ليس نجس حيا ولا ميتا . وقال الام صحيح على شرطهب) 
وم يمخرجاه . 

( والحائض ) بالرفع عطفاً على قوله الجنب » والدليل على ذلك حديث عائشه رضي 
الله عنما قالت كنت أشرب وأ حائض فأناول الني ملع فيضم فاه على موضع في 
فيشرب . أخرجه مسل وأبو داود وابن ماحة ٠‏ 

ومن قال بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري وجاهد والزهرى ومالك والاوزاعي 
وال ري والشافعي « رح » وأحمد « رح » . وروی عن النخعيانهيكره فضل .شرب 
الحائض ٠‏ وقد روي عن جابر انه سئل عن سؤر الحائض هل يتوضاأ منه للصلاة » فقال 
لا ذكر ذلك كله ابن المنذر في الاشراق . 

فإن قلت كان ينبغي أن ينجس الماء بشرب الجنب عند أبي حنيفة « رح » وأبييرسف 
« رح » لسقوط الفرض به . قلت هذا تعليل قي مقابلة النص ٠‏ فلا جوز على انه في مكان 


. 


والكافر وسور الكلب نجس » ويعسل الاناء من ولوغه ثلاثاً 


الضرورة ؛ فلا يصير مستعملا للحرج . وقال خواهر زاده ولانه يشريه ولا مح ذور 
في السؤر ٠‏ ) 

( والكاف ) طاهر أيض أا ثبت في الصسميحين أن اني تللم كن عامة بن الال منآن 
يمكث في المسجد قبل إسلامه » فلو كان نجسا لما مككنه من ذلك ٠‏ 

فإن قلت قال الله تعالى ‏ إا المشر كون نجس # 77 التوبة » قلت النجاسة في 
اعتقادم لا في ذاتهم . وقال أبن المنذر وكاذ من لا يرى بسؤر الكافر بأس)] الاوزاعي 
والشافعي والشورى وأبو ثور » ولا أعل أحداً كره ذلك إلا أحمد والحسن » 
فإتها قالا لا ندرى ما سؤر المشرك ٠‏ 

( وسور الكلب نجس ) وقال مالك وداود طاهر » وإن ولغ في لبن أو سمن فلا 
بأس بأ كله E‏ » في اختلاف العلماء انه كان يرى الكلب 
من أهل الت . 

( ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا ) أى ثلاث مرات ٠‏ والولوغ من ولغ الكلب في الإناء 
بمتح اللام فيها إذا شرب باطراف لسانه . وعن ثعلب انه يقال يالغ بكسر اللام “ولكنها 
ظ غير الصحبح » وتبعه على ذلك أبو علي وابن سيده وابن القطان عنه وأبو حاتم السجابي 
وسكن بعضهم اللام » وقال ابن جني مستقبلة يلغ يفتح اللام وكسرها » وفي مستقبل ولغ 
بالكسر يلغ بالفتح > وزاد ابن القطان ويلغ بكسر اللام كما في الماضي . وقال ابن خالويه 
ولغ يلغ ولغا ولغاة » وولغ ولغاً وولوغاً وللفان] »قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا 
وني شراينا ومن شرابنا . وقال ابن الاثير واكثر ما يكون الولوغ في السباع ٠‏ 
وابن فورك كل ولوغ شرب ولیس کل شرب ولوغا والشرب أعم » ولا يككون الولوغ إلا 
للسباع » وکل من يتناول الاه بلسانه دون شفتيه . فادن الولوغ صفة من صفات الشرب 
يختص بہا اللسان > و الشرب عبارة عن توصل المشروب الى محله من داخل الفم » الا 
ترى أنه يقال شربت الماء الشجر والارض » والمصدر من ولغ الكلب الولوغ بالضم. . قال 
الخطابي واذا. أ كثر فهو الولوغ بالفتح ٠‏ وقال الترمزي الولوغ الوالغ من اللاب والسباع 


t۴۱ 


لقوله عليه السلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث کک 
كليا » هو ان يدل لسانه في الماء وغيره من کل مائع بحر كه تحريكا قليلا أو كثيرا . وقال 
مکي في شر حه فإن كانغير جام يقال لعقته ولحسته .قال المطهر فإن كان الانافارغ) يقال لهلحس» 
وان كافيه شي ميقال ولغ . وقال ابن در ستويه معنى . ولغ قطعه بلسانه شرب منه أوأريشرب» كان 
فيه ماء أو لم يکن 2 ولا يقال ولغ في شيء جوارحه سوى لسانه . 

( لقوله عليه السلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث ) هذا الحديث رواه أبو هريرز 
رضي الله عنه من طريقين الأولين 2١7‏ أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد:الوهاب بن 
ضحاك عن اسماعيل بن عباش عن هشام بن عروة بن زناد عن الاعرج عن أبي هزيرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ل يغسل الاناءمنواوغالكلب ثلاثا أو خساً أو سمعاً. 

الثاني أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين عن الكرامي حدثنا اسحاق الازرق 
حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة قال قال رسول الله لر اذا ولغ الكلب في 
اناء أحدم فليورقه ولمغسله ثلاث مرات . 

فان قلت قال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عباس وهو متروك 
وغيره بروى عن ابن عباس بهذا الاسناد فاغسلوه سبعا وهو الصواب » وقال البيبقي في 
اسناده اساعيل بن عماش وهو لايحتج به وانه اذا روى عن أهل الحجاز ‏ قلت ظاهمر 
هذا الكلام واطلاق القول - وانه لايصح الاحتجاج به - وانه - اذاروى عن امل 
الحجاز كان أشد في عدم الاحتجاج به - وعلى هذا قد خالف البيهقي ما ذكره هاهنا في 
باب ترك الوضوء من الدم » وقال ماروى عن الشاميين صحيح » وقال القدوزي في 
تجردد ان قولهم عبد الوهاب بن الضحاك عن اساعيل بن عباش وها ضعيفان غير معتد 
بهبينواصفة الضمف » فإن الجرح الممهم غير معتبر . 

قلت يلزم من كلام البيبقي أيضاً ان يكون الراوي ثقة من وجه دون وجه » وهذا 


- هكذا في الاصل وربما قصد - الاول منبها‎ )١( 
. في الاصل نقض يدل عليه ما بعده‎ )۲( 


شف 


لايصح » ومع هذا روى الدارقطني هذا الحديث بسند صحيح من حديث عبد الملك عن 
عطاء عن ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء فأهرقوه » ثم اغسلوه ثلاث مرات . وروی 
أيضا من حديث عطاء عن أبي هريرة انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء ببرقه وبغسل 
ثلاث مرات وروى الطحاوي أيضاً باسناد صحبح 

فإن قلت قال البيهقي تفرد به عبد الملك من بين اصحاب أي هريرة والحفاظ الثقات 
من اصحاب عطاء وأصحاب ابي هريرة بروونه سبع مرات وعبد اللك لابقبلمنة»لأنه 
يخالف فيه الثقات ولمخالفة اهل الحفظ والثقة في زمانه تر كه ريبعة عة ول يحتج به البخاري 
قي صحبخه : 

وقداختلف عليه في هذا الحديث فمنهم من برويه عنه مرفوعاً ٤‏ ومنهم من برويه عنه 
موقوفاً على ابي هريرة رضي الله عنه من قولهم > “ ومنهم من برويه عنه من فعله ٠‏ وقد 
اعتمد الطحاوي على الرواية المتواترة فيه في نسخحديث السبع > وان أا هريرة لايخالف 
الني ق فبا برويه عنه » وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الاثبات من أوجه كثيرة 
لايكون مثلها غلطا روابة واحد قد عرفت خالفته الحفاظ فى بعض احاديث . 

قلت هذا تحامل منه لآن الحديث رواء الطحاوي صحح وكذلك رواه الدارقطني 
عنه صحيح ٠‏ وقال في الإمام هذا مسند صحمح » ورواه ابن عدي أيضاً عن عبد الملك كا 
ذكرتاه » وعبد الك قد أخرج له مسل في صحبحه . وقال أحمد والثوري زين الحفاظ . 
وعن الثوري هو ثقة متفق عليه ٠‏ وقال أحمد ين عبد الله ثقة ثبت في الحديث > ويقال 
كان الثوري يسميه الزمان ولا يازم من ترك الاحتجاج به أن يترك قوله تشنيعه على 
الطحاوي بانه اعتمد على الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع باطل لآنه لما صح عنده 
هذه الرواية حمل رواية السبع على النسخ توفيقا بين الكلامين وتحسينا الظن في حى أي 
هريرة ولا سيا وقد تأكدت الرواية الموقوفة بالرواية المرفوعة . 

ل ا ارات ل سول مغر وال Eg‏ الإناء 
قال يغسل ثلاث مرات » فهذا الزهري او لم ينبت يشبت عنده نسخ السبع لما أفق با أفق به أبوهريرة. 


فقث ( البناية فشرجاهداية ج ١م‏ ۸( 


۹ 


ولسانه يلافي الماء دون الاناء » فاما تنجس الاناه من ولوخه فالماء أولى 
ا ا ن 

ورز كن الرزاق في مصنفه أيضا عن جريح قال قال لي عطاء يفسل الإناء الذي ولغ 
فيه الكلب »> قال كل ذلك لك سبعاً وخمسا وثلاث مرات . 

فان قات قال البيوقي وقد ر وى حبادين ز يدعن أبيه عن أبي سير بنعنأ بي هر بر فتواءبالسبسعكا 
رواء4وفي ذلك دلبل على خط روايةعبد الملكعنعطاءعن أبيهر برة في الثلاث بل يحتمل أن يكون 
فتواه بالسبع قبل ظبور الناسخ عنده أو يكون ذلك بطريق الندب ويخطى عبد ال ملك غطىء. 

وقد روي عن أي هريرة مرة واحدة أيضا ٠‏ قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيرب 
عن أبي سيرين عن أبي هريرة في المر يلغ في الإناء قال غسله مرة واحدة واسئاده صحيح 
ورجاله رجال الصحمح . فبذا أدل دلبل على ثبوت انتساخ السبع عنده » وان مراده ثي رواية 
الثلاث هو أن يكون على الندب والإستحباب . وقال الطحاوي ولو وجب أن يعمل 
يحديث السبع ولا يحمل منسوخا لكان ما روي فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة 
بالتراب » فهذا زاد على ألي هريرة رضي الله عنه والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي هذا 
الخالف ان يقول لا يطبر الإناء حتى يغسل تمان مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك 
لما أخذن حديثين معا ٠‏ فإن يترك هذا الحديث-فقد ازمدتها ألزمه خصمه في ترك السبع 
وإلا فقد بمنا ان أغاظ النجاسات يطهر فبا الإناء بغسل ثلاث مرات فا دونها أحق من 
أن يطبره ذلك . 

فإن قلت قال ابن الجوزي في العلل المتشابهة في حديث الكرابسي "بعد أن رواه 
هذا حديث لا يصح ل برفعه غير الكر ابسي » وهو من لا يحتج يحديثه . قلت قالابنعدي 
بعد أن رواه م أجد له حديثاً منكراً غير هذا » وإنما عليه أحمد بن حنبل من جبة اللفظ 
بالقرآن » فأما في حديث فل أر به يأسا . 

( ولسانه يلاقي الماء دون الاناء » فاما تنبجس الاناء من ولوغه فالماء أولى ) أي لسان 
الكلب يلاقي الماء الذي في الاناء ولا يلاقي الاناء فلا ينحس الاناء من ولوغه > وقد انعقد 
الاجماع على وجوب غسل الاناء بو لوغه » فالماء أولى بالتنجس بدلالة الاجماع . وقال الآ مل 


. في الأصل الكرابلسي والصحبح ما أثبتناه‎ )١( 
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وهذايفيد النجاسة والعددفي الغسل 
س 
قبل يحوز أن يكون المراد بولوغ الكلب تي الاناء لحه فيكون لساته ملاقنا للاناء » فلا 
يتم الاستدلال » وأجمب بأن الولوغ حقيقة في شرب الكلب وأشاهه المائعات بأطراف 
لساته » والكلام في الحقيقة إذا لى تصرف عنما قرينة : 
قلت هذا السؤال والجواب السفناقي ولكن فيه نظر > لأن الولوغ هو اللط بلسانه 
شرب أو لم یشرب »> وكان في الاناء مائع أو لم یکن . 
(وهذا الحديث) أيقو لدعليه السلاميغسل الاناء منولوغ الكلب ثلاثا ( يفمد النجاسة) 
أي نجاسة سؤر الكلب » وفيه نفي قول مالك » لأن سؤر الكلب اهر عنده لكون 
الكلب طاهراً عنده . وذ كر أصحابه عنه أربعة أقوال طبارته ونجاسته وطهارة سؤر 
المأذون في الكلب ودوده وغيره » والرابع لابنالماجشون يفرق بين البدوي والحضري . 
ثم اختلف أصحابنا في الكلب هل هو نجس العين كالخنزير أو لا » والأصح أنه لبس 
بنجس العين كذا في البدائع » وفي الايضاح فأما عين الكلب فقد روي عن عمد انه نجس 
و كذا عن أبي يوسف «رح» وبعضهم قالواطاهر لأ نطبارةجادهبالدباغ وقال نی فصل مسائل البثر 
٠‏ فأما الميوان النجس كالكلب والختزير والسباع ينزح كل لأنه نجس العين و لهذا قالوا قي كلب 
إذا ابتل وانتضح به على ثوب أ كثر من قدر الدرهم ل تجزالصلاةفيه . وذ كر في قنية ا منية الذي صح 
عندي من الروايات فيالنوادر و الا ماني أ نالكلب نجس العينعندهياوعند أي حنيفةر حمه اطليس 
بنجس العين » وفائدته تظهر في كلب وقع في بئر وخ رج حياًف أ صاب ثوب إنسان ينجسالماء والشرب 
عندهيا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله » والظاهرية يفعلون بظاهر الألفاظ الواردة في هذا الباب 
وحكموا بأشياء عخالفة للاجماع . فقال ابن حزم فإن أكل الكلب في الاناء ول يلغ فيه أوأدخل 
رجله أو ذنبه أو وقع كله فيه لم يلزم غسل الاناء ولا راق ما فمه التة وهو طاهر حلال 
أكله و كذا لو وقع الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أولا مما لا يسمى إنسلنا فلا 
بازمه غسل شيء من ذلك ولا هراق ما قبه ٠‏ 
( والعدد في الفسل ) أي يقبل للعدد في غسل الاناء لأنه نص على الثلاث . 
فإن قلت إفادة العدد بطريق الوجوب أو الاستحباب . قلت بطريق الاستحبابلآن 


{Yo 


راوي الحديث المذكور هو أبو هريرة کا ذكرناه » وقد روي عنه اسناد صحيح انه قال 
اغسله مرة واحدة فدل على ان مراده في رواية الثلاث الندب والاستحباب ويدل على هذا 
انتساخ السبع للعدد على ما نذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد شنع ابن حزم هاهنا على أبي حشفة « رح » وأساء الأدب وقد قال أبو حنيفة 
رحمه الله لا يغسل الاناء من ولوغ الكلب إلا مرة واحدة » وإن كل ما في الاناء هرق أي 
شيء كان وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين » واحتج له بعض 
مقاديه بان أبا هريرة رضي الله عنه قد روي عنه انه خالفه وهو باطل لأنه روى هذ! ادير 
الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف»وعلى صحةروايةشرط الثلاثفلم يحصلوا إلا على 
خلاف السنة وخلاف ما أعرضوا به عن أبي هريرة فإن الني ملت اتبعوا ولا أب هريرة 
الذي احتجوا به قلدوا . 

قات هذا كلام في غانة السراحة والسفاهة » لأن السخافة والتفاهة لم يقل فيه بالرأيولا 
أحد من أصحابه » بل مذهبه أن يغسل ثلاث مرات كا أفق به أبو هريرة » و كيفيقول 
هذا قول لا يحفظ عن الصحابة » والحم عن حديث عبد السلام بالسقوط ساقط باطل > 
وعبد السلام ثقة مأمونأحافظ أخرج له الماعة » واعترض أيضا ابن قدامة المعني علينا 
حبث قال © أبو حنيفة « رح » لا يحب العدد في شيء من النجاسة إنما يغسل حت يغلبعلى 
الظن نقاؤه من النجاسة » وقي الحديث الصحيح نص على السبع وفي آخر خير بين الثلاث 
٠‏ والخخس والسبع وحديثهم برويه عبد الوهاب بن الضان وهو ضعيف . 

قلت قد مر الجواب عن هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور 
فیا مضی . ش 

٠‏ ( وهو حجة على الشافعي في اشتراط السبع ) أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
المذكور حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع مرات في ولوغ الكلب في الاناء » 
وقد ذكرنا وجه ذلك » وقال بعضهم وكان ينبغي أن يقول وعلى مالك « رح » في. عدم 
تنجيس الماء : قلت ل يقل ذلك لأنه روي عنه ما يقتضي انه النجاسة وقال أصحابه وإذا 


۳ 


ولأن ما يصيبه بوله يطبر بالثلاث فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى » 
والأمر الوارد بالسبع مول على ابتداء الاسلام . 


فرضنا الغسل يعد النجاسة فبل هو على الندب أو الوجوب فيه روايتان و كذلك في الحاق 
الخنزير و كذلك في اختصاص ذلك بالنهي عن اتخاذ الكلب أو تعميمه في جنس الكلاب » 
وأيضاً هل ختص هذا الحك بالماء أو بغيره أيضاً ؛ في رواية ابن القاسم في الماء خاصة » 
وفي رواية ابن وهب إن اناء الطعام بمنزلة إناء الماء » وأيضاً هل براق الماء والطعام فيه 
ثلاثة أقوال > إراقتبا وترك الاراقة فيها وتخصيصبا بالماء.دون الطعام » وهل يغسل الاناء 
بالماء الذي ولغ فبه الكلب فقال الغزوني من عامائهم لا أعلم من أصحابتا نصا فيه » 
وحكى الشيخ أبو طاهر عن بعض أشماخه انه ذكر ان المذهب على قولين في ذلك ثم 
عندهم يغسل جماعة الكلاب سبى] والكلب الواحد إذا تككرر منه سيعاً » وقبل 
سبع سبعا . 

( ولآن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ) أي ولأن ما يصببه بول الكلب من الشاب 
وغيرها يطهر بالغسل ثلاث مرات . قال الاترازي أي بالاجماع وفيه نظر لأنعندالشافعي 
بوله ودمه نجس منه لا يطبر إلا بالفسل سبعاً » ذكره في التبذيب » وني شرح الوجيز 
سائر فضلاته وأجزائه كلعايه » وفي وجه كسائر النحاسات . 

فإن قلت الحديث لا يدل على نجاسة لعابه لمواز أن تكون نحاسة الاناء باستعال 
النجاسة غالبا لأكله الجيف والميتات . قلت إذا فرضنا لتطهر دمه بماء كثير فوقع فيالإناء 
فإما أذيثبت وجوب غسله أولا > فإن ل يثبت وجب تخصيص العموم وإن ثبت لزم 
ثبوت الحم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل . 

( فا يصمبه سؤره وهو دونه ) أي والحال ان سؤره دون بوله ( أولى ) أي بالتطبير 
(والأمر الواردبالسسعهمولعلى ابتداء الاسلام ) هذا جواب عما استدل به الشاقعي بالأمر 
الوارد بالسبع . قال الاكمل رحمه الله أراد بهذا ما رواه عبد الله بن مغفل )١(‏ رضي الله 


. في الاصل  المقفل - والصحيح ما أثيتناه | ه مصححة‎ )١( 
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عنهفكذلك قال غيره من الشراح مع عدم تضين الراوي > وعن قريب نذ کر ما رواه ابن 
المغفل » والوجه أن يقال أراد بالأمر الواقع الوارد بالسبع مارواه أبو هريرة « رض » 
عن الني َم انه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن وآخرهن 
بالتراب . والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » أو وجه ذلك أن مراد المصنف بيان 
فسخ الأمر الوارد بالسبع » والخصم ما استدل إلا يحديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

هذا وقي حديث ابن المففل ما هو حجة على ما يمه وهو انه روي عنه تتيتهدز أنه أمر 
بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب > ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسل سبع 
مرات وعفروا الثامنة بالتراب أخرجه الطحاوي هكذا ولفظه أمر رسول اله لبقتل 
الكلاب ثم قال ما باللهم وبال الكلاب » ثم رخص في كلب الصمد و كلب الماشة » وقال 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فاغساوه سبع مرات وعفرا الثاءئة بالتراب . 

ورواءأًبوداود ونحوه والنسائي أيضا إلا انه لبس في روايته مالي وللكلاب ‏ وان 
ماجة رواه مقتصراً على قوله إذا ولع الكلب .. الخ > وهذا فبه الأمر بالغسلسبعمرات 
وتعفير الثامنة بالتراب » وقد تر كه الشافمي « رح » ولزمه ما الزم هو خصمه في ترك 
السبع > وقد خصصنا فيه فيا مضى قوله عفروا قال صاحب المطالع معناهاغساوهيالتراب 
وهو من العفر بالتحريك وهو التراب > يقال عفره بالتراب يعفره عفراً » أو عفره تعفيراً 
أي إذا مرفته بشيء معفور ومعفر أي ترب . 

فإن قلت ما الدليل على قوله مول على الابتداء أي ابتداء الاسلام قلت هو انه عليه 
السلام كان يشدد في أمر الكلاب حت ينعوا من الاقتناء » ونهاهم عن مخالطتهم كا أمسر 
بكسر دنان الجر ثم ترك ذلك وقال مالي وللكلاب ثم رواية أبي هريرة وجه النسخ 
وقد ذكرنام . 
- فإن قلت ل لا جوز أن يكون المراد بغسل الاناء التعبد لا إرالة. النجاسة كا ذهب 
إلبه مالك ٠‏ قلت الجادات لا يلحقبا حك التطبير بعد إذ لا يوجب في غير ٠«وضم‏ الاصابة 
کا في الحديث . 


FA 


وسؤر الخنزير نجس لأنه نجس العين على ما مر + وسور سباع البهائم نجس 
خلافاً للشافعي « رح » فيا سوى الكلب والختزير 


فإن قلت الحجر الذي يستعمل به في رمي الجار انه يغسل إذا رمى به ثنياً . قلت 
الحجر آ لب ة الرمي فجاز أن تعين ال لة بنقل نجاسته والآئنام إلا كالماء 
المستعمل ومال الزكاة . ش 

فإن قلت لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السببع » فإن لعابه لا يكون أنجس منالعذرة 
وبول الانسان والجار . قلت الجمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعدا أو 
معقول المعنى. كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد. و كثرة القفل.. 

( وسؤر الخنزير نجس ) خلافا لمالك وداود » فإنه عندهما طاهر > ولكنه) الحقاء 
بالكلب في العدد ومع كونه تعبدا عندها ( لأنه نجس العين ) أي لأن الخنزير نجس 
| العين فصار لمه نجسا واللعاب يتولد منه والسؤر يتزج به(علىمامر) في باب الماء الذي 
يحوز به الوضوء عند قوله - بخلاف الخنزير لأنه نجس المين . ف 

( وسؤر سباع البهاثم نجس ) سباع البهائم كالأسد والنمر والدب والفبد ونحوقا 
( خلافا للشافعي رحمه اله ) أي خالفنا نحن خلافا فيه للشافمي درج» ( فيا 7 
الكلب والخازير ) وما يتولد منها وبقوله قال مالك وأحمد رحمبا الله ورواية ثم ارت 
المصنف ل وذ كر مستند الشافعي « رح » لا من حيث النقل ولا من حيبت المقل ولا 
مستند أصحابنا من حنث النقل . وأما مستند الشافعي « رح » من حيث النقل 
ف أحاديث 1 

أحدها : ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه عن عطاء عن 
أبي هريرة رضي اله عنه قال سئل رسول الله بلي عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
فقيل له ان الكلاب والسباع ترد علمها » فقال لما ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي 
شراب وطبور ٠.‏ 0 : 5 

الثاني: ما أخرجه الدارقظني في سننه عن داود بن الحصين عن أبيه عن جاب رضي الله 
عنه قل يا رسول الله أتتوضاً ا أفضلت الجر قال نعم وا أفضلت السباع > ورواه 
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البببقي والشافعي وعبد الرزاق عن ابراهم بن أبي يحي عن داود بن الحصين عن أبيه . 
ورواه الشافعي « رح » أيضاً من حديث ابن أبي ذئب عن داود بن الحصين عن جابر بن 
عبد الرحمن من غير كراهة . 

#لئها : ما أخرجه ابن ماجة عن أبي مصعب المدني عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله ملت في بعض أسفاره فسار ليلا فمر على رجل 
عند مقراة له ققال له عمر رضي الله عنه با صاحب المقراة أولفت السباع الليلة في مقراتك 
فقال عليه السلام با صاحب المقراة لا تخبرنا هذا تكلف لما ما حملت في بطونها . 

الرابع : ما رواه ابن ماجة عن أبي سء مد الخدري « رض » قال سئل عن الحباضالتي 
بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والجر وعن الطهارة بها فقال لما ما حملت في 
بطوتها ولنا ما بقي طهور . 

والخامس : ما رواه مالك عن يحي بن عبد الرحمن بن خاطب ان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خرح في ركب فيهم عرو بن العاص حت وردوا أحواضاً فقال مرو بن 
العاص با صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا 
صاحب الحوض لا تخبره فإنا ترد على السباع وترد السباع علينا . 

وأما سند الشافمي من حيث العقل فمو انيا طاهرة جلدها وحرمة أكل مه لصون 
طباع بني آدم عن تعدى طباعها بواسطة التعدي دون النجاسة . 

وأما مستند أصحاينا من حيث النقل فا رواه مسلم من حديث جار بن عبد الله انه 
عليه السلام نى عن كل ذى ناب منالسباع وذي خلب من الطبور > والمراد بها الجوارح» 
فدل على ان کل ذى ناب حرام > نهى عن أ کل کل ذى ناب حرام مع صلاحيته للغذاء لا 
لكرامته فنكون نجسا ولعابه متولد من اللحم النجس فيمزج بسؤره » وقد استدل 
السغناقي وصاحب الدراية لأصحابئا حديث مالك المذكور فقالاولولاأنهايمني ان مرن 
الخطاب وعمرو بن العاص كانا بريان التنحمس بورودها وإلالم يكن لسؤل عمرو ولا عمر 
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لأن مها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعنبر في الباب 


لنهى ''' . والمغنى في المسألة أنها في سؤر السباع يمكن الاحتراز عنه فكان نجس قا 
على الختزير . وقد استدل بعض الشراح للشافعي بهذا الحديث كا ذكرناه ولنا من حىث 
العقل » فقد أشار المصنف إلمه بقوله : 

( لآن لم ) أى لحم الكلب الخنزير ( نجس ومنه يتولد اللعاب ) فبمتزج به السؤر » 
وفه إبراد على المصنف وهو انه برى طهارة لحم الكلب وجلده بالذكاة وهو قول جماعة 
أيضا “وهاه ناس ك بنجاسة السؤر بننجاسة اللحم وقدذ كر انه يطب ربالذكاة وكان نجساباجاورةمن. 


الدماء والرطوبات النجسة فلزم ان يكون لمابه طاه را » فإن لحم الشاة نجس ايضاً | 


با بجاورة حت لو بذك حم بعدم تطهيرها . 
وأجيبعنهبأن اللحم و إنكان نجس المي يحتمل أن يتبدل إلى الطهارة بأمر شرعي » 
فإنجادالمبتة نجس العينحق لجز ببعه بالاتفاق » ولو كان _نجسا بالجاورة لجاز يمع دكالثوب 
النجس والدعن النجس ثم الذباغ أثرفبه وطبره كتخليل الجر > » فعم ان ما هو نجس العين 
٠‏ يحتمل التبدل إلى الطهارة بأمر شرعي » ثم الذكاة تؤثر في الماد الذي هو نجس المين إلى 
الطبارة » فبجوز أن يؤثر في اللحم أيضا فكون اللحم نجس العين قبل الذكاة وبعدها 
طاهر كار قبل التخليل نجس العين » ويعده طاهر ولا يلزم على هذا الخنزير لأن الذبح 
مالم يؤثر في جلده لاخراج الشرع إياه عن قبوله ولم يؤثر في لهه أيضا » فثبت ان طبارة 
اللحم بالذبح لا تنا النجاسة قبله وفيه نظر لآأنه يؤدي إلى تخصصص العلة » لأن نجاسة 
اللحم إِنما عرفت من حرمة الأكل لا للكرامة مع صلاحبة الغذاء وهي باقبة بعد الذكاة » 
فاو قلنا بطہارة اللحم مع بقاء الحرمة المستدعية للتنجيس كان نقضاً و تخصصص] » وحرمة 
بيع جلد المبتة ليست بنجاسة العين بل باعتبار اتصال الرطويات النحسة بالكل . 
( وهو المعتبر في الباب ) أى الإستدلال بنجاسة اللعاب وطبارته المعتبرة في هذا 
الباب » وأراد وساب نفس فقه هذا الموضع . 


٠٠ هكذا في الاصل وریا أراد - معئى - اه مصححه‎ )١( 
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وأما الجواب عن أحاديث الشافعي » فحديث أبي هريرة رضي الله عنه معلول بغبد 
الرحمن بن زيد » فعن أحمد والنسائي وأبي ذرعة ضعيف . وعن أبي حاتم ليس بقوي في 
الحديث » وكان في نفسه صالحاً وفي الحديث أنه رواه قال أبو داود أولاد زيد بن أسلكلهم 
ضعفاء وأمثلهم عبد الله » وأيضا يلزم الشافعي طبارة سؤر الكلاب وم يقل به ٠‏ 

و حا فة ارون الین عمق او ان زرل بن هايا اة 
وحديثه عن طريقين » أحدهما : عن الشافمي رحمه الله عن ابراهم بن يحي عن داود بن 
الحصين . والثاني عن ابراهم بن اسماعيل عن أبي حنيفة رحمه الله عن داود قال النووي 
الابراهمان ضعبفان عند أهل الحديث لايحتج بها » ثم قال وإِنما ذكرن الحديث وإن كان 
ضعيفاً. لكونه مشهوراً في كتب الاصحاب » وربا اعتمد بعضهم نببت عليه ٠‏ 

وحديث بي سعيد فيه عبد الرحمن هذا أيضأ . 

وحديث مالك رحمه الله فنه أبوب بن خالد الحراني قال ابن عدي حدث عن 
الأوزاعي بالمناكير . 
.. قوله يا صاحب المقراة - بكسر المم غيز مبموز مأخوذ من قريت الماء الحوض قري 
وقرى إذا أجمعته ٠‏ وقال ابن الآثير المقرى والمقراة الحوض الذي يجمع فيه الماه . وقال 
ابن سيال هي الحوض العظم يجمع الماء فيه ٠‏ وقال الجوهري المسيل والموضع الذي يجتمع 
فبه. ماء المطر من كل جاتب ٠‏ 
وقوله - ولنا ما غبز ‏ بفتح الغين المسجمة والباء الموحدة أى ما بقي. 

ثم انا وإن سلمنا بثبوت هذه الأحاديث فبي جمولة على الماء الكثير » أو هي حمولة 
على ما قبل تحريمها » أو المراد به حمر الوحش وسباع الطير . . ٠‏ 

وأما الجواب عن دلبل الشافعي « رح » من حيث العقل فمو ان الله تعالى حرم أكل 
كل نجس بنفسه الفر أو للمجاورة » كا وقعت فيه نجاسة أو للاحترام كا في الآدمي ولا 
احترام للسباع ولا خبث فما فإنه كانت تؤكل قبل التحريم » فم يبق إلا النجاسة » ولا 
يجوز أن تكون الحرمة لتعدى الطبع » فإن الطبائع نفرت عنما بخلاف الخمر :ا حرم 
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أكلبا عل انها نجس ey‏ أا نجس المين كالختؤير > لکن 
الحرمة غير شاملة للجاد والعظم والشعر والعصب وما لا يؤكل منه طاهر فأشه دهن غا 
والمجاورة وجلده إا يطهر بالدباغ لأن بين الجد واللحم جلدة ينع ماسة اللحم للجلد . 

وقد رد على الشافعي « رح » بعضهم بق وله عليه السلام في الحياض التي تكون في 
الفاوات وما استوى بها من السباع فقال عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثا أ خرجه 
الأربعة » فلو كان سؤر السباع طاهر؟ لم يكن لذكر هذا الشرط فائدة » وكان التقسد 
به ضائعاً . 

وأجاب النووى عن هذا بأجوبة أحدها انه مسك بدليل الخطاب ب قال وم لا يقولون 
به ٠‏ وقال السروجي ما قاله صحبح نحن لا نقول به » ولا نعتقد صحة هذا الحديث أيضا 
لأندمطمون فبه لكنهم زعموا انه صحيح ومفهوم الشرط حجة عندم > » فنحن نلزمهم ما 
هو حجة علبهم عندم . 

الثاني ان السؤال كان الماء الذى ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبولقيهغالب] » 
وأجمب انه لا جوز تقسد تقميد التنحمس ببوها وحده لوجبين أحدهما : : ان ورد السباع على 
لاء للشرب لا لتبول فيه فلا تجوز ترك هذا الذى سبق الحديث لأجل . الثاني : ان كلمة 
ما عامة فلا تخصيص بالبول ويصرف عن غيره بلا دليل . 

الجواب الثالث : أن الكلاب من جملة ما بردها فالتنجس يسببها » ويدل علىدخوها 
في ذلك أوجه › أحدها أنه جاء في رواية الدواب ورد عليه السروجي بأن كان التنجس 
يسبب ب دون السباع لم يكن لذكر السباع وترك الكلاب التي منها يفسد الماءعندهم 
معنى إذ الكلاب ب م تذكر في المشهور > وأيضا لو سم ذكرها في بعض الطرق لما كان لضم 
السباع فيها فائدة إذ كان فساد الماء بسبب الكلاب لا غير عندم . وقوله - انها من جم 
الكلاب - لا يصح » فإن من قال فلان قتل سبعاً لا يفهم منه قتل كلب © والأصل عدم 
الإشتراك والترادف . وقوله انها داخلة في الدواب لذوات الحوافر كالفرس والمغل والجار 
ولو كانت داخلة فيها لا يحوز إخراج غيرها بلا دليل . 
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وسؤر الهرة طاهر مكروه 


قلت انكاره الكلب من السباع غير موجه لآن السبع في اللغة كل حيوان مفقرس > 
ولهذا ورد في الحديث السئور سبع مع ان الكلب أقوى منه وأشد افتراسا » واستشباده 
بقوله : فإن من قال . ..إلخ » لبس طائل » لآن هذا نجسا يعرف بين الناس » ودعواءبآن 
قوله - دخول الكلب في الدواب - باطل غير صحيجة » لأن الدابة في اللغة ما دب على 
الأرض . قال الجوهرى كل ما مشى على الأرض دابة ودبيب » والدابة التي تركب . 
وقوله - لان لذوات الحوافر كالفرس والبغل والمار - غير موجه » لأن التخصيص هذه 
الثلاثة من أبن » والدابة منقوله عا يدب على وجه الأرض على ذوات الأريع من الحبوان » 
فيشمل الجل وغيره . 


ثم اعم ان جمد رحمه الله ذكر نجاسة سؤر السباع » ول يبين ان نجاسته .حقيقية حق 


يعتبر فمه الكثير أو غليظة حتى يعتبر فبه أكثر من قدر الدرهم . وقد روى عن أبي 
حنبفة « رح » في غير رواية الأصول انه نجس نجاسة غليظة . وروى عن أبي يوسف 
رحمه الله ان سؤر ما يؤكل لحمه من السباع كبول ما لا يؤكل لحمه . 

( وسور المرة طاهر مكروه ) عند أبي حنيفة ومد رحمها الله بهذا لفظ الجامع 
الصغير » وأما لفظ تتاب الصلاة : وإن توضا بغيره كان أحب إلى ٠‏ قال الاترازى 
وفائدته انه إذا توضأ به يجوز مع الكراهة إن كان يحد ماء مطلقاً > وإن م جد فلا 
كراهية “ وبقولما قال طاووس وابن سيرين وابن أبي ليلى ويحي الانصارى © وهوامروى 
عن ابن عمر رضي الله عنه . ا 

فإن قلت أهي كراهةتحريية أم تنزيه . قلت قال الطحاوى كراهة سؤرها لحرمة 
لحمها » وهذا يدل على انه إلى التحريم أقرب . وقال الكرخي كراهة سؤرها لأنها تتناول 
الجبف »> فلا يخاو فمها عن نجاسة غادة » وهذا يدل على انه كراهة تازية وهر الاصح 
والاقرب إلى موافقة الآثار .. وعن أبي يوسف د رح » غير مكروه وه قال الشافعي 
ومالك وأحمد والثورى والأوزاعي واسحاق وأو عبيدة رحمهم الله . وفي المغني لابن 
قدامة السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهها من حشرات الأرضسؤرها 


HE 


وعن أني يوسف « رح » انه غير مکروه لأن الني عليه السلام 
کان يصغي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه 


طاهر جوز شربه والوضوء به ولا يكره > وهذا قول أكثر أهل العم من الصحابة 
والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأى إلا النعان » فإنه كره 
الوضوء بسر المرة فإن فعل أجزأه . | 

وفي المبسوط والذخيرة تكره أن تلحس اهرة كيف إنسان ثم يصلي قبل غسلبا أو يكل 
من بقبة الطعام الذي أكلت منه لقيام ريقها بذلك . وفي البدائع لو أكلت فأرة وسكتت 
ثم شربت الماء تنجس عند أبي يوسف وعد رحمها الله كشار ب ا مر »وقالأبو حشيفة درحهلا 
بنجسه . وقال قاضي خان مكثت ساعة أو ساعتين . وفي المفيد أبويوسف«رح»ل ينقليطبارة 
فميا إذا غسلته بلعابها لاشتراط الصب في الابدان عدة. وفي الجامعالصغير أسقطالصب للحرج. 


( وعن ابي يوسف « رح » انه غير مکروه ) وعنه انه لا جوز الوضوء به ذ5-ره 
المرغبناني ثم أن أكثر أصحابنا ذكروا قول مد مع أبي حشفة « رح »و كذاذ كرصاحب 
المنظومة وصاحب الايضاح والمصنف الاصح ان مدا مع أبى يوسف »2 وروى دا 
حديث مالك الذى يأتي ذكره إن شاء الله في موطاه » ثم قال مد لا بأس بأن يتوضاأ 
بفضل سؤر افرة وغيره أحب اليذا منه » وهذا قول أبي حذنفة رحمه الله » وذكر في 
ا حيط والتحفة وقاضي خان قول أبي يوسف مع أبي حنيفة « رح » . 

( لان الني ملت كان يصغي لا الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به ) رواه الدارقطني في 
| سنه من طريقين عن عائشة رضي الله عنما أحدهما عن يعقوب بن ابراهم الانصارى عن 
أبيه اير اهم عنعر وةب الزبيرعن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله ل 
تمر به الهرة فيصغي للا الإناء فتشرب منه ثم يتوضأً بفضلبا قال » ويعقوب هذا هو أبو 
يوسف القاضي « رح « » وعد ربه هو عبد الله بن سعيد العنبرى وهو ضعيف . 

والثاني عن عمد بن عمرو الواقدى باسناده » وعن عائشة .. الخ وفي الواقدي مقال » 
وأخرجه الطحاوى عن عائشة رضي الله عنها أيضاً » ولفظه أن رسول الله عله كاتف : 
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يصغي الإناء للبرة ويتوضأ بفضله » وفي إسناده صالح بن حسان البصرى المدني 
ضعيف متروك , 

وأخرجه الطبراني في الاوسط عن عائشة برجال موثقين » وروى ابو داود منحديث 
داود وابن صالح الټار عن امه ان مولاها ارسلها بهدية إلى عائشة « رض » فوجدتها تصلي 
فأشارت ان ضصہا » فحاءت هرة فا كلت منہا » فلم انصرفت اكلت من حيث اكلت 
الهرة » فقلت ان رسول الله عليه السلام قال انما لست بنجس انها من الطوافين علي » 
وقد رأيت رسول الله قر يتوضأ بفضلبا وزواه الدارقطني وقال تفرد به عبد الرحمن 
الداودى عن داود بن صالح عن أمه متن حديث داود بن صالح التار عن أمه 
بهذه الالفاظ . 

وروى ابن ماجة والدارقطنى من حديث الحارثة عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله مم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . 
وقال الدارقطني والحارثة لا بأس به ٠‏ 

وأخرج ابن خزية في صحيحه عن سليان بن نافع عن شيبة الحسان قال سمعت منصور 
ائ صفية بنت شيبة يحديث عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنما ان رسول الله ملت 
قال انها ليست بنجسة انها كبعض أهل البيت يعني المرة . 

وروی أبو داود بن عبد الله بن سلمة القصبي عن مالك عن اسحاق عبد الله ب نأبيطلحة 
عن حميدة بنت عبمد بن رفاعةعن كتمبة بنت كصب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أباقتادة 
دخل عليها فسكيت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه وأصغى .ها في الإناحتى شربتقالت 
كتيبة فإني أنظر البه » فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نمم » فقال ان رسول الله وَل 
قال انها لبست بنجس انها من الطوافين علم والطوافات . وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجة » وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . ' 

ورواية أبو داود والترمذي بالواو > ورواية الدارمي وروي الوجهان عن مالك > 
وروى هذا الحديث أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيمقي والشافمي وأبو يعلى 
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وله قوله عليه السلام الحرة سبع 


وحميدة يضم الحاء » وقيل بفتحها بنت عبد بن رفاعة الانصارية وابن أي قتادة اسمهعبد 
الله » وأبو قتادة الحارث بن زبمي ٠‏ 

فإن قلت ابن مندة أعل هذا الحديث بأن حميدة خالتها كتببة محلها محل الجبالة ولا 
يعرف لما إلا هذا الحديث . قلت لا نسم ذلك لأن الحميدة حدثنا آخر ثشميت العاطس 
رواه أبو داود » وها ثالث رواه أبو نعنم وأما خالتها فإن حميدة روى عنها اسحاق بن 
عبد الله وهو ثقة عند ابن معين » وأما كتمبة فقال انها صحاببة » فإن ثبت فبلا يضر 
الجهل لما . 

قوله - فبصغي ها - أي اماله لبسبل عليها الشراب . قال الجوهرى صغى بصغو 
يصفى صغواً أمال » و كذلك صفى بالكسر يصغى صفا وصغاء وصغت النجوم مالت 
للغروب وأصفيت انا أملت . 

قوله - ليست بنجس - بفتح النون والجيم يقال فكل المستقذر نجس 
سبعة الجن . 

قوله ‏ فسكبت له وضوء - بفتح الواو وهو الماء الذى يتوضا به . قوله - من 
الطوافين - م بنو آدم ويدخل بعضهم على بعض بالتكرار » والطوافات هي المواشى التي 
یکر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر والإيل جعل التي عليه السلام اللمرة من 
القبابين "“ لكثرة طوافها واختلاطه بالناس » وأشار إلى الكثرة بصبغة التفضيل لأنه 
التكثير والمبالغة » وموصوف كل واحد من الطوافين والطوافات محذوف أقيمت الصفة 
مقامه تقديره من الخدم الطوافين والحموانات الطوافات . 

( وها ) أى ولأبى حذيفة ومد « رح » ( قوله عليه السلام الهرة سبع ) رواه او 
هريرة أخرجه عند الحام في مستدر كه وقال حديث صحيح و خرجاه » ولكن لفظه 
السنور سبع » وأخرجه الدارقطنى أيضا بهذا اللفظ » ورواه أحمد ه رح » وابن أبى 


' . اه مصححة‎ ٠١ هكذا رمعت في الأصل‎ )١( 
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والمراد بيان الحتكم إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطو اف فبقيت الكراهة 


شبة واسحاق بن راهويه في مسانيدهم بلفظه البرة سبع » وكذا في رواية مختصرة 
للدارقطنى » قال و كيم البرة سبع ٠‏ 

( والمراد به ) أى بهذا الحديث ( بيان الحم دون الخلقة والصورة ) لأن الني عه 
بعث لبيان الأحكام لان الحقيقة لا يحتاج فيها إلى البيان النبوى لعلم كل حد من الماک 
والرعاة ان ذلك الشىء حجر وذاك مدر وذلك شجر إلى غير ذلك »> وسيعية' البرة 
حقيقة ظاهرة يصبو بها الحشرات فصار المراد منه ان البرة حكمها حك السبع فكان 
ينبقى أن يكون سؤرها تجا كسور سائر السباع . 

( إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف ) المؤثر في التخفيف الدافع للحرج بقوله عليه 
السلام الحرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين والطوافات ( فبقيت الكراهة ) ولا يلزم 
من سقوط النحاسة سقوط الكراهة » وقد بين المصنف ذلك بقوله إلا انه سقطت النجاسة 
لعل الطواف هذا كأنه جواب عن سوال مقدر تقديره أن يقال لما كانت الهرة سبعا كان 
ينبغي أن يكون مؤرها تجسا كسؤر سائر السباع » فأجاب بقوله إلا انه .. الخ وقوله 
- لعلة الطواف - يجوز أن يكون إشارة إلى ضرورة فإن حك النجاسة يسقط بها“ويجحوز 
أن يكون إشارة إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنما المد كور عن قريب الذي رواه أو 
داود والدارقطني » وذ كره السفناقي في شرحه » ولفظه روي عن عائشة رضي الله عنها 
انها كانت تصلي وفي بيت قطعة من هريسة فجاءت هرة وأكلت منها فلما فرغت من صلاتها 
دعت جارات ها فكن يتحايين عن موضم فمہا » فمدت يدها وأخذت موضع فمهبا 
وأكلت » وقالت معت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسل يقول المرة لنت 
ينجسة إنما هي من الطوافين علد » فالكن لا تأكلن . 

وهكذا ذكره الا كمل وصاحب الدراية في شرحها ولم يتعرض أحد منہم إلى راوية 
ولا إلى خرجه ولا إلى هذه العبارة من ذكرها من أصحاب الحديث وليس عندم إلا روى 
- على أي وجه كان . وقال الا كمل فإن قبل حديث أبي هريرة يدل على النجاسة فهو محرم 
فبلا برجح » فالجواب ان حديث أبي هربرة معلول دون حديث عائشة رضي الله عنها 
فقوى حديث عائشة بقوة حالما وقوة دلالته تعارض الحرمة . 
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وما رواه حول على ما قبل التحريم 


قلت حديث أبي هريرة أقوى لان الحاكم وغيره من نة الحديث صححوه » وحديث 
عائشة رضي الله عنما رواه الدارقطني وقال تفرد به داود وصالح وكذا قال الطبراني 
والبزار وقال لا يثبت 4و الذي د كرءخارجعنصنعة أهل الحديث وعن اصطلاح الفقباءأيضاً ٠‏ 
وكان ينبغي ان برتب هذا السؤال والجواب من حديث أبي هريرة وحديث قتادة»والذي 
رواه الامام مالك وأخرجه الأربعة وصححه الترمذي . 

فنقول وبالله التوفيق ان حديث أبي هريرة لا يلحق حديث أبي قتاده في القوة فلا 
خرع ع 

فإن قلت قال بعضهم قوله ليست بنجس من قول أبي قتادة . قلت قال ابن عبد البر 
هذا غلط » وروى الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن عمد عن أببه عن جسده 
عن على بن الحسين عن أنس قال خرج الني َر إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا 
أنس اسكب إلي وضوء » فسكبت له فلما قضى وضوءه أقبل إلى الإناء وقد أتى همراً 
فولغ في الإناء فوقف له النبي ب حتى شربت فذكرت له ذلك » فقال يا أنس إن الهرمن 
سباع البيت لن بقدر شتا ولن ينجسه قال تفرد به عمرو بن حفص فنفيت الكراهيه لآنه 
لا يلزم عن سقوط النجاسة سقوط الكراهة . 

فإن قلت إنما يكون كذلك لورود ذلك النص قبل هذا النص قلت براد من ذلك النص 
حرمة اللحم لكونه صريحاً فيها ومن هذا النص كراهة السؤر . 

( وما رواه ) أي ما رواه أبو يوسف « رح » من فعله عليه السلام كان يصغي له 
الاناء .. الحديث ( مول على ما قبل التحريم ) أي قبل تحرم البرة » وذلك في وقت 

فإن قلت من أبن علم أن ما رواه أبو يوسف «٠‏ رح » كان قبل التحرع . قلت إذا 
اجتمع المببح والمحرم في قضية ولا يعم التاريخ فالعمل للمحرم » وقبل إذا م يعم التاريخ 
يجعل كأنها ورد أيضاً وإضافة الحرمة إلى ما هو صريح في التحريم أولى “وبقبت‌الكراهة 
لقصور العلة لأنه يكن أن تحفظ الأوافي عنما حيلة بأن تسد أفواهها ويقال يحمل ما رواه 
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ثم قيل كراهته لحرمة اللحم وقيل لعدم تحاميها النجاسة 
وهذا يشير إلى التنزه والاول إلى القرب من التحريم ». 


أبو يوسف على ان الهرة التي كانت في بيت الني مقع ما كانت تأكل الفأرة كرامة للني 
ش مل » وأما غيرها فيحمل على انها شربت عقيب أكل الفأرةٍ ويحتمل غير ذلك فكان 
مكروها » و كراهة سؤر الهرة بروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين 
وعطاء ومجاهد ونحي بن سعيد وابن أبي ليل « رض » . 

( ثم قبل كراهته لحرمة لحمه ) قائله الامام أبو جعفر الطحاوي أي کون كر اهة سؤر 
البرة لأجل ان لحمها حرام لأ:ها عدت من السباع 

( وقيل لأجل عدم تحاميها النجاسة ) قائله الكرخي رحمه الله يعنى كراهة سؤرها 
لأجل عدم احترازها عن النجاسة لأنها تأكل الفأرة والجيفة وفمها لا خاو عن 
النحاسة عادة ٠‏ 

( وهذا يشير إلى النزاهة ) أي ما قاله الكرخى يدل على أن سؤرها ها مكروه كراهة 
تنزيهبة وهم و الأصح والأقرب إلى موافقة الحديث حيث قال فيه انبا ليست بنجس 
( والأول ) أي ما قال الطحاوي ( إلى القرب من التحريم ) وكلام المصنف أولاً يدل على 
انه أقرب إلى التحريم وبينها تناقض ظاهر ويمكن دفعه بأن يقال ان الحديث الذى فيه 
انها ليست بنجس يدل على الطبارة . 

وقوله - الهرة سبع - يدل على النجاسة فدار أمر سؤرها بين الشيئين فالكرخى قال 
كراهته تنزيه أخذاً بالحديث الأول ول يقل بالطمارة مطلقا من غير كراهة لعدم تحانبهبا 
النجاسة والطحاوي أخذ بالثاني ولم يقل بحر مته مطلقا لمعارضة الحديث الأول إياه4 وأشار 
بهذا إلى أن الحرمة الأصلية باقية لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

فإن قلت كيف تقول الحرمة الاصلية باقية لنبيه عليه السلام انها ليست بنجس .قلت 
إنغا قال ذلك للضرورة لأن لبا حتى الشرب من الأواني » ولهذا قال انها من الطوافين 
والطوافات وم الخدم والماليك ومن يخدم لأهل البيث كا ذكرناه » وقد سقط الحجاب 
في حقهم للضرورة ومع قيام الحرمة الاصلية . 
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ولو أكلت الفأرة ثم شربت على فوره الماء يتنجس الماء بالاجماغ إلا 

إذا مكشت ساعة لغسلبا فمبا بلعايها والاستثناء على مذهب 

أي حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » وسقط اعتبار الصب 
للضرورة. وسور الدجاجة الخلاة مكروه 


( فاو أكلت فأرة ثم شربت على فورها الماء ) أى لو أكلت البرة فأرة ثم شربت على 
فورها الماء يعنى قبل أن يسكن » قال الجوهرى يقال أتبت فلانا من فوري أى قبل أن 
أسكن » وفي بعض النسخ فوره أى على فور الاكل أى عقبه من غير تراخ . 

( يتنجس الماء بالاجماع ) وني المجتبى و كذا لو شربت الخر ثم شرب الماء على الفور . 
يتنجس الماء بالاجماع ( إلا إذا مكث ساعة لغسلها فما بلعايها والإستثناء ) من قوله 
يتنجس الماء ولكنه ( على مذهب أبى حشيفة « رح » وأبى يوسف « رح » ) لأنعندجمد 
وزفر والشافعى رحمهم الله لا تجوز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة غير الماء فلا يطبر فمها 
وفم السكران عندهم » ولو شربت الماء أو شريه السكران يطبر حمنئد فمه . وقبد 
المصنف للمككث بالساعة وفى المفيد ساعة أو ساعتين . قال المرغيناني هو الأصح . 

( ويسقط اعتبار الصب للضرورة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنيقال كيف 
٠‏ يصح الإستثناء على قول أبي يوسف لأنه من مذهبهالصب شرط يعني صب الماء في الأبدان » 
وتقرير الجواب نعم الصب شرط عنده ولكنه ماهنا للضرورة . وفي المفيد أبو يوسف 
- « رج.» لم يقل بطبارة فمبا إذا غسلته بلعابها لاشتراط الصب في الأبدان . 
( وصور الدجاجة الحلاة مكروه ) الحلاة بالخاء المعجمة وهي الثبة الدائرة فيعذرات 
الناس » وقيل بالجم وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم . وقال الجوهري أهو هي النعم » 
وقال أيضاً هي الجلالة التي تأكل العذرة » وفي ذلك نظر فمن يقول مجلاة بالجيم لأنه إن 
كان من جل البفرة يحل أي النقط من باب نصر ينصر يكون الفاعل منه جال للذكروجالة 
للانئى » والجلاة من باب جلى تجلية واستوى الفاعل والمفعول فيه في تقدير مختلف»ولكن 
معنى هذا الباب لا يساعد من يدعي ذلك عوأمااحلاةبالخاءفبو من خلايخا و تخلية ومعناهصحيح 
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لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى 
ماتحت قدميب ا لا یکره لوقوع الأمن عن الخالطة » وكذا سؤر 
سباع الطير. لأنبا .لا تأكل المتات فاشبه الدجاجة الخلاة » 


في هذا الباب ( لآأنها تخالط النجاسة ) أي لآن الخلاة تخالط النجاسة فسكره سۇرها لان 
منقارها لا يخاو عن قذر وشك في نجاستما والشكلايعار ضالبقينفاثيت الكر اهة للاحتال. 

( ولو كانت محموسة ) ولو كانت الدجاجة محموسة للمقيمين ويكون أكلها وشربها 
خارج الببت اشار اليه بقوله ( بحبث لايصل منقارها الى ما تحت قدميهالا يكره لوقوع 
الامن عن المخالطة ) أى من مخالطة النحاسة »وان كانت محبوسة في ببت أو في قفص 
فإنها تجول في عذرات نفسها فلا تؤمن من مخالطة النجاسة فيكره حينئذ مؤرها > وهذا 
الذي ذكره المصنف هو الذي ذكره الامامالحام عبد الرحمن . 

وفي مبسوط شبخ الاسلام لو كانت محبوسة لايكره لعدم النجاسة على منقارها مسن 
حيث الحقيقية ولا من حيث الاعتبار لآنها لاتجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في 
عذرات نفسها لا تحول وكذا سؤر الال الجلالة والبقر الجلالة مكروه لاحتمال 
نجاسة الفم . 

( وكذا سؤر سباع الطير ) هذا عطف على قوله - وسور الدجاجة المخلاة - فيكون 
داخلا في حكم الكراهية وسباعالطيور كالصقر والبازى والشاهين والعقاب وكلمالايؤكل 
مه من الطمور » وهذ الذي ذكره الاستحسان والقياس بنجسه فبه كسباع البهائم 
والجامع حرمة اللحم » وجه الاستحسان ما ذكره في الممسوط والحبط » لأنها تشرب 
بنقارها وهو عظم جاف يخلاف البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب لعابها » ولآن في 
سباع الطسبير ضرورة وعم بلوى فانها ينقض من علو وهوي » ولا يمككن حول الاواني 
عنها لاسما في البرارتى والصحاري فاشهت الفأرة والحمة . وعن اي يوسف « رح » 
أن ما بقع على الجيف منها فسؤره نجس لأن منقارها لا يخلوا عن نجاسة في العادة والحية 
نجس والبازي والصقر ونحوها اذا كانت تأكل اللحم الذى لا يكره » ذكره في الحيط. 

( لأنها لاتأكل المنتات فأشيه . الدجاجة المخلاة ) أي لآن سباع الطير تأكل اجيف 


tor 


وعن أي يوسف ه رح» انبا إذاكانت محبوسة بعلل صاحببا انه لا قذر على 

منقارها لا يكره لوقوع الأمن عن الخالطة » واستحسن المشايخ هذه الرواية 
وسور ما يسكن البيو تكالحية والفأرة مكروه لأن حرمة اللحم أوجبت 
نجاسة السؤر إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة والتنبيه 
٠‏ على الغلة في البرة ا 


والميتات فاشبه الدجاجة المخلاة فيكون سؤرها مكروها وباقي فيا تقسيم الحلاة 
کا ذكرة . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله انها اذاكانت محبوسة يمم صاحببا انه لاقذر على منقارها 
لاإيكره الأمن عن المخالطة ) أي أن سباع الطير » وني المحبط. وكان أبو يوسف « رح » 
اعتبر الكراهة لتوهم إيصال النجاسة الى منقارها لآ وصول لعابها إلى الماء » وقال اذالم 
يكن على منقارها نجاسة لا يكره التوضۇ بسؤرها . 

( واستحسن المشايخ هذه الرواية ) أي الرواية المذكورة عن أبي يوسف رحمه الله 
وافتوا بها . 

( وسؤر ما يسكن البيوت كالحية والفأرة مكروه لأن حرمة اللحم أوجبت تجاسة 
السؤر ) أي سؤر ما يسكن في البيوت ( إلا أنه ) اي الا ان الشأن ( سقطت النجاسة 
لعلة الطواف فبقبت الكرهة ) لآن سقوط النجاسة لا يستلزم عدم الكراهة . 

( والتنبه على العلة في الهرة ) قال الا كل قبل معناه وبقى التنبيه على العلة التي كانت 
في البرة . قلت قائله. السفناق » وتام كلامه يعني ان الني فر علل سقوط النجاسة في 
سؤر الهرة يعمل الطواف بقوله انها من الطوافين والطوافات علي دقما النجرج فكان 
مقتضى ذلك التعلبل ان يوجد الحم المرتب على تلك العلة فبا وجدت تلك الملة » فقد 
وجدت تلك العلة وهي الطواف في سوا كن الببوت بعينها بل ازيد منها فيثيت ذلك الحم 
المرتب عليها أيضاً وهو سقوط النجاسة في سواكن البيوت كا في البرة . 

وقال الاكمل أيضاً قبل هو جواب سؤال . قلت قائله الاترازى فإنه قال هذا جواب 


tor 


وسور الخار والبغل مشكوك فيه › 


سؤال مقدروهو أن يقال كيف عللتم سقوط نجاسة سؤرهافي سواك نالبيوت بغ الطواف »فم نأين 
نبهتهم هذه العلة وهل لهاأئر شرعي حتى يعتبر» فأجابعنهو قال التنسسه علىعلة سقوطالنجاسةفي 
سؤر سائر سوا كن الببوتحاصل في ا لمر ة لأنالني لتر نبمناعليما و عللباني الهرةوقالارة ليست 
بنجسة انما هي من الطوافين والطوافات علي »اشاريتعلياءقول الله عزو جل «إليس علي ولاعليهم 
جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض 4ه النو رسقط الاستئذ ستئذانبعةالطوافدفعاً 
الحرج وسقط النجاعة في سؤر المرة بعلة الطواف دفعاً للحرج أيضاً . 

قلت كلا منبها اطال الكلام من غير حصول المراد فاقول قوله والتثنية مبتدأ وخبرهمتملق | 
قوله في البرة > والتقدير والتنبيه على علة كراهة سؤر سوا كن الببوت وهي المذكورة في 
حك الهرة وهي علة الطواف الي اسقطت النحاسة فيها فك ان الطواف عل في حم سؤر 
البرة فكذلك في سواكن الببوت » فنبه المصنف على العلة في سؤر الهرة حتى يسقط 
البدل في علة سؤر سواكن الببوت فافهم . 

( وسور الحمار والبغل مشكوك فيه ) وبه قال احمد « رح » في رواية . وقال 
الشافمي « رح » طاهر وطبور . وفي المغني لابن قدامة النوع الثاني ما اختلف فيه وهو 
سرالسباع إلا السنور ومادونها في الخلقة » و كذلك جوارح الطير والحار الاهلي والبغل 
فعن أحمد أن سۇر ھا نجس اذالم يحد غيره يتيمم وتركه >“ وروي عن ابن تمر انه كره 
سور الحمار وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والاوزاعي وحماد واسحاق» وعن 
أحمد اذا لل يحد غير سؤر البغل والحبار يتيمم معه » ثم قال والصحيح عندي طهارة البغل 
والحار » لان الني يتل كان ير كبها وبر كب فى زمنه و في عصر الصحابة » فلو كان 
جا لبين الني رهم ذلك . 

وقوله عله السلام في الجر انها رحس اراد بها حرمة كقوله تعالى في الممسر 
والاتصاب والازلام « انها رجس » . وفي المبسوط وكان ابو طامر الدباس ينكر هذا 
ويقول لاحوز ان يكون في شيء من حک الشرع مشکو کا فبه ولكن معناه يحتاط فيه 
فلا يحوز أنيتوضاً بهفي حالةالاختيار» واذا م يحد غيره يجمع بينه وبين التيمم احتياطا ٠‏ 


tot 


وقبل الشك في طبارته لأنه لو كان طاهراً لكان طہوراً مالم يغلب 
اللعاب على الماء . وقيل الشك في طبوريته لأنه لو وجد الماء 


قلت المشايخ قالوا بالشك لتعارض الادلة في طهارته وعدم طبارته لا أن المعنى 
يكون شيء من أحكا م الشرع مشكو كا للجبل بحم الشرع ٠‏ وفي شرح القدورى القول 
بالوقف عند تعارض الادلة دليل العم وغاية الورع ٠‏ 

( وقيل الشك في طهارته ) فلو وقع في الماء القليل يفسده » وقال.قاضي خان ولو 
أصاب الثوب والبدن لايفسده » > وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله أن سؤر الجار 
نجس الا انه سقط في حى الآدمي للحرج > ومنالمشايخ من قال نجاسة سؤر الحمار دون 
الاتان لأن الحمار نجس فمه لشبه ' البول . وفي البدائع هذا موهوم فلا ينجس »> وقال 
قاضي خان والأصح انه لافرق بينها ٠‏ وقال السروجي الاجود ان يكون قبل بغيرهأو 
لأنه أول القولين فلا عطف »> وكذا قاله صاحب الدراية . 
قلت لافساد في العطف » و كيف لاينفي العطف بكونه اول القؤلين حتى يدعى الاجوديه. 

( لأنه ) أي لأن سؤر الممار والبغل (لو كان طاهراً لكان طبوراً ما لم يغلب اللعاب 
على الماء ) لن اختلاط الطاهربالماءلايخرجهعنالطبوريةماليغلب کا اذ اختلط الماءورديالماء 
لكن ينبغي ان ينع من شربه لان لعاب مالا يؤكل مه موجود فيه كلمن الاتان . وقال 
الوترى الشك في حك الطبارة وفي حقى الشرب وغيره طاهر وكذا لو شرب الحمار من 
. لبن أو عصير . 

( وقبل الشك في طبوريته ) في كونه طاهراً لغيره ( لأنه ) أى لأن الذى براد 
الوضوء ( أو وجد الماء ) المطلق ( لاحب عليه غسل رأسه ) يعني بعد ما مسح بسؤر 
الحمار وجد ماء مطلقا لايحب عليه غسل رأسه » فلو كان الشك في طبارتة لوجب وان 
عبن الرأس دون غيره من الاعضاء لأن غيره من الاعضاء يطبر بصب الماء هلبه حقيقة 
وحخكماً . 


. هكذا في الاصل وربا قصد لشمه البول اه مصححة‎ )١( 
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وكذا لبنه طاهر ولا يؤكل وعرقه لا ينع جواز الصلاة وان فحش 
فحكنا سوّره 


فإن قلت هذا غير لازم لآن الرأس قبل المسح .عليه بلماء المشكوك في طبارته فلا 
يدفع بالشك . قلت مراده بعد ما توضأ » فإن الحدث قد حل بالرأس فإذا مسح عليه 
بالمطلق يكون حك البلة حك الماء المشكوك في كونه طاهراً وعلى تقدير كونه نحا 
يتنجس البلة فلا برتفع به الحدث فلا برقع الشك فيجب غسل رأسه لهذا المعنى » فلما 
م يحب دل على أن الشك في طوريته لافي طبارته . 

( وكذا إبنه طاهر ) قال السروجي كان ينبغي أن يقول و كذا لبنها > لآن اللبن من 
الانان دون الحمار . قلت الحار يتناول الذكر والانثى > ويقال الانثى خاصة حمارة » 
وقبل هذا لبس بظاهر الرواية > وظاهر الرواية انه نجس والذي ذ كره هو رواية عن جمد 
رحمه الله . وني ا حيط لبنه نجس في ظاهر الرواية > واتقبر التمرتاشي والبزدوي قيه 
الكثير الفاحش هو الصحبح » وعن شمس الآئمة انه نجس نجاسة غلبظة لآنه حرام بالاجماع 
٠‏ والاحسن أن يقول لايشرب قلت اللنيؤكلويشرب.واما اختار لفظ الاكل لآنه إذا كان 
حرام فالشرب بطريق الأولى والأكل في الالبان اكثر من الشرب عادة » ثم الطبارة على 
قول عمد لا تستازم جواز الأكل كالتراب ونجوه . 

( وعرقه ) أي عرق الحمار طاهر ( لامنع جواز الصلاة وان فحش ) هذا احدى 
الروايات عن أني حشيفة وفي أخرى نجس مخفف » وفي أخرى مغلظ > قال القدوري ان 
عرق الحمار طاهر في الروايات المشبورة » كذا في الحبط » وفي المنتقي عن عمد لبن الاتان 
کلعابہا وعرقها يفسدان المام دون الثوب. وفي المغني لابن قدامة كل حموان حم الحبوان"١)‏ 
:حك جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حك سؤرة في الطارة والنجاسة ٠‏ 

( وكذا سؤره ) أي كذا سؤره طاهمر لان العرق لايتولد منه و كذا لبنه فإذا کان 


٠ هكذا الملة في الاصل وفبها تكرير لا تستقيم الجلة به اه مصححة‎ )١( 
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وهو الاصح ويروى نص عن عمد « رح» عل طبارته وسبب الشك 


طاهرين فالسؤر كذلك ( وهو الاصح ) أي القول بأن الشك في طوريته وهو الاصح » 
فإن كان الشك في طبوريته على الاصح كان بقاؤه على الطبارة بلا شك . 

( وروی نص عن عمد « رح » على طهارته ) أي على طهارة سۇره وقال الاترازي 
أى على طهارة عرقه والاول أوجه لأن الذي نص عن جمد لمس فبه ذكر العرق على ما 
يحيء الان وكان العرق كالسور ٠‏ وقال السفناقي وهو ما روى عن جمد انه قال اربع لو 
مس فيهن الثوب لم نجس وهو سؤر الحمار والماء المستعمل ولبن الاتان وبول ما أكل مه 
كذا في الممسوط لشيخ الاسلام وذ كر قاضي خان وغيره في شرح الجامع الصغير » قال لو 
نمس الثوب فيه يحوز الصلاة مع الماء المستعمل وسور الحمار وبول ما يؤ كل لهه . 

قلت كان ينبغي ان يقال ثلاثة لو مس الثوب فمما لأن الماء والدؤر والبول كل منها 
مذ كور فتحت تأويلات لا يعود الضمير الها مفرداً مذ كرا » وكذا الكلام في قوله أربعاً. 

( وسبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته ) لإ يتعرض سدع 
بان عود الضمير في اباحته وحرمته وببمانه.: 

فان قلت يرجع الى السؤر كا هو الظاهر فالادلة لم تتعارض نوك فرت وان 
الحمار » وان قلت الى اللحم فهو غير المذ كور ؛ ا إلى اظيا 5 
فيه فمكون المعني تعارض الادلة في اباحة لم الحار ر حرمته > وأراد بالادلة الاخبار 
والاثبار.: 

واختلف المشايخ فيه فمنهم من قال سبب الشك في سؤر الحمار تعارض الادلة الواردة 
في الاحاديث »> ومنهم من قال اختلاف الصحابه في طبارته. فالقسم الاول الاحاديث 
الواردة * أما الحرمة ففي الصحبحين عن جابر رضي الله عنه ان الني م نهى عن لحوم 
الجر الاهلية يوم خيبر وأذن.في لحم الخيل أخرجه البخاري . 

وعن علي رضي الله عنه ان الني ر نى عن لوم الخيل والبغال و وأخرجه 
ابو داود والنسائي وابن ماجة . 
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أو اختلاف الصحابة رضي الله عنبم في نجاسته وطبارته 


أما الاباخة ففى سنن أبي داود من حديث غالب بن الحراص اصابتنا سنة فم يكن في 
مابي شيء أطعم ملي الا شيئا من حمر » وقد كان النبي عل حرم لوم المر الاهلية 
فأتيت الني ب فقلت يا رسول الله اصابتنا السنه ولم يكن في مالي ما اطعم أهلي الا ان 
حمر وانك حرمت المر الاهلية فقال أطعم إأخلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل 
حوالى القرية . 

واشار الىالقسمالثانيبقو له ( أو اختلاف الصحابة في نجاستهوطبارته ) أيفي نجاسة 
سؤر الحمار وطبارته وعطف اختلاف الصحابة على تعارض الادلة بوهم ان اختلاف 
الصحابة غير الادلة ولس كذلك فإن أقوال الصحابة من جملة الادلة واختلافهم في سؤره 
هو ما روي عن أبن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول تعلف القت والطين فسؤره طاهر . 

وروي عن ابن عمر رضى الله عنه انه كان بقول رحس تعارض القولان فصار سؤر 
الجار مشكو كا فبه لأن التوفيق عند تعارض الادلة واجب » والتعارض يقابل الدليلين 
والمعارضة المقابلةعلى سبل المانمة و ذلك أي برجب أحد الدليلين ا لحل والآخراطرمة أوغيرذلك؛ 
ولا كان الامر في سؤر الخهار وقع كذلكاوو قعالشك فقلناانه لايطبر النحس ولاينحس الطاهر . 

فإن قلت ينبغى ان يرجح دلبل الحرمة . قلت الاصل في التعارض المع وقد امكن 
كا قلنا » كذا قاله تاج الشريعة » وقال شيخ الاسلام في مبسوطة هذا لا يقوى »© لأن مه 
حرام بلا !شكال لأنه اجتمع المحرم والمببح فغلب المحرم عليه كا لو أخبر عدل بأن هذا 
اللحم ذبيحة مجوسى والآخر ذيبحة مسل فإنه لا يحل اكله لعلة الحرمة فكان مه حراماً 
بلا شكال ولعابه مولد منه فيكون نجس بلا اشكال . 

وقال الاكمل وفيه نظر > لآنه مستازم نجاسة لبنه وقد تقدم من قول المصنف انه 
طاهر ٠‏ والجواب بالإلزام فإنه في ظاهر الرواية نجس كا تقدم . 

قلت ما تعرض شيخ الاسلام إلىلبنه حت يستلزم ما يقوله ينجاسته فالنظر ضعيف 
فكذالك أجاب بلالتزام . والجواب الواضح ماقاله شخ الاسلام ان الاصل 
في التعارض المع إلا إن ل يكن ول كن في الاحم للتضاد وفياليؤر مكنةبأنيكونواجب 
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الاستعمال عملا بدليل الطهارة » ووجب التيمم عملا بدليل النجاسة . 

. فإن قلت المرجح هنا المحرم . قلت يقوى المبمح بقوله تعالى و وما جمل علب في 
الدين ) ۲۲ الحح ولآن المحرم لا يرجح عند تعارض الحاجة والضرورة كا في الرة . 

إن قلت »2 لا يصير الماء مشكو كا يتعارض البرين كا في مسألة خبر العدلين أحدها ٠‏ 
أخبر يطبارة الماء » والآخر بنجاسته . قلت لا تعارض ثة لأنه أمكن ترجبح أحدها » 
فإن احبر عن طبارته لو استقصى ذلك وقال أخذته من البئر وسددت فم الماء ولم يخالطه 
شىء ورجحنا خيره لفائدة بالاصل وإن كان مبنى خبره على الاستصحاب رجحناالنجاسة 
لانه أخير عن حوس مشاهد » فأما في.سؤر المار فالتعارض قائم لان لحمه نجس وعرقه 
طاهر > والباوی فيه من وجه دون وجه فلا يمكن الحاقه بأحدهما فوجب المصير إلى ما 
كان يتا فلا يطبر به نجس ولا ونجس به طاهر » فإن عرف الماء طاهراً فوجب أن يبقى 
كذلك » فإن المقين لا بزول بالشك . 

قلت وجب أن يكون مشكو کا فبه كلعاب الحمار لان الماء إذا أصابه شيء يوصف 
يصفة بصنعة ذلك الشيء » والاصح في التمسك ان دلمل الشك هو تردد في الضرورة » 
فإن الحمار بربط قي الدور والابنية ويشرب من الاواني وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة 
كا قي الحرة والفأرة إلا ان الضرورة دون الضرورة فم لدخولما تضايق البيت مخلاف 
الحبار > ولو لم تكن الضرورة ابتة أصلا كا قي الكلب والسباع لوجب الحك بالنجاسة بلا 
إشكال » ولو كانت الضرورة قبها لوجب الحم بإسقاط النجاسة » فلا ثبتت الضرورة 
من وجه دون وجه واستوى موجب النجاسة وللطبارة تساقطا للتعارض فوجب المصير 
إلى الاصل > والاصل هاهنا بيان الطبارة في جاتب الماء والنجاسة في جانب اللعاب لان. 
لعابه نجس كا بينا وليس أحدها يأولى من الآخر فبقي الامر مشكلا نجس من وجه 
طاهراً من وجه > فكان الاشكال عند علائنا بهذا الطريق لا للاشكال في لحمه ولا 
لاختلاف الصحابة في سؤره > ويهذا التقدير يندفع كثير لمن الاسئلة ٠‏ 

وقال الاكمل وهاهنا نكتة لا بأس بالتنسه عليها وبثاءها على كون النجاسة أما قبل 
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وعن أبي حنيفة « رح » انه جس ترجمحاً للحرمة والنحجاسة» 


الذبح أو بعده ثم بعد التطويل » قال نملم من هذا أن اللعاب المتولد من اللحم مأ كو لبعد 
الذبح طاهر بلا كراهة دون غيره اضافة الحم إلى الفأر في صيانة حك الشرع عن 
المناقضة ظاهراً هذا ماسنح لي والله أعم . 

قلت لا دخل في الذبح وتفصيله هاهنا » والكلام في حك السؤر وهو لا يتصور بعد 
الذبح والاصل في هذا الياب اللعاب فإن كان من حيوان مأ كول كان فسؤره طاهر » وإن 
كان من حبوان غير مأكول کان نجس فسؤره نجس إلا انه خولف فيه في سؤر المار مع 
كونه غير مأكول وسؤره طاهر كما ذكرظ من الوجوه فيه ٠‏ 

( وعن أبي حنبفة « رح » انه نجس ) أي روي عن ابي حنيفه « رح » ان سؤر الخخار 
نجس رواه عنه وقد ذكرتاه مرة ( ترجمحاً للحرمة والنجاسة ) ترجمحاً نص ب علىالمصدرية 
تقديره رجح أبو حنيفة « رح » ترجبحاً » وحوز أن 'يكون حالا أي حك أبي حنيفة«رح» 
بنجاسة سؤر المار حال كونه مرجحا لتعارض الأدلة ١‏ لاختلاف الصحابة رضي الله 
عنهم » ويجوز أن يكون المعنى ترجبحا للحرمة لأن الحرم مرجح للنجاسة > لآنه إذا 
ترجح ال حرم تترجح.النجاسة أيضا لامتناع الطبارة مع الحرمة قاله الأكمل > وفيه نظر » 
لأن الطبارة لاتمتنع بالحرمة وك من طاهر حرام ٠‏ 

وقال الأكمل أيضاً في هذا الموضم واستشكل با إذا أخبر عدل يحل طعام وخر 
يحرمته فإنه يترجح خبر الحل ا إذا أخبر عدل بطهارة الماء وآخر بنجاسته 
رجح الطبارة . 

قلت هاهنا اشكالان أحدهما : لحافظ الدين ذكره في الكاني عند قوله والنجاسة » ٠‏ 
والآخر لصاحب الدراية عن شخه عند قوله للحرمة . والجواب عن الأول أن تعارض 
الخبرين في الطعام يوجب النهاتر والعمل بالأصل وهو الحل » ولايحوز ترجيح الحرمة 
بالاحتماط لاستلزامه تكذيب الخبر بالحل عن غير دلبل » وأما تعارض أدلة الشرع في 


٠ هنا كامة غير مقروءة ولعلبا بالنحاسة أه مصححة‎ )١( 


1 


والبغل من نسل امار فيتكون بمنزلته فإن لم جد غيرهما بتو ضا ہما 
ويتيمم ويجوز أيهما قدم . وقال زفر لا يجوز إلا ان يقدم الوضوء 


حل الطمام وحرمته فبوجب الترجيح بدليل وهو تعليل النسخ الذي هو 
خلاف الأصل . ٠‏ 

والجواب عن الثاني أن تعارض الخبرين في الماء يوجب التهاتر والعمل بالآصل لوقوع 
الشك في اختلاط النجاسة » والاصل عدمه فبقي الماء على أصله وهو الظبارة. . وأما هاهنا 
فقد اختاط اللعاب المتولد من اللحم بالماء ببقين . وقد ترجح الحرمة فبه باتفاق الروايات 
عن أصحابنا وهي مبنبة على النجاسة على ما ببنا فنجب ترجمح النجاسة بهذا الدليل . 

( والبغل من نسل امار ) هذا جواب عم يقال قد يبت حم سۇر امار وما فيه من 
الامور المذكورة وما حك البغل وح سؤره في ذلك مع أنك قلت وسؤر المجار والىغل 
مشكوك فبه > فأجاب بقوله والبغل من نسل المار ( فيكون بنزلته ) أي بنؤلة الحمارفي 
أحكامه ٠‏ وقال السروجي فبه نظر » فإن البغل متولد بين الحمار والفرس فعلى قول أي 
حنيفة « رح » لا يحتاج إلى جعله من نسل الحار بل نسل أا كان يحرم » وأما على قوليها| 
فمشكل » فإن المنظور إليه الام فإن كانت الام مأكولة اللحم حل أكل ما تولد منها » 
وإن كان الاب غير مأ كول اللحم ويدل عليه ان الذثب إذا ثرى على شاة فولدت ذئبا 
حل أكله ويجحزىء في الاضحية ذكره صاحب الكافي في الاضحية ٠‏ 

قلت في قوله فإن البغل متولد بين الحمار والفرس لان المغل قد يتولد بين الحماروالبقر 
فإنه يۇ کل بلا خلاف وإن كان متولد من لبن الحمار والفرس فيجري فيه الخلاف ٠‏ 

( فإن م يحد غيرها ) هذا تفريم على ما قبل فكذلك ذكر بالفاء أي فإن لم يوجد غير 
سؤر الحمار وسور البغل ( يتوضأ بها ) أي سؤر الحمار والبغل وينيغي أن يقول .. فإن م . 
تمد غير سؤر الخمار والبغل توضا به ( ويشيمم ومحوز أا ) أي الإثنين أعني التوضؤ 
بالسؤر والتيمم ( قدم ) وكلمة أي هاهنا شرطية كما في قوله تعالى لإ أا الاجلين 
قضيت 4 ۲۸ القصص . 1 

( وقال زفر رحمه الله لا يحوز إلا أن يقدم الوضوء ) فبجب أن يؤخر التيمم وبهقإل 


۱ 


لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق ولنا ان المطبر أحدهما 
فيفيد المع دون الترتيب . 


أحمد في رواية ( لانه ) أي لان سؤر الخمار والبغل ( ماء واجب الإستعال ) وهذا قول 
۰ ابن تيمية ووافقنا زفر عليه » ووجبه أن التيمم جوز عند عدم الماء. تشجة الواجب 
الاستعيال وهذا ما وجب استعاله بالاجماع » قصار كالماء المطلق به وهو معنى قوله 
( فاشبه الاء المطلق ) هذه نتمجة قوله ‏ ماء واجب الاستععال - فإذا كان واجب 
الاستعمال شبه الماء المطلق فوجب استعاله حت انه إذا تيمم ولم يتوضأ به لا يحوز . 

فإن قلت هل المع ينها واجب أم لا ٠‏ قلت قال قاضي خان و وقال في كتاب 
الصلاة رجل ل جد إلا سؤر الحار فإنه يتوضأ به والافضل أن يتيمم معه » فإن تيمم ول 
يتوضأ به لا جوز » وقال وهذا اللفظ لا وجب المع ينها » وجه المع ببنها اندمشكوك 
في طهوريته على الصحمح قلا بد من التيمم لاحتيال انه لا برقع الحدث وحده ٠‏ 

( ولنا ان الطهر أحدها ) أى أحد سؤر الحمار والتيمم ( فيفيد المع دون الترتيب) 
الضمير في - فبفيد ‏ برجع إلى قوله مطهر أحدهما وقوله - الجع - منصوب يه » قال 
الا كمل الضمير في فيفيد راجع إلى قوله.- يتوضأ بها ويتدمم - قلت كان ينبغي على قوله 
أن يقول - فيقيدان. المع - لان المذ كور اثنان سؤر الحار والتيمم وهذا على تقدير أن 
يكون قوله المع منصوياً » وأما إذا قرىء مرفوعا بان يكون قاعل - قيفيد - قلا 
حاجة إلى هذا التكلف بل الاولى الرفع » لان المد هو المع بين سؤر الحخبار والتيمم 
والترتيب غير مفيد لان الماء إن كان طهوراً فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر إن لم يكن 
طبوراً فالمطبر هو التبمم تقدم أو تأخر وجود هذا الماء وعدمه سوام » وَإنما مجمع يبتها 
لعدم العم بالمطهر بها عبتا > وفي النهاية المراد ,المع أن لا تخاو صلاة واحدة عنها حق 
لو توض أ بالسؤر وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز » لانه جمعها في 
الصلاة واحدة . 

فإن قبل هذا الطريق مستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في أحد المرتين لا حالة وهو 
مستلزم الكفر لتأديته إلى الاستخفاف بالدين فينبغي أن لا جوز وبحب الجع في أداء 


يكف 


وسؤر الفرس طاهر عنده| لأن جه مأ كول » وكذا عنده في الصحيح 
لأن الكراهة لاظبار شرفه فإن لم جد إلا نييذ التمر 


واحد . قلت إذا كان فبا أدى بغير طبارة ببقين » فأما إذا كان أداءه بطبارة من وجدفلا 
استخفاف لانه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك لان واحد هذين السؤروالترابمطهبر 
من وجه دون وجه فلا يكون الاداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كالوصلى 
حنفي بعد الفصد والحجامة لا تجوز صلاته ولا يكون كافراً لمكان الاختلاف وهذا أولى 
يخلاف ما لو صلى بعد البول في جامع المستوفى عن نصه في رجل / يجد إلا سؤر حار 
هرق ذلك حت يضير عادما للماء ثم يتيمم واختار الصغار ذلك وعن عمد في النوادر 
توضأ پسۇر الخمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا وم يتوضأ به حق ذهب الماء ومعه سوّرالما 
أعاد التيمم دون الوضوء » لانه إذا کان مطبراً فقد توضأ به » و إن کان نحساً فیس عليه 
الوضوء في المرة الاولى ولا في المرة الثانية . 
( وسور الفرس طاهر عندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد رحمها الله ( لان لحمه 
مأكول ) عندهما » وذكر في الاصل لا بأس بسؤر الفرس من غير ذكر خلاف ٠‏ وفي 
المبسوط سؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية ( وكذا عنده في الضحبح ) أي وكقوهما 
طاهر عند أبي حنيفة في المروي الصحمح عنه وهو رواية كتاب الصلاة . وفي ا حيط وفي 
سۇر الفرس عن أبي حنيفة « رح » أربع روايات » روى البلخي عنه أحب إلي أن يتوضأ 
بغيره . وروی الحسن عنه انه مكروه كلحمه » وروي أنه مشكوك كسؤر الحبار » 
وني رواية طاهر كقوهما . 
( لان الكراهة ) أي كراهة لحمه ( لاظهار شرفه ) لاته برهب به عدو الله فبقع 


٠‏ اعزاز الدين واعلاء كامة الله كا بقع بالآدمي لهذا اختص من بين الحيوانات بأفراد السوم ش 


كالآدمي فلا يؤثر تحريمه في سوّره كا في الآدمي . 

( فإن ل يجد إلا نبيذ التمر ) أي فإن ل يجد من يريد الصلاة وهو محدث إلا نبيذ 
التمر » وجه المناسبة في ذكره هذه المسألة هاهنا هو أن له شما خاصا بسؤر المغلوالمار 
على قول مد > فإنه يقول بضم التيمم إلى الوضوء به احتباطاً كا يحيء عن قريب » 


۳ 


قال أبو حنيفة « رح » يتوضأ به ولا يقيمم. 


فلذلك قال فإن ل يحد ‏ بالفاء فإن فيه بيان المع بين التيمم والسؤر وهذا اخ م 
ذكره بالواو لانه جرد العطف يخلاف الفاء » فإنه يدل على معان مختلفة مع العطف كي 
ذكر في موضعه . 

ثم ان التبيذ فعيل بمعنى مفعول في نبنت الشيء إذا طرحته وهو الماء الذي نبذ فيه 
تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء > وفي النهاية لابن الأثير النبيذ ما يعمل من الأشربة منالتمر 
والزيمب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال نبذت التمر والعنب إذا نزلت عليه 
الماء لبصير نسيذاً مصرف من مفعول إلى فعيل > وأنبذته إذا اتخذته نبيذاً وسواء كارن 
مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كا يقال 
النبيذ خمر » وقال ابن فارس فيالمجمل نبذت الشيء أنبذه إذا القيته من يدك »© ونبيذ التمر 
يلقى في الآ نبة ويصب عليه الماء ٠‏ 

قلت هو من باب فعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع كضرب يضرب و كذا 
ذكره صاحب الدستور » وقال ابن سيدة النصذ طر حك الشيء وكل طرح تبيذ» والنبيذ التمر 
المطروح »2 والنبيذ ما نبذته منإعصير ونحوه > وقد نبذ وانتبذ ونبذ > وي الصحاح العامة 
تقول أنبذت وكذا ذكره في كتاب الشرح لابن درستويه وذكر الخيالي في نوادره ومن 
خط الحافظ أنبذت لغة لكنها قلملة وذكره أيضاً في كتاب فعلت وأفعلت » وفي الجامع 
للفراء و كثرة الناس يقولون نبذت النسسذ يغير ألف . وحكى الفراء عن الرازي أنبذت 
النبيذ قال ول أسمعها أا من العرب » وفي الكافي أنبذت النبيذ لغة عامة ونبذت الشيء 
نمذ أشده للممالغة . 

( قال أبو حنبفة رحمه الله يتوضأ به ) أي نبمذ التر ( ولا يتيمم ) لتعبين نسيذالتمر» 
وقال. أبو بكر الرازي في کتابه أحكام القرآن عن أبي حشسفة « رح » فيه ثلاث روايات 
وهذه هي المشهورة » قال قاضي خان وهي قوله الأول وهو قول زفر « رض ٠»‏ قال 
الرضي وقاضي خان ذكر في كتاب الصلاة ان تيمم معه أحب إلي وروى عنه المع بين 
سور امار وبه قال مد « رح » وروی عنه نوح بن أبي مرم وأسد بن عمر والحسن انه . 
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متمم ولا يتوضاً » قال قاضي خان هو الصحيح وهو قوله الاخير وقد رجح إلبه وبه قال 
أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله من العاماء وهو اختيار الطحازي . 
وروى الحسن وال على عن أبي يوسف المع بينها وذكر قاضي.خان ولو وجد مذ التم 
والماء المشكوك فيه والتراب يتوضاً يالنبيذ لاغير » وعن أبي برسفب «رج»مجمع بين المشكوكٍ 
والتيمم . وءندمديجمع بين الثلاث » ولوترك واحدمنهالاتحوزذ كر ذلك المرغيناني و الاسبيجابي 
. والتقديم والتأخير في ذلك سواء. وحمكي عنابن طاهر الدناس رحمه الله انه قال [نااختلفت أجوبة 
اي حنيفة « رح » لاختلاف الاسئة فإنه سبل عن التوضوء إذا كانت الغلبة للحلاوة قال 
يتيمم ولا يتوضا » وسثل عنه أيضاً إذا كان الماء والحلاوة سواء وم يغلب أحدهما على 
الآخر قال يجمع بينهما . وقال السفناق وعلى هذه الطربقة لا يختلف الحم بين نبيذ التمر 
وسائر الانبذة » وسثل عنه أيضاً إذا كانت الغلبة للماء فة ل يتوضا به ولا يتمم ٠‏ 


وذكر القدوري في شرحه عن أصحابنا التوضق بنبيذ التمر لا يحوز إلاجالنية كالتيمم 
لأنه ندل عن الماء كالتيمم حق لا يجوز التوضؤ به حال وجود الماء » ولو توضأ بالنبيذ ثم 
وجد ماء مطلقا ينتقض وضوءه كا ينتقض التيمم بوجود الماء . قلت وبقول أبى حشفة 
قالعكرمة والاوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن جني واسحاق فانهم ذهبوا إلى جواز 
التوضؤ بنبيذ التمر عند عدم الماء المطلق ٠‏ وقال ابن قدامة في المغني وروي عن علي رضي 
الله عنه انه كات لا يرى يأساً بالوضوم ينبيذ التمر وبه قال الحسن . وقي الحلية النسذ 

وفي شرح الوجيز والجادات كلما على الطبارة إلا الجر والنبيذ والمسكر والحوانات 
كلها على الطبارة إلا الكلب والخنزير وفروعها . 0 

( لحديث لبلة الجن ) قال السفناق في حديث الجن هو ماروى أبو رافع وابن المغيرة 
عن ابن عباس أن الني عزوت خطب ذات ليلة ثم قال لبقم معي من ل يكن في قليهمثقال 
ذرة من كبر فقام ابن مسعود رضي الله عنه فحمله رسول الله عاد مع نفسه وقال عبد 
الله بن مسعود « رض » خرجنا من مكة فخط رسول الله حولى:خطا وقال لا تخرج عن 


5 ( البناية فيشرحاهداية ج 1ع (۴١‏ | 


هذا الخط فإنك إن خرجت ل تلقني إلى يوم القيامة » ثم ذهب يدعو الجن إلىالإئانويقراً 
عليهم القرآن حتى طلع الفجر ثم رجع بعد طاوع الفجر وقال لي هل معك ما أتوضاً به 
فقلت لا إلا نسذ التمر في اداوة فقال رسول الله يلقع مرة طمبة وماء طبور » وأخع د 
وتوض أ وصل الفحر . وذكر صاحب الدراية في شرحه بعبنه وكذا ذكره الأكمل 
فشرحه. 000 

وقال تاج الشريعة حديث ليلة الجن هو م-ا روي عن عبد الله بن مسعود « رض »أن 
رسول الله بي قال ذات لب إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني قا لها ثلاث 
وأطرقوا إلا انا قال » فانطلقنا حتى إذا كنا على مكة في شعب الحجون خط لي خطأوقال 
لا تخرج منه حق أعود ثم افتتح القرآن وسمعت لفظا شديدا حق خفت على رسول الله 
لف وغشيته أسودة كثيزة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم انطلقوا كقطع 
السحاب متفرقين بيض فقال رسول الله يِل هل رأيت شيا قلت نعم رجالا سوداً فقال 
عليه الصلاة والسلام أولئك نصسين وكانوا اثني.عشر ألفا ثم قال أمعك ماء قلت لا إلا 
نبيذاً في اداوة فقال عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور فتوضاً به . 

وقال صاحب البدائع حديث ليلة الجن ما روي عن ابن مسعود « رض » قال كنا 
أصحاب الني جاو ا في ببته فدخل علدنا ر سول الله يأل فقال لبقم متم من ليس في قلبه 
مثقال ذرة من كبر فقمت رفي رواية فم يقم منا أحد فأشار إلي بالقيام فقمت ودخلت 
السبت فتزودت اداوة من بته فخرجت فخط لي خطا فقال ان خرجت من هذا لم ترفي إلى 
يوم القيامة فقمت قائما حتى انفجر الصبح » فإذا انا برسول الل قم وقد عرق جبينه كأنه 
جا ذر حما فقال لي يا ابن مسعود هل معك ماء أتوضأ به قلت لا إلا نبد التمر في أداوة 
فقال تمرة طيبة وماء طبور فأبغذت ذلك وتوضاً به وصلى الفجر . 

قلت روي حديث ان مسعود هذا عن أربعة عشر طريقا وليس فيها ما يوافق ذكر 
هؤلاء لاتمتنا رلا اسناداً يلي . ش 
روى ابن ماجة في سننه من طريق ابن لميمة حدثنا قبس بن الحجاج عن حسينالصنعاني 
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عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رول الله تعد قال لابن مسعود رضي الله عله ` 
ليلة الجن أمعك ماء قال لا إلا نبيذ التمر قي سطحة ققال رسول الله ب مرة طممة وماه 
طبور صب علي فصب عليه فتوضا يه . 

وأخرجه الطحاوي حدثنا ريبع بن المؤذن قال قال أخبرط ابن لمة قال أخبرة قبس 
بن الحجاج عن حابس الصبابي عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم خرج مع الني 
عليه الصلاة والسلام لملة الجن فأله رسول الله زتعم “ ققال أصبب علي فتوضأ بهوقال 
شراب طبور > ورجاله ثقات غير ان عبد الله بن لهمعة فبه مقال على ما نذكره وظاهمر 
هذا اللفظ يقتضي انه من سند ابن عباس رضي الله عنه ولكن الطبراني في معجمه جعله 
حن سند اين مسعود و كذا البزار في مسنده ولفظها بالاسناد الم كور عن ابن عباس عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما انه خرجنا مع الي يق ل الجن *'؟ نبد قتوضأ وقال اء 
طبور . قال البزار هذا حديث لا يثبت لأن ابن لهمعة كان كتبه قد احقرقت وبقي 
ويروي من كتب غيره نصا في أحاديثه مناكير . ورواء الدارقطني في سننه وقال تفرد به 
ابن يعة وهو ضعيف . ۰ 

ورواه أبو داود حدثنا هناد وسليان بن داود العبكي قال حدثنا شريك عن أبي 
فزارة عن أبي زيد عن زيد عبد الله بن مسعود رضي الل عنه ان الني ٤‏ قال ليلة الجن 
ماذا في أداوتك فقال تسد فقال رة طمبة وماء طيور - وقال أو داود قال سليان بن 
داود عن أبي زيد قال كذا قال شريك ول يذكر هتاد ليلة الجن . 

وأخرجه الترمذي من حديث أبي زيد مونى عرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود 
قال سألني رسول الله كك ما في اداوتك قات بذ التمر فقال تمرة ط طىبة وماء طبور قال 
فتوضأ منه ووم الشمخ علاء الدين في عزوه هذا الحديث إلى النسائي أيضا فإنه ل مخرحه 


٠. الحديث ناقص من الأصل وتمامة مثل الذي 5 قل ء اه مصحدحة‎ )١( 
ي‎ «| ١ (؟) الحديث هكذا في الأصل وريا سقط بعضه من الناسخ سوا‎ 


ينف 


مع 


وقد ضعفوا هذا الحديث بثلاث علل أحدها جبالة أبي زيد والثاني التردد في أبي فزارة 
هل هسو راشد بن كيسان أو غيره . والثالث ان ابن مسعود رضي الله عنه م يكن مع 
الني عليه الصلاة والسلام لبلة الجن . 

بان الأول قال الترمذي أبو زيد رجل تحبول لا يعرف له غير هذا الحديث قال ابن 
حبان في كتاب الضعفاء أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس يدري من 
هو ولا يعرف له أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم ل بزد إلا خبراً واحداً خالف فيه 
الكتاب والسنة والاجماع والقباس استحى مجانية ما رواه وقال ابن أبي حاتم في كتاب 
العلل سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارةفيالوضوءبالنببئإليس بصحيح وأبو زيد 
بجهول » وذ كر ابن عدي عن البخاري قال او زيد الدي روى حديث أبن مسعود في 
الوضوء بالنسيذ تحبول لا يعرف بصحمته عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن الني سد 
وهو خلاف القرآن . 

وبمان الثانى : وهو التردد في أبي فزارة فقيل هو راشد بن كيسان وهو ثقة أخرجله 
مسم وقبل هما رجلان وان هذا لبس براشد بن كيسان وائما هو رجل مجېول . 

وبمان الثالث : وهو انكار كون ابن مسعود .مع الننبي تلط ليلة الجن » وروى فلم 
من حديث الشعبى عن علقمة قال سألت ابن مسعود عل شهد منك أحد مع رسول الله 
لر ذات ليل قال لا فافتقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب فقلنا استطير أ و اغتيلقال 
فبتنا بشر لملة بات بها بوم أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء فقلت يا رسول الله فقدناك 
فطلبناك فل نحدك فبتنا بشر لبلة قال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فق رأت عليهم القرآن 
وانطلق بنا فيرينا آثارم وآثر نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ولکم كل بعرة 
علفا لدوابكم قال لا تسختوا بها فإنها طعام اخوانک وفي لفظ لمسم قال لم أكن مع 
البي قر لبلة الجن ووددت اني كدت معه . وقي لفظ نؤامن جن الجديدة . 

ورواه أبو داود مختصراً لم يذ كر القصة ولفظه عن علقمة قال قلت لعبد الله بن 
مسعود رضي افڈعنه ومن كانمتك معالني عليه السلام قال ما كان معه منا أحد . 


مه 
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ورواه التدمذي بتامه في الجامع في سور الاحقاف . وقال البيبقي في دلائل النبوة 
وقد دلت الاحاديث الصحيحة على أنابن مسعوه رضي الله عنه لم يكن مع الني عليه 
السلام ليلة الجن وإنما كان معه حين انطلقوا به وبعيره بريه آارهم وآ#ر نيرانهم . 

والجواب عن العلة الاولى أن أبا يكر بن العربي ذكر في شرحه للترمذي وأبو زيد 
مول مو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان العيسى الكوفي وأو روق ويهذا يخرج 
عن حد الجبالة ولا يعرف إلا بكنيته “فيجوز أن يكون الترمذي أراد بهانه حهول الاسم 
ولا يضر ذلك » فإن جماعة من الرواة لا تعرف اسماؤم وإنما عرفوا بالكنى . 

وعن العلة الثانية ان صاحب الامام قال أب فزارة روى عنه جماعة من أهل العم مثل 
سفيان الثوري وشريك بن عبد الله والجراح بن مليح الرواسي ووكسع وقيس بن الربيع 
وزاد|ابن العر بى وجعفر بن برقان وجرير بن حازم وعليين عائشة » فأ نالجبالة بعد هذا 
فبطل دعوى الجهالة » وقال أبو أحمد بن عدي أب فزارة ثقة ثقة »وقال ابن عبد صالح 
الإر فزارة مشبور ثقة عندهم > وقال أب حاتم صالح روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة . ١‏ 

فان قلت قبل هو فبها » فها رجلان وان هذا ليس براشد بن كيسان وإنما هو رجل 
مجهول 2 وذكر البخاري ان أبا فزارة العيسي غير مسمى فجعلهها اثنين وقالو ان فزارة 
كان نباذاً بالكوفة » وروى هذا الحديث لنفق سلعته ٠‏ قلت روي هذا الحديث عن 
أي فزارة جماعة فرواه عنه شريك کا أخرجه أو داود والترمذي وكا رواه عند الجرراح 
کا أخرجه ابن ماجة ورواه عنه اسرائيل کا أخرجه الميبقي ورواه عنه قبس بنالربيع 
كا أخرجه عبد الرزاق فأين الجبالة بعد ذلك وقد جزم ابن عدي بأنه راشد 9 كيسان 
وحكي عن الدارقطني أنه قال أب فرازة في حديث النبيذ امه راشد بن كيسان » وقوهم 
كان تباذ بالکوفة باطل وم لا يحوزون الرواية عن المستور فكيف يروي هؤلاء الإعلام 
عن الخار وف اده ظاهر لا خفى على أحد . 

وعن الثالثة أن أربعة عشر رج رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کا 


1 


رواه أبو زيد عنه مصرح قا أن ابن مسعود كان مع الني ع لملة ول سبع طرقمصرح 
قيها ان ابن مسعود كان معه عليه إلملام » والأول عن أحمد في مسنده والدارقطني في ٠‏ 
سننه من حديث يونس عن ألي راقع عن ابن مسعود « رض » ان الني تر قال ليلة الجن 
أممك ماء.قال لا قال أممك تبمذ قال أحسبه قال نمم فتوضاً به . ا 

الثاني.: عن الدارقطني من حديث أني عبيدة وابن الأحوص عن ابن مسعود قال مربي 
رسول الله جت فقال خد معك أداوة من ماء ثم انطلق واا معه ... قذ کر حددث لملة 
الجن > ثم قال قلا قرغت علمه من الاداوة إِذ هو تبية فقلت ا رسول الله أخطأت بالنسذ 
فقال عْرءَ حاوة وماء عتي ۰ 

الثالث : عن الدارقطني أيضاً منحديث ابن غملان الثقفي انه “عع عبد الله بن مسعود 
يقول دعاني رسول الله ل لنلة الجن بوضوء فحثته باداوة فإذا فما نبيذ فتوضا 
رسول الله قر لملة الجن فام فقرأ عليهم القرآن فقال لي رسول الله يكت في بعض الليل 
ب وو الله الا اداوة فمها تبنذ فقال عليه السلام 

طببة وماء طبور قتوضاً . 

i‏ : عنه أيضاً من حديث أي اتل قال سمع تابن مسعود يقول كنتمعالني كت 

الخامس : من الطحاري من حديث قاوس عن أيبه قال اتطلق رسول اله یتر الى 
برار فخط خطا وادخلتي قبه وقال لا تبرح حت أرجع اليك ثم اتطلق فا جاء حت السحر 
وجعلت اسمع اصواتاً ثم جاء فقلت أين كنت يا رسول الله قال أرسلت الى الجن > فقلت 
ما هذه الاصوات التي سمعمت قال هي أصواتهم حين دعوني و سلوا علي > قال الطحاوي 
ما عامنا لأهل الكوقة حدية) آثبت ”0 ان ابن مسمود قال قال رسول الل یق أممك ماء 
قال لا إلا التسذ في اداوة قال تمرة طمية وماء طهور ٠‏ 


كان :عن اھ نيت ای ر عن عبد الله بن مسعود وقد د کرتاه . 
)١(‏ هنا كلام سقط من الناسخ > وما ورد من الحديث هو القرع السادس ام مصححة . 
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ولا يتوضأً به وهو رواية عن أبي حنيفة « رح» و به قال الشافعي « رم» عملا 
بأبة التيمم لأنا أقوى , 

فإن قلت هذ. الطرق كلها مخالفة لما في صحيح مسل انه لم يكن معه کا ذكرناه عن 

قريب قلت التوفيق بينها انه م يكن معه عليه السلام حين المخاطبة وانما كان بعيداً عنه 


وقد قال يعضهم ان ليلة الجن كانت مرتين » ففي أول مرة خرج اليهم ول يكن مع الني 


أخرى کا زوى ابن الي حاتم في تفسيره في أول شور الجن من حديث ابي جريح قال 
قال عبد العزيز بن عمر أما الجن الذين لقوه هنجلة فهو فرقة » وأما الجن الذين لقوه بمكة 
فهم من نصيبين . ظ 

قال القدوري في شرح مختصر الکرخي وروی كونه يعني ابن مسعود مع النبي طاو 
في خبر اجمع العاماء على العمل به وهو انه طلب منه ثلاثة أحجار فأتاه يحجرين وروثة 
الحديث وقال ابن العربي صحته في البعض استوقفه وبعد عنه عليه السلام ثم عاد إليه فصح 
انه لم یکن ممه عند الجن لا نفس الخروج > وروی ابن شاهين بسنده عن ابن مسعود انه 
قال كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن والاثبات مقدم على النفي . 

( فإن النبي عليه السلام توضأ به ) أي بنبيذ التمر ( ولا يتيمم ) ' أي الذي وجد 
( حين لم يحد الماء ) أي الماء المطلق . 

( وقال أبو يوسف « رح » يتيمم ولايتوضأ به ) أي بالنبيذ ( وهو ) أي قول أبي 
يوسف « رح » ( رواية عن أبي حنيفة « رح » ) وقد ذكرت انه روي عنه ثلاث روايات 
( وبه ) أي وبقول أبي يوسف « رح » ( قال الشافعى « رح » ) ومالك وأحمد 
والطحاوي رحمبم الله ( عملا بآية التيمم ) أي عمل ابو يوسف عمال بآية التيمم فانها تنقل 
التطهير من الماء ونبيذ التمر ما من وجه فيرد الحديث بها ( لأنها أقوى ) أي لاتا أقوى 


. غير موجود في المتن والاحسن ان يقول - ول يتيمم  أه مصححة‎ )١( 
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أو هومنسوخ بها لأنها مدنية وليلة الجن كانت مكية . وقال عمد « رح » 
يتوضأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطراياً وني التاريخ جبلة 


من هذا الحديث ( أو منسوخ بها ) أي أو هو هذا الحديث منسوخ بآية التيمم ( لأنبا 
مدنية )أي لأن آية التيمم نزلت بالمدينة ( وليلة الجن كانت مكية ) يعني قضية ليلة الجن 
التي ورد فيها الحديث المذ كور كان وقعت بمكة . 
فانقلت نسخالسنةبالكتاب لاوز عندالشافمي قكيف يستقيم قوله أو هو منسوخ بآية 
'التيمم ٠‏ قلت على هذا رواية رويت عنه انه يجوز ذلك . وقال الأ كمل ذلك جواب أبي 
يوسف « رح » خاصة والمشترك ببنها هو قوله - عملا بآية التيمم - قلت هذا 'جواب عن 
سؤال. لصاحب الدراية فالاكمل أخذها مته . 


( وقال مد يتوضأ به ) أي بالنبيذ ( ويتيمم ) يعني مع بينها احتياط ( لأن في 
الحديث اضطرابا ) أي مقالاً في ثبوته . قال الاترازي في معنى الاضطراب يعضهم قالوا 
يتنجسه وبعدهم قالوا بعدم تنجسه > وبعضېم قالوا كان ابن مسعود رضي الله عنه ليق 
الجن » وبعضهم قالوا لم يكن ؛ فوقع الشك » فوجب الضم احتياطاً . 

وقال السفناق معنى الاضطرب وذلك لأن مداره على أبي زيد مولى عمرو بن الحريث 
روى انه كان نباذاً روى هذا الحديث لبون على الناس أمر النبيذ وتبعه على هذا الممنى 
البنيع صاحب الدرايةوالاكمل وقد قلنا انه روي عنه الاعلام الاثبات والآمة الثقات » 

( وني التاريخ جبالة ) فبه نظر لأن أهل السير ذكروا ان قدوم وفد جن نصيبين كان 
قبل البجرة بنحو ثلاث سنين»وفي جامعقاضي خان تمسكوا في انتساخ هذا الحديثتحبالة 
ا د مم .وقال ا 0 be‏ 
تكون لملة الجن بعد ية التيمم . 

قلت فنه نظر لآن الآية هدنبة وليلة الجن مكمة اللهم إلا إذا كانت غير واحدة كاذ كره 


YY 


فوجب الجمع احتياطاً قلنا ليلة الجن كات غير واحدة 
فلا يصح دعوى النسخ . 


المصنف ( فوجب امع ) أي بين السؤر والنبيذ ( احتياطا ) أي لأجل الإحتباط في أمر 
الدين > قلنا اشارة الىالجواب عا قال أبو يوسف ومد « رح ». 

( قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة ) يعني تكررت » > وذكر النسفي في تفسيره أن 
الجن أتوا رسول الله يل دفمتين فيجوز أن يكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آبة التيمم 
( فلا يصح دعوءء النسخ ) قال السروجي قوله قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة يوم انها 
كانت بالمدينة أيضاً » ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيا علمته قلت حفظ شما وغابتعنه 
أشياء » ؛ وقد روى ابو نعيم في كتاب دلائل النبوة باسناده إلى مرو بن غبلان النسفي 
قال أتيث ابن مسعود « رض » فقلت حدثت انك كنت مع رسول الله بلقم ليلة الجن »> 
فقال أجل قلت حدثني كيف كان قال ان اهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجلا بعشائه 
إلا أن م يأخذني أحد فمر بي رسول الله ّم فقال من هذا قلت ابن مسعود فقال ماأخذك 
أحد بعثبتك () قلت لا يا رسول الله بلي قال فانطلى لعلي أجد لك شيئا حقى أتى 
حجرة أم سامة رضي الله عنما فتر كني ودخل إلى أهله ثم خرجت الجارية » فقالت يا ابن 
مسعود ان رسول الله قم م يحد لك عشاء فارجع إلى مضجعك فرجعت إلى المسحد 
فجمعت حصى المسجد فتوسدته والتفيت بثوبي إلا قلملا حتى جاءت الجارية وقالت أجب 
رسول الله عليه السلام فأتبتها حى بلغت مقامي ؛ فخرج رسول الل َك ونی يده عيب | 
SG‏ ايت انا ل حى أتبنا 

بقبع الغرقد » فخط بعصاه خطة ڈ ثم قال اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك ثم انطلق 
بمنتحب وأنا أنظر اليه حتى إذا كان من حيث لا أراه > قرأنت مثل العجاجة السوداء 
ففزعت وقلت في نفسي هذه .هود مكروا برسول الله عليه السلام ليقتلوه » فهممت أرن 
اسم إلى البيوت فانستميث اكناس ٤‏ فسسذ کرت أن رننول ال كج وساتي أن لا أبرح 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
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والحديث مشبور عملت به الصحابة 


وسمعت رسول الله لړ يقرعبم بعصاه وبقوله اجلسوا » فجلسوا حتى كاد بين مود 
الصبح ثم پادوا أو ذهبوا » فأثاني رسول الل ا فقال أنمت فقلت لا والله > ولقدقرعت 
القرعة الأولى حتى هممت أن آ قي الببوت فأستغيث الناس » ولقد سمعتك تقرعبهم بعصاك 
وقرعت من هذه الخلقة ثم ل آمن عليك أن تخطف » فقال وهل رأيت شيئا منهم > قلت 
رأيت رجالا سوداً مستنفرين عليهم ثياب بيض » قال أولئك وفد جن نصيبين فسألوني 
الزاد وجعلت زادهم كل عظم حامل.فقلت ونما يغني ذلك عنهم قال انهم لايحدون عظماً 
إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا فيها حبه الذي كان فيها يوم أكلت » 
فلا يستنجي أحدم بعظم ولا روثة ٠‏ ش 

وأخرج أبو نعيم أيضاً عن عقبة بن الولمد حدثني نمار بن يزيد البتي حدثنا بجحامد بن 
ربيعة حدثني الزبير بنالعوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله م الصبح في مسجد 
المدينة » فلما انصرف. قال أيك يتبعني الى وفد الجن الليلة فأمسك القوم ثلاث فمر بي 
فأخذ ببدي فجملت امشي ١‏ معه حت غيبت عنا جبال المديئة كلها واقصيت الى أرض 
براز فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستنفرين سبامهم بين أرجلهم فلا رأيتهم غشتني 
رعدة شديدة » ثم ذكر تحو حديث ابن مسعود © فلا يصح دعواه النسخ يعنى واذا كانت 
لبلة الجن غير واحدةفلا يصح دعواه النسخ ٠‏ 

(والحديث مشبور )أي الحديث المذ كور مشبورثيت بطرق ختلفة شتی (عملت بهالصحابة) 
مثل على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود » وأما الذي روي عن 
علي رضي الله عنه انه كان لا يرى باس بالوضوء بالنبيذ وضوء من ل جد الماه . - 

وأما الذي روي عن ابن مسعود فظاهر » وعن عكرمة النبيذ وضوء من ل جد الماء » 
وقال اسحاق حلو أحب إلي من التيمم وجمعها أحب إلي ولبذا الذي ذكرنا » غير أن 
الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حت عل به الصحابة وتلقوه بالقبول» فصار 


. في الاصل - فيجملك امتى معه - والصحمح ما أثبناه . اه مصححة‎ )١( 
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۰ وبمثله يزاد على الكتاب . وأما الاغتسال به 
آ# ب ب ل ر 
موجبا علما استدلاليا: كخير المعراج والقدر خيره وشره من الله تعالى وأخمار الرواية 
والشفاعة وغير ذلك مما كان الراوي في الاصل واحدا ثم اشتهر وتلقاه العلياء بالقبول وهذا 
معنى قول المصنف والحديث مشهور . وقال صاحب الدراية وفي كون الحديث مشهوراً 
تأمل. 

قلت ليس التأمل إلا في قول من يقول انه غير مشهور فلا نكفي شبرته عمل هؤلاء 
الكبار منالصحابة > وم أئمة كبار ونبلاء الصحابة فكان قولهم معمولا به ٠‏ 

( ومثله ) أي جل هذا الحديث ( يزاد على الكتاب وقسكه ) أي وتمسك هذا 
الحديث مبنى على الكتاب کا في المطلقة ثلاثا فإنه براد الدخول عليه بالحديث المشهور » 
وقال السروجي فيه نظر كبير لآن المشبور عندنا ما تلقته الأمة بالقبول وعملت به. 
وقال البزدوي ما كان من الآحاد ثم انتشر بنقل قوم لامكن تواطؤم على الكذي »> وهذا 
الحديث ان عمل به واحد وإثنان من الصحابة لم يعمل به الباقون فكيف يكون مشموراً. 

قلت قال شخ الاسلام شرط کون الخبر مشهوراً أن يكون آحاداً فيالاصل بان 
يكون الراوي عن النبي ملل من مرتبة الآحاد متواتر النقل بأن ينقله في القرن الثاني وما 
بعده قوم لا يتوم تواطؤمم على الكذب » وهذا الحديث كذلك ويعرف,التأملويؤيدذلك 
ما روي من فتاوى تجباء الصحاية في زمان أشد فيه باب الوحي . وقال أبو بكر الرازى 
في أحمكام القرآن يستدل يقوله تعالى 8 اذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا: وجوهم 6 الآبه ب 
المائدة * على جواز الوضوء بنبيذ التمر منوجهين أحدهمابقوله ل فاغساوا وجوه عموم ْ 
في جميع المائعات » لآنه يسمى غاسلا بها إلا ما قام الدليل فيه ونبيذ التمر ما شمله العموم . 

الثاني ٠‏ قوله - « فلم تجدوا ماء فتممموا» ه المائد ئدة» فان ماأياح إلا عند عدم كلجزء 

من الماء لآنه لفظ منکر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطاً بغيره أو منفرداً بنفسه ولا 
ينع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فللا كان كذلك وجب جب أن يجوز التيمم مع وجوده 
بالظاهر ويدل على ذلك أن النبي ر توضأ بمكة قبل نزول الآية في التيمم . 

(فأما الإغتسال به ) أي بنبيذ التمر فكأن هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 


{Yo 


فقد قبل يجوز عنده اعتباراً بالوضوه وقيل لا يجوز لأنه فوقه والنبيذ المختلف 
فيه أنيكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كلما وما اشتد منيا صار حراما 
لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار ف فما دام حلواً فو على الخلاف » وان 
اشتد فعند أي حنيفة « رح» يحوز التوضوٌ به لأنه يحل شربه عنده وعند مد 


دوخ؟» لا يتوضأ به حر مة شر به عنده 


يقال قد ذ کر E‏ جوازالوضوءبالنبيذفبل حك الاغتسالبه مثل الوضوءأملا 
فقال وأما الاغتسال .. الخ ولا نص عن أبي حنيفة ني الإغتسالبه و لكنبم اختلفوا(فقدقيل وز 
عنده ) أي عند بي حنيفة رحمه الله (اعثبارآبالوضوء) وهو الأصم»لأن الخصوص عن القياس بالنص 
ملق به ما هو في.معناه من كلوجه واشار الىذلك (استحسانا) أي استحسنهاستحساناً . 

( وقد قمل لا محوز.) أي الإغتسال به ( لأنه فوقه ) أي لآن الاغتسال فوق الوضوء 
لأن الحديث ورد في الوضوء والاغتسال فوقه فلا يلحت به > لأن الجنابة أغلظ الحدثين 
والضرورة فيه دون الوضوء ٠‏ وقال في المبسوط الأصح فيه أنه يجوز الاغتسالبه»وقالفي 
المفيد لا يحوز به وهو الاصح .. 

( والنسيذ الحتلف فيه ) أشار به إلى بيان نبيذ ( الذي يجوز الوضوء به )الذي اختلفنا 
فيه ( أن يكون حلواً رقبقا يسبل على الاعضاء كالماء ) قد يبنا في أول المسألة حقيقة 
النسذ وحاصل انه لا جوز الوضوء به إلا بشرطين » أحدهما : أن يكون رقبقا والآخران 
يكون سائلا كالماء ولا یکون مشتداً . وشرط آخر أن لا يككون مسكراً أشار البه يقوله 
(وما اشتد منه صار حراما لا جوز التوضۇ به ) أي لا جوز الوضوء به إجماعا لأنه صار 
كرا هرانا : 

( وإن غيرته النار ) وإن غيرت النبيذ النار بأن طبخوه فيها ( فا دام حلواً فهو على 
هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور وهو جواز الوضوء إجماع_) عند أبي خشيفة « رح » 
لانه م يخرج عن كونه طبور كالماء » وعند أبي يوسف يتيمم » وعند مد يجمع بينها ( ان 
اشتد ) أي وان اشتد النبيذ الذي غبرته النار وصار مسكراً( فعند أبي حييفة «رح » 
جوز التوضوء به لأنه يحل شربه عنده وعند مد لا يتوضأ لحرمة شربه عنده ) يعني شربه 


۷٦ 


ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الانبذة 


حرام عند مد » وني المفيد وامزيد الاء الذي القي في ترات فصار حاواً ول بزل عنه اسم 
الماء وهو رقيق يحوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا وإن طبخ أدنى طبخة لاور 
الوضوء به حلواً كان أو مراً أو مسكراً » قال وهو الأصح لآن المتنازع فيه المطبوخ الذي ٠‏ 
زال عته اسم الماء بالحديث ٠‏ وقال الكرخي وهو المطبوخ وأدنى طبخه يجوز الوضوء به 
حاواً كان أو مسكر] إلا عند عمد في المسكر . وقال أبن الطاهر الدياس لا يجوز قال في 
ا حيط هو الأصح كرق الباقلاء ٠‏ وقال المرغبناني والاسبيجابي منع مد على أبي يوسف في 
الزيادات فقال يجوز التوضوء به بسر الجار > لم برو فيه أثر ويمنع بنميذ التمر وقد ورد 
فبه الآثو . 

قلت ناقض المصنف كلامه الذي في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فإنه قال هناكوان 
تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره ولا يجوز التوضۇ به لانه لم ببق في معنى المنزل من السهاء 
إذ النار غيرته . 

( ولا يجوز التوضو با سواه من الاذبذة ) أي با سوى نبيذ التمر كنسيذ الزبيب والتين 
والحنطة والذرة ولاذر ونحوها هذا عند عامة العاماء . وقال الاوزاعي يجوز التوضؤ 
بالانبذة كلها حاواً کان أو غير حاو » مسكراً کان أو غير مسكر » نیئا کان أو موتا 
إلا الجر خغاصة . وقال ابن أبي ليلى يجوز التوضق ب اء العنب إذا لم يكن مشتداً کا 
في التمر . 

( جريا على قضية القياس ) لان القياس كان يقتضي أن لا يجوز استعيال النبيذ في 
إزالة الاحداث ولكنه خص بلائر على خلاف القياس » فيقتصر على مورد النص ويبقى 
الباتي على موجبه ولانه في الحديث علل باسمه وصفته فقال تمرةطيبة وهو من العلل 
القاصرة » فاما لم يوجد في غيره لم يجز غيره . 

قلت ينبغي أن يجوز التوضؤ بسائر الانبذة كا قاله الاوزاعي إما بدلالة الانبذة 
بالنص » وأما انه تخد نبه على العلة حيث قال قرة طة طيبة وهذا المعنى موجود في نسيذ 


يفف 


ااا مساك 
الزيسب وغيره فصار كالمرة الطائفة على العلة قا بقوله فإنه من الطوافين والطوافات قيس 
عليما سائر سواكن البيوت لؤجود المعنى ٠‏ ظ 

فإن قلت - جرياً - منصوب باذا . قلت الجرى مصدر من جرى الماء وغيره لازم 
والمنمدي أجرى وانتصابه على التعليل أي لاجل الجري على قضية القياس » ويجوز ات 
جریا بمعنى جارياً ويكون منصوبا على الحال والتقدير في الأول عدم جواز التوضق يما 
سواه من الانبذة لاجل الجري على قضية القياس »> وني الثاني حال کونه خازي) على 


قضة القماس ٠‏ 
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باب التيمم 
( باب التيمم ) 


أي هذا باب في بيان احكام التبمم فيكون ارتفاع باب على الخبرية › 
ويحوز أن يكون مبتدأ عذوف الخبر والتقدير هذا باب التيمم لما يأتي » ويحوز انتصابه 
على المفعولية والتعدير خذ أو هاك باب التيمم ٠‏ وجه المناسبة بين البابين 
من خث أن الباب الاول في احكام المياه التي هي الاصل في باب الطبارة » وهذا الباب 
في بيان الخلف وحقه أن يكون عقيب الاصل» أوتقول انه ابتدأ بالوضوء الذيهوطهارة 
صغرى ثم ثنى بالغسل الذي هو طبارة كبرى » ثم ثلث بالتيمم لكونه خلفا وظفته 
التعقسب . وقال صاحب الدراية ابتدأ بالتبمم تأسيا بكتاب الله » وابتدأ بالوضوء لانه 
الاعم الاغلب » ثم بالغسل لانه الانذر > ثم بالآلة التي يحصلان وهو الماء المطلق > ثم 
بالعوارض عليه ٠ن‏ الخالطة طاهر أو نجس » ثم الخلف وهو التيمم . 

قلت قوله ‏ ابتدأ بالتيمم لا وجه له أصلا لانه إن أراد بالإبتداء الابتداء في أول 
الكتاب فليس كذلك » وإن أراد بههاهنافلاوجهلهلانه لس بابتداء به بل هو ذكر 
بالتعقيب والصواب ماذكرة ٠‏ 

وقوله - أيضا - تسيا بكتاب الله - لىس كذلك لان المذكور في كتاب الله الوضوء 
ثم الغسل ثم التيمم » والتأسي لا يكون إلا يذكره هكذا ولا يقال كيف يترك التأسي في 
ققديم المسافر وخارج المصر على المريض > مع أن الله تعالى قدم المريض على المسافر لانا 
نق ول التيمم مرتب على عدم الماء وهو في المسافر وخارج المصر حقيقي > وفي 
الريض حكمي | 

ثم اعم أن أصل التيمم من الام وهو القصد » يقال أمه يؤمه أما إذا قصده » ويقال 
أم وتأيم وتممم 'بمعنى واحد ذكره أبو همد في كتاب الراعي وفي الحم > واتيمه واليمم 
أصله من ذلك لانه يقصد التراب فيسمح به وني الجامع عن الخليل التيمم يجري مجرى التوضؤ 


۹ 


ومن لم جد الماء وهو مسافر أو خارج المصر 


بالتخفيف . وفي المبذب لابي منصور التبمم التعمم » وفي الصخاح يمت فلانا أي . قصدته 


قال الشاعر : 
وما أدري إذا عمت آرضا أريد الخير أا يلبني 
أي الخير .الذي أنا ابتغيه أم الشيء الذي هو يبتغيني 


قلت اسم الشاعر اللقب العبسي » وقال الشيباني رجل يمهم يظفر بكلامنا يطلب . ' 


وني الشرع التبمم هو القصد إلى استعبال الصعمد في أعضاء مخصوصة على قصدالطبارة 
بشرائط مخصوصة » فالاسم الشرعي فيه معنى اللغوي . 
( ومنل يحد الماء وهو مسافر ) الواو في مثل هذه المواضم تسمى واو الاستفتاح 
كذا سمعت من مشايخي » ويج وز أن يكون العطف على ما قبل من الاحكام المتملقة 
بالوضوء > و كلمة من موصولة بمعنى الذي » وقال بعض من لا خبرة له ان كلمةمنهاهنا 
تتضمن معنى الشرط وكان يتبغي إدخال الفاء في جوابها » ولكن المصنف تر كه . 

قلت هذا كلام من لا يصرف له » ولانه إن من المتضمن معنى الشرط يكون الجزاء 
مجزوما نحو من يلزمني الزمه إلا إذا كان الجزاء ماضما فحمنئذ لا يظبر فمه الجزم » وأما 
إذا كان الجزاء جملة فلا بد من الفاء فيه وقد تحذف في ضرورة الشعر . وقال ابن مالك 
1 « رح »يجوز فی النثر نادرا . 

قوله - وهو المسافر -'١(‏ جملة اسمية وقعت حالاً > وقد عل ان الجلة الاسمية إذا 
وقعت حال فلا بد فيها من الواو » وقد تحذف كما في قوله كلمة فوه أي في . 

فإن قلت لم قدم المسافر على المريض هنا وقي كتاب الله ذكر المريض مقدم . قلت 
قدم ذ كرهفي كتابالل#تطبيبالقليه » ولان المرض عارض جاء من الله تعالى من غير اختبار 
العبد » والسفر عارض باختياره وقد ذكرتاه عن قريب . 

( أو خارج المصر ) يخوز فيه النصب والرفع » أما النصب على وجوه » أحدهما : أن 


.. هكذا في الاصل وني المتن - وهو مسافر من غير تعرىف . أه مصححه‎ )١( 


كت 


س 


وينه وبين المصر ميل 


يكون نصما على الحال عطفا على الملة الحالية التي قبله . قال السفناق فى الآية لما جاز 
عطف ال مله الحالية على المفرد من الحال في قوله تعالى ل الذين بذ كرون الله قماما وقعودا 
وعلى جنوبهم © 14١‏ آل عمران أي مضطجمين على جنويهم جاز عليه أيضا. قلت قياما 
بمعنى قائمين » وقعودا بمعنبى قاعدين » فحمنءذ لا يككون عطف الملة على المفرد اللهم إذا 
قلنا بذلك نظر إلى اللفظ . 

الوجه الثانى ان يكون مفعولاً فبه تقديره أو في مكان خارج المصر » كذا قال 
السفناقي وغيره »> ولكن تحدثه شيء وهو أن لفظة خارج عارض هاهنا اسم لظاهر البلد 
وفها قالوا اسم لفعل الخروج وهو الاولى والاوجه . 
ٍ. وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أو هو خارج المصر فتكون الملة 
عطفا على الجملة فنكون محلها النصب على الحال > ثم ان قوله ‏ أو خارج المصر-ولقول 
منيقولانه لا جوز إلا للمسافر ذكر في الحيط وقال في الناس من قال لا جوز التيمم لمن 
خرج هن المصر إلا اذا قصد سفرا صحيحا > والمعنى ويحوز لمن هوخارج المصر وإن/يكن 
مسافرا وقه أيضا نفي لجواز التيمم في الامصار سوى المواضع المستثناة وهذا موافق لا 
ذكره في شرح الطحاوي حيث قال ان التيمم في المصر لا جوز إلا في ثلاث أحدها إذا 
خاف من فوات صلاة الجنازة إن توضأ . 

والثانية عند خوف فوت صلاة العيد . 

والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال 

وقال الامام التمرتاشي من عدم الماء في الحضر لا يجوز له التيمم لأنه نادر » وذكر في 
الاسر ار جواز التيمم لعادم الماء في الامصار . 

فإن قلت فعلى هذا لا يكون قوله أو خارج المصر مبينا لجواز التيمم في الامصار 
والاقل جواز التبمم لعدم الماء سواء كان في المصر أو خارجه . 

( وبينه وبين المصر ميل ) وقي بعض النسخ اليل بالآلف واللام ولا وجه له أي الحال 
ان بين خارج المصر وبين المصر ميل يعني قدر ميل . وقال الاترازي ولو قال بنه وبين 


+. ) م 1م‎ - ١ البناية في شرح المداية دج‎ (١ 
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الماء مكان وبين المصر لكان احسن ليشمل الشخص جبما المسافر والخارج عن المصر وهذا 
لأن المعتبر هو الابعد بين المتدمم وبين الماء سواء كان في المصر أو غيره . 

قلت انما يكون ما قاله أحسن لو قال وبينهها أي_بين المسافر والخارج عن المصر ولا 
رد الضمير الى الخارج عن المصرف وقال وبين المصر لأن الخارج من المصر إذا عدم الماء 
فالضرورة غالبا لا يحد الماء إلا في المصر فذكر المصر لا يستلزم الخارج من المصر من غير 
عكس > ثم اليل ثلث فرسخ آربعة آلاف ذراع بذراع قال عمد بن قدح الشامي طوها 
أربعة وعشرون اصمعا بعده حرف لا إله إلا الله مد رسول الله » وعوض الاصبع ست 
حبات شعير ملصقة ظبر البطن وزنة الحبة من الشعيرة ستون حبة خردل وهو الذراع 
الملكى ويه ذرع هارون رشبد الرق وجعل الفرسخ ثلاثة أمبال والبريد اثنا عشر ميلا > 
وفسر ابن شجاع اليل بثلاثة آلاف ذراع وفسر العلوة بثلا ثائة ذراع أي أربعائة ذراع 
كذا في الذخيرة . وفي المنابيع المبل ثلث الفرسخ أربعة آلاف وخطوة ذراع ونصف 
بذراع العامة وهو أربعون “ وعشرون أصبعا . 

ر أو اكثر ) بالرفع عطف على قوله مبل وارتفاع ميل بالابتداء وخبره قوله - وبينه 
وبين المصر - ومخوز بالنصب على ان يكون لفظ كان مقدراً فيه والتقدير أو كان اكثر 
من الممل ٠‏ 

فان قلت أفعل التفضل لايستعمل إلا بأحد الاشباء الثلاثة بالاضافة والألف واللام 
وكلمة من ولمس شيء من ذلك هاهنا . قلت قد يستعمل مجرداً عنما کا في قولك الله اكبر. 

فان قلت قوله أو أكثر مستغنى عنه لا فائدة تحته . قلت أجمب عنه باجوبة الاول 
انه للتأكيد لقوله تعالى ل نفخة واحدة 4 ٠۴‏ الحاقة » لأن معنى التأكيد هو ان يستفاد 
من الثاني ما استفيد من الاول وهذا كذلك قال الاكمل ورد بأن تخلل العاطف باباه . قات 
الذي رد هو صاحب الكافي . 


)١(‏ هكذا في الاصل وريا مرادة - أريع وعشرون - اه مصححة.. 


AY 


والوجه مع الثاني أن المسافة تعرف بالحرز والظن فاو كان في ظته ان بمنه وبين الماء 
قحو ميل أو أقل لاحوز حتى يتبين انه ميل . 

قال الاكقل وفيه نظر لأنه مبني على انه حرزاً أو ظنا فمن أبن يتحقق ذلك . قلت 
معرقة المسافة بالحرز والظن يكون ميني عليه . 

الثالث : قال الاترازي الاصل في الدلالات المطايقة لا الالتزام قذ كره بقهم الحم 
بالمطابقة. قلت هذا عجيب والمم بالمطابقة فهم من قوله ميل - لأن هذا مضّاء المطابق 
ويفهم منه جواز التسمم قي هذا المقدار ففي أكثر منه بالطريق الاولى ٠‏ 

الرابع : انه د كر رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » أن الماء ان كان قدامه فالمسافة 
صلان وان ل يكن فصل وقه نظر لأنه يلزم منه ات يكون أريعة أسبال ذهايا وإيابا . 

الخامس : قال السروجي يحتمل ان يكون ذلك شكا من الراوي في قوله - فإن 
صات وريع ساقها أو ثلثه مكشوف - وفبه نظر لآنه انما قبل ربع ساقها أر ثلثه إشارة 
الى ان كل واحد متبط روادة . 

والسادس : ان قوله - ميل في الجهات الثلاته - وقوله - أو أكثر - قا أمامه أو 
أكثر على قول من شرط ميلين ورد با رد يه الوجه الرابع . 

السابع : ان الذي قدره الشرع أريمة أنواع “الأول : ان عنم الاقل والاكثر كلخدود 
والصاوات المروضة والمواريث ٠‏ الثاني : ان عنعبا لقوله تماق } ان الله لايظمٍ مثقال 
ذرة ‏ ؛ النساء ء الثالث : أن عنم الاقل لا الاكثر كتصاب الشبادة والسرقة والزكاة . 
الرابع : أن ينع الاكثر لا الاقل كندة امهال المرتد ومدة جواز الصلاة على المت المدقون 
من غير صلاة > وما في الكتاب من قبل النوع الثالث ذكره تنبها للناظرين . 

( يتمم بالصعيد ) خير المبتدأ عن قوله من ل جد » وجواب الما والصميد التراي 
قال الجوهري وقال ثعلب الصميد وجبه الارض لقولى تماق ل قتصبح صميدا 
زلقا 4..؛ الكبف » والجمع صعد وصعدات مثل طريق وطرق وطرقات سمى يه 
لصعوده قصل ببعتى مقعول أو مصعود عليه حكاه ابن الاعرايي والخليل وثملب » وقي 
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لقوله تعالى وفل تحدوا ماء فتسمموا صعيداً طبباً 4 5 المائدة » 
وقول عله السام راب طبور امس ولو الور جج مال يجد امه 


معان الزجاج الصعيد وجه الارض كان موضع تراب أو م يكن لان الصءمد لبس وجه 
التراب » وإغا وجه الارض ترابا كانأو صخرا لا تراب علمه» وقال لا أعلم خلافابين أهل 
اللغة في ان الصعيد وجه الارض . 

وقال قتادة الصعيد الارض تي لا نبات فيا ولا شجر > وقال ابن دريد المستوي » 
وسأتي الخلاف في هذا الباب . 

( لقوله تعالى ©( فتيمموا صمبدا طمبا ي٠٠‏ المائدة ) أشار بهذا الى أن ثبوت التيمم 
بالكتاب والسنة . أما الكتاب فو قوله تعالى ‏ فتيمموا صعبدا ‏ كان نزو ما في غزوة 
المريسيم وهي غزوة بني المصطلق حين أقام رسول الله للت والناس معه على التياس عقد 
عائشة رضي الله عنها حين انقظع فأصبحوا على غير ماء فأنزل الله آية التسمم يحديث العقد 
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود »والمريسسع بضم الميم وفتح الراء وسكون 
الماء آخر الحروف و كسر الشين المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة » وفي آخره عين 
مهملة وهو اسم ماء بناحية قديد بين مكة والمدينة . وكانت غزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة الثالثة من الهجرة » وقيل سنة أربع . 

قوله ( طا ) أي طاهراً عند الأكثرين. » وقيل حلالاً . وقال الشافعي الطيب المنبت 
الخالص ولهذا لا جوز التيمم بغير القراب وسبجيء الكلام فيه مستوف إن شاء الله . 

وأما السنة فقد أشار المها بقوله ( وق وله بدستيد: التراب طبور المسلم ولو إلى عشر 
حجج مام يحد الماء ) وقوله مجرور لآنه معطوف على قوله تعالى والحديث روي عن ابي 
هريرة وأبي ذر رضي الله عنها . ش 

أما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده مقدم بن مد المقدمي حدثنا القاسم بن 
يحيى بن عطاء بن مقدم حدئنا هشام بن حبان عن مد بن سيرين عن أبي هرير:قال قال رول ال 
مق الصعبد وضوء المسم وإن / يحد الماء عشر سنين > فإذا وجد الماء فلتت الله ولممسه 
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بشرته » قال البزاز لا يعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه ولم تسمعه. إلا من 
مقدم وكان ثقة . 

ورواء الطبراني في معجمه الأوسط حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة حدثنا مقدم بن 
محمد المقدمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال كان أبو ذر في عبتم بالمدينة فلا جاء قال له 
الني مَك يا أنا ذر فسككت فردها عليه فسكت فقال يا أب! ذر شكلتك أمك قال اني جنب 
فدعى الجسارية با فجاءته فاستدبر براحلته ثم اغتسل فقال الني يلت يحزئك الصعيد 
ولو ل تجد الماء عشرين سنة فإذا وجدته فاشتر جلدتك . وقال برويه عن ابن سيرين إلاهمام 
ولا عن هشام إلا قاسم تفرد به مقدم > وذ كر ابن القطان في كتابه من جبة البزاز وقال 
اسناده صحبح وهو غريب من حديث أبي هريرة ٠‏ 

وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فرواه أبو دأود والترمذي والنسائي من حديث أبي 
قلابة عن مرو بن نحدان عن أبي ذر قال رسول الله ر الصعمد الطب وضوء المسلم ولو 
إلى عشرين سنة ما لإتجد الماء فليمد بشرته فإن ذلك خير وضوء > وأبو داود وقالالقرمذي 
حسن صحبح “ وفي رواية لأبي داود والزهري طبور المسلم » ورواه ان حبان قي صحبحه 
ورواه الحا مم في مستدر كه وقال حديث حسن صمحو خر جاه إدالم جد الماء»وزادغير 
أبي قلابة وضعف هذا الحديث ابن القطان في كتابه الوم والايهام لآن فيه عمرو بن يحدان 
ويحدان بضم الباء الموحدة وسكون الجيم . 

وقول المصنف - التراب ب طبور المسل - لم يقع بهذا اللفظ إلا في رواية للترمذي “وني 
رواية لأبي داود الصعيد طبور . 

قوله - ولو إلى عشر حجج - أي عشر سنين و كذا لفظ حديث أبي هريرة » والمراد 
نفس الكثرة لا عشرة بعبنها » وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنه منتبيئٌ عده التحاد » 
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والميل هو الختار في المقدار 


1 لسن 3ة يفيل ع ن بعد تر رى و إن بلغت مدة عدم الماء ل عشر ستين > 
ولمس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين . 

قوله ‏ فإذا لم يحد الماء المراد به الماء الذي يكفي ارفع الحدث لآن مادونه يستوي 
قىه وجوده وعدمه إذ لا تثبت به استباحة الصلاة فكان كللعدوم ٠‏ 

o‏ ا ا ا 
ما يسمى به ماء قلملا كان أو كثيراً . قلت الآية سبقت لبيان الطبارة الحكميةفكانمعنى 
قول فلم تج دوا ماء طبور علا الصلاة وبر جود ما لا كفي | للوضوء لم يوجد ما 
محلل الصلاة . 

i‏ قلم تقدروا على استعاله » ولفظ 
الوجود كا يستعمل للظفر بالشيء يستممل للقدرة عليه » يقال الشيء ظفر به ووجده إذا 
قدر عليه فسملناء على القدرة ماهتا لاعتاد النكليف عليها إلا على الوجوب مطقا ألا ترى 
ان صعطوع )١(‏ الذي إذا تعفر عليه الوضوء منه ولا جد من يوضئه ساح له التيمم 
والماء " أما وضوء على الطريق لا نع التيمم إلا إذا كان كثيراً يعلم انه وضع للوضوء 
والشرب والغني والفقير سواء وما وضع التوضق جوز الشرب منه . 

وقي المرغمناني الماء الذي يحتاج إلبه المطش والخبز وكذا الثمن يحتاج إلبه للعطش أو 
العجين تيمم ممه ولاتخاذامرقة لا يتيمم » لأن حاجة الطبخ دوت حاجة العطش والخيز 
وكذا الثمن الذي عتاج إلمه للزاد يتممم معه بمنزلة ماء العطش العطش وعطش رفقه كمطش 
تفسه وعطش دابته وكلبه كذلك . 

( والمل هو الختار في المقدار ) أي في مقداء بعد الماء وجه كونه مختاراً ان المافة أ 
القريبة جد مانع من جواز التيمم والبعد يجوزه له فقدر البعيد اليل لالحاق الجرح إلى 


[:) هكذا في الأصل وربا أراد بها المقطوع أي البدين اه مصححه . 
(؟) رعا سقطت كللية - موجود - اه عصححه 4 
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لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم 


وصول الماء وفيه احتراز عن غيره من الأقوال » وعند مد شرطه أن يكون بمنه وبين 
المصر ميلان ٠‏ وعن أبي يوسف لو ذهب اليه وتوضا به وتذهب القافلة وتغبب عن بصره 
يحوز التبمم وهذا أحسن جداً . وقبل إذا كان نائباً عن بصره » واختلفوا في النائي قبل 
قطع ميل » وعن محمد قطع ميلين > وقيل فر سخ » وقبل جواز قصر الصلاة > وقبل عدم 
سماع الاذان : وقبل عدم سماع أصوات النباس . وقيل لو نودي من أقصى المصر لا يسمع. 
وق البدائع ان ذهب إليه لا ينقطع عنه جلبة الغير ويحسن أصواتهم وأصوات دراء فهو 
قريب . وقبل ان كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب ٠‏ قال قاضي خانوأ كثر 
المشايخ عليه و كذا ذكره الكرخي ٠‏ 

وأقرب الاقوال اعتبار الميل ولا يبلغ مبلا > وعن محمد يبلغ » وقال زفران خشي 
فوت الوقت يجوز وإڻ كان قريبا . 

فإن قلت النص مطلى عن اشتراط المسافة فلا يحوز تقسيدها بالرأي . قلت المسافة 
القريبة غير مانعة بالاجماع والبعيدة غير مسانعة بالاجماع فجعلنا الفاصل بينها المل أشار 
اليه بقوله ( لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقة ) أي لأن المكلف يلحقه 
الحرج وهو مدفوع شرعاً . وقال الاترازي فاو قال بإبانة الماء لكان أولى وتكلمنا فبه عند 
قوله بمنه وبين المصر . 

( والمعتبر المسافة ) أي الاعتبار في جواز التيمم كون الماء إلى الماء(دون وف الفوت) 
أي وقت الصلاة ٠‏ وقال الاترازي هذا يحتاج إلى قد آخر بأن يقال دون خوف الفوت 
: إذا كان إلى خلف لانه إذا خاف الفوت لا إلى خلف يكون خوف الفوت معتيرا کا في 
صلاة العيد والجنازة حتى يماج إلى التيمم . 2 | 

قلت لايحتاج إلى ذلك لأنه عن قريب بذ كر هذا الحم مفصلا فيه احتراز عن قول 
زفر » فإن عنده يجوز التيمم إذا خاف لفوت الوقت وإن كان الماء قريباً أقل من ميل هو 
بقول لاطلاق الآبة . 
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لأن التفريط بأتي من قبله » ولو كان يجد الماء إلا انه مريض فخاف 

إن استعمل الماء اشتد مرضه يقيمم لما تلونا » ولأن الضرر في زيادة 

المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح النيمم فهذا أولى 

ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال» واعتير 
الشافعي « رح » خوف التلف 


وأشار المصنف إلى دلملنا بقوله ( لان التفربط ) أي التقصير ( يأقي من قبله ) أي من 
تأخيره الصلاة فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريباً منه . 0 

( ولو کان جد الماء إلا انه مريض ) إلا هاهنا بممنى لكن وفي كل موضع ثأنه هذا 
( يخاف “ان استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم ) واشتداد امرض تارة يكون بالتحريك 
كالمبطون ومن به العرق المديني وتارة يكون باستعمال الماء بالجدري. والحصبة ( لا تلو ) 
أراد به قوله # وإن كنتم مرضى # ٦‏ المائدة ( ولآن الصرر في زيادة المرض فوق الضرر 
في زيادة تمن الماء ) أي لان الضرر الحاصل له عندي خوفه من زيادة المرض إذا استعمل 
الماء فوق ضرره في زبادة من الماء الذي يباع بأ كثر من. تمن » فإذا كان الجرح مدفوعا عند 
زيادة الثمن في الماء فاندفاعه عند الخوف من زيادة المرض أولى وأجدر لأن النفس أعز 

من المال . 

( وذلك ) إشارة لما ذكرة من زيادة ثمن الماء ( مسح التسمم ل مك إشارة 
لما ذكرنا من زيادة المرض . 

( ولا فرق ) في المرض (بينأن يشتد مرضه بالتحريك ) كالمبطون كما ذكرة ( أو 
بالإستعيال ) أي باستعمال الماء كالجدري . 

( واعتبر الشافعي « رح » خوف التلف ) أي تلف نفسه أو عضوه وهذا الذي ذكره 
المصنف هو القول الجديد للشافعي « رح » > وقوله القديم مثل قولنا في شرح الوجيز » 
أما مرض يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء فقد ذكر فيه ثلاثة طرف ادب وی جواز 


)١ |‏ في المتن فخاف . 
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وهو مردود بظاهر النص . ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد 


التيمم قولان أحدها المنع وهو قول أحمد » وأظهرها الجواز وهو قول الاصطخري وعامة 
أصحابه وهو قول مالك وأبي حنسفة . وفي الحليه وهو الأصح فإن كان مرض لا يلحقه 
باستعماله ضررا كالصداع والحي لا يجوز له التيمم . 

وقال داود يجوز ويحكى عن مالك وعطاء والحسن البصري انه لا يجوز للمريض 
إلا عند عدم الماء ولو خاف من استعمل الماء شيئا في امحل قال أبو العباس لا يجوز له 
التبمم على مذهب الشافعي > وقال غيره) ان كانت الشين كأثر الجدري والحراقة لىس له 
التنمم وإن كان يؤمن من خلفه ودي منوجبه كثير فيه قولان ٠‏ والثاني من الطرق انه لا 
يجوز قطعاً . والثالث انه يحور قطعا . 

وأجمعوا على انه لو خاف على نفسه الملاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم . 
وحکی صاحب الحاوي في خوف أحدها فيه قولان كمافي زيادة المرض وأصحها يقطع 
بالجواز كا قال امور . وقال امام الحرمين عن العراقيين انهم قالوا في جواز التيمم من 
خاف مرضا خوفا قولين وهنا النقل عنهم مشكل » فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع 
يحواز التيعم وف حدوث مرض مخوف » وقد أشار الشافعي أيضاً إلى الإنكار على إمام 
الحرمين في هذا النقل . 

( وهو ) أي قول الشافعي ( مردود بظاهر النص ) وهو قوله فل وإن كنتم مرضى» 
> المائدة > فانه أباح التيمم بكل مرض من غير فصل وهذا الرد لا يستقيم إلا على أحد 
قوليه الذي هو غير صحيح وغير مشهور . 

فإن قلت كيف لا يتناول لمن لا يشتد مرضه . قلت بسماق الآبة وهو قوله تعالى 
« ما بريد الله ليجعل علمم من حرج 4 * المائدة » فإن الحري إنما يلحق من يشتد مرضه 
فبقي الباق على ظاهرها . 

فإن قلت لا نسلم إطلاق النص لتقبيده بالعدم ٠‏ قلت العدم شرط في حتى المسافر 
دون المريض . 

( ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد ) كلمته الأولى مكسورة والثانية 
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مفتوحة في حل النصب على انه مفعول لقوله خاف ثم انه ذكر الجنب ول يذكر المحدث . 
قال في الاسرار انا سواء على قول أي حنيفة ٠‏ وذ كر قاضي خان ثم الجنب الصحمح في 
المصر إذا خاف الملاك بالبرد جاز له التيمم علي قوله - وأما المسافر إذا خاف اللاك من 
الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق - وأما احدث في المصر فاختافوا فيه على قول أبي 
حنيفة في الحدث اختلاف الرواية يجوزه شيخ الاسلام ول يجوزه الحاوائي . وقالصاحب 
الدراية عنه انه قال مشايخنا في ديارة لا يحوزون للمقيم أن يتيمم بالاتفاق لان في عرف 
دارا أجرة الحام بعد الخروج فبمكنه أن يدخل الحام ويغتسل ويتعذر بالعسرة ٠‏ 

( أو يمرض ) عطف على قوله ان يقتلها البرد وهو مرفوع لانه فاعل لقوله أرن 
يقتله وهو من الامراض أي يمرضه البرد ( يتيمم ) جواب لرد هو جواب المسألة . 

( وهذا ) إشارة إلى جواز التبمم ( إذا كان ) أي الذي بريد بهالتيمم لاجل الخوفمن 
استهال الان الوت أو المرس ( ارج المسن لايا ) أراذريه قول لات ياه أخرج 
يدخول المصر ٠‏ 

( ولو كان ) أي لو كان الجنب الخائف من المرض أو القتل ( في المصر فكذلك يتيمم 
عند أبي حنيفة خلافاً هما ) أي لابي يوسف ومحمد » وذكر في قاضي خانالجنبالصحبع 
في المصر إذا خاف الملاك من الاغتسال جاز له التبمم في قوهم جميعاً . 

وأما احدث إذا خاف الملاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول أبي حشفة“والصحبح 
انه لا يباح له التيمم بالاتفاق » وإن كان عنده من يعينه على استعمال الماء المتعين حرا 
أو امرأة جاز له التيمم في قول أبي حنيفة » وعندها لا يجوز وإن كان المعين ملو ك 
اختلف المشايخ على قوله > وقيل إن كان المعين بغير بدل لا يجوز له التيمم بالاتفاق 
وبأجر يتمم عنده قل أو كثر وقالا يربع درم . 

( لا يتيمم وقالاهما ) أي أبو يوسف وعمد ( يقولان ان تحقتى هذه الحالة ) أي العجز 
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تادر في المصر فلا يعتبر » وله أن العجز تابت حقيقة فلا بد من اعتباره 


( تادر قي المصر فلا يعتبر ) لآن الغالب فنه على القدرة عليه دخول الام فلا 
يمتير التادر ٠‏ ش ۰ 

( وله ) أي ولابي حشفة ( ان المجز ابت حقيقة ) اذ الغرض خوف الملاك مع 
. وجود الماء ومشروعمة التيمم لدفم الحرج وهو شامل لما ( فلا بد من اعتباره ) ولو كان 
نادرا في المصر إذا تحقى فلا يد ان يجب الخروج عند عهدته ولهذا لو عدم الماء قي المصر 
يتيمم ولو كان ادرا کا لو عدم في البر > ولما نظائر على هذا الحلاف منهبا إذا كان لا 
يقدر على استغيال القيام بنفسه » ومنها إذا كان على فراش نجس ولا يمكنه التحول إلى 
مكان طاهر ثم وجد وله ٠‏ ومتها الاعمى إذا وجد قائدا يقوده إلى الجمعة والحج ٠‏ 

واتفقوا على انه إدا عجز عن القيام ينقسه وثم من يعينه يصلي قاعدا » والمقعد إذا 
وجد من محمله إلى الجمعة لا جممة عليه عند الكل ولا حج ولا حضور الجاعة . وقيل 
الكل على الخلاق ٠‏ 
فروع . المساقر خارج المصر يحوز له جماع زوجته وأمته عند عدم الماء وعليه عامة 
العاماء » بروى ذلك عن ابن عباس وجابر وزيد واسحاق وقتادة والثوري والأوزاعي 
والشاقمي وأحمد واسحاق *'" وابن المنذر . وعن علي وابن مسعود ينمه لعدم جواز التيمم 
عند ابن مسعود ومثله عن ابن عمر والزهري ٠‏ وقال مالك لا أحب له أن يصب امرأته 
إلا ومعه ماء ٠‏ عن عطاء إن كان بمنه وبين الماء ثلائة ميال لم يصبها وان كان أكثر جاز 
وعن أحمد قي كراهته وجبان » وحديث عمرو بن سُعيب عن أببه عن جده قال يا رسول 
الله الرجل لا يحنب ولا يقدر على الماء أيجامع زوجته قال نعم » رواه أحمد وقي اسناده 
الححاج بن ارطأة وهو ضعيف ٠‏ 

والتيمم عن النجاسة المعبنة لا جوز > ومعناه إذا كان على جسده نجاسة تيمم لما وقي 
وجةيمدية لا وصح > وهو قول الجبور من آهل العم خلافاً لأحجد وأسحابه ف إعادةصلاته » 
ولو كانت على يدنه لا يتيمم بها لكن ينبغي له ان يمسح موضع النجاسة بترابتقليدا لها . 

)١(‏ كرر اسحاق مرتين في الأصل . اه مصححه.. 
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ولنا ان الغسل لا يكون في غير موضع النجاسة فكذا التيمم . وقي المرغيناني المرتد 

المسجون تازمه الاعادة لصلاة التيمم » ولو جاءت قبل خروجه لا يأثم » ولو منع في السفر 

وصلى بالتيمم لايميدوفي صلاة ا لحسنلايصلي حتى يقدر على الماءو لوتيمم لقر اءةالق رآن الصحبح انه 
لا تجوز الصلاة به ولو تيمم لدخول المسج دأ ومس المصحف جازت الصلاة به عند أ بي بكر البلخي 

وعامة المشايخ بخلافه » وعلى هذا التيمم لزيارة القبور وللتعلم لا يصلي به : 

ش وفي التحفةلوتيمم لصلاة الجنازة أو سجدةالتلاو :أونقراءةالقرآنفحجازلهأنيؤديجيممالا 
يجوز إلا بالطبارةيخلاف التيمم مسا صحف و دخولالمسجدحمث يعتبر إلافي حقهالانهامن أجزاء 
الصلاة . وني القدوري لا جوز التيمم لسجدة التلاوة وقيل هو جائز » ولو تيمم لسجدة 
الشكر لا بصلي به المكتوبة » وعن عمد يصليما بناء على انبا قربة عنده . 

جنب وحائض طهرت ومبت معهم من الماء ما يكفي أحدهمافصاحب الماء أحق به 
وبه قال مالك . وقال بعض الشافعمة يبيعة من المت وإن كان الماء لهم لا جوز استعماله 
لأجل نصبب المبت . وفي الحبط وينبغي أن يصرف نصمبها إلى المت ويتيمما وإن كان 
مباحا فالجنب أولى به وتتسمم المرأة ويتيمم المبت وتقتدي المرأة بالرجل ٠‏ وقال أحمد 
الحائض أولى به لاجل حتى زوجها في الوطىء وان كان معبم محدث. فكذلك ٠‏ وقال 
المرغيناني وقيل المبت أولى » والأول أصح . وي البدائع الحبوس في المصر عنده تراب 
طاهر يصل يتيمم ويعيد ٠‏ وروی الحسن عن أبي حشسفة انه لا يصلي وهو قول زفر »وعن 
أبي يوسف يصلي ولا يعيد كالمريض والمحبوس » وإذا لم يحد ماء » ولا تراب نظيف فإنه لا 

يصلي عند أبي حنيفة > وعامة الروايات عن مد . 

وقال اصبغ من المالكبة لا يصلي وان خرج الوقت إلا بوضوء أو يمسم . وقال أو 
: يوسف يصلي إلماء ويعيد وبه قال عمد في رواية أبي سلبان ٠‏ وقال بعض المشايخ إا يصلي 
بالإيماء إذا كان المكان رطا وإن كان بابسا يصلي بالر كوع والسجود > والصحيح عنده انه 
يؤدي كيف ما كان * ومذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنها ان من لم سجد ماء لايصلي 
ذكره ابن بطال » في الحبط دل عليه ان الصلاة بغير طبارة أو إلى غير القبلة أو في ثوب 
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والتيمم ضر بتان 


نجس متعمداً يكفر والصحبح انه لا يكفر بغير طبارة ولا يكفر فيها . 
متيمم يصلي قال له هودي خذ هذا الماء يلغى في صلاته لأنه مستبزىء به فإن أعطاه 
بعدها أعاد . 
( والتيمم ضربتان ) وبه قال الشافعي في الجديد والثوري والنخعي والحسن وابن 
نافع والليث والأوزاعي وابن الحم واسماعيل القاضي وهو قول ابن عمر ومالك في المدينة 
وقال مالك وأحمد ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين » والرسغ مفصل .الكف وأحد 
طرفيه كوع . ويقال كاع أيضا كباع و كوع يلي الإبهام والآخر له كرسوغ يلي الخنصر ٠‏ 
وقال ابن ابي لبلى وابن جني ضربتان يمسح بكل واحدة منها وجبه ويديه . وقال ابن 
سير بن ثلاث ضربات الثالثة حرا جميعاً وعنه ضربة ضربة للوجة وضربة للكف وضربة للذراعين. 
وعن الزهري إلى المناكب . ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وروى أبو داود 
أن رسول الله برستي مسح إلى أنصاف ذراعبه قال ابن عطية:م يقل أحد .هذا الحديث 
وفي قواعد ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنان . وفي شرح 
الاحكام لابن بزيزة قالت طائفة من العلماء يضرب أربع ضربتان للوجهوضربتان للذراعين» 
وقال ابن بزيزة ولبس له أصل في السنة . قال أبو عمر قال الأوزاعي التبمم ضربتانضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين والفرض عند مالك إلى الكوعين والإختيار إلى 
المرفقين » وروي عن الأوزاعي وهو الأشهبر قوله النيمم ضربة واحدة يمسح بيبأ وجبه 
ويديه إلى الكوعين » والفرض هو قول عطاء والشعي في رواية وبه قال أحمد واسحاق 
والطوسي » وي المغني لابن قدامة المسنون عن أحمد التبمم بضربة واحدة » فإن تيمم 
بضربثين جاز . : 

وقال القاضي الاجزاء يحصل بضربة واحدة والكيال بضريتين . وقال الا كمل قبل في 
قوله ضربتان إشارة إلى نفس الضرب داخل في التيمم » فمن ضرب يديه على الأدض 
للتيمم وأحدث قبل أن یسح بها وجبه وذراعيه ثم مسحها بها جز لآنه أحدث بعدما أتى 
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ببعض التيمم وكان کن أحدث في خلال الوضوء . وذكر الاسبيجابيجوازهكزملاً كقيهماء 


قلت قوله - قبل - قائله السفناقي . وقال الاترازيعندقوله والتمموضريتان والمقصود 
منالضر بان يدخل الغبار في خلال الأضابع تحقيقا بمعنى الاستبعاب كا هو ظاهر الرواية 
وإنماقلناهذ! لأنالوضع كافوإن ليجدالضرب وما قيل إا اختار لفظ الضرب لأنالآر 
جاءت يلفظ الضرب ففيه نظر لأن الله تعالى م يقيده بالضرب في قوله ل فتيمموا و كذا 
سائر الآثار كقوله التراب طبور المسلم ولو إلى عشر حجج»وقولهجعلتفي”“الأرضمسجدا» . 
وقوله علمك بالصعيد إلا ان في بعضها جاء لفظ الضرب ولايقال بل جاءت الآ 5 ربلفظ الضرب. 

قلت في نظره نظر لآن استدلاله على ذلك بالآية والأحاديث الثلاثة غير صحمح لآنها 
تدل على مشروعية التبمم ولا تدل على كيفيته و كمفيته يأحاديث غيرها وفمهالفظالضرب 
منہا في حديث عار رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وقيه ثم ضرب بيده الأرض 
ضربة واحدة » وفي رواية أخرى فقال عليه السلام إا يكفيك أن تضرب 
يديك الأرض . 

ومنها حديث ابن عمر رؤاءالحا م في مستدر كه والدارقطتي في سننه قال قال رسول 
الله قر التيمم ضريتان ضرية الوجه وضرية للبدين إلى المرفقين.وله طريقان آخران في 
أحدها تيممنا مع رسول الله عليه السلام فضربنا بيدينا على الصعيد وقي الآخر ات 
الني عليه السلام قال في التبعم ضربتين ضربة للوجه وضربة للمدين إلى المرفقين . 

ومنها حديث جاير رواه الجا ج في المستدرك عنه عن الني عر قال ضريتان ضرية 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين . وقال الجا صحمح الاستاد . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها رواه البزاز في مسنده ان الني عليه السلام قالفي 
التيمم ضريتان ضربة للوجه وضربة للمدين إلى المرفقين ٠‏ 


(١)ت‏ الأصل كلمة لي ساقطة .اه مصححه. 
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یسح باحداها وجبه وبالاخرى يديه الى المرفقين 


ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابو داود عنه عن عار بن ياسر قال 
كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم لنحد الماء فأمرتا 
فضرينا واحدة ٠٠‏ 

ومنہا حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ومسلم وأبو د رالنسائي وفبه 
إغا كان بكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيديه على الأرض ولحديث عار طرق كثيرة 
وفيها لفظ الضرب > ومن جملة طرقه طريق فبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومنها حديث أبي امامة أخرجه الطبراني « رض » عن النبي الله يلق قال التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضربة للمدين الى المرفقين . 

ومنها حديث الاسلع خادم الني بن وفيه ضرب رسول الله عليه السلام بكفيه 
الارض . وأخرج الطحاوي من حديث ابن عمر رضي الله عنه باربع طرق موقوفةصحاح 
وفيما لفظ الضرب ٠‏ وأخرج عن الحسن انه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين 
إلى المرفقين . وأخرج عن سام انه ضرب بيديه على الارض حين سأله عن التيمم ٠وأخرج‏ 
الشعبي عن النبي عليه السلام انه قال التيمم ضربة للوجه وضربة للبدين إلى المرفقين > فإدا 
كان الأمر هكذا فكيف يقول الاترازي وني بعضها جاء لفظ الضرب ولا يقال بثله الآثار 
جاءت بلفظ الضرب » ولو اطلع على ذلك لم يقل هكذا . وقوله - وما قبل - قائله ناج 
الشربعة رحمه الله , 

(يسح باحداهما وجهه ) أي يسح المتيمم باحدى الضربتين وجه ( وبالاخرى) أي و عسح 
بالضربة الاخرى ( يديه إلى المرفقين ) أي مع المرفقين » وقال الاكمل فيه نفي لقول 
الزهري فانه يسح إل الآناطوهوروافةعن مالكعن نفي لرواية الحسن عن أبي حثيفة «رح» 
إلى الرسغ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه . 

قلت أخذ هذا من معراج الدراية وهذا لبس قول الزهري وحده بل هو قوله وقول 
الأوزاعي والاعمش وقول قدم الشافعي » ثم قال وهو مروي عن ابن عباس رضي اللهعنه 


وم يبعا رجه 
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لقوله عليه السلام والتيئم ضر بتان ضربة للوجه وضربة لليدين 


( لقوله علمه السلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للبدين ) الى المرفقين روى 
هذا الحديث عبد الله بن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم وقد ذ كرتا جميعباعنقريب. 
وقالالحا ک فيحديث ابن عر لا أعلم أحداً اسنده إلا على بن ظبيان عن عبداللهوهوصدوق 
وقد وثقه يحي بن سعيد وهشام وغيرهما ومالك عن نافع » وقال الدارقطني هكذا رفعه 
على بن ظببان وقد وثقه يمي بن القطان وغيره وهو الصواب »> وكذا قال ان عدي وقد 
5 بعضهم هذا الحديث بعلي بن ظممان فقال أبو داود لبس بشيء > وقال النسائي و أبو 
حاتم مثل ذلك » وقال أبو ذرعة واهي الحديث . 

قلت وثقه الحا م وقال صدوقى ووثقه يحي ن سعيد وهشام وغيره) » وحدیث جار 
صححه الجا ك وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات » وة_ال ابن الجوزي فبه عثمان بن مد 
وهو متكلم فيه وتعقبه صاحب الشيخ وقال هذا الكلام لايقبل منه لآنه لم يبين من تكلم 
. فبه» وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم ذ كر ها نأبي حاتم ول یذ كر فيه صرح. 

وحديث عائشة رضى الله عنها في حديث ابن الحريش قال البخاري فبه نظر وان لا 
أعرف حاله . قلت حريش بفتح الحاء المبملة و كسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وقي 
آخره شين معجمة » والخرية بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة وسكون 
الماء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق . قال ابن ماكولا روى عن ابن أبي مليكة 
وروی عنه حرص بن عمارة ومسل بن ابراهيم وهذه الاحاديث حجة على قول من يقول 
التيمم ضربة وعلى من يقول ثلاث ضربات وحجة لمن يقول الى المرفقين وعلى من يقول الى 
المرفقين "“ وعلى من يقول الى المنا كب . 

وقال الخطابي الاقتصار على الكفين اصح في الر وايةووجوبالذراعينأشيهبالاصولوأصع 
. في القماس » قلت لأن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس في 
صدر الآية واسقط منها عضوين في التبمم فبقي العضوان فبه على ما كانا عليه في الوضوء 


: رعا اراد الرسغين  بدل كلمة المرفقين - اه مصححة‎ )١( 
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| وينفض يديه 

دم اا ا ی 
وانما ذكر الوجه والبدين لأجل اسقاط العضوين الآخرين اذ لولا ذلك ل يحتج الى ذكرها 
لأنه كان يؤخذ حكمه من الوضوء ٠‏ 

قإن قلت فقد بين النبي رهد حك اليدين في التيمم وم يحمله على الوضوء حيث مسح 
على الكفين في الحديث الثالث عن عمار رضي الله عنه وإن ثبت مسحه تنفد الى المرفقين 
يحمل على الاستحباب اذ لو كان واجبا لما تر ك . قلت لعله عبر بالكفين المعهودين في 
ارش | ظ 

فإن قلت وق لفظ الدارقطني مسح بها وجهك و كفيكالى الرسغين ينع هذا التأويل. 
قلت لم يروه مرفوعا عن حصين غير ادم بن طبان وثقه شعبه ززائدة وغيرهما . 

( وينفض يديه ) النفض تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار وغيره وقبه خلاق» 
قبل يتفض مرة “ وقيل مرتين . وقي الزاد الأحوط أن يضرب يبديه على الأرضوينفضها 
حت يتنائر القداب فيمسح بها وجبه ثم يضرب أخرى فينفضهها ويسح بباطن أريع أصابع 
يديه البسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ثم يسح بباطن كفه 
البسرى ظاهر ذراعه اليمنى إلى الرسغ وير باجام يده اليمنى ثم يفمل بيده 
اليسرى كذلك. ٠‏ 

قال صاحب الدراية هكذا حکی ابن عمر وجاير رضي الله عنها يتيمم رسول الله 
ترق وعلمه قي الاسلع كذلك . قلت حديث ابن عمر رواه أبو داود وفمه ضرب فديه 
على الحائط ومسح بها وجبه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه .. الحديث »> وسندهضعيف. 
ولاین عمر أحاديث غير هذا وقد ذكرتهما عن قريب وله حديث آخر أخرجه اليا 
والدارقطني من حديث سام عن أببه قال تيممنا مع رسول الله قي فضربنا بأيدينا على 
الصعيد الطيب ثم تفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنائم ضر بناضرية أخرىالصعيد ثم مسحنا 
بأيدينا من المرافق إلى الالف على منابت الشعر من ظاهر وباطن وفيه سليان بن أي ,داود 
وهو ضعبف ٠‏ ش 


(e م‎ - ١ البناية في شر حالهداية ج‎ ( AY 


وحديث الاسلع أخرجه الطبراني في كتابه الكبير بإسناده عن الاسلع رجل من بني 
الاعرج ن كلب قال. كنت أخدم الني عليه السلام فقال لي با أسلع قم أرق كذا وكذا» 
قلت يا رسول الله أصابتني جنابة فسكت عني ساعة حى جاء جبريلبالصعيد الطيبقال 
قال قم يا أسلع » قال الراوي ثم رأى الأسلع كيف علمه رسول الله وَل التيمم قالضرب 
رسول الله عليه السلام بكفيه الارض ثم نفضهها ثم مسح بها وجبه حق أمر على اللحية 
ثم عاده إلى الأرض. فسح بكفيه الأرض فدلك احداها بالأخرى ثم نفضها ثم مسح 
ذراعيه ظبرهها ويطنها وأخرجه الطحاوي والدارقطني والبيبقي وأبو بكر الرقي في 
ش معرفة الصحابة والحافظ في كتاب الرجال وابن الآثير في كتاب الصحابة وابن حزم في 
امحل وضعف هذا الحديث . 

ثم لمحب من صاحب الدراية يقال هكذا حكى ابن مر . .الخ فانظر هل يناسب ما 
فى هذه الاحاديث ما ذكره صاحب الدراية الذي نقله في الرواية غاية ما في الباب موافقة 
ف الضربتين والنفض » وأعجب منه ما قاله الاكمل وقد ی ان فر وحار رقي 
لله عنه تيمم رسول الله بلق وكيفيته ان يضرب ببديه الارض الى آخر ما ذ کره في الزاد 
وذ كر صاحب الينابيع كيفية التيمم مثلما ذ كره صاحب الدراية . ٠‏ 

وقال بعض مشايخنا يشبغى ان يضع بطن أصابع يده اليسرى على كفه اليمنى ويمسح 
بثلاثة أصابع اصغرها ظاهر يده الممنى الى المرفق > ثم مسح باطنما بالابهام والمسحة الى 
رؤوس الاصابع > ثم يفعل في البد اليسرى كذلك . وتي المحبط يضرب يديه على الارض 
ثم ينفضهها ويمسح بها وجبه بحيث لا يبقى شيء وان قل »وان يسح الوترة الي بين المنخرين . 
ثم يضرب يديه على الأرض انبا وينفضهما وسح بهما وجه كفيه وذراعيه ولا يجوز 
المسح باقل من ثلاثة أصابع الرأس والخفين . 

وقال في الذخيرة م بذ کر هاهنا انه يضرب ظاهر كفيه وباطنبما » واشار الى انه 
يضرب ثاطنه) فإنه قال لو ترك المسح على ظاهر كفه لا يحوز » فدل على ان الضرب بباطن 
كفه » والاصح انه يضرب بباطن كفه وظاهرها على الارض > ولو تيمم بالكف 
والاصايع جاز من غير ان براعى ذلك . 


۹۸ 


بقدر ما يتنائر القراب كيلا يصير مثلة 


قال أبو يوسف سله اله سألت الامام عن كيفية التيمم فيضرب يديه على الصميد .قال 
قي البدائع قبل بها وأدير قمسح با وجيه ثم أعاد على الصحبح الى الصعيد ث ثم أقبل بها 
وأدير ثم رفعهها ولفظها ثم مسح يكل كف الذراع الأخرى > » وقمل مفعل ذلك حق لا 
بلصة SE Gi‏ النفض كما رفم يديه مرة واحدة في 

هر الرواية . وعن أبي يوسف في صلاة الوتر ينفضها مرتين وق صلاة النوادر ان 

e‏ وهذه قحتاج الى ثلاث ضربات ضربة للوحه 
وضربة للبدين وضربة للتخلل على ما روي عن أبي يوسف عن أبِي حنيفة يحتاج الى أريع 
ضريات وضرب البدين من وضعهها حتى يدخل القراب بين اصابعه يقبل بها ويدبر عند 
الضرب حت يلتصق القراب ببديه . 

وذكر في المبسوط الوضع ويستحب تسمية الل تعالى في أوله كما في الوضوء . وفي 
قاضي خان همل يسح الكف » اختلفوا قبه والصحبح انه لا يمسح وضريها على الارض 
يكفي .وقال النووى قال جماعة من الخراسانبين لا يشقرط في التيمم ضربتان يل الواجب 
إيصال التراب الى الوجه والمدين بضرية أو ضربتين أو ضربات »> وعندة لو ضري يديه 
مرة واحدة ومسح بها وجهه ويديه لا جوز فإن القراب الذي كان على يديه يصير مستعملة 
بالمسح على الوجه واقتداء برسول الله ق . 

وعن عمد في النوادر رجل برى التبمم الى الرسخ والوقر ر كعة شمن 
المرفقين والوتر ثلاثاً لا يعيد ما صلى لأنه مجتبد فيه » وان كان فعل دلك من غير ان يسأل 
أحد ثم سال فامر ال اس ب ل نر لسو 

( بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة ) الباء فى بقدر - متعلتى بقوله - 

وأشار بذلك الى ان النفض لا يقدر بمرة كما روي عن مد یل ان ر 
وإلا بمرتين کا روي عن أبي يوسف بل ان تنائر رة لايحتاج الى الثاني » لآن المقصود هو 
ان لا يصير مثلة وهو يحصل بالنفض سواء كان مرة أو مرتين . و- الث - يضم الميم ما . 
یتشل منة في تبديل خلقه وبتغير هيأته سواء كان بقطم عضو أو تسودد وجه وتشاره 
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ولا بد من الاستىعاب في ظاهر الرواية 

کک 
مكذا فسره الاكمل أخذه من الدراية . وقال تاج الشريعة المثلة ما يتمثل فبه في القبح . 
قال الاترازي نحوه وزاد وأصلبا قطع الاعضاء ويريد الوجه ٠‏ ۰ 

قلت المثلة إسم لمصدر المثل بفتح الميم وسكون الثاء » يقال مثلت بالحبوان امثل مثا 
اذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثات بالعبد اذا جزعت أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو 
شيئا من أطرفه »> وهو من باب نصر ينصر » والعحب من صاحب البداية انه جعل ترك 
النفض مثلة وهذا من حمث اللغة لا من حيث الشرع لعدم وروده هككذا ولا يصير مثلة اذا 
ترك النفض . ش 

غاية ما في الباب تلوث وجبه بالتراب ان أخذه ببديه كثيراً وكان الترابر طبأوتلوث 
عضو من الأعضاء بالتراب لا يسمى مثلة . وقال الاترازي تسويد الوجه ليش له فضل في 
المعنى اللغوي » نعم إذا سود الوجه يكون تشويا ربا يشابه المثلة » ولو قال صاحب 
الهداية وينفض يديه اتداعا للسنة لكان أولى لو أراد أن يذ كر الحكمة فيه لكان كن أن 
يقال انه عليه السلام فعل ذلك حت لا ينقل أثر التراب المستعمل في يديه في 
الضربة الآولى . 

( ولا بد من الاستيعاب ) أشار به يستوعب وجهه ويديه إلى المرفقين وأصلهاستوعاب 
قلست الواو ياء لسكونها واتكسار ما قبلها » وأصل الاستيعاب شرط في التيمم حتق إذا 
ترك شيئاً قليا م جز له كا في الوضوء والاستيعاب أن يستوعب وجبه ويديه إلى المرفقين» 
وأصل الاستدعاب الايصال في كل شيء وكذلك الايعاب من أوعب والثلاثي وعب > وفي 
الات عن غا رقن اله عنها كان المسامون يوعبون في السفر مع رسول الله عليهالسلام 

( في ظاهر الرواية ) احترز به عا رواه الحسين عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال 
الاكثر يقوم مقام الكل لأن في الممسوحات الاستيعاب لبس بشرط کا في مسح الزأس. 
والخف . وجه الظاهر ان التممم قائم مقام الوضوء وهو شرط فيه فكذا ماقام مقامه 
وقال الحلوائي ينبغي أن حفظ رواية الحسن لكثرة البلوى . قال النووي رحمه اله مذهم, 
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ظ لقيامه مقام الوضوء » 
الشاقمي رجه الله انه يحب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر 
الظاهر عليه . 
قال وعن أي حنفة روايات أحدها كمذهينا قال وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره 
قلت له ان أراد انه كمذهبهم في الاستيعاب فصحيح » وان أراد به إبصال التراب فلس 
ذلك مذهبا له ولا رواية عنه ٠‏ وقال الثانية ان ترك قدر درم لم يحزئه ودونهمحزثهوهذه 
ليس ها أصل في الكتب الأمبات لاصحاينا مثل المبسوط والحبط والذخيرة وشرحختصر 
الكرخي والبدائع والفيد ونحوها . قال الثالثة الرابع ما مع الرابعة مسم الأكثر يحزئه 
ثم انه يجب على الظاهر نزح الخاتم والسوار في حتى المرأة . 
وقال الاكمل فإن قبل فدل الدليل على ان حقيقة اليد ليست بمرادةفإنالماءإذادخلت 
حل تعدي الفعل الى ال لة فلا يقتضي استيعاب الحل بأن أجيب الباء صلة كبا في قول 
تعالى ف ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة 4 فلا يقتضي تبعيض الحل وقبه بحث . 
قلت أصل السؤال والجواب لتاج الشريعة ولكنه قال في الجواب أحسن منه ومو 
انه قال ان الاستيعاب هاهنا ثابت بالسنة المشهورة. » فجعلت الباء صلة كا في قوله يضرب 
بالسيف وبرجو إالفرح » أي برجوه “ أو بدلالة الكتاب لآنه جموع خلفا . 
| قلت الباء في قوله يضرب بالسيف ليست بصلة وإفا هي التبعيض وكأنه ذكر مثالين 
أحدهها قوله يضرب بالسيف إشارة إلى أن الباءفيه التبعيضكافيآبة الوضوء والباءفيقولهو برجو 
بالقدح إشارة إلى الباء فبه صلة كا في آية التبمم فإذا كان كذلك يكونالاستمعاب شرطا. 
وقال الأكمل وفبه يحث »© كأنه أثار به إلى أن جعل الباء صلة في آبة التيمم لبس فه 
وة » لأن التيمم خلف عن الوضوء فالباء في آية الوضوء للتبعيض فلا يقتضي استبعاب 
الرأس بالمسح فذلك ينبغى أن تكون في التيمم لأن الخلف لا يخالف الاصل . 
( لقيامه مقام الوضوء ) أي لقيام التيمم مقام الوضوء لا يقال انه اضمار قبل الذكر 
لان التيمم ذكر في أول الباب . قال الاكمل الاستبعاب في الوضوء شرط فكذا فا قام 
. مقامه » واولا الخليفة لكان المسح إلى المناكب واجبا عملا المقتضى وهو ذكر الأيدي 


ه١‎ 


ولحذا قالوا يخلل الاصابع وينزع الخاتم ليع المح » 


والحدث والجتابة ففه سواء 6 


في الكتاب والسنة » ولا يازم آية السرقة لان النى بقع بين محل القطع وهو الزند بالقول 
والفعل مخلاق ما تحن قه ٠‏ 

قلت خلفية التيمم عن الوضوء تظبر في المسح فقط ألا ترى انه سقط فبه عضوان 
وبقي فيه عضوات فصار التيمم لخلفاً عن البعض والاستيعاب في المسح الذي في الوضوء 
لس يشرط فكذا في خلفه وهو التمم . 

فإن قلت لما سقط عضوان يقي عضوان من لشتراط الاستبعاب فيها ٠‏ قلت نعم ولا 
الباء في آئة التسمم فإنهم وقوله عملا با قتضى وهو ذكر الايدي في الكتاب والسنة . قلت 
ا توجه ما ذكره لو كانت الباء قيا صلة والغرض انبا للتبعيض » فيها أما آية الوضوء 
فقد تقرر فيا مضى كونيا للتبسض وأما هاهنا فلأت التيمم خلف عنه فلا يخالف صل . 

قوله - ولا يازم آية السرقة ... - الخ قلت إنما يازم ذلك إذا قلنا ان الباء صل وآبة 
السرقة لبست فما باء فاقتضى قطع المد من المناكب » ولكن الشارع بينه خلاف ما 
نحن قيه . 
| ( ولهذا ) أي ولاجل كون الاستيماب شرطاً ( قالوا ) أي المشايخ ( يخلل الاصايع 
وينزع الخاتم لبتم المسح ) وكذا المرأة تنزع السوار . قوله - لبتم المسخ - للوجه واليدين 
فإنه اسم للكل > ويؤيد هذا ما ذكره عمد في التوادر ان الغبار إذا لم يدخل بين أصايعه 
يحب تخلملها . وقي احبط لولم يمسح تحت الحاجبين وفوق العبنين أو لم يحرك خاتمه وهو 
ضبق لا يجوز به . 

( والحدث والجتابة قبه سواء ) أي في التيمم من حمث الجواز والكمفية والا لة » أما 
الجواز فكا يحوز التبمم للمحدث فكذلك يجوز للجنب » وأما الكيفية فكيا د کراه قي 
حتى الحدث فكذلك في حتى ال جنب . وأما الآلة فكيا يحوز للمحدث يكل ما كان من 
جنس الأرض فكذلك موز للجنب . 

قال السفتاقي قال شيخ الاملام في المبسوط وهو قول أصحاينا وعليه العلياء . وقال 


ولك 


[ ْ 
بعض الناس يأنه لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء . قلت عن النخعي ان الجنب ه-ؤخر 
الصلاة حَتى يحد الماء . وقال السفناقي المسألة مختلفة بين الصحابة » روي عن عمر وعبدالله 
أبن مسعودرضي الله عنه وعد الله بن عمر رضي اله عنه انهم کانوا لا يحوزون 

التيمم للجتب . 

قلت ل يبين من أخرج عنبم هذا وكذا غيره من الشراح فالمروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخرجه ابن أي شبة في مصنف بسنده عنه انه قال لا يتيمم الجنب وإن لم 
جد الماء شهراً » وروی أيضاً بسنده عن أبن مسعود انه قال إذا كنت في سفر فاجنيت فلا 
تصل حت تحد الماء . 

قال النووي في شرح المهذب وغيره أجماع الصحابة ومن بعدم على جوازالتيمم للحدث 
الاصغر والاكبر الذي هو الجنابة وقد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود وهو المروي عن 
علي وان عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومنشأ الاختلاف فما بينهم ان قوله تعالى©أو 
لامستم النساء © م؛ النساء » مول على المس بالبد أو على الجماع فذهب أصحابنا وعامة 
العلماء إلى الثاني وذهب النافون لاجنابة إلى الاول فقالوا القياس ان لا يكو نالتيمم طبور 
وإنها اباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب لانه لبس معقول المعنى حت يصح القياس 
ولیس في معناه حتى يلحق به بل هو فوقه . 

قلنا أريد بالملامسة الجاع مجازاً لسماق الآية » فإن الله تعالى بين حك الحدث والجناية 
في آية الوضوء ثم نقل الحم بالتراب حال عدم الماء وذكر الحدث الاصغر بقوله © أو 
جاء أحد منك من الغفائط & م؛ النساء » فبحمل لامستم على الحدث الاكبر لتصير 
الطهارتان والحدثان مذ كوران في آية البدل كا ذكرتا في آية الوضوء ولكن سلمنا أن الل 
تعالى شرع التيمم للمحدث فرمول الله َل شرعه للجنب أيضاً وهو الحديث الذيذ كره 
المصنف على ما نبينه ان شاء الله تعالى » والشافعي أباح التيمم للجنب ومع ذلك حمل 
الملامسة في الآبة على المس باليد فسكون قولا ثالث خالا للطائفتين من الصحابة 
رضي الله عنهم . ظ 


وكذا الحيض والنفاس لما روي ان قوماً جاموا إلى رسو لالله جو 
وقالوا انا قوم نسكن هذه الإمال ولا قحد الماء شرا أوشهرين وفينا 
التو الحائض والنفساء فقال عليككم بأرضكم 


( وكذا الحيض والنفاس ) أي وكذا التيمم في الحيض والنفاس سواء يعني جوز 
للحائض والنفساء كا يجوز للجنب والحائض ( لما روي أن قوما جاءوا إلى رسول الله 
مړ وقالوا انط قوم نسكن هذه الرمال و ولا نحد الماء شهراً أو شبرين وفيت االجنبوالحائض 
والنفساء فقال عليه السلام عليكر بارضم ) هذا الحديث رواء أحمد قي مسنده والسبقي في 
سننه واسحاق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى الى وصل في مسنده والطيراني قي معجمه 
الاوسط من حديث أبي هريرة ان تا من أهل البادية آتوا الني يم فقالوا انا نڪوت 
بالرمال الاشهر الثلاثة والاربعة ويكون فنا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فقال 
عليه السلام علي بالارض .. الحديث » وفي مسنده المثنى بن الصاح . 


قال الإمام قال أحمد والبزار لا يساوي شتا ٠‏ وقالءالنسائي متروك الحديث في 
اسناده أبو يعلى بن لمبعة عة وهو ضعيف وذ كره الات ترازي يلفظ ان رجلا سال الني كك فقال 
ا نكون بالرمال الأشر وفينا ا جنب والحائض والنفساء ولا نجد الاء فكيف نصنع فقال 
علي بالصعيد ٠‏ قلت ما وقعت على لفظه في كتب الأمهات . 

فإن قلت هذا الحديث ضعيف فلا يتم به الاستدلال » قلت قد ورد في ذلك حديث 
عمران بن الحصين رضي الله عنه أخرجه البخاري وغيره أن رسول الله عليه السلام رأى 
رجلا ممتزلا ل يصل في القوم فقال أفلان ما منعك أن قصلي ني القوم فقال با رسول اله 
بق أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك . 

قوله - ولا ماء - أي ولا ماء موجود أو أجد أو عندي وغو ذلك » وقي حذف 
الخبر نظر لعذره لما فيه من عموم النفي فكأنه نفى وجود ال #اء بالكلية يحمث لو وجد 
يسبب أو سقى أو غيره لحصله . 


قوله ‏ علیکم بارضمم أي افعلوا التبمم بارضك »> ولفظ علمك هاهنا اسم للفعليمعنى 
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ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ويل ا بکل ما کان من جنس الارض. 
كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ 


خذوا ويقال علم زيد أو زيد . وقال الاترازي - علیک بارضم - أي باستعبال أرضك . 
قلت التيمم لا يضاف إلى الأرض بل إلى الفعل . 

( وتحوز التيمم عند أبي حنيفة وعمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجص ) بفتح الجمم وتشديد الصاد ويقال بكسر الجسم أيضاً . وقال الجوهري 
هو ما ينی به وهو معرب » وقال في فصل القاف القصة الجص لغة حجازية » وفي لغة 
المصريين الجص يسمى الجير بكسر الجيم وسكون الماء آخر الحروف» وفي لغة غيرهم 
يسمى كلثا وبالفارسي يسمى كج ( والنورة ) قال الجوهري النورة ما يطلا به وف ا مغرب 
همزوا والنورة خطأ ( والكحل والزرنيخ ) بكسر الزاء الكبريت والتوتماء والزاجات 
والطينالأحمر والآبيضوالأسود والحائط المطين والمخصص والمراد ميخ والملحي الجبلى . 

وقي قاضي خان لا يصح على الأصح لأنه يذوب والماءلا يجوز اتفاقاً ويحوز أيض] 
بالناقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان والارض اللهنديةوالطينالرطب 
ولا تجوز بالطين المغلوب بالماء ويحوز بالآجر في ظاهر الرواية من غير فصل و شر طالكرخي 
أن يكون مدقوقاً . وقد منع أبو يوسف في غير المدقوق ذكره في الذخيرة > وفي رواية 
لامحوز. 

وي المحبط والذزاف إذا كان من طين خالص يجوز وإن كان خالطه شيء آخر لبسمن 
جنس الارض لا يجوز فالزجاج المتخذ من الأرض وشيء آخر لمس من جنس الارض .قال 
الثعلي وأجاز أبو حتيفة التيمم بالجوهر المسحوق والجوهر عندم هو الولو الكبير وهو 
غلط منه لانه لىس من أجزاء الارض بل هو متولد من حيوان في البحر . ونقل القرطي 
الاجماع على منم التبمم بالياقوت والزمرد وهو وم منه وها من الاجزاء النفيسة فيجوز 
التنمم بها عند أبي حنيفة » وفي الحبط لا يجوز بمسدوك الذهب والفضة ويجوز بالختلط ٠‏ 
بالتراب إذا كانت الغلبة للتراب . 

وقال المرغيناني يجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وما أشيهها ما دامت على 
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وقال أبو يوسف لا جوز إلا بالتراب والرفل'.. قال الاقم 


لا يجوز إلا بالتراب المنب وهو رواية عن أبي يوسف#ارج>بالؤاه. 
تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 4 تراباً منبتاً قاله ابن عباس « رضي». 


الارض وم يصنع مبه سيء ٠‏ وقال أبو عمر وجميم العلناء على ان التبمم بالتراب دون 
الغبار جائز . وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والجين والحر والسانح والمطبوخ بالجص 
والآجر . وقال الثوري والاوزاعي يجوز كل ما كان على الارض حت الشجر والثلجوالجد 
ونقل النقاش عن ابن عليآة وابن كيسان جوازه بالمسك والزعفران وان اسحاق 
منعه بالسباخ . ۰ ٠‏ 

( وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) هذا قوله المرجوع عنه كان يقول 
أولا هك نام رجم فقال لا يجوز إلا بالتراب الخالص » رواه المعلى عنة وهو 
آخر قوله . 

( وقال الشافعي لا يجوز إلا بالتراب ) الذي له غبار ويه قال أحمد » وعن أحمد في 
رواية في السبخة والرمل انه يجوز التيمم به فإن دق الخزف والطين الحرق م يجز التيمم 
به وعن الشافعي في القددم يجوز بالرمل ومن أصحابه من قال لا يجوز به قولاً واحداً » 
وما قاله في القدمم مول على رمل يخالطه تراب » ومنهم من قال على قولين أحده الجواز 
والآخر عدمهالمعروف من مذهبه الذي قطع به أصحاب النصوص عليه في الإمام لا يجوز 
إلا بالتراب وفي الحلية لا يصح التبمم عندة إلا بتراب طاهر له غبار تعلق بالوجه والبدين 
وبه قال أحمد وداود عن بعض أصحاب الشافعي لا يصح إلا بتراب غبار تراب الحرث 
وبه قال اسحاى . 

( وهو رواية عن أبي يوسف ) أي قول الشافعي رواية عن أبي يوسف زهو قوله 
المرجوع إلبه کا ذكرنا لقولهتعالى وإ فتيمموا صعيداً طيبً# أي ١١‏ تراب منبتا قالهانعباس 
« رض » ) ۳ النساء > الذي قاله عبد الله بن عباس › رواه البسبقي من جبة قابوس بن أبي 


(. ) في المتن من غير . اه مصححه . 
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سس 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال الصعيد الحرب حرث الارض » ورواه من جهة جربر 
عن قابوس عن أببه عن ابن عباس قال أطبب الصعيد حرث الارض » وسثل عنه أي 
الصعيد أطبب » قال الحرث لقوله تعالى فو واليلد الطبيب يخرج نباته بإذن ربه ي 
هه الاعراف . 

قلت الاستدلال للشافعي في هذا غير موجه لانه غير قائل باشتراظ الانبات فيالتراب 
الذي يجوز به التيمم » وقال في التيمم الانبات ليس بشرط في الاسم . 

فإن قلت قوله قي الاصح يدل على ان الانبات شرط في غير الاصح ويكون الاستدلال 
يما روي عن ابن عباس موجباً قىل مخدش ذلك کون الاستدلال لابي يوسف والشافعي » 
ولم يرو عن أبي يوسف کا هو شرط عند الشافعي قال كذا ذكره في التأويلات . 

وذكر صاحب الدراية الاستدلال الصحيح هما قوله علبه السلام جعلت لي الارض 
مسجداً وطهوراً * رواء البخاري ومسل » وقوله يِل التراب طهور المسم. قلت هذا 
الذي ذ كره في الحقمقة استدلال لابي حضشفة وجمد على جواز التيمم يجمسع أجزاء الارض 
لان اللام قيها للجنس قلا بخرج شيء منها ولان الارض كلها جملت مسجداً وما جمل 
مسجداً هو الدي جعل طبورا » وعورض بالرواية الاخرى وهي وجعلت تريتها 
لتا طپورا. 


وأجبيباالآصل قداتفردأبومالك بهاو جمييع طرقهجملت لي الارض مسجداوطبور لو لااعتداد 
يمن خالف الناسوينع كونالتربة يرادبهاالتراب بلكل مكانتراهامايكون فبهمنالتراب أوالرمل 
أو غير ذلك من جنس تلك الأرض با يقابل التربة وبأئه مفبوم اللقب وهو ضعيف عند جيم 
الاصوليين » قالو م يقل به إلا الدقاق و هويدل بنطوقهعلی جسم أجزاء الارض وطبورأعطف على 
. قوله مسجداً ومعناء وجعلت لي الأرض طبورا وهو أقوى من مفموم اللقب . وقال ابن القطان 
في شرح البخاري قوله عليه السلام أا رجل أدر كته الصلاة فليصل دلبل على ان المراد 

الارض كلها فإنهقد تدر كهفي أرض رمل أو جص أو غير ذلك کا تدر كه في أرض عليها 
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غير ان ايآ يوسف زادعلبه الرمل بالحديث الذي رويناه » 
ولا ان الصعيد اسم لوجه الارض 


تراب ويجوز أن يكون ذكر التربة خرج تخرج الغالب لا انه يجوز غيره . 
فإن قلت قوله ‏ فليصل - لا يدل على انه يتيمم ويصلي بل إذا لم يحد تراب يصلي 
. بغير وضوء على حسب حاله عنده فلا حجة فيه . قلت انع أولاً فإنه لا يصلي بغير طبور 
عند أبي حنبفة « رض » ورواية عن عمد وبأنه تلزمه الإعادة عند من يأمره بالصلاة بغير 
طبور ولا إعادة هاهنا الوجبين > آحده) لم يذ كرها الني ملع فاو وجبت إعادتها لبينهبا 
بلقي . الثاني وجوب الاعادة حم الطبارة بغير طبور وهاهنا الطبور موجود . وجواب 
آخر قد جاء فعنده طبوره ومسحده » والحديث يفسر بعضه بعضاً . 

( غير ان أبا يرسف زاد عليه ) أي على التراب الرمل فإنه يحوز عندها بها لا غير 
والضمير في عليه ترجع إلى التراب كا قلنا ويحوز أن برجع إلى الشافعي أي زادأبويوسف 
الرمل على ما ذهب المه الشافمي وهو التراب الذي اتفقا فبه ( بالحديث الذي رويناه ) 
الماء تعلق يقوله زاد وأراد بالحديث هو الذي مضى ذكره وهو ان قوم جاءوا إلى‌رسول 
لله ّف وكان ينبغي للمصنف أن يقول بالحديث الذي ذكرناه أو نحو ذلك وهو ل بروه 
فكيف يقول رویناه . 

( ولا ) أي ولأبي حشفة ومد رحمها الله ( ان الصعيد اسم لوجه الأرض ) قد 
ذكرناه عند قوله تيمم بالصعيد ما قاله أهل اللغة في معنى الصميد * والذي قاله المصنف 
منقول عن الاصمعي والخليل وثعلب وابن الآعرابي والزجاج. وقال في معان القرآن الضعيد 
وجه الأرض ولا ينافي كان في الموضع تراب أو لم يكن لآن الصعيد ليس القراب اما هو 
وجه الارض تراباً كان أو صخرا لا تراب علبه أو غيره > قال تعالى $ فتصبح صعيدا 
زلقا # ٠١‏ الككيف » فعلم الصعبد يتكون زلقاءوقالالزجاج لا أعم فيه خلا فأهل اللغة. 
وقال قتادة الصعيد الارض التي لا نبات فيها ولا شجر . 


٠ رما هنا خطأ من الناسخ والاصح - لا انه لا يجوز غيره . اھ مصتمحه‎ )١( 
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- سمي به لصعوده » والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق 


( سمي به ) أي مي وجه الارض بالصعيد ( لصعوده ) أي لكونه ما يضعد اليه من 
باطن الارض . وقال الاكمل قال المصنف سمي به لصعوده » وهو إشارة إلى انه فصل 
بمعنى فاعل فإذا كان كذلك فتقميده بالتراب المنبت تقبيد المطلق بلا دليل . 

قلت ليس كذلك بل يكون بمعنى مفعول يعنى مصعود > وإذا كان بمعنى فاعل علىما 
قاله فيكون بمعنى صاعد ؛ وليس المراد ذلك ها هنا » وإن كانوا قالوا انه يجمىء يمعنى 
فاعل أيضا » فالذي قلنا أشار إليه الخليل وابن الاعرابي وثعلب وهم الذين برجمع 
البهم في هذا الباب» ثم قوله فتقبيده بالتراب المنبت تقنيد للمطلق بلا دليل ليس كذلك 
لان الصعيد وإن كان مطلقا فقد بده بالصفة وهي قوله طسبا ولكن اختاف في ات 
معناه‌طاهرآ أو منبتا ما نذ کره عن قريب . 

( والطيب يحتمل الطاهر ) هذا جواب عما قاله الشافعي أن معنى طا في قوله 
تعالى فتيمموا صعيدا طببا تراباً منبتا » ثم استدل بنفي الطاهر على ذلك بقول ابن عباس 
حيث فسر الطبب ب المتبت » تقرير الجواب ان الطبب مشترك بين الطاهر والنظيف 
والحلال والمنبت والطيب بمعنى الطاهر > فإن الطيب في اللغة خلاف الحبيث » وأما بمعنى 
النظيف » فقال أبو اسحاق الطيب النظيف»واما بمعنى الحلالفقوله تعالى ل كلواواشربوا 
من طمبات مارزقنا م # وأما بمعنى المنست فقوله تعالى © والبلد الطبب يخرج نباته بإذن 
ربه 6 .مه الاعراف والا كثر على انه بمعنى الطاهر » وقد أريد به الطاهر بالاجماع لان 
الطبارة شرط فيه لان النجس لا يكون طبورا فإذا أريد به المعنى لا براد غيره » لان 
المشترك لا عموم له : 

( فحمل عليه ) أي على معنى الطاهر ( لانه ) أي لان معنى الطاهر هاهنا ( البق 
بموضع الطهارة ) لانه قال آخر الآية ف ولکن بريد لبطېر؟ ‏ ألاتري انه لو كان 
التراب المنبت نمسا لم يجز التيمم به إجاعا فعلم أن الانبات ليس له أثر في هذا لباب . 

فإن قلت الطبب في الآية مقرون بالارض فيكون الانبات ألمق إذالقرآن يفسر بمضه 


0 


أو هو مراد بالاجماع » ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار 


عند أي حنيفة «رح» 


بعضا ٠‏ قلت آخر الآية يدل على ان المراد الطاهر لانه لو كان المراد منبتا لكان قال 
موضع قوله - لبطمرك ‏ لتزرعوا » لآن الانبات يناسب الزرع ٠‏ 

(أو هو مراد بالاجماع ) هذا دليل آخر على ان المراد من - طا - أنيكونطاهراً 
تقر بره انه يحتمل المماني المذكورة والطاهر مراد بالاجماع كا ذكرة 1نف » فإذا تمين أحد 
معاني المشترك للارادة بطل الباقي لأن المشترك لا عموم له 

فإن قلت الشافعي قائل بعموم المشترك . قلت شرط فيه أن لا يمنع المع وان يتجرد 
اللفظ عن القرينة الصافة إلى أحد المعاني » وهاهنا م يتجرد عن القرينة » على ان المسر 
الظاهر ثم ان المصنف ل يحب عن قول ابن عباس رضي الله عنه . 

فالجواب عنه ان المطلق لا يقد يخبر الواحد فكىف الأثر » وأيضا المنقول عن ابن 
عباس الطب الصعيد أرض الحرث فمو يدل على جواز التيمم بغير الحرث لأنه إذا کا 
أطبب الصعيد دل على انه غير طبب وهو الأمور به » ثم الإستدلال بهذا الآثر يدل أت 
لا جوز التيمم بالسبخية . وذكر النووي ان السبخبة هي التراب الذي فيه ملوحة ولا 
ينبت » والتيمم به جائز . 

وحديث أبي جهم الانصاري برد أيضا على الشافمي وهو انه قال أقبل رسول الله 
عزقتد: من نحو يد حمل موضع بالمدينة فلقبه رجل فسلم عليه فلم برد الني عمد حت أقبل 
-إلن الجداز فمسح بوجبه ويديه ثم رد عليه السلام» رواه البخاري مسنداً ومسلم تعليقاً . 
قال الطحاوي حيطان المدينة مبنية من حجارة سودة من غير تراب أو لم ثبت الطبارة 
بهذا التيمم لما فعل ي . وقال ابن القصار ا لم#الكي تيمم الني برق بالجدار ٠7‏ > على 
الشافمي في اشتر اط التراب . وقال الماذري قال الشافمي قول ساد وقال الذهي في 
أبي جهم الصواب أبو جبيم بالتصغير . 

( ثم لا يشترط أن يكون عليه ) أي على الصعيد ( غبار عند أبي حنيفة « رض » ) 
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لاطلاق ما تلونا 


أي الغبار الذي يلتزق باليد ليس بشرط عنده » فحبنثذ لو تيمم بالحجر الأملس والصخرة 
الملساء يجوز . وقال الوالوالجي إذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليها أو على أرض يده 
وم يتعلق بيده شيء جوز عند أي حنيفة وبه قال مالك . وعن عمد روايتان لا يجوز 
بدون الغبار وهو قول أبي يوسف والشافعي وأجم_د وداود > وعند عدم الغبار عند أبي 
برسف روايتان . وفي البدائع قول أبي يوسف الثاني الغبار ليس من الصميد ٠‏ وفي قساضي 
خان وعنه تيمم به ويعيد » ثم انه رجع وقال الغيار لبس من الصعبد و كذا رجع عنجواز 
التبم بالرمل ولو لم یکن بثوبه غبار فلبتلطخ جسده بالطين حتى جف جاز التيمم عليه 
و كذا لو تيمم بالطين جاز إلا ان فيه مثلة . 

وفي الدراية والتيمم جائز عند أبي حنيفة بالطين وعن عمد روايتان إلا إذا كان 
مغلوباً بالماء ولوأصابه غبار فمسح به وجه وذراعيه ناويا التيمم جاز عند أبي حنيفة 
فذكره في الوجيز وني صلاة الاصل لو أصاب وجبه وذراعيه غبار لم يحزئه عن التبمم 
قالوا تأويله انه مسح به وجبه وذراعبه حتى نص على هذا في كتاب الصلاة للمعلى فال 
هدم حائط أو كال حنطة فأصابه غبار لم يحزئه عن التيمم حت ير يديه عليه » وقال 
الشافعي يجوز التبمم بتراب على فخذه أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداوة أونحوها 
ذكره النووي في شرح المهذب : 

وقال العبدري وغيره كذا لو ضرب يده على حنطة أو شعير للتيمم وفبه غبار و كذا 
لوتيمم على ظهر كلب أو خنزير وشعره بابس جاز عند أبي حنيفة . وي البحر لا يجوز 
بغبار الثوب النجس » إلا اذا وقع التراب بعدما جف الثوب > وعن أصحابنا يجوز التيمم 
بتراب غالب على رماد وبالعكس لايحوز وكذا اذا خالط التراب غير الرماد ولا بشيء من 
أجزاء الارض كالدقيق تعتبر فيه الغلبة » والشافعي فرق بين مخالطة الدقيق ونحوه 
ومخالطة الرمل حبث جاز في الرمل دون الدقتى » ولو ضرب يده على بشرة احنسة 
عليها تراب إن كان كثيراً ينع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا > قاله القاضي حسين . 

( لاطلاي ماتاوتا ) وهو قوله تعالى لإ فتيمموا صعيداً طيباً © +؛ النساء » ودليلأبي 
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بوسف في رواية قوله تعالى « وامسحوا بوجوهم وايديم منه ‏ أي من التراب وهو ک) 
تراه يوجب المسح يشيء من الارض لأن كلمة من للتبعيض ٠‏ والجواب أن الضمير في منه 
يرجم الى الحديث > ولئن سامنا انه برجم الى التراب فبي لابتداء الغاية كقولك خرجت 
من البصرة » يعني ابتداء المسح من الصعيد بدليل قوله تعالى في موضع آخر ‏ فامسحوا 
بوجوهك وأيديكو0#!النساء وقال صاحب الدراية قيل لا يستقيم هذا الاستدلال لأن 
المطلق والمقيد اذا وردت في حادثة واحدة في حك واحد فيجب حمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق » وكذا قوله ‏ من لابتداء الغاية - عدول عن حقيقة هذه الكلمة لأنها حقيقة 
التبعيض مجاز لغيره وفيه تأمل ٠‏ 

قلت وجه التأمل ان هذا لسس ورود المطلتى وااقيد في الآيتين المذ كورتين في النساء 
والمائدة من قبيل ورودههما في حمكم واحد بل في سبب الطهارة ولا تزاحم في الاسباب فجرى 
بجرى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على المقيد . وقوله - لأنها حقيقة للتبعيض مجاز في 
غيره - غير صحبح لأن الغالب على كللة من ان تكون لابتداء الغاية حتى. ادعى جماعة 
ان سائر معانها راجعة إلبه ٠‏ 

قال الاترازي ولس قول أبي يوسف والشافعي قال الله تعالى © فامسحوا بوجوهم 
وايديم منه 4 + المائدة » وهذا يدل على ان غير التراب لا يجوز به التيمم فنقول لا نسم 
انه يدل على ذلك إلا فى إذا أريد به التبعيض من قوله - منه - أو فبما اذا أريد منه 
الابتداء فلا » فإن قلتم بالثاني فلا نسم الدلالة على ماقلتم لأنه معنى يحصل في كل جزء من 
أجزاء الارض » وإن قلتم بالاول فنعم يلزم ما قلتم إذا سم لكن لا نسم ان التبعيض هو 
اراد . 

قلت هو الذى ذ كره لا يوافق دللا إلا في الخلاف الدي جوز فيه التيمم يغير التراب 
أو لا يحوز “والدليل الموافق هو الذي ذكرناه الآن وهو الخلاف في اشتراط التصاق الغبار 
وعدمه . وقوله - لا نسل ان التبعيض هو المراد منع مجرد ويمكن ان يكون للتتعيض 
لأنه أحد معاي كلمة من . 


وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أي حنيفة ومد« رح» 
لأنه تراب رقيق. والنية فرض في التيمم » وقال زفر « رح » ليس بفرض لأنه 
خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه 


فإن قلت علامة كلمة التبيعيض ان يسد بعض مسدها كقراءة عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه «حتى تنفقوا بعض ما تحبون» ٩۲‏ آل عمران » قلت لا يتصور هاهنا هذا التقدير 
فافهم . 

( وكذا يجوز ) أى التيمم ( بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة وجمد ) 
بان نفض ثوبه أو لبده وارتفع فتدمم منه يجوز عنده) » وبه قال الشافعي . وعند أبي 
يوسف لايجوز > وحكي عن مالك أيضاً وفي الايضاح أن أبا يوسف رجع عن ذلك . 
وقال صاحب الدراية قوله مع القدرة على الصعيد نفي لقول أبي يوسف . قلت لبس الامر 
كذلك » ؤخلاف أبي يوسف معهم من الاقتصار على ذكر أبي حنيفة وعمد >وائما هذا قد 
قمد به لأنه اذا لم يقدر على الصعيد جاز التيمم بالغبار حينئذ اتفاقا . 

( لآنه ) أى لان الغبار ( تراب رقيق ) ألاترىانمننفض ثوبه يتأذى جاره بالتراب » 
٠‏ فكيا جوز بالخشن منه فكذا في الرقيق . وقال أبو يوسف الغبار لس بتراب خالص 
رل بر ابميس بود وا لأفوو و ا وحالة العحز مستثناة .قلنا هو تراب , 
حقيقة ولكنه امتزج بالهواء . وفي المبسوط واحتج أبو حنيفة ومد يحديث حمر رضي 
لله عنه فإنه كان مع اصحابه في سفر فمطروا بالجنابة فأمرهم ان ينفضوا لبودهم وسروجهم 
قتيمموا بغبارها . 

( والنية فرض في التيمم ) النبة شرط جواز التيمم عند عامة العاماء حتى لو تيمم بلا 
نبة لا يحوز . 

( وقال زفر ليست يفرض لأنه خلف عن الوضوء » فلا خالفه في وصفه ) أى في 
وصف الوضوء الذي هو الصحة فإن الوضوء بدون النية صحيح فلو لم يصح التيمم بلا نية 
كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه فلا يجوز ذلك لخروجه عن الخلف حمنئد . 


۳ _(البناية في شرح المداية اج ١‏ - م۴۴ ) ٠‏ 


ولنا انه ينبىء عن القصد فلا يتحقق دو نه ارخا 
في حالة مخصوصة . والماء طبور بنفسه على ما مر 


( ولنا انه ) أى ان التيمم ( ينبىء عن القصد فلا يتح قق دونه ) أى دون القصد . 

فان قلت ا كان التيمم القصد. لغة فلا حاجة إلى النبة . قلت مطلق القصد غير مراد 
بالاجماع » بل المراد القصد الشرعي وهذا لا يكون إلا بالنىة ٠‏ قال الاكمل قبل التيمم 
يدل على القصد > والقصد هو النبة » وامرنا بالتيمم والامر للوجوب فتشترط النية. 
يخلاف الوضوء فإن الامر فيه ورد يالغسل والمسح ولا دلالة لبها على النية . قلت قائل هذا 
هو الاترازى . ثم قال الاكمل وفيه نظر » لأن القصد المأمور به هو قصد استمال التراب 
' وتفسير النبة في التيمم ان ينوى الطبارة أو الحدث أو الجنابة أو استباحة الصلاة وهذا 
غير ذلك لا عالة فلا يلزم من کون احدها مأموراً به أن يكون الآخر شرطا . 

قات وفبه نظر أيضاً لآن قصد استعيال التراب هو عين النمة لأنه لا يقصد إلا لأحد 
الأمور الاربعة > وإلا يلزم أنيكون هاهنا نتان أحدها القصد المأمور به وهو قصد 
استعمال القراب والآخر نة أحد الامور الاربعة ولم يقل أحد ان التيمم يحتاج الى نيتين . 

( أو جعل طبوراً ) هذا دلبل آخر على فرضية النية في التيمم أى وجعل التراب 
طبوراً ( في حالة .خصوصة )وهي حالة ارادة الصلاة والنىة هي الارادة أيضاً فاشترطت 
الشة فيه ولمس كذلك الماء فإنه بالطبع مطبر فم تشترط فيه النبة واشار الى هذا بقوله : 

( والماء مطبر بنفسه ) أى بطبعه فلا يحتاج الى النبة بخلاف التراب فإنه ملوث يطبعه 
فافترقا و قال الاكمل قوله والماء طبور بنفسه جواب سؤال تقدير ه ان الماء أيضاً في 
الآية جعل طبوراً في حالة مخصوصة كا ذكرتم فكان الواجب ان تكون النية فيه شرطا 
وتقدير الجواب أن الماء طبور بنفسه أى عامل بطبعه فلايحتاج الى النية كا في ازالة 
النحاسة العينية ٠‏ 

قلت السؤال غير موجه لاا نقول فيه ان الماء أيضاً في الآبة جعل طهوراً في حالة 
مخصوصة وليس كذلك بل الماء مطهر في جميع الحالات وليست طبارته مقتصرة على 
ارادة الصلاة بخلاف التراب » فإن طبارته مقتصرة على وقت ارادة الصلاة کا ذكرن » 


ol 


ثم إذا نوى الطبارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط 


وفي الجواب أيضا نظر » لآن قياس الوضوء على ازالة النجاسة المعينة غير صحبح لأن 
الوضوء من باب المأمَورات وإزالة النجاسة من باب المتروك كترك الزنا واللواطة ورد 
المغصوب قبل الطبارة ترك الحدث . وعورض بأن الوضوء لىس ترك الحدث بدلي ل الوضوء 
على الوضوء » أجيب بانه لبس طبارة ترك الحدث على الحقيقة لتحصمل الحاصل » وائما 
جمل طبارة مجازاً في حت الآخر ولبذا ل يجعل الغسل مثله عند » وعند الخصم على 
المذهب الصحبح المشهور على ما مر قي باب أحكام المياه . 

( ثم اذا نوى الطبارة أو استباحة الصلاة اجزأه ) لأن التيمم طبارة لايلزمه نة 
اسبابها کا في الوضوء فلا يشترط التعبين ألا ترى انه لو توضاً للظهر يجوز اداء العصر به 
وكذا على العكس . 

( ولا يشترط نية التيمم للحدث او الجنابة ) لأن الشرط براعى وجوده لا غير فلا 
يشترط التعيين ( هو الصحبح من المذهب ) أى عدم اشتراط التعبين هو الصحبح من 
المذهب احترازاً عا روي عن الامام أبي بكرالرازي رحمه الله فإنه كان يقول يحتاج الى 
نبة للحدث أوالجنابةلآن التيمم لها بصفة واحدة فلا يتميز احدهما عن الآخر كصلاة 


الفرض عن النافلة وهو صحبح فإن عمد بن سماعة روى عن عمد أن الجنب لو تيمم بريد به 
الوضوء أجزأه عن الجنابة والحاجة الى النبة لتقعم طهارة واستباحة الصلاة مثلها وفي 
الجنابة ينوي استباحة الصلاة ولو نوى رفع الحدث لم يصح تبممه في أصح الوجبين . 
وعن بعض أصحاب أبي حنبفة انه برقع الحدث ولايد في استباحة الصلاة في التيمم 
للفرض عند اصحاب الشافعي وهو قول مالك وأحمد وهل بفتقر الى نعبين الفرض من 
ظهر وعصر فيه وجهان ففي قول يباح الفرض بنية صلاة مطلقه أو افلة ولو تيمم للفرض 
استباح به النفل قبل الفرض وبعده وفي قول لا يجوز به فل وبعده يجوز وبه قشال 
مالك وأحمد ٠.‏ 1 
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ولو تيم لمس المصحف أو لقراءة القرآن أو للطواف استباح ما نواه وهل يبنح به 
النفل فبه وجهان » ثم أعل ان المصنف رحمه الله م تجب عن قول زفر لأن الخلف لا يجوز 
ان بكون مخالفا لأصل . 

والجواب عنه ان الخلف قد فارق الاصل لاختلاف حالها ألا ترى ان الوضوء يجعل 
باربعة أعضاء بخلاف التيمم ومن التكرار في الوضوء دون التيمم . 

فإن قلت لاشك ان التيمم خلف عن الوضوء فلا ينبغي أن يخالف الاصل قطعا ٠.‏ قلت 
قد بسنت لك انه يخالف الاصل باختلاف الحال على انا لانسلم ان التيمم خلف عن الوضوء 
عند الكل فإن عند عمد خلف عن الوضو وعندهما خلف عن الماء في حصول الطبارة 
حتى جازت امامة المتيمم للمتوضىء عندهما خلافا لا قااله وسرحيء تحقيقه في باب 
الامامة ان شاء الله تعالى . 

واعم أيضا أن التيمم ر افعللحدث أو مبيح فعندة رافع للحدث الى وقت وجود الماء 
وقال أبو بكر الرازيلا برفع وفبه قال الشافعي كالمسح على الخقين يرفع الحدث عن الرجل 
والأول المذهب للحدث الذي في الصحيحين وجعلت لي الأرش مشجدآ وطبؤور] 6 
وحديث انس الصعيد الطبب وضوء المسم ولو الى عشر حجج . ش 

فإن قلت معنى الحديثين فإن التراب قائم مقام الطبور في اباحة الصلاة اذ لو كان 
طهوراً حقيقة لا احتاجالجنب يعد التيمم ان يغتسل »والدلمل على ذلك ما أخرجهالبخاري 
ومسل من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله فصق 
بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلى قال اصابتني جنابة ولا ماء قال 
يكفيك الصعيد » واشتكى اليه الناس العطش فدعى علا وآخر فقال استبقيان الماء 
فذهبا فجاءا بامرأة معا مزادتان فأفرغ من أفواه المزادتين ونودي في الناس فسقى واستقى 
وان آخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء فقال اذهب فافرغه عليك . 


- كله 


فإن تيمم نصراني يريد به الاسلام ثم أسل لم يكن متيمماً عند أبي حنيفة 
ومد رح» . وقال أبو يوسف « رح »هو متيمم لأنه نوى. قربة مقصودة » 


. قلت ليس في الحديث انه قيمم ويحتمل انه عليه السلام عاجله بالماه قبل التيمم أو أنه 
عليه السلام أمره بالاغتسال استحباباً لا وجوباً وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن 
العاص قال احتلمت "“ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فاشفةت إن اغتسلت 
أن أهلك فتيممت ثم صليت بأ صحابي الصبحثم أخيرت الني عليه السلام فضحاكو لينقل شيئا 
ورواه الحا على شرط الشيخين فلو كان الاغتسال بعد التيمم واجباً لأمره به وقبه حجة 
على من أمر باعادة الصلاة التي تصلى بالتيمم لأنه عليه السلام لم يأمره بالاعادة لا صريحاً 
ولا دلالة » وغزوه السلاسل كانت في جمادى الأولى سنة كان من البجرة وذات السلاسل 
واد من وادي القرى بينما وبين المدينة عشر أنام . فقوله - فاشفقت - أي خفت ٠‏ 

( فإن تيمم نصراني بريد به ) أي بالتيمم ( الاسلام ثم أسم لم يكن متيمما ) يعني لا 
تجوز الصلاة بذلك التيمم ( عند أبي حشفة وسمد ) وهذه من مسائل الجامع » وشرط فيه 
كون التيمم للاسلام فلذلك قال المصنف بريد به الاسلام وهو معتبر به » ولم يشترط في 
الأصل > ومافي اللجامع هو الصحبح اذ الاختلاف ثبت فيا اذا اراد الاسلام وهو بقرب 
وفيا اذا لم يرده أولى ان تصح . 

( وقال أبو يوسف فيو متيمم ) يعني اذا أراد به الصلاة فصلى به . 

فإن قلت ها هنا فإن الأولى في قوله - فإن تيمم نصرافي - والثاني في قوله - فهو 
متيمم - قلنا ذكرهما في الأولى لكون المسألة متفرعة على ما قبلها » وفي الثاني كأنها 
جواب شرط محذوف تقديره قال أبو يزسف ان تيمم النصرافي بريد الاسلام باق على تممه 
(لأنه) أي لأن النصراني ( نوى قربة مقصودة ) مع كونها قربة لأن الاسلام أعظم القرب 
وأما مقصودة فلأنها لسست في ضمن شيء آخسر كالشرط » فإذا كان كذلك صح تبممه 
كالمسل تيمم للصلاة 5 


. في الاصل احتملت - والصحيح ما أثيتناة . اه مصححة‎ )١( 


رت 


بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة 
مقصودة ولما ان التراب ما جعل طبوراً إلا في حال ارادة قربة 
مقصودة لا تصح بدون الطبار ة والاسلام قربة مقصودة يصح بدونها 
بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطبارة . 


( مخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف) أي بخلاف تيمم المسلم لدخولالمسجد 
أو لمس المصحف ( لأنه ) أي لأن تيممه لدخول المسجد أو مس المصحف ( ليس يقربة 
مقصودة ) لحصوله في ضمن شيء آخر و كذا لو “تيمم لخروج المسجد بأن دخل متوضا ثم 
أحدث أو تيمم للسلام أورده أو للتعليم على الاصح خلافاً لما رواه الحسن عن أبي حنيفة 
تيمم لقراءة القرآن على ظهر القلب أو ازيارة القدور أو لدفن الميت أو للأذان فانه لا يحوز 
الصلاة به عند عامة العلماء لأنه لبس بقربة مقصودة وفيه خلاف أبي سعيد البلخي حيث 
قال تجوز الصلاة به عنده . 

( ولما )أي لأبي حنيفة وعمد ( ان التراب ما جعل طبوراً إلا في حالة ارادة قربة . 
مقصودة لا تصح بدو نالطبارةوالاسلامقربة مقصودةيصحبدو نبا ) أي بدون الطہار .قال 
السفئاق في هذا اللفظ اشارة الى ان الكافر اذا تيمم للصلاة ثم أسم لاتجوز الصلاة بذلك 
التيمم نص على هذا شبخ الاسلام في مبسوطه بل المقبول في التعليل أن يقال الكافر اذا 
تيمم للصلاة ثم سام لا تجوز الصلاة بذلك التيمم لأنه ليس من أهل النية والتيمم لا يصح 
يدونها فلذلك قال لا يصح منه التيمم » وعن .هذا فرى أبو يوسف بين نبة الاسلام ونية 
الصلاة فقال يكون في الاول دون الثاني » وقال لأن الاسلام يصح منه فتصح نية التيمم 
منه للاسلام بخلاف مالو تيمم بنية الصلاة لأن الصلاة قربة لا تصح من الكافر ولا تصح 
فة الصلاة فجعل وجود هذه النبة وعدمها بمنزلته فبقي التيمم من غير نية فلا يصح . 

( مخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطبارة ) قبل هذا مخالف 
لا ذكر في الأصول حبث قال فيها انها قربة غير مقصودة . قلنا المراد بكونها مقصودة 
هاهنا أن لا يحب في ضمن شيء آخر مخلاف التبعية بل شرعت ايتداء من غير أن يكون 


0۱۸ 


وإن توضأ لا یرید به الاسلام ثم اسل فهو متوضىء عندنا خلاقا 
اشافعي« رح »بناء على اشتراط النيه فإن تيمم مساب ثم ارتدوالعياذ 
بألل ثم اسم فهو على تيممه. وقال زفر « رح »يبطل تيممه لأن الكفر 


تبعا لآخر » والمراد با ذكر في الاصول ان همئة السجدة لنست بمقصودة لذاتها عندالتلاوة 
بل لاشتا ماعل‌التو اضعا حى لوافقة المؤمنين أو مخالفة المشر كين فلهذا لا يخ صإقامة الواجب 
بهذه الحيئة بل ينوب الر كوع منابها » وجاصل هذه أن الممترض ادعى التناقض ٠و‏ اجيب 
نفاه لاختلاف الجهتين على ما ذكرة . 

فإن قلت التيمم بنية الطبارة وهي ليست بمقصودة . قلت الطهارة شرعت للصلاة 
فكانت نيتها نية إباحة للصلاة حت لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز 'به الصلاة في الأصح 
على ماذكرة . ش 

( وان توضأ ) أي النصراني والحال ( لا يريد به الاسلام ) أي المتوضىء الاسلام ( ثم 
أسلم فبو متوضىء عندة ) حت لو صلى به محوز ( خلافا للشافمي ) فإنه عنده ليس 
بمتوضىء » وأشار إلى دليل الشافعي بقوله ( بناء على اشتراط النبة )فإن النئة شر طعنده 
وهو لبس من أهلبا ويفهم منه أيضا دليلنا » لأنه إذا م تكن النية شرط] عندة صح 
وضوءه وان / تعتبر نيته ٠‏ 

( فإن تيمم مسم ثم ارتد والعياذ بالله ثم اسلم فمو متيمم ) يعني له أن يصلي ٠‏ 
بهذا التيمم . 

( وقال زفر بطل تيممه ) باعتراض الارتداد ( لأن الكفر ينافيه ) أي ينافي التيمم 
ايتداء فكذا انتهاء ( فبستوي فمه الابتداء والمقاء “ ) أي إذا كان الكفر ينافيه ابتداء 
فيستوي في هذا الحى الابتداء والبقاء . 0 

فإن قلت الضمير في قوله - فبه ‏ يرجع إلى ماذا قلت قد أشرت إلبه بقوله 


. في الأصل - الانتهاء وني الشرح بعض الخالفة للمتن . أ ه مصححه‎ )١( 
| 


1 
0۹ / 


فيستوي في هذا الحم - وقال بعضهم آي يستوي في هذا الأمر المناقي حالة الابتداء 
وحالة البقاء وهذا مثل الأول في المعنى . وذكر في الجامع الصغير الحسامي ان المنافاة 
بينها باعتبار معنى العبادة فإنه شرع مطهر غير معقول المعنى تعبد؟ فينافيه الكفر 
كسائر العبادات ٠‏ وفي الختلف انه عبادة فلا تجامع الكفر » فعلى هذا لا يتصور الخلاف 
المذكور إلا في التيمم المنوي » لأن غيره وإن كان مفتاحاً الصلاة عنده ليس بعبادةكالوضوه 
بلا نبة فلا ينافيه الكفر فبقي بعد الارتداد على أصله > والصحمح أن المنافاة ببنها باعتبار 
عدم الاهلية » فإن كافراً لو تيمم لايصبح التيمم مشروعا في حقه ويكون فعله كقعل 
البهيمة فثبت أن الكفر مناف للتيمم يستوي فبه الإبتداء والبقاء » فعلى هذا بطل تمممه 
عنده نوى أو ل ينو . وفي الكاق ويبطل عنده لأنه عبادة فينافيه الكفر ثم سيق الكلام إلى 
ان قبل إنه إا يصير عبادة بالنية وهي ليست بشرط عنده . قلنا الكلام في المنوي أو 
في غيره لا خلاف ٠‏ وقال عبد العزيز يبعد ما ذكره . 

قلت أراد به انه لا خلأف في بقائه على الصحة بعد الكفر فمو غير مستقيم لآن هذا لا 
يصح أصلا عندتا لعدم شرطه فكيف بقي على الصحة © وان أراد به لا خلاف في بطلاته 
وهو الظاهر فو كا قال إلا ان ما قال زفر على كونه عبادة فينافيه الكفر غير مستقيم 
لما بنا ان غير المنوي لبس بعبادة فكيف يصح بناء بطلانه على الكفر المناق للعبادة مم 
انتفاء صفة العبادة عنه . 

فإن قلت كان من حقه أن ينمكس الحك لانمكاس العلة فإنه من حقه ان لا يبطل تيمم 
المسلم بارتداده على قوله لعدم احتياجه إلى النبة وهذه كالوضوء في ذلك . قلت قال شيخ 
الاسلام هذه المسألة من زقر رواية منه ان التيمم لا د -ح إلا بالنية » وروى عنه أنه يصح 
بغير النىة > فعلى هذ! لا بيبطل على مذهمه بالردة كالوضوء » فكان عنه روايتان ان التيمم 
من غير نبة يتادى أم لا . 

وجواب آخر انه تككلم فيه على قول من يرى فيه وجوب النية كا تكلم أبو حشيفة في 
المزارعة على رأي من برى صحتها وان كان هو لا برى بجوازها . 


6 


كانحرمية في التكاح. ولنا اث الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهراً 

فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه ¥ لو اعترض على الوضوء وانما 

لا يصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه » وينقض التيمم كل شيء 
ينقض الوضوء لأنه خلف عنه . 


(كامحرمية في النكاح ) بأن كان الزوجانرضيعين وقد زوجكلامنه| أبواهمائم ار ضعتهما 
امرأة أو كاتا كبيرين وقد مكنت المرأة ة ابن زوجها بعد النككاح حيث قال يرتفع النكاح 
ينما بعد الثبوت كا لا ينعقد فيم ابتداء . والاصل ان كل صفة منافية الحم يستوي فيها 
الابتداء والمقاء ( كالردة والمحرمية في النكاح ''' ) والحدث العمد الصلاة ٠‏ 

فإن قلت لو سبقه الحدث في الصلاة لا يعبدها فبنيغي ان يفسدها لأنما لا تنعقد به ۰ 
ايتداء . قلت ذلك خصوص بالنص وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاة 
ا ري ع ب كي ردير 
الله عنما . 

( ولنا ان الباق صفة كونه طاهراً ) يعني الباقي بعد التيمم صفة كون المرتد طاهراً 
بذلك التيمم ( فاعتراض الكفر عليه ) أي على التيمم ( لا ينافيه ) أي لا يناي كونه 
طاهرا لأن التيمم عند الكفر لا يكون موجوداً حى بطل لوجودماينافيه ( کا لواعترض 
على الوضوء ) ) أي كاعتراض الكفر على الوضوء فإنة لا يرطل, للبقاء فيه فككذا التبمم 
( لأنه ) أي لأن التيمم ( خلف عنه ) أي عن الوضوء ولا شك ان حال الخلف دون حال 
الأصل فكان مبطلا للاعلى فأولى أن يكون مبطلا للأدنى يخلاف الصوم والصلاة لأت 
حمكها بعد الفراغ عنما الثواب وهو لا يجامع الكفر والتبمم له حم آخر وراءالثوابوهو 


الطبارة والكفر يجامعها فجاز أن ينفي التبمم بعد هذا الح » فإن السبب يبقى بعد بقاء 


أحد الحكمين وان بطل الآخر كا في الثواب والطبارة بعد الارتداد . 


٠ وضعما الشازح من المتن ولبست في الاصل منه . 1ه مصححه‎ )١( 


۲۱ 


فأىز ا حكمه وينقضه أيضاً رؤية المله 


( فأخذ حكمه ) أي فأخذ الخلف حك الأصل » فالخلف هو التيمم والأصل هسو 
الوضوء » وقد-ذكرة ان كون التبمم خلفاً عن الوضوء مذهب جمد « رح » . 

فإن قلت الردة تحبط العمل لقوله تعالى فإ ومن يكفر بالاييان فقد حبط علد ) ه 
المائدة « ووضوءه وتمممه من عمله فكيف يبقيان بعد الردة . قلت الردة تحبط ثواب 
العمل وذلك لا ينع زوال الحدث کمن توضا رياء » فإن الحدث بزول به وان كان لا يثاب 
على تمل الوضوء . 

( ونا لايضح التيمم من الكافر ابتداء)أيابتداء الأمر يعني قبلأن يسلم ( لانعدام 
النة منه ) أي من الكافر قوله - وإنما لا يصح .. الخ كأنه جواب سؤال مقدر تقديره 
أن يقال أنتم قلتم يبقى تيمم المسلم الذي ارد وقلتم ان اعتراض الكفر لا يثاقبه فا له 
لا يصح منه ابتداء > وتقدير الجواب أن يقال إنما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدام النية 
لسن انتهاء كذلك لوجودها » قوله -لانعدام - مصدر من انعدم ولكنهم قالوا أعدمه 
فانعدم وهو خطأ فلا يقال ذلك كم لا يقال عامه فانعلم لأن هذا البناء يختص بالفلاح 
والمدع لسن فاح + 

( وينقض التبمم كل شيء ينقض الوضسوء ) النقض عبارة عن خروجه عن حكمه 
الأصلى وهو كونه مببح الصلاة ( لآنه ) أي لآن التيمم ( خلف عنه ) أي عن الوضوم ٠‏ 
( فأخذ حكمه ) أي حكم الوضوء في النقض ولا شك أن الأصل أقوى من الخلف » فا 
كان ناقضا للاقوى كان ناقضا للاضعف يطريق الأولى . 

( وينقضه ) أي ينقض التيمم أيضاً ( رؤية الماء ) الككافي حتى لو كان لم يكفه لا يازم 
استعاله عند وهو قول الحسن والزهرى وحماد وابن المنذر ويه قال مالك . وقال 
الشافعبة في أحد قولي الشافعي انه يازم استعماله ويتيمم به للباقي وبه قال أحمد في الجنابة وقي 
الوضوء له وجہان > واسناد النقض إلى رؤية الماء اسناد مجازى لأن الناقض في الحقيقة 


)١(‏ هكذا ورد تسلسل متن البداية ولكن الشارح خلط ف المتن فأخر وقدم .اه 


or 


اذا قدر على استعاله لأن القدرة هي المراد بالوجود 
الذي هو غاية لطبورية التراب 


هو الحدث السابق > لكن يظهر الرؤية فاضيف اليه مجازاً ( إذا قدر ) أى المتيمم ( على 
استعماله ) أي على استعمال الماء ( لأن القدرة هي المرادة بالوجود الذى هو غاية لطهورية 
التراب ) أراد بالوجود هو المذكور في القرآن بقوله تعالى ه فلم تجدوا ماء ‏ وفي قوله 
تدز التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مالم يحد الماء » وإننا سماه غاية منحيث 
المعنى لا حيث الصفة لانه لم برد فيه كلمة الغاية أما في الآية فظاهر ٠‏ 

وأما في الحديث فان قوله متيستهدد مالم يحد الماء » ليس غاية للتيمم حيث م يقل الى 
وجود الماء بل فيه بيان مدة التيمم كما في قوله اجلس ما دمت جالساً » لكن معناهما 
يتفقان في ان الحم في ذلك الوقت يخالف ما قبله فسمي باسم الغاية . 

وقال الا كمل بل لا يازممن انتّباء طبورية التراب انتهاء الطهارة الحاصلة به كالماء فإنه يصير 
نجساً بالإستعمال أو ينتهي طبهورية ويبقى قى الطبارة به . قلت هذا القائل هو البخاريذكرة 
فيحواشيه والجواب ان التراب مطبر مؤقت حكماً لا حقيقة على معنى انه لاتزولطهورية 
بدون شيء يتصل به فثبت به الطهارة المؤقتة على صفة التطبير كالماء كان مطهراً حقيقة حقمقة على 
معنى انه لا تزول طبوريتهدون شيء يتصل به فثبت الطهارة علىالمائه ثية على انما كانضعيفا 
ا يشترط لابتدائه وعدم الماء شرط لابتداء التيمم فكذا لبقائه » هذا 
جواب الخبازي . 

وقال صاحب الدراية وفيه تأمل لأن كون التراب مطبراً مؤقتا مسل لكن الطهارة 
الحاصلة به مؤقت غير مسلم وقي زيادات القدرة على الماء قنع الطهارة بالتيمم ابتداء وبقاء 
لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل حك الخلف . وقال حافظ الدين 
في المستصفى العمل بالحديث مشكل لأنه م يتعرض لانتقاض التيمم السابق بل فيه بيان ان 
التيمم لا يحوز بعد رؤية الماء > وجاز ان يكون رؤية الماء منافية" للابتداء لاللنقاء 

كمدم الشهود في النكاح فإنه ينع ابتداء النكاح لا البقاء . 

تعديل الجواب أن يقول الطبورية صفة راجعة إلى امحل فالإبتدام والبقاء فيه سواء 
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كالمحرمية في باب النكاح » وهذا الجواب هو الذي ذكره الاكمل عن مسال الخبازي 
أخذاً من كلام حافط الدين .وقال صاحب الدراية مع ان هذا بعض الحديث وقامه فإذا 
وجدت الاء فالتمسه بشرتك » كذا في المصاببح والمبسوط لا يدل على انتقاضالوضوءلأنهذا 
بطريق الاستحباب بدلمل انه تید قال في آخره فإن ذلك خير . 

قلت قد ذكرة ان هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والح ام 
والدارقطني من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولفظ أبي داود الصعيد الطيسب وضوء لک 
ولو إلى عشر سنين»فإذا وجدت الماء فامسحه جلدك . وبهذا أخرجهالنسائيواين حبان . 

وأخرجه البزاز من حديث أبي هريرة ولفظ الصعيد وضوء لك > وإن ل يجد الماء إلى 
عشر سنين فإذا وجد الماء فلمتق الله ولممسه بشرته فإن ذلك خير ومن أعجب العجائب 
جبة الالفاظ ومن جبة الصحة فغالبهم يحياونه من كتب الفقه وليس هذا شأن المحققين . 
وقوله قبل فالتمسه بشرتك .. - الخ كلام غير صحيح لأن قوله غليه السلام -وليسه 
يشرته - للوجوب لا للاستحباب فاستدلال هذا القائل على الاستحباب بقوله فإن ذلك 
خير غير صحمح لانه لىس معناه ان الوضوء والتيمم كلاهما جائزان عند وجود الماء لكن 
الوضوء شير > هل المراد به ان الوضوء واجب عند وجود الماء ولا يحوز التيمم وهذا نظير 
قوله تعالى ‏ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقبلا # ۲١‏ الفرقان مع انه لا 
خير ولا حسن لمستقر أصحاب النار ومقيلهم . 

ثم اعلم ان وحود الماء الفاضلة عن حاجة المقدور على استعاله ينقضص الوضوء وإن 
كان في الصلاة عندةا وإليه ذهب الثوري وأحمد في ختار قوله واختاره المزني وابن شريح 
ونقله البغوي عن أكثر العلماء ٠‏ وقال مالك والشافعي لا ينقض وضوءه ويم صلاته ولا 
ْ يعمدها في صلاة السفر وهو رواية عن أحمد وقول داود » وقيل جوز الخروج متها قبه 
وجبان للشافمي أظبرهما انه أفضل » والثاني انه لا جوز » وعن بعض أصحابه الخروج 
منها مكزوه . وقال الأوزاعي تصير صلاته نفلا . 
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وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حتكماً 


وقي الحلية لو تيمم لشدة البرد في الحضر وجب عليه الإعادة عند وجود الماء الحار 
وإن كان في السفر ففي وجوبها قولان ٠‏ وفي شرح المجمع صلى بالتيمم في الحضر لإعواز 
الماء ففي بطلان صلاته عند الشافمي قولان » أحدها لا تبطل صلاته » والثاني تبطل 
وني المجتبى رأى في صلاته سؤر الحمار لا تبطل صلاته فرتمها ثم يتوضأ به فيعيد ولو ری 
فمها سراباً فظنه ماء فمشى إلمه بطلت صلاته جاوز مكان الصلاة أولا ولو رأى ماء 
فظنه سراباً فصلى ثم علم بعدها يعبدها » ولو رأى فها رجلا فييدهماء فأتمصلاتهثم سأله 
فأعطاه لا يعيدها . وقي جامع أبي الحسن رأى فيها رجلا معه ماء كثير لا يدري أيعطيه 
أم لا يتم صلاته ثم يسأله فإن أعطاه أعادها وإلا فلا » وإن أبى ثم أعطى لا يعبد»و كذا 
الماري لو رأى فيها ثوبا . 

( وخائف السبع ) كلام إضافي مبتدأ وهو الحموان المفترس كالأسد والنمر والفهبد 
والدب والذئب ونحوها ( والعدو ) سواء كان مسلا أو كافراً أو قاطم طريق أو لما 
ونحوه الحريق والحبة ( والعطش ) أي وخائف العطش على نفسه أو على رفيقه أو على 
حموان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره ( عاجز ) مرفوع لأنه خبر اللمبتدأ أعني 
قوله وخائف السبع ( حكماً ) أي من حيث المىك لا من حيث الحقيقة لأنه واجبد 
ظاهراً ولكنه عاجز والقدرة شرط كا مر . وفي التنجبس وفتاوى الولواللمي رجل 
أراد أن يتوضا فمنعه إنسان عنه يعيد . قيل ينبغي أن يتيمم ويصل ثم يعبد الصلاة عند 
زوال ذلك عنه لأن هذا جاء من قبيل العباد فلا يسقط الفرض عنه كالمحبوس إذا صلى 
بالقراب في الحبس »> فإذا خرج يعمد فكذا هذا . 

وفي شرح الطحاوي إذا خاف على نفسه أو ماله يحوز التيمم > وذ كر الولوال مي متيمم 
مر على الماء في موضع لا يستطيع النزول عنه وف على نفسه أو ماله لا ينقض تبممهلأنه 
غير قادر . وفي شرح الوجيز لو خاف علىنفسه أو ماله من سبع أو سارق فل التيمم ولو 
احتاج إلى الماء لعطش رفيقه أو لعطش حموان محترم جاز له التيمم وني المغنى لابن قدامة 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم . .. 
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المتيمم على الماء بطلل تممه عنده 


( والنائم ) مرفوع على الابتداء والمراد النائم الذي ليس بمضطجع ولا مستند فيا محل 
لآنه إذا كان كذلك ينقض تممه بالنوم فلا تتأتى هذه المسألة وكذا المراد النائم سواء 
. كان راكبا أو ماشا وقدموا على الماء وهو متيمم ( عند أبي حنيفة قادر تقديراً ) أي 
حكما لأنه واجد لاماء ظاهراً فإذاكان قادرا ينقض تممه عنده لآنه عاجز عن الإستعمال 
العذر جاء من قبله فلا يكون معذوراً »> وقبل ينبفي أن لا ينقض عند الكل لانه لو 
تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يحوز تمممه عند الكل . وقال التمر تاشي فيهوزيادات ال حاوائي 
في انتقاض تيمم النائم المار بالماء روابتان من غير ذكر اختلاف ٠‏ وني فتاوى قاضي خان 
لا ينتقض تيمم النائمالمار على الماء بالإتفاق . وني الجتبى الأصح انه لا ينتقض تيممه 
عند الكل . 

قلت فلذلك لم ينه المصنف على خلافبما لأن المختار في الفتاوى عدم الانتقاص 
اتفاقاً . وقيل في ستة وعشرين موضعاً للنوم حك المقظة هذه المسألة وصائم نائم على قفاه 
فوقع المطر في فيه أو قطرت ماء في فيه فوصل الى جوفه فسد صومه وائمة جامعها 
زوحها فسد صومها . وحرم كذلك »> وعرم ائم حلق انسان رأسه فمليه الجزاء وتحرم 
تائم انقلب على صيد فقتله » كذلك ونائم مر بعرفات أجزأه . هو قائم وقع صد عنده 
کا لو وقع عند يقظان وهو قادر على زكاته . ونائم انقلب عل مال فأتلفه يضمن » ونائم 
وقم على مورثه فقتله على قول البمض أو وقع قائما فوضمه تحت جدار واه فسقط 
عليه فمات فلا ضمان » ونائم مكثت امرأته عنده في بيت ساعة صحت خلوته » ونائمة 
رضع صغير من ثديها ثبتت ثبتت الحرمة ٠‏ ونائم في صلاته تكلم فسدت . ونائم قرأ فيها 
أجزأته . ونائم تلى آية السجدة تلزم صاحبه » ونائم اخبر بالتلاوة عنده يحب عليه 
السجدة في قول 
وقسال شمس الأئة يفت بعدم الوجوب فيها ونائم يكلم من حلف انه لا یکلمه ولم 
يستيقظ حنث في الاصح » ونائّة مسہا مطلقہا صار مراجعا » وائم قبلته بشهوة يبت 
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حرمة المصاهرة اذا عل بفعلها » ونائم يومين ولبلتين يحب القضاء . ونائم احتم في صلاته 
وجب الغسل ولا يمكن البناء “تمان عقد نيما يضيز عى قول ونائم اخبر انك تاوق 
آية السجدة وجب على السامع وعليه السجدة في قول والاصح انها لا تجب . 

( والمراد ) أي المرد من قوله وينقضه أيضا رؤية الماء ( ما يتكفيه للوضوء ) لأن 
الذي لاإيكفي في حك العدم » وقي هذه العبارة يحوز وجهان احدهما أن يكون كلمة ما 
في قوله ما يكفي موصولة . والمعنى والمراد الماء الذي يكفي الوضوء . 

والثاني : ان ييكون التقدير والمراد ماء بالمد والبمزة * . 

وقوله - يكفي في الوجة الاول - صلة وني الثاني صفة » وقال الاكمل قوله والمراد 
ما يكفي يعني الماء الذي ير عليه النائم . قلت تقميده بهذا غير صحيح بل المراد ما فيه 
كفاية الوضوء سواء كان ماراً تائم أو يقظان ماراً أو مقمما أو مسافراً » سائراً أو ازل 
في موضع وذلك لأن المصنف بين المراد من قوله وينقضه أيضاً رواية الماء الذي في أي حال 
كان اذا قدر على استعماله وكان فمه كفاية للوضوء فظن الاكمل ان قوله ‏ والمراد ما 
كفي - يرجع الى قوله والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديراً وليس بل افيه 
قلنا يثمل الكل . 

( لأنه ) أي لآن الشأن ( لايمتبر ا دونه ) أي لا اعتبار با دون ما يكفي للوضوء 
| ( ابتداء ) أي في ابتداء الامر اراد انه اذا أراد أن يصلى فل يحد ماء يكفي للوضوء يتيمم 
٠‏ لأنه لا اعتبار له لذلك ( فكذا انتهاء ) أي فكذا المراد ما يكفني للوضوء في حالة 
الانتہاء » اراد انه اذا كان متيمه] فرأى ماء لابكفي للوضوء فإنه على تممه لآنه في حم 
العدم » واراد بالانتباء السبق والبقاء معتبراً بالابتداء وهذا بناء على الخلاف . 

وفي ان المحدث والجنب اذا وجد بعض ما يكفه من الماء لطبارته. هل يجب عله 
استعماله » فالاصح عند الشافعي وجوب استعمالة بالتيمم بعده وهو أقوى الروايتين عن 
أحمد وداود » وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن البصري ومعمر بن راشد . وفي 
القول الآر للشافعمي عدم وجوب الاستعمال وهو مذهبنا ومذهب مالك والثوري 


يفف 


ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر لأن الطيب أريد به الطاهر 


والاوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد . وقال البغوي وهو قول أكثر العاماء . 
ودليل الشافعي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عليه السلام قال 
امرتک بشيء فافعلوا منه ما استطعتم » رواه البخاري ومسل» وقول اشتعال ظ فل تجدوا 
ماء فتيمموا # + المائدة » وهو نككرة في موضع النفي فبعم الماء البسير والكثير كالعاري 
اذا وجد ثوباً يستر بعض عورته فإنه يلزمه ستر ذلك القدر » وكذا اذكانت به نجاسة 
حقيقية يحب استعماله في ذلك القدر فيتبغي ان يحب في النجاسة الحكمية أيضا . 
قلنا نحن نقول لموجب الآية أيضاً إذ المراد منه ما يكفي للوضوء وذلك لآن الآبة 
سيقت لبيان الطهارة الحكمية وكان قوله © فل تحدوا ماء 4 * المائدة » أي طبوراً محللا 
للصلاة باستعماله في هذه الأعضاء > وبوجود ما لا يكفي للوضوء لم يوجد ما يحلل الصلاة 
باستعمال هذه الماء لم بثبت شيء من الحل » فإنه موقوف على الكيال فإنه الحم والعلة غسل 
جميع الأعضاء وشيء من الحك لا يشت ببعض العلة كبعض النصاب في حق الزكاة يخلاف 
النجاسة الحقبقبة وستر العورة » لأن المزال أمر حسي فاعتبر الزوال حال حكماً فثبت 
بقدر الماء الذي معه والثوب الذي معه > وأما هاهنا فالطهارة حكمية فلا يثبت شيء من 
الحم ببعض العلة » لآن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو الكافي للوضوء أو الفسل “ولان 
استعمال قطرة أو قطرتين في الماء في بدنه الجنب بعدما عبثا » والنكرة وإن كانت تعم في 
النفي لكن لا يمكن اجراؤه على العموم إذ وجود ما يحتاج إليه العطش غير مراد فيراد به 
أخص الخصوص » ولأنه عجز عن بعض الاصل فىسقط الاعتداد به مع البدل في حالة 
واحدة كمن عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فصار بمنزلة من لم يستطع شنا وهو الجواب 
عن قوله عله السلام ‏ فأتوا منه ما استعطتم - ولا يلزم إذا غسل لبعض الاعضاء ثم 
انصب الماء » ومن اعتدت بحيضة ثم ارتفع حيضها » لان ما تقدم يسقط عندنا ويصير 
مؤديا للفرض بالتيمم خاصة والعدة ان بلغت المرأة الإياس بالشبور خاصة . 
( ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر » لأن الطيب ) المذكور في قوله تعالى فإ صعيداً 
طب  Ç‏ المائدة ( أريد به الطاهر ) بالإجماع إذ طبارة التراب شرط عند الائمة الاربعة » . 


لبرت 


ولأنه آله التطير فلا بد من طبارته في تقس دكالاء » ويستحب لعادم 
الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت 


وعن داود إذا تغير بالنحاسة لا جوز التدمم به > وإن لم يتغير جاز > ووز التمممبالتزاب 
المستعمل عندةا » وني قول الشاقعي وظاهر مذهيه لا جوز » والمستعمل ما يقام فيالعضو. 
وقال بعض أصحابه ما بقي في العضو مستعمل دون ما يتناثر عنه كذا في الحلية » ولو 
تيمم جماعة حجر واحدوالنبتة واحدة أو أرض جاز . 

فإن قلت لا يلرم من شوط الطبارة أن يكون المراد من الطمب الطاهر في الآبة 
لجواز أن تنبت شرطية الطهارة بدليل آخر ٠‏ قلت لو ل ترد بالآبةلاقتضى مطل الآية 
جواز التيمم يدون طبارة فكان الدليل الآخر معارضاً لمطلق النص وذا لا عور 1 

( ولانه ) أي ولان الصعمد ( آل التطبير فلا يد من طبارته في نتفه كالاء ) حيث 
شرط طهارته عند الإستعيال ٠‏ 

( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه ) أي والحال انه برجو الماء » والمراد بالرجاء غلبة 
الظن » أي يغلب على ظنه انه يجد الماء في آخر الوقت > كذا في الإيضاح ( أن يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت ) كلمة ان مصدرية في تأودل > ويستحب تأخير الصلاة لمن برحو 
الماء » وقي الدخيرة عن عمد المسافر الذي لا يجد الماء ينتظره إلى آخر الوقت » فإن 


وجوده وهو الصحمح وألا دؤخر عن الوقت المستحب . 

وقي البدائع هذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل تفسير الماء ما أطلقه قي!لاصل » 
وعن على رضي عنه يتاو إلى آخر الوقت . وقال القدوري التأخير مستحب لا حتم » 
وروی عن أبي حشيفة وأبي رسف انهحتمهذا إذا كان المأءيصداً»وإن كانقريباً لا يتيمم » 
وإن خاف خروج الوقت قال الفقيه أبو جعفر أجمع أصحابنا الثلاثة على هذا . وقتل 
. إذا كان بينه وبين موضع الماء يرجوه ميل أو أكثر > فإن كان أقل منه لا يجزئه التيمم 
وإن خاف فوت وقت الصلاة . وفي الحلنة فإن لل يكن على ثقة من وجود الماء في آتخر 
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لوقت ولا على اباس من وجوده فالاصل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أسح القولين 
وهو اختيار المزني 1 

والثاني : التأخير أفضل ¢ وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين . 

وقال النووي التأخير أفضل بكل حال وبه قال أحمد » وقال مالك يتيمم المريض 
والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جداً ولا يعجله » وني الاصل أحب إلي أن يب وُخره 
وم يفعل . 7 
ولا يؤخر العضر إلى تغير الشمس والمغرب عن أول وقته وقيل يؤخره إلى ما قبيل 
غبوبة الشفق » وعن حماد والشافعي لا يؤخر › روي ان هذا أول واقعة خالف أبو 
حنيفة فيها استاذه حماد بالتيمم في أول الوقت ووجدا بوحشيفة الماءفيآخ رالوقت وصلاهاوكان 
ذلك على اجتہاده « رض » وصوابه فبه وقال الا كمل قبل هذه المسألةتدل على ان الصلاة في أول 
الوقت أفضل عند أيضا إلا إذا تضهن التأخير فضية لا تحصل بدونه كتكثيو الماعة 
والصلاةباً كملالطبارتين: ش 

قلت قائل هذا السفناقي اقلا عن شيخه تاج الشريعة والشمخ عبد العزيز في حواشيها » 
وقال الاترازي قال الشارحون هذه المسألة تدل إلى آخر ما ذكرناه » ثم قال أقول هذا 
سهو من الشارحين وليس مذهب أصحابنا كذلك » ألا ترى ما صرح به صاحب الحداية 
وغيره من المتقدمين في كتبهم بقوله - ويستحب الاسفار بالفجر والابراد بالظبر فيالصيف . 
بتأخير العصر ما لم تتغير الشمس »> وتأخير المشاء إلى ما قبل ثلث اللمل - وأجابالاكمل 
عاقاله الاترازي بقولهورديأن هذا لس مذهب أصحابنا إلى آخره العجبمن الاكمل كيف 

رضي بنسبة الاترازي ل م ما قاله بل الحق ان السهو 
منه لا منهم لأنه فهم کلامم على خلاف مقصودم ٠‏ 

بيان ذلك انه فهم من قولهم بأن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل لغير المترجي بأن 
المراذ بأول الوقت حقمقة کا هو مذهب الشافعي > وهو خلاف المذهب » فلزم من ذلك 
ما ذكره » لکن ليس هذا يمراد بل مرادهم بأن العبادات في أول الوقت المستحب المعبود 


of 


فاتف وجد لاء 1 وإلا تيمم صل 0 الاداء 


في حقهم المقم أفضل لغير راجي الاء » يعني التأخير عن أول الوقت المستحب إنما يكون 
مستّحبا لعدم الماء إذا كان راجا لوجدانه وإلا فالمستحب الاداء في أول وقت‌الاستحباب 
لا التأخير ٠‏ والذي يدل على ما ذكرظ ما ذكره ه في البدائع بقوله وإن لم يكن على طمم لا 
يؤخر ويتيمم ويصلي قي الوقت المستحب > و كذا يدل عله كلام الشبخ عبد العزيز عن 
شمس الأئمة في الامام وهو قوله فإن كان لا برجو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعبود» 
وأراد بذلك المعهود في حى غيره > وهو أول الوقت المستحب المعهودوفي المذهب لا أول 
الوقت المعهود على مذهب الشافمي ويدل عليه ما نقله الاترازي الممترض على صاحب التحفة 
روى المعلى عن أي حنيفة وأبي يوسف الطامع في الماء يؤخر إلى آخر الوقت > وغير الطامع 
يخر إلى آخر الوقت المستحب فظهر من هذا ان المراد بأول الوقت وآخر الوقت في هذا 
الموضع أول الوقت المستحب وآخر الوقت المستحب لا كا فهمه الاترازي فإنه احترز بقوله 
العادم الماء عن قول الشافمي لا غير العادم » لأن مذهب الشافمي ان عادم الماء وان رجي 
أن يحده في آخر Ea e‏ في الاملاء 
فإنه موافق لمذهينا . 1 

وقال الا كمل وقوله العادم الماء ليس احترازاً عن غير عادمه بل هو احتراز عن قول 
الشافعي فإن عنده ان عادم الماء إلى آخر ما ذكراء الآن . قلت هذا بعينه كلام الاترازي 
وقد ينا فساده الآن . 

٠‏ ( فإن وجد الماء ) الفاء فيه للتفصيل أي فإن وجد عادم الماء بعد تأخير الصلاةإلى 
آخر الوقت ( يتوضأ وبصلي به ) وقوله ‏ يتوضأ ‏ هذا جواب الشرط وهو محذوف 
مقدر ( وإلا ) أي وإن لم يحد الماء ( تيمم ) لأنه عادم الماء حقبقة ( وصلى ) صلاته التي 
- أخرها ( ليقع الاداء ) أي أداء الصلاة ا آخر الوقت ( يأكمل الطهارتين ) 
وهو الوضوء > وصبغة أفعل تدل على ان التيمم طهارة كامة » ولكن الوضوء أكمل منها 
( وصار )هذا الشخص في هذه الحالة ( كالطامع في الجاعة ) أي كالشخص الذي يؤخر 


لفون 


وعن أبيحنيفة وابي يوسف كرح في غير رواية الاصول ِ 


ان التأخير حت 


الصلاة إلى آخر الوقت طمعا في كارة الجاعة . ْ 

وقال الأكمل قوله كالطامع في الماعة ليس احترازاً عن غير الطامع بل الزام على 
. الشافمي لأن مذهبه ان التأخير مستحب إذا كان طامعاً في الجاعة ٠‏ قلت هذا بعينه 
كلام الاترازي وهو لبس بصحيح بل هو احقراز عن غير الطامع » ولس بالزامعليالشافمي 
لأن مذهيه المنصوص عليه كمذهبنا على ما ذكرة » والطامع في الماعة على قسمان أحدهما 
الطامع المسافر »فإن كان واجدا للماء أو غير راج فإن المستحب فيه أداءالصلاة أولالوقت لأن 
الأصل هو المسارعة إلى أداء العبادات على ما نطق به التنزيل والرفقة كلهم حاضرون‌فلايشبت _ 
التأخير في حقه قضبته للأصل »و هذ ايستحب الأداءفي أو ل الوقت في الشتاء لذ اا معنى » ويد ل على 
ما قلنا قول المصنف - ويستحب لعادم الماء وهو برجوه - لان تخصيص الاستحباب به يدل 
على ان الاستحباب أداء الصلاة أول الوقت للمسافر الواجد ولغير الراجي . 

والقسم الثاني للطامع المقيم فإن المستحب في حقه تأخيرها للطمع في كثرة الماعة . 

( وعن أبي حنبفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول ) وهي رواية النوادر والأمالي 
والرقيات والكيسانيات والمارونيات ورواية الأصول رواية الجامعين والزيادات 
والممسوطات . قلت الرقيات جمع رقية نسبة إلى رقمة بفتح الراء وتشديه القاف وهي 
واسطة ديار ريبعة مدينة خراب كميرة مورده على الجانب الغربي من الجسانب 
الشالي الشرقي . 

وقال ابن حوقل الرقة أ كبر مدن ديار بكر ويقال لما الراقية » وقال سعيد واسمها 
البيضاء والرقيات مسائل جمعها عمد حين كان قاضيا بالرقية المذكورة . والكيسانيات جمع 
كيسانية نسبة إلى كيسان وكان من أصحاب مد أبو عر وسليان بن شعيب الككيساني 
من قولهم ذكر ‏ في الكيسانيات أو في املا الكيساني وكيسان أحد جدار سليان 
ابن شعيب ونسبته إليها . والهارونيات جمع هارونية . 
٠‏ (ان التأخير ) أي تأخير الصلاة لعادم الماء الراجي ( حتم ) أي واجب يعني إذا كان 


or"Y 


لأن غالب الرأيكالمتحقق . وجه الظاهر ان العجز ثاب حقيقة 


ذلك الموضع بعيداً نص عليه في المبسوظط وفي الحيط والذخيرة لأن شرع التيمم لدفع 
الحرج وصيانة الوقت عن الفوات فإذا تبقن أو غلب على ظنه وجود الما آخر الوقت فقد 
أمن من الفوات حقيقة أو ل اهراً فلا يحزئه التيمم ويجب التأخنر ( لأن غالب الرأي 
كالمتحقق ) وهذا وجب العمل يخبر الواحد » والقياس يؤيده › قال اشتعالى#فامتحنوهن 
الله أعلم بايانهن فإن عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى. الكفار 4 ٠١‏ الممتحنة » علق 
عدم الرد اليهم بالعلم يككونهن مؤمنات » والعلم بذلك لا يكون إلا لغالب الرأي عيكو 
كالثابت حقيقة وفي ظاهر الرواية يحب التأخير عنه هع بعد المسافة ويحزئه التيممم مع 
غلبة الظن بوجدان الماء في آخر الوقت أو التبقن . 

وأشار إلى وجه الظاهر بقوله ( وجه الظاهر ) أي وجه ظاهر الرواية (.ان المجز 
ثبت حقيقة ولا يزول حكمه ) أي حك العجز وهو جواز التيمم ( إلا ببقين مثله ) قبل 
هذا لبس بوجه > فإن زوال العجز لا يتوقف على المقين » ألا ترى ان وجود الماء لو كان 
مظنونا بان كان في العمران ورأى من بعبد أشجارا أو سرابا ظنه ماء لا يتيمم فقد زال 
عذره بغير تغير . ۰ 

ونقل الا كمل هاهنا عن الشيخ عبد العزيز اشكالا ملخصه أن قوله لأن غالب الرأي 
كالمتحقق بقتضي أن يحب التأخير عند التحقق في آخر الوقت مسع بعد المسافة في ظامر 
الروايات ليصلح مقيسا عليه » ويمكن الحاق غالب الرأي وليس كذلك فإنه ذكر في أول 
الباب ان من كان خارج المصر يجوز له التيمم إذا كان ببنه وبين الماء ميل أو أكثر وإ 
كان أقل لا جوز » وإن خاف فوت الصلاة » وإن جعل هذا يعني التعليل على ان المرادمته 
ان التيمم لا يجوز في التحقق في غير رواية الأصول فالتى غالب الظن به في هذه الرواية 
لا يستقم أيضاً لأنه علل وجه ظاهر الرواية بأن العجز ثبت ( حقيقة فلا يزول حكمه 
إلاسقينمثله) وذلك يقتضي ان حك العجز بزول عند المقين بوجود الماء في ظاهر الرواية 
ولبس كذلك على ما بينا » وان حمل على هذا فما اذا كان ببنه وبين ذلك الموضم أقل من 


off 


ميل لا يستقيم أيضا لأنه لا فرق في تعليل ظاهر الرواية بين غلبة الظن واليقين فيا اذا . 
كانت المسافة أقل من ميل في عدم جواز التيمم كا انه لا فرق ببنها إذا كانت المسافة أ كثر 
من ميل في جواز التيمم . 

وقد صرح في آلخر هذا الباب انه إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء لا يحزئه التنمم کا 
لو تبقن يذلك فعل انه مشكل ٠‏ بقي وجه آخر وهو ان يبحمل هذا على ما إذا لم يعم ان 
المسافة قريبة أو بعمدة » فلو ثبت انه تمقن بوجود الماء في آخر الوقت فقد أمن من الفوات 
ولا م يثبت يعد المسافة للشك فيه لم يثبت جواز التيمم فيجب التأخير . أما لو غلب على 
ظنه عدم بعد المسافة و كذلك عندهما في غير رواية الأصول » لأن الغالب كالمتحقق » وفي 
ظاهر الرواية لا يحب التأخير لآن العجز ثابت لعدم الماء حقيقة » وحم هذا العجز وهو 
جواز التبمم لا يزول إلا ببقين مثله وهو البقين قي وجود الماء في آخر الوقت ولم يوجد فلا 
حب التأخير » ولكن هذا الوجه لا يخلو عن تمحل ويازم عليه انه فرق هاهنا بين غلبة 
الظن والىقين في ظاهر الرواية ولم يفرق بينهم فما إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء في عدم 
جواز التيمم ولا فيا إذا كانت المسافة بعبدة في جواز التيمم كا بينا . 

قال الشبخ فالأظبر بقاء الاشكال.وقدذ كرهذ! كل صاحب الدراية أيضا اقلا عن شبخه» 
والعجب من الشيخ حيث ل يذ كر وجه التخلص منه مع كونه من الحققين الكبار » وكذا 
صاحب الدراية والا كمل ذكر هذا وسكتا علبه فتقول وبالله التوفيق نذكر وجها ينحل 
منه هذا الاشكال وهو انه يعتير رجاء الماء وعدم رجائه باساب أخر غير بعد المسافة أو 
قرا وهو ان يككون في الساء غم رطب وغلب على ظنه انه يمطر ويقدر على الماء في آخر 
الوقت فإنه يستحب له التأخير في ظاهر الرواية وجب عليه في غير رواية الآصول کا لو 
تحقق بوجود الماء أو يكون الماء يعبداً لكن أرسل من يسقي له وغلب على ظنه حضور من 
أرسله للاء في آخر الوقت بامارات ظبرت له أو كان الماء في يشرو تكله آله الاستسقاءمن 
الدلو والحبل لكن غلب على ظنه وجدانه في آخر الوقت أو كان الماء بقرب «نه ولم يعم 
مكانه وجود ممن بشتري به الماء وعنده ما بعد للعطش وغلب على ظنه وجود ماه آخر غير 


ort 


ويصلي بتيممه مأ شاه من الفرائض والتوافل » وعند الشافعي « رح » 
يتمم لكل فرض لأنه طبارة ضرورية » ولنا انه طبارة ضرورية 


مشغول بالحاجة الاصلمة > أو كان الماء عند اللصوص أو السباع أو الأفاعي أو الحيات أو 
من يخاف منه على نفسه أو ماله وغلب على ظئّه زوال المانع آآخر الوقت وقس على هذا 
أساب آخر 

والمصنف رحمه له ل يقيد الرجاء وعدمه ببعد المسافة أو قربا بل أطلق وجب حل 
على وجه لا برد عليه الاشكال ولیس في كلامه اشعار بماقبد الشبخ حتى برد عليه من 
الاشكال "ما لا خلص له . 

( ويصلى ) أي المتيمم الذي بريد الضلاة ( بتبممه ما شاء من الفرائض والنوافل ) وبه 
قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والحسنالبصري عنه على ماذكرهالنووي 
عنه وداود وال مزني وقول الروباني وهو الاختيار . وقال شريك بن عبد الله يتيمم لکل 
صلاة فريضة ونافلة . وقال مالك لكل فريضة ومذهبه مضطرب فيه » فإنه لوصلىفرضين 
روى ابن القاسم انه يعيد الثانية ما دام في الوقت فدل على صحتها ٠‏ قال أبو الفرج من 
أصحايه ان م ن قضى صلوات كثيرة ة بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز فقد تناقض 
مذهبه الا بکونوا قد تركوه ه فجعلوا ذلك مذهباً لحم . 

( وعد الشافمي يتيمم لكل فرض) أي لكل فرض مع ماشاء‌من‌النوافل “و به قال مالكو أحد 

وأبو ثور واختلف أصحاب الشافمي في المع بين الفوائت بتممم واحدأو, بقولالشافعي قال علي 

وابن تحر والشعي وقتادة وربيعة الانصاري واسحاق ( لأنه ) أي لان التيمم ( طهارة 
SS‏ دعود 
حم الحدث السابق إذا ر رأى الماء فلم يرتفع الحدث السابق إذ لو ارتفع لا يعود إلا محدث 
جديد ولكن أببحت الصلاة الضرورة » فإذا صلى الفرض انتفت الضرورة . 

وقال الاترازي ثم نقول للشافعي هل انتقض تممه بعد أداء فرضه أم لا » فإن قال 
انتقض فلبقل لا يصلي نفلا بعد ذالك لأنه لا صلاة إلا بالطبارة وهو خلاف مذهبه » وان 
قال لم ينقض فليقل بصلي فرضا آخر کا يصلي نفلا » لأنالطبار تتعتبركا كانت ولوليوجد . 


oo 


ولنا انه طبور حال عدم المال فيعمل عله ما بي شرطه 


الحدث ولا الماء حتى يطل تمممه . ولثن قال لا جوز الجع بين الفرضين لآنه طهارة 
ضرورية كا في طبارة المستحاضة قنقول لا نل ان المستحاضة لا جوز لما أن تجمع بين 
فرضين ولا نسم ان هذا القياس صحمح أصلا لآن طبارة المستحاضبة في غاية الضعف لقارنة 
الحدث لها والتممم لإ يقارنه الحدث » وقباس ما جعلت طبارة يدون المنافاة على ماجمل 
طبارة مع المنافاة . 

فائدة . واحتح الشاقعي بما رواه الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحم عن 
بجاهد عن ابن عباس قال من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر من صلاة واحدة > ويما رواه 
البسبقي من حديث فافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال يتيمم لكل صلاة . 

( ولنا اته ) أي التراب ( طبور حال عدم الماء ) بالنص وهو قوله عستو الصعيد 
الطيب وضوء المسم وإن لم جد الماء عشر سنين » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال 
حديث حسن صحسح ود مر ببانه مستوفى . وقال النووي التراب عندة يطبر وإن لم 
برقع الحدث وهذا لا نى له لأن المطهر المثبت للطبارة وبقاء الحدث مع ثبوت الطبارة 
متناقيان » والأصل فبه ان التيمم عند راقع وعنده مبيح وبه قال أبو بكر الرازي وقد 
مر الكلام قبه . 

. ( قنعمل عمله ) أي فبعمل التراب عمل الماء ( ما بقي شرطه ) أي شرط التراب في 
كون التراب طهوراً والمراد بالشرط عدم الماء وعدم الحدث > توضيحه ان التراب يدل 
عن الماء بالنص قشت له حك يكون للاء وحكمه انه يثبت به طهارة مطلقة غير ضرورية 
فكذا بنك بدله لا يقال هذه العبارة تقتضي أن يكون وجود الشرط مستازما ل_وجود 
المبروط وهو جير صحمح لانا تقول بصحة ذلك عند مساواتها > فإن كل واحد من عدم 
الاه وجواز .التسمم مساو للآخر بلا محالة قح از أن يستازمه وعلى الأصل المذكور . 
قال أصحابنا موز التيمم للقرض قبل دخول وقته كالنافة وافقتا اللنث وأهل الظاهر 
وابن شعبان من المالكية والمزني من أصحاب الشافمي . وقال ابن رشد المالكي في القواعد 
اشتراط دخول الوقت للت.مم ضعيف » فإن التآقبت في المبادات لا جوز إلا بالسمعويلزم 


or 


من ذلك أن لا يحوز التممم إلا في آخر الوقت . 

ش وقي المغني عن أحمد القباس ان التيمم كالوضوء حتى يحد الماء أو يحدث قال فعلى هذا 
يحوز قبل الوقت . وقال الشافعي لا يجوز تقدعه على الوقت لانه مستغنى عنه . وقال 
النووي ولآنه طهارة ضرورية فلا يحوز قبل الوقت كطہارة المستحاضة . قال وهم وافقونا 
عليها ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخري لا تناظر الحنفية في جواز تقدي التيمم على الوقت 
فإنهم خرقوا الاجماع فيه . وقال إمام الحرمين يثبت جوازه بعد الوقت فمن جوزه قبل 
فقد حاول إثيات التيمم المستئنى عن القاعدة بالقياس ولمس ما قبله في معنى ماأبعده » 
ولآن القباس إلى الصلاة إنما نكون بعد دخول ل وقتها . 

والجو اب عن ذلك كله اما احتجاج الشافعي با رواء الدارقطني عن ابن عباس فإن في 
إسناده الحسن بن عماره وهو ضعيف »> رواه عنه ابن يحي الخاني وهو متروك مع ان السنة 
لاعنع الجواز وهو متروك الظاهر > فإن الشافعة يحوزون أكثر من صلاة واحدة من 
النوافل مع الفرض وليس في حديثهم ذلك ٠‏ 

0 احتجاجه با رواه البسهقي من أثر ابن عمر ففي اسناده عامر (الأحول عن ناقع 
وعامر ضعفه أحمد وقي ماعه عن نافع نظر . وقال ابن حزم الرواية فيه عن ابن حمر 
لا تصح . 

وأما قوله ‏ لأنه يستغنى عنه - فإنه منوع » فإن الحاجة ماسة إلى تقدمه على الوقت 
ليشتغل أؤل الوقت بأداء الفرض والسنن الراتبة قملها . 

وأما قول النووي - وم وافقونا عليها أي على طبارة المستحاضة و كذا قال ابن 
قدامة > فإنه غلط منها » فإن طهارة المستحاضة تصح قبل الوقت عند أبي حنيفة وحمد 
حت ان المستحاضة لو توضأت حين طلعت الشمس يجوز لما أن تصلي به ما شاءت من 
الفرائض والنوافل حتى يذهب وقت الظهر » وإما ينتقض بخروج الوقت للاستغناء عنه 

و كذا أصحاب الاعذار . 

ا راع رارع ذكرتاهم 

عن قريب . 
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ويتيمم الصحيح في المصر اذا خضرت جنازة والولي غيره فخاف ان 

اشتغل بالطبارة ان تفوته الصلاة لأا لا تقضى فبتحقق العجز 

وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة ان يفوته العيد 
يتيمم لأنها لا تعاد . ٠‏ 


وقول إمام الحرمين فإنه وم لا شك فيه » فإن من أثبت جوازه قبل الوقث وبعده 
أثبته بالنصوص الواردة في التبمم لا بالقياس فإنها م تفصل بين وقت ووقت » والمطلق 
بحري على إطلاقه ٠‏ 

وقال ابن الحداد من الشافعية لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤد حى زالت الشمس 
جاز اداء الظهر به فقد جوز تقديمه على الوقت . 
| (ويتيسم الصحبح في المصر ) وغيره لصلاة الجنازة وغيرها ولب كان أو غير ولي لعدم 
الماء فبها غالا ( إذا حضرت جنازة ) قد بها لان الوجوب يحضورها ( والولي غيره ) 
والحال ان الولي غير الصحبح الذي تممم قبد به لان المتيمم إذا كان وليا لا يجوز له التيمم 
لأنه ينتنظر . وني الحبط لا يجوز للسلطان أيضا لآنه ينتظر ( فخاف إن اشتغل بالطبارة 
أناثفوته الصلاة ) قمد به لأنه إذا لم تخف الفوت لا يجوز له التيمم فكلمة ان من الأولى 
مكسورة والثانة مفتوحة لآها مصدرية في محل النصب. على انها مفعول خاف . 


( لأا ) أي لأن الصلاة على الجنازة ( إذا فاتت لا تقضى فتحقق العحز ) أي عن 


الاداء وبقولنا قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحاق ورواية عن أحمد . 

وقال الشافعي ومالك لا يجوز التيمم لصلاة العبد والجنازة مع القدرة على الماء لوف 
فوتهها » ومبني هذا على الخلاف على صلاة الجنازة هل تقضى أم لا فعنده لا تقضى إلا 
إلى بدل فلا يتحقق العجز » وعندنا تفوت فرتحقق العجز . 

( وكذلك من حضر المد ) أي كحك من حضر الجنازة بالتيمم عند خوف الفوات 
حك من حضر صلاة المبد ( فخاف ان اشتغل بالطبارة ان يفوقه العيد ) أي صلاة العيد 
( تيمم لأنها ) أي لأن صلاة العيد ( لا تعاد ) لأنها تفوت لا إلى خلف . وقال النووي 
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وقوله الولي غيره اشارة الى انه لا جوز للولي وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة. « رح » وهو الصحبح لأن للولي حق الاعاده 
فلا فوات في حقفنه ظ 


قاس الشافعي صلاة الجنازة والعبد على الجعة وقال تفوت المعة خرو الوقت بالاجماع 
والجنازة لا تفوت بل تصلى على القبر الى ثلاثة أيام بالاجماع *ويحوز بعدها عندة . قلنا 
فوات. المعة إلى شيء هو أصل وهو الظبر تخلافن صلاخ الجنازة والعيد فإنهها يفوتان لا 
إلى خلف ٠‏ 
۰ وقوله - الجتازة لا تفوت بل تصلى عل القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع - صادر عن عدم 

تحقق موضع الخلاف ٠‏ بيانه انا قلنا لو تيمم هذا الشخص فصل علا غيره فتفوته ااصلاة 
عليها في مقه » والصلاة لا تماد عندنا فلا ينال أجر الصلاة على الميت إذ الفرض قد سقط 
بالأولى والنفل فيها غير مشروع.. 

( وقوله ) أي قول القدوري في ختصره ( والولي غيره ) إشارة إلى انه (لايجوزلاولي) 
لأنه يتنظر کا ذكرنا ( وهو ) أي عدم الجواز للولٍ ( روابة الحسن عن أبي حنفة وهو 
الصحيح ) أي عدم جواز التيمم للولي هو الصحيح . وفي الجتبى و كذا الولي والامام لأنه 
ينتظر بها . 

( لأن للوي حتى الاعادة ) أي إعادة الصلاة على المت إذا صلى غيره ( فلا فوات في 
٠‏ حقه) أي في حت الولي ٠‏ وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لحديث ابن عباس رضي الل 
عنه عن الي معت قال إذا جاءت جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم . دواه ابن عدي 
في الكامل ثم قال هذا مرفوع غير محفوظ بل هو موقوف . وفي التحقيق قال أحمد في 
مسنده فعبره بابن زياد وهو ضعبف و كذا قال البيهقي في المعرفة مغيرة ضعيف وبرويه 
عن عطاء موقوفاً . 

قلت رواه اب بن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ابن ن عباس قال إذا خفت أن تفوتك أ 
الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل »2 رواه الطحاوي في شرح الارشاد والنسائي 
عن العاني بن ران به موقوفاً > وخرج ابن أي شيبة نوه عن عكرمة وعن ابراهيم ' 


وه 


وإن احدث الامام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي 

حنينة « وح» » وقالا لا يتيمم لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الامام 

فلا يخاف الفوت» وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض 
يفسد عليه صلاته » والخلاف فيا إذا شرع بالوضوء 


النخعي عن الحسن وأخرج عن الشعي فقال فصل عليها على غير وضوء ٠‏ وروى 
السسبقي من طريق الدارقطني ان ابن عمر رضي الله عنه أتى يحنازة وهو على غير وضوء 
قتيمم وصلى عليها » والحديث إذا كثرت طرقه وتعاضدت قويت فلا يضره الوقف › فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون بالحديث تارة فلا يرفعونه وتارة يرفعونه فلا يقفونه . 

( فإن أحدث الامام والمقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة « رض » ) 
هذا بعد شروعه بالوضوء » ولو كان شروعه بالتيمم تيمم للبناء إتفاقا . وي البدائع إن 
كان يدرك بعضها مع الامام لا يتيمم هذا عند الشروع.في أول الصلاة وبعد الحدث فيها 
ان كان لا يخاف زوال الشمس وعكنه أن يدرك شيا منها مع الامام لو توضأ لا يتيمم 
لأنه إذا أدرك البعض معه تيمم الباق وحده ولو كان لا يدرك شيا منبا مع الامام 
تيمم عندم . 

( وقالالا يتيمم لأن اللاحق ) وهو الذي أدرك الامام في الأول قام ثم أشيه بعد 
فراغ الامام فإنه ( يصلي بعد فراغ الامام ) من صلاته ( فلا يخاف الفوات ) لأنه في حك 
الصلاة بالجاعة . 

( وله ) أي ولأبى حنيفة ( أن الخوف ) أي خوف الفوات ( باق لأنه ) أي لآن يوم 
السد ( يوم زحمة ) أي ازدحام الناس ( فبعتريه عارض ) مثل أن يس عليه أحد فيرد 
السلام أو نئه بالعيد فيجيبه أو ما أشبه ذلك فلا يسل ءا ( يفسد عليه صلاته ) فيتيمم ٠‏ 

( والخلاف ).أي الخلاف المد كور بين أبي حشيفة وصاحبيه ( فما إذا شرع بالوضوء ) 
يعني إذا شرع في صلاة العيد مع الإمام وهو متوضىء فعنده يتيمم ويبني خلافاً لما 
کا ذكرة ش 
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ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق لأنالو أوجبنا عليه الوضوء 
کون واجداً لاه في صلات فيضد , ولا تیم الجمعة وآن خای» 
افوت ولو توضأ فإن أدرك الجعة صلاها وإلا صل الظبر أربعآ 


( ولو شرع بالتيمم ) أي ولو شرع في صلاة العبد مع الامام وهو متيمم( تيمم وبنى) 
بالاتفاق ( لاا لو أوجبنا عليه الوضوء يكون واجداً لماء في صلاته فتفسد صلاته ) المتيمم 
وجد الماء في خلال صلاته فإنه يستأنف الصلاة . وقال الأكمل قىل هذا اخشار بعض 
المتأخرين » ومنيم من قال يتوضأ ويبنى لقدرته على الماء والأداء . 

قات قائله صاحب الفوائد الظهرية فإنه قال ان كان شروعه بالتنمم فسيقه الحدث تيمم 
وبنى عند أبي حنيفة بلا اشكال ا على قولها فاختلف المتأخرون قال بعضهم تيمم 
وبنی کا هو قول أبي حننفة .وقال بعضبم لا بل يتوضأ ويبنى وفرق بين هذا وبينمتيمم 
يحد الماء في خلال الصلاة» فإن التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجودالحدث 
عند اصابة الاء لأنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الاصابة ليست يحدث وفيا نحن فيه لم 
ينتقض التبمم عند إصاية الاء لصفة الاستناد بل بالحدث الطارىء على التيمم . 

( ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت »2 ولو توضأ فإن أدرك الجعة صلاها ) القاء فبه 
للتفصيل يعني إذا توضأ بعدما سبقه الحدث وهو في المعة» فإن أدرك المعة صلاها(وإلا) 
أي وان م يدرك الجمعة ( صلى الظبر في الوقت ) أي وقت الظبر » وفي بعض النسخ صلى 
الظهر أربعا قاله الأكمل . قبل هو تأكيد وقطع لارادة الجمعة بالظبر يجازاً لكونهاخلفه. 

قلت قائله الاترازي وأخذه الاترازي من المكافىء قال فقمه وإنا يكون أربعا لأن 
الجمعة تسمى ظهبراً باعتبار أنها خلف عن الظبر عند فقال أربعا لذلك الجاز . وقال 
صاحب الدراية انما قال أربعاً كلا يظن أنها يكفيه ر كمتان قضاء الجمعة أخذه صاحب 
الدراية من البدرية . 

فإن قلت قوله - فإن أدرك الجمعة صلاها ‏ ينفي هذا الإحال . قلت قوله - ان 
أدرك الجمعمة - أي الجمعة التي مع الامام لا يبقى أن يصليها بدون الامام ان لم يدرك 
الجمعة فيكون أحتال اطلاق اسم الظهر عليها باق ولكن على وجه الانفراد » وذكسر 
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لأنها تفوت إلى خلف وهو الظبر 


| الامام التمرتاشي التيمم لصلاءٌ العيد قبل الشروع فيها لا جوز للامام لانه ينتظر . وأما 
المقتدي فإن كان الاء قريب بحمث لو توضأ لا يخاف الفوت لا جوز و إلا فبجوز فلو أحدث 
أحده بعد الشروع بالتيمم تيمم وبنى » وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت 
لو توضأ فكذلك عند أبي حنفة « رح » خلافاً فيا . 

وفي الحبط إن أحدث المؤتم في صلاة العيد في الجبانة فإن كان قبل الشروع ويرجو 
إدراك شيء مع الإمام لو توضأ لا يتيمم وإلا فتيمم » وإن كان الحدث بعد الشروع وهو 
متيمم تيمم وبنی بلا خلاف » وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توض أ تممم. 
بالاجماع وإلا فإن كان برجو إدراك الامام.قبل الفراغ لا يتيمم بالاجماع » وإلا تيمم وبنى 
عند أبي حنيفة » وقال لا يتوضأ ولا يتيمم فمن المشابخ من قال هذا اختلاف عصر وزمان 
في زمن أبي حشيفة كانت الجبّائة بعيدة من الكوفة » وفي زمنها كانوا يصلون في جبانة 


قريبة وكان سمس الأئمة الحلوائي وشمس الآئمة السرخسي يقولان في ديارنا لا جوز اتيم 
لصلاة العمد لا ابتداء ولا بقاء لأن الماء محبط لمصلى العيد فلا يات الفوت حتى لو خاف 
بم © ومني س قال بهذا اختلاف ححة وبرهان قال أبو بكر الاسكاف هذه المسألة بناء 
على ان من شرع في صلاة العبد ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي حنيفة فكان تفوته الصلاة 
لا إلى بدل فكذلك جاز التيمم . ا 

وعنده) يازمه القضاء فلا تفوته لا إلى بدل فلا يحوز التيمم وقبل الشروع إدا فاته 
الأداء لا يمكنه القضاء بالاجماع فكان الفوات إلى بدل فلا جوز التيمم وغيره من المشايخ 
جعل هذا اختلافاً مبتدأ . 

( لأنها ) أي لان الجمعة ( تفوت إلى خلف وهو ) أي اللف عن الجمعة ( الظهر ) 
اختلف المشايخ في فرض الوقت فقيل فرض الوقت الجمعة والظبر خلف عنما وهو المروي 
عن زفر رحمه الله. وقيل الفرض أحده) وهو رواية عن مد وعن أبي جنيفة وأبي بوسف 
. فرض الوقت الظبر لكنه مأمور باسقاطه بالجمعة فكان قول المصنف وهو الظمر إشارة إلى 
. القول الأول وعلى المذهب الختار الظبر أصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار 
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بخلاف العيد وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأً لم يتيمم ويتوضأ . 
ويقضي ما فاته لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء والمسافر 
إذا فتن الماد ق رع ,ر 


أن المأمور في هذا يوم الجمعة ولهذا أسقط بالاعذار وهو يقوم مقامها عند فوا . 

( بخلاف العيد ) أي بخلاف صلاة العيد فإنها تفوت لا إلى خلف بحيث لا تقضى فتيمم 
' عند خوف‌الفوت ( و كذا إذا خاف فوت الوقت)أيو كذ الايتيمم إذاخاف فو توقتصلاةمن 
المكتوبات لأنما نعضى ( لو توضأ ) أي لو اشتغل بالوضوء لما عرف أن التيمم شرع خصة 
لدفع حرج كثرة الفوات لا لخوف فوت الوقت ( لم يتيمم ويتوضاً ويقضي ما فاته ) لأن 
الفوات إلى خلف ( وهو القضاء ) لأن الفوات إلى خلف كلا فوات . وقال الاكمل لايقال 
هذا وقع مكزراً لماأن هذا الج عرف في أول الباب من قوله - والمعتبر المسافة دونفوت 
الوقت - لان ذلك كان قول صاحب الهداية وهذا قول القدوري . 

قات قال الاترازي هذا وقع تكراراً من صاحب الهداية فأخذه الاكمل ونقله ذه 

الصورة » وأجاب الاترازي عن هذا بجوابين أحدهما : أخذء الاكمل وهو الذي قاله 

ورضي به ٠‏ والثافي : نظر فيه وهو قوله - وقمل - لانه علل بتعليل غير التعليلالسابق 
ولا وجه لقوله وفيه نظر » لان الفرق بين التعلملين ظاهر . 

فإن قلت فضيلة الجمعة وفضيلة الوقت تفوت لا إلى خلف فينبغي ان تممه له كصلاة 
الجنازة والعيدين و لهذا تجوز للمسافر التيمم لخوف فوت الوقت ولههذا جازت صلاة الخوف 
مع ترك التوجه إلى القبلة ورا كبا بالابماء . قلت فضملة الوقت والاداء وصف المؤدى ابع 
له غير مقصودة لذاتها بخلائف صلاة الجنازة والعيدين فانما أصل فيكون فواتها فوا تأصل 
مقصودة وجوازه للمسافر بالنص لا لخوف الوقت لثلا يتضاعف عليه الفوت ويقع في الحرج 
في القضاء » و كذا صلاة الخوف لاخوف دون خوف الوقت . 

( والمسافر إذا نسي الماء في رحله ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة . قال الازهري 
رحل الرجل منزله من حجر أو مدر وشعر ودير قالوا ويقع أيضاً في متاعه وأثاثه ومنه 
قول الشاعر : ٠‏ 


otf 


ا ماه ده 6 
وقال أبو يوسف « رح  »‏ يعبدها والخلاف فيا إذا و ضعه بنفسه 


أو وضعه غيره بأمره 


القى الصحيفة كي يخقف رحله والزادِ حتى ثعله للقاما 
وقي المغرب يقاك المتزل للافاق وماوه رحل وجمعه ارحل ورحال ومنه نسي الماء 
في رحله ٠‏ 3 


فإن قلت لم قيد بالمسافر. والح فيه» وقي خارج المصر سواء ولبذا قال فخر الاسلامقي 
شرح الجامع الصغير بأن المسافر وغيره سواء استدلالاً بعدم ذكر المسافر رجل في رحله 
ماء نسسه فتىمم وصلى ثم ذكر في الوقت فقد تمت صلاته . وقال السفناق قد بالنسيانلآن 
في الظن لا يحوز بالاجماع يعد الصلاة . 

( فتيمم وصلى ثم ذكر لماه لل يعدها ) أي الصلاة التي صلاها بالتيمم ( عند أبي حنيفة 
ومد ) وبه قال الثوري وأبو ثور وداود والشافعي في القديم ومالك في رواية وتوقف 
أحمد فيه . 

( وقال أبو يوسف يعمدها ) أي الصلاة وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية 
(والخلاف فيا إذا ومع هو أو وضنه غينزء باهر ) آي لاف المد كور فنا إذا وضع 
الماء في رحله بنفسه أو وضعه غيره بأمره أي بأمر صاحب الرحل أو بغير أمره يغيروضعه 
غيره بغير أمره بلا علم منه 1 1 

وقال الاترازي قال بعض الشارحين قبد يقوله - أو وضعه غيره بأمره - فإنه لو 
وضعه غيره وهو لا يعلم به يجزئه بالاجماع لآن المرء قط لا يخاطب بفملالغير. .أقولدعوى 
الاجماع ليست يصحيحة » ألاترى ما أورد فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير قال في 
کات الصلاة في مسافرة تيممو فير حلةماءوهو لایعلبهو الذي لايعم به انو ضعهغير هفيالر حل بغي 
علمه » قال ومسألة هذا الكتاب أي الجامع الصغير فيا إذا وضع الماء في في الرحل بنقسه أو 
غيره بأمره ثم نسبه ثم قال فثبت أنالخلاف في الفصلين واحد وكذا ان سائر نسخالجامع 
الصغير فعلم أن دعوى الاجماع هو أشهبر كلامه 


ot 


وذكرة ف الوقف ونعدة سوا 


قلت أراد بقوله قال بعض الشارحين السفناتي فانه قال في شرحه قمل بقوله أو وضعه 
غيره بأمره فانه لو وضعه غيره بغير علم اتفاقاً . وقال في المنابيع والمسألة على الخلاف» 
وذكر المراخي أن المسألة على ثلاثة أوجه اما ان وضعه بنفسه وم يطلبه أو وضعه خلافه 
أو جيرانه وهو لا يعلم» أو وضعه بنفسه ولكنه نسي ففي الأول لا يحزئه التيمم بالاجماع 
لأن التقصير جاء من قبله » وفي الثاني تجوز بالاجماغ » وفي الثالث خلاف وعن عمد في غير 
رواية الأصول ان الفصول الثلاثة على الإختلاف ولو كان الإناء معلقاً على | كاف > فار 
كان راكباً والماء في مؤخرة الرحل يحزئه عندهما » وإن كان ماش فان كان الماء في 
مقدم الرحل يحزئه عندهما وإن كان في مؤخره لايحزئه بالإجماع وإن كان قائداً يحزئه 
كيفما كان ولو كانفي إناءعلىظهره أو معلة) في عذقه أو موضوعابينيديه لايجزئهبالاجماع. 

ولو كان على شاطى: النهر فعن أبييوسف في الاعادة روايتان ولو مر بالماء وهو متبمم 
لكنه نسي أنه تيمم ينتقض تبممه ولو ضرب الفسطاط على رأس النبر فقد غطى رأسها م 
يعلم بالماء فتيمم وصلى ثم علم بالماء أمر بالإعادة ولو وجد بثراً في الطريق فبا ماء وهو 
ليطي أخدء منها ولا يحد ماء غيره تيمم » ولو كان معه مندیل طاهر لا يجزئه 
التيمم به وهذا قول يوافق بما ذكره الشافعية وهو أنه لو وجد بئراً فيها ماء لايمكثه 
التزول إلبه ولس معه ما يدلبه إلا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاژه ثم يعصره ان م ينقص 
قسمة الثوب أكثر من ثمن الماء فان زاد النقص على من الماء يتيمم ولا اعادة وان قدر على 
استتجارها ينزل إليها باجر المثل لزمه ولم جز التيمم وإلا جاز بلا إعادة . 

ولو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل الماء و إلا لم يصل فان کان نقصه بالشق لا 
بزيد على الأكثر من من الماء أو ثمن آلة الاستيقاء لزمه شقه ولم جز التيمم وإلا جاز بلا 
اعادة وهذا موافق لقواعدة. 

( وذكره في الوقت وبعده سواء ) أي ذكر المتيمم الماء في وقت الصلاة أو بعد وقتها 
مواء وهذا من تتمة قول أبي يوسف» ولو ظن أن ماءه قد فني ثم تبين أنه لم يفن عله 
الإعادة إتفاقا به . 


) ٠٠ م-1١ المناية فيشرحاهداية ج‎ ( oto 


اهنا ماد فار كا إذا کن ف رل فون فش ولان ريغل 
الاه ئن للادعاة تفوس الل ر افلا قثرة يبون 
العم وهي المراد بالوجود 


( له ) أي لأبي يوسف ( انه ) أي ان المتيمم ( واجداً للماء ) لآنه في رحله» ورحلهفي 
يده والنسيان لا يعادل الوجوه من قبله ( فصار )أي حم الشخص المذكور ( كما إذا كان 
في رحله ثوب فنسيه ) فصلى عاريا فانه يميد ما صلی و كذا الرجل لو صلى في ثوب نجس 
ونی رحله ثوب طاهر قد نسيه أو صلى مع النجاسة ونسي ما يزيلها أو محدثاً نسي غسل 
بعض الاعضاء أو ستر العورة أو صلى مع النجاسة ناس) تحب الإعادة أو حم بالقياس 
ونسي النص أو كفر بالصوم وقي ملكه رقبة فيا أو كان الماء في ر كوة معلقة على رأسه 
أو قربة على ظبره أو كانت معلقة بعنقه قد نسيه ٠‏ 

( ولآن رحل المسافر ) دلبل آخر أي ولآن منزلة المسافة ( معدن للماء عادة 
فبفترض الطلب ) لآن كل ما كان معدن كالماء عادة يفترض على المتيمم طلب الماء فيه كما 
كان في العمران فانه يفترض عليه طلب الماء لكونه في معدنه فان لم يطلب وتيمم لم 
تجز فصار کمن جاء قوما ولم بر عذدهم ماء فتيمم قبل طلبه منهم ثم علم بأنه قد كان. 

( ولمما ) اي لابي حنيفة ومد ( انه ) أي ان الشأن ( لا قدرة بدون العلم ) فلا 
يكون واجداً > والنص شرط عدم الوجود وهو القدرة اشاز إلبه بقوله ( وهو المراد 
بالوجود ) اي القدرة هي التي اريدت بالوجود في القرآن والحديث لأنه لم برد بقوله 
تعالى ول فلم تجدوا # عدم الماء حقيقة > وإنما ا مراد به لم تقدروا على استعمال الماء 
فتممموا الا ترى ان المريض يتيمم مع وجود الماء حقيقة لآنه غير قادر على استعماله. 


- فإن قلت كيف لا قدرة ب دون العلم والمكفر بالدوم اذا نسي الرقبة في ملكه لا . 


يجزئه صومه فعلبه أن يعتق . قلت المعتبر في التكفير الملك لا القدرة حتى لو عرض عليه 
شخص الرقبة أن لا يقبله ويكفر بالدوم . وروى الحسن عن أبي حنيفة ان فضل التدمم 
والتكفير سواء كذا في اجتبى »> وفي الختار العلم كال لة يتوصل به الى استعيالالماء فكان 
بمنزلة الدلو والرشاء فانعدامه بمنزلة انعدامه) ٠‏ 


ot 


ماء الرحل معد للشرب لا الاستعال ءومآلة الثوب عل الاختلاف 
ولوكانت على الاتفاق ففرض الستر هوت لا إلى خلف 


(وماء الرحل ممد للشرب لا للاستميال ) هذا جواب عن قوله ولأن رحل المساقر .. 
الخ . وقال الا كمل تقديرء ان رحل المساقر معدن الماء عادة معد للشرب لا للاستميال 
والاول ملم غير مقيد » والثاني منوع . قلت ما قرر شتا في الجواب »واا زاد فيه 
الأول مام غير مقيد * والثاتي ممنوع » فإن أراد بالأول التمليل وهو على الثوب الذي 
تسه قي رحله فکوته ماما ظاهر . لأن في كوت كل من امقس واقس عله النسان 
موجود ولكنه لا يضاد الموجود كا ذكرنا » وكونه غبر مقمد ظاهر » وان أراد الأول 
کون الماء معد للشرئب والثاني قوله ‏ لا للاستممال - فلايقسدماقاله» قر أراد 
بالاول كوت رحل المساقر معدناً للماء عادة وبالثاني كوته معدا للشرب فيذا ظاهر 
يفيم بالتأمل . 

( ومسألة الثوب على الاختلاق ) جواب عن قوله - فصار کا إذا كان في رحله ثوب 

نسمه - وهو المقسى عليه الذي قاس عليه أ يو سف > وتقريرء أن يقال فإن أراد بالاول 
رحل المساقر معدت للماء عادة لا نسلم ان مسأله الثوب متقى عليها > والخلاف قيهاواقع 
أدضاً د كره الكرخي وهو الاصح فإذا كان كذلك لا ينتيض ححة ٠‏ 

( ولو كانت ) أي مسألة التوب ( على الاتقا قفرض السار يفوت لاإلى لف ) 
هذا جواي يطريق التليم › يعزيولئن سانا ان مسألة الثوب على الاتفاق بمننا ولكن 
الفرق يمنهما موجود وهو أي ستر العورة يفوت إلى خلف بخلاف صورة ة الزاع ٠‏ وأيضا 
شوط اقباس المساواة بين امقيس والمقيس عليه ولا تسلم وجودها في صورة الفزاع » لأن 
فرض السقر يفوت لا إلى خلف »> وفرض الوضوء يفوت إلى بدل وهو التيمم بمذرالتسيان ْ 
والقلب »> والفاقت بلا بدل كلا فائت فافترقا ونظمر مألة الكتاب إذا كان معه إناء اذه 
وجدهما تجس يريقها ولا يتحرى لأنه يفوت الى خلف وهو التيمم » ولو م برق وتيمم 
جاز قفو توا المامين وصلى يحزئه إذا مسح في موضمين من رأمه لأن النجس إن تأخوليحد 
ما يزيل به النجاسة فتجوز صلاته > ذ كره في الحبط »> ونظير مسألة الثوب وأخواتها لو 


يذك 


والطبارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم وليس عل المتيمم طلب 

لماء إذا لم يغلب على ظنه ان بقر به ماء » لأن الغالب عدم الماء في 

الفلوات ولا دليل على الوجود » فلم يكن واجداً وان غلب 

عل ظنه ان هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد لاماء 
نظراً إلى الدايل ٠‏ 


کان ثويار”كف أحدها متتحين يتحردى « لأن الستر يفوت لا الى خلف فكان فائتاً 
أصلاً وبدلاً . 

( والطهارة إلى خلف ١)‏ يعني تفوت الطهارة إلى خلف ( وهو ) أي الف ( التيمم 
وليس على المتيمم ) أي الذي بريد التيمم ( طلب الماء إذا م يغلب على ظنه ان بقربه 
ماء ) كامة ان مصدرية في محل الرفع على انها فاعل/ يغلب تقريره إذا م يغلب على ظنه 
قرب المأء منه . ٠‏ 

وني الجتى هذا في الفلوات » أما في العمران فالطلب واجب بالاجماع ولذا يح بالطلب 
إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء وغلبة الظن هي الدليل على وجوده مثل ما إذا كان في 
العمران أو رأى في الفلاة طبوراً نازلين ومن حموانات البر ما يستبين يخلاف ما إذا كانت 
في براري الرمال سما طريتى الحجاز . وفي النافعي في إبراد هذه المسألة عقب مسألة ماء 
الرحل نظر » فإن الإختلاف فمها بناء على اشتراط الطلب وعدمه ٠‏ 

( لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ) التي ليس فيها دليل على وجود الماء وسو معنى 
قوله ( ولا دليل على الوجود » فم يكن واجداً ) حنكما لاله ليس كذلك في غالب الظن 

( وان غلب على ظنه أن هناك ماء ) أشار به إلى مواضع قريبة منه (ا جزل آنيتيمم 
حت يطلبه ) أي الماء ( لأنه واجد للاء نظراً إلى الدليل ) وهو غلبة الظن ٠‏ وقال أبو 
بوسف سألت أبا حشسفة عن المسافر لا يحد الماء يطلبه عن ينه ويساره في طريقه » قال 


. هذه في الأصل غير عبارة المتن . أه مصححة‎ )١( 


OA. 


وإن كان على طمع فيه فلمطليه ولا يبعد أصحايه فيضر بهم وبنفسه ٠‏ 

وقال الشافعي الطلب عنة ويسرة شرط > وفي جامع الوجيز قال للمسافر حالات 
أحدها أن يتحققعدم الماء حواليه ففي تقد م الطلب فهاوجبان أحدههما أنه حب و أظبرهها 
انه لاحب © وو E‏ الوقت لىحصل الضرورة وهل بحب 
أن يطلب بنفسه فيه وجہان أظبرها أنه يحوز أن يبعث غيره فيه حتى لو بث النازلون 
أحداً لطلب الماء أجزأ طلبه عن الكل ويطلب إلى حبث لو استمان بالرفقة أن بأتون 6 
وبقول الشافعي قال مالك وأحمد في رواية . ' 

وقال الثوري القطع بوجوب الطلب بكل حال هو الذي أطلقه العراقبون وبعض 
ا خراسانىون وقالوا ان تحقق عدم الماء حوله لم يازمه الطلب ولهذا ''' قطع إمام الحرمين 
والغزالي وغيرهما.واختاره الزوذياني . وقال امام الحرمين إنها يحب طلبه إذا توقم وجوده 
قريباً فإن قطم أن لا ماء هناك بان كات في رمال البراري فبمل بالضرورة استحالة وجود 
الماء لم يكفه التردد لآن طلب ما بعلم عدمه واستحالته محال » وصفة الطلب عندم ارن 
ينظر يمنا وشالاً ووراء وأماماً » ولا بازمه المشي بل يكفيه نظره في هذه الجبات وهو 
لا يبرح مكانه إذا كان حوله لا يسقر عنه » فإن کان بقربه جبل صغير صمد ونظر 
حواله ٠‏ 

وله أن یو كل بالطلب ولا يحب أن يطلب من كل واحد بعبنه بل ينادي فبهم من معه 
ماء من حد الماء » وهم وجه آخر انه لا يصح التوكيل بالطلب إلا الممذور ان أراد تسا 
آخر لبطلان الأول بحدث أو بفريضة أخرى ان احتمل حصول الماء ولو على بد ورد بان 
انتقل من موضع التيمم وجب الطلب فكل موضع تبقن بالطلب الأول ان لا ماء فيه ولم 
يحتمل حدوث الماء فيه قفي وجوب الطلب وجہان . 

قال أبو حامد وإذا طلب تانياً ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالث وهكذا 


(؟) ربا قصد - وبهذا -. 


ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رققته » وإن 

كان مع رفيقه ماء طلب مته قبل أن يتيمم لعدم المنع غالبا ء قان : 

منعه مته بتيمم لتحقق العجز » ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند 
أبي حتيقة « رح» لأنه لا يازمه الطلب من ملك الغير 


. كلما حضرت الصلاة > قال ولو كان عليه فزالت حب الطلب لكل واحدة و كذا قي الجمم 
بين الصلاتين يطلبه للثانية . 

واستدل الشافمي قيا ذهب إليه بقزله تعالى ف قلم تجدوا  ٠‏ للائدة“بقتضيع دم 
الوجدان مطلقاً فمن قد الطلب قيعمل بإطلاقه . وقال أبو بكر الرازي الوجود لايستدعي 
الطلب ٠‏ قال تعالى فل قد وجدن ما وعدء ريتا حةا فهل وجدتم ما وعد رب حقاً قالوا 
نمم » 46 الاعراف ‏ ولا طلب ‏ وقوله 9 فوجدا فما جداراً © ۲۷ الكبف > لم يكن 
منبما طلب الجدار > وقول عتقتعد من وجد منك لقطة قلممرقهاءولا طلي من الوحد . 

( ثم مطلب مقدار الغاوة ) قل هي رمبة القومن > وقي المغرب مقدار ثلاثياقة دراع 
إلى أربميائة فراع . وقي الصحاح غلوات السهم إذا رميت به أيمد ما بقدر عليه والغاوة 
العاية مقدار رمبة ويقال أول من سماها سلبان بن عبدالملك وعن أي بو سف إدا كات بحال 
لو ذهب لا تضيب القاقة عن بصره ٠‏ وقي المستصفى شرط الطلب مقدار ما يسمع صوت 
أصحايه » وقمل يطلب دون المل وان طلمت الشمس . 

( ولا بلغ مملا ) أي لا يبل طلبه مقدار ميل ( كيلا يتقطع عن رفقته) لته إدَا زاد 
عن الميل ريما اتقطم عن رفقتهقمحصل المرر والحرج والضرر مدقوع شرعا . 

( وان كان مع رقبقه ماء طلبه منه قبل أت بتبمم لمدم الع غالبا ) لأن اللاء مبنول 
عادة ( قإن منعه منه ) أي فإن منع اموب الطالب من الماء ( تمم لتحقدقى الجر عن 
الاه ) وق المحمط لو غلب على ظنه الاعطاء وجب الؤال وإلا قلا . وق الجتى القالب 
عدم لضنة بالماه حق لو كان في موضع بجري فيه الضنة لا حب الطلب . 
( ولو تيمم قبل الطلب أجزأء عتد أبي حشقة لأنه لا يازمه الطلب من ملك اتير ) 


وقالا لايجزئه لأن الماء مبذول عادة ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن 
المثل وعنده ثمنه لا يحزئه ا تعراس ولايادمه تحمل 
الغبن الفاحش » لأن الضرر مسقط والله أعلم . 


کے کرت شر و ا . وني الإيضاح والتقريب 
وشرح الأقطع بين أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره المصنف . وفي المنسوط وإن كان مع 
رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد فإنه كان يقول السؤال ذل وفميه 

بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج فإن مضى عليها وسأله بعد فراغه فأعطاه أو 
باعه أعادها ان کان ثمنه معه وان مئعه لم يعد » و كذا لو أعطاه بعد منعه أو منعه قبل 
شروعه فيها وبذله بعد فراغه ٠‏ وذكر الزدرني وغيره انه لو تيمم قبل الطلب أجزأهعند 
أبي حنيفة في رواية الحسن عنه وذ كر في الذخيرة عن الخصاصي انه لا خلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه » ومراد أبي حشيفة فوا إذا غلب على ظنه منعه إياه » > ومرادها عندغلبة 
فن يعن الع . وفي التجريد لا يجب الطلب من الرفيق عند أبي حشفة ومد خلافاً 
لأبي يوسف رحمه الله. 

وعند الشافعي لا يجب الاستنهاب من صاحبه في قوله لصعوبة السؤال على أهل 
المروءة » وإلا ظهر انه يجب لأنه لبس في هبة الماء كثير هبة . وقي النهاية لم يذ كر في 
عامة النسخ قول أبي حشيفة في هذا الموضع بل قيل لا يجوز التيمم قبل الطلب إذا کانني 
غالب طنه انه يعطيه ملف من غير ذكر خلان بین عفاش ثلا إلا ع قول الحسن نيد 
فانه يقول السؤال ذلة وفمه ضرر. 

( وقالا لا يجزئه لآن الماء مبذول عادة ) فكان قادراً على استعمال الماء ظاهراً فلا بد 
من الطلب لتحقق العجز أو القسدرة ( ولو أبى ) أي امتنع ( أن يعطبه إلا بثمن المثل ) 
في ذلك الموضع أو في أقرب الموضع الذي يعز وجود الماء فيه ( وعنده ثمنه ) أي ٠‏ 
والحال ان عنده ثمن الماء ( لا يحزئه التيمم لتحقق القدرة ) لآنالضرر مسقط أي للقدرة 
أي مسقط للوجوب ( ( ولا يازمه تحمل الغبن الفاحش ) وهو ضعف الثمن كذا في النوادر » 


00۱ 


وني رواية الحسن عن أبي حتيفة انه يشقري ما يساوي درهما بدرهم ونصف ٠‏ وقيل مالا 
يدخل تحت تقويم المقومين ٠‏ وقبل ما لا يتغاين في مثله ٠‏ 

لوال موت لع N E O‏ 
عذر في ترك الشراء قليلة كانت أ و كثيرة تفريط . وقال النووي في ثمن المثل ثلاثة أوجه 
اجرة نقله إلمه اختاره الغزالي بناء على ان الماء لا ملك » قال وهو تخفيف الثاني يعتير قيمة 
في ذلك الموضع في غالب الأوقات لا في وت عزته الضرر عليه ٠‏ قال وليس بشيء . 
والثالث عن مثلد في ذلك المكان في تلك الال قال وهو الصحبح فما زاد على ثمن المثل لم 
يازمه الشراء بلا خلاف فبه وهم سواه كثرت الزيادة أو قلت وهو الصحيح » ونص علي-ه 
الشافعي في الام » وفمه وجه آخر انه بازمه شراء وبغين يسير الذي يتغابن الناس في مثله 
وبه قال البغوي وقطم به . ش 

قال النووي بالأول 4 قال وقال أبو حنيفة والنووي يازمه شراءه بالغين اليسير» وقال 
مالك ان طلب منه بزيادة لا تححف ازمه الشراء. ش 

فروع وإ کان مع وقيقه داو وليسوممه دلو لاايجب عليه ان يأل قان سال الالو 
فقال انتظر حتى استقى الماء ثم ادفم إامك فالمستحب عند أبي حنيفة أن ينتظر إلى آخر 
ا د عل لال لاب لبها رك حرجي ا 
له انتظر حتى أصلى وأدفع إليك الثوب لم يجزه عرياناً ٠‏ وعن أبي حنيفة انه تيمم 
وعراناً . وأجعوا على انه إذا قال له أتحسب لك مالي لتحج فانه لا يجب عليه الحج لن 
الضرر يسقط أي بسقط الوجوب هو من الاسقاط باب الأفعال ٠‏ 
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باب المسح على الحقين 
المسح على الخفين جائز بالسنة 


( باب المسح على الخفين ) 

أي هذا باب في احكام المسح على الخفين وجه المناسبةبين البابين من حمث ان كلامنها 
بدل فالتيمم بدل عن الوضوء والمسح على الخقين ندل غسل الرجلين. 

ففإن قلت كان ينبغي تقديم المسح على التيمم لأنه بدل عن البعض والبعض بدل مقدم 
علي الكل . قلت نعم ولكن ثبوت التيمم بالكتاب والمسح بالسنة فالأول أقوى . وة_ال 
الاترازي قبل وجه مناسبة هذا الباب لا تقدم من حيث الرخصة لأن المسح شرع رخصة 
كالتيمم أو من حي ث الممارضة لأن الأصل هو غسل للرجل كنا أن الوضوء هو الأصل 
والمسح والتيمم عارضان أو من حيث التوقيت لأن لكل منها وقت أو من حمث أن كلا 
منها يكتفي فيه بالبعض انتهى . 

قلت هذه أربعة أوجه فالوجه الثالث أخذه من السفناقي . قال وللسفناق وجبين 
آخرين أحدهها ان كلا منها ظهارة » غير ان أحدها بالتراب والآخر الماء . 

والوجه الثاني ان كلا منها يدل عن الغسل › والاترازي أخذ هذا الوجه »والثافيمنتاج 
الشريعة في شرحه . وقال الأكمل انها أعقب المسح على الخقين عن التيمم لأن كلا منبما 
طهارة مسح أو لأنهما بدلان عن الفسل أو من حيث انهما رخصة مؤقتة إلى وقت فالأول 
والثاني أخذهما من النهاية » والثالث من الكفاية. 

( المسح على الحفين جائز بالسنة ) معنى جائز انه ان فعله جاز وان لم يفعله جاز فبو 
حير بين المسح ونزع الخف والغسل ٠‏ وفي المستصفى إنا قال جائز لكون الغفسل أفضل 
لأنه أبعد من مظنة الخلاف » وقي القنمة المسح أفضل أخذاً بالبسر . وقال الاترازي اننا 
قال جائز لأن الشخص إذا م يسح أصلا وقزع خفيه وغسل رجليه لا يأثم. 


يونين 


والأخبار ففه مستفيضة 


قلت بشرط ان لا تري المسح ولا يكره » وقال الاكمل المسح على الخفين جائز بالسنة 
أى بقول الني به وفعله ول بزد على هذا. وقال تاج الشريعة انا قال جائز ول يقل واجب 
لأنه مخير كنا ذكرتاه . وقوله نفي لما قال بعضهم ان ثبوته بالكتاب الكريم وهو قراءة 
الجر في قوله تعالى © وأرجلک ‏ وقد تكامنا في أول الكتاب في الآيةالكريمة مستقصى 
وان قال بالسنة ولم يقل بالحديث لان تقرير المسح ثبت بالسنة زيادة بالمشهور على الكتاب 
وهي جائزة به » وان كان نسخا على ما عرف في أصول الفقه. 

قلت لم يقصد المصنف ما قاله وانما مراده ها هنا ان أصل المسح ثبت بالسنة وانف 
كان مقداره أيضا ثىت بالسنة . 

( والاخبار فبه ) أي في المسح على الخفين ( مستفيضة ) أي كثيرة شائعة قولاً وفعلاء 
٠‏ وفي المبسوط عن أبي حنيفة انه قال ما قلت بالمسح حتى جاء في مشل ضوء النبار: 
وفي الاسبيجابي حتى وردت أثار أضوأ من الشمس ٠‏ وقي الحمط عن أبي حنيفة من 
أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر . وقي المفيد.لو كان المسحمما يختلف فيه مسحنا. 
وني النوادر من أنكر المسح على الخفين عن الكرخي يخاف عليه الكفر . وقي المقيد قال 
لأنه ورد فنه الأخبار ما.يشبه التواتر قال و كتب في السمرقنديات على قباس قول أبي 
يوسف وعلى قول جمد لا تكفر لأنه بمنزلة الآحاد » ومن أنك. خبر الآحاد لا يكفر قيل 
0 محمد لم جوزت على الخفين إذا كان خبر المسح من الآحاد وفبه نسخ لكتاب الله فقال ما 
نسخت كتاب الل بل خصصته به قال بريد به تخصيص الحال لأنها ممت حالة السقر | 


٠‏ والكشف والحديث بين ان الأمر بالفسل تختص بحالة الكشف دون الستر بالخف قال 


وتخصض الكتاب بالآحاد جائر غندي.» .. . ْ 

قلت مراده بالآحاد التي اشتبرت قبل جوز جوازه بالكتاب أيضاً قال قراءة الجر . 
- قلت فبه ضعف لأن المسح إلى الكعنين غير واجب اجاعا . وقال أبو اليقاء القدوري 
عن امد روى حديث المسح على الخفين سبعة وثلاثون من أصحاب رسول الله لار 
وقال ابن ابي حاتم رواه عن رسول الله يل أحد وأربعون صحابياً ومثله عن أحمد ذ كر 


oot 


في التغني ومثله عن أبي عمر ذكره في الاستذكار وفي الاشراق عن الحسن حدثني به سبعون 
صجابياً وقي البدائع روى عن الحسن البصري أنه قال أدرك سبعين يريا من الصحابة 
يرون المسح على الخقين . وقال السروجي ومن تقل المسح على القين عن الني عتم عمر 
وعلي وسعمد وابن مسعود والمغيرة بن سُعبة وأبو موسى الاشعري وعمرو بن العاص وأبو 
أيوب وخالد بن زيد الانصاري وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وأبو 
مصد وحذيفة وعيار وأبو مسعود الانصاري وجابر بن عمرة والبراء بن عازب وأبو بكرة 
وبلال وصقوان وعبد لله بن الحارث بن حزم وأبو زيد الأنصاري وسليان وثوبان وعبادة 
ابن الصامت ويعلى بن مرة وأسامة بن شريك وعمر بن أمية الضمري وبريدة وأسامة بن 
زيد وأبو هريرة وعوف بن مالك وعبد الله بن مر وعائشة رضي الل عنهم ٠‏ 

قلت هؤلاء تسعة وثلاثون تفراً ذكرمم محردين ولم يذكر الخرجين عنهم . وقد ذ كرت 
في شرح الماني الآظر سبعة وستين صحابا » وأشرت إلى مخرج كل واحد باشارة لطيغة 
فنهم الماعة المذ كورون والمقمة : بو عبيدة بن الجراح ورجل له ضحية ويديل بن ورقاء 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن رواحة وفضالة بن عبيدة وأو بردة الاسامى وا 
عوسجة وشيبة بن غالب الكندي ويسار جد عبد الله بن أسلم وأبو زيد رجل من الصحابة 
وي عمار وعقبة بن عامر ومالك بن سعد وأبو ذر و كمب بن عجرة وأبو طلحة وعتان بن 
عفان ر الزيير بن العوام وخالد بن سعيد بن العاص و أب العلاء الدارمي وأويس الثقفي 
ورببعة بن كعب وخالد بن عرقطة وعبد ال رحمن بن حسنة وعمرو بن حزم وعروةبن 
مالك وميمونة زوج الني ق وسعة بنت ابت رضي الله عنهم . 

فحديث حمر رضي الله عنه عند أبن أي شيبة بسند حسن > وحديث أبن مسمودرضي 
الل عنه عند البزاز ضصق . وحديثًا المغيرة عند جماعة 2٠١‏ » وحديث خزيمة رضي الله 


'متكرة > وهكذا ما يعدقا . | ھ مصححه ٠‏ 


عنه عند ابن حبان في صحبحه ٠‏ وخديث ابن عباس رضي الله عنه عند البزاز في مسنده 
وحديث جرير د رض » عند جماعة . وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند جماعة 
وابن حبان ٠‏ وحديث قيس بن سعد عند البببقي ٠‏ وحديث ألي موسى الأشعري رضي 
الله عنه عند البسهقي أيضاً . وحديث عمرو بن العاص عنده أيضا . وحم ديث أبي أيوب 
رضي الله عنه عند الطبراني واسحاق بن راهوية وعند النيسابوري في كتاب الأبواب 
صحمح . وحديث أبي امامة رضي الله عنه عند عبد الله بن وهب يسندضصف وحديث سهل 
ابن سعد عندالقاضي ابي أحمد بسند جمد ٠‏ وحديث جابر بن عبد الله رضي اشعنةعند 
. البزاز والطبراني في الأوسط . وحديث أي سعمد الخدري عند البيهقي . وحديث حذيفة 
« رض » عند مسلم . وحديث عمار رضي الله عنه عند السبقي ٠‏ 

وحديث أبي مسعود الانصاري عند أبي عمر بن عبد البر ٠‏ وحديث جار بن مرة 
« رض » عند البيبقي مرفوعاً وعند ابن أبي ‏ شيبة موقوفا . وحديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه عند الطبراني ٠‏ وحديث أبي يكرة بن الحارث عند ابن خزية في صححه 
والطبراني في معجمه والببهقي في سننه ٠‏ وحديث بلال رضي الله عنه عند مسل وابن 
خزية قي صحبحه . وحديث صفوان بن غالب عند النبسابوري والترمذي وابن ماحة 
والطحاوي والطبراني في الكبير . وحديث عبد الله بن الحارث عند البيبقي ٠‏ وحديث 
أبي زيد الانصاري عند أبي مسلم ٠‏ وحديث سامان رضي الله عنه عند ابن حبان في 
صحيحه . وحديث ثوبان مولى رسول الله بق عند أبي داود وأحمد في مسنده والحام في 
مستدر که وقال على شرط مسلم . 

وحديث عبادة بن الصامت عند ابن وهب . وحديث يعلى بن مرة عند النمسابوري في 
كتاب الأبواب . وحديث امامة بن شريك عند أبي يملى الموصلي وأبي ظاهر الدهلي بسند 
لا بأس به . وحديث عمر بن أممة عند البخاري . وحديث بريرة عند الماع ةإلاالبخاري. 


. مصححه‎ ه٠‎ ٠ كلمة - أبي ساقطة من الأصل والصحيح اثباتها‎ )١( 
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وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند النيسابوري في سننه وابن نافع بسنده ومسلم 
في كتاب النمبيز . وحديث ابي همريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والسيبقي في 
سننه وعند ابن عبد البر . وحديث عوف بن مالك الأشجمي عند أحمد فيمسنده واسماق 
ابن راهموية والبزاز والطبراني في معجمه ٠‏ وحديث عبد الله بن حمر رضي الله عنه 
عند البيبقي . وحديث عائشة رضي الله عنما عند الدارقطني بسند جمد . وحديث أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عند أبي عمر باسناد حسن ٠‏ وحديث رجل له صحبة عند 
البخاري وأعله . 

وحدیث بديل بن ورقاء عند العسكري في كتاب الصحابة . وحديث عبد :ال ر حمن بن 
عوف رضي الله عنه عند أبي عمر باسناد جد ٠‏ وحديث عبد الله بن رواحة عند أبي نافع 
والطبراني . وحديث فضالة بن عبيدة عند أبي عمر . وحديث أبي بردة الأسامي عند 
البزاز والنيسابوري في الآداب .وحديث أبيعوسجةعتد الطبراني والبزاز وأعله . وحديث 
شعيب بن غالب الكندي عند أبي نعيم في معرفة الصحابة . وحديث يسار جد عبد الله 
ابن مسلم عند ابن أبي حاتم وأعله . وحديث ابن أبي عمارة عند الا ك وصححه .وحديث 
عقبة بن عامر عند النبسابوري في الأبواب » واستفرد به . وحديث مالك بن سعد عند 
أبي نعيم في كتاب الصحابة . وحديث أبي ذرعة عند ابن حزم وصحبحه .وحديث كعب 
ابن عجرة عنده أنض)] وصححه . وحديث أبي طلحة عند البر للطبراني في الصغير . 
وحديث عڻان بن عفان عند أبي عمر . وحديث الزبير بن العوام عند الطبراني ٠‏ وحمديث 
خالد بن سعيد بن القاس "' عند النيسابوري . وحديث أبي الملاء الدارمي عند الحافظ 
ابن عساكر في ترجمة أحمد بن علي . وحديث أوس الثقفي عند ابن أبي. شيبة 
في مسنده ٠‏ 


. هكذا في الأصل وربا أراد - ابن العاض - اه مصححه‎ )١( 
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حت قيل ان من لم يره کان مبتدعاً 00 


الواسطي في تاريخ واسط > وخ الد هذا له حديث واحد عند الترمذي والنسائي ٠‏ 
وحديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني . وحديث عمرو بن حزم عنده أيضا . 
وحديث عروة بن مالك وحديث ميمونة رضي الله عنما عند الدارقطني يسئد صحمح . 
وحديث أم سعد عند النيسابوري . وقال أبو عمر بن عبد الإر أي برو عن أحد منالصحاية 
اتكار المسح على الفين إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

اما ابن عباس وأبو هريرة ققد جاء عنها موافقة سائر الصحاية بأساتيد حسان . وأما 
عائشة رضي الله عنها فقد أحالت علم ذلك على علي رضي الله عنه وذلك قى صححمسلم> 
وقال لا ينكز المسح إلا مبتدع خارج عن جاعة الملمين أهل الفقه والآثر . 

وقال السيبقي إغا بلغنا كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة » قأما الرواية عن 
علي سبق في كتاب المسح على القين فلم برد ذلك عنه باستاد موصول يشت مثله . 

وأما اين عباس فلا حين ل يثبت مسح الني كت بعد نزول المائدة » قلا ثبت رجع 
إليه . وقال الكاساتي وأما الرواية عن ان عباس فلم تصح لآن مدارءعىعكرمةوروى., 
انه لما يلغ ذلك عطاء قال كنب عكرمة . وروي عن عطاء قال كان ابن عباس مخالف 
الناس في المسح على القن فلم يمت حت وافقهم . 

( حت قمل ان من ل بره كان مبتدعاً ) قال شخ الاسلام وغيره ومعنى لم بره أي من 
لم يمتقد المسح كان مبتدعاً حالفة السنن المشهورة > والمبتدع هو الذي يخرج عن مذهب 
أهل السنة والجماعة » وقد مر عن الكرخي اته قال من أتكر المح ماق عليه 
من الكفر . 

وقالت الخوارج والامامية لا حوز المسح على الحقين » ويه قال أيو يكر بن داود 
وخالف أناء في ذلك > فكأتهم تعلقوا بما روي عن ابن عباس انه قال مسح رسول العم 
بعد سورة المائدةء ولان أمسح على طبر في صلاة أحب إلى من أن أمسح على الخقين .و إغا 
روي عن عائشة رضي الله عنها لأن تقطع قدماي أحب إلي من المح على الخقين .. 

والجواب عا روي عن ابن عباس فقد ذكرتاء نفا . 


ل © © 


وأما حديث عائشة رضي عنما فقال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث 
موضوع ١١‏ وضعه مد بن مباجر على عائشة رضي عنها . وقال ابن حبان عمد بن مهاجر 
كان يضع الحديث فظهر ان الحديث باطل لا أصل له . 

وأما الرافضة فإنهم يرون المسح على الرجلين من غير حائل . وقال النووي حكى 
احاملي في المجموع وغيره عن مالك ستة روايات أحدها لا يجوز المسح أصلا + ثانيهايكره 
ثالثها يحوز من غير توقمت وهي المشهورة عند أصحابه . رابعها جوز موقت ٠.‏ خامسها 
يجوز للمسافر دون المقيم . سادسها قال النووي كل هذا الخلاف باطل مردود . وقال أبو 
بکر ومن روى عن مالك انكاره مستدلا بأن رسول الله بای وأبا بکر وعمر رضي الله 
عنها أقاموا بالمدينة أعمارهم ول برو عن أحد منهم انه مسح على الخقين فبو وهم منه ولا 
يلزم لأن همذه الحبلة العزيزة الكريمة فعلت الأفضل في ترك المسح وسن الواز 
رفقاً بالامة . 

قلت روي عن حذيفة « رض » قال كنت معه نيد فانتهى إلى سباطة قوم قبال 
قائ فتوضأ ومسح على خفيه > رواه مسل > وفي رواية البيهقي سباطة قوم بالمدينة . وعن 
الاساعيلي الحافظ كذلك . وقال في الاماموقد وقع لنامن جبة ابن أبي نعيم عن 
المغيرة انه مسح مع رسول الله مف بالمدينة وقد عم ان الاثبات مقدم على النفي . 

فإن قلت المسح أفضل أم الترك . قلت الغسل أفضل وبه قال الشافعيومالك»وروى 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنه . ورواه البسمقي عنأبيأيو بالأنصاري 
أيضاً ٠‏ وقال الشعبي والح وحماد والامام الرستغني من أصحابتا ان المسح أفضل وهو 
أصح الروايتين عن أحمد . 7 

أما نفي التهمة عن نسبته إلى الروافض والخوارج فإنهم لا برونه كا قلنا » وأما للعمل 
بقراءة النصب وال جر . وعن أحمد في رواية أخرى عنه سواء وهو اختيار ابن المنذر ٠‏ 


ل و نت ا ا ا دی 
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لكن من رآه ثم لم يمسم أخذآ بالعزية كان مأجوراً » 


واحتج من فضل المسح بقوله عزوتت في حديث المغيرة بهذا أمرني ري » رواء أبو داود 
والآمر إذا م يكن للوجوب يكون ندبا . ۰ 

ولنا ما روي عن على رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله ی في ثلاث ة أيام 
المسافر ويوم وليلة للحاضر » ذ كره ابن خزيمة في صحيحه . وقي حديث صفوان رخص لنا 
ان لا ننزع خفافنا » رواه النسائي » والأخذ بالعزيعة أولى . وقال ابن عبدالير لا أعلأحداً 
من الفقباء روى عنه انكار المسح إلا مالكا والروايات الصحاح يخلاف ذلك . 

قلت فيه نظر لما روي في مصنف ابن أبي شيبة من أن مجاهد أو سعدين جبير وعكرمة 
كرهوا وكذا حكاه أبو الحسين النابت عن مد بن على بن الحسين وأبي إسحاق البيبقي 
وقمس بن الريسم . 

( ولكن من رآه ثم ل يمسح ) حال كونه ( أخذاً ) على صيغة الفاعل » ويحوز أت 
يكون مصدراً معنى الفاعل أيضاً ( بالعزية ) الباء تتعلق بأخذ . قال الاترازي - أخذا 
بالعزيمة - أي للاخذ با هو أصل . قلت جمل انتصاب أخذ على التعليل وما قلنا مو 
الأحسن لأن الحال قد » و كون الأخذ قبداً أولى من كونه عل . والعزيمة في اللغة عبارة 
عن الارادة المؤكدة دل على هذا ذلك قوله تعالى ف وم نجد له عزم) 6 ٠٠١‏ طه > أي 
قصداً بلغا ٠‏ وي الشريعة ابت ايتداء غير متصل بعارض . 

( كان فبه مأجوراً ) يعني مثابا لأن العمل بالعزعة أولى . 

فإن قلت تحب أن لا يكون مأجوراً لما انه رخصة اسقاط وفيها لا ينفي العزهفة 
مشروعة أصلا فلأجل ذلك قيل ان المصنف مأخوذ بهذه الآية خالف رواية أصول الفقه » 
فإن المذكور فسا ان المسح على الحفين رخصة إسقاط كالصلاة في السفر والعزية م تكن 
٠‏ مشروعة فمها فكمف يؤجر على غير المشروع . قلت ليس الأمر كذلك لأن المسح إا 
كان رخصة إسقاط ما دام المكلف مخفقا » وأما إذا نزع خفيه أو أحذها والنزع مشروع 
في حقه فلا يكون حينئذ من ذلك النوع فكان نظير هذا من ترك السفر فإنه يسقط عنه 
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وأما أخذ المصنف بهذا فغير موجه لأنه تبع في هذا .* شيخ الإسلام خواهر زادة في 
مبسوظه » فإن ذكر فيه وقال كان مأجوراً أ. وقال تاج الشريعة فإن قلت كيف يكون 
غا عورا وانه.زخصة إسقاط فكان نظير الصلاة في حى المسافر » ولو صلى المسافر أريعا 
لا يؤجر يل نكره > قلت ان الغسل أشق من المسح ويكون أبعد من الخلاف . 

( ويجوز ) أي المسح على الخفين ( من كل حدث موجب للوضوء )موجب يكسر الجسم 

من الامحاب وجعل الحدث موجما مجازا لأنه ناقض للوضوء فكيف يكو نموجياوالموجب. 
ارادة الصلاة والحدث شرطه فجاز ان يضاف الاحاب إلبه ا في صدقة الفطر . / 

فإن قلت ذكر في المبسوط وخير مطلوب ان الحدث هو السبب . قلت نعم ذكره 
هكذا ولكنه غير صحيح » والحدث شرط على الصحيح وقبده بقوله موجب للوضوء 
احترازاً عن موجب الجناية على ما يأقي عن قريب ان شاء الل تعالى . 

( إذا لبسهها ) أي الخفين ( على طبارة كاملة ) قبد بهذا احقرازاً ما إذا توضاً يسور 
الجار أو ينبيذ التمر لا يحوز المسح عليها لأن نبيذ التمر بدل عن الماء عند أبي حنيفةو لهذا 
لو وجد في خلال صلاته يفسد صلاته فلو جاز المسح كان هذا بدل البدل ودا لا جوز ٠»‏ 
وفي زيادة الحم م الشهيد لا عسح بنسمذ التمر لعدم الضرورة ويمسح بسؤر الجار لأنه ماء ٠‏ 
مطلق عند طبوريته . وفي زيادات قاضي خان اختلف المشايخ في جواز المسح على الحقين ٠‏ 
ينبيذ التمر » وفي خواهر زاده فسذ التمر ذ كره عنه المرغيناني ٠‏ وفي جوامع الفقه للعبالي 
في جواز المسح ينبيذ التمر روايتان عن أبي حنيفة » وحكى الجواز الاسبيجابي أيضا . 

( ثم أحدث ) أي ثم أحدث بعد لمسهها على طبارة كاملة » وأشار بكلمة ثم إلى ان | 
امع الخدت IE‏ عا ارد LS‏ 
يحدث ) أي خص القدورى « رح» المسح يحدث ( موجب للوضوء ) فسر المصنف قول ٠.‏ 
القدووى جذا بقوله ( لآنه ) أي لأن الشآن ( لا يسح ) على الحفين ( من الجنابة على ما 
ا نبين إن شاء الله تعالى ) لآن الجنابة الزمت مت غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى . 


/ (البنایة فشر عاهداية ج 1م دم)‎ 0١ 


وبحدث متأخر لأن الخف عبد مانا ولو جوزتاه بحدث سابق 
كالمستحاضة إذا ليست ثم خرج الوقت والمتيمم إذا لبس الخفين ثم 


ی 


| ( ويحدث متأخر ) أي خص القدورى المسح أيضا بحدث متأخر عن الوضوء كذا ما 

قاله الأكمل . وقال الاترازى متأخر عن اللبس وهو الأوحه ( لأن الخف عبد ) أى 
عرف وهو صمغة الجهول والعهد يأتي لعاني كثيرة بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ 
ورعاية الحرمة والوصمة فكل واحد من هذه يذ كر لما يناسيه بحسب الداعي ( مانعا ) 
نصب على الحال من الضمير الذى في عبد يعني مانعا من سراية الحدث إلى القدم لا رافماً 
للحدث لأن الرفع هو المطبر والخف ليس كذلك ٠‏ 

( ولو جوزناه )أي ولو جوزة المسح على الخفين ( بحدث سابق على اللبس كالمستحاضة 
اذا ليست ) الخفين والدم يسيل ( ثم خرج الوقت ) قمد به لأن المستحاضة يجوز لها ان 
تمسح ما دام الوقت باقا فإذا خرج الوقت ففبه الخلاف فعندنا لا تمسح » وعد زفر 
تمسح مدة المسح على حسب السفر والاقامة . | 

( والتيمم ) أي وكالتيمم ( إذا لبس الخفين ثم رأى الماء ) وتوضأ لا يسح لأنه برؤية 
الماء ظبر الحدث السايق ( لكان الخف رافعا ) للحدث السابق وال حك في مسألة المستحاضة 
أن يكون الدم سائلا عند الوضوء والابس أو عند أحده] أو بينهها » وان كان متقطماً 
عندها أو بسنا فحكمه حك الاصحاء » وعند زفر حكمبا حك الاصحاء في الوضوءات 
كلبا وعلى هذا سائر أصحاب الأعذار . 

( وقوله ) أي قول القدوري لا يقال انه اضمار قبل الذكر وكذلك الضمير في قوله 
خصه محدث لأنه معلومة بقرينة الحال لأن المصنف في صدد شرح كلام القدوري ( إذا 
لسا على طبارة كاملة لا فيد اشتر اط الكبال وقت اللس ) يعني اشتراط القدوري كمال 
الطبارة وقت لبس الخفين لا يجو ز لأن.المذهب اشتراط الكبال وقت الحدث اشار بكلمة 
الاضراب بقوله ( بل وقت الحدث)أي .بل اشتراط الكيال وقت الحدث هو الذي يفيده 
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وهو المذهب عندنا 

ل ل 
وقال الاكمل ان كان مراد اللمصنف هذا الذي قرروء ففي كلام القدوري تسامح » وإن 
كان غير ذلك يحتاج إلى بيان لأن ظاهر كلام القدوري يفمد ذلك 

قلت تحرير هذا ان القدوري د كر اللبس واراد به بقاءه يعني إذا ليسهها ياقباً عند 
الحدث يمسح لأن ماله دوام يأخذه بقاژه حم ابتدائه كا "لو حلف لا يسكن هذه الدار 
يحنث رها بالبقاء حتى لو غسل رجليه وادخلها خفيه ثم اكمل طبارته يمسح وك ذا لو 
ليسها وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى انفسلت رجلاء ثم أحدث يسم لكيال 
الطبارة عند الحدث ولو غل رجله الواحدة وأدخلما الخف وحدها ثم غل الأخرى 
وأدخلها القف يجوز له المسح إذل أحدث ويه قال الثورى والمزني واين النذر والطبرى 
وداود الظاهرى وبحي بن آدم وأيو ثور ٠‏ وقال الشاقمي وأحد يتزع الف الأول ثم 
يعبدء إلى مكاته وان لم يقعله لا يجوز له المسح . وقي البسوط هذا اشتغال با لا يقد . 

( وهو المذقهب عندتا ) أى اشقراط الكيال وقت الحدث لا وقت افليس هو المذهب 
عندنا خلاقا الشاقعي > فإنه يشترط الكيال وقت اللبس » واحتج الشافمي على ذلك 
يأحاديث منها في الصحصحين حديث المغيرة بن شمبة وفبه ثم أهويت إلى الخقين لأنزعها 
فقال دع الخقين قإقي ادخلت القدمين القعن وها طاهران فمسح عليها واستدل الاترازى 
بهذا الحديث على اشتراط افليس على الطهارة» وليس بظاهر على ما تقول في جوابهوأقرب 
ما مستدل يه حديث. اخرجه الدلرقطني عن أبي يكرة عن الني قي انه رخص للنسافر 
ثلاثة أيام ولماليها وللمقيم يرما وليلة إذا تطهر فليس خفمه أن عسم علميا فقالو! ان للقاء 
للتعقمب والطبارة إذا أطلقت اتا براد ا الطارة الكامة . 

والجواب عن ذلك اتدليسله حجة في الأحاديث التي تعلق بنا » لأنا تقول يعدم جواز 
ال مسح إلا بعد غسل الرجل » ومحل الخلاق يظهر في الالتين احدام) إا أحدث ثم 
غسل رجليه ثم لبس الحقين ثم مسح عليها ثم اكمل وضوء اقثانية إذا أحدث ثم توا 
٠‏ ظا غل إحدى رجليه لبس عليها الخف ثم غسل الأخرى ثم ليس عليها الف »إن 
هذا المسح جاتر عندنا في الصورتين خلاقاً له هذا تحرير مذهبنا . والشاقصة يقول هنا ان 


° or 


حتى لو غسل رجليه ولبس فيه ثم أ كمل الطبارة ثم أحدث يزه المح 
ا ا ا ا ص 


المنضة لا يشترطون كال الطبارة في ا مسح وهذا يدخل ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم 
لس الخفين ولمس كذلك عندنا » بل لا يجوز له ني الصورة » لأن الحدث باق في القدم . 

وقال الخطابي في تعليل هذه المسألة وذلك أنه جعل طبارة القدمين مما قبل لبس 
لحقين شرطا بجواز المسح علبها وعلله بذلك والمم العلق بشرطلا يصح إلا بوجودشرطه | 
ولكن لا نسل انه شرط كمال الطبارة وقت اللبس » لأنه لا يفوم من نص الحديث »> غاية 
ما في الما بأخبر انه لبسها وقدماه كانا طاهرين فأخذنا من هذا اشتراط الطهارة لاجل 
جواز المسح سواء كانت الطبارة لأجل جواز المسح حاصلة وقت اللمس أو وقت الحدث» 
وتقسده بوقت اللمس أمر زائد لا يفبم من العبارة . وقال الطحاؤى رحمة الله عليه معنى 
قوله سید أدخل) وها طاهرتان يجوز أن يقال طاهرتان إذا غسلها وان لم تكمل ٠‏ 
الطبارة كما يقال صلى ر كمتين قبل ان يتم صلاته ويحتمل ان يريدهما طاهرتان من جنابة 
أو خمث . 

فإن قلت إذا كان الخف مانعاً من سراية الحدث إلى القدم كان ينبغي أن يسح عليهإذا 
غسل رجلبه ولبس الخفين ثم أحدث قبل كال الطبارة » قلت علم كونه مانعاً من سراية 
الحدث الى القدم بالنص على خلاف القياس عند كال الطبارة فيقتصر عليه . 

وأما حديث أبي بكرة فإنه ضعيف وفي إسناده مباجر بن خاد قال ابن أبي حاتم سألت 
أبي عنه فقال لين الحديث ليس بذلك . ثم انه قد روى بالواو ولبس خفيه » وعلى تقدير 
صحته فبو مول على طبارة الرجلين ٠‏ 

( حق لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم اكل الطبارة ثم أحدث يحزئه المسح ) هذه 
نتمحة قوله وهو المذهب عندة . قال الاكمل قبل لا يصح أن يكون نتيجة ما ذكر من 
اشتراط اللبس على طهارة كاملة فان عدم جواز المسح ها هنا باعتبار ترك الترتيب في 
الوضوء لا باعتبار اشتراط الطبارة الكاملة وقت اللبس . قلت هذا كلام السفناق وصاحب 
الدراية بعده . ثم قال الاكمل ويجوز أن يقال لما أثيت المصنف بالدليل فيا تقدم اث 
الترتيب في الوضوء لبس بشرط صح ان يبنى هذا الفرع على هذا الخلاف لكونه أثيست 
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وه ذا لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم فيراعى كال الطبارة 
- وقت المنع حتى أو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعاً 


الدليل في الوضوء ان الترتيب ليس بشرط بل يمكن أن يقال ان هذا الفرع له وجهان في . 
الفساد عند الشافعي أحدهما من جبة ترك الترتبب » والثاني من جبة عدم كال الطهارة 
وقت اللبس > فالمصنف في هذا يدل على الوجه الثاني مع قطع النظر عن الاول . 

( وهذا لأن الخف مانم حاول الحدث بالقدم ) هذا استدلال من جهة العقل وم يذ كر 
مأ هو من جبة النقل ( فيراعى ,كمال الطبارة وقت المنع )'الفاء فيه جواب شرط محذوف 
أي فإذا كان الخف مانعا عن سر يان الحدث إلى القدم فيراعى كمال الطبارة عن حلول 
الحدث ولا براعى وقت اللمس . 

( حتى لو كانت ) نتيجة ما قبله » أي حتى لو كانت الطبارة ( ناقصة عند ذلك ) 
أي عند حاول الحدث ( كان الخف رافعا ) ولیس كذلك لأنه عبد مانعا » أراد أن 
الطبارة إذا لم تكن كاملة عند الحدث لا يجوز الممح كما إذا لبس خفيه بعد غسل رجلمه 
م أحدث ثم توضأ لايجوز المسح لا قلنا » ولأن الحدث وان ارتفع عن الرجلين م تع 
حكمه » ولهذا لا تجوز صلاته فنكون الخف رافعا حكما وان جعل مانعاً حقيقة ولو 
توضأ للفجر وغسل رجليه ولبس خفيه وصلى ثم أحدث وتوضا للظبر وصلى ثم للعصر 
ش كذلك ثم تذ كر انه ل يسح برأسه في الفجر نزع خفيه ويميد الصلوات لأنه تبين ان الل 
م يكن على طهارة كاملة » وان تبين انه لم بيسح للظبر فعليه اعادة الظهر خاصة لأنه لبسه 
على طهارة كاملة فتكون طبارة الأصل كاملة . ظ 

فإن قلت إذا غسل القدمان رفع الحدث عنهما حكما فإذا انضم إليه غسل بقبية ٠‏ 
الأعضاء ارتقع الحدث باجو فكان مانما لا رافما ٠‏ قلت كلهم اتفقوا على ان المسم لا 
جوز إلا بعد طهارة كاملة واختلافهم في وقتها فلو كانت الطبارة ناقصة عند لول الحدث 
يازمه أن يكون الخف رافعا للحدث الحكمي الذي حل بالقدم لأنه وان : ال بالماء حقمقة 
لكنه باق حكما لعدم التجزي وعن بقمة ا ضاء أيضا يرد النقض على مسح الف )١7‏ 


. هنا كللة غير واضحة »> اه مصححه‎ )١( 
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ويجوز لم يوا وليلة والمسأفر ثلا أيلم وليالييا 


طبارة كفمة فكان مانسا لا راقع ومو حاف . 

قان قلت هذا يقضي وجود اقطبارة الكامة وقت الحدث > ونحن لا غنع ذلك وإعا 
تقول إنها لا تكفي بل يحتاج إلى وجودها وقت اقلبى أيضا . وما ذكرتم لا يدقع ذلك ٠‏ 
قلت كلام الصف لا يدقع ذلك والدافع أن وجود الطبارة يحتاج إليدعند طرآن ما يزيلا 
وهو الحدث تمحققا للإزالة » وأما قبل ذلك فهي مستغنى عنها قلا فائدة في اشتراطها . 

(ويجوز ) أي المسح ( لقع يورم] وة ولفساقر ثلاثة أيام ولنالييا ) التوقيت في 
المح قول عامة العلماء من الصحاية والتايمين ومن بعدهم وقال الخطابي هو قول عامة 
الققباء . وقال أبن ادر هو قول عمر وعلي وان مسعود ؤاين عباس وان زيد الانصاري 
وعطاء و شريح والكو قبين ويحي » وعن الأوزاعي وأبي ثور والحسن,نصالح أحمدو إسحاق. 

وقالت طائقة لا توقمت ف المسح ويمسح ما شاء بروى عن الشعي وريبمة والث 
وأكثر أصحاب مالك وسمم مطرف مالكا يقول اقتوقيت بدعة . وقال الشاقمي لاقوقيت 
قبه قاله نصر . وقال اقنووي هو قوله القدم قال وهو ضصف رواه جداً ولا تفريع عليه 
وحكى لبن الدذر عن سعيد بن جبير لنه يسح من غدوة إلى الليل . وعن الشمي وأني ثور 
وسلبان بن دلود اقه لا وصلي به إلا خی صاوات ان كان مقا وخمس عثرة ان كانت 
مسافراً وهو منعب مردود لان التوقبت بالزمان لا يتمدد الصاوات . 

وف الط أو خاف على رحله بسح على فيه من غير توقيت للضرورة وق جولمع 
الققه المسافر بعد التلاث يمسم على خقبه نوف اليرد للضرورة . وقي الاستذكار روي عن 
مالك اتكار الام على ا خقين تي الحضر والغر اكثر وأشير وعلى لك ينى موطأه ‏ وقد 
ذكرئ في أول الاب عن مالك ست روليات . وقال لبن الشذر في كتاب الاجاع اجمع 
امانا على جواز الاح على الین > وقد صح رجوع من كان عخائقهم وكذلك لا آعم أحداً 
من فقباء اللاي روى عته انكار لفسح إلا مالك الرواية الصحيحة الرجوع بخلاف ذلك 
وطى تلاك جسع أصحابة احتيج من قال يعدم التوقبت ا خرجه أي داود والدار قطني 
والسسبقي عن لبن الي عمارة وقد كان صلى مع رسول الل قر إلى القبلتين قال قلت يارسول 
ال َك فسح على الخقين قال نمم قلت يهم قال وي مين قلت وثلاثة أيم قال نعم وما 
شتت وق رولية حتى يلغ سبعاً فقال عليه السلام نمم ما يدا للك . 

ونطولي عته ان لا دلود قال هذا الحديث لسى بالقوي واختلف في استاده » وقال 
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الدارقطني اسناده لا يثبت » وقال ابن القطان فيه عمد بن زيد وهو ابن أبي زياد صاحب 
. حديث الصور قال فيه أبو حاتم يجهول » ويحي بن أيوب ختلف فيه وهو من عب على 
مسلم [خراج حديثه . وقال ابن العربي وفي طريقه ضعفا أو مجاهيل منهم عبد الرحمن بن 
زيدين ومد بن يزيد وأيوب بن قطن . وقال البخاري حديث حول لا يصح . وقال أحمد 
رجاله لا يعرفون » وقال الثوري اتفقوا على انه ضعيف مضطرب لا يحتج به . 

فن قلت رواه الحا في المستسرك وقال اسناده بصري وم ينسب واحد منهم إلى جرح 
وابي بن عبارة صحابي مشهور ولم يخرجاه . قلت لا يؤخذ منه ما قاله مع وجود ماذكرن 
و كيف يرجه البخاري مع قوله حديث مجېول . 

فان قلت اذا كان الامر كذلك فا مستند أهل المدينة في المسح اكثر من ثلاثة' 'ويوم | 
وليلة . قلت قال أبو ذرعة لهم فيه ر صحبح من رواية عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنه انه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا واحتجوا أيضاً برواية حماد 
أبن زيد عن كثير بن سطير عن الحسن قال سافرةا مع أصخاب رسول الله بم فكانوا 
يمسحون خفافهم بغیر وقت ولا عذر رؤاه ابن الجبهمم في كتابه » وروی ابن الجهيم في 
کتابه بسنده إلى سعد بن أبي وقاض رضي الله عنه انه خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على . 
خفيه » فقلت له تمسح علمهما وقد خرجتمن الخلاء قال نعم إذا أدخلت القدمين إلى الخفين 
وها طاهرتان فامسح.علتها ولا تخلعها إلا لجنابة . 1 
` وروئ أيضا بسنده إلى عروة أنه كان لا يوقت في المسح» وروي نحو ذلك عن جماعة 
من الصحابة قال ابن عبد البر في الاستذكار وهمعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة 
ابن عامر وعبد الله بن عمر . 

والجواب عن ذلك ان هذا لا يصادم الاحاديث الصحبحة في التوقبت على ما نذ كره 


)١(‏ ربما في التعبير كلام ساقط وتامه - في المسح اكثر من ثلاثة أيام ولياليون للمسافر 
ويوم وليلة للمقيم - والله أعل . أف مصضصححه - 
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عن قريب ان شاء الله تعالى » على ان ابن حزم ضعف كثير بن سطير جداً وعن يزيد بن 
مغفل عن عمر رضي الله عنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليين وللمقيم يوم ولبلة فدل ذلك . 
على رجوع عمر إلى التوقيت في المسح . 

وأخرج الطحاوى ما روى عن عمر رضي الله عنه من ثان طرق © وأخرجه البيبقي 
من حديث الاسود عن شبابة عن عمر رضي الله عنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . 

وروی ابن أبي شببة في مصنفه أخيرن عائذ بن حببب عن طلحة بن يحي عن ابان بن 
عئان قال سألت سعد بن أبى وقاص عنالمسح على الخفين فقال نمم ثلاث ة أيام ولباليهن 
للمسافر ويوم:وليلة للمقيم > فبذا أيضاً يدل على رجوعه إلى التوقيت » والمرجع في هذا 
- الى قول النبي مقع أولى . 

فان قلت روى الحا کم في مستدر که حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال إذا توضأ أحدم ولبس خفيه فليصل فيها ولبمسح عليها ثم لا يخلمها إت شاء إلا من 
جنابة . وقال الحام استاده صحبح على شرط مسل ورواية عن آخر ثم ثقات . 

وروى الماك أيضاً من حديث عقبة بن عامر الجهني انه قدم على عمر رضي الله عنه 
بفتح دمشتى قال وعلي خفاف فقال لي عمر رضي لله عنه > لك يا عقبة منذ کلم تنزغ 
خفيك فذكرت من المعة منذ ثانبة أيام فقال أحسنت وأصبت السنة » وقيبال الحا م 
حديث صحبح على شرط ملم ورواه الدارقطني والبيبقي أيضا . 

قلت الجواب عن الأول ما قاله ابن الجوزي في التحقيق انه مول على مدة الثلاث > 
وقال ابن حزم هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد وأسدمنكرالحديث لا يحتج به. 
قلت لبس كذلك فان أسد ثقة ولبس له ذكر في شيء من كتب الضعف ووثقه البزاز 
وابن يونس . 

والجواب عن الثاني ما قاله الطحاوي ليس فبه دليل قطمي على ان قوله أصبت السنة 
من الى الإ لأن السنة يحتمل أن تكون سنة الني بي ويحتمل أن تكون سنة أحد من 
خلفائه » وقد يطلق أيضا على قول أحد من الصحابة « رض ٠»‏ 
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الا سس يي 

فان قلت روي عن خزية بن ثبت رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال المسح على 
الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة » ورواه أبو داود والطحاوى ثم قال أبوداود 
رواه منصورينالمعمر عن ابراهيم التميمي باسناده ولو استزدناه ازادنا وني رواية الطحاوى 
ولو اظب “١‏ عليه السائل ازاده . قلت ذ کر في الامام ان فيه ثلاث علل » الاولىاختلاف 
اسناده وله ثلاث خارج › رواية ابراهيم التميمي وابراهيم النخعي ورواية الشعي ثمذكر 
الزيادات أعني لو استزدنا لزادنا > وبعضبا ليست قبه . 

الثانية : الانقطاع قال الترمذى سألت مد بن اسماعيل يعني البخارى عن هذاالحديث 
فقال لا يصح . وحديث خزيمة بن ثابت في المسح لانه لا يعرف لابي عبد الل الجذلى ماع 
من خزيمة . 

الثالثة : قال ابن حزم ان أبا عبد الله الجذلي لا يعتمد على روايته . 

فإن قلت لما روى الترمذي حديث خزية هذا قال حديث حسن صحيح و كيف ينقل 
عن البخاري انه لايصح .قلت والظاهر ان قوله - لم يصح - هو بالزيادة. المذكورة مع 
الخلاف رواية » واما تصحيحه وتحسينه فبغير الزيادة المذكورة » واسم أبي عبد الله الجذلي 
عبد بن عبيد ويقال عبد الرحمن بن عبيد . 

وذكر الا كمل في احتجاج مالك حديثين أحدهما قال لحديث عار بن باسر قال قلت 
ارسول الله رھ نسح على الخفين يوما قال نعم فقلت يومين قال نعم حتى انتهبث إلى سبعة 
أيام فقال إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك . 

والآخر ما روى سعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله وحذيفة بن الماني في جماعة من 
الصحابة فإنهم رووا المسح على الخفين غير مؤقت » ذكره أبو بكر الرازي في شرح 
مختصر الطحاوي . 
0 . فالحديث الأول مالك في عدم جواز المسح لمسافر » والثاني انه غير موقت و كذا نقل 


)١( ْ‏ هكذا - أظب - في الاصل ولم أجدها في مختار الصحاح . أه مضححة ٤‏ 
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لقوله عليه السلام يسح المقيم بوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليبا 


الاثرازي عن أبي بكر الرازي . قلت هذا عجز ظاهر حيث يذكر أحد الحديئين ونسبه 
إلى أحد من الفقباء أو نقله من كتاب الأصل فكان يبين مخرجه ‏ رجسال بسنده حق يرضى 
الخصم بذلك . 

وأما حد نسبة الأكمل الحديث الأول إلى عمار بن باسر رضي الله عنه فبه نظر لان 
الحديث لأبى عمارة أخرجه أبو داود وغيره کا ذكرناه عن قريب . وأما حديث عمارةفقد 
قال السسرقي روينا عنه جواز المسح . ١‏ 

( لقوله عرست يمسح المقم يوم ولملة والمسافر ثلاثة أيام ولباليها ) هذ|الحديث أخرجه 
جماعة منهم الطبراني من حديث البراء بن عازب قال قال رسو الله لتر للمسافر ثلائة 
أيام ولياليبأ وللمقم يوم وليلة في المسح على الخفين . 

ومنهم الحافظ أبو نعم في كتاب معرفة الصحابة من حديث مليكة بنت الحارثقالت. ` 
حدثني أ بيعن جدي مالك بن سعد انه “مع الني ر د N E‏ 
ثلاثة ا 

منهم أبو نعيم أيضاً من حديث مالك بن ربيعة قال رات رسول اش توضأو مسح 
00 للمسافر ثلاثة أيام ولامقبم يوم ولملة . 
ْ ومنهم من حديث شريح بن هانىء قال أتبت عائشة رضي الله عنما اسأها عن الح 
على الخفين فقالت عليك بان أبي طالب فاسأله فإنه كان مسافراً مع رسول الل ملقوفسألنا 
فقال جعل رسول الله عله ثلاثة أيام ولمالمهن للسافر ويوما وليلة للمقيم » ورواه ابن 
رة في نججه يفط رخص لنا رول اف عق في المسح على اخذين ثلاثة أيام .. 
الى آخره ٠‏ 
منهم أبو داود من سحديث نخزيمة بن ابت قال قال رسول لله ل المسح على الخقين 

له أيام وللمقيم يوم وليلة » أخرجه ابن ماحة والترمذدي وقال حديث 
حسن صحيح . 


لمن 


أ لل 
َي يأمر باسح على ظاغر اف للساقر ثلاتة أيلم ولياليها ولفقيم بوم ولي . 

ومنهم الحاقظ أي يكر التسايوري من حديث عرو بن أصة الضمري أنه يوعد قال 
لفساقر ثلاتة أيام ولبالبهن والمقيم يوم والملة . ظ 

ومنهم الإذاز من حديث عوف بن مالك لا يخفى انه عرد أمر بالسح على الحقين في 
خروة قبوك ثلاتة ألم ولياليهن الساقر وعم وليلة للمقيم ٠‏ , ۰ 

ومنهم اليذاز أيضاً من حديث أبي هريرة ان رجلا سأل الني يكت عن اللسح على ا شين 
فقال للمقيم يوم ولب وللمسافر ثلاتة أيام ولمالبهن . . 

ومنهم الدارقطتي من حديث عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن الني عت انه 
رخص للمساقر ثلاتة آم ولىالهن وللمقمم يوم وىة إذا طهر وليس خقمه نیسح علاء 
ودواه ابن خزيمة أيضاً والاترم > وقال الطحاوي هو صضح الاستاد > وقنال البخاري 

ومنهم الطيراني في الكبير من حديث المخيرة آخر غزوة غزو] مم رسول الله عليه 
السلام أمرنا أن مسح على اقتا لقمسافر ثلاتة أيلم ولياليها واللمقيم يما وليلتما م يخلم. 

ومنهم الترمذي من حديت صفوان بن عسال بفتح للمين فليم وتشديد السين اليمج 
قال كان رسول الله قتع يأمرة إا كنا مساقرين أو سفرآً ان لا تنزع خفاقنا تلاتة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة » ويروى لا من جنابة ولكن من غاقط ويول ووم > وقال حدیث 
سن مجح > ورواه النساتي ولين ملاجة وابن حبان في صحيحه ولين خزيمة » أيضا 
قوله - أو سقراً - شاك من الراوي بقتح السين وسكون الفاء جع مساقو ك ركب 
وراكب > وقيل اسم جمع وة كر الغائط والبول والنوم خرج خرج اققالب > وقي معتاها 
زوال العقل بالجنون والاتماء و كذا لققىء وخروج الدم وكلما كان حدتا وقي معتى الجتلية 
النفاس والميض على أصل أبِي رسف إذا كانت مساقرة لأت أقل اض عنده ومان 
وليثتات وأكثرء التلاث قيمكنها للح في يقية الدة وما قيه غسل جيم البدة » ويوخة 
متها لنه لا يسح على الف من تجاة . 


قال وابتداؤها عقيب الحدث لأن الخف مانع سراية الحدث إل ظ 
القدم فيعتبر المدة من وقت المنع 

قوله . لكن - حرف استدراك بعد النفي وإذا استدرك بها الاثنات مختص بالجلة 
دون الممنى > وقمل في لفظ الحديث اشكال لأن قوله أمرة أن لا ننزع خفافنا إلا من 
جنابة معقب بالاستثناء فبصير احا . وقوله - بعد ذلك لكن استدرك من إيحجاب 
المفرد وذلك خلاف على ما تقدم . قوله - وبول ونوم - بواو العطف في كتب الحديث 
ووقع في كتب الففه. كلا أو للتنويع . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وابتداؤها ) أي ابتداء مدة المسح ( عقيب. الحدث ) لا من 
وقت اللمس ويه قال الشافعى والثوري وجمهور العاماء وهو أصح الر وايتينعنأخمدوداود» 
وقال الأوزاعي وأبو ثور وابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد 
وداود وهو الختار والراجح دلبلا ذكره النووي واختاره ابن المنذر وحكى نحوه حمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه » وعن الحسن البصري ان ابتداؤها من وقت اللبس » ويلزم 
على قول الحسن انه إذا مضى يوم وليلة على المقيم ول يحدث وجب أن يتزع الف ولا 
يجزئه المسح بعد ذلك وهو حال وعلى من يمتبر من وقت المسح انه إذالبسخفيه وأحدث 
ول سح ثم أي عليه بعد ذلك أسبوعا أو شهراً انه لا بازع خفيه ويمسح عليهما وهوعال 
أيضا كذا في مبسوط شخ الاسلام وشمس الأآئمة . 

ثم بيان الأقوال الثلاثة ممن توضأ عند طاوع الفجر ولبس الخف ثم أتحدث بعد طلوع 
الشمس ثم توضأً ومسح بعد الزوال فعلى قول العامة بسح المقم إلى وقت الحدث من اليوم 
| الثاني وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني » وعلى القول الثاني إلى وقت طاوعالفجر 

من الوم الثاني وهو وقت اللبس » وعلى القول الثالث إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني 
وهووقت المسح والصحيح قول العامة . 
ا ( لأن الخف مانم سراية الحدث إلى القدم ) أي مانع حاول الحدث بالرجل شرع 
( فتعتبر المدة من وقت المنع ) أي لأن المانع عن الشيء إا يكون مانا حقمقة عند 


` ¥ 


والمسح على ظاهرهما 


طريان الممنوع ثم الحقيقة أولى بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده . وفي المنسوط لان الدث. 
سبب للوضوء فتعتبر المدة من وقت السبب ٠  .‏ اا 

وقال أبو نصر الاقطع عن ابراهم الحرمي قال روى عن عشرة من الصحابة وعشرين 
. من التابعين ان ابتداء المسح من وقت الحدث لا من وقت اللبس » ولأن الحدث انيه 
الرخصة حتى لو م يحدث لا يجتاج إلى المسح فتعتير من وقت السبب فأ كثر ما يصليبه الف 
من الصلاة الوقتية ست صاوات والمسافر ستة عشر وقتا إلا بعرفة والمزدلفة فليا 
سبعا للمقيم وسبع عشر للمسافر ومثلها عند الشافمي في سائر الأماكن للجمع .. 

( والمسح على ظاهرها ) أي محل المح على ظاهر الحفين وهو المستحب عندةاومسح 
أسفل الخقين غير مستحب »> وني البدائع المستحب عندة المع بين ظاهره وباطنة في المسح. 
إذا ل يكن به نجاسة وبه قال الشافمي حكاه في الميذب حيث قنال. والمنتجب 
أن يسح أعلى الخف وأسفله والواجب عنده أقل جزء من أعلاه . وقال السفناقه قبا 
الامام السرخسي في المنسوط فإن مسح باطن الخف دون ظاهره م يز » فإن موضعالمبح 
ظهر القدم . م ٠‏ 

وقال الشافعي المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه سنة . وقال صاحب المداية 
قوله على ظاهرهما احتراز عن قول الشافعي والزهري ومالك فان السنة عندم المسح 
على الخف وأسفل .الا ان يكون على أسفل نجاسة ولكن لو اقتصر على مسح أعلاهيجوز 
عندهم ولو اقتصر على مسح أسفل ا يجز على ظاهر المذهب وأظبر القولين عن الشافمي 
ويجزثه في قول . 


ا وأما مسح العقب فمن أصحابه من قال يمسحه قولاً واحدا ومنهم من قال فيه قولان 
أصحها انه يمسحه وفي الإقتصار على العقب قولان الأظهر انه يجوز وعندة والثوري 
وداود وأحمد لا مدخل لأسفل الخف في المسح ولا للعقب . قلت ما ذكر في البدائع هو 
قول علي ونس وقيس بن سعد وعروة بن الزبير والحسن البصرى والشعي وعطاءوالنخمي 
والثوري والأوزاعي وغيرهم واختاره ابن المنذر » وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن 


رفن 


ظ خطوعة بالاصايع 
امسا س 
عمر وعمر بن عمد العزيز والزهرى ومالك وجوب مسح ظاهرهما! واطنہا » وحكى 
النووى عن ابن للنتر ان مسح اسقلها استحباب عدم ويه قال الشاقعي وهو قول الك 
الستة مح اعلا الف وأمقله ٠‏ 

قلت هذا خالف ا تقل التووئ وما تقل السفناق عن الشاقعي « رح » . وقالالاكمل 
وف التي ولا يسن مسح أسقله ولاعقيه وبذلك قال عروة وعطاء واسحاق والتحعي 
والأوزاعي واسحاق. وأصحاي الرأى وابن المنذر ولا تمل حدا قال يجزئه مح أسقل 
الف إلا أشبب من أصحلي مالك ويمض أصحاي الشاقمي والتصوص عن الشاقعي انه 
لا محزئة . وقال ابن لنتر لا عل أحدا وقول بالمسح على الحقين ويقول لا مجزئه المسح 
على أعلى للف ٠‏ 

( خطوطا بالأصايع ) قال الأكمل هو متصوب على الال يععمنى مخطوط_] . قلت 
أخنه من السفناق وكذا قال صاحب الدراية وح الشريمة ولم بين أحدا متهم ان لفظ 
الخطوط مصدر ولجم وات ذا الخال ما هو فتقول ولخطوط جع خط . قال الجوهرى 
لقط ولمد لتطوط م ا ا E‏ 
خط الكتاية خط . قال الفناقي يقال خطه قلان کا يقال كتيه قلان ثم قال قي آخر 
البلب وأكثر كتبه يدل على أنه من يلي نصر ينصر كذا في دستور اللقة والخاليهواليتداً 
أى قوله ‏ والمسح - لأنه مرقوع على الإبتداء والخير متعلق قوله - على ظاهرهما - 
وهو كائن أو جائز أو تمو ذلك وخطوط) على حاله من غير تأويل . 

قان قلت المطليقة بين الخال وذى الحال شرط وها هتا الحال جح وذو الخال مقرد . 
قلت المصدر متنلول الل والكثير ويمكن أن يقال ان ذا الخال عقوق والخطوط حال 
مته والتقدير ومسح الماسسين على ظاهر الحقين حال كونهم عخططين بالأصايع قحيت اة 
يجوز خطوطا بامخططين على صبنة اسم القاعل لا للتأويل بالمقرد على ما قالوا من 
غير رودة - 

وعثل الاترلزي وقوله خطوطا يمان السنة لا شرط الجواز وقال هذا إحقراز عن قول 


ع6 


ا من قبل الاصابع إلى الساق 


عطاء فإنه يقول بتثليث المسح اعتباراً بالفسل وذلك لأن الخطوط اننا تبقى اذا مسح مرة 
واحدة . قلت هذا ليس باحتراز عن قول عطاء فإنه لو قبل خطوطا بالأصابع مرة كان 
احترازاً عن قول عطاء قال لأن الخطوط إن تبقى إذا مسح مرة وفبه نظر » لأن بقاء 
الخطوط ليس بشرط » وغايه ما في الباب ان عطاء قاس مسح الخف على الغسل . 
( يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) هذا كيفية المسح أن يبدأ الماسح » وابتداؤه من 
قبل أصابع الرجل وانتهاؤه إلى الساق وفيه أشار إلى أن الساق لا يدخل » لأن الغابة لا 
تدخل تحت المغيا» وعن هذا قال الحسن عن أبي حنيفة انه يمسح ما بين أطراف الأصل إلى 
الساق » وهذا الذي ذكره هو مقدار الواجب في المسح . وقال أحمد الواجب مسح أكثر 
ظاهره » وعند مالك جمبعه إلا مواضع وعند الشافعي ان اقتصر على جزء من أعلاه أجزأه 
بلا خلاف وإن اقتصر على بعض أسفل لا يحزئة نصه في البويطي ومختصر المزني. 
وهم فيه طرق ثلاث طريقة جمهورهم عدم الاجزاء ذكره النووي في شرح 
المهذب . وقال أبو عمر حديث المغيرة ببطل قول أشهب انه لا جوز الاقتصار على ظاهر 
الف ٠‏ وفي المغني عن أشمب وبعض الشافعية انه يحوز الاقتصار على أسفله . وقال ابن 
المنذر لا أعلم أحداً يقول بالمسح على الخفين انه لا يحزىء المسح أعلى الخفين . وقال ابنيطال 
الصحابة جمعون على انه انمسح أسفله دون أعلاه لم يحزه.وفي الحبط السنة إ كمال الفرض 
في حل كالعقبوالساق والجوانب والكعمب » ولو مسح باصبع واحدة في ثلاثة مواضع أو 
بدءآ من الساق أو من ظر القدم عرضا جاز ولو كان بعض خفه خالياً ومسح قدر ثلاثة 
أصابع على المفسول جاز على الحال لا يجوز والبداءة من رؤوس الأصابع مستحبة اعتباراً 
بالفسل وهو قول المرغيناني وظاهرهما من رؤوس الأصابع إلى مقدار شراك التعل . 
وفي جوامع الفقه ولو مسح على احدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار 
خسة أصابع لا زئه فيعتبر مقدار ثلاث أصابع من رجل ٠‏ ونص عمد على أن المعتير فبه 
أكثر آلة المسح ذكره في المحبط والزيادات ؛ وقال الكرخيثلاث أصابع الرجل واعتيره 
بالخرق والأؤل أصح ولا يحزئه اصبع ولا اصبعان ک) في مسح الرأس ولو أصابه مطر أو 


نفه 


لحديث المغيرة ان الني يديه وضع يديه على خفيه ومدهما من 
الاصابع إلى اعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسول الله لو خطوطاً بالاصابع . 

ا ا 
مشى على حشيش مبتل بالمصر يحزئه و كذا بالطللأنه ماء ٠‏ وقيل لا جزئه لأنه نفس دابة 
في البدر يجذيه المواء فيرش على الأرض . 

قال المرغشاني الصحيح الارل » وفي فتاوى قاضي خان و كيفية المسح ان يضع بعض 
أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده المسرى علىمقدم خقه الأيسر وعدها 
إلى الساق فوق الكمبين ويفرج بين أصابعه » ولو بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع 
جاز وني اجتى إظبار الخطوط لمس بشرط في ظاهر الرواية . وقال الطحاوي الملسح 
على الخفين خطوط بالأصابع. 

( لحديث المغيرة أن النبي بلا وضع يديه على خفيه ومدها من الأصابع إلى أعلاهيا 
مسحة واحدة و كأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله ی خطوط) بالأصايع) قلت 
حديث المغيرة بن شعبة لم يرو على هذا الوجه ونما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدئتا 
الحسين رضي الله عنه عن أبي عامر الحرار عن الحسن عنالمفيرة بن شعبة قال رأيت رسول 
ا الق بال ثم جاء توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويدهاليسرى 
على خفه الأيسر ثم مسح أعلاه) مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابيع رسول الله 
يزيد على الخقين . هذا الحديث مع غرابته يدل على أحكام الأول أن السنة وضع البدين 
على الخفين ٠‏ 

وعن جمد دضع أصايع يديه على مقدم الرّجل ويدها أو يضع كفه مح الأصايع إلى 
أعلاهما والمد سنة لأنه ورد أنه مزستد مسح بالمد وبغير المد . 

الثاني : أن السنة في المسح في كبفية الوضع وضع يده اليمنى للاعن والسرى للايسر. 

الثالث : ان السنة المسح مرة واحدة . 
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()'هكذا في الاصل وربا قصد رجاء بن حيوة . أه مصححه . 


؟لاه 


ابن حبوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة قال وضات رسول الله لر في غزوة تبوك فمسح 
أعلا الخف وأسفله . قلت ضعف هذا الحديث » فقال أبو داود إن ثوراً لم يسمعه من رجاء 
قال الترمذي حديث معاول لم يسنده عن ثور عن الوليد بن مسل » وسألت عحمداً وأباذرعة 
عن هذا الحديث فقالا لبس بصحيح لأن ابن الممارك رواه عن ثور عن رجاء قال حديث 
كاتب المغيرة عن النبي بإ مرسل . وقال الدارقطني في العلل هذا حديث لا يثبت لآن 
اين المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلآ وكذا ضعفه أحمد بن حثبل « رح » ۰ 

قلت حاصل ما ذكروا في هذا الحديث أربع علل الأولى أن ثوراً لى يسمعه من رجاء » 
ويحاب عن هذا يأن البيهقي أسنده عن داود بن رشيد حدثنا الوليد عن ثور حدثنا رجاء 
E‏ كاتب اللغيرة عن المغيرة وقد صرح فيها يأن ثورا قال حدثنا رجاء وإن کان رواه قد 
روى عنه أنه قال عن رحاء . 

الثانبة : ان كاتب المغيرة أرسله » ويجاب عن هذا بأن الولمد بن مسلم زاد في الحديث 
ذكر المغيرة وزبادة الثقة مقمولة . 

الثالثة : ان كاتب المفيرة مجمول » ويحاب عن هذا بأن المعروف بكتابة المغيرة مو 
مولاه > وزاد الثقفي وكنيته أبو سعيد ويقال أبو الورد مع المفيرة روى عن ه الشعبي 
ورجاء بن حبوة وأبو عون وغيرهم » وروى له الجماعة » وصرح ابن ماجة في سنئه فقالعن 
رجاء عن داود كاتب المغيرة فصرح امه . 

الرابعة : أن الوليد مدلس » ويجاب عن هذه بأن أبا داود قال عن الوليد أخبرني ثور 
فأمن بذلك تدليسه فلذلك استدل به جماعة منهم الشاقمي ان مسح أسقل الخفين 
مستحب عندم ٠‏ 

قلت وعن هذا قال صاحب البدائع المستحب عندة المع بين ظاهره وباطنه 
وقد دراه 

.وجمبور أصحابنا استدلوا ا روي من حديث الأعمش عن أبى اسحاق عبد خير عزعلي 
رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره > وقد 


۷ __( البنایة في شرح لهدلية ج ١‏ م ٠۷‏ ) 


رأيت رسول الله علا عسج على الفين على ظاهر ھا٤‏ رو اه أبو داود وأحمد والترمذي‌وقال' 
حديث حسن صحبح ورواه أبو داود أيض من حديث الأعمش باسناده قال ما كنت أرى 
باطن القدمين إلا أحتى بالمسح حتى رأيت رسول الله ملق يمسح على ظاهر خفيه . وقال 
أبو داود رواه أبو السوداء عن أببه قال رأيت علا رضي الله عنه توضأ فغس لظاهر قدميه 
وقال لولا أني رأيت رسول الله ي يفعله لظننت بطونها أحق بالمسح وال البيمقي 
والمرجع فيه إلى عبد خير وهو ل يحتج به صاحب الضحيح . ظ 

قلت عدم احتجاج صاحبي الصحبح ليس بقادح في روايته » والحق من أخذه لم يحتجا 
به » وقد احتج به غيرهها وحديثه صحبح . وقال إمام الحرمين في النهاية في الحديث 
الصحيج أنه عليه السلام مسح على خفيه خطوطا فكأنه قبع القاضي حسين » فإنه قال 
روى حديث علي رضي الله عنه كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرها قال 
فحكى عله أنه قال ولكني رأيت رسول اهمقر يمسح على ظاهر الخف خطوطابالاصابع 
وتبعه الغزالي في الوسيط. 

وقال النووي في شرح المبذب هذا الحديث ضعبف روي عن علي مرفوعاً وعن الحسن 
البصري موقوفاً . قلت وروی ابن أبي شبة أثر الحسن البصري قال من السنة أن يمسحعلى 
الخفين خطوطا . وقال في التنقبح قول امام الحرمين انه صحيح غلط فاحش ل نمحده من 
مرويات علي »> ولکن روى ابن أبي شببة أثر الحسن المد كور . قلت كان النووي أراد 
بقوله هذا الحديث ضعيف هو الذي نقله امام الحرمين » وأما الذي رواه أبو داود فهو 
صحيح كا قلنا والدليل على ذلك ما قاله صاحب التنقيح . وقال السروجي في تعليل ترك 
المسح باطن الخفين لآن المسح إذا تكرر على أسفل الخف خلق وبلى واضربه مع الدوس 
بالبلل على الآرض كا ذكروا في ساق الخف بل أولى » لأنه لا يلح الأرض . 
قلت هذا التعليل معدول لا يخفى » وقال أيضا ولآنه معدول عن القياس فمقتصر على 
ما ورد به الشرع وهو ظاهر الخف دون باطنه .قلت القياس يقتضي مسح الظاهروالباطن 
لأنه يدل على الغسل والشرع کا ورد بالظاهر ورد بالباطن کا ذكرنا مستقصى . 


o¥۸ 


الج غل n‏ 


( تم المسح على الظاهر حتم ) أي ثم مسح الخف على ظاهره حتم أي واجب . قال 
الاترازي يعني أنه واجب لا يحتمل غيره. قلت ان أراد بعدم الاحجال عقلا فممنوع ومنعه 
ظاهر » إن أراد به شرعا فممنوع أيضا لآنه ورد أنه عليه السلام مسح على باطن خفه 
كا مر من حديث المغيرة بن شعبة . 

وقال صاحب الدراية فإن قبل ينبغي أن تجوز المسح على الباطن والقعر لأنه خلف 
عن الغسلفيجوز في جميع محل الغدال كما في مسح الرأس فإنه يجوز المسح في جميعالرأس 
وان ثبت مسحه عليه:السلام في الناصية. قلت لا يجوز لأن فعله عليه الصلاة والسلام 
ابتداء شرع وهو غير معقول المعنى فيعتير جمبع ما ورد به الشرع من رعاية الفملو امحل 
يخلاف مسحه علمها فإنه بان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع فيجب العمل بمقدار ما 
يحصل به الببان وهو المقدار > لأن امحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى قعله بياتا له ٠‏ 

فلت ان أراد بقوله لا يجوز يعني مسح البطن والعقب مع مسح الظاهر قلا نسم 
ذلك » لآنه ورد مسح الظاهر والباطن بقوله فمتير جمبع ما ورد به الشرع من رعاية 
الفعل والحل لا يصاح دليلا لمدعى الاقتصار على الظاهر» لأنه ورد في الشرع فعلالباطن» 
- رثبت انه عل أيضا لفعله عليه السلام فكما انه براعى الفمل والحل لو ورد الشرع بها 
فكذلك ينبغي أن براعى ذلك في الباطن أيضا » فإن الشرع ورد بها أيضاً. 

وقوله - لآن امحل معلومبالنص فلا حاجه إلىنقله بيانا له - غير مسلم في حت المقدار . 
قال صاحب الدرايةفإن قيل ينبغي أنيجوز المسح على الباطن مع الظاهر لكونهامرويين 
والجمع مككن فثبت فرضية مطلق المسح وسنية المح علبي كما قال الشافعي . قلت هذا 
السؤال غير وارد فلا يحتاج إلى قوله يذغي ٠١‏ الخ والعمل بما قله الشافعي لو ورد حديث 
الظاهر والباطن وإمكان المع ببنها في العمل وتأويلهفي جواب هذا السؤال بقوله - يحتمل 
أن يكون المراد من أعلاه مما يلي الساق ومن أسفل مما يلي الاصابع فلا يثبت سنية مشح 
الباطن ‏ فالشك غير صحيح لآن هذا مفسر فلايحتاج إلى التأويل إذا لم يمكن الجمعوقد 
أمكن كما ذكرة . ش 


حت لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنه معدول بهعن القياس . 
فيراعى جميع ما ورد به الشرع والبداية من رؤوس الأصابع استحياب 


( حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه ) هذه نتيجة قوله ‏ ثم المسح على 
الظاهر حتم - قلت ان اراد بقوله لا يحوز الاقتصار على الباطن أو العقب أو الساقفمسل. 
وان أراد به مع الظاهر فغير مسلم كا ذكرتا. وقال الأكمل يعني لا يجوز على باط نالخف 
وعقبه خلافاً للشافعي في قوله . قات هذا لا يصح فإنه لم ينقل عن الشافعي انه أجاز 
مسح الباطن وحده بل نص في الام وغيره ان مسح الباطن وخده لا يجوز . 

( لانه معدول به عن القياس ) أي لان المسح معدول به عن القياس » لان المسح لا 
يطهر ولا بزيله فجمل قائمًا مقام الغسل التخفيف رخصته . وقال الاترازي قوله معدوليه 
عن القباس إشارة إلى ما ذ كرتا من حديث على رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي 
الحديث ٠.‏ قلت يفهم من كلام هذا أن القياس مسح الباطن وعدل به عنه إلى الظاهر و ليس 
كذلك بل القياس أن لا يجوز المسح أصلا كما ذكرة الآن . 

( فيراعى جمبع ما ورد به الشرع ) هذه نتيجة قوله لانهمعدول به عن القياسولكن 
ظاهر هذا الكلام لا يستقيم لان استيعاب ظاهر الخف والبداءة من رؤوس الأصابع غير 
معتبر في الوجوب فاو روعى جميع ما ورد به الشرع لوجب ذلكولم يدل به أخذالخف. 

( والبداءة من رؤوس الاصابع استحباب ) الخبر لا يطابق المبتدأ في المعنى والمطابقة 
مستحبة وهو يتضمن الاستحباب اللهم إلا إذا جعل هذا من قبيل زيد عدل > فاقهم . 
ونتمجة قوله - استحباب - انه لو بدأ من الساق جاز . وسأل الاكمل ها هنا سؤالا »> 
وملخصه أنه كان ينبغي أن تكون البداءة من الاصابع حتما لا مستحبا كالملسح على 
ظاهرهما > لان الشرع ورد بد اليدين من الاصابع إلى أعلاها > ثم أجاب عن ذلك بقوله 
ما روي انه عليه السلام مسح على خفيه من غير مد إلى الساق . قلت في حديث المغيرة 
الذي ذكره المصنف ومدههما من الاصابع إلى أعلاها . 

فان قلت ان هذا غريب لم برو حديث المغيرة هكذا . قلت رري في حديث جابر 


مهم 


اعتبارا بالاصل وهو الغسل وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من 
2 أصابع اليد . وقال الكرخي « رض» من أصابغ الرجل الأول أصح 
اعتباراً بآلة المسح » ولايجوز ا مسح على خف فيه خرق كيه 


رضي الله عنه قال قال رسول ال بيده مكنا من أطراف الاصايع إلى أصل الساق» 
ورواه ابن ماجة ٠‏ 

فإن قلت في مسنده جرير بن زيد > قال صاحب التنقيح وجرير هذا ليس بمشهور ولم 
يرو عنه غير بقبة » وفي سنده أيضاً منذر بن زياد الطاري وقد كذبه الفلاس » وقال 

الدارقطني متروك وهذا الحديث مما استدركه الحافظ المزني علىابن عساكر إذا لميذكره 
في أطراقه و كأته ليس في بعض نسخ ابن ماجة . قلت أخرج الطبراني في معجمه الأوسط 
عن بقية عن جرير بن بزيد الميري عن عمد بن المنكدر وعن جاير بن عبد الله قال مسر 
رسول الله يكت برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فنفخه بيده وقال انما أمرة بالمسح هكذا 
ومد يده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه . 

( اعتباراً بالأصل وهو الغسل ) اعتباراً على انه مفعول مطلق أي اعتبرن في مسح 
الخف البداءة من الأصابع اعتباراً بالأصل وهو غسل الرجلين ( وفرض ذلك ) أي فرض 
مسح الحف ( مقدار ثلاث أصايع من أصابع البد ) قال في التحفة سواء كان المسح طولاً 
أو عرضاً ‏ أما التقدير بثلاث أصابع كما ذكر في حديث جابر المذكور آنفاً » وقد ذكر ‏ 
بلفظ الجمع وأقله ثلاثة » وأما اعتبارها من أصابع البد فلانبا آلة كا في مسح الرأس 

( وقال الكرخي من أصابع الرجل ) وقال الشيخ أبو الحسن الكرخيفي مختصره إذا 
مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل أجزأه واعتيره بالخرق ( والأول أصح ) أي 
اعتبارا لأصابع البد ( اعتباراً بآلة المسح ) لأن المسح فمل يضاف إلى الفاعل لا إلى الجل 
فتعتبر الل كا في الرأس 
(ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير ) يروى كبير بالباءالموحدة وكثير بالثاء 
الثثلثة » فالاول يقابله الصغير » والثاني يقابله القليل » والأول أيضاً يستعمل في الكمبة 


3 


يبن مندقدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل .وإ ن كان أقل من ذلك 
غ 


المتصلة » والثاني في المنفصلة ( تبين منه قدر ثلاث أصابع الرجل ) هذه الجملة الفعلية في 
حل الرفع لآنه صفة لقوله كبير » وقي الحبط والبدائم والاسبيجابي الخرق الماع هو 
المفتوح الذي ينتكشف ما تحت الخف أو يكون منضما لكن سيفرج عند المشي ويظهر 
القدم » وإذا كان طولا منضماً لا ينتكشف ما تحته لا ينم كذا روي عن أبي يوسف > 
ولو انكشف الطبارة وفي داخلبا'بطانة من جلد ٠‏ وفي الذخيرة أو خرقة .مخروزة بالخف 
لايمنع » وقبل ولو كان الخرق تحت القدم لا ينع مالم يبلغ أكثر القدم . وقي الكعب 
ينع ثلاث أصابع لا ما دونها وما فوق الكعبين لا نع لانه لبس بموضع المسح ولا لمشي 
وي الذخيرة الكبير ثلاث أصابع الرجل أصغرها وني بعض المواضع كالايهام وجاز لها . 
قال الحلوائي ان كان الخرق عند أكبر الاصابم يعتبر أكبرها » وإن كان عند أصغر 
الاصابع يعتبر أصغرها وهذا في الخرق المنفرج الذي: برى ما تحته من الرجل ٠‏ 

وإن کان طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع وأكثر ولكن لا يرى شيء من أصايع إلا 
ينفرج عند المشي لصلابته لا عنع » وني مقطوع الاصابم يعتبر الخرق بأصابع غيره وقيل 
بأصابم نفسه لو كانت قائة . وفي المرغيناني إن ظبرت من الخرق الاهيام والوسطى 
. والختصر شيء من الخف لم يحز المسح ولو ظبر الايهام ولكن قدر ثلاث أصابع الرجل 
أصغرها لا بأس بالمسح » وفي صلاة الحسن يعتبر قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا 
ينفرج الخف الذي لا ساق له كذي الساق وصاحب الرجل الواحدة يسح » وفي المنية 
مقطوع الاصابع تحته خرق في موضع الاصابع مقدار ثلاث أصابخ قدميه أصغرها لو 
كانت قائمة ينع المسح ولا يعبأ بأصانع غيره وإن كان موضع الايهام وخرجت هي وجارتها 
ينع وجارة واحدة منها لا ينع في الاصح وإن ظبرت الاصابع ولم تخرج لا ينع . 

(٠‏ وإن كان أقل من ذلك جاز ) أي من ثلاث أصايع الرجل جاز المسح » لأن الخف 
لا خاو عن الخرى القليل عادة فجمل عفوا لدفع الحرج . 

( وقال زفر والشافمي لا يحوز بخرق وان قل ) أي الخرق ٠‏ وتال أحمد وعنالثوري 


وات 


عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في التوع وتخلو عن الكثير ٠‏ 
فلا حرج › والكثير ان يتكشف قدر ثلاث أصابسع الرجل 


ويزيد بن هار ون و أبي ثور وجوازه على جميع القاف . وعندمالكاليسيرغير مانم والكبيرمانعء 
وعن الأوزاعي آن ظبرت طائفة من رجل مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجليه وعن 
الحسن إن ظهر أ كثر الأصابع م يحر » وفي شرح الوجيز ولو كان الخف منخرقفا ففبه 
قولان في القدم يجوز المسح عليه مام يتفاحش > وبه قال مالك ٠‏ وحد الفحش ما قاله. 
الأكثرون ما ل يتهالك في الرجل » ولا يتأتى المشي عليه وإلا فليس بفاحش . وقبل حده 
أن لا يبطل له اسم الخف » وبه قال النووي . 

وفي الجديد لا يجوز المسح عليه قلىلا كان الحرق أو كثيراً > وبه قال 
أحمد والطحاوي . : 


( لأنه ) أي لأن الشأن ( لما وجب غسل البادي ) أي الظامر من الرجل ( يحبغسل 
الماقي ) اعتمارا بالكثير عتدنا > والجم بين الفسل والمسح لا يجوز . 

( ولنا أن الخفاف لا يخاو عن الخرق القليل عادة فبلحقبم الحرج في النزع ) أي في 
تزع الخف ولا سيا في حمق المسافر ( وتخلو ) أي الخفاف ( عن الكثير فلا حرج ) فيه 
لندورته > وقوهم لما وجب غسل البادي قلنا وجوب غسل البادي غير مسل لهم فاليسير 
الذي ذكروه » فإن GS E‏ ل ل تسرئى کف 
بدخل القراب من ذلك . 

( والكثير أن يتكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصفرها ) الكثير مبتدا » وان 
مصدريه في محل الرفع على الخبرية والتقدير الكثير اتكشاف قدر ثلاث أصابع الرجل ٠‏ 
قوله - أصغرها ‏ با جر بدل من ثلاث أصابع > بدل البعض من الكل ( هو الصحيح ) 
أي التقدير بثلاث أصابع الرجل هو الصحمح » واحترز به عما روي عن الحسن عن ابي 


وذتك 


لأن لأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل 
واعتبار الأصغر للاحتباط » ولا معتير بدخول الانامل إذاكان 
لا ينفرج عند المشي » ويعتبر هذا المقدار في كل خف عل حدة 


حنيفة انه قال قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد » وقال الأكمل قوله ‏ هو الصحيح - 
احتراز عن رواية الحسن كما ذكرن وعما قال شمس الآئمة الحلوائي المعتبر بأكبر الأصابع 
إن كان الخرق أكبرها وأصغرها إن كان عند أصغرها . 

قلت أخذ الأ كمل هذا من السفناق ولمس كذلك “بل قوله - هو الصحدح ‏ احتراز 
عن رواية الكرخي » وأما الاحتراز عن رواية الحلوائي فنقول أصغرها . 
| ظ ( لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها ) أي ثلاثة أصابع أكثر القدم 
وفيه نظر » لآنه جمل الأصل في القدم الأصابم ‏ ثمقال والئلاث أ كثرها » وهذا يقتضي أن 
يكون الأصايع من أجزاء القذم وجزء الشيء لا يكون أصلا له ( فيقام مقام الكل ) أي 
إذا كان الثلاث أكثر القسدم فبقام الم الأولى لأن أكثر الشيء له 
حکم کله 

( واعتبار الأصغر للاحتباط ) وهذا كأنه جواب عما يقال م اعتبر الأصايع لثلاث 
لصغير > فأجاب بقوله للاحتباط في باب العبادة ( ولا يعتهر بدخول الأنامل إذا كان لا 
ينفرج عند المشي ) أى لا عبرة بدخول الانامل فى حك الأصابم يعني إذا بدأ مقدار ثلاث 
أصابع الرجل لا يع مع الجواز » وقيل يمنع و إليه مال السرخسي » والأصح أنه إذابداقدر 
ثلاث من اصابع الرجل بكاها يمنم وإليه مال الحلوائي . وفي الجتبى له بدا ذلك من 
بطانة الخف دون الرجل . قال الفقيه أبو جعفر الأصح انه يمسح عند الكل كأنه 
كالجوارب المنعل »> وحم الكعب المرتفع حم الخف » لآنه كالخف لا ساق له 

وقي شرح الوجيز لو تخرقت البطانة وحدها أو الطبارة وحدها جاز المسح ان كان ما 
بقي لبس بضعيف و إلا لا جوز في أظهر القولين (ويعتير هذا المقدار) أي مقدار ثلا ثأصايع- 
الذى يمنع بدوها عن المسح ( في كل خف على حدة ) أى في كل واحد من الخفرنمنفرداً. 


OA 


فيجمع الخرق في خف واحد > ولايجمع في خفين لأن الخرق في 
أحدهما لا ينع قطح الغير الآخر بخلاف النجاسة المتفرقة 
لأنه حامل للحكل . ) 


وقوله ‏ على حدة ‏ أى على حال » والماء فبه عوض عن الواو » وأصله وحده » ولا 
حذفوا الواو عوضوا بها الماء في آخره على عدة و كذلك أحد أصله وحد (فتجمعالخروق 
في خف واحد ) هذه نتيجة قوله ‏ ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة ‏ ( ولا 
. تجمع ) أى الخروق ( في الخفين ) وغن أبي يوسف « رح » لا تجمع في خف أيضا ر لأن 
الخرق في أحدها لا يسم قطع الغير بالآخر ) أى بالخف الآخر يخلاف الخسرق 
من الخقين ٠‏ 

قال الأكمل قبل ينبغي أن بجمم في الخفين أيضا » لأن الرجلين صارا كعضو واحد 
لدخوها تحت خطاب واحد . وأجيب بانهها صارا كعضو واحد في حق حم شرعي » 
والخرق أمر حسي فلا يكونان فيه كعضو واحد كما في قطع المناخر » ولهذا لو مد الماء 
من الأصابع إلى العقب جاز وم يظهر له حك الاستعمال لأنه عضو واحد » ولو مد الماءمن 
احدى الرجلين إلى الأخرى ل يجز . قلت هذا السؤال مع جوابه في الدراية » ولكن 
جواب صاحب الدراية قلت نعم صار كعضو واحد قي حت المسافر . 

فإن قبل هلا يغسل أحدها ٠‏ قلنا لما كان العضوين واحداً في حق حك شرعي » فلو . 
غسلت احداهها ومسح الاخرى يكون جمعاً بين المسح والغسل في عضو واحد حكما » 
وذا غير مشروع > كذا في الكافي » وفي الإيضاح الوظيفة فما ان كانت متحدة حق 
انتقض المسح ينزع احدها ولكنها في حق الفسل عضوان . 

( يخلاف النجاسة المتفرقة ) على الخفين بأن كانت في احده) قليلة وفي الاخرى 
كذلك يجمع ببنها ( لانه ) أى لان صاحب الخف ( حامل للكل ) أى لكل النجاسة 
. وهو منوع في الحمل . وقبل في الفرق بين النجاسة والخرق إنما يمنع المسح لا بعينه بل 
لمعنى يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر به بخلاف النجاسة » فإن المائع غيرها لا لمعنى 
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وانكشاف العورة .نظير النجاسة . ولا يجوز المسح لمن وجب عليه 

الغسل الحديث صفوان بن عسّال ه رض» انه قال كان رسو ل الله ل 

يأمرنا إذا كنا سفرً أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليبا إلا عن 
جنابة ولكن عن بول أو غائط أو نوم 


يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر بالنجاسة خصت به ».فإذا كان كذلك فمق بلغت 
النجاسة أكثر من قدر الدرم تنم الجواز . 

( واتكشاف العورة نظير النحاسة ) يعني انه يجمع وان كان في مواضم کا يجمع ` 
النجامة المنفرقة في بدن الإنسان أو ثوبه أو خفه . وني الزيادات ولو اتكشف شيء من 
فرجها أو شيء من.بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها وشيء من شعرها يحيث لو 
جمع یکون ريع ساقہا أو شعرها أو فرجہا لا يجوز صلاتها . 

( ولايجوز المسح لمن وجب عليه الفمل ) ورت رجل توضأ ولبس الخف » ثم 
أجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولايكفي للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولآ يسح 
ويتيمم للجنابة ذكر هذأ في المنتقى . وقمل صورته مسافر أجنب ومعه ماء يكفي . 
للوضوء فتيمم للجنابة ثم أحدث وتوضأ بذلك الماء ولبس خفيه ثم مر على الماء انتقض 
وضوءه السابق لقدزته على الاغتسال فلو ل يغتسل وعدم الماء ثم حضرت الصلاةوعندهماء 
قدر ما يككفي الوضوء تيمم وتعود الجنابة لرؤية الماء ولو أحدث بعده فتوضأ بذلك الماء 
ولكن ينزع خفيه ويغسل رجلبه وقي الجنابة المسألة لا تحتاج إلى صورة معينة > فإنمن أ جثنب 
بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح مطلقاً » لأن الشرع جعل الخقمانعاً 
لرؤية الحدث الاصغر لا الاكبر . وقال شمس الائمة السرخسي الجنابة لزمها غسل جمبع 
البدن ومع الخف لا يتأتى ذلك . 
' ( لحديث صفوان بن عسال « رض » قال كان رسول الله لتم يأمرة إذا كنا سف رأأنلا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم )» هذا 
الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والترمذى وقال حديث حسن صحيح > وأخرجهابن 


كمه 


0 ولان الجنابة لا تتكرر عأدة فلا حرج في التزع بغلاف 
ظ الحدث لأنه يتكرر . 


حنان فيصحصحه و أبن خزعة نی مستدر كه “وفير واي ةالترمذيو الحديث مغاوليتضمنقضية المسّع . 
والمم والتوية وا هوی “ورواءالشافمي أيضا و أحمد والدارقطني والبيبقي »ووقع في الدراقطني 
زيادة في آخر هذا المتن وهيقولهأوريحولكنو كسعتفرد.هاعنمضر.قلتان كثير آمن الشراح 
المشبورين لم يتعرضوا لذكر هذا الحديث أصلا “أماالسقناقي يذ كر أصلاو كذلكالاترازي 
وتاج الشريعة . وأما الاكئل فإنه أمعن » وقالعسالبالعينالمهملتيباعلهالعسل ول يذ كر شيثأغير 
ذلك . أما صاحب الدراية فأمع قبه وقال الحديث في المستصفى ولكن ذكر قبله 
إلا عن جناية وهكذا ذكره أكثر الحدثون . 


قلت روى إلا بكلمة الاستثناء ويكلمة لا للنفى وكلاهها صحمح > ولكن المشبور هو 
الاول > والمثهور أيضا في كتب الحدثين بالواو في قوله ‏ أو غائط أو توم - وكلمة أو 
في كتب الفقه » وقد تكلمتا فيه فيا مضى . وقال صاحب الدراية روى الطحاوى في 
كتابه إلا عن جنابة كا ذكر في المتن وهو الأشبه بالصواب »> وقال ولمل عض الرواية بها 
في كتابه و كتب الامكان لا » كذا في شرح المصايبح » ويحتمل أن الصحابي قال كان 
عليه السلام يأمرة بازع خفافنا من بول وغائط وتوم لا عن جنابة > قرواه مقلوياً 
كذا قبل . 

قلت هذا کله تخمين وتصرف غير سديد > وقد قلت انه روي بوجبين صفوان فلا 
يحتاج إلى هذا التكلف . وقال الا كمل بعد قوله ‏ والاستدلال به ظاهر - أي حديث 
صفوان وقال حميد الدين الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . قلت مولاء جمد 
ش الدين لم يقل هذا المذ كور في الحديث وانما قال في قول المصنف لا يحوز المسح لمن وجب 
عليه الغسل > لهم قالوا ان ذكر الصور بهذا تكلف قصر » ولهذا قال قي المنافع أيضاً هو 
موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . ٠‏ 

( ولآن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع يخلاف الحدث فإنه يتكرر )وفيتزع 
الف فيه حرج » وشرعية المح لدقع الحرج . 


فذك 


وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء لأنه بعض الوضوء » وينقضه 
أيضاً نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ء وكذا 
نزع أحدهما لتعذر المع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة 


فإن قلت قوله - بخلاف الحدث - يتناول الحدث الأصغر والأكبر . قلت دلت 
القرينة اللفظية على أن المراد هو الحدث الأصغر . 

( وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بدل عن الغسل فصار كالتيمم ( لأنه) 
أي لأن المسح ( بعض الوضوء ) فيعتبر البعض بالكل ( وينقضه أيضا ) أي ينقض المسح 
أيضا ( نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ) وهو الخف » لأنه لو كان 
المانع عن حلول الحدث السابق فلا زال حل وعمل عمله ( وكذا نزع أحدها ) أي وكذا 
ينقض المسح نزع أحد الخقين ( لتعذر المع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ) وهي 
غسل الرجلين لآن اتبان البدل انمايتأشيعند عدم الأصل » ومن أصحاب مالك من قال لا 
يازمه ذلك بل يبح على الآخر ويغسل الرجل وهو مذهب الزهري وأبي ثور يض › 
وها هنا خمسة أشياء .. ْ 

الأول : انه قال النزع في الصورتين وحك الانتزاع كذلك وسراية الحدث السابق إلى 
القدمين کا ذكرة ٠‏ ش 

والثاني : قال في وظبفة واحدة لآنه إذا كان الجسم بين الغسل والمسح في وظيفتين لا 
ينع كقسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . 

والثالث : ان النزع أو الانتزاع غير ناقض» وانا الناقض هو الحدث السابق » ولكن 
ا كان ظبور عله عند وجود النزع أضيف النقض إليه مجازا ٠‏ 

والرابع : ان التعذر الذي ذكره هو باعتبار ما تقتضمه القاعدة » وأما باعتبار غير 
ذلكفلا يقدر » وهذه الأربمة متعلقة بالكتاب . 

الامش + دغول الماء أهداغضة تتن قمر رجله مغسولة ينقضه أدضاً » ويحب 
غسل رجله الاخرى نع المسح الجمع وإن لإ تبلغ لا ينقص . 
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وكذا مضي المدة لما رويناء وإذا تمت المدة نزع خفيه 
وغسل رجليه وصلل 


وزاد أبو جعفر في نوادره أن الماء إذا أصاب أكثر الرجل ينقض » وفي الجاوي إذا 
ابتل جميسع أحد القدمين ينقض مسحه »> ذكره في الزيادات غسلت إحدى الرجلين أو 
بعض الرجل لا يجوز الممح وفي المرغيناني الاصح أن غسل أكثرالقدم ينقضه» وقي متنه 
إذا بلغ الماء أكثر رجليه الواحدة روايتان في انتقاض المسح . وفي الذخيرة قال في صلاة 
العيون الماسح على الخف إذا أحدث فانصرف ليتوضأ فانقضت مدة مسحه قبل فله أن 
يغسل رجليه ويبنى على صلاته كالمتيمم إذا أحدث فانصرف فوجد ماء لا تفسد صلاته » 
وله أن يتوضاً ويبني على صلاته كذا ها هنا ٠‏ قال وذكر في جموع النوازل نزعبا لب ذه 
المسألة فقال لو انقضت مدة مسحه بعدما أعاد إلى مكان صلاته فسدت»وإذا انقضت مدة 
مسحه وهو في الصلاة وم يمد ماء فإنه عضي على صلاته “ ومن المشايخ من قال تفسد 
صلاته. 

( وكذا مضي المدة ) أي و كذا ينقض المسح مضي يوم ولملة في اقم وثلاثة أيام في 
السافر ( لما روينا ) وهو قوله منود يمسح المقيم يرما ولملة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها . 
وقال الأكمل لما روينا من رواية صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وكذا قال صاحب 
الدراية والأكمل أخذه منه والأوجه هو الأول على ما لا يخفى . وقوله ‏ لا روينا - 
ليس على الحقيقة > وإنا هو حكاية أو بمجرد نقل 2 والرواية غير ذلك على ما عرفت ٠‏ 
وقال ابن أني ليلى المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين»فلو غسل رجليه ولبسخفيه» 
ثم نزع لم يحب علمه غسل رجلبه فكذا ها هنا قلنا انه قائم مقامه شرعاً في وقت مقدر » 
فإذا مضى لا يقوم مقامه كطبارة التيمم . 

( واذا تت المدة ) وفي بعض النسخ - وإذا انقضت المدة ‏ وهي اليوم واللية لفقيم 
وثلاثة أيام ولياليها للمسافر ( نزع خفيه وغسل رجليه وصلى )لسريان الحدث إلى القدمين 
إذا كان متوضتًا . قال الأكمل قبل هو تكرار لآنه علر حكمه من قوله ‏ و كذا مضي 
المدة ‏ وأجيب بأنه ذكر تبيداً لما رتب عليه من قوله - ينزع خفبه وغسل رجليه ‏ 
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وليس عليه إعادة يقية الوضوء ‏ وكذا إذا تزع قبل المدة لأن عند 
التذع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما وحكم النزع 
ظ ينبت بعروج القدم إل الساق 


قلت ليس كذلك » وانيا ذكره تهيداً لما رتب عليه حكماً آخر وهو قوله ( ولیس عليه 
إعادة بقبة الوضوء ) قال الاكمل هذا احتراز عن قول الشافعي فإنه يقول عليه أت 
يعمد الوضوء . 

قلت المصنف في صدد بيان مذهبه » ول يلقزم بيان مذهب غيره إلا قي مواضع لأجل 
تصب الدلائل رداً عليه ٤‏ ثم ان عدم بقية الوضوء إذا كان متوضتا ؛ وأما | إذا كان عدا 
فمليه أن يتوضأ وهو قول أبي عرو الشعي والنخمي وعلية ‏ والأسود وأبي ثور وااليبث 
والشافعي في أصح قوليه ومالك واللمث إلا انها قالا ان أخر غسلها يستأنف الوضوء . 
وقال الحسن بن جني والزهري ومكحول وابن سيرين اذا خلعخفيه أعاد الوضوء من أوله» 
ولا فرق بين تراخمه وعدمه . وقال الحسن البصري وطاووس وقةادة وسليان بن حرب 
اذا نزع بعد المسح صلى كيا هو » وليس عليه غسل رجليه ولا تجديد الوضوء > واختاره 
ابن المنذر واعتبروه يحلق الشعر يعد مسح الرأس. 

وأجبب عن ذلك بأن الشعر من الرأس خلقة ومسحه مسح الرأس مخلاف الخف فإنه 
Fl‏ عر a‏ د 
الخف عتها . 

( وكذا اذا نزع. قبل مضي المدة ) أي و كذا لبس عله إعادة بقبة الوضوء إذا فزع 
الخف قبل مضي مدة المسح في حت المقيم والمسافر ( لآن عند النزع يسري الحد ثالسابق 
إلى القدمين كأنه لم يغسلها ) فإذا لم يغسلها يقيتا بلا غسل ولا مسح مع الحدث بها وذا 
لاوز  .‏ 

( وحكالنزع ثبت بخروج القدم إلى الساق ) لما كان لنزع الخف قبل مضي المدةحم 
قدر ذكره اشارة بهذا الى ان النزع الذي يقرتب عليه الح ما هو حكمه » فقال*حكم 


0۹° 


لأنه لا معتبر به في حق المسح » وكذا بأكثر القدم هو الصحيح . 
ومن ابتدأ المح وهو مقي فسافر قبل تام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام 
ش ولياليها عملاً باطلاق الحديث 


النزع الى ساق الف ثبت بخروج القدم أي بخروج قدم المتوضىء الماسح إلى موضع ساقه 
من الخف لآن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله . 

ز لأنه ) أي لآن الساق (لا معتبر به في حى المسح ) أي بالساق في حى المسح حت لو 
لبس خف لا ساق له يحوز المح إذا كان الكعب ٠.ستورا‏ > وإنما قلنا به مع أن الساق 
مؤنئة سباعية إما باعتبار لفظ المد كوروإما باعتبارالعضو ( و كذا بأكثر القدم ) أي وكذا 
ثبت حك النزع بخروج أكثر القدم الى ساق الخف . وفي مبسوط شيخ الاسلام أخرج 
رجليه إلى الساق ثم أعادها لا يمسح عليه| بعد ذلك . وقال الشافعي في القديم له المسح 
ا انه لم يظبر من محل الفرض شيء فلا يازمه الغسل > وقي الجديد وهو الاصح وهوقوانا 
وقول مالك وأحمد لاايجحوز المسح ( هو الصحبح ) هو المروي عن أبي يوسف . وي شرح 

الطحاوي إذا خرج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه . وعن عمد إذا بقي في الخف من 
القدم قد ما يحوز المسح عليه جاز والا فلا » وهذا اذا قصدالنزع ثم بدا له أن لا ينزع » 
فإذا كان ازوال العقب فلبس الخف فلا ينتقض المسح ٠‏ 

وفي الكافي على قول عمد أكثر المشابخ » لأن المعتبر هو محل الفرض فيا بقي لا ينقض 
مسحه . وفي الذخيرة رجل أعوج مشي على قدميه وقد ارتفع عقبيه عن عقب الخف › أو 
كان لا عقب للخف وصدور قدمية في الخف أو رج ل صحيحة أخرج قدميه من عقبالخف | 
اله مقدم قدميه في الف في وضع امح له أن سج ما ام يفرج صدور قدميه من 
الخف إلى الساق . 

( ومن ابتدأ المسح وهو مقيم ) أي والحال له ميم وافنافر قبل تهام يوم وليلة مسح 
ثلائة أيام ولياليها ملا باطلاق الحديث ) وهو قولهعليهالسلام وللمسافر ثلاثة أيامولياليها» 
لأن اطلاق الحديث سبتى رخصة المسح في كل مسافر وهذا مسافر فيمسح كما في سائر 


ه١‎ 


المسافرين » وبقولنا قال الثوري وأحمد رجع اليه عن قوله الأول وهو قول داود «رض» » 
وقال الشافعي اذا أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة يتم يوم وليلة من 
حين أحدث > وبه قال مالك واسحاق وأحمد وداودفي رواية عنما ولو أحدث في 
الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة فإنه يتم مسح مسافر من حبث 
أحدث في الحضر عند الجمهور إلا ما نقل عن المزني انه يتم مسح مقيم » وقيل ما نقلاعنه 
غلط بل قوله قول الجمهور . ولو لبس في الحضر وسافر قبل الحدث يسح مسح مسافر : 
بالاجماع » ولو آحدث في اللحضر ثم سافر قبل خروج الوقت هل يسح مسخ مسافر أومقيم 
فبه الوجبان » والصحمح مسح مسافر » والمسألة على أربعة أوجه » والمرأة كالرجل في 
المسح على الخف شرعيته ومدته وشروطه ونواقضه كالتيمم والمستحاضة كمن به سلس 
البول عليه خف مغصوب جاز. 

وقال أحمد لا يحوز » و كذاعلىه خف من حرير عنده » وقال النووي ولو اتخذ خفاً 
من زجاج أو خشب أو حديد يكن متابعة المشي عليه بغير عصى جاز المسح عليه . وقال 
إمام الحرمين والغزالي يسح على خف الحديد وإن عسر المشي فيه لثقله وذلك الصنف 
اللابس وإن كان برى ما تحته لصفائه يخلاف ستر عورته بزجاج يصف ما تحته حمث لا 
تحوزصلاته لعدم سترالعورةو كذاعند الحنابلة وعند ةلاحو زا مسح على شي ء من ذلك لأ ن‌الشر عورد 
بالمسح على الخف وهو اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعيينفصاعد] وماألحق به من المكمب 
والجرموق والخفاف المتخذة من السار التزكية على ما ذكره السرخسي ٠‏ والصحيح عنده 
ان كانت تحتبا ادم يحوز ذكره في البحر . 

وجنب اغتسل وصب الاء في خفيه فانفسلت رجلاه وارتفعت الجناية عنها وصحت 
صلاته وانقضت المدة فغسل رجلبه في الخف صح » فلو أحدث بعد هذا لا يازمه نزع خفيه 
بل له أن عسح عليها ٠‏ وقال الشافعي بازع خفيه ثم يلبسها ولو دميت رجله في الحف 
فغسلها فته جاز المسح بعده اتفاقا > ولا يشترط نزعه نسي المسح على الخف ثم خاض ماء 
. جار المادى الفرض بإصابة البلة ظاهر الخف ولا يصير الماء مشتعملا عند أبي يوسف» وقال 
: مد يصير 'مستعملا ولا يحزئه عن المسح إذا كان الماء قليلا غيز جار . ١‏ 
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ولأنه حکم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آتخره بخلاف ما إذا استکمل 

المدة للاقامة ثم سافر » لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس 

برافع » ولو أقام وهو مسافر ان استتكمل مدة الاقامة نزع لأف 

رخصة السفر لا تبقى بدونه » وان ل يستتكمل أمها لأن هذه مدة 

الاقامة وهو مقي ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه 
خلافاً للشافعي « رح » 


( ولآنه حم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره ) أي لأن المسح متعلق بالوقت وهو يوم 
وليلة لمقيم وثلاثة أيام ولباليها للمسافر فيعتير فيه آخر الوقت كالصلاة فإنها حم متعلق 
بالوقت فاعتبر فيها آخر الوقت في الطبر والحيض والاقامة والسفر والبلوغ والاسلام 
( بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر ) يازمه غسل رجليه (لأن الحدث قدسرىإلى 
: القدم والخف ليس برافع ) بل هو مانع في المدة . 

( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الاقامة نزع لآ نت رخصة السفر لاتبقى ٠‏ 
بدوته » وان لم يستكمل أتمبا لآن هذه مدةالاقامة) وهي يوم وليلة مدة الاقامة ( وهو 
مقيم ) أي والحال انه مقيم فيتمها . 00 

( ومن لبس الجرموق فوق الخف ) يعني قبل أن يحدث لبس الجرموق على الخف-. 
والجرموق ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف 4ويقال وهو معرب عن برفوق 
( مسح عليه ) عندة » وبه قال الثوري والحسن وأحمد وداود وجمهور العلاء » قال أبو 
حامد هو قول العلياء كافة . وقال المزني لا أعل بين العلداء خلافا في جوازه » حكاء عته 
النووي في شرح المبذب وهو قول الشافمي في القديم وإلا فلا » وقال في الجديد لا يجوز . 
المسح عليه إلا إذا لبسه وحده بلا خف .! 

( خلافا الشافعي ) ويه قال مالك في رواية > وقي شرج الوجيز هذا لا يخاو ع نأربعة 
٠‏ أحوال أحدها أن يكون سح الامقل بحيث لا يسح عليه الف أو بخرق الأعلى يسح 
عسي والأسفل كاللفاقة . . 1 


5 اوه ( البناية فُشرحالهداية ج ١م‏ )| 


فإنه يقول البدل لا يكون له بدل ولنا ان النبي عليه السلام 
مسح على الجرموقين 


والثانية : أن يكون على المكس من ذلك فيمسح على الأسفلالقوى وما فوقه كخرقة 
فاو مسح الأعلى فوصل البلل إليه » فإن قصد المح على الأسفل أو عليها جاز » وإنقصد . 
الأعلى فقط م يجز وإن لم يقصد شيئ فوجبان والأظهر الجواز . 

والثالثة : أن لا يكون واحد منبما بحيث عسح عليه فلا يخفى بعذر المسح . 

والرابعة : أن يكون كل منهما بحيث يسح عليه فمل بجوز المسح على الأعلى فيهقولان 
. في القديم يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد وهو اخشار المزني » وفي الجديد لا يجوزوهو 
أشهر الروانتين عن مالك.. 

( فإنه يقول ) أي فإن الشافعي يقول ( البدل لا يكون له بدل ) يعني الشرع ورد 
بالمسح على الخقين بدلاً عن غسل الرجلين » فلو جوز المسح عليهما أقامها مقام الخفوالخف 
لا یکون له بدل . 

(ولنا أن نبي بإ مسح عل المرموقين فوق اط 10 ) هذا الحديث رواه بلال 
وأنس وأبو ذر « رض ». 

أما حديث بلال فأخرجه أب داود من.حديث أبي عبد الله بن عبد الرحمن شهد عبد 
ال حمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله نر فقال كان يخرج يقضي حاجةفآ تبه 
. بالماء فيتوضاً ثم مسح على عمامته وموقيه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني فيمعجمه 
من حديث شريح بن سبال عن على « رض » قال زعم يلال أن رسول الله يللع مسح على 
الخفين والخخار ورواه ابن خزعة في صحيحه من حديث أبي ادرب يس الخولاني عن بلال أن 
الي لتر مسح على الموقين والخار . : | 

وأما حديث أنس فرواه البيبقي من حديث عاصم الأحوال عن انس بن مالك اركف 
رسول الله يأل كان يمسح على الموقين والخار ٠‏ شْ 


. فوق الخف - غير مذكورة في المتن‎  ةرابع‎ )١( 
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. وأما حديث أي ذر فرواء الطبران في مسجمه الأو سط من حديث عبيد ال بن الصامة 
عن أبي.ذر قال رأيت رسول الله مقع يسح على الموقين والخار .. 
وقال الشبخ تقي الدين في الإمام قد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق فقال ابن سبدة 
الموق ضرب من الخقاف والمع أمواق عربي صحمح » وحكى الأزهري عن الليث كذلك» 
وقال الفراز الموق الخف فارسي معرب و كذا قال المروي الموق الخف . وقال الخطابي 
أيضاً الموق نوع من الخف معروف وماقه إلى القصر . وقال النووي أجاب أصحاينا عن 
الحديث ان الموق هو الخف لا الجرموق لأوجه الأول : لأنه اسمه عند أهل اللسان . 

الثاني : انه م ينقل عن الني ير انه مسح على جرموقه . 

الثالث ان الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين فيتقد لبسه . 

الرابع : أن الحاجة لا تدعو إلبه في الغالب فلا تتعلق به الرخصة . 

قال السروجي ما ملخصه أن قوله الموق وهو الخف لا الجرموق غير مستقيم لأرتف 
الجوهري والطرزي والمكبري قالوا ان الجرموق والموق يليان فوق الخف فعلم أن الموق 
والجرموق متغايران وغير الخف فبطل . 

قوله ‏ ان الموق هو الخف - . وقال أبو البقاء وأبو نصر البغدادي ان الموق هو 
الجرموق يلبس فوق الخف فصار معنى قوله ‏ ان الموق هو الف لا الجرموق - وهذا 
ظاهر الفساد . وقوله ‏ انه ل ينقل عن الني يړ انه كان له جرموقان من صوف - 
والإثبات مقدم عليه ٠‏ وقوله انالحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين - ممنوع بل برد 
في الشتاء الدب د . - وقوله ‏ فإن الحاحة ما تدعو إليه 5 A a‏ 
في رخصة المسح عند عدم غلية الحاجة فمند عدم الحاجة أولى » وقد أثبتو ها قي هذه 
الأشياء عند عدم الحاجة وهذا ظاهر بين ليس لهم معه كلام . 


وقال الصنعاني في العباب الجرموق الذي يلبس فوق الخف ثم قال في باب التبمم الموق 
الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب وهو تقريب مو كد . وقال الليث الموقان ضرب من 
الحقاف مجمع أمواق . قلت إذا ثبت أن الجرموق غير الخف » وان الموق هو ال جرملوق 
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وهو بدل عن الرجل لا عن الخف 


يكون استدلال المصنف ببلال وغيره الذي ذكره مستقيا » وإذائب تأنالموق هو الخف ٠‏ 
على ما ذكره القراز والهروي وكراع يكون استدلاله بالحديث ا مذ كور غير مستقيم > 
ولهذا قال الاترازي ولنا ما روي في المبسوط عن عمر رضي الله عنه رأيث رسول اش 
مسح على الجرموقين » ولم يذ كره ما يذكره المصنف »> ولكن قال النووي م ينقل نالي 
ِنع انه مسح على جرموق . والجواب الذي ذكره السروجي على هذا غير مستقيم على ما 
لا خفى » ولكن روى عمد في كتاب الآثر قال أخبرة أبو حضفة عن حماد عن ابراهيم 
انه كان يمسح على الجرموقين ٠‏ 

( ولآنه ) أي ولأن الجرموق ( تبع الخف استعالاً وغرضا ) أي من حبث الإستعهال 
ومن حبيث الغرض > أما الإستعمال فمن حيث المشي والقيام والقعود والانخفاضوالإرتفاع 
فإنه أبن ما دار الخف يدور معه فكان تبعا الخف في الاستعيال . 

وأما الغرض من لبسه فإنه يلبس صيانة للخف عن الخرق والاقذار ا ان الف 
وقاية للرجل . 

( فصار كخف ذي طاقين ) أي فصار الخف من هاتين الجبتين كخف ذي طاقين ثم 
تزع أحد طاقيه أو كان الخف شعر.فمسج عليه ثم حلق الشعر فإنه لا يحب إعادة المسح . 
قلت لما كانت تبعية في الإستعبال والغرض لم يكن بالأصالة » فإذا زال بالنزع زالت التبعية . 
زَحل الحدث با تحته فيجب إعادة المسح ٠.‏ وأما طاقة الخف فلشدة اتصال أحدهما بالآخر 
كانا كالشعر مع البشرة وقد تقدم انه إذا مسح على الرأس ثم حلقه لا يحب عليه 
إعادة المسح ٠‏ 

( وهو ) أي الجرموق ( بدل عن الرجل لا عن الخف ) هذا جواب عن قو لالشافمي 
ل ا نا 
كالخف ل يتعقد فبه حكم المسح بعد ٠‏ 

فن قلت لا نسم ليس انه لو نزع الجرموقين يازمه المسح على الخفين ولا يحب غسل 
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بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما احدث لأن الحدث حل بالخف 

فلا يتحول إلى عيده » ولوكان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح 

عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا ان تنفذ البلة إلى الخف . 
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة 


القدمين » ولو كان الجرموق بدلا عن الخف لوجب غسل القدمين عند نزعها کا في نزع 
الخفين ٠ ٠‏ قلت عدم سريان المدث إلى ال جل لا لأن الجرموق كان بدلآ عن الخفسيل لأن 
الخف ل يكن محلا مسح بعد فزد الجرموقين ٠‏ وقيل حاول الحسدث على الخف لا يصير 
حلا فإذا لم يكن محلا لم يكن الجرموق بدلاً عنه . 

( بخلاف ما لبس الجرموق بعدما أحدث لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلىغيره) 
وهو الجرموق فلا يمسح عليه ٠‏ 

( ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه » لأئه لايصح بدلا عن الرجل ) إذا لم 
يمكن تتابع المشي عليه ( إلا ان تنفذ الملة إلى الخف ارقته ) فيكون المسح عليه كالمسح 
على الخف . 

( ولايحوز المسح على الجوربين عند أبي حشفة ) الجورب يتخذ من جاد يلتبس فيالقدم 
إلى الساق لا على هيئة الخف بل هو لبس فارسي معرب وجمعه جواربة ‏ وقي الصحاح 
ويقال جوارب أيضاً . قلت الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامبة الشديدة البرد 
وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول » يلبس في القد م إلى ما فوق الككعب . وقي المنافع 
وجورب مجلد وإذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله المنعل هو الذي وضع جاد على أسفلهكالنعل 
للقدم . وقي الصحاح انعلت خفي ودابتي وفعل فعلت . وفي المغرب أنمل الخف ونعله 
جعل له نعلا » والنعل في الجورب يكون إلى الكعب » وقبل مقدار القدمين . 

والمسح على الجوربين في ثلاثة أوجه : في وجه يجوز بالاتفاق وهو ما إذا كاا تخمنين 
منعلين . وفي وجه لا جوز بالإتفاق » وهو أن لا یکون تخينين ولا منعلين . وي وجه 
لا جوز عند أي حشيفة رحمه الله عنه خلافا لصاحببه وهو أن يكونا تخمنين 
غير منعلين . 
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إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين . وقالا يجوز إذا كنا ثخينين لا يشفان 


( إلا أن يكوة جلدين أو متعلين ) بضم الم وسكون النون من أنعلت كما ذكرة » 
وقيل بالتشديد .. 

( وقالا يجوز إذا كان تخينين ) ما تقوم على السات من غير أن يشد بشيء (لا. 
يشفان ) بفتح الياء آخر الحروف و كسر الشين المعجمة من شف الثوب إذا وصف مأ 
تحته » من باب ضرب يضري © والذي يقول ها هنا لا ينشفان من نشف الثوب العرقوهو 
من باب عل يعلم خطأ لا يعتمد عليه » وهذه الجلة في حل النصب إما على الحالية منثخينين 
وإما على الوصفية > وإنما ذكرها تأكيداً للثخانية » وقولههما قول الجهور من الصحابة 
كملى بن ابي طالب وابن مسعود و أبي سعيد مسعود البدري ونس بن مالك والبراء بن 
عازب وأبي أمامة البلوي وعمر وابنه وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن مرو بن ح-ریث 
وسعيد ويلال وعمار بن ياسر فهؤلاء الصحاية لا يعرف لهم خالب ومن التايعين سعد بن 
المسب وعطاء والنخعي والآأعش وسعمد بن بجبير وتافع مولى ابن عمر ء وبه قال الثوري 
والحسن بن صالج وابن المبارك واسحاق بن راهو به وداود وأحمد » وكره ذلك مجاهد 
وعمرو بن ديئار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي . 

وقال الشافمي يجوز المسح علب يشرط أن يكون صفيقاً منملا » نص عليه في الام 
وف الحلية » وبقول ابي حنبفة قال الشافعي . ويقولما قال أحمد وداد . وقي الأسرار 
وقال الناطفي لا يجوز على الكل ٠‏ وي شرح الوجيز لا يجوز المسح على اللفائف و الجورب 
المنخذة من اللبدوالصوف لأنه لايمكنالمشي علمههاو كذاعلى الجوار ب المتخذةمن الجلدالتي تكسر 
مع الكعب وهي الجوارب الصوقية لا يجوز حى تكون يحيث يمكن متابعة المي علميا 
يمتبر قمود الحاء أو التجليد للقدمين والنمل على الأسفل والإلصاق بالكمب » وحكى 
يعضهم انبا كانت معقودة صفبقة ففي اشتراط تحليد القدمين قولان . 


وكره مالك والأوزاعي المسح على الجوريين من مرغزى والرقيق من غزل أو شغر 
بلا خلاف » ولو كان تخيناً يحبث يمشي معه فرسخا فصاعداً كجوارب أهل بدر فعلى 
الخلاف » وكذا الجورب من جلد رقمق على الخلاف » ويجوز على الجوارب اللبدية > 
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ماروي أن النبي عليه السلام مسح على جوربيه . 


ويجوز على الجوارب المشقوق على ظهر القدم وله إذا دار كخروق الخف يشد عليه 
فمستره لانه كغير المشقوق وإن ظهر من ظبر القدم شيء فهو . 

ونا الخف الدوراني الذي يعتاده سفهاء زماننا » فإن كان مجلداً يستر جلده الكعمب 
يجوز وإلا فلا . وفي شرح الوجيز الخف المتخذة من الخشب أو الحديد إذا كانت رقيقا 
يمكن المشي عليه ويجوز وإلافلا ٠‏ وفي الوسبط يجوز المسح على الخف منه وإن عسر 
المشي عليه » وفي المتخذ من الذهب والفضة قولان . 

( لما روي أن الني مَل مسح على جوربيه ) ذا الحديث روي عن المغيرة وأبي 
موسى وبلال رضي الله عنهم ٠‏ 

وأماحديث المفيرة بن شعبة فروي من طريق أبى قبس عن هذيل بن شرحبيل عن 
امغيرة بن شعبة أن الني بلقي توضأ ومسح على الجوربين والنعلين » وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح » وقال النسائني في سننه الكبرى لا نعم أرحداً ابم أبا قسس على هذه الرواية 
والصحمح عن المغيرة ان الني َه مسح على الخفين»وذ كر البيبقي حديث المفيرة هذا 
وقال انبه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ن حنبل 
ويحي بن معدن وعلي بن المديني ومسلبن المحجاج “ والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الخفين . وقال النووي كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع ان الجرح مقدم 
على التعديل قال واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا نقل قول الترمذي انه حسن صحيح . 
وذكر البيبقي في سننه ان أيا مد يحي بن منصور رضي الله عنه قال رأيت مسل بن 
الحجاج وضعف هذا الحديث . وقال أبو قبس الارزي وهذيل بن شرحميل لا يحتملان 
وخصوصا معخالفيها إلا جلد الذئب رووا هذا الحديشعن المغيرةفقال لو مسح على الخفين. 

قلت قال قي الامام أبو قبس اسمه عبد الرحمن .بن مروان احتج به‌البخاري في صححه 
٠‏ ووثقه ابن معين » وقال الجعفي ثقة ثبت وهذيل وثقة العجلي وأخرج لما البخاري في 
صحيحه “ثم انيما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رواه بطريق 
مستقل غير معارض فبحمل على أنهما حدیثان » ولبذا لما أخرجه أبو داود وسكت غنه 
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وصححه ابن حبان والقرمذي » فإذا كان كذلك كيف يقبل قولالنووي في حت الترمذي 
ولا يقبل قول الترمذي في انه حسن صحبح » فإذا طمن في الترمذي في تصحبحه هذا 
الحديث فكيف يؤخذ بصحخه في غيره . وأما البيبقي فإنه نقل ما قاله واعتمد عليه من 
غير رواية » لأنه ادعى في هذا الحديث الخالفة للأئمة الجلة وقد قلنا انه ليس فيه مخالفةبل 
أمر زائد مستقل فلا يكابر في هذه الأسانيد متعصب . 

وأما حديث أبي موسى الاشنري رضي اشعنه فأخرجهابن ماجة في سننه والطبراني 
في معجمه عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله 
ملل توضأ ومسح على الجوريين والنعلين . 

فإن قلت هذا الحديث لم يذ كره ابنعسا كر في الاطراف فلذلك قال الزيلعي لمأجده 
في نسختي . قلت عزو ابن الجوزي في التحقيق لابن ماجة و كذا ذكر في الامام انه لابن 
ماجة > ويمكن أن يكون ساقطا من بعض النسخ . 1 

فإن قلت قال أبو داود هذا الحديث لبس بمتصل ولا بالقوي» وقال البيبقي والضحاك 
ابن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى وعيسى بن سنان لا يحتج به . قلت قال 


-----. عبد الغني في الكمال الضحاك بن عبد الرحمن سمع أباه وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة 


وعسى بن سئان قال بحي بن معان فيه انه ثقة ٠‏ 

وأما حديث بلال رضي الله عنه فأخرجه الطبر اني في معجمه من طرق ابن أبي 
شبة حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن الحك بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة عن بلال رضي الله عنه قال كان رسول الله ر مسح على الخفين والجوربين واحتج . 
الاترازي لما بحديث أبي موسى ول ینسبه . إلى أحد وكذا الاكمل ثم قال على ان أا 
داود طعن قبه وقال ليس بالمتصل ولا بالقوي ولم أر أحداً منهم يشد مذهبه يكلام برد 
خصمه رداً قطعما ولا تکل في حال حديث حين يذكره للاحتجاج غاية قوليم » وبروى 
افترى ونحو ذلك ولیس فيه نفع ولا تقيع . 
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ولأنه يكن المشي فيه إذا كان ثخيناً » وهو أن يستمسك على الساق 

من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف . وله أنه ليس في معنى الخف 

لانه لايمكن مواظبة المي فيه إلا إذا كان منعلاً » وهو تمل 

الحديث » وعنه أنه رجع إلى قوما وعليه الفتوى . ولا يجوز 
:المح عل العنامة 


( ولانه يمكن المشي فيه إذا كان ثخيناً وهو أن يستمسك على الساق من غير أن 
يربط بشيء فاشبه الخف ) فيلحق به في الحم . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( انه ) أي ان الجورب ( ليس في معنى الخف ) لانه لا 
يمكن قطع مسافة السفر به فيه وهو معنى قوله ( لانه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلااذا 
كان ) أي الجورب ( متعلا ) وقد مر تفسيره ( وهو مل الحديث ) أي كون الجورب 
منعلا وهو مل الحديث الذي رواه أبو موسى وغيره » وأ راد بهذا الكلام الجواب عن 
هذا الحديث الذي احتجا به لانه يقول ان المسح على الخف ورد على خلاف القباس لان 
النص يقتضي الغسل فلا يلحى به غيره إلا ما كان في معناه من كل وجه فشمت بدلالة 
النص لا بالقباس » فلو لم يكن المنعل مراداً في حديث أبي موسى غيره یکون زيادة 
على النص بخبر الواحد وذا لا يجوز كذا في الكافي . 

( وعنه ) أي وعن أبي حتيفة ( انه رجع إلى قولهما ) أي قول أبي يوسف ومد 
رپا الله وهو انه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لأصحابه فعلت ما كنت أمنعالناس 
عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولما كذا قال في المبسوط > ونقله الأكمل في شرحه 
وفيه نظر لا يخفى > وقد صرح بعضهم انه رجع إلى قولما قبل موته بسبعة أيام » وفي 
فتاوى الكرخي ثلاثة أيام ( وعليه الفتوى ) أي وعلى قولما الفتوى أ و على الذي رصع 
إلبه أبو حنيفة « رح » الفتوى . 

( ولا جوز المسح على العامة ) أراد اقتصار المسح عايها وهو قول المبورحكاهالخطابي 
وقال ابن المنذر حي عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وحكاه غيره 
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والقلنسوة 


ااا ات 
عن على بن أبي طالب وان مر وجابر رضي الله عنهم ٠‏ وفي الحلية ويستحب لن على رأسه 
لا بريد نزعها أن يسح على ناصيته ويتمم المسح على العمامة > فإن اقنصر على مسحبا لايحوز 
وبه قال أبو حشفة ومالك انتهى . وقالت طائفة يحواز الإقتصار على العامة قالة الثوري 
والاوزاعي وأحمد وأبو ثور واسحاق ومد بن جرير وداود » وقال ابن الملذر مسح على 
العامة أبو بكر الصديق وبه قال عمر وانس بن مالك وأبو أمامة رضي الله عتمم . وروي 
عن سعد بن آبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة 
والأوزاعي » وشرط بعضهم أن يلبسها على طبارة وهو مذهب أحمد فإنه شرط أنذيكون 
قد تعمم على طور . وني النهاية قال بعض أصحاب الحديث والشافعي في قول يحواز 
الت عا 

( والقلنسوة ) لحديث بلال انه قال رأيت رسول الله ی مسح على عمامته وخفيه 
وجاء في حديث ثوبان انه عليه السلام بعث سرية وأمركم أن مسحوا على المساودوالثاخسين 

والمساود المائم » ؛ والثاخسين الخفاف ولأنه لو سجد على كور عمامته حوز فكذا المسج . 
ظ قلت حديث بلال رضي الله عنه رواه البخاري » وحمديث ثوبان رضي الله عنه رواه 
أو داود بأسانيد جيدة كر النووي ورواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماحة قوله 
المساود وقوله الثاخسين قبل لا واحد ها من لفظما » وقبل واحدها سخان وسخن والثاء 
فمبا زائدة » وَقئل أصل ذلك كلما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوها . 

والجواب عن هذين الحديثين وأمثاهما انه عليه السلام كان يقتصر على مسحيعض الراس ا 
فلا مسحه كله, مقدمه ومؤخره ولا بازع عمامته عن رأسه ولا ينقضبا . وحديث الغيرة 
ابن شعدة كالمقر له وهو انه وصف وضوءه ثم قال ومسح بناصته وعلى ععامته » فدخل هسح 
الناصمة العامة ووقع أداء من مسح الرأس بمسح الناصية ان وصارت 
العامة تبعاً له ما روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه وكان الواجب في ذلك مسح أعلاه 
وصار مسح أسفل كالتبع له » والاصل ان اله تعالى فرض المسح وحديث ثوبانونحوديحتمل 
: التأويل فلا يترك الاصل المفمد وجوبه بالأحاديث المتحملة للقلنسوة . 
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والبرقع والقفازين لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء والرخصة لدفع 
الحرج » ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوه ٠‏ 


( والبرقع ) بضم الباء الموعذة . وقال الجوهري البرقع والبرقع بضم القاف وفتحها ' 
النقاب تلبسه نساء الاعراب و كذا البرقوع ( والقفازين ) تثنية قفاز يضم القاف وتشديد 
الفاء ٠‏ قال النسفي القفاز تلبسه النساء في أيديين لتغطية الكف والأصايم وقال غيره 
القفاز شيء يعمل لل.دين يحشى بالقطن وله أزرار تزر على الساعدين من البرد تلمسه المرأة 
في بدا ٠‏ قلت ومنه الذي يلبسه الصيادون في أكفهم حين يحملون الطيور ( لأنه لا حرج 
في تزع هذه الأشياء ) بخلاف الخف ( والرخصة ارف الحرج ) يعني الرخصة التي في مدع 
الخف كانت لرفع ارج في تزع هذه > وجمبور العاداء من عرف بالفقه على عدم جواز 
المسح على هذه الأشماء إلا ما ذكره الجلال عن أبي موسى انه مسح على قلنسوته » وعن 
ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان شاء مسح على رأسه وإن شاء على قلنسوته قال ذلك 
بأسانيد صحاح . 

( ويجوز المسح على الجبائر ) جمع جبيرة وهي العبدان التي تحبر يها العظام » ويقال 
الجبيرة والجبائر بكسر الحم أعواد ونحوها تربط على الكسر ونحوه لتضم بعض العضوإلى 
إلى بعضه ليلتحم ( وإن شدها على غير وضوء )كلمة ان بالكسر واصلة عا قبلما وذلكلأنها 
إغا تربط حالة الضرورة » واشتراط الطمارة في ذلك يفضي إلى الحرج فلا يعتبر » وفي 
ا حيط لو ترك المسح على الجبائر وا مسح يضر جاز » وإن م يضر ل يجزه » ولا تجوز صلاته 
عند ها وم نجد في الأصل قول أبي حنيفة « رح » وقيل عنده يجوز تركه والصحيح انه 
واجب ولیس بفرض عنده حتى تجوز صلاته بدونه » وذ كر في منية المصلى عن أي حتيفة 
روايتين . وقال أبو علي النسفي إنما يحوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر المسح على القرحة 
أما إذا قدر على المسح عليها لا يجوز على الجبيرة كا لو قدر على غسلها وعلى هذاعصابة 
المفصد وي المستصفى الخلاف في المجروح وفي المكسور يحب المسح اتفاقا . وفي جوامع 
الفقه وقد صح رجوعه إلى قوفما فيه وقي تجريد القدرري الصحيح من مذهيه ان المسحعلى 
الجبيرة لىس بفرض . 
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| وفي الحبط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح أو جاوز رباط الفصد موضع الجراحة 
ان كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضرها لجراحة يمسج على الكل تبعاً » وإن كانالمسح 
والحل لا يضر بالجرح لا يحزئه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة . ويمسح عليها لا 
على الخرقة » وإن كان يضر المسح ولا يضر الحل يمسح على الخرقة التي على رأ سالجرح 
ويفسل حوالمها وتحت الخرقة الزائدة » ولو انكسر ظفره فجمل عنيه دواء أو علكا 
ويضر نزعه مسح عليه > وان ضره المسح تر كه » ذكره الكرخي ٠‏ وقيل لايحوز تركه 
لأنه لا يضره عادة ان العادة تنم شرب الماء . 

وني منة المصلى في أعضائة شقوق يمر الماء عليها ان قدر وإلا غسل ما حولما » ولو 
أدخل في اصبعه مرارة ومسح عليها عن عمد انه يحوز بغير كراهة > وإن كانت بهابولشاة 
قبل ينبغي أن يكون قول أبي يوسف كذلك للتداوي بمه . وعند بي حشيفة يكره 
يخلاف الخرقة النجسة . وني الحلية وضعها على طهر لو ضرها مسح على جميعها في أظهر 
الوجبين » وهل حب ضم التيمم إلبه فبه قولان أحدها لا يضم إلبه » ويصلي به ما شاء 
من الفرائض ٠‏ والثاني يضم إلبه وتيمم لكل فرض ء وهل يحب الإعادة بعد البرء فيه 
قولان أحدهما لا جب وهوقولأبي حنيفة واختاره المزني » ولو وضعها علىغيرطبروخاف 
من نزعبا مسج عليها وأعاد قول واحداً وقيل فيه قولان وليس بشيء . و قال أحمد في 
رواية لا تعتبر الطبارة في مسحپا ووضعبها ولا يصلي ولا يعيد » ويه قال مالك ولو 
زادت الجبائر أو عصابة الفصد على الجرح يحزئه المسح على خرقة المفتصد دون عصابة » 
وقبل ان أمكنه شد العصابة بنفسه لم يجز . 

( لأن الني ”' عليه السلام فمل ذلك ) أي فعل المسح على الجبيرة وم أر أحد] من 
الشراح المشبورين تعرض لهذا غير ان الأكمل قال والأصل في ذلك ما قالفي الكتاب ان ' 
البي بم فعل ومر علب رضي الله عنه واكتفى بهذا الكلام ومضى ٠‏ قلت فيه حديثان 
مرفوعان > أحدها أخرجه الدارقطني في سئنه من حديث ابن عمر ان الني ر كان 


(1) لم يذكر كلمة - النبي - في المتن . 
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ش يمسح على الجبائر > وفي مسنده أب عبارة عمد بن أحمد > قال الذارقطني هو ضعيف جد 
ولا يصح هذا الحديث مرفوعا . 1 

والحديث الآخر أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الني عله 
انه لمارماه ابن قميئة يوم أحد رأيت البي ر إذا توضأ حل عصابته ومسح عليها ‏ 
بالوضوء > وذكر الشيخ جال الدين الحضرمي في خير مطلوب انه عليه السلام مسح وجبه 
يوم أحد فداواه بعظم بال فمصب عليه فكان يمسح على العصابة . وقال السروجي وما 
رأيته في كتب الحديث . 

قلت مداواته عليه السلام بعظم بال وجه يوم أحد ذكره أهل السير . وقال أبو 
سليان بن الجوز حدثنا مد بن اسحاق حدثني ار اهم بن محمد حدثني أبي عبد الله بن محمد 
ابن أبي بکر بنحزم عن أبيه عن أبي امامة بن سبل بن حنيف ان رسول الله َي داوى 
وجبه يوم أحد بعظم بال . وحديث غريب وأيو أمامة هذا اسمه أسعد سماه رسول الله 
لله وروي في رواية للبخاري أن فاطمة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فالصقتبا 
فأمسك الدم . 75 ش 1 ش 

( وأمر ) أن الني بلي ( عليا رضي الله عنه به ) أي بالمسجعلىالجبيرة. قال الاترازي 
والأصل في جواز المسح على الجبيرة ما روي أن علياً رضي الله عنه كسرت يده يومأحد 
فسقط اللواء منها فقال الني يلم اجعلوه في يساره فإنه صاحب اللواء في الدنيا والآخر 
فقال يا رسول الله بلي ما أصنع بالجبائر فقال امسح عليها . رواه الكرخى في ختصره 
باسناده إلى على رضى الله عنه . 

قلت هذا الحديث لا أصل له » والذي روي عن على رضى الله عنه هواتكمارإحدى 
زنديه وان الني َي أمره بالمسح على الجبائر وهو أيضا غير صحيح > رواه ابن ماجة 
في سننه من جديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أببه عن جده الحسين بن أبى طالب 
رضى الله عنهم قال انككصرت إحدى زندي فسألت الني مدع فأمرني أن أمسح على 
الجبائر » وأخرجه الدارقطني ثم البيبقى في سننها > قال الدارقطني وعمرو بن خالد 
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اس يم 
. الواسطى متروك ٠‏ وقال الميبقى وقد تابع عمرو بن خالد عليه ابن موسى بن دحبة فرواه 
عن زيدين على مثله وابن دحية متروك منسوب إلى الوضع . وقسال ابن أبى حاتم في علله 
سألت أبى عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أمامة فقال هذا حديث 
باطل لا أصل له » » وعمرو بن خالد « رض » متروك الحديث > وقال ابن القطانفي کتابه 
قال اسحاق بن راهوية عمرو بن خالد كان يضع الحديث . وقال ابن ممين كذاب غير ثقة 
ولا مأمون » وروى العقلي هذا الحديث في سعابة وأعله بعمرو بن خالد وقال لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به ونقل تكذيبه عن جاعة . 
وقال السر وجي وجه وجوب المسح على الجبيرة ما أخرجه ابن ماجة عن زيد بن علي 
إلى آخره » فيه كسرت احدى زندي يوم أحد .. إلى آخره » ثم قال وق المغرب 
وكسرت احدى زندي لان الزند مذكر ٠‏ وذكر في المبسوط وخير مطلوب والبادي يوم 
خمير كما ذكره في المغرب وصوابه يوم أحد كماذكره ابن ماحةوهكذا ذكره فالمحيط. 
قلت لآن هذا جواب ولا زال الحديث ليس له أصل كا ذكرنا. والعجب من السروجي 
كيف رضي بهذا الذي قاله مع اتباعه الاحاديث التي لها أصل في الصحاح أو الحسأن»وكان 
يمكن للأترازي وغيره من الشراحأن يقول الأصل في هذا الباب حديث جاير رضي اللاعنه 
رواه ابو داود في سننه حدثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكي قال حدثنا جمد بن سامة 
عن الزبيد بن خرف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفرة فأصاب رجلا 
منا حجر فشجه في رأسه ثم أوتكه قال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالواما 
تمد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فهات > فلم قدمنا على البي بلي أخبر يذلك 
فقال قتلوه قتلبم الله أي ألا سألواإذالايعطوا» فان العي السؤال انا كان يكفيه أن تيمم 
أو يعصيه وشد على جرحه خرقة ثم بمسحعلمهاويغسل سائر جسده. وقالالسبقي في الم ر فة هذا 
الحديث أصح ماروي في هذا الباب مع اختلاف في اسناده » والزبير بن خريقن بضم 
الزاء فيه الزبير وضام الخاء المعجمة في خريف والمعين بكسر العين المهملة وتشديد 
الباء الجل ٠‏ 
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ولأن الجرح فيه فر ال حرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح 
ويكتفي باسح على أكثرهاء ذكره الحسن 


قوله ببعنى - يعصبه - وني الحديث دلبل على جواز المسح على الجبائر يعد تعصيبها 

فإن قلت قال الخطابي في القصة انه امر بالجع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء » و 
بر أحد الامرين كافياً دون الآخر ٠‏ وقال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروسا 
جمع بين الماء والتسمم » وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده . قلت ل يأمر عليه الصلاة 
والسلام أن يجمع بين التيمم والغسل » وانا بين ان الجنب المجروح له أن يتيمم ويمسح على 
الجراحة ويغسل سائر بدنه فيحمل قوله - يتيمم ويمسح - على ما إذا كان أكثر بدنه 
جريحاً » ويحمل قوله - ويغسل سائر جسده - إذا كان .أ كثر بدنه صحيحاً وعلمه قوله 
ويغسل سائر جسده إذا كان اكثر بدنه جريحا ‏ ويمسح على الجراحة - وأما نقل 
الخطابي مذهبنا على هذا الوجه فغلط غير صحبح > بل المذهب ما ذكراه ولمس عندة 
الجمع بين التراب والاء . 

( ولآن الجرح فيه ) أي في نزع الجبيرة ( فوق الحرج في نزع الخف ) لآنه يتضرر في 
ذلك دون نزع الخف ( فكان أولى بشرع المسح ) أي فكان مسح الجبيرة أولى من مسح 
الخف في المشروعية ( ويكتفي بالمسح على أكثرها ) أيطى أكثر الجبيرة ٠‏ وفي نسخة 
الاترازي أي على أكثره ثم تكلف وقال يذكر الضمير على تأويل الجبور أو الم كور . 

قلت قوله ‏ على تأويل الجبور - غير صحدح » لأن الجبور هو صاحب الجبيرة ولنس 
| المراد الاكتفاء بالمسح عل أكثر صاحب الجبيرة » وانما المراد الاكتفاء سح أكثر الجبيرة. 
| (وذكره الحسن ) بن زياد فإنه ذكر في املائه انه اذا مسح على الاكثر أجزأه وإك 

مسح على النصف لا يحزئه ٠‏ وني السروجي والغرض فيه الاستيعاب وقيل الأكثر . قلت 
م يذ كر في ظاهر الرواية إلا الاكتفاء بالبعض دون البعض > وذكر في كتاب الصلاة قال 
الحسن قال أبو حنيفة « رض » إذا مسح على الدصابة فعليه أن يمسح على موضع الجرح 


باه" 


ولا يتوقف لعدم التوقيف بالتوقيت. وإن سقطث الجبيدة عن غير 
بره لا يبطل المسح لأن العذر قائم والمسح علا كالغسل الما تحتبا 
ما دام العذر اقناً ٠‏ وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر 


وعلى جميع العصابة أو على الاكثر ٠‏ وفي الكاني الصحدح ما ذكره الحسن لثلا يؤدي إلى 
عامة الجراحة . 

( ولايتوقت ) أي المسح على الجبيرة ليس له وقت معلوم( لعدم التوقيف بالتوقيت ) 
يعني لعدم سباع شيئا في الوقت حيث ل برد فيه أثر ولا خبر فيمسح إلى وقت البره بخلاف 
مسح الخف فإنه مؤقت بالحديث وبين مسح الجبيرة ومسح الخف ٠‏ فرق من وجوه » 
الأول : هذا المذ كور . 

الثاني : ان مسح الجبيرة جوز وإن شدها بلااوضوء » ومح الخف لا يجوز إذا لبسه 
قبل غسل الرجل . 

والثالث : ان سقوط الجميرة لا عن برء لا يبطل المسح ونزع الخف يبطل المسحفوجب 
غسل الرجل . 

( وان سقطت الجبيرة عن غير برء ) يضم الباء أي عن غير صحة ( لا يبطل المسح » 
لأن العذر قائم ) فيعمل المرخص عله ( والمسح عليها ) أي على الجبيرة ( كالغسل لماتحتها 
ما دام العذر باق » وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر ) فلا يزول المسح وإن زال 
الممسوح کا لو مسح رأسه ثم حاق شعره بخلاف الف لأنه مانع لا لعلة ال ذر . وقي 
الحتى المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها بخلاف المسح على الخف وفائدته تظبر في عشر 
مسائل الثلاثة الأولى كما ذكرناها . 

والرايعة : اذا مسح ثم شد عليها أخرى أو عصاية جاز المسح على العليا . 

الخامسة : مسح على الجبائر في الرجلين ثم لبس الخفين ثم يسح عليه . 

السادسة : الاستيعاب في المسح عليهما أو اكثرها شرط على اختلاف الروايتين. 


() كامة الخف ساقطة من الأصل . 


ي 


وإٺ كن في الصلاة استقبل لأنه قدر على الاصل قبل 
حصول المقصود بالبدل 


السابعة : إذا أدخل المأء تحت الجبائر ار النصانة اقل المسج . 

الثامنة : انه لا يشترط الشد في جمبع الروايات فيه . 

التاسعة : من التثليث فيه عند البعض إذا لم يكن على الرأس 

العاشرة : إذا كان الباق أقل من ثلاث أصابع الند كالمد المقطوعة .أو الرجل جاز 
المسح علا بخلاف المسح على الخف ٠‏ 

( وإن كان ) أي سقوط الجديرة ( في الصلاة استقبل لأنه 520 
مسح على الخقين ( قبل حصول المقصود بالبدل ) وهو مسح الجميرة » قصار كا تيمم يحد 
الماء في خلال صلاته فإنه يصليها لذلك . وذكر في الزيادات أن مسح الجبيرة كالفسل لما 
ا و عل شمن يدل عن الغسل »> وهذا لا يسح على !خفن 
في إحدى الرجلين ويفسل الرجل الأخرى لأنه يؤدي إلى المع بين الأصل والبدل » ولو 
مسح على الخف في الأخرى يكون جما بينهما فلا يحوز وبحب غسلما » فثبت أن المسحعلى 
الجبيرة ما دام العذر باقبا أفضل وهو أصل لا بدل ٠‏ ش 

وأورد مسألة التحري إذا ظهر الخطأ فبه لا يستقبل مع أن جبة التحري بسدل عن 
جبة الكعبة » وأجمب بأن ذلك بعلامة النسخ لما قبل لما ان أصله كان بطر يق النسخ فبقي 
في حتى التحري كذلك » والنسخ يظبر في حى القائم لا في حق الغائب فلذلك يبني ولا 
يستقبل والله أعلم بالصواب ٠‏ 


باب الحيض و الاستحاضة 


( باب الحيض والاستحاضة ) 

أى هذا باب في بیان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وارتفاعه على انه خبر ميتدأ 
محذوف كا ذكرنا » ویجوز أن ينتصب على تقدير خذ باب الحمض . واليباب النوع 
والكتاب يشتمل على الانواع . 

وجه المناسبة بين البابين من حمث أن الخف مسقط لر كن الوضوء إذ هو رخصةاسقاط 
والحبض مسقط لميع أركانه» والجزء مقدم فمسقط كذلك » وقبل لانه في ببان الطهارة 
أصلا وخلفا والتيمم خلف الكل والمسح خلف من البعض > فأخر ا لحىض لانه مسقط . 
وقال الاترازى « رح » لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الأحداث أصلا وخلفا » شرع 
في ببان الطبارة عن الانجاس > وقدم الحيض لاختصاصه بأحكام على حدة أو لكثرة 
مناسيته بالاحداث من حيث حرمة الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك . 

وقال السفناقي ما حاصله ان الأحق بالتقديم ما يكثر وقوعه وهو الحدث الأصغر 
والأكبر » فلذلك قدم ذكرههما مع متملقاتها » ثم رتب علمه ما يقل وقوعه بالنسبة إلى 
ذلك وهو الحمض والنفاس » والحيض لما كان أكثر وقوعاً من النفاس قدمه علمه لا يقال 
كان الأولى تأخير ياب الحىض لآنه بين الطهارةعن الأحداث فبحتاج إلى بيان الطهارةعن 
الانجاس ثم رتب عليه باب الحيض باعتبار انه طهارة من الأنجاس لأنا نقول ارن حك 
الحيض حك الجنابة فشغي ذكره في طبارة الاحداث دون الانجاس . 

فان قلت بصع تسمية النجاسة باعتبار أن الدم نجس مغلظ . قلت البول والفائط 
یشار کان في هذا الحم » فالطبارة عنهها طبارة عن الاحداث فكذا الطارة عن الحيض» 
لآن أكثر الأحكام المذكورة في هذا الباب مختصة بالأحداث لا بالأنجاس كحرمة قراءة 
القرآن والطواف ودخول المسجد وغيرها . 
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فان قلت لم لقب هذا الماب بالحيض دون النفاس > وإن كان مشتملا عليهما » قلت 
لأن الحيض حالة معبودة بين بنات آدم عليه السلام دون النفاس إذا حلها الحيض > وقال ٠‏ 
ر في الحيض هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم . وقال بعضہم كان ول ما 
أرسل ا لض على بني اسرائيل » رواه البخارى معلق] . وأخرج عبد الرزاق عن ابن 
مسعود باسناد صحيح وقال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميما] » 
و كانت المرأة للشرف للرجل »2 فألقى الله تعالى علدبن الحىض ومنعهن من المساجد > وعدة 
عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

وروی الام وابن المنذر باسناد صحبح عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابتداءالحيض 
كان على حق حواء عليها السلام بعد أن هبطت من الجنة » قلت هذا أقرب وأوجه » لآن 
الطبرى روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه 
السلام 8 وامرأته قائمة فضحكت # ۷۱ هود » أى حاضت » والقصة في سورة بني 
اسرائيل بلا ريب . ثم الكلام فيه في عشرة مواضع في تفسيره لفة > وشرعاً » وسببه » 
وركنه » وشرطه » وقدره » وألوانه » وأوانه ووقت ثبوته » وحكمه . 

أما تفسيره لغة فقال صاحب الدراية الدم الخارج يقال حاضت السمرة وهي شجرة 
يسبل منما شيء كالدم » ويقال حاضت الأرنب › إذا خخرج منها شيء كالدم . وقال 
الاترازى الحيض في اللغفة خروج الدم يقال حاضت الارنب إذا خرج منهاالدم.وقالقي 
الاكمل الحيض في اللغة الدم الخارج ومنه حاضت الأرنب و كذلك قال السفناق وتاج 
الشريعة . قلت لبس كذلك بل الحمض في اللغة عيارة عن السبلان سواء كان دما أو ماء 
أو نحوهما » يقال حاض السيل والوادى “وحاض المشجون إذا قذف شيئ أحمر يشبه‌الدم 
وفي المبسوط حاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر قال عبار بن عقيل: 

حالت حضاهن الذرارى وحضت عليهن حيضات السيول الطواحم 

وقال الصاغاني التحبي ضالتسيمل ثم أنشد هذا الست وال احم جع طاحة من 
طحمة السيل وهي دفعة ومعظمة كذلك طحمة اللىل . ويقال حاضت الارنب وحاضت 
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المرأة تحيض حمضا أو محاضاً ومحيضا . وعن اللحياني حاض وحاض وحاض وجاز 
كلها بمعنى » وقي المغرب الحيض موضع الحيض وهو الفرج . قلت يتصرف منه العد 
والموضع والزمان واطيئة وكلبا ورد في ألفاظ الحديث . 

والمرأة حائض » وفي اللغة الفصيحة الثابتة بغير تاء » واختلف النحاة في ذلك » 
فقال اليل لما لم تحكن جائزة على الفعل كان منزلة المنسوب عنده بمعنى حائض أى 
طلاق بمعنى أن الطلاق ثابت فما . وقال السروجي برد عليه قوله تعالى # في عيشة 
راضية » ١‏ الحاقة» قالوا بمعنى ذات رضى وقد أتى بالتاء . قلت راضيةبمعنى مرضية 
وطامس وطالق » ونظيره غلام نصفه وربعه على تأويل نفس لكنه لا يطرد لآنه مقصور 
على الساع » ومذهب الكوفيين انه استغنى عن علامة التأنيث لأنه خصوص بالمؤنث 
ونفض يمل بازل وباقد بازل وضامر يها وبالحازى على الفعل نحو حاضت المرأة في 
حائضة » وأرضعت فبي مرضعة . 

وللحائض عشرة أسماء » الحائص والطامث والطامس والدارس والمارك والضاحك 
والفارك والكابر . وقال النووى الكبر والمصبر والنافس والطامث بالثاء المثلثة والطاء 
بالهمزة في آخره ونساء حبض وحوائض » والحيض بالفتح المرأة وبالكسر اسم للدم 
والخرقة القى تستر بها المرأة والحالة وفي تهذيب النووى اذا أقبلت الحيضة. قال الخطابي 
قال ا حدثون بالفتح وهو خطأ والصواب بالكسر » لآن المراد بها الحالة اورده القاضي 
عياض وآخرون وقالوا الأظبر الفتح لأن المراد إذا أقبل الحيض . 

وأما تفسيره شرعاً فقال صاحب البدائع وهو عبارة عن الدم الخارج من الرحم وهو 
موضع الماع والولادة لا يعقب ولادة مقدارا في وقت معلوم . وقال أبو منصور الأزهرى 
الحيض دم ينفض رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من معدن الرحم . وقال ابن 
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س 
عرفة الحىض اجتاع الدم ومنه الحوض يجتمع فيه إلماء . وقال السروجي هذا مده )١١‏ 
لفظاً ومعنى لأن ا لحيض من السيلان دون الاجتماع وهو من معتل العين بالباء دون‌الواو. 
قلت أخطأه الخطىء ٠‏ لأن العرب تدخل الواو على الباء والماء على الواو ولأنهها من د 
واحد وهو المواء . قال الأزهرى ومنه قيل للحوض حوض لأن الماء يحض إلبهأىيسيل. 
وقال الكرخي الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه ٠‏ وقال صاحب الدراية 
هو دم متد خارج عن موضع مخصوص وهو القبل . وقال الفضلى هو دم ينفضه رحم 
المرأة السلممة من الداء والصغر ومنه أخذ صاحب الكافي ٠ ٠‏ 

قوله - رحم المرأة ‏ احترز عن الرعاف والدماء الخارجة من الجراحات ودم 
الاستحاضة لآنها دم عرق لا دم رحم . وقوله السليمة من الداء - احتراز عن النفاس » 
فإن النفاس في حك المريضة حتى اعتبرت تبرعاتها من الثلث »> وقوله - والصغر -احتراز 
:عن دم تراه الصغيرة قبل بلوغها بتسع ستين فانه لا يعتير في الشرع . 

فان قلت ما تراه الصغيرة ليس بدم رحم ظاهرا » وقد خرج ذلك بقوله - ينفضه 
رحم امرأة - قلت دم ولكنه فاسد والذى يخرج من رحم المرأة لبس بقاسد . 

فان قلت الذى تراه الصغيرة استحاضة فلذلك احترز بقوله - والصغر - قلت لايقال 
له استحاضة لآنها لا تكون إلاعلى أثر حيض على صفة لا يكون حمضا > فلذلك قلناانه 
دم فاسد . : 
وأما سبب الحيض في الإبتداء فقيل ان أمنا حواء عليما السلام لما تناولت من شجرة 
الخلد ابتلاها الله بذلك وبقي في بناتها إلى يوم القيامة . 

وأما ركنه فامتداد دور الدم لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء » والحيض 
يقوم به . | 

وأما شرطه فتقدم نصاب الطبر حقيقة وحكما وفراغ الرحم عن الحبل . 

وأما قدره فنوعان الآقل والاكثر وسيجيء بمانه إن شاء الله تعالى . 


. ضده » في الأصل » والتصحيح من الحامش‎ « )١( 
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أقل الحيض ثلاثة أيام ولباليبا 


وأما ألوانه فسجيء إن شاء الل تعالى عند قوله ‏ وما تراه المرأة .. إلى آخره > 
وقدم الكمية على الكيفية » لأن الكمية عبارة عن المقدار في الذات » والكيفية راجعة 
إلى الصفة »> والذات مقدمة على الصفة . 

وما يبان أ وانه فقد اختلف في مدة الحكم بباوغها » فقال بعضهم ست سنن وقيل 
سبع سنين . وقال مد بن مقاتل تسع سنين وبه أخذ أكثر المشايخ وهو الشافعي وأحمد 

« رض » . وقال أبو علي الدقاق اثنتا عشرة سنة اعتباراً للعادةفي زماننا » كذافي ا محيط. 

واختلف في زمان الإياس فقيل ستون سنة » وعن عمد رجمه الله في المولدات ستون سنة 
وفي الروميات خمس وخسون سنة وقيل اقراها من قرابتها » وقيل يمتبر قركيبها 
لاختلاف الطبائع باختلاف البلدان » وعن أحمد خمسونسنةفيالمعجمية وستون فيالعربية . 
وقال الصاغاني ستون سنة وقبل م يقدر بشيء فاذا غلب علىظنهاالإياس فاعتدت بالشهور 
ولو رأت دما في أثناء الشهور وانقضى"ها مضى من عدتها وبعد تمامها لا تبطل وهو 
الختار » وعند الأكثر مس وخمسون سنة والفتوى في زماننا عليه وهو قول عائشة 
وسفمان الثورى وانن المبارك وتمد بن مقاتل الرازى رضي الله عنم وبه أخذ نصر بن يحي 
وأبو اللث » وعن السمرقندي والمصنف م يذ كر الوقت وابتداء الباب ببيان المقدار 
ثم باللون ثم با لح . 

وأما الاستحاضة فهو استفعال من الحمض » يقال استحاضت المرأة إذا استمر بها الدم 
بعد ايامها فبي مستحاضة . وفي الشرع | سم لما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أ كثره . 

فإن قلت ما وجه بناء الفمل للفاعل في الحيض والمفعول في الاستحاضة قلت لما كان 
الأول معتاداً ومعروفا بنى إلمها » والثاني لما كان نادراً غير معروف الوقت وكان منسوباً 
إلى الشمطان كما ذكرة انها ر كضة من الشيطان بنى لما لم يسم فاعله ٠‏ 

فإن قلت ما هذه السين فيه . قلت جوز أن تكون للتحول كما في استحجر الطينو يعني 
أيضا تحول دم الحيض إلى غير دمه وهو دم الاستحاضة . 

( أقل الحمض ثلاثة أيام ولباليها ) أي أقل مدة الحيض > وانما قيدن هذا لأن الأقل 
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فما نقص من ذلك فبو E‏ 


والأكثر بعض المضاف إلبه “والثلاثة هي الأيام و الأيام لبست حمضافلا بد منالتقدير ونظيره 
« الحج أشهر معلومات » 1417 البقرة » أي مدة الحج أو زمانه أو وقته»ويجوز رفم 
ثلاثة أيام ونصبها » أما الرفم فلكونها خبر المبتدأ » وأما النصب على الظرف . 


ثم اعم ان ظاهر الرواية هو الذي ذكره المصنف وبه قال الثوري » وروى الحسن 
عن أبي حنيفة « رح »انه ثلاثة أيام وما يتخللها من اللباليوهو اللبلتان ذكره في الميسوط » 
وقال في الينابيسع يريد بقوله لباليها ليال تقع في بعض هذه الأيام ولا بريد الثلاث ليال 
مقدرة لتقديره بثلاث أيام فعلى هذا قال أبو حنيفة « رض » لو رأت في أول البوم غدوة 
1 ل ل ل ا ا 
حيض كله . 

ثم اعلم أن كون الدم يمتد إلى ثلاثة أيام بحيث لا ينقظع ساعة حتى يكون حبضاغير 
شرط » لان ذلك لا يكون إلا نادراً بل انقطاع ساعة أو ساعتين فصاعد] غير مبطل 
للحيض وهو قوله عليه السلام في التقدير بوم وليلة » وفي الحلية أقل الحيض يوم وقال في 
موضع آخر يوم وليلة » فمن أصحابنا من قال فيه قولان ومنهم من قال قول واحداً يوم 
وليلة وهو قول أحمد وهو الاظبر نص عليه الشافعي وتفرع عليه أحتكام الحيض . ومنهم ٠‏ 
من قال يوم قولاً واحداً وهو قول داود ٠‏ وقال مالك « رض » لاحد لاقله في العبادات» 
وروى عنه ابن وهب أن أقله في العدة والاستبراء خسة أيام بُلداليها » وقال عمد بن جرير 
الطبري أجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا كأنه لم يتصدر يخلاف 
مالك فإنه يقول أقله دفعة > وقالت طائفة لبس لأقله ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض 
اقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة . 


( فا نقص من ذلك ) أي من أقفل الحيض الذي هو ثلاثة أبام ولياليها ( فهو ) أي 
الناقض ( استحاضة ) عندة ولو بساعة وعليه الفتوى »'قاله الصدر الشبمد» لأن الأيام إذا 
٠‏ اذ كرت بلفظ المع انتظمت ببيان انها من التوالي فنقصان ساعة منها تنفي الحيض كما 
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لقوله عليه السلام أقل الحيض للجارية البتكر والثيب ثلاثة أيام وليالييا. 


ذكرن ( لقوله رتود أقل الحمض الجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها )هذا الحديث 
روي عن عائشة رضي الله عنما من )١(‏ الصحابة . 

الأول : حديث أبي أمامة رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سنه من حديث 
حسان بن ابراهم عن عبد الملك عن العلاء بن كثير كثير عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله 
عنه أن الني لل قال أقل الححض E‏ وأكثر ما نكون عشرة 
أيام » فإذا زاد فبي مستحاضة . 

الثاني : حديث واثلة بنت الاسقم رواه الدارقطني في سننه من حديث حاد بن المنبال 
البصري عن عمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الل بق أقل 
الحبض ثلاثة أيام وأكثره عشسرة أيام. 

الثالث : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل عن جمد بن 
سعد الشافعي حدثني عبد الرحمن بنغتم معت معاد بن جبل يقول انه ممع رسول الله 
يقول لا 'حمض دون ثلاثة أيام ولا حبض فوق عشرة أيام» فا زاد على ذلك فبي مستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة إلا أيام أقرائها ولا نفاس (۲) دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين 
يوم فإن رأت النفساء دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها إلا بعد أربعين . 

الرايع : حديث أبي سعبد الخدري رضي الله عنه رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
من حديث أبي داود النخعي حدثني أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري عن الني. لر قال 
أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما . 

الخامس : ا أنس رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسن بندينار 
عن معاوية بن مرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الل فر قال أقل الحيض 
ثلاثة أيام وأربه-ة وخمسة وستة وسبعة وثانية وقسعة وعشرة > فإذا جاوز العشر فهي 


(1) دبا هنا كلام ساقط يدل علمه ما بعده من روايات الصحابة .. أه مصححه 5 
(؟) طهر هامش . 
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السادس : حديث عائشة رضي الله عنما ذكره ابن الجوزي في التحقيق قال وروى 
احسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله عنما عن النبي بم أنه 
قال أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث . 

فإن قلت هذه الأحاديث كلما ضمبفة فلا يصح الاحتجاج بها » ففي حديث أبي أمامة 
عبد الماك مجبول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول ل يسمع من أبي أمامة ما قاله 
الدارقطني . وفي حديث واثلة حماد بن الريان قال الطبراني بحبول وفيه جمد بن راشد » 
قال ابن حبان كثير المناكير في روإيته فاستحى الترك وقي مسنده أيضا مد بن أحمد بن 
أنس ضعيف . وقي حديث معاذ مد , سد #التغاري ران معان والتوري' قالرا ان 
يضم الحديث » وفي حديث الخدري او داو د والنخمي واسمه سلبان قال ابن حبان كارت 
سليان يضم الحديث وقال أحمد كان كذلك وقال البخاري هو معروف بالكذب . وفي 
حديث أنس الحسن بن دينار وقال ابن عدي ان جمبع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه. 
وقي حديث عائشة شة رضي الله عنها حسين بن علوان » قال ابن حبان كان يضع الحديث لا 
. يحل كتب حديثه کذبه أحمد ويحي بن معين . 

قلت أجاب القدوري في التجريد ان ظاهر الاسلام يكفي لعدالة الراوي مام يوجد 
فبه قادح » وضعف الزاوي لا يقدح ! إلا أن تقوى جبة الضعف > وقد ذكر النووي في 
شرح المهذب ان الحديث إذا روي من طزق ومفرداتها ضعيفة يحتج به. وقال الدارقطني 
مكحول ل يسمع أب امامة غير مسلم لانه أدرك أبا أمامة وسمع قي عصره ه وإذا روى عنسه 
فالظاهر السماع فإن الشرط عند مسلم امكان اللقي ولو ثبت ارساله فالمرسل حجة عندناء 

فإن قلت قال أحمد أخبرتني امرأة ثقة انها تحيض سبعة عشر. وقال ابن المنذربلغني 
عن نساء الماجشون القن يعض سما عر وما وكذا نکی شین أحمد» وروىاسحاق 
ابن راهوية ان امرأة من نساء الماجشون كانت تک رن٤‏ وعن مون ی مهرين أن ٠‏ 
. زوجته بنت سعيد بن جبير رضي الله عنهما كانت تحيض شهرين من السنة . وقال يزيد بن 


هارون عندي امرأة تحيض يومين > وعن عبد الرحمن بن مهدي كانت امرأة يقال لما 
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ام العلاء حبضتي منذ أيام الدهر يومان . قال النووي وروينا ذلك باسناد صحيح . 
قلت مالك ما حكى عن نساء الماجشون وقال اسحاق كنت أرى ما زاد عى خسة 
عشر صحبحاً » وما ذكر عن اسحاق ويزيد بن هارون انكره أبو بكر بن اسحاق الفقبه 
على انا نقول قد شد لمذهبنا عدة أحاديث من عدة من الصحابة من طرق مختلفة كثيرة 
بعضها بعضا وان كان كل واحد ضعيفا لكن يحدث عند الاجتاع ما لا يحدث عند 
الانفراد على ان بعض طرقماصحبحة وذلك يكفي للاحتجاجخصوصا في المقدرات والعمل 
به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء مجبولة ولا يجوز ترك الحجة 
بغير الحجة ولا لو فتحنا باب اتساع وجود الدم في كل ما يحدثيظبر الخطأ والاضطراب 
ونحن مع هذا لا نكتفي ل ری ما فنا إل ا ار اجر عن اا 
رضي الله عنهم في هذا الباب . 

فين ذلك ویک انو رقي غ را و دت ا ن ايوب عن 
معاوية بن قوة عن أنس بن مالك انه قال قراء المرأة أو قال حمض المرأة ثلاث أو أربع 
حى ينتبي إلى عشرة فتزاد في رواية ثم تغتسل وتصوم وتصلي وزاد غيره فإذا جاوزت 
العشرة فبي مستحاضة » قال في الامام هذا مشهور برواية جلد عن أنس مرفوعا رواه 
جماعة من الا كابر منهم سفيان الثوري وبه أخرجه الدارقطني من رواية وكيم وأبيأحمد 
الترمذي عن الثوري » ففي رواية أبي أحمد أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة . وقال 
و كيح الحيض ثلاثة إلى عشرة فما زاد فو استحاضة . ومنهم حماد بن زد ولفظه عن 
أنس الحمض ثلاث وأربع وخمس وست وضبع ونان وتسم وعشر . وملهم اسماعيل بن 
ابراهم بن مير يكنى أبا بشر مولى أنس بن خزيمة بصري ثقة ينسب إلى أمه علبة ذڪر 
٠‏ ذلك في العم المشهور . ۰ 

ومنهم هشام بن حسان وسعيد أخرجه الدارقطني ولفظه الحائض تنتظر ثلاثة أيام 
إلى عشرة أيام فإذا جاوزت فبي مستحاضة تغتسل وتصلي > والذي اغتسل به خال جلد 
بفتح الجم وسكون اللام » فإن البيبقي ذكر تضعيفه عن جماعة . وقال ابن عدي / بر 
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الجلد حديثًاً منكراً جداً وقد جاء لحديثه متابعات منسواهن متها ما أخرجدالدارقطني 
من حديث الريبع بن صبيح بفتح الصاد و كسر الباء الموجدة عبن ممع أنسا رضي الله عنه 
يقول لا يكون الحيض اكثر من عشر » والرببع هذا وثقة بحي بن معين وقال أحمد لا 
يأس به رجل صالح ء وقال شعبة هو من سادات المسامين ٠‏ 

فإن قلت قوم عمن مع أنسا جهول . قلت هو معاوية بن قرة صرح بذلك عبد 
الرزاق في مصنفه وله طريقان آخران عن أنس أحدها أخرجه الدارقطني والآخر 
أخرجه البسهقي » وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الدارقطني» وروئ 
أيضا عن عؤان بن أبي العاص أخرجه الدارقطني أنه قال الحائض إذا جاوزت عشرة أيام 
فبي بمنزلة الاستحاضة تغتسل وتصلي ٠‏ قال البيبقي هذا الأثر لا يأس باسناده ٠.‏ وحديث 
آخر رواه العقلي عن معاذ بنجبل لا حيض أقلمزثلاثةولا فوقعشرةوهو من حدیث عمد بن 
الحسن الصدق » وقي الامام عن جعفر بن مد « رض » عن أببه عن جده عن الني عزتد 
قال أقل الحبض ثلاث وأكثرء عشر وأقل ما بين الحيضتين خسة عشر يوما] وذكر أبو 
الخطيب يستده إلى يعقوب بن سفيان عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
النبي َكل 

وقال القدوري وقد روي مثل قولنا عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وان مسعود 
وعتان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنهم ولا يعرف قولمم مخالف فوجسب تقبيدهم أو 
نقول ان ما لا يدل عليه القاس يحمل فيه قول الصحابي على انه قاله سياعا فكأته رواه 
عن النبي قم ولنا وجه آخر من هذا الباب احتج به الطحاوي الثلاث والعشر وهو 
حديث أم سامة ان مألت عن المرأة هرق الدم فقال عليه الصلاة والسلام تنظر عدد الأيام 
واللمالي التي كانت تحمض من الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلى فأجايها 
بذ كر عدد اللبالي والأنام من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما يتناوله 
الام عشرة وأقله ثلاثة . 


قلت روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجةوغيرم من حډيث سليان 


11۹ 


وأ كثره عشرة أيام 


ابن يسار عنها ٠‏ قال النووي اسناده على شرطها ٠‏ وقال البسبقي هو حديث 'مشهور إلاأن 
سلهان م يسمعه منها“وفي رواية لأبي داود.عن سليان ان رجلا أخبرهعنأم سامة والدارقطني 
عن سلبان أن فاطمة بنت أبي حسن استحيضت فأمرت أم سامة رضي الله عنما ٠‏ 
وقال المنذري لم يسمعه سلبان وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليان عن مرحام 
عنما وساقه الدارقطني من حديث جويرية عن نافع عن سليان انه حدثه رجل عنها. 

قوله - تراق - على صمغة المجبول في الرواية والدم منصوب وفي رواية الدماء أي 
تبراق هي الدماء فنغصب الدماء على التمييز » وإن كان معرفة وله نظائر » ويحوز رقع 
الدماء على تقدير تبراق دماءها وتكون الألف واللام بدلان عن: الاضافة . قوله لثنظر عدد 
اللبالي والأيام أي تحتسب عدد اللبالي والأيام التي تحيض فبا قبل أن يصيبها الذي 
أصابها وهو الاستحاضة فلتترك الضلاة قدر ذلك أي قدر ما كانت تراه قبل ذلك مثلاإن 
كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولبا وإما من أوسطبا وإما من آخرها تترك 
الصلاة عشرة أيام من هذه الشهر فغير ذلك . ۰ 

فإن قلت من أبن كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحبصا أيام الصحة» 
:قلت ولم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام لتنظر عدد الليالي والأيام 
التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن تصببها التي أصابها معنى ان لا يجوز يردها إلى رأيها 
ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنبه . 

فإن قلت كيف الأمر فيمن لم تحفظ عدد أياما ٠‏ قلت هذه مسألة مشهورة في 
الفروع وهي انه تحب من كل شر عشرة أيام حيضها ويكون الباق استحاضة 
واحتج الاترازي لأصحابنا بها احتج به أبو بكر الرازتي في شرح مختصر الطحاوي على 
تقدير أقل الحيض وأكثره فقال والأصل فيه ما روي عن النبي زستهد انه قال لفاطمة 
بنت أبي حميش دعي الصلاة أيام حبضك . وفي بعض الألفاظ أيام أقرائك من كل شهر 
وقال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وأقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثة أيام ٠‏ 

( وأكثره عشرة أيام ) فقد أفاد هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر » لأن ما دون 


° 


وهو قول أفس وهو حجة على الشافعي « رح » في التقدير بيوم وليلة 

وعن أبي يوسف « رح » أنه يومان والأكثر من اليوم الثالت اقامة 

للأكثر مقام الكل » فقلنا هذا نقص عن تقدير الشرع وأ كثره عشرة 
أيام والزائد استحاضة 


الثلاثة لا بسمى أباماً ونقول ثلاثة ة أيام إلى عشرة» ثم نقول أحد عشر يوما» انتهى كلامه ٠‏ 
قلت ل يبين من راوى هذا الحديث من الصحابة ومن أخرجه من أهل الحديث ورواه أبو 
داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش انبا سألت رسول الله ملم عن الدم 
فقال إذا أتاك قرؤك فلا تصلى وإذا مر قرؤك فتطبري وصل ما بين القرء إلى القرء» ورواه 
النسائي من حديث الزهري عن عمرة من حديث عائشة رضي الله عنها ان أم حبيبة كانت 
مستحاضة قسألت النبي يلق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحمضها » ورواه ابن 
حبان من طريق هشام عن أبيه عنها نحوه . ورواه السيبقي موقوفا والطبراني في الصغير 
مرفوعا من طريق قمير بن أبي مسروق عنها وزاد إلى مثل أيام أقرائها . 

( وهو قول أنس رضي الله عنه ) أي المذكور في الحديث المذ كور قول أنس بن مالك 
ولس هذا في كثير من النسخ » وقد ذكرتاه عن قريب منصلا . ( وهو ) أي الحديث 
المذكور ( حجة على الشافعي في التقديربيوم ولبلة ) رعلى مالك أيضا فيا ذهب إليه منان 
الدفعة حيض » وعلى أبي يوسف أيضاً فيا ذهب إلبه من أن أقله يومان والاكثر من اليوم 
الثالث ولكنه رواية عنه اشار المصنف إل يفول ( وغو ان اوا انه ومان والاكثر 

من البوم الثالث اقامة للأكثر مقام الكل ) بضم الم واقامة نصب على انه مفعول مطلق 
والتقدير أقمنا اقامة أو اقنمت اقامة .-.--. 


( قلنا هذا نقص عن 3 هدر انوع )نذا ا إلنه أبو ابش فر ان 
الشرع نص على عدد معين فلا جوز تغميره > فلو جاز النقص فمه لحاز في اقامة الدومينمقام 
الثلاثة لأنها أكثرها ولآن العدد بعد النص عليه يعتبر عله كما له كأعداد الر كمات وأيام 
الصيام وغيره أي يومين لمراعاة نص العدد. 

( وأكثره ) أي اكثر الحبض ( عشرة أيام والزائد )على العشرة ( استحاضة )فتجري 


و 


لما روينا وهو حجة على الشافعي « رح » في التقدير بخمسة عشر يوماً 


فيه أحكام الاستحاضة ( لما روينا ) والمصنف لم برو الحديث ولا يشير لأحد هن الصحاية 
وإنا ذكره ( وهو ) أي الحديث المذكور ( حجة على الشافمي « رح » في التقدير ) أي في 
تقدير اكثر الحيض ( بخمسة عشر يوما ) وبه قال مالك وأحمد في رواية وأيو يوس فأيضاً 
في رواية وأبو حضفة أولاً وداود وأظهر الرواية عن أحمد انه سبعة عشر يوماوهو رواية 
عن مالك . وعنه لااحد لقليل ولالكثيرم ول يذ كر المصنف حجة الشافعي « رض » 
ولا ححة مالك . | 

أما حجة الشافعي « رض » ومن وافقه فو حديث رووه عن رسول الله عم اندقال 
تمكث إحداكن شطر عمرها أو دهرها لا تصلى > وقال الشطر النصف فدل على أن أكثره 
خمسة عشر يوماً . ١‏ 

قلت ذكر السفناق هذا الحديث ولفظه لقوله علمه الصلاة والسلام في نقصان دين المرأة 
تقعد احداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى .وذكر, الاترازي فقال قالعتمتهد ما رأيت 
ناقصات عقل ودين أقدر على سلب عقول .ذوي الالباب » قبل يا رسول الله ما نقصارنف 
عقلبن ودينهن فقال أما نقصان عقلبن فشهادة امرأتين شبادة رجل > وأما نقصان ديتون 
فلن احداهن تمكث نظر )١(‏ عمرها لا تصلى . قعل بهذا أن اكثر الحيض مقدر بخمسةعشر 
یوما . وقال ابن مندة لا يبت عن رسول الله قر بوجه من الوجوه > وقال ابن الجوزي 
هذا لا يعرف ٠‏ وقال النووي هذا حديث باطل لا يعرف » وقال البيبقي في كتاب المعرفة | 
والذى يذ كره بعض فقبائنا من قعودها شطر عمرها أو دهرها لا تصل قد طلبت كثيراً 
فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ول أجد له اسناد حال فبذا الحديث لم يثبت 
وان الثايت من الصحيحين حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبي عت ما 
رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
رمضان فهذا نقصان الدين٠‏ والعحب من الاترازى يذكر هذاالحديث ويرضى به ویسکت 
أو ادعائه ان له يداً في الحديت ول يكن له فبه غير قوله لا نسل ان مكث احداهن شطر 


(1) هكذا - نظر- في الاصل » وربا اراد بها شطر . أه مصححه . 


تررق" 


ثم الؤائد والناقص استحاضة » لأن تقدير الشرع ينع إلحاق غيره 
به » وما تراه المرأة من الجرة والصفرة والكدرة حيض 

ا 
عمرها يدل على ما قلتم » بل المكث بهذه الصفة حاصل فيا قلا ألا ترى ان المرأة إذا 
بلغت بخمسة عشر سنة ثم حاضت من كل شهر عشرة أيام ثم ماتت بعد ستين سنة تكون 
تار كة الصلاة نصف عمرها لا محالة . 

وقال السفناق في جوابه المراد ليس حقيقة الشطر لأن في عمرها زمان الصغر ومدة 
الحبل وزمان الإياس ولا يختص في شيء من ذلك فعرفنا ان المراد به ما بقارب الشطر 
حمضا > وإذا قدرنا بالعشرة بهذه الأثار فقد جعلنا ما يقارب الشطر حيضاً . 

واما حجة مالك فإنه يقول الكتاب مطلق.عن التقبيد بالزمان وهو قوله تمالى 
فإ فاعتزلوا النساء في امحميض ي ۳۲۲ البقرة » والتقييد يناني الاطلاق . والجواب عنه ان 
الذى استدل به مجمل يحتاج إلى الببان فالأحاديث المذكورة الاجيال . 

( ثم الزائد ) على العشرة ( والناقص ) عن الثلاثة ( استحاضة لأن تقدير الشرع ينع 
الحاى غيره به ) أي غير تقدير الشرع بتقدير الشرع » لآن العقل لا ايتداء له في المقادير > 
ويقال ان الدم الزائه والناقص إما أن يكون دم حيض أو تفاس أو استحاضة فانتفى 
الأولان فعين الثالث. 

ثم اعم أن هذه الأيام واللبالي المقدرة في أقل الحيض والمرأة تعتبر بالساعات حق لو 
رأت وقد طلع نصف قرص الشمس وانقطع في الرابع وقد طلع دون نصفه فليس بحيض 
فتتوضاً وتقضي الصلوات ولو طلم تام القرص تغتسل ولا تقضي وكلذاورأت 
معتادة يخمسة وقد طلع نصف الشمس وانقطع في الحادى عشر وقد طلم أكثرها اغتسلت 
وقضت صلوات خمسة أيام وإلا فلا > وقال أبو اسحاق الحافظ هذا فأقل الحيض وأقل 
الطهر وفيا سواها ان كانت المرأة انها طبرت في الحادى عشر حد بها بءشرة وتي العاشر 
سبعة وفي الطهر مثل » وما كان بتعرض للساعات ؤعليه الفتوى ٠‏ 

( وما تراه المرأة من المرة والصفرة والكدرة ) بضم الكاف وهي. التي لونهبا كاون 
الماء الكدر في أيام الحيض ( فبو حيض ) ارتفاع حبض على انه خبر ما الموصولة اعنى 


1 


الالوات التي“ ذ كرتاها في أول الباب الموعود بذ كره والألوان ستة السواد والمرة والصفرة 
والكدرة والخضرة والترببة وهي التي على لون التراب وهي نوع من الكدرة فحكمهاحم ‏ 
الكدرةوهيبضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء ويكسر الباء الموحدة وتشديد الياء , 
آخر الحروف . وقال الترببة نسبة إلى القدب والتراب والترب بضم التاء وهو التراب 
وقيل التاء بدل من الواو.من لفظة ورأ لأنبا من لفظة ترى بعد الحيض . وقبل هي تربية ' 
على وزن تفعلة منيرئي “ بفتح الباء وسلكون الراء و كسر الهمزة وفتح الباء آخرالحروف ٠‏ 
وقيل فعلمة ذكره القراء . وقل تربة بتشديد الراء وتخفيفها مع الادغام » وفي قاضي خان 
الربية على وزن البرية ٠‏ وذكر المغرب هي الرية لآنها على لونها . 

فإن قلت لم يذ كر السواد ٠‏ قلت لاً اشكال في كونه حيضاً » واستدل به صاحب . 
الدراية ثم الاكمل في ذلك بقوله عليه السلام دم الحيض أسود غليظ محقرم » وذكره , 
الاترازى أيضاً ولم يبين أحد منهم راويه من هو ولا مخرجه من هو ٠‏ قلت هذا روي من 
وجوه ختلفة فرؤى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبيحسش انہا كانت تستحاضققال 
ها النبي بتي إذا كان دم الحيضة فإنها دم أسود ويعرف > فإذا كان ذلك فامتسكيعن ١‏ 
الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنا ذلك عرق » وأخرجه النسائي أيضاً وزاد 
بعضهم فيه وان له رائحة بعد قوله - تعرف - وليس كذلك بقولهما ودفع الشافعية تبعاً , 
للنهاية بعد قوله ‏ فانم هو عرق انقطع - وانكر ابن الصاح والنووى وابن الرفعة قوله . 
- انقطع - وليس كذلك فإنه موجود في سنن الدارقطني والحا م والبيهقي « رض » من 
طريق ابن ابي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش الى عائشة رضي الله عنها ٠٠‏ ؛ 
فذ كر الحديث وفبه فإنها هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع . ۰ 

وذ كر الشافعية في صفة الاسود لأنه محترم ولبس لهأصل بل وقع في تاريخ العقبلي عن . 
عائشة قالت دم الحيض أحمر بحمر قاني ودم الاستحاضة كنسالة الحم وصفة ووقعت 
الصفة المذكورة في كلام الشافمي في الام . وذكروا أيضاً في صفته أنه أحمر سرق وليس 
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له أصل ولكن روى الدار قطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعادم الحمبض 
أسود خائر تعاوه حمرة “ ودم الاستحاضة أسود رقيق > وي رواية دم الممض لا يكون 
إلا أسود غليظا تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة دم رقبق تعلوه صفرة . وذكر صاحب 
اي عت فظنا بد إل ر لس ت ا ع ده من الشمطان أو 
عرق عند أو داء اعترض . 

قلت قوله - عرق عند - ليس في كتب الحديث . وقوله - أو داء اعقرض - ذكره 
الدارقطني > ووقع في الطحاوي ولكن عرق فتقه ايليس . وذكر أصحابنا في الحديث 
عرق انفجر » وهذا ذكره الشبخ تقي الدين في شرح العمدة > والذي وقع في البخاري 
ومسل .فإننا هو عرق أي دم عرق وهذا العرق يسمى العاذل . وفي الممسوط قالت فاطمة 
بنت قبس لرسول الله تم اني استحاض فلا أطهر » هذا وهم ولبست هي فاطمة بنت 
قبس » وافا هي فاطمة بنت أبي حبيش كا مر نفا » وفاطمة بنت قبس هي التي يت 
طلاقها زوجها وقالت ل يجعل لي رسول الله یړ نفقة ولا سكتى . 

قوله ‏ محترم ‏ بالحاء المهملة» قال الجوهري احترم الدم اشتدت حمرته حق يسود » 
وفسره الاكمل بقوله أي طري شديد المرة إلى السواد . قلت قوله - طرى - ليس له 
دخل في تفسيره ٠‏ قوله - أو عرق عند - بفتح العين المهملة وكسر النون » ويقال له 
العاذل أيضاً من عند العر ى سال > ولم برقأ . والعاذل بالمين المبملة و كسر الذال المسحمة 
اسم للعرق الذي يسبل منه دم الاستحاضة » وسثل ابن نت عباس رضي الله عنه عن دم 
الاستحاضة فقال ذاك العادل يعذو تستشفر بثوب ولتصل وله بعذو س أي 
نسيل . 

وأما المرة ة فهو اللون الأصل للدم إلا عند غلبة السوداء يضرب إلى سواد » وعند غلبة 
الصفرة يضعرب إلى الصفرة ويتبين ذلك لن افتصد . 

وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا رق » وقبل هي كصفرة البيض أو كصفرة القز 
وفي قاضي خان الصفرة تكون كلون السبر أو لون التين . وفي الجتي وهذه الثلاثة أعني 
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الأسود والأحمر والأصفر حيض . وعن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا السواد والحرة ٠‏ 
والصفرة حيض . وفي مبسوط أبي بكر عن أي منصور الماتريدي لو اعتادت ان ترى أيام . 
طبرها صفرة وأيام حيضها حمرة فح صفرتها حك الطبر بدلالة الحال . وقيل انا اعثير 
ذلك في صفرة عليها بباض وها حك الطبر على قول اكثر المشايخ»وعن أبي بكر الاسكاف 
ان كانت الصقرة على لون البقم في حيض وإلا فلا » والمنقول عن الشافعي في مختصر 
المزني الصفرة والكدرة في أيام الحبض حيض » واختلف أصحابه في ذلك على ستة أوجه 
الصحمالمشهور ما قاله ابن شريح وأبر اسحاقالمروزي وجماعة من المتقدمين أو مالمتأخرين 
سان الصفرة والكدرة في زمان الامكان وهو خمسة عشر يوم يكونان حيضا سواء كانت 
ممتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقبا كما لو كان أسود أو أحمر وانقطع 
الثاني : قول الاصطخري ان الضفرة والكدرة في أيام المادة حيض وإن رأتهها مبتدأة 
أو معتادة في غير أيام العادة قلت محيض . 
TS‏ اك عقر أسود قوي أو أحمر ولو 
بعض يوم كانت حيضاً وإن لم يتقدم منها شيء م يكن حيضا تبما للقوي “وان دا 
دوت يم ولية قلبت حبضا . 
الخامس ١١‏ : حکاہ ابن كح إن تقدمہا دم قوي كانت حيضاً وإلا كانت استحاضة. 
السادس : حكاه السرخسي ان تقدمبا دم قوي يوم ولملة ولحقبا دم قوي يوما وليلة 
كانت حمضا وإلا فلا . 
وأما الكدرة فهي حبض عند أبي حنيفة ومد سواه رات في أول یما أو 
آخرها . 
وأما الخضرة فقال في البدائع اختلف المشايخ فيها فقال الشبخ الامام ابو ون إذا 
رأتها في أول الحيض يكون حمضا وإن رأتها في آخر الحيض واتصل با أيام الحيض لا 


٠ هكذا في الأصل ذكر الخامس ولم يذكر الرايع أه مصححه‎ )٩( 


1 


حت ترى البياض خالصآ . وقال أو يوسف «رح» لا تكون الكدرة ٠‏ 

من الحيض إلا بعد الدم لأنه لوكان من الرحم لتأخر خروج الكدر 

عن الصافي» ولا ما روي أن عائشة رضي الله عنبا جعلت ما سوى 
البياض الخالص حيضاً 


يكون حيضاً > وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً كيف ما كان » وقبل الخضرة مثل 
الكدرة » وقيل الخضرة والتريمة والكدرة والصفرة اتا يكون حيضا على الاطلاق فيغير 
العجائز وفبهن ان وجدتها على الكرسف وشدة وصفه تربية فهي حيض وإن طالت لم . 
تكن حضاً لان أرحام العجائز تكون منتنه فبتغير الاء يطول المكث ودم النفاس 
كدم الحيض . ا 

( حتى ترى البياض خالصا ) كللة حتى الغاية والمعنى أنها تراء الحائض من الالوان 
المذكورة في أيام الحيض حيض إلى أن ترى البياض خالصا على انه حال من البياض . 

( وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم ) يمني إذا رأتها في آخر أام 
الحمض > وإذا رأتها في أول أيام الحيض لا تكون حمضا] ويه قال أبو ثور » واتاره ابن 
المنذر وقال داود لا تكون الكدرة والصفرة حمضاً بحال . وقال الشافعي ان كانتا في 
زمن الامكان يأن لا يكون أقل من يوم وليلة حيض كنا أيام العادة» ونقل ذلك ابن الصباغ 
صاحب الشامل عن رببعة ومالك « رض » والثوري والاوزاعي وأحمد واسحاق ( لأنه) 
أي لأن الكدرة >“ انا ذكر الضمير باعتبار الكدر أو باعتبار اذ كور ( لو كان منالرحم 
لتأخر خروج الكدر عن الصاقي ) لآن الكدرة من كل شيء يتبع صاقيه » قلو جعلت 
حيضاً ولم يتقدم عليها دم كانت حمضا مقصودة لا تبعا . 

( ولها ) أي لأبي حنيفة ومد ( ما روي أن عائشة رضي الله عنها جعلت ما سوى 
البياض الخالص حيضاً ) روى مالك عن مد في موطئها |عن علقمة بن أبي علقمة خن أمة 
مولاة عائشة « رض » انها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها في الدرجة 


فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ف_ألتها عن الصلاة فتقول لمن لا تعجلن حتى 


YY 


وهذا لا يعرف إلا ماعا » 

ا ا ا 
توبن القصة البيضاء تريد بذلك الطبر من الحيض . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة 
معمر عن علقمة بن أبي علقمة به سواء > أخرجه البخاري في صحبحه تعليقاً ولفظه قال 
و كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنما بالكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى تربن 
القصة البيضاء ٠‏ 

قوله - بالدرجة ‏ يكسر الدال وفتح الراء جمع درج مثل حرج وحرجة وترس 
وترسة والدرج كالغط الصغير تضع فيه المرأة حتى متاعها وطييها » وقيل انا هي الدرجة . 
وبالضم تأنيث درج وجمعها الدرج يضم الدال . والككرسف يضم الككاف » قال ابن الاثير 

مر نطق » رقال غ الكرست. شرقة أن قطنة ونحو ذلك تدخله 5000 
هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا » ويستحب أن تكون مطببة بالمسك أو الغالية لتدفع 
رائحة دمبا » قال عله الصلاة والسلام لامرأة استحسضت خذي فرصة ممسكة »والفرصة 
بضم الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة > والممسكة المطيبة بلمسك » وني رواية عن 
بعضهم كاه أبو داود قرصة بالقاف أي شيا يسيراً مثل القرصة بطرف الاصيعين » 
وحكي عن أبي قتببة قرضة بالقاف والضاد المعجمة أي قطعة من القرض وهو القطع 
والقصة بفتح القاف وتشديدالصاد المبملةالبحصةتشهه الرطوية الصافية بعد الحيض باهلخص » 
وقمل القصة شيء يشبه الخبط الأببض يحرج من قبل النساء في آخرهن تكون علامة 
طبرهن » وقبل هو ماء أبيض يخرج في آخمر الحيض »2 وني الحبط القصة في حديثعائشة 
رضي الله عنها الطين الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه إلى الصفرة » أرأيت 
انها لا تخرج من الحيض حتى ترى البياض الخالص » ويخرج من الطين بالجفوف أيضاء وفي 
المسوط القصة النيلون الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه الى الصفرة ٠‏ قلت 
البيلون بفتح الباء الموحدة وسكون الباء الأخيرة وضم اللام وسكون الواو وقي آخره 
نون وهو الذي يقال له الطفل وهو لغة بلدية . 

( وهذا لا يعرف إلا ساعا ) أي هذا الذي جعلته عائشة رضي ي الله عنما لا يعرف إلا 
من حدث السماع فبحمل على انها ممعت من النبي عل لأن العقل لا يرتدي لثل هذاء وقال 


۲۸4 


ا 


الاترازي وهذا الدى قلنا مذهب علائنا . قلت مقصوده هو الذى قاله لا تدی إلمه إلا 
من طريق السماع من الني قم والذى ذ كرتا أجود (1) وأصوب ولا يقال ان قوله بزستچد 
دم الحيض أسود غبيط محترم يدل على أن هذه الأشياء ليست بحيض وهو أقوى من قعل ' 
عائشة رضي الله عنما فلا يجوز تر كه به لأا نقول تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على تفي 
ما عداه وقد عرف في الأصول : ْ 

( وفم الرحم منکوس ) هذا جواب عن قول أبي يوسف لأنه لو كان من الرحم لاخر 
خروج الككدر عن الصافي » وتقريره أن يقال نعم هو كذلك اذا لم يكن الخرج من أسفل 
وقم الرحم منكوس يعني من الأسفل لا من الأعلى فبخرج الكدر أولآ ثم الصاني 
كاججرة إذا تقب أسفلها فإنه يخرج الكدر أولا » وان من خاصة الطببعة انها تدفم الكدر 
أولا يا في الفصد والبول والغأئط . قلت على هذا لو خرج الصافي أولاثم الكدرلا ينبي 
أن يكون الكدر حيضاً (فبخرج الكدر أولا) نتيجة قوله وفم الرحم منكوس ( كالمرة 
إذا ثقب أسغلها ) هذا شبه فم الرحم بالجرة إذا ثقب أى يحسن أسفلها فإنه حمنثذ إذا 
كان فيها شيء من المائعات يخرج الكدر منها أولا » والرحم كذلك لأن فبه من أسفل » 
والتشبيه بالجرة الموضوعة هىكذا لا بالجرة المطلقة > لأن التشبيه لا يكون إلا فييوصفة 
مخصوصة كا في قولك زيد كالأسد » فإن التشبيه فبه في الشجاعة مطلقا . 

واعمٍ ان للمرأة فرجاً داخلا وفرجا خارجا » فالداخل بنزلة الدبر والارجعنزلة 
الالمتين » فإذا وضعت الكرسفة في الخارج فابتداء الجانب الداخل منه كان ذلك حيضا 
وأن لم ينفذ الى الخارج > وإن وضمته في الفرج الداخل فابتدأ منه لم يكن ذلك حمضاء 
لأنه بمنزلة قصية الذكر وإن نفذت البة إلى الجانب الخارج » فإن كان الدير عاليا عمل على 
رأس الفرج أو محاذيا له يكون حيضاً لظهور البلة» وإن کان منتقلاً عنه لم یکن حسفا 
وعلى هذا التفصيل اذا حشي الرجل احليله بقطنة فابتلت > وهذا كل اذا لم يسق ط 


٠ في الأصل أوجد‎ )١( 


1۹ 


- وأما الخضرة فالصحيم أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء 
ظ تكون حيضاً ويحمل على فساد الغذاء » 


الكرسف »> قر سقط فهو حمض كيف ما كان لظبور البة » وكذلك الحكم في 
النفاس . | 

وعن عمد بن سامة أنه كان يكره للمرأة ان تضع كرمفها. في الفرج الداخل لآنه يشية 
النكاح ببدهاهولو وضمت الكرسف في أول اليل ونامت فلا أصبحت فنظرت الكر سف 
قرأت الساض الخالص بازمما قضاء العشاء لغ قيقنا يطبرها من حيث وضمت الكرسف» 
ولو كانت طاهرة حين وضعت الكرسف ونامت ثم أصبحت ووجدت البلة على الكرسف 
فإنا تحمل حائضا من أقرب الأوقات وهو ما بعد الصبح أخذا بالبقين والاحتياط حتى 
يازمها قضاء العشاء إن لل تكن صلت . 

( وأما الخضرة فالصحيح ان المرأة اذا كانت من ذوات الأقراء ) أي الححض( تكون 
مضا ) هذا أحد ألوان الحبض »> فلذلك ذكره بكفة التفصيلية وقد ذكرن أنهاستةفذ كر 
منها الثلائة أولآ وهي المرة والصفرة والكدرة » وذ كر هنا الرابع وهو الخضرة ولي كر 
اللونين وها السود والتريمة . وقال صاحب الدراية واا لم يذ كر الثلاثة من ألوات الحيض 
لأن الثلاثة متداخة في الثلاثة الم كورة لن ا مر ةإذااشتدت صارت سوداء والخضرة قرية 
إلى الصفرة > والتريمة تكون داخلة في المرة إذا رقت المرة قضرب إلى القربية . 

قلت لىس الأمر كذلك» فإنه ذكر الأربءة وهي المرة والصفرة والكدرة والخضرة» 
وأما الأسود فلأنه أصل في باب الحمض معبود فاستغنى عن ذكره > وأما القربية فإنها 
ادرة فلذلك تركبا . وآما الخضرة ققد اختلف فيها مشايخنا » فمنهم من أتكر وجودها 
حتى استبعدہ ‏ نصر بن سلام حين سل عنہا فقال كأنها أكلت قصبلا . وذكر أب علي 
الدقاق ان الخضرة نوع من الكدرة ؛ وأثار المصنف إلى أن الصحيح من المذهب أن المرأة 
إذا كانت من ذوات الأقراه تكون الخضرة حمضاً. ش 

ثم أثار إلى سيب كوت الدم أخضر بقوله ( ويحمل ذلك على قاد الغذاء ) يعني 


)١(‏ في الاضل - استيعه . أه مصححه. 
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وإن كانت كبيرة لاترى غير الخضرة تحمل على فساد المنبت ٠‏ 


يحعل كأنها أ کلت غذاء فاسداً ففسد دمبا فصار لونه أخضر » ولهذا قال أبو نصر كأنها 
أكلت فصلا . ش 

( وان كانت ) أي المرأة ( كبيرة ) أي كآيسة ( لا ترى غير الخضرة ) لا ايكون 
حيضا ( تحمل ) ما تراه من الخضرة ( على فساد الت ) بفتح الم وسكون النون و كسر 
الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق وهو موضع النبات.» والمعنى انه يحمل الخضرة 
على انها لم تكن في الأصل دما » فإن الدم في الأصل لا يكون أخضر . 

ثم اعلم ان قوله وان كانت كبيرة إشارة إلى الإياس » وإن ل يبين هنا حده وقدة كر 
في أول الباب ان الكلام في الحممض(١)‏ فقال أبو نصر بن سلام ست سنين وقيل سبع سنين » 
وقال تمد بن مقاتل قسع سنين وبه أذ أكثر المشايخ وهو قول الشافمي ومد . وقال 
أبو علي الدقاق ثنتي عشرة سنة اعتبار؟ للعادة في زماننا كذا في الحبط » وقي البخاري 
وغيره قالت عائشة رضي الله عنما إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة » قال ابن تمسة ورواء 
القاضي أب يعلى باسناده يعني إذا حاضت » وعن ين تمر رضي الله عنه قال اذا أتى على 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » ذكره ابن عدي » وروى الدارقطني عن عباد المبلي قال 
ادر كت قبا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ينت ثاني عشرة سنة ولدت تسم سنين 
بنتأ فولدت بنتها تسم سنين بنا » وهو مول على غير مدة امل فيها » وان لم يذ كر 
الراوي لنقصها عن السنة واجتاع سنة من الزيادتين لا تمنع قوله - صارت جدة في ثثاني 
عشر سنة - لا يحتمل أن تككون بترك الكسرين أو شك في قدره . وقال الاسبسجابي ابنة 
لأبي مطيع البلخي صارت جدة في ثياني عشرة سنة وهو بالتفسير الذي تقدم . 

واعلم انه بقي من الأنواع العشرة نوعان أحدهما وقت ثبوت الحبض والآخر حكمه 
والمصنف ذكر حکمه على ما يأتي عن قريب . 


)١(‏ هكذا الج في الأصل وربا تصحيها - وقد ذكراه في أول الباب في الكلام ف 
أول مض - لبتناسب مع ما بعده . أه مصححة ٠‏ 


1۳1 


د 


وأما ثبوته فلا يكون إلا بالإدوز “ وعن محمد انتا إذا احست بالبروز يشت حم 
الحميض والنفاس أيضا إلا بالبروز . وثمرة الاختلاف تظهر فا اذا توضأت المرأة ووضعت 
الكر سف ثم أحست أن الدم نزل منها فأدخلت الكرسف قبل غروب الشمس فالصوم نام 
| عند محمد > وعندم ققضي . تم البروز ان يعم عجاوزة موضع البكارة اعتباراً بتو اقض 
الإشووء والاعتفاء إنسن للثبب ويستحب للبكر حالة ا لحيض > وأما في حالة الطمر 
: فبستحب الثيب دون البكر » ولوصلتا بغير كرسف جاز . وقي المفيد قبل في بنت سبع 
٠‏ نين يكون ما تراه حيض) لقوله عليه الصلاةوالسلام أمرم بالصلاة إذا بلغوا. سبعاء والآمر 
. الوجوب » والصحمح انه استحاضة والأمر للاستحباب ليتمرنوا على الصلاة ويتخلقوا بها 
كا يؤمر المراهى بالغسل من الجاع تخلقا به » ولهذا لم يؤمر إوضوئه؛ بخلاف التسع فإنه 
عليه السلام بنى بعائشة رضي الله عنا وهي بنت تع ا انه کارت 
بعد ياوغبا . ا 

وفي الاسبيجابي عن ابي نصر ينت ست لو رأت الدم من غير أن يش وها دوق 
الست اجماع انه ليس بحيض » وبنت ست اتفاق اه جيض واختلفوا فيابينها »دفي 
افد الصغيرة جدآ لو جعل ذلك منها حيضا يه بالغة وة تبقى أهلا التكاليف الشرعبة وهي 
غير صالحة » وقي ا محمط اينة اثني تي عشرة اذا رأت الدم من غير داء فهو حيض عند بعضهم ٠‏ 
وفبه الكبيرة العجوز لو رأت اله في مدة امي فيرحيضي كب لو رأته عل اماي كان 
حمش) فانقطاعه بينها لا منع حيضاً لأن في اياسها به فمتى عاودها الدم كان جح حمضا ولم 
تكن آيسة لا تبين من عود الدم » > وزوجة الخليل بيد حاضت وولدت وهي نت 
تسعين أو اث ترق وثيانين » وزوجة زكريا رة ولدت يحي عليه السلام وهي بنت ثعاف 
وتسعين سئة كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه . والاياس المبمح اللاعتداد بالاشبرٍ أن 
رن اي عو ااي وو اا ا .وقال محمد بن 
مقاتل الرازى قاضي بغداد حده خمسون سنة وما تراه بعدهلا يكون > مضا وهو قولأبي 
عبد الله الزعفراني والثوري وابن المبارك عت أبو اللنث ونصر بن يحي » وب قب ال 
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فلا يكون حيضاً » والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ۰ 
ساس سسسب 
أحمد هذا اذا لم يح باياسها » فان حتم به ثم رأت الدم لا یکون حيضاً » قال في الحبط : 
وهو الصحبح لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهادمثه لأنديجوز أن يكون الدم بعد ذلكفامد]ء 
وما نقل كان معجزة فلا يوجد إلاعلى وجه الاعجاز . 

وقمل ان رأته سائلا كنا تراه في حنضها فېو حيض > وان رأث بل يسيرة م يكن 
حيضا بل يكون ذلك من نتن الرحم ٠‏ وقيل ان رأته أسود أو أحمر يكون حيضا » 
وأضة وأخضر لا یکون حمضاًولو اختار هذا انسانا كان حستا إلا في بطلانالاعتداد 
بالأشهر وقیل في حد الإياس تعتبر آقراؤھا من قرابتها » وقیں تركها لاختلاف الطبائع 
باختلاف البلدات والأهوية والازمان » ألا ترى أن النعمة تبطىء الإياس » والفقر يسرع 
به ٠‏ وعن محمد أنه قدره بستين سنة > وعنه في المولدات ستين سنة وفي الروماتخمس 
وخمسين سنة > لأن الروميات أنعم من المولدات فكن أسرع قكسراً من المولدات. وعن 
أحمد ختسون في العجمية ستون ني العربية . وعن عائشة رضي الله عنما لن ترى للرأة في 
بطنها ولد بعد خمسين سنة ٠‏ وقال صاحب الامام لم أقف على سنده . قلت قال ابن 
تيمية رواه الدارقطني في مسنده عن عائشة رضي الله عنما . وفي المحصمط أفتى عامة 
المشايخ بخمس وخسين سنة وهو أعدل الأقوال في سائر الأوقات وأقرب العادات > 
وي رواية يقدر للإياس مدة » فإذا غلب على ظنها انها آيسة اعتدت بالاشهر ثم رأ تالدم 
في اثناء الشهور انتقض ما مضى من عدتہا وبعد تما لا قبطل وهو الختار » ولو انها لم 
تجض قط وقد بلغت مبلغا تحيض امثالها فيه غالبا يحم بإياسها . وني الجامع الصغير اذا 
بلغت ثلاثين سنة ولم تحض محم بإياسها  .‏ ' 
( فلا يكون حيضا ) نتمجة قوله - وإن كانت كبيرة ... إلخ - وفي بعض النسخ 
بالواو ولا یکون حيضاً ويكون عطفاً على قوله يحمل على فساد النبت . 
( والحيض يسقط ) من الاسقاط ( عن الحائض الصلاة ) هذا شروع في بيان حكم: 
الحيض الذي هو من العشرة التي ذكرناها في اول الباب ٠‏ وقال السفتاقي وغيره أى اجکام 
الحيض اثنا عشركثيانية يشترك فبها الحيض والنفاس » واربمة يختص بالحيض دو نالنفاس» 
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رن م يعن تقضي الصيام ولاتقضي الملا 


اما الهانمة تدك الصلاة لا إلى قضاء > و تترك الصوم الى قضاء وحرمة الدخول في المسجد 
وحرمة الطواف بالست وحرمة قراءة القرآنوحرمة مس المصحف وحرمة جماعباوالثامن :5 
٠‏ وجوب الغسل عند انقطاع الحيض . واما الأربعة الحصوصة فانقضاء العدة والاستبراء 
والح بباوغما والفصل بين طلاقي السنة والبدعة » فالسعة الأولى تتعلق يبروزالدمعندها 
وبالاحساس عند محمد » والثامن وهو الح ببلوغها معلق » والاربعة الباقية تتعلى 
بانقضائه وهو وجوب الاغتسال مع الثلاثة من الأربعة المخصوصة . 

E‏ 0 -0 بك و ريا 
عنده تقس الوجوب ا ثابت 6 المي ر اه والحائض م الدمة السالحة اهاب لكن 
کارا د ا - ينعم 58 ل 
الصوم يقضى » وهل هو على التراخي ام على الفور » ففي المجتبي الأصح عند اكثرالمشايخ 
انه على التراخي » وعند ابي بكر الرازى على الفور »> والممتدأة إذا زأت دما تر كت 
Ea‏ » وعن ابي حنسفة لا 3 تترك حتى يستمر الدم 
ام E I‏ الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » فقالت أحرورية أنت » قلت لست بحرورية ولكني 
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اسأل » قالت كان قضينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠‏ , 
وفي رواية البخارى كالخيض 2١7‏ مع رسول الله كتج فلا يآمرة > أو قالت فلا نفعله ء 
وفي رواية لمسل قد كانت احدانا تحمض على عبد رسول الله عن ثم لا نؤمر بالقضاء » 
ولفظ ابي داود عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي اف عنما أتقضي الحائض الصلاة » 
قالت أحرورية انت > لقد كنا نحيض على عبد رسول الله َع فلا نقضي ولا تؤمر 
بالقضاء » وفي رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر نقضاء الصلاة . 
وفي رواية للترمذى كنا نحيض عند رسول الله ی فيأمرنا يقضاء الضوم ولا يأمرنا 
يقضاء الصلاة > عن معاذة العدوية ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنما اتقضي الحائض 
الصلاه اذا طبرت فقالت احرورية انت > قد كنا نصض على عبد رسول الل مكو ثم 
نتطمر فبأكبرنا بقضاء الصوم ولا يأمرة بقضاء الصلاة . ٠‏ 
وفي رواية ابن ماجة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها ان امراة سألتبا 
اتقضي الحائض الصلاة » قالت لها عائشة رضي الله عنبااحرورية انت قد كنا نحمضعند 
رصول الله رلم ثم نطبر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. 
قوله - احرورية انت - البمزء للاستفهام على سبيل الانكار » اى هذه طريقة 
الحرورية ويئست الطريقة > والحرورية طائفة من الخوارج نسبوا الى حروراء قرية على 
ميلين من الكوفة تمد وتقصر كان أول اجتاعهم فبها علىعبد علي رضى الله عنه“وقيل انبا 
خرجت عن الماعة وخالفت السنة كما خرج هؤلاء عن جماعة من المسامين وقبل كنوا 
برون على الحائض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك »> وكانوا يتعمقون في أمور الدين حتى 
خرجوا منه » والسائلة أيضاً كأنها تعمقت في سؤالبا فتكذلك قالت لبا عائشة رضي الله 
عنها احرورية انت . 
فإن قلت وجوب القضاء يبنى على وجود الاداء في الاحكام » فكيف تخلف هذا 
الحم ها هنا » قلت الاصل هذا ولكنه ثبت على خلاف القاس ٠‏ 


)5( هكذا في الاصل » والصحيح - كنا نحيض عند - 1ه مصححه ٠.‏ 
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ولأث في قضاء الصلوات احراجاً لتضاعفبا ولا حرج في قضاء . 
الصوم » ولا تدخل المسجد وك ذا الجنب لقوله عليه السلام فإني 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

ابي سي 

( ولان في قضاء الصلوات احراجا ) هذا دلبل عقلي لوجود الحرج ( لتضاعفها ) 
اى لتضاعف الصلاة » لانها مس صلوات في كل يوم وليلة ( ولا حرج في قضاء الصوم ) 
لأنه في السنة مرة واحدة مع انضمام النص إليه فوجب ٠‏ 

(.ولا تدخل المسجد ) اى لا تدخل الحائض المسحد وبه قال مالك والثورى وابن 
المسحد الجنب ايضا ( لقوله عليه الصلاة والسلام فإني لا احل المسجد لحائض ولا جنب ) 
هذا شطر من حديث رواه ابو داود پاسناده عن حديث دجاجة قالت سمت عائشة 
رضي الله عنها تقول » جاه رسول اه یړ ووحوه ببوت اصحابنا شارعة في المسجد 
فقال وحبوا هذه الببوت عن المسجد ثم دخل النبي قر ولم يضع القوم شيا رجاء ان 
ينزل لهم رخصة فقام إلبهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا احل المسجد 
لالض ولا جنب ٠‏ واخرجه البخارى في تاريخه الكبير وفيه زيادة » وذكر بعدهحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يق سدوا هذه الابواب إلا باب ابي بكر » ثم قال وهذا 
اصح . وقال ابن القطان في كتابه قال ابو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا انه لا 
يشت من قبل اسناده ولم یبن ضعفهولست اقول انه حديث صحيح وانما اقول أنه حسن 6 
لان ابأ داود برو به عن مسدد وهو يرويه عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة لم يذ كر 
بقادح » وعبد الحق احتح به في غير موضع من كتابه وهو يرويه عن قلبب بن خليفة 
قال احمد ما ارى به با » وسثل عنه ابو حاتم الرازى فقال شيخ . 

وقلمب بضم القاف » وبقال اقلب ايضاً وهو بروى عن جسرة بفتح الجم وسكوك. 
السين المهملة بنت دحاجة بكسر الدال بخلاف واحدة الدجاج . قال احمد تابعبة ثقفة 
وذكرها ان حبان في الثقات . وقال البخاري ان قليبا مع من جسرة بنت دجاجة. 
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وهو باطلاقه حجة على الشافعي « رح» في اباحة الدخول 


. على وجه العبور والمرور 
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فإن قلت قال الخطابي وضمفوا هذا الحديث » وقالوا ان اقلب راويه مجهول لا يصح 
- الاحتجاج بحديثه . قلت قال المنذري فبا قاله نظر » فإنه اقلب بن خليفة ويقال اقلب 
كذا پروی > ويقال الدهلي كنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين » روى عنه سفيان 
الثوري وعبد الواحد بن زياد ويؤيد هذه الرواية ما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر 
ابن ابي شيبة والطبراني في معجمه عن ام سامة رضي الله عنها قالت دخل رسول ا یل 
صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حائض . 

قوله - ووجوه ببوت أصحابه ‏ الببت أبوايها ولذلك قيل لناحية البيت التي فييبا 
الباب وجه الكعبة > ومعنى شارعة في المسجد مفتوحة فيه يقال شرعت الباب إلى . 
الطريق اى انفذته إلمه » فالشارع الطريق الاعظم . قوله - وجهوا هذه الست اى 
اصرفوا وجوهها عن المسجد يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا اذا جعلت وجه إلبيب! 
ووجبنه اذا صرفته عن وجهها إلى جبة غيرها . قوله ‏ رجاء ان تنزل لحم رخصة - اى 
لترجى بنزول الرخصة ونصبه على التعليل > وان مصدرية محلا الجر بالاضافة > فخضرج 
إلبهم بعد ذلك . قوله ‏ فإفي لا ال - من الاحلال من الحل الذي هو ضد الحرام » 
والالف واللام في المسجد المهد وهو مسجد الني ملع وحم غيره مثل حمكمه» ويجوز ان 
ككون للجنس فيدخل فيه جميع.المساجد وهو أولى . 

فإن قلت ل قدم الحائض على امنب . قلت للاهتام في المنع والحرمة لأن غهاستها اغلظ 
والنفساء مثل الحائض: » وروى القدمذى في جامعه في مناقب علي رضي الله عنه عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َك يا على لا بحل لأحد يحنب في هذا 
المسجد غيري وغيرك » وقال حديث حسن غریب . وقال ابو نعم ضرار بن صرحة مغناه 
لا يحل لأحد يسطرقه جنب غيري وغيرك . 

( دهو ) أى الحديث المذكور ( باطلاقه ) يمني بكونه غير مقيد بشيء ( حجة على 
الشافعي « رح » في اباحة الدخول على وجه العبور والمرور ) اى في اباحة دخول المسجد 


1Y 


امم 
على وجه العبور من غير مكث » والمرور بان كان فبه طريق ير فيه الناس » وبقوله قال 
امد » وعن احمد له المكث فبه ان توضاأً وهو خلاف قول الجهور > وله لا اثر لاوضوء 
في الجنابة لعدم تحريكها اتفاقا . وعن الحسن البصري وابن المسيب وابن جبيد وابن«ينار 
مثل قول الشافمي رضي الله عنه وقول المزني وداود وابن المنذر يحوز له المحكث فيه 
مطلقا » ومثله عن زيد بن اسم واعتبروه بالشرك بل أولى » وتعلقوا يقوله عليه الصلاة 
والسلام المؤمن لا ينجس » قلنا معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة منع عن 
الصلاة ودخول المسجد لتنجسه .بمجاوزة النجاسة . 

ونی شرح الوجيز في العبور وجبان لو خافت تلويث الدم إما لغلبة الدم » وإما انها 
م تستوثق > فليس ا العبور صيانة له » و كذا المستحاضة ومن به سلس البول » فإن 
امنت التلويث قنه وجهان » احده) لا يحوز لاطلاق الحديث واصحها الجواز . 

واحتج الشافمي « رض » في الجنب بظاهر قوله تعالى ولا جنا إلا عايرى سبيل 
تى تغتسلوا ي مغ النساء » قلنا - إلا - ها هنا يمى لا قاله اهل التفسير » ونظيرقوا» 
تعالى ل وما كان لمومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ # ٩۲‏ النساء » والمعنى لا خطا. وقال 
الزجاج معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وانتم جنبا الا عابرى سسيل ای إلا مسافرين 
قال لان المسافر قد يفوته الاء فخص المسافرين بذلك . وقال ابو بكر الرازى في احكام 
القرآن روى علي وابن عباس رضي الله عنها ان المراد بعابرى السييل المسافرين اذا ثم 
مندوا اماه يقممنوا ويضلون به > قال والتيمم لا برفع الجنابة فأبيح لهم الصلاة به تخفيف] 
من الله تعالى عن المكلف . 

قلت هذا اختماره » وظاهر المذهب ان التيمم رفع الحدث إلى غاية القدرة على استعمال 
لم التافي » لمكن لماكان بعود جنب عند ذلك سياه جنباً باعتبار عاقيته . وقال الزكشري 
من فسر الصلاة بالمسجد مع ما بعده فمعناه لا تقربوا المسحد جنب إلا مجتاذين فيه إذا كان 
الطرتى إلى الماء أو كان الماء فيه » وقول الشافمي « رض » ليس في الصلاة عبور سبيل » 
إغا عبور السبيل في موضعها وهو المسجد . قلنا عبور السبيل هو السفر > ففي الصلاة 
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ولا تطوف بالبيت 


حينئذ عبور سبيل فاندفع قوله . أما إذا حملنا الصلاة على المسجد فجاز افلس له جواب 
٠‏ عن قوله تعالى فإ حتى تعاموا ما تقولون 4 م؛ النساء » فإن حمل الصلاة والمسحد معا ققد 
جمع بين الحقيقة والمجاز في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف قياماً فخرج الينا رسول الله ب » فاما قام في مصلاه ذكر انه جنب 
فقال لنا مكانم ثم رجع فاغتسل وخرج الينا ورأسه يقطر فكبرنا وصلينا معه . 
قال ابن بطال في شرحه قال أبو حنيفة « رض » إذا كان الماء في المسجد يتيمم ٠‏ الجنب 
| ويدخل المسجد فيخرج الماء عنه قال وهذا الحديث يدل على خلاف قوله لأنه .ا ل يازمه 
٠‏ التيمم للخروج كذا من المضطر إلى المرور فيه جنب لا يحتاج الى التيمم ٠‏ قلتهذ|الحديث 
ل برد في دخول المسجد وإغا ورد في خروجه منه والخروج ضد الدخول فلا يدل عليه 
| بوجه من وجوه الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام فشبت أن الحديث لايدخل 
على إباحة الدخول بوجه ولا يدل عليه القياس إذا م يذكر الفرق بينها . وقوله وهذا 
الحديث يدل على خلاف قول أبي حنيفة « رح » من حمل مر بالفقه وأصوله ولبس في . 
| الحديث نفي التيمم بل هو سكوت عنه فلمل عليه السلام تيمم ثم خرچ ولا يازم من عدم 
| التصريح بذ كره عدم وقوعه . اختلف فممن أجنب في المسجد هل يخرج لوقته أو تيمم 
ثم خوج . 
فإن قلت روى سعيد بن منصور عن جار رضي الله عنه قال كنا نمر بالمسجد جنا 
ْ مجتازين » وعن عطاء قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله مل يحلسون في المسجد 


وم جنبون e‏ ا لاع وي ندعل حواز 
ظ e‏ 

| ( ولا تطوف ) أي الحائض ( بالبيت ) أراد به الكعبة المشرفة وهو من الأساءالغالبة 
| كالنجم والصمق » وكذلك لا يطوف بالببت . 


. كلام غير مقروء في هذا ا موضع . أه مصححه‎ )١( 


۳۹ 


لأن الطواف في المسجد » ولا يأتيبا زوجبا لقوله تعالى 
2 ولا تقربوهن حتى يطبرن ) ۲۲۲ البقرة 

فإن قلت عدم جواز طواف الحائض بالببت فهم من قوله - ولا يدخل المسجد -لأن 
الطواف لا يكون إلا فيه . قلت نعم فهم لكن بطريتى الالتزام لا بطري الطابقة وهي 
الدلالة الحقيقية » وريا يختص حالة الشروع في الطواف بعد الدخول فيحتاج إلىذ كر الع 
عن الظواف قصداً » وجواب آخر وهو انه انما ذكره مع ظبوره لثلا یتوم انه لما از 
فب الوقوف مغ إنسه أقوى أركان الطواف المح فإن الطواف أو ٠‏ وجواب خر وفوا 
انة لو قدر ان الطواف ل يكن في المسجد فإئه لا يجوز مع انه عارض م يكن في زمان: 
اڕ اهيم الخليل عليه.السلام . ۰ ١‏ 0 
والحاصل ان حرمة الطواف على الحائض وال جنب لدخول انتقض فيه لا لدخو مهفا 
المسجد ولهذا يجب عليها الحافر[ كذا في الأصل ] | ۰ 
( أن الطواف في المسجد ) هذا تعقيل لقوله ولا يطوف . قال الاكمل ولو علل بقوله , 

لأن الطواف بالبيت صلاة كان أشمل واندفع الال قلت كون الطواف بالبيث صلاة ! 
ليس يطريق الحقيقة » ولهذا يجوز محدثاً . ش ش ْ 
( ولاايأتيها زوجها ) أي ولا يأتي الحائض روجا بعنى لا يطأها وفيه رعاية الأب 
حمث ذكره بطريق الكناية عن الشك ( لقوله تعالى وإ ولا تقربوهن حق يطبرن ) ۲۲۲ : 
لبقرة ) هذا نبي عن القربان في حالة الحبض فيقتضي التحرم فلا يج وز الجاع وعلمه ' 
إجاع المسامين واليهود وا مجوس خلاف النصارى ٠‏ وذكر القرطبي عن يخاهد قال كانوا في 
٠‏ الجاملبة يجتنبون النساء وياتون في أدبارهن في مدته » والنصارى يجامموهن قيفرو جهن Ù‏ 
في زمان الحيض » والجوس واليبود يتغالون في تجنب الحيض وهجرانبن في مدة الحيض 
- .فأمر الل تعالى بالقصد بين ذلك . و قال غبره واليهود يعتزلون النساء بعد انقطاع الام . 
وارتفاعه سبعة أيام اعقزالاً يفرطون فيه إلى حد ان حدم لو لبس ثوبه مع ثوب امرأة | 
النجسوه مع ثوبه وان ذلك من أحكام التوراة التي بأيديين » وان فيها أيضا من مص عظماً ' 
أو وطىء'قير أو حضر ميت عند موته فإنه يصير من النجاسة حال لا يتتخرج له منها إلا 
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برباد البقرة التي كان الإمام الماد تحرقها وهذا نص من يتداولونه .. 

ثم اعم انه لو وطىء الحائض مع العم بالتحرم فليس عليه إلا التوبة والإستغفار عندة 
وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري ومكحول وسعيد بن جبير وماد وربيعة 
وبحي بن سعبد وأيوب السختماني والليث ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية » 
وحكاء الخطابي عن أكثر العاماء ٠‏ وقال بعض العلماء تجب الكفارة ديناراً في الإقبال 
ونصفه في الادبار وهو القول القدم للشافعي . وحكى ابن الذرعن ابن عباس 
وقتادة والحسن والأوزاعي وأحمد في رواية واسحاق » وعن سعيد بن جبير ان عليه عتق 
رقبة » وعن الحسن البصري ان عليه ما على المجامع في نهار رمضان . 
- واحتج من أوجب الدينار أو نصفه يحديث صفية عن مقسم بن يحرة عن ابن عباس 
رضي الله عنه عن الني قم إذا وقع الرجل على أهله وهي حائض فليتصدق بدينار أو 
نصف دينار » رواه أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجة والبيبقي ثم أعلة البيبقي 
بأشياء منها ان جاعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وان شعبة رجع عن رفعه » 
ومنها انه روي مفصلا › ومنها ان في سننه اضطرابا لأنه روي يدينار أو نصف دینارعلی 
الشك » وروي يتصدق بدينار فإن ل يجد فنصف دينار » وروي يتصدق بخمسي 
دينار » وروي يتصدق بنصف دينار » وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في 
انقطاع الدم » وروي انه إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان أصفر فنصف دينا. “وروي 
إن كان الدم غبيطاً فليتصدى بدينار وإن كان أصفر فنصف ديتار . 

والجواب عن ذلك كله ان الحا أخرجه في مستدر كه وصححه » و كذا ابن القطان 
صححه وذ كو الحلال عن أبي داود ان أحمد قال ما أحسن حديث عبد الحبد وهو ما 
رواء أبو داود » وحدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن شعبة قال حدثني الحم عن عبد الحبد 
اين عبد الرحمن عن نعيم عن ابن عباس عن الني علق في الذي يأتي امرأته وهي حائض» 
قال يتصدق بدينار أو ينصف ديار » قىل لأحمد انذهب إلبه قال نعم إنا هو كفارة 
وائن سامنا ان شعبة رجع عن رفعه فإن غيره رواه عن الحم رفوع | وعن عمروين ٠‏ 
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قبيس الملاني إلا انه أسقط عبد الحيد و كذا أخرجه من طريق النسائي وعمر هذا ثقة > 
وكذا رواه قتادة عن الحم مرفوعا وهو أيضا أسقط عبد الحبد » ومقتضى القواعد ان 
رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه زيادة ثقة 

فإن قلت فعلى هذا يشت الوجوب ٠‏ قلت حمل على الاستحباب ا ورد عن الني 
َك من ترك امعة بغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة واحمد . 

فإن قلت ما القرينة على ان الامر للاستحباب . قلت التخمير بين الديئار ونصفه اذ لا 
تضير في تين الواحد بين الاقل والاكثر وامر ابو بكر رضي الله عنه فمه بالاستغفار 
وان لا يعود. 

واحتج من اوجب العتتی بحديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله م اصبت 
امرأتي وهي حائض فأمره يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار ٠‏ قلنا هذا ضعيف ولئن 
سامنا صحته فالأمر للاستحباب كا ذكرن ولا كفارة في الوطىء بعد انقطاع الدم قبل 
الغسل عند الميع خلافا لقتادة والاوزاعي وهذا كله اذا وطىء عامداً عالماً بالتحريم فإن 
وطئها تاس او جاهلا به او بأنها حائض لا شيء علبه . وقال بعض اصحاب الحديث يجيء 
على قوله القديم عليه الكفارة كذا في شرح الوجيز > قال ابو حنيفة وهو رواية عن ابي 
يوسف مجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة . ش 

وتحرم المباشرة بين السرة والركبة بدون الازار وهو قول سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم وشريح وطاووس وقتادة وسليمان بن يسار ومالك والشافمي « رض » وحكاه 
المغوى عن اكثر العاماء . وقال محمد يجوز الاستمتاع بما دون السرة بلا ازار » وبحب 
عليه اجتباب شمار الدم » وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والثورى واحمد واصبخ 
المالكي وابو ثور واسحاق وابن المنذر وداود » واحتّحوا مما روي عن ابن عباس في قوله 
تعالى 9 فاعتزلوا النساء ف في المحيض ¢ المقرة »> اي فاعتزلوا نككاح فروجبن › 
وقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النككاح » رواه الجاعة » وني لفظ النسائي وان 

ماجة إلا الجماع . ظ 
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أ ١‏ 
٠ ١ :‏ ! 
ولس للحائض والمف والنفساء قراءة القرآن لقوله مش لا تقراً 
الحائض وال جنب شيئاً من القرآن 


ولهما ما روي في الصحمحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحداة اذا كانت 
حائضا فأراد رسول الله يلع ان يباشرها امرها ان تقزر ثم يباشرها . وعن ميمونة نحوه 
رواه البخاري ومسل » وفي رواية كان يباشر نساءه فوق الازار يعني في الحيضوالمراد 
بالمباشرة التقاء البشرتين على !ي وجه كان ٠‏ 

والجواب عن الحديث المد كور انه محمول على القبلة ومس الوجه والبد ونحو ذلك » 
وفي النوادر امرأة تحبض من دبرها لا تدع الصلاة لانه لبس بحمض» ويستحب الاغتسال 
عند انقطاعه ويستحب لازوج ان لا يأتيها . 

( ولمس للحائض وال جنب والنفساء قراءة القرآن ) على قصد القرآن دون قصد الذ كر 
والثناء » و كذلك لاقراءة التوراة والانجيل والزبور لآن الكل كلام الله إلا ما بدل منها 
وحرف وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وابو العالية والنخعي والزهري واسحاق وابو ثور 
والشافمي « رض » في اصح قوليه وهو قول عمر وعلي وجاير وابي وائل «رض» واباحها 
سعيد بن المسيب وحماد بن ابي سليمان وداود وعنانن عباس كالمذهبين» ولو علمالصميان» 
حرفا حرفا فلا بأس به لحاجة . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقراً الحائض ولا الجنب شْيئاً من القرآن) هذا الحديث 
روي عن ابن مر وعن جابر رضي الله عنهما ٠‏ 

اما حديت ابن عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجة عن اسماعيل بن عياش عن موسى 
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله لقي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شنا 
من القرآن “ ورواء السبقي في سننه وقال قال البخاري فما بلغني عنه انما روى هذا 
اسماعيل بن عیاش عن موسى بن عقبة وأعرفه من حديثغيره واسماعيل منكر الحديث 
عن اهل الحجاز واهل العراق ثم قال وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبية وليس 
يصحمح 4 وقال ابن المعرفة هذا حديث تفرد به ا“ماعيلين عباش ورواية عن اهل الحجاز 
ضعمفة لا بحتج بها قاله أحمد وبحي بن معين وغيرهما من الحفاظ “وقدروىهذاعنغيره 
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وهو حجة على مالك في الحائض وهو باطلاقه يتناول ما دون الآية 
) فيكون حجة على الطحاوي في اياحته . 


وهو ضعبف > وقال ابن ابي حاتم في علله سمعت ابى وذكر حديث اسماعيل بن عیاش 
هذا فقال خطأ انما هو من قول ابن عمر رضي الله عنه » وقال ابن عدي في الكامل هذا 
الحديث لهذا الاسناد لا بروى عن غير |اسماع.ل بن عماش وضعفهاحمد والبخاريوغيرهما» 
وصوب ابو حاتم رفعه على ابن حمر رضى الله عنه ٠‏ 

واما حديث جابر رضي الله عنه ف واه الدارقطي في سننه في آخر الصلاة من حديث 
عمد بن الفضل عن أبيه عن طاووس عن جابر مرفوعاً نحوه > ورواه ابن عدي في الكامل 
واعله محمد بن الغضل واغلظ في تضعمفه عن البخاري والنسائي وابن معين ٠‏ 

فإن قلت اذا كان الامر كذلك فلم يبى في الحديث المذكور وجه الاستدلال في 
المذهب . قلت روى حديث صحيح في منع الجنب عن القراءة اخرجه الاربعة من حديث 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بككسر اللام عن علي رضي الله عنه كان رسول الله عله 
لا حجبه أو لا تحجزه عن القرآن شيء لبس الجنابة . قال الترمذي حديث حسنصحيج» 
ورواه ان حبان في صحيحه والحاك في المستدرك وصححه٠‏ 

قوله - لا يحجبه - ورواه الي داود وم یکن يحجره او يحجزه الأول من الحجر بالراء 
المبملة وهو المنع » والثاني بالزاء من حجزه بمعنى منعه ايضاً و كلاهيا من باب نصر ينصر ٠‏ 
قوله - ليس الجنابة - بمعنى غير الجنابة وهذا الحديث يقوى الحديثين الأولين . 

( وهو ) اي الحديث المذ كور ( حجة على مالك د رح » في الحائض ) فإنه يجوزها 
للحائض لكونما معذورة محتاجة إلى القراءة عاجزة عن تحصيل الطبارة يخلاف الجنب 
فإنه قادر عليه بالغسل والتيمم ( وهو ) اي الحديث المد كور ( باطلاقه ) اي بعمومه 
وشموله ( يتناول ما دون الآية ) لأن قوله- شيا - نكرة في سياق النفي يتناول مادون 
الآية فتمنع قراءته كالآية ( فيكون حجة على الطحاري « رح » في اباحته ) أي في اباجة 
ما دون الآية ٠‏ 

قلت فللطحاوي ان يقول هذا الحديث ما يثبت عندي وعندي حديث ما يدل على ما 
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وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من 
القرآن إلا بصرته 


ذهبت إليه وهو ما رواه احمد « رح » في مسنده حدثنا عامد بن حبيب حدثني عامر بن 
الصمت عن ابي العريف الممداني قال انبأني علي رضي الله عنه وضوئه فمضمض واستنشق 
ثلاثاً وغسل وجبه ثلاثاً وغسل يديه ثلاث وذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم 
قال هككذا رأيت رسول الله بم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال هذا لمن لبس بجنب 
فأما الجنب فلا ولا آية > ورواه الدارقطني.موقوفاً بغير هذا اللفظ » وفيه ثم قرأ صدراً 
من القرآن » ثم قال اقرؤوا القرآن ما لم يصب احدك جنابة فإن اصابه فلا ولا حرفا أوقال 
واحد قال الدارقطني هو صحيح عن علي رضي الله عنه . 

فإن قلت كيف يساعد هذا الحديث الطحاوي ٠‏ قلت مساعدة المرفوع ظاهرة وأما 
الموقوف فعليه » فإن قال الطحهوي تنم كون ما دون الآية من القرآن لوجود هذا 
الخقدار في كلام من لا يعرف القرآن من الاعراب أصلا مثل قوله المد لله ويسم الله إلا اذا 
قصد الشخص به قراءة القرآن 2 وقال الفقبه ابو اللمث في كتاب العيون لا يقرأ الجنب آبة 
كام » ويمجحوز اقل من آبة » ولو انه قرأ الفاتحةعلى سبيل الدعاء او شين من الآياتالتي فيها 
معنى الدعاء ولم يرد به القراءة فلا بأس به. قال الاترازي وهو المختار . وقال المندواني 
لا افتي بهذا وإن روي في العبون وغيرها . 

وأورد الحافظ بأن العزية لو كانت صغيرة من القرآن لكان ينبغي اذا قرأ الفاتحة في 
الأولبين بنية الدعاء لا تكون يحزئه * وقد نصوا على انها يحزئه » واجاب بانها اذا كانت 
في محلها لا يتغير بالعزهة حتى لو ل تقرأ في الأولمين فقرأ في الآخريين بثية الدعاء 
لاتحرنه . 

( وليس لمم ) اي للحائض والجنب والنفساء ( مس المصحف إلا بغلافه ) وكذا مس 
اللوح المكتوب عليه ية من القرآن ( ولا أخذ درم فيه سورة من القرآن إلا بصرته) اي 
ولا مس الدرم المكتوب عليه آية إلا بصرته » واراد بالسورة الآية من قبل ذكر الكل 
وإرادة الجزء لأن السورة تشتمل على ما فوق الآبة » فإذا جعل السورة قبدا يزم مندعدم 
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وك ذا الحدث لا س المصحف إلا بغلافه لقوله عليه السلام 
لا مس القرآن إلا طاهر . 


كراهة مس الدرم الذي عليه آية » ومع هذا هو مكروه به قال ابن عمر وعطاء والحسن 
ويجاهد وطاووس ومالك والشافمي والثوري والأوزاغي واحمد واسحاق وابو ثور والشعبي 
وابن سيرين » ورخصه سعد بن جبير وحماد بن ابي سلبان والظاهرية وحملوا قوله تعالى 
«لايسه إلا المطهبرون # ۷۹ الواقعة » على الكرام البررة » وتعلقو يكتابة الني إلى 
هرقل» وذ کر ابن ابي شيبة في مصنفه ان سعبد بن جمير رفع مصحفه إلى غلام وهويجوسي 
ومنع الحكم بمى المصحف يباطن الكف خاصة . 

( وكذا المحدث لا مس المصحف إلا بغلافه ) اي لا حوز للحائض وال جنب والنفساء 
مس المصحف إلا بغلافه كذلك لا حوز للمحدث ان عمس المصحف إلا بغلافه ( لقوله لل 
لاعس المصحف إلا طاهر ) هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. الأول: 
عمرو بنحزماخرج حديته النسائي في سننه في كتاب الديات وابو داود في المراسيل من 
حديث عمد بن بكار بن بلال عن يحي بن حمزة عن سليان بن ارقم عن الزهري عن ابي بكر 
ابن مد بن عمرو بن حزم عن ابه عن جده ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله یر إلى 
اهل اليمن في السنن والفرائض والديات ولا يمس القرآن إلا طاهر . 

اورد هنا ايض من حديث الحكم بن موسى عن بحي بن حمزة حدثنا سلبان بن داود 
الخولاني حدٿني الزهري عن ابي يكر بن مد بن عرو بن حزم عن أبيه عن جده نحوه 
قال ابو داود وهم فيه الحكم بن موسى يعني في قوله سلبان بن داود وانما هو سلييات بن 
ارقم » وقال النسائي الأول اشبه بالصواب » وسلبان بن ارقم متروك بالسنه 
الثاني : رواه ابن حبان وقال سلبان بن داود الخولاني من اهل دمشق ثقة مأمون » 
واخرجه الحاوفي مستدر كه وقال هو من قواعد الاسلاموالطبراني في معجمه والدارقطني 
ثم الببهقي في سننهها واحمد في مسنده وابن راهوية ٤‏ وروي هذا الحديث من طرق 
اخرى بعضها مرسل . 

الثاني : عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخرج حديثه الطبراني في معجمه و الدارقطني ثم 
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ا 
البيبقي من جبته في سننهها من حديث ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهري قال 
ممعت سال يحدث عن ابيه قال قال رسول الله مَك لا يمس القرآن إلا طاهر > وسلييان بن 
موسى الاشدق مختلف فيه فوثقه بعضهم > وقال البخاري عنده منا كبر > وقال النسائي 
ليس بالقوي . ّْ ا" 

الثالث : حم بن حزم اخرج حديثه الحا ك في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث 
سويد بن أبي حاتم حدثنا مسطر الورق عن حسان بن هلال عن حككم بن حزام قال ىا 
بعثني رسول الله قم قال لا مس القرآن إلا وأنت طاهر » وقال الجا ك صحيح الاسناد 
وم يخرجاه » ورواء الطبراني في معجمه والدارقطني ثم البيبقي من جېتهفي ا 

الرابع : عؤان بن ابن العاص اخرج حديثه الطبراني في معجمه باسناده إلى المغيرة بن 
شمبة عن عؤان بن ابي العاص أن رسول الله بم قال لا يمس القرآن إلا طاهر . 

الخامس : ثوبان اخرج حديثه علي بن عبد العزيز فيمنتخبه من حديث ابي اسراء ارجى 
عن ثوبان قال قال رسول الله متم لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الج الأصغر 
واسناده ضعيف جداً » ولو استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا المطبرون» 
8 الواقعة » لكان أولى وأقوى . 

وقال الاكمل فإن قلت ما بال المصنف ل يستدل بقوله تعالى ه انه لقرآن کرم في 
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطبرون 4# فإنه ظاهر في النبي عن مس المصحف بغي رالطاهر. 
قلت لأن بعض العلماء حماوه على الكرام البررة فكان عتملا فتراك الاستدلال به . قلت 
هذا الاحوال البعيد لا يضر الاستدلال به » لأن حمل الآية على مس الملائكة بعيد لأنهم 
كلهم مطبرون وتخصص بعض اللائكة من بين سائر المطبرين على خلاف الأصل مع وجود 
الأحاديث المذ كورة. 

فروع . یکره للجنب او الحائض ان يركتب الكتاب الذي في بعض سطوره آبة 
القرآن وإن كا لا يقرآن لان فبه من القرآن . وفي فتاوى ابي اللمث الجنب لا يكتب 
القرآن وإن كانت الصحمفة على الأرض ولا يضم يده عليها وإن كان ما دون الآية » وفي 
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ثم الحدث والجتاية حلا اليد فيستويان فيوحكم الم والجنابة حلت 
الفم دون الحدث فيفترقان في خكم القراءة 


ال حيط لا باس لما بكتابة الصحق إذا كانت الصحمفة على الأرض عند ابي يوسف لأنه 
لا عس القرآن ببده وات يكتب حرفا فحرفا » وليس الحرف الواحد بقرآن . وقال حمد ˆ 
احب إلى أن لايكتب “ومشايخ يخارى اخذوا بقول مد كذا في الذخيرة ويكره فا ان 
سكا بكمها ما عليه سورة من القرآن . ش 

واما الاذكار فلم بر بعضهم يمسه بأسا والأولى عند عامة المشايخ ان لا يمس الا يحائل 
كما في غيره ٠‏ 

وبكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يبسط ويفرش وكتابة القرآن على 
الخاريب والجدران لبست يمستحبة»ويكره كتابة سورة الاخلاص علىالدرم حينتضرب. 
وقي المفبد قبل لا يكره من حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه “وانما المكروه 
مس موضع الكتابة لا غير » والصحيح منعه لأنه تبع للقرآن > ولا بأس أن يلقن الكافر 
القرآن » لآنه ريا اسلم اذا عرف نحاسته ويكره المسافرة بالقرآن الى دار الحرب . 

( ثم الحدث والجنابة حلا المد فيستويان في حك الس ) هذه اشارة إلى سان اشتراك 
الحدث والجنابة في حرمة المس وافتراقبما في حك القراءه بين صورة الاشتراك بقوله - ثم 
الحدث وال جنابة حلا المد ‏ اي نزلا بها يعني ثبت حك الحدث والجتابة في اليد فيستوي 
كلاهما في حك الم وهو حرمة للمحدث وال جنب وبين صورة الافتراق بقوله ( والجنابة 
حلت الفم ) أي نزلت به ( دون الحدث ) يعني لم ينزل الحدث بالفم ( فيفترقان ) أي 
الحدث والجنابة ( في حكم القراءة ) حبث جازت قراءة المحدث لانه لم يثبت حكم 
الحدث في الفم » ولهذا لايحب غسله ويثبت حك الجناية فيه » ولهذا وجب غسل فلم جز 
قر لالت : 

فإن قلت الحدث حل الفم ايضا لأن المرء اذا صار محدثا يحل الحدث جميع البدرن 
لمدم التجزي » لكن الاقتصار على غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس ثبت تعدا . قلت 
هذا حدث ضعيف »> ولمذا سقط في غمن الغسل فلا يحل الفم لآنه باطن من وجه بخلاف 
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وغلافه ما يكون متجافياً عنه دون ما هو متصل به كالجاد المشيرر 
هو الصحيح . ويكره مسه بالكم هو الصحيح لأنه تابع له 


الجنابة فإنه حدث قوي يحل الفم لأنه ظاهر من وجه » ولهذا يحب غسله. وقال فخر 
الاسلام في شرح الجامع الصغير فان غسل الجنب فمه لبقرأ او يديه لسمس أو غسل المحدث 
يده ليمس لم تطلق القراءة ولا المس للجنب ولا المس لامحدث هذا هو الصحبح لأن ذلكلا 
يتحزأ وجوداً ولا زوالا . 

( وغلافه ) أي غلاف المصحف »> أشار بهذا إلى بيان الغلاف الذي يحوز مسالمصحف 
به لأنه قال وكذا الحدث لايس المصحف إلا بغلافه » واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم 
هو الجاد الذي عليه > وقال بعضهم هو الكم > وقال بعضهم هو الخريطة التي يعني الكيس 
الذي يوضع فيه المصحف وهو الصحيح » أشار إليه بقوله وغلافه ( ما يكون متجافياً 
عنه ) أى متباعداً عن المصحف وهو الكبسوأصلمادته من الجفائف بالمد من جفايحفو » 
وأصل معناه البعد والرفع ومنه ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع » ١4‏ السجدة » أي 
بعدت عن مضاجعهم ( دون ما هو متصل به ) اي بالمصح-ف ( كالمل الشرز ) أى 
اللصوق به فبقال مصحف مشرز اي مضموم مشرز أجزاوه أى مسد وبعضها من الشيرازة 
ولبست يعربية » وقي العباب مصحف مشرز اى مضموم الكراريس والاجزاء يعضها إلى 
بعض مضموم الطرفين » فإن م يضم طرفاه فهو مشرش بشينين ولبس مشرز مشتق من 
الشيرازة وهو فارسية > والشيراز الذى يۇ كل المستجد من اللبن وأصله شراز بالتشديد 
قلبتاحد الرائين ياء آخر الحروف كما في قيراط وديباج أصلما قيراط ودباج 
بالتشديد . 

( هو الصحيح ) أي المذكور وهو كون الغلاف متباعداً من المصحف هو الصحيحلأنه 
منفصل عنه > وهذا لا يدخل في بيع المصحف إلا بالذكر . 

( ویکره مسه بالكم ) اى مس المصحف بم الماس ( هو الصحيح لأنه تابع له ) أى 
كون مسه بالكم مكروها هو الصحرح » وفي الحبط لا یکره مسه بالكم عند عامة 
المشايخ لعدم المس باليد لأن الحرم هو الم وهو اسم للباشرة باليد بلا حائل “ولهذا 
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بخلاف كتب الشريعة لأهلب حيث يرخص في مسما بالكم لأنْ فيه 
ضرورة ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في المنع تضيع 
حفظ القرآن وفي الأمر بالتطبير حرجاً جم 2 


لو وقعت امرأة أجنسية في ذطين وردغت حل للاجنبي ان يأخذها بيدها بحائل پوب › 
وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل . وفي الذخيرة عن جمد انه لا يأس بالمس 
بالكم > وقيل عنه روايتان . 

( بخلاف كتب الشريعة لاهلها حبث برخص لأهلبا في مسبابالكم لأن فيه ضرورة ) 
. وهذا قول عامة المشايخ » وكرهه بعضهم » وفي الذخيرة ويكره لهم مس كتب الفقه 
والتفسير والسنن لاما لا تخلو عن آيات من القرآن » ولا باس بمسها بالكم بلا خلاف . 
وفي الايضاح ينع الكافر عن مسه وان اغتسل . وفي الفوائد الظبيرية النظر إلى المصحف 
لايكره للجنب والحائض ويكره للمحدث كتابة القرآن عند عمد وهو قول مجامد 
والشعبي وابن الممارك وبه اخذ الفقمه أبو اللث . قال تاج الشريعة وعليه الفتوى . وعن 
أبي يوسف لا بأس به اذا كانت الصفحة على الارض . 

( لأنه تابع للمد ) “ اي لآن الكم تابع المد ولهذا لو بسط كمه على النجاسة وسجد 
عليها لا حوز » و كذا لو قام متخففا أو مستقلا على النجاسة » و كذا لو حلف لا يجلس على 
الأرض فجلس على ثبابه على الأرض يحنث بخلاف كتب الشريعة مثل كتب التفسير 
والحديث والفقه وما فمه ذكر الله تعالى حمث برخص لأهلبا في مسا بالكم لآن فيه 
خرو رة ائ انا بالكم ضرورة وهي مدفوعة وقد ذكرتاه الآن . 

( ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان ) الحدثيناى لا بأس للطبارةمن يدفع المصحف 
إلى الصبيان الحدثين ( لأن في المنع ) أى في منع دفع المصحف إليهم ( تضيسع حفظ 
القرآن ) لان الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على المدر (وفي 
الأمر بالتطبير حرجا بهم ) أى في امر الاولباء بتطبيرالصبيان حرجاً بهم اى مشقةو كلفة 


٠ غير مذكورة في المتن‎ )١( 
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وهذا هو الصحيح» وإذا اتقطع دم الحيض لأقل من عشرة آم لم يحل 
وطؤها حتى تغتسل لأن الدم يدر تارة وتنقطع أخرى فلا بد من 
الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع » 


والضمير في بهم برجم إلى الصبيان وأعادهالاكمل إلى الاولياء حيث حال جرح الأولياءاو 
المعامين الدافعين والأوجه ما قلنا على ما لا يخفى . 

ثم اعلم ان ذكر المصنف هذه المسألة اعني دفع المصحف إلى الصبيان مع انهم غير 
مخاطبين بشبهة ترد وهي ان الدافع البالغ إلى الصبي الحدث يحب أن لا يدفع إلبه كما 
يحب ان لا يلس الذكر متهم الحدير وان لا يسقيه الخر ولا يوجه إلى جبة القبلة في 
قضاء حاجة “ثم أشار إلى دفع تلك الشيبة بقوله لأن في المنع يضيع حفظ القرآن .. 
اه » وحاصل هذا الكلام ان كل ذلك منوع غير ان دفع المصحف تعلق امر ديني وهو 
حفظ القرآن مخلف عد من امثاله فافهم . 

( وهذا هو الصحيح ) اى الذى ذكرتاه من'جواز دفع المصحف إلى الصببان وهو 
الصحبح » واحترز به عن قول بعض المشايخ ان ذلك مكروه بناء على ان الدافم مكلف 
بعدم الدفع ٠‏ 

قال » اى القدورى ( واذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة ايام ) مثلا انقطع دمها 
لتسعة ايام ولثانية ايام او نحو ذلك » والحال ان هذه الايام كانت عادتها ( لم يحل وطؤها 
حتى تغتسل ) ای لم يحل لزوجها ان يطأها حتی تغتسل ٠‏ 

( لأن الدم يدر ) يكسر الدال وضمها اى يسبل( تارة وتنقطع تارة أخرى فلا بد مز 


الاغتسال لمترجح حانب الانقطاع ) ای انقطاع الدم بوجودما زاد على زمان عادتها من ؛ 


مدة الاغتسال لصيرورتها من الطاهرات حقيقة . وني البدرية اذا كانت المرأة مبتدأة او 
دات عادة فانقطع دمها على العادة أو فوقہا ٤‏ امالو انقطع إلى ما دونها يككره وطؤّهاإلى 


ام العادة وان اغتسلت » وفي الحيط لو انقطع مما دون المشرة ولكن بعد مضي ثلائة ظ 
ايام فاغتسلت او مضى عليها الوقت كره وطؤها الزوج > والزوج يزوج اخر حتى تأقي . 
عادتها وتغتسل » أما لو انقطع على رأس عادتہا أخرت‌الاغتسالإلىآخر الوقت » قال ' 
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ولو ل تغتسل ومضى عليبا أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على 
الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ‏ لأن الصلاة صارت ديئاً في ذمتبا 
) فطبرت كمأ 


المندواني تأخر في هذه الحالة بطريق الاستحباب ومما دون عادتها بطريق الوجوب . 

( ولو لم تغتسل ) اى هذه المرأة التي اتقطع دما لأقل من عشرة ايام ( ومضى علرما 
ادنى وقت الصلاة ) وهو قدر ان تقول فمه الله بعد الاغتسال عندهما » وعند ابي يوسف 
د رح » قدر ان تقول الله أكبر ( بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحريمة ) وهو قول الله 
وال اكبر على الاختلاف المذكور ( حل وطؤها لان الصلاة صارت ديتا في ذمتها ) لأآنها ٠‏ 
إذا أدركت من الوقت ما يسع الاغتسال والتحريمة فعلمها القضاء لان بالاغتسال يحم 
بطبارتبا » واذا بقي من الوقت ما يسع فبه التحريمة فقد ادر كت جزءا من الوقت وهي 
طاهرة فعامها قضاء تلك الصلاة » ولف ججزت عن الاداء لأن نفس الوجوب لا يفتقر الى 
القدرة على الاداء » ألا ترى أن النائم إذا استبقظ يخاطب بالقضاء يخلاف ما إذا بقي من 
الوقت ما يسع فة التحرية والاغتسال لانه لا يحم يطبارتها . 

( فطبرت حكما ) اى من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة لان الشرع إذا حكم 
علمهابوجوبالصلاةولا يصح حال کونہا حائضاً اذن انه حم يطبارتها . وفي بعض النسخ 
او عضي عليها وقت صلاة كامل . وقال السفناني فقد قلت قوله كامل ان كان صفة لوقت 
حب ان يكون مرفوعا وإن كان صفة لصلاة يحب ان يقال كاملة فما وجبه . قلت صفة 
لوقت وانحراره للجوار كما في حجر صب حرب . 

قلت هذا السؤال مع جوابه لا طائل تحته لانه لم يتعين جر كامل حتى يضطر إلى 
تشبيبه بحجر صب حرب » وأغرب من هذا أن الاكمل اخذ هذا السؤال من السفناقي 
فقال ان كان كامل صفة للوقت كان مرفوعاً ولس بمروى يجعل الاصل اداة التشبيه 
المذكور عدم كونه مرويا » وهذا فاسد من وجبين أحدهما ان هذا خبر ثابت في حال 
النسخ > والثاني على تقدير الثبوت هو اللفظ النبوى حتى يراعى فيه الرواية فارقع نت 
الكامل وارح نفسك من التناقض ٠‏ 
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وأو انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى مضي عادتها , 

وان اغتسلت لأت العود في العادة غالب فكان الاحتياط في 

| الاجتناب » وان انقطع الدم لعشرة أيام حل وطوها قبل الفسل , 

لان الحيض لا مزيد له على العشرة إلا انه لا يستحب قبل 
الاغتسال للنبي في القراءة بالتشديد . | 


( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث ) اى ثلاثة ايام ( لم يقربها حتى 
تمضي عادتما ) المعتادة » وذكر قوله فوق الثلاث مستغنى عنه لكونه خرج مخرجالغالب 
( وان اغتسلت ) واصل بما قبله ( لآن العود ) اى عود الدم ( في العادة غالب فكارن 
الاحتناط في الاجتناب ) عن القربان . ٠‏ 

( وان انقطع الدم ) اى دم المرأة ( لعشرة ايام ) قلت قبد الانقطاع مستغن عنه » 
لان الدم اذا انقطع لمشرة ايام حل وطؤها قبل الفسل وكذا لو لم ينقطع لكنه ذكره 
لانه وقع في مقابلة قوله - وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام - واخرجه مخرج 
المعتادة ثم حل القر بان قبل الاغتسال لتمام المشرة مذهبنا ٠‏ وقال زفر والشافمي و أحمد 
ومالك وابو ثور « رض » لايحل قبله وإن انقطع دمہا لاكثر الحيض لقوله تعالى « حتى 
يطبرن » ۲۲۲ البقرة > بالتشديد ای يغتسلن . وقال داود لو غسلت فرجها من الدم بعد 
الانقطاع حل وطؤها » وعن طاووس وج جاهد لو توضأت حل وطؤها . 

قلنا قراءة التشديد تقتضي حرمة الوطىء الى غاية الاغتسال © وقراءة التخفيف 
تقتضي حرمة الوطىء الى غاية الطبر وهو انقطاع الدم » فحملنا قراءة التشديد على ما 
إذا كان الانقطاع لأقل من عشرة » وقراءة التخفيف على ما اذا كان الانقطاع لعشرة 
ايام رفعاً للتمارض بين القراءتين . ا 

( حل وطؤها قبل الفسل » لان الحيض لا مزيد له على المشرة ) اى لا زيادةالحيض 
على العشرة لأنها اكثر الحيض » والمزيد مصدر بمعنى الزيادة ( إلا انه ) استثناء من قوله 
- حل وطؤها - والضمير في انه للشأن ( لا يستحب وطؤها قبل الاغتسال للنبي في 
القراءة بالتشديد ) فإحتى يطبرن» لان ظاهر النهي فيما يوجب حرمة الوطىء قبل 
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| ظ ١‏ 
قال والطبر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي ء 


قال « رض» هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة « رح» 


الاغتسال في. الحالين باطلاقه > فما ذهب إلمه زفر والشافمي « رض » والمراد من النهي 
قوله تعال ا ولا تقربوهن حتى يطبرن چ ۲۲۲ البقرة » فانه قرىء بالتشديد والتخفيف 
وقد ذكرة الآن التوفمتى بين القراءقين وفيما قلنا يكون لكل قراءة فائدة » وقمما 
قال زفر والشافمي « رض » فائدة واحدة في القراءتين والأول أولى » غير انا أوجبنا 
الفسل في الصورة الاولى واستحسناه في الثانية احتياطا فيصير نظيراً لمن توضأ ثلاث ثلاث 
فإنه أولى وأحب ممن توضأ مرة مرة٠‏ 

فروع . القرانية اذا انقطع دمها فيما دون العشرة ولم يبق من الوقت إلا قدر ما 
تغتسل بحل وطۇها قبل الاغتسال وتتزوج بغيره وتبطل رخصتها بنفس الانقطاع › ولو 
أسامت بعده تصوم وتصلي ويأتيها زوجہا وها أن تتزوج وتنقطع الرجعة ان كان آخر 
عدتها لأنها خرجت من الحمض بنفس الانقطاع » لان الاغتسال لا يعرض عليها لانها لا 
تخاطب بالشرائع ولكنها لا تقرأ القرآن ما لم تغتسل لانها بمنزلة الجنب > وهذه تدل 
على أن الكافرة اذا أجنبت ثم اسامت يازمها الاغتسال > ولو اسامت ثم انقطع دما في 
والمسآلة سواه . 

( قال ) اى القدورى ( والطبر اذا تخلل بين الدمين في مدة الخيض فبو ) اى الطهر 
التخلل بينهما ( كالدم المتوالي ) اي بسك المتواصل لانه ليس بطبر معتير“صورته مبتدأة 
رأت يرما دما وثمانبة طبرا ويوما دما فالكل حيض » لان الطبر فاسد فبصير كله دما » 
ولو رأت يوما دما وتسعة طبرأ ويوما دما لم یکن شيئاً مہا حيضاً كذا في 
المسوط . 

( قال رضي الل عنه ) أي قال المصنف ( هذا ) أي هذا المذكور ( احدى الروايات 
عن أبي حشيفة « رض » ) والروايات عن أبي حنيفة في هذا خسة رواه خسة من أهصحابه 
وم ابو يوسف وعمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك « رض » > فروی كل 
واحد منهم في هذه المسألة رواية » والمذكور هو رواية مد عن ابي حنيفة » واصل ذلك 
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ووجبه ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر أوله وآخره 

كالنصاب في باب الزكاة . وعن أبي يوسف « رح» وهو رواية عن أي حنيفة 

د رح» وقيل هو آخر أقواله أن الطبر اذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصل 
وهو كله كالدم المتوالي لانه طبر فاسد فيكون بنزلة الدم 


ان الشرط أن يكون الدم حيط بطرفي المشرة » فإذا كان كذلك لم يكن الطبر المتخلل 
فاصلا بين الدمين وإلا كان فاصلا » وعلى هذه الرواية لا وز بداية الحيض ولا ختمه 
بالطبر » قال لن الطبر ضد الحيض فلا يبدأ الشيء با ضاده ولا يختم به ولكن المتخلل 
بين الطرفين حمل تبعاً هما كمأ قلنا في الزكاة » وان كال النصاب وحده. شزط لوجوب 
الزكاة ونقصانه في خلال الحول لا تفرد بين هذا في المسائل ما ذكرةه الآن . 

( ووجهه ) اي وجه المروي في ذلك عن أبي حنيفة « رض » ( ان استيعاب الدممدة 
الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر أوله وآخره ) نتيجة عدم اشتراط استيماب الدم مدة 
الحيض ( كالنصاب في باب الزكاة ) اي إذا كان الاستبعاب غير شرط فيها كال النصاب 
في أول الحيض وآخره كما.ذكرنه الآن . 

( وعن الي يوسف وهو رواية عن ابي حششفة رحمه الله ) الضمير أعني قوله - وهو 
يرجع الى متعلق بكامة عن في قوله - وعن ابي يوسف - تقديره والمروي عن ابي يوسف 
وهو مروي عن أبي حشسفة« رض » ولا يقال انه اضمار قبل الذكر لآنه في حك الملفوظبه 
يبعد عن ال جار المتعلق كما عرف في موضعه  .‏ 
وبين قوله - ان الطبر - و كامة ان مضدرية » والعامل فيه متعلق كامة عن والتقدير وهو 
رواية تبت عن ابي حنيفة كون الطبر اذا كان أقل من خمسة عشر يوما غير فاصل»فإذا 
كان كذلك يكون قوله ( ان الطبر ) في حل الرفع لانه فاعل > وقوله ( إذا كان أقل من 
خمسة عشر يوم ) جملة ظرفية فيها معنى الشرط وقوله ( لا يفصل ) جملة في محل الرفع 
لانها خبر ان أي لا يفصل بين الدمين ( وهو كله كالدم المتوالي ) اي المتتابع والمتواصل 
( لانه طبر فاسد فيكون بنزلة الدم ) المستمر لان اقل مدة الطبر خمسة عشر يوما» 
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. والاتمذ بهذا القول أيسر وثامه يعرف فيكتاب الحيض ٠‏ 


صورته متدأة رأت يوما دما وأربعة عشر يوم طبراً ويوماً دما فالعشرة من اول ما 
رأت عند ابي يوسف حيض حك ببلوغها به » وكذلك اذا رأت يوما دما وتسعة طبرا 
ويوما دما والطبر إذا كان بخمسة عشر يوما فصاعداً يكون فاصلا لكته لا يتصورذلك 
إلا في مدة النفاس لان اكثر الحيض عشرة ( والاخذ ببذا القول ) اي الاخذ بقول ابي 
يوسف ( ايسر ) على المفتي والمستفتي » لان في قول مد تفاصيل يشق ضبطها خصوصاً على 
الحيض القاصرات العقل ( وقامه يعرف في كتاب الحيض ) اي تام ما ذكر من قوله هذا 
إحدى الروايات يعرف في كتاب الحيض لحمد « رح » وسثبين ذلك بتوفيق الله تعالى . 
وقد قلنا أرن الروايات عن ابي حشيفة رحمه الله خمسة وقد ذكر المصنف قولين 
وبقمت ثلاثة : 

الاول : قول زفر فانه روى عن ابي.حشسفة « رص » أنها اذا رأت في طرفي العشرة 
ثلاثة أيام دما فبي حيض وإلا فلا » لان الطبر يحمل دما قبعاً للدمين فلا بد من ان يكون 
من انفسهما صالمين للحيض في وقت الحيض» وعبارة المحيط قال زفر وهو رواية عنابي 
حنبفة رحمه الله انه اذا رأت أقل الحيض في العشرة يحصل حيضاء ولا عبرة بالطبر في 
العشرة حتى لو رأت يوما في أوهها ويومين في آخرها دما وطبراً بنہما كان الكل 
حمضاً > وكذا يومين في اولها ويوم في آخرها » وأما لو كانت رأت يوما في أولبا 
ويوما في آخرها فلا » وكذا أقل منهما وإن رأت يوما في أولها ويوما في آخرهاويوماً 
متخللا بين أيام طبرها فهو حيض . ٠‏ 

الثاني : قول الحسن بن زياد فانه روى عن ابي حنيفة « رض » أن الطبهر المتخلل بين 
الدمين اذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فكان كله كالدم المتوالي > فإذا يلغ الطهر 
ثلاثة أيام ولياليها كان فاصلا على كل حال مثاله مبتدأة » رأت يوما دما ويومين طهر ويوما 
دنا لارا عنمن » وكذا لورأت ساعة دما وثلاثة ايام غير ساعة طهراً وساعة دما 
فالكل حنْض » فإن رأت يومين دما وثلاثة ايام طبراً ويوما دما لم يكن شيء مه 
حمضا على قوله لان الطبر المتخلل ثلاثة أيام » وان رأت ثلاثة دما وثلاثة طهراً وثلاثة 
دما فالحمض غنده الثلاثة الاول لانه اسرعهما امكاناً . ١‏ 
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الثالث : قول ابن المدارك فانه روي عن ابي ح.رفة « رض » ان المروي في اكثر 
الحيض إذا كان مثل اقله فالطهر المنخلل لا يكون فاصلا » وان لم يكن شيء متهحيضاً» 
مثاله لو رأت يوما دما وثمانية طهراً ويوما دما ل يكن شيء منه حبضا علىهذءالرواية» 
لان المروي من الدم دون الثلاث » ولو رأت يومين دما وسبعة طبرا او يوم دم وسبعة 
طبراً ويومين دما فالعشرة حبض . فده الروايات الخسة المروية عن أبي حشسفة . 

وفي المبسوط اختلف المشايخ في فصل هده الجملة على قول محمد وهوانه اذا اجتمع 
طبران معئبران وصار أحدهما لاحاطة الدم يطرفيه واستوائه كالدم المتوالي » ثم هل 
يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر » قال ابو زيد يتعدى » وقال ابو سهل الغزالي لا يتعدى 
وهو الاصح ذكره في المحبط . يبان ذلك مبتدأة رأت يوما دما وثلاثة طهراً ويوماً دما 
فعلى قول ابي زيد العشرة كلها حيضعند حمدوعلى قول ابي سهل حبضما السبعة الأولى» 
ولو رأت يوما دما وثلاثة طهراً ويومين دما وثلاثة طهراً ويوما دما » على قول ابي زيد 
العشرة حيض لاستواء الدم والطبر » وعلى قول ابي سبل حيضها الستة الأخيرة اليوم 
الثلاثة » وان رأت يوماً دما وثلاثة طبرا ودوماً دما وثلاثة طهر ا ثم استمر بها الدم »فم 
قول ابي زيد بحسب يوما أول الاستمرار إلى ما سبق »> فتكون العشرة كلباحيض»وعلى ' 
قول ابي سبل حيضبا عشرة بعد اليوم والثلاثة الاولى أولى بالاستمرار ستة حبض »© ولو 
رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويوما دما وثلاثة طهراً ثم استمر يها الدم فعلى قول أبيزيد 
حيضها من أول ما رأت فيكون اول يوم من الاستمرار من جملة حيضها به تتم العشرة » 
وعلى قول ابي سهل حيضها ستة ايام من اول ما رأت فلا يكون من .اول الاستمرار 
حيضاً > و كذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهراً أو يومين دما وثلاثة طبراً ثم استمر 
بها الدم . 

وقي المحيط رأت يرما دما ويوما طبرا ويوما دما فالأريعة حبض عند الكل إلا زفر 
« رح » لن الطهر قاض عن ثلاثة أيام فلم يفصل > وعند زفر الدم قاض يتبعه قلا يتبع 
غيره . ولو رأت بومين دما وخمسة طبراً وثلاثة دما فالمشرة عض عند الكل إلا الحسن 
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وأقل ااطبر خمسة عشر يوماً ء 


فإن عنده الثلاثة حمض والمومان استحاضة لأنه وجد الفاصل عنده » وكذا لو رأت يوماً 
دما وثلاثة طهراً ويومين دما فالستة حبض لأنهها ثلثاه فلا يصير الطهر فاصلا بين الدمين' 
عندهم وغيره ليس بشيء من ذلك يحض لوجود الفاصل بينجا بسنها » أو لو رأت یوما دما 
وثلاثة طبرا ويوما دما م يكن شيء منه حيضاً عند عمد وزفر والحسن © أما عند مد 
فلآن الطبر ثلاثة أيام وهو غالب على الدمين فصار فاصلا » و كذا عند الحسن « رح » قد 
وجد الفاصل > وعند زفر لم يوجد الصالح الحيض . ولو رأت ثلاثة دما وستة طبرا ويوما 
دما فغند عمد والحسن الثلاثة الأولى حمض لن الطبر أكثر من الدمين فيفصل ببنها لوجود 
الفاصل والبوم الآخير استحاضة » و كذلك لو رأت وما دما وستة طبرا وثلائة دما 
فالثلاثة الأخيرة حيض عندها وعند الكل حيض في المسألتين رز أ ا 
طبرا وثلاثة دما فالثلاثة حمض عندهها لأن عدد الدمين في العشرة أربعة وعدد الطبر ستة 
فمكون الطبر أكثر فيفصل.ببنها “ والثلاثة الأخيرة استحاضة لأنه لم يتخلل بين الدمين 
طبر صحبح » وعند الحسن وجد الطبر الصحيح لكن الطرف الأخير لا يصلح للحيض ؛ 
ولو كان يصلح لكان أولى لأنه أسرعها امكانا » وعندهما العشرة من أول ما رأت حيض 
والماق استحاضة . 
٠‏ وقال تاج الشريعة في الأقوال الستة صورة 5 هذه الاقوال الستة . مستدأة رأتيوما 
دما وأربعة عشر طبرا ويوما دما وثانبة طبرا ويوماً دما وسبعة طبرا ويومين دما وثلاثة 
طبرا ويوما دما ويومين طبرا ويومين دما فهذه خسة وأربعون وما » فالعشرة الأولى 
والرابعة حبض عند أبي يوسف وأبي حنيفة « رح » أخرالقصور الطبر عن خمسة عشريوما 
هو كالدم المتوالي عندهها » وجواز بداءة الحمض وحتمه به عندهما » والعشرة بعد الطهر 
الأول حيض في رواية مد لاحاطة الدم بطرفيه فى العشرة والعشرة بعد الطبر الثالث 
حيض عنده فبحسب . وعند الحسن الاربعة الأخيرة حبنض لقصور الطبر فيها 
من الثلاثة . ٠‏ 

( وأقل الطبر خسة عشر يوما ) أي الطبر الذي يكون بين الحيضتين » وبه قال 
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هكذا نقل عن إبراهي النخعي 


الثوري والشافعي ه رض ». قال ابن المنذر ذكر أبو ثور أن ذلك لا ختلفون قبه فبمايعم» 
وفي المهذب لا أعرف فيه خلافاً . وقال الكامل ' أقل الطبر خسة عشر يوم بالاجاع 
ونحوه في التهذيب > وقال القاضي أبو الطيب أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر ' 
يوما » قال « رح » دعوى الاجماع غير صحبح لان الخلاف فمه بين العلماء مشبور » فإن 
أحمد واسحاق أنكرا التحديد في الطهر قاول أحمد الطهر بين الحمضتين على ما يكون . 
وقال اسحاق توقيتهم الطهر بخمسة عشر يوم غير صحيح »2 وقال ابن عبد البر أما أقل 
الطبر فقد اختلف فيه قول مالك وأصحابه “فروى أبو القاسم عه عشرة أيام وروي 
أيضا عنه ثمانبة أيام وهو قول سحتون . وقال عبد الملك بن الماجشون أقل الطبر خمسة 
أيام وهو رواية عن مالك . 

( وهكذا نقل عن ابراهم النخعي « رح » ) لىس هذا موجود في الكتب التعلقة 
بنفس الاحاديث والاخبار » وقال بعض الشراح الظاهر انه سمع من الصحابي وهو سمع 
من الني بيه لأن منصبه أجل عن الكذب ٠‏ قلت هذا يسم إذا ثبت النقل عنه » وقال 
الاكمل الظاهر انه منقول عن الني عكر » قلت هذا أيضاً انما يصح إذا ثبت عن أو لا 
وم يثبت فكيف يقال الظاهر انه منقول وهذا مثل ما يقال اثبت العرش ثم انقشه . 

واحتج بعض أصحابنا في ذلك عا روى أبو طوالة عن أي معبد الخدري رضي الل 
عنه وجعقر بن مد عن ايه عن جه عن الني م انه قال أقل الحمض ثلاث 
واكثره عشرة وأقل البين الحيضتين خمسة عشر يوما » وقبه كلام. ومثله عن يحي بن سعيد 
! عن سعيد بن المسبب عن الني يقي من رواية أبي داود النخعي ذكره في الامام وتكلم في 
أبي داود . وقي المخبط انه قال أقام الشهر في حى الآيسة وللصغيرة مقام الطهر والحيض « 

وما أضيف إلى شيئين ينقسم عليهما نصفين قينيغي أن يكون نصف الشهر في حق 
الآبسة والصغيرة مقام حيضة ونصف طبر إلا انه قام الدليل على نقصان الحيض عن النصف 
فيبقى الطبر على ظاهر القسمة » وهذا الاستدلال منقول عن أبي منصور الماتريدي . وفي 


. » ربا قصد الاككل أو « في الكامل‎ )١( 
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وانه لا يعرف إلاتوقيفاً ولاغاية لا كثره لانه يمتد إلى سنة وسئتين 
فلا يتقدر بتقدير إلا اذا استمر بها الدم 


الممسوط مدة الطبر نظير مدة الاقامةمن حيث انها قعيد ما كان ساقطا من الصوم والصلاة 
ولهذا قدرة أقل مدة الحيض ثلاثة أيام اعتباراً بأقل مدة السفر » فإن كلا منما يؤر في 
. الصوم والصلاة » وقي كل واحد منهما نظر لا يخفى . 

( وانه ) أي وان كون أقل الطبر خمسة عشر يوماً ( لا يعرف إلا توقيفا ) اي من 
حمث التوقيف علىالسماع >لأنالمقدرات لا اهتداء للعقلفيما ( ولاغاية لأكثره ) اي لاكثر 
الطبر » ومعناء انه تصلي وتصوم ما ترى الطبر وان استفرق عمرها ( لآنه ) اي لأنالطبر 
( يمد إلى سنة وسنتين ) ومن النساء من تحيض في الشهر مرة ومرتين > ومنهن من تحيض 
في شهرين مرة ( فلا يتقدر بتقدير ) لأنه لايدخل تحت الضبط ( إلا إذا استمر بها 
الدم ) استنااء من قوله - فلا يتقدر بتقدير - بعني في وقت استمرار الدم بما 
له غاية . ش 

( فاحتمج إلى نصب العادة ) ”© أي فاحتيج عند الاستمرار إلى نصب العادة فتكون 
له عادة عند ذلك عند عامة العلماء خلافاً لأبي عصمة سعد بن معاذ الرازي وأبي حازم 
القاضي فإبه لا غاية لأكثره عندهما على الاطلاق لآن نصب المقادير بالسماع ولا سمساع 
هاهنا وعلى هذا إذا بلغت امرأة فرأت عشرة دما وسنة أو سنتين'طبراً ثم استمر بها الدم 
فمندهما طبرها ما رأت وحيضها عشرة ايام تدع الصلاة في اول زمان الاستمرار عشرة 
ايام وتصلي سنة او سنتين » فإن طلقها زوجبا تنقضي عدتها بثلاث سنين أو ست سنين 
وثلاثين يوما . 

وأما المامة فاختلفوا في المقادير فقال محمد بن شجاع طبرها تسعة عشر يوما » لث 
اكثر الحىض في كل شمر عشرة والباقي طبره ١‏ تسعة عشر بيقين . وقال محمد بن سامة 
طبرها سبعة وعشرون يوماً فما دونها لآن اقل الحمض ثلائة ايام فيرفع عن كل شهرفيبقى 

. أه مصححه‎ ٠ زيادة من الشارح ولبست في المتن أصلا‎ )١( 

(؟) طبرها - هامش ٠‏ 
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لصتت ر 
سبعة وعشرون يوم ٠‏ وقال محمد بن ابراهم المبداني طبرها ستة أشهر إلا ساعة وعليه' 
الاكثر » لأن اقل المدة التي يرتفع الحيض فيها ستة أشهر وهو أقل مدة المل إلا أن ما 
عليه الأصل أن مدة الطبر أقل من مدة المل فنقص منه شيئاً يسيراً وهو ساعة فتقضي 
عدتبا بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات جواز أن يكون وقوع الطلاق عليها في حالة 
. الحيض فبحتاج إلى ثلاثة أطبار كل طبر ستة أشهر إلا ساعة و كل حبض عشرة ايام . 
وقال الحاكم الشيد طبرها شهران وهو رواية ابن سماعة عن محمد › لأن العادة مأخوذة 
من المعاودة والحيض والطبر ما يتكرر في الشهرين عادة إذ الغالب ان النساء يحضن في كل 
شهر مرة فإذا طبرت شهرين فقد طبرت في ايام عادتها » والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك 
الطبر عادة لها فوجب التقدير به وهو اختيار أبي سبل . 

قال الامام برهان الدين مر بن علي » الفتوى على قول الحا ك الشبيد لأنه أيسر على المفتي 
والنساء “وقال ابن مقاتل الرازي وأبو علي الدقاق تقدر طبرها بنصب العادةسعة وخمسين 
يرما لآنه إذا زاد على ذالك ل يبق في الشهرين ما يحصل حمضا فتنصف هو بالكثرة . وقال 
الزعفراني اكثر الطهر في حقها مقدر بسبعة وعشرين يوم لأن الشهر في الغالب يشتمل على 
الحيض والطبر وأقل الحمض ثلاثة أيام فيبقى الطبر سبعة وعشرين يوم] حت لو رأت 
مبتدأة عشرة دما وستة طهراً ثم استمر بها الدم فعند أبي عصمة تدع من اول الاستمرار 
عشرة وتصلي سنة هكذا ادامها اذ لا غاية للطبر عنده . وقال في الخلاصة اكثر مدةالطبر 
الذي يصلح لنصب المادة شهر كامل وهو الذي ذكرناه في حت العادة » أما في حتق سائر 
الأحكام لم يقدر الطبر بشيء بالاتفاق بل تحتنب أبد] ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن 
ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتمها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض 
والوتر وتقرأ فيبما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد » وقبل تقرأ الفاتحة وسورة لانبما 
واجبتان » وان حجت تطوف طواف الزيارة لانه ر كن ثم تعد بعد عشرة أيام وتطوف 
للصدر لانه واجب وتصوم شبر رمضان لاحټال انها طاهرة ثم تقضي خمسة وعشرينيوماً 
لاحتال انها حاضت في الرمضان خمسة عشر يوم خمسة 27 عشر في اوله وخمسة في 


. ربا قصد  عشرة في اوله وخمسة في آخره - أه مصححه‎ )١( 
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- ويعرف ذلكأفيكتاب الحيض ودم الاستحاضة كالرعاف لا ينع 
- الصوم ولا الصلاة ولا الوطىء لقوله عليه السلام توضئي وصلي وإن 
5 ا قطر الدم على الحصير 


آخره وبالمکرولایتصور حيضها قي شہر واخد اكثر من ذلك > ثم يحتمل انها حاضت في 


( ويعرف ذلك قي كتاب الحيض ) لما كان الأقوال في المسألة المذكورة كثيرة 
قال ويعرف ذلك في كتاب الحيض الذي صنفه محمد بن الحسن كتابا مستقلا في 
أحكام الحيض . 

( ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم © لا ينع الصلاة ولا بنع الصوم ولا الوطىء ) اي 
ولا ينع وطىء الزوج إياها ايضاً وهو قول اكثر العلاء » ونقله ابن المنذر في الاشراف عن 
ان عباس وابن المسبب وعطاء وسعيد بن جييد وقتادة وحماد بن أبي سليمان ويكر بنعبد 
الله المزني والثوري واسحاق وأبي ثور » وقال ابن المنذر ويه أقول > وحكي عن عائشة 
رضي الله عنها والنخعي والح واين سيرين منع ذلك » وقال المببقي وغيره ان تفصيل 
المنع عن عائشة رضي الله عنها لىس يصحمح عنها بل هو قول الشعبي ادرجه بعض الرواة 
في حديثها . وقال أحمد لا يحوز الوطىء إلا اذا خاف المنت وتي رواية لا يأتيها زوجما . 
إلا أن يطول » واحتجوا بأن دم الاستحاضة كالحيض حتى يحب غسله من البدرن 
والثوب والمنع في الحيض بمنى الاذى وهو موجود فيها ما أشببت الحائض . 

واحتج المصنف لنا ولمن وافقونا يحديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله ( لقوله علمه 
الصلاة والسلام توضئي وصلي وان قطر الدم على الحصير ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 
في سئنه من حديث و كيع عن العش عن حبيب بن ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عتہا قالت جاءت قاطمة ينت حبيش إلى الي ق فقالت يا رسول الله اني 
امرأة مستحاضة فلا أطبر فأدع الصلاة قال انما ذلك عرق ولمس بالحبض اجتني الصلاة 


للق كامة الدائم ‏ زادها الشارح ٠‏ أة مصححه . 
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أيام حبضك ثم اغتسلي وصلي وتوضأي لكل صلاة وإن قطر الدم ٠‏ و كذا اخرجه أحمدقي 


مسنده وأخرجه أبو داود ولككن لم يقل فيه وإن قطر الدم على المصير ول يتسب عروة _ 


فيه كما نسبه ابن ماجة بانه عروة بن الزبير وأصحاب الأطراف ل يذ كروه في توجمة عروة 
ابن الزبير وانما ذكروه في ترجمة عروة المزني معبد بن أبي اوفى في ذلك على قول ابن 
المديني أبي حسب بن ابي ابت لم يسمع عن عروة بن الزيير»ورواء أحمد واسحاق بنراهويه 
وان أبي شيبة والبزار في مسانيدهم ول ينسبوا عروة > ولكن ابن ماجة والبزار أخرجاء 


في ترجمة ابن الزبير غنعائشة رضي الله عذها وني لفظ لابن أبي شيبة بهذا الاسناد ان الني 


لي قال تصلى المستحاضة وان قطر الدم على الحصير » ورواه الدارقطني في سننه وقال 
عروة بن الزبير في بعض ألفاظه وضعف الحديث . قال وزعم سفيان الثوري بن حبيب بن 
أبي ثبت لم يسمع عن عروة بن الزبير ثم نقل عن أبي داود انه ضعفه بأشاء منها ان حفص 
ابن عبا آت رواه عن الأعمش فوقفه على علانشة رضي الل عنها وانكر أن يكون مرفوعا 
وة ايضاً اسباط بن محمد عن الامش أيضاً رواه مرفوعا أو له وانكر أن يكون عنه 


الوضوء عند كل ضلاة » وبأن الزهري رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقالفبه 5-8 
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وكانت تغتسل لکل صلاة . e‏ 
قلت حاصل الكلام ان قصدم ابطال احتجاج الحنفية فيما ذهبوا إلبه بهذا الحديث 
ولككن لا يمشي هذا منهم لأنهم تعلقوا في هذا بأمور : 
الأول : انهم قالوا ليس فيه وان قطر الدم على الحصير » الجواب عنه انه ثبت ذلك في 
رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الدارقطني أيضا . 


الثاني : قالوا ان عروة لم ينسبه إلا ابن ماجة » الجواب عنه ان الدارقطني نسبه في ٠‏ 


رواية وكذلك البزار في رواية . 

الثالث : قالوا ان حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير “الجواب عنه اناا 
عمر قال وخب لا شك انه ادرك عروة » وقد روى أبو داود في كتاب السنن » وقد 
روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثاصحيح 
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ولا عرق كم العلاة ثبت حكم الموم والوطىء بقيجة الاجاع 


وهذا أشد تظاهراً على ان حبسا سمع من عروة وهو مثبت فيقدم على من ينفي » وأيضاً 
حبيب لا ينكرالقاءه عروة لرواية منهو اكبر من عروة وأجل وأقدم ثبوتاً . 

الرابع : قالوا انه موقوف > والجواب عنه إن کان ها هنا قد روي موقوف) من هات 
ثقات مثل و كيم ومثله فقد رواه أيضا ثقات كرواية وكبع مرفوعاً عن الأعش مثل 
الحريري وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله بن تير فبؤلاء كبار روواعن الاعمش الرفم 
فوجب على مذهب الفقباء » وأصل الاصول ترجمح: روايتهم لأنها زيادة ثقة وحمل رواية 
من وققه على عائشة رضي الله عنها إنما معت من الني ع2 فروته مرة وأقلت يه 
مرة ألشرىء 

( واذا عرف حك الصلاة ثبت حك الصوم والوطىء بنتىجة الاجماع ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر تقديره أن يقال انک قلتم ان دم الاستحاضة لا عنم الصلاة والصضوء والوطىء 
ودليلك لا يدل الا على أحكام الصلاة فقط فأجاب عنه بأن حك الصلاة وهو جوازها مع 
سملان دم الإستحاضة اذا عرف فإنم كالعدم في حك الصلاة مع المناقاة الثابتة بنهالكونه 
منافماً للطهارة التي هي شرط الصلاة يثبت حك الصوم والوطىء مع عدم المنافاة بينها 
وبينه وذلك أن الصوم نقيضه الفطر لا الدم > والوطىء نقمضه تر كه لا الدم » وقال 
المصنف ثبوت حك الصوم والوطىء نتيجة الاجماع. وقال صاحب الدراية مثله ثم قال 
فإن الاجاع على أن دم العرق لا نع الصلاة والصوم والوطىء مخلاف دم الرحم فإنه 
ينع متها فكمال ينع هذا الدم الصلاة على انه دم عرق فلا ينع الصوم والوطىء 
بدلالة الاجماع . 
٠‏ وني الكاني تفسير نتيجة الاجماع بدلالة غير صجبح لفظأ لا معنى » والثفسير بالحكم 
أشد طباقا » وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قد جوز أن نتيجة من حيث ان دلالة النص 
أو الاجماع لا يكون إلا به ومستحيل أن يشت قبله فكأنها نتيجة والنص والاصاع 
أصل > ولو فسرت الح لوهم ان دلالة النص أو الاجماع لا تكون إلا لذلك فلذلك 
فسرت بالدلالة . 
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وأو زاد الدم على عشرة ايام وما عادة معروفة دون ا ردت إلى أيام 
عادتها والذي زاد استحاضة 


قلت م الصلاة ل يثبت ابتداء بالاجماع » وإننا يثبت بالنص » فقكيف یکون حم 
الصوم والوطىء بدلالة الاجماع مع انه ورد خبر صحمح نحواز وطىء المستحاضة > ورواة 
أبو داود وغيره من حديث عكرمة عن حمنة بنت جحش انبا كانت مستحاضة وكان 
زوجبا يغشاهاء وني لفظ له قال كانت أم حبيش مستحاضة وكان زوجها يغشاهاء ورواء : 
السهقي أيضاً وغبره » وزوج حمنة طلحة بن عبد الله. 

( ولو زاد الدم على عشرة أيام ) التي هي أكثر الحمض فالمرأة لا تخاو إما أن تكون 
معتادة أو ممتدأة أو مختلفة العادة » وأشار إلى القسم الأول بقوله ( ولما عادة معروفة 
دونها ) اي دون العشرة بأن كانت عادتبا ستة أيام او سبعة ايام او ثيانية أيام أو نة 
أيام فزاد الدم على عادتها وعلى العشرة أيضاً ( ردت إلى أيام عادتبا ) باتفاق أصحاينا 
فيكون الحيض ايام عادتها وما زاد على عادتها المعروفة الى ما فوق العشرة إلى أن ينتبي 
200101011111119 العادة المعروفة ( استحاضة ) 
فبصير حكمها حك المستحاضات . 

وأما اذا زاد على عادتها الممروفة دون العشرة فقد اختلف فيه المشايخ » فذهب أئمة 
بلخ إلى انها تؤمر بالاغتسال والصلاة لآن حال الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة 
لأنه اذا انقطع الدم قبل العشرة كان حيضاً وان جاوز العشرة كان استحاضة فلا تترك 
الصلاة مع التردد . 

وقال مشايخ بخارى لاتؤمر بالاغتسال والصلاة لأنا عرفناها حائضاً ببقين»ودلمل بقاء 
الحبض وهو رؤية الدم قائم فلا تؤمر حتى يتبين أمرها » فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء 
ما تر كت من الصلاة بعد ايام عادتها . وقي اجى وهو الصحمح . 

وقال الشافعي « رض » ما زاد على عادتها بيز باللون'فإن كان أسود غلمظاً أو امسر 
غليظ] أو أحمر خالصا حمل حيضها ولا عبرة للايام » وإن لم يكن أسود كان دم 
الامتحاضة» وان م يكن التمبيز بالون بان م يكن أسوه خالصا أو أحمر خالصاً بل يشبه 
كلاها فحمنئذ تعتير الآيام فترد إلى أيامها . 
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لقوله عليه السلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائما 


وفي الحلية معتادة تمي وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وقي بعضها دما أجمر 
وجاوز الدم الأكثر فحمضها الاسود لقوله معت دم الحض أسود فبذا يبقى بظاهره كون 

وقال ابن حبان والاصطخري تقدم العادة على المتميز » وقال مالك الاعتبار المتميز لا 
العادة فإن لم يكن لحا تسيزا استظهرت بقدر زمان العادة بثلاثة أيام إلى انتجاوز خمسة 
عشر » وإن كانت غير مميزة فحيضها أيام عادتها. 

( لقوله رست المستحاضة تذع الصلاة أيام أقرائها ) هذا الحديث روي عن جد عدي 
ابن ثابت وعائشة رضي الله عنما وأم سائة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم ٠‏ 

اما حديث جد عدي فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث شريك عنأبي 
البقظان عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده أن النبي مر قال المستحاضة تدع الصلاة 
ايام أقرائها ثم تغتسل وتصل » قال الترمذي هذا حديث تفرد به شريك عن أبي البقظان 
قال وسألت عمد رفيق البخاري عن هذا الحديث فقلت له عدي بن ثابت عن أببه عن 
جده جد عدي ما اسمه فلم يعرفه » وذكرت له قول يحي بن معين أن اسمه دينار فلم یما 
به . وقال أبو داود حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح » ورواه أبو البقظان عن 
عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي العنه وشريكهذا هو ابن عبد الله النخعي الكرخي 
قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد » وأبو البقظان اسمه عثان بن مر الكوفي ولا يجج 
يحديثه . قلت قال أبو نعم وقال غير يحي أن جد عدي اسمه قبس الخطى »2 وقيل لا يعام 
من جده وذكر ابن حبان في الثقات ان ثابتا هو ابن عدي بن عدي أخي البراء بن 
عازب » وعن بحي بن معين قال شريك صدوق ثقة » وقال أحمد بن عبد الله العجلي 
كوفي ثقة . ظ ٠‏ 
وأما حديث عائشة رضي الله عنه فرواه الدارقطني في معجمه الصغيز من حديث يزيد 
ابن هارون أخبرنا أيرب أو العلاء عن عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمراء امرأة مسروق 
عن عائشة رضي الله عنما عن الني ملم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
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تخت مرة ثم تنوضأ إلى مثل أيام أقرائها » ورواه ابن حبان في صحبحه من حديث أبي ' 
عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما سئل الني ل عن 
المستحاضة فقال تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تنوضاً عند 
كل صلاة . 

وأما حديث أم سامة رضي الله عنما » فرواه الدارقطني في ستنه من حديث معقل بن 
أسه أغيرة وهب أبو أيوب عن سليهان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحمضث 
فأمرت أم سامة ان تسأل رسول الله عل فقال تدع الصلاة أيام أقرائهائمتغتسل وتستدفو ' 
يثوب وتصلي . وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات » ورواه ابن أبي شيبة في مسندهحدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا حجاج عن نافع عن سليان بن يسار أن امرأته اتت أم سامة تسأل 
ها رسول الله ر عن المستحاضة فقال عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتستفر بثوب وتنوضأ لكل صلاة وتصلي إلى مثل ذلك » انتهى . وهذه المرأةهي 
فاطمة بنت أبي حبيش يفسره رواية الدارقطني المذكورة . 

وأما حديث سودة رضي الله عنما فرواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث 
الحكم بن عيينة عن أبي جعفر عن سودة بنت زمعة قال قال رسول الله يلع المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحلس فيا ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تتوضاً 
لكل صلاة . ) 

قوله ‏ تدع أي تارك > - والاقراء - جمع قرء بعنى الحمض ٠‏ قوله - تستفر - 
... أي تسد فرجہا بثوب وهو مأخوذ من تفر الدابة التي تجعل تحت دنها ٠وقوله‏ -تستدفر- 
من الدفر وهو الرائحة » ومعناه تستعمل طببا في الثوب تزيل به الرائحة » وقد يسمى 
الثوب طيبا لأنه يقوم مقام الطيب . 

وأصح ما روي في هذا الباب ما روى أب داود أخبرنا عبد الله بن مسل عن مالك عن 
تاع عن سلبان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي بل ان امرأة كانت تبراق 
الدم على عبد رسول الله برو فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله بكر فقال 


1۷ 


ولأن الزائد عل العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به 


لتنظر عدة اللبالي والأنام التي كانت تخيضين من الشبر قبل أن يصيبها الذي أصابها 
| فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشبر “فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستفر بثوب ثم لتصل ٠‏ 
ورؤاه مالك في موطأه والشافعي فيمسنده وأحمد في مسنده والنسائي في مسنده بأسانيد 
صحبحة على شرط البخاري ومسل وقد مر في أول الباب بها فيه من المعاني والأحكام 1 

( ولآن الزائد على المادة يحإنس ما زاد على العشرة فلحت به ) هذا دليل آنغر تقديره 
أن يقال الزائد على العادة يحانس الدم الذي يدل على العشرة من حيث الندرة ومن حيث 
كونه زائدا على العادة المعروفة ولا يحانس الواقع المعروفة إلا من وجه واحد وهو انها 
وقعا في المدة الأصلبة للحيض وهي المشرة فكان الحاقها لما وقع خارج المشرة أولى»وهو 
معنى قوله - فبلحق ‏ اي يلحق بالزائد على العشرة . وقال الاترازي نظر عندي لات 
القائل أن بقول كما ان النجاسة حاصلة بين الزائدتين فكذلك حاصلة بين مارأت في 
معرفتبا وبين الزائد إلى العشرة لأن كل واحد منهما في مدة الحيض لا بل المجانسة ها هنا 
اكثر لان أحد الزائدين في مدة الحيض والآخر في غيرها ٠‏ 

قلت لو تأمل الاترازي في هذا وقدح فكره ل بقل في هذا التعليل نظرعنديوالتأمل 
فمه يحدث عن هذا النظر با قررناه الآن . وقال الأكمل وعورض فإن الزائد على العادة 
كن أن يكون حمضا بخلاف الزائد على المشرة فإنهما يتجانسان ٠‏ قلت هذا الذي ذ كره 
سأله صاحب الدراية بقوله فإن قبل الزائد على العشرة لا يكن أن يكون حيضاً والزائد 
على العادة یکن أن يكون حيضا فكيف يتجانسان ثم أجاب بقوله قلت في مسألتنا لا 
كن أن يكون عليها حيضا لأن ما زاد على المشرة استحاضة ببقين » واما في أيامحيضها 
حمض يقمنا » ففيا زاد إلى تام العشرة ان الحقناه با بعده كان استحاضة » وان الحقناه عا 
قبله كان حيضا فوقع الشك في كونه حمضا فلا تترك الصلاة بالشك لن وجوب الصلاةكان 
:ابت قن فلا تترك إلا ببقين فحينئذ يتجانسان من حبث عدم منع الصلاة ٠‏ 

وجواب الاكمل غير هذا » وملخصه أن التجانس بين الزائد من الوجبين وبين الزائد 
والعادة من وجه فكان الأول أولى » وهذا محصل با قررناه أولآ . وقال صاحب 
الدراية أيضاً : 


A 


وان ابتدأت مع الباوغ مستحاضة 


فإن قبل كيف يكون وجوب الصلاة بيقين فإنها لا تحب علمها في الأصح في أيام حيضها 
قلنا وجوبها عليها ببقين نظراً إلى انقضاء العدة وقي كون ما زاد على العادة حيضاً شك فلا 
يزول ذلك البقين . | 

( وان ابتدأت ) أي المرأة هذا شروع في بيان حالة المرأة المبتدأة وقد ذكرة انالمرأذلا 
يخلو إما أن تكون معتادة أو مستدأة أو مختلفة العادة » وقد ذكر في حال المادة وهذا 
في بان المتدأة . ا 

وقوله - ابتدأت - على صدغة المبني للفاعل » ويروى على صيغة المبني للمفعول بضم 
التاء . وقال الاترازي والأول أوجه عندي الثاني أوجه لأن المرأة مبتدأة على صبغة 
المفعول فلذلك اختار صاحب النهاية صبغة المفعول في ابتدأت . 

( مع الباوغ ) يعني كا بلغت استمر عليها الدم وهو معنى قوله ( مستحاضة ) وهو 
نصب على الحال المقدرة » أي حال كونها مقدرة للاستحاضة » وذلك لأنه م تثبت 
الاستحاضة حال ابتداء رؤيتها الدم ولكن يعم عند الزيادة على المشرة فحبنئذ تتكور. 
العمشرة في كل شهر أيضاً والباقي وهو الزائد على المشرة استحاضة » وعند زفر والشافعي 
« رض » ترد إلى أقل الحبض لأنه متيقن والباقي مشكوك وبه قال أحمد » وفي قول 
للشافمي « رض » يعبر حيضها بنساء عشيرتها وفي قوله الآخر بالوسط وهو ست أو سبع 
وبه قال الثوري وأحمد في رواية » وعند مالك تقعد ما دام يأتيها ولتستظهر بعد ذلك 
بثلاثة أيام ما يتجاوز ذلك يموع خمسة عشر يوم » وعن مالك رواية أخرى أا تجلس 
ما دام الدم بثلاثة أيام إلى أن يبقى خمسة عشر يوما وهو روأية عن أحمد . 

فإن قلت كيف يكون نصب العادة في المبتدأة . قلت أول ما رأت المتدأه وماتقرك 
الصلاة يا رأته عند مشايخنا » وعند أبي حنبفة « رض » انها لا تترك حتى يستمر بها الدم 
ثلاثة أيام » والأول أصح > ولو رأت خسة دما وخمسة عشر طبرا ثم استمر بها الدم فإنها 
تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة ثم تصلي خمسة عشر يوم وذلك عادجها لأن الانتقال 
عن حالة الصغر عادة في النساء فتحصل بمرة واحدة » وأما الانتقال عن العادة الثانية في 
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اس سه 
المادة لس بعادة لها فلا يحصل بالمرة عند أبي حنيفة ومد « رض » وبه قالبعض الشافعية 
وهو رواية عن أحمد > وفي أشهر الروايتين لا يثبت إلا بالتكرار ثلاثا . وقال أبو وسف 
والشافمي « رض » ثبت بمرة واحدة . وقال مالك يثبت بمرة لكن إذا اختلف الزيادة 
والتقصان ثم استحيضت جلست أكثر ما كانت تجلسه ثم تستظهر بالثلاث . 

ثم اعلم أن العادة على نوعين أصلمة وجعلية » فالأصلية على نوعين أحدهما أن ترىدمين 
خالصين وطهرين خالصين متعقبين على الولاء بان رأت مبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشرطهراً 
وثلاثة دما وخمسةعشرطهر آوثلاثة دما و خسةعشر طب رام استمر هاالدم فانهاتدعالصلاةم نأو ل 
الإستمرار ثلاثا رتصلى خمسة عشر بو م) “لأ نذلكصارعاد:لهابالتكرارو كذالورأتثلاثةدماً 
وخسة عشر طبر أو أربعة دما وستة عشر طبرم استمريهاالدمفحيضبائلاثة وطبرهاخسة 
عشر عادة أصلية ها فتصلى من أول الإستمرار ستة عشر لأنها حين رأت أربعة دمأ فثلاثة 
منها مدة حمضها ووم من حساب طبرها » فلم طبرت ستة عشر فأربعة عشر تام طهرها 
ويومان من حيضها لم تر فيهها الدم فتصلي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة عشر ثم تدع 
السلاة وتصلي خمسة عشر . 

والثاني : أن ترى دمين وطهرين مختلفين بأن رأت مبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشر 
طهر » ثم استمر بها الدم فعند أني يوسف أيام حيضها وطبرها ما رأت آخر مدة؛ 
واخحلفوا على قولما قبل عادتها ما رأته أول مدة لأن المادة لا تنتقل برؤية الخالف مرة 
واحدة عندهها فيكون حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر فلما رأت في المرة الثانية فاليوم 
الرابع من طهرها وما رأت ستة عشر فأريعة عشر منها بقية طهرها ويومان من حيضه أ 
الثاني وذلك ستة عشر ٠‏ وقيل عادتها أقل المرتين فتترك من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي 
. خجسة عشر لأن العادة في المتدأة تحصل بمرة واحدة . 

وأما العادة الجعلية فبي أن ترى ثلاثة دما وأطباراً مختلفة ثم استمر بها الدم يأف 
رأت خمسة دما وسبعة عشر طبرا أو أربعة دما وستة “١‏ عشر طبراً وثلاثة دما وخمسة 


ا م 
)١(‏ في الأصل غير واضحة وربا كانت ستة ٠‏ 
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فحيضما عشرة أيام من كل شير والباق استحاضة لأنا عرفناه حيضاً 
فلا يخرج عنه بالشك والله أعم 

عشر طهر » قال بعضهم تجعل عادتها أوسط الاعتداد فتدع من أول الاستمرار أربمة 
وتصلي ستة عشر . وقال بعضهم أقل المدتين الآخيرتين تدع من أول الاستمرار لأنه 0١‏ 
وتصلي خمسة عشر والفتوى على هذا لأنه أيسر على النساء ٠‏ 

مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهراً وأربعة دما وستة عشر طبرا. وخمسة دما 
وسبعة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فعادتها أربعة في الدم وستة عشر في الطبر اتفاقا . 

ممتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا وأربعة دما وستة عشر طهرا وثلاثة دما 
ولخسة عشر طهرا > فإنها تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة وتصل خمسة عشر »رتلك 
العادة جعلية لها فان طرأت الجعلية على العادة الأصلية لأنها دونها والشيء لا ينقض با هو 
دونه كالوطن الأصلي لا ينقضه الوطن الاقامة ٠‏ 

وقال مشايخ يخارى ينقض العادة بالجعلية » ومثاله ان كانت العادة الأصلية في المبض 
خمسة لا يثبت الجعلية إلا برؤية سنة وسبعة وثانبة ويتكرر فيها مخلاف العادة الأصلمة 
مرارا لأن سبعة وثانية بتكرارها ستة والعادة الأصلبة تنقض بالتكرار يخلافها لكونها 
مختلفة متفاوتة في نفسها بككون العادة الثانية جعلية لا أصلبة . م 

( فحيضها عشرة أيام من كل شهر ) ففي الشهر الأول تكون العشرة من أول ما رأت 
حيضا ( وباق الشهر استحاضة ) فحكمها حك الطاهرات لكنها تتوضأ لوقت كل صلاة ثم 
بعد ذلك حيضها ايام من كل شهر ( لأ6 عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ) اي عرفنا 
الدم المرئي في العشرة حيضا فلا يخرج عن كونه حمضا بالشك 9) تيقنا بالدخول فيه 
والايام صالحة » فاذا تجاوز الدم العشرة تيقنا بخروجبا فكاات طاهرة حكما . ١‏ 


)١(‏ ذكر كلمة التعليل ول يعلل 
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1 
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي 
لا برقا يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت 

٠‏ ما شاؤوا من الفرائض والنوافل 


( قصل ) 

الفصل منها فصل لا ينون ومنها فصل ينون لأن الاعراب لا يكون إلا بعد العقد 
والتر كسب وعقد هذا الفصل لاحكام الاستحاضة وقدمها على النفاس لانما أكثر وقوعا . 

( والمستحاضة ) مبتد]: وقد تكلمنا فيها في أول الباب مسئقصى ( ومن ب سلس 
ابول ) وكامة من موصولة عطف على ما قبل » وسلس البول كلام إضائي مبقدأ وخيره 
مقدم وهو قوله به واججملة صل المودول . وسلس البول بفتح اللام والرجل سلس البول 
بالكسر يقال شيء سلس أي سبل » وأصل سلس بالكسر أي لين معتاد وقلان ساس 
البول بالكسر إذاكان لا يستمسك > وسلس بوله بالكسر يسلس بالفتح من باب 
علم يعلم . 

( والرعاف الدائم ) بالرفع عطف على ما قبله وهو دم الأنف لا يرقا أي لا سكن 
( والجرح الذي لا يرقا ) بالرقع أيضا عطف على ما قبله يقال رقى الدمع يرقى رقاءورقوا 
أي سكن وكذلك الدم . 

( يتوضؤون ) جملة في حل الرفع على انه خر المبتدا المذ كورة أعني قوله_المستحاضة 
وما أضف إليها ( لوقت كل صلاة ) اللام فيه للتمليل ( فيصلون بذلك الوضوء في القت 
ما شاؤوا من الفرائض والنوافل ) وبه قال الأوزاعي والليث وأحد هكذا ذكره عنه أب 
الخطاب ف المداية » ول يحك خلافا » وقي المغني لابن قدامة تتوضاً لكل صلاة ويه قال 
الشافعي وأبو ثور وعزى هذا إلى أصحابنا أيضا وهو غلط منه . وقال ابن قبمية الحراني 
في هذه رواية عن أحمد » وقال مالك د رض » لا يحب الوضوء على المستحاض” ومن به 
سلس البول ونحوه » وهو قول ربيمة وعكرمة وأيوب » وأما الوضوء به مستحب لكل 
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صلاة عنده ذكره في التمبيد وذ كر كثير من اصحابنا في كتبهم عنه انها تتوضأ لكل صلاة. 
وال ززي درش العا د تتوضأ لكل فربضة وهو مذهب الشافءي ی ( رض › 
ايضا كا نذكره الآن . : 

وقال النخمي تغتسل في آحر وقت‌الظهر اولوقت المصر والمصر في آخر وفته كذلك 
قغتسل في آخر وقت المغرب فتصلىي وكذلك يي المشاء والفحر + وعن وابن عمر 
رضي الله عنه وجوب الغشضل علها لكل صلاة وعدة لا حب علبها الغلى إلا مرةواحدة 


خرو جما من الحيض وهو قول عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كملى وابن ظ 


مسعود وابن عباس وعائشة وعروة واي سلمة وعبد الرحمن والشافمي واحمد ومالك 
في رواية . 

وقال بعضهم تغتسل كل بوم غلا » وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنما وابن تمر 
وانس وسعيد بن المسسب . و قال يعضيم #مع بين الظهر والمصر بقل وبين المغرب 
والعشاء بغ-لى وتصلي الصح . 

احتج من قال بوجوب الغسل لكل صلاة عا روت عائشة رضي الله عنما ان ام حمبية 
بنت ححش استحضت فألت رسول الله لر فأمرها ان تمتلى لكل صلاة . والجواب 
عن ذلك انه هذا م برفعه إلا همد ب اتاق عن الزهري ٠‏ واما ساثر اصحاب الزهري 

نه دتمولون فمه عن عروة عن عائشة ضي الله ء با عن ام حببية بنت جحش استحيضت 
فسألت SS‏ » فأمرها ان تغتسل وتصلى . 

وقال ابو عمر في التمهمد عن عائشة OER‏ الل عَم في 
المستحاضة هنها د تتوضأ لكل صلاه فافتوها بذلك بعد وفاة الني ملت » دلت على نسخ ما 
روت عنه باصت إذ لا يسوغ ها خلاف رسول الله لتر » ويحمل دلك على الاستحباب 
١‏ و على الثائية الإ م عادتها قافيم. 
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فان قلت روى ابو داود ان امرأة كانت تهريق على عبد رسول الله ملت وان رسول 
الله بر أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ٠‏ قلت أجاب النووي عن ذلك أن الأحاديث 
الواردة في سنن أبي داود والبيبقي وغيرها أن الني مقع أمرها بالفسل لكل صلاة فليس 
فيها شيء ثابت وقد بين البيبقي ومن قبله ضعفها » واحتج من قال تغتسل في كل يوم مرةفي 
أي وقت شاءت من النهار بما رواه ابو داود في سننه من حديث معقل الحنئمي عن علي 
رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم لأجل الاحتباط » وأما 
الصوف التي فيها السمن أو الزيت فإن بها يدفع الدم وينشفه . ومعقل بالعين 
المبملة وبالقاف . 

واحتج من قال بأنها تغتسل من طبر إلى طبر مما رواه مالك عن سمي مولى أبي بكر 
أبن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن المستحاضة فقال تغتسل من طهر 
إلى طبر وتنوضاً لكل صلاة » فإن كان عليها الدم استفرت . الجواب عن ذلك ان ابا 
داود قال قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسبب من ظهر إلى ظبر بالظاء المعجمة “إنما 
مو من طهر إلى طبر بالطاء المبملة ولكن الوم دخل فيه فعليه الناس من ظبر إلى ظهريا معجمة . 
وقال الخطاني لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها ولا أعلمه قولاً لأحد 
من الفقهاء » وإنبا هو من طهر إلى طبر بالمهملة فيهها وهو انقطاع دم الحيض »© وقد يحيء ء يما 
روي من الاغتسال من ظبر إلى ظبر بالمعجمة فيم في بعض الأحوال لبعض النساء » وهو 
أن تكون المرأة قد نسيى الأيام التي كانت عادتها ونسبت الوقت أيضاً > إلا انها تعلم انها 
كلما انقطع دمہا في أيام العادة كانت وقت الطبر فبذه يازمها أن تغتسل عند كل طبر 
وتتوضأ لكل صلاة وما يمنها وبين الطهر من الموم الثاني فقد يحتمل أن يكون سعد بن 
المسيب إنما سثل عن امرأة هذه حالما فنقل الراوي الجواب ولم ينقل السؤال 
على التفصيل . 

وفي الاستذكار ليس في ذلك وه لآنه صحيح عن سعد معروف من مذهبه في 
الاستحاضة تغتسل كل يوم من ظهر إلى ظبر » و كذلك رواه ابن عبينة عن موسي مولى 
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وقال الشافعي « رح» تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عله 
السلام المستحاضة تتوضأ لکل صلاة » ولأن اعتبار طبارتها ضرورة 
ا أداء المكتوبة 

7ب _ ٠7ص‏ 
أبي بكر بن عبد الرحمن قالت سألت سعيد بن المسب عن المستحاضة فق ال تغمسل من 
ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة » فإن كان علمها استدفرت وصلت ٠‏ 

واحتج مالك فما ذهب المه من أن المستحاضة ليس عليها وضوء بما رواه في الموطأ عن 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله عنما انها قالت » قالت فاطمة بنت أهي 
حبيش يا رسول الله برقم إني لا أطبر فأدع الصلاة قال إنا ذلك عرق وليست بالحيضة 
فدعي الصلاة وإذا ادبرت !١'‏ فاغسلي عنك الدم ثم صلى > وأخرجه الماعة . وجدالتمسك 
به افه عليه السلام قال لها فاغتسلي وصلي > وم يذ كر الوضوء لكل صلاة . والجواب عنه 
الوضوء مذ كور في غيره على ما نذكره . ش 

( وقال الشافعي رحمه الله تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله يتمذ المستحاضة 
تنوضاً لكل صلاة.) الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث شريك عن أبي البقطان عن 
عدي بن ثبت عن أبيه عن جده عن الني ببق قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتنوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم . رواه أبو داود » ولفظه والوضوء عند كل 
صلاة » وله شواهد » منها ما أخرجه أب داود وان ماجة من حديث عائشة رضي اشعنها 
قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ٠.‏ الحديث » وني آخره اغتسلي وتوضئي 
لكل صلاة . 

ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث فاطمة بنت ألي حبيش وفي آخره 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة . 

ومنها ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث جابر أن الني تيمر المستحاضة 
بالوضوء لكل صلاة . ٠ ٠‏ 

( ولان اعتبار طهارتها ) دليل عقلي “ أي طبارة المستحاضة ( لضرورة أداءالمكتوبة 


. في الأصل - هرت - وربا الصحمح ما أثيتناه . أه مضححه‎ )١( 
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فلا تبقى بعد الفراغ منها 
ا 
فلا تبقى ) أي الضرورة ( بعد الفراغ منها ) أي من المكتوبة » وقال الاترازي قي« جواب 
دليل الشافمي « رض » بأن طمارة المستحاضة ضرورية لكن لا نسلم ان لا ضرورة ها في 
سكم أداء مكتوبة أخرى . قلت للشافمي « رض » أن يقول بعد التسليم انها قترورية 
كيف ينع عدم الضرورة في حقها مكنوبة أخرى » ومطلق الضرورة موجود عند كل 
مكتوبة تقدير الطبارة في المكتوبة والحاضرة تقدر تلك الضرورة لأنه لىس من المعقول 
التحاوز عن قدر الضرورة » ثم منع الاتر ازي هذا بقوله ولا نسلم انها تقدريقدرالضرورة 
عند الشافمي رضي الله عنه » وقد جاز لها أداء النوافل ما شاءت بالاتفاق › وللشافمي 
و رض » أن نقول لا ضرورة في النوافل بعد أداء الفرض > و لكن هي تابعة للفر ض فيد خل 
في حك المتبوع بعد الشروع بخلاف مكتوبة أخرى » لأنها عبادة أخرى مستقلة تحتاج إلى 
طبارة أخرى لكون الطبارة ضرورية في حى الأولى فلم يحاوز إلى غيرها . 
قال الاترازي انا نقول هل بقيت الطبارة بعد المكتوبة الواحدة أم لا » فإن قلت نعم 
فقل تصلى الفرائض والنوافل » وإن قلت لا فقل لا تصلي الفرائض والنواف لأ صلا إلابوضوء 
جديد » فالشافعي « رض ۽ يقول هذه الترديد مردود فإني لم أقل إلا انها تصلي فرضاً 
واحداً مع تبمبة النفل ثم لا تصلي فرضا آخر إلا بوضوء جديد > لآن الشارع لا اسقط 
حك سبلان الدم لضرورة الحاجة إلى أداء فرض الوقت الذي هو الأصل سقط كذلك في 
حتى التبم مخلاف فرض آخر کا ذكرن » فإذا كان الآمر كذلك كيف يقول الاترازي 
وهذا الالزام شيء يسكت الخصم » وقد أورد الأكمل ها هنا إبرادآ على الشافعية ملخصه 
أن الصلاة في قوله عليه السلام لكل صلاة أعم من أن تككونمكتوية أوغير هافاختصاصما 
بالكتوبة تحك . ثم أجاب عن ذلك بأن الصلاة مطلق وهو منصرف إلى الكيال والكامل 
هو المكتوية ثم رد هذا بأن الصلاة عام بدخول كلمة كل فلا ما ذكرتم . 
قلت فلهم أن يقولوا سامنا العموم ولكنه يحتمل التخصيص ؛ وها هنا التخصيص 
موجود وهو الضرورة المؤخرة للصلاة مع سيلان الدم » مع أن القباس لا يقتضي الجواز 
أصلا ولكن النص حك عليه للضرورة فيقتصر عليها ويتقدر بقدرها . والجواب المسكت 
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٠‏ ول قوله عليه السلام المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة وهو المراد 
بالأول , لأر اللام تستعار للوقت » يقال آنيك لصلاة الظبر 
أي وتتباء 


ورود لفظة هذه الدلاة مقبدة بالوقت في حديث آخر على ما نقر ره عن قريب : 

ثم أجاب الأكمل يحواب آخر وهو أن الطبارة بعد أداء المككتوبة إن كانت باقية 
فساوت الفرائض والنوافل في جواز الأداء بها وإلا فلا » ثم قال وفبه نظر . وجه التنظير 
هو أن يقال نعم باقية بالنسبة إلى النوافل دون الفرائض . 

( ولا قوله علبه الصلاة والسلام المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة ) قال بعضهم هذا 
غريب يعني بلفظ - لوقت كل صلا - قلت لبس كذلك لأنه لا يازم من عدم اطلاعهعليه 
أن يكون غر ب ' بل روي هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض الفاظ حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش وتوضئي لوقت كل صلاة ذ كره ابن قدامة في المغني » ورواه الامام أبو حنيفة 
هكذا المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة ٤ة‏ كوه السرخسي في المبسوط . وروى أبو عبد 
الله بن بطة باسناده عن حمنة بنت جحش انه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لوقت 
كل صلاة ؛ والغسل يعني عن الوضوء فبطل الاشتراط لكل صلاة 

(وهوالمرادبالأول)هذهإثار ة إلى الجواب ما احتج به الشافمي درس »ني كو نالوضوءالصلاة 
أي الوقت وهو المرادبالحديث الأولوهو احتجبه الشافمي (لأناللام تستمار للوقت “يقالتيك 
لصلاة الظهر أ يإلوقتهاالأناللام كثير الاستعمال في الوقت “وردذلك في الكتا ب والسنة ومتمارف 
الناس . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ فخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة 6 ١ه‏ مري» أي 
وقت الصلاة . وأما السنة فقوله عليه السلام جعلت لي الارض مسجداً وطهورا فاين) 
أدر كتني الصلاة تممت “ أراد وقت الصلاة لأنه فعله وفعل لا يسقه لار 
المدرك هو الوقت لا الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام ان للصلاة ولا وآخرا كوقتها » 
وأما تعارف الناس فنقال تيك لصلاة الظهر أي اوقتها » فحمنئذ بکون ما رواءالتافعي 
« رض » محتملا ؛ وما رواه الحنفي مفسرا بالوقت فبحمل الحتمل على المفسر» وهذا هو 
التوفبق بين الحديثين دفعا للتعارض . ْ 
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ولأن الوقت آقے مقام الاداء تيسيراً فيدار الحكم عليه 


فإن قلت / لا يتفكس ' المل . قلت لانه يازم ترجمح الحتمل على المفسر . 

( ولان الوقت أقيم مقام الاداء تيسيرا ) هذا دلبل عقلي تقريره ان الشرع اسقط 
اعتبار الحدث للحاجة إلى الاداء » والناس يختلفون فيه » فمنهم المطول > ومنمم المقتصر > 
ومنهم من يبرى الاداء في أول الوقت »© ومنهم بالعكس » ومنهم من يحتاج إلى تأخيره 
مانع منه لبج الماءمئه » ومغوم من بوسوس إلى عادة الصلاة دفعا للوسوسة فلذلك جعل الوقت 
مقام الاداء ليستوي الكل في بقاء تيسيرا للأمر على المأمور > فأدير الحم علىالوقتو سقط 
اعتبار الحدث > وإذا أقيم شيء مقام شيء آخر ڪون المنظور إلمه بذلك الشيء 
فيكون المنظور إليه هاهنا الوقت فتكون الطبارة باقبة ما دام الوقت باقيا » فتقدير 
الطبارة بالوقت دفعاً للخروج . 

فإن قلت إذا قدرت طهارة كل شخص بادائه ارتفع الحرج . قلت هذا منوع » لأنهاذا 
قدر ذلك وفرض الفراغ منه وأوجب عليه وضوه آخر كل ما يصلى من قضاء أو واحب 
أونذر في وقته أومكتوبة أخرى فيوقت آخرتحقى الحرج في موضعالتخفيف و ذلك باطل »ولان 
الوقت معلوم ولا يتفاوت والاداء غير معاوم فيكون في تقدير الطهارة به بعض الجهالة . 

( قبدار الحم عليه ) أي على الوقت وأراد باحك جواز الصلاة » ودليل آخر أت 
الأصول شاهدة لاعتبار الوقت دون فعل الصلاة » لآنا وجدن فيها رخصة مقدرة بالوقت 
وهو المسح على الخفين ول نجد رخصة مقدرة بفعل الصلاة ٠‏ وقال الطحاوي ومذهبناقوي 
من جبة النظر وذلك اتا عبد للاحداث اما خروج خارج أو خروج وقت > فخروج 
الخارج معروف > وخروج الوقت وانقضاء المدة حدث في المسح على الخفين » فرجعنا في 
هذا الحديث الختلف فيه » فجعلناه كالحديث الحتلف فيه الذي أجمع عليه ووجد له أصل 
ول يحمله كمال يجمع عليه > ولم نجد له أصلا لأنها لم يميد الفراغ من الصلاة حدثا قط ٠‏ 

وأجاب بعضبم عن الحديث الذي احتج به الشافعي « رض » انه ضعيف » وقال 
اتفق الحفاظ على ضعف الحديث الذي فيه الوضوء لكل صلاة > حكاء النووي في المبذدب 


٠ هكذا كتبت في الاصل ربما أراد ينعكس‎ )١( 
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77سسسسسسسسسسبببب بس ملس سس سس 
قلت هذه اللفظة أعني قوله - وتوضأ لكل صلاة - معلقة عند البخاري عن ع روة في 
في صحيحه وأخرجما القرمذي عن أبي معاوية متصلا » ثم قال في آخره حديث حسن 
صحيح » وقال أبن راشد في قواعده وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزنادة يعني توضاً 
لكل صلاة » وقال في موضع آخر صححها أبو مر بن عبد البر » وذ كر البيبقيعن الشافمي 
« رض » انه قبل له روينا انه تيد أمر المستحاضة تتوضاً لكل صلاة » قال نعم قد 
رويتم ذلك وبه نقول قباس على سنة رسول الله بلي في الوضوء مما خرج من دير أو ذكر 
أو فرج وو كان عفوظا لكان أحب إلبنا من القياس . قلت يازم على قبا سالشافعي «رض» 
أن لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوه ميا خرج من أحد السبملين . 

فإن قلت الفرق أن حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم ٠‏ قلت فواجب أن لا 
يصلي بعد ذلك نافلة » ثم انه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت > وجمل التقدير 
لكل صلاة فرض » فكيا أخمر الك فلخصه أن يضمر الوقت ويقول التقدير لوقت كل 
صلاة على انا نقول قد روي ذلك على ما ذكرة . 

فإن قلت ذ كر البيمقي قوله َي انا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » وحمي عن 
أي بكر الفقبه أنه قال أخبر علمه الصلاة والسلام ان الله تعالى أمره بالوضوء إذا قام إلى 
الصلاة لا دخول وقت الصلاة أوخروجه, قلت ظاهره متروك بالإجماع بين الفقباء » وإنا ٠‏ 
يۇمر بالوضوم من قام إلى الصلاة وهو فرض * ومن قال بانتقاض طهارتها عند خروج الوقت 
أو دخوله لا يأمرها بالوضوء عند ذلك » وإنا يقول طبارتها مقيدة بالوقت على مقتضى 
ما مر » فإذا خرج الوقت أو دخل على حسب اختلافهم عمل على حم الحديث السابق » 
فإذا أرادت الصلاة بعد ذلك فقد أرادتها وهو هي حدثة فتؤمر بالوضوء عملا بذلك 
الحديث » ونظير هذا الماسح على الخف إذا انقضت مدته فإنه تنقض طبارته بلا خلاف 
وإن كان ل يقم إلى الصلاة »> ولا ألغى الشافعي ة رض » طبارتها في حت النوافل وإنكان 
في ذلك خالفة لطرد هذا الحديث أعني قوله َم إننا أمرت بالوضوء إذا قمت إلىالصلاة» 
فازلك خصه بنفي طبارتها في حمق ال-بلاة كلما ما دام الوقت باق عملا حديث المستحاضة 
تتوضا لكل صلاة باخمار الوقت كما ذكرة . ش 
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ا ل 0 
فروع ا و الف را وحشو فرحها بقطنة أو خرقة دقم] 
لنحامة أو تقلملا لها إلا أن تكوت صائمة أو بضر ها ذلك » وني حديث أم سلمة رضي 
الله عنما لتستشفر بثوب وهو أن ترتشد ثوباً. تحتجز به قك موضع الدم » و حدیث 
حمنة بنت جحش فالمى قالت انما اشج ج شحاً . الحددث رواه أبو داود والترمذي وأحمد 
وصححاه» وقي الم. وط وشرح مختصر الكرخي للقدوري قالت فاطمة بنت قيس ل يذ كر 
فى المستحاضات ٠‏ والثي قالت أشح هي حة لا فاطمة » فالوم بينها لل 
فاطمة بنت قيس المستحاضة» وفي نسبة شدآ وتعصيب جسم لبسو ولآنه نجس وحدث ٠‏ 
فإن غلب الدم وخرج بعد الشد لم يقر في الوقت لمأ روت عائشة رضي الله عنبا قاألت 
اعتكفت امرأة من أزواج الني لړ فكانت ترى ى الدم والطيب تحتبا وهي قصلي » رواء 
البخاري » وكان زيد بن ثايت رضي الله عنه يسلسالبول و وكات بداويه ما استطاع » فإذا 
غلبه توضأ ولا نالي بما أصاب ثوبه » وعمر رضي الله عنه كان بصلي يتعب ٤‏ و ومارواه 


أحمد و لدارقطني . 
وقي الذخيرة إذا حشت فرحا وماعته من الخروج لا ينتقض وضوءه | في احدى 
الروايتين » وفي الحاوي قال لا ينتقض » وم يحك خلافا » وفي المسوط والحيط وغيرها 


إذا أصاب ثويها من ذلك الدم فعلمها أن تغسلبا بان كان مقيدا بان لا يصيبه مرة 0 

حتتى لو لل تغسله وهو اكثر من قدر الدرهم ام يجزها ٠وإن/‏ يكز ٠‏ مقيداً بان كان صما 
مرة بعد مرة أخرى اجزأها ولا تحب غسله مادا م القدر قائما » ومثله سلس الول 
والجرح السائل ٠‏ 

ونی الحمط وقيل اذا أصابه خارج الصلاة يقسله لأنه قادر على أن يفتتح الصلاة فيثوب 
طاهر وفي الصلاة لا يمكنه التحرز عنه فسقط عنه . وني الحاوي الرباط اذا امتنع من 
السبلان لا لا تقض الوضوء وأجزأه من الحدث إلى الحدث ث » فإن نشف الدم في الخرقة فهو 
سائل » وكان مد بن مقاتل الراري دقول في الدم ونحوه عليه غسل ثوبه عند وقت كل 
صلاة مرة كالوضوء . وغيره من المشايخ قال لا بازمه ذلك » و ال ا 
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وإذا خرج الوقت طل وضوؤهم واستأتفو' الوضرء لصلاة اخرى 


الشد وغسل الدم ولا ابداله ولا الامتمحاء لوقت كل صلاة للحرج ٠‏ ثم الطہارة إذا وقعت 
للدملان لا ينتقض به في الوقت وينتقض بحدث آخر وعد خروج الوقت » وشرط 
وفوعها السيلان أن لا بكون السيلان مقارناً لها أو طارئًا عليها وهو يحتاج إلبها لأجله ؛ 
وعند خروج الوقت يظهر حكم الحدث السابق حتى يغسل التي هو فبها عندخر وججمه ويتوضاً 
ويستقبل ولا يبنى » ولو كانت افلة يحب القضاء لصحة الشروع فبها ؛ ولو توضأ لأجل 
متجرية وسال من الاجزاء انتقض > ولو توضأ هما فانقطع احدها فمو على وضوئه ما 
بقي الوقت ٠‏ وعلى هذا القروح ٠‏ ارن تجدد فيها زيادة بعد الوضوء أو انقطع الدم 
من بعضما . 

( وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم وا ستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) أي إذا خرج 
وقت صلاة الممذورين بظل وضوءم » واضافة البطلان إلى اللخروج مجاز لأنه لابوصف 
بذلك فضلا عن أن oS‏ “ع انما .الانتقاض بالحدث السابى لكن اثره نظهر عنده » 
لان الوقت مانع > فإدا زال أثره ظهر والشرط يقام مقام العلة في حتى إضافة الحكم. 

قال الاكمل قبل قوله - واستأنفواالوضوه - مستدرك لآن بطلان الوضوءيستازمه . 
قلت .هذا السؤال مع جوابه للسفناقي ولكنه قال في الجواب قال شخي في جوابه جاز ان 
يبظل الوضوءيحق, صلاة ولا ببطل يحق صلاة أخرى * ولا يحب عليهم الاستئناففيحق 
تلك الصلاة كا قال الشافمي «رض» ببطلان طبارة المستحاضة المكتوبة بعد أدائها وبقاء 
طہارتما للنوافل و كذلك قوله في السسمم أيضاً و کا قال بعض أصحاينا في حدق متمم ْ 
لصلاة الجنازة » وفي المصر ببقاء تيممه في حى جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو 
اسْتغل.بالوضوء تفوته صلاة الجنازة ويسطل في حتى غيرها ٠‏ 

وذكر صاحب الدراية أيضاً هذا السؤال ثم قال في جوابه قال مرلانا حافظ الدبن في 
جوابه ما قاله الشبخ السفناقي وهو الشبخ عبد العزيز ولكنه لم يذ كر من قوله وكا قال 
أصحابنا إلى آخره ثم قال الاكمل وفيه تمحل كا ترى أراد بالتمحل أن الكلام في 
1 الوضوء لا في التيمم .قلت فياقاله. :قحل لأنه نظر في ذلك ما قاله الشافمي ه رض » في 
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وهذا عند أصحابنا الثلاثة ‏ رح». وقال زفر استأنفوا إذا دخل 
الوقث » فإن تو ضؤوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب 
وقت الظبر 


الوضوء » وأما التيمم فإنه كالوضوء لأنه خلف عنه قائم مقامه » ثم قال الاكمل يحوزأن 
يكون تأ كيدا . 
قلت إنا يصح ذلك لو كان في قوله - بطل وضوءه ‏ احتال لعدم البطلارتف 
بوجه من الوجوه » وقال أيضا ويحوز أن يكون كالتفسير الأول > ثم علله بعلة لا تجدي» 
: قلت انما يصح ذلك لو كان قوله - بطل وضوءهم - احقلاً أو إيهاما» وقال أيضا ويحوز 
أن يكون الأول لببان المذهب والثاني نفي لقول زفر فإنه يقول اما بقوله اذا دخ لالوقت 
قلت وهذا صادر من غير ندور لانه لا خلاف في الاستشاف المستازم للبطلان » وإفا 
الخلاف في أن البطلان بدخول الوقت أو خروجه أو :بكلمهما على ما اتی ببانه عن قريب 
ان شاء الله تعالى» فكيف يقول بنفي قول زفر وهو لا يقول بالاستئناف حتى ينفيفول » 
ولئن سلمنا ما ذكره وانه لا يحتاج إلى نفي قول زفر بقوله واستأنفوا لانه خرج بقولزفر 
بقوله ‏ وقال زفر استأنفوا - على ما نذكره الآن . 0 
1ْ ( وهذا عند علمائنا الثلاثة ) أي بطلان الوضوء بخروج الوقت عند أبي حشيفة وأبي 
يوسف وجمد رهم الله . ۰ 
(وقال زفر رحمه الله استأنفوا ) أي وضوءهم ( إذا دخل الوقت ) أي وقت صلاة 
أخرى (فإن توضؤوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب وقت الظهر ) أي فبإن 


توضا هؤلاء المعذورون وقت طلوع الشمس كفاهم هذا الوضوء إلى خروج وقت الظبر > 


. وأصل هذا ان طبارة هؤلاء تبطل بخروج الوقت عند علمائنا الثلاثة > وعند أبي يوسف 
قبطل بالدخول أيضاً » وعند زف رلاتبطل بالدخول لاغيرعلى روايةالشيخ الامام!سماعيل الزاهد 
وبالدخول والخروج جمعا على رواية الشمخ الامام أبي عبد الله الخراجي كا هو قول أبي 
يوسف ذكر الروايتين عن زفر في شرح الجامع الكبير لآبي بكر عمد بن الحسين البخاري 
المعروف بخواهر زادة > وخواهر زاذة ابن احبيا القاضي نائب قاضي ممرقنث واللآن سير 
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وهذا عند أبي حتيقة« رح » ومد «*رح». وقال أبو يوسف « رح » 
وزفر ?ورج اجزأهم حتى يدخل وقت الظبر » وخاصله أن طبارة 
المعذورتنتقض يخروج الوقت با لحد السابقعند أي حنيفة ومد درح» 


المصنف رحمه الل إلى الأصل المد كور » وإنما قدم هذه الصورة لكون أبي يوسفمع زفر 
أثار إليه بقوله ( وهذا عند بي حنيفة وعمد رحمهما ال ) اي هذا الذي ذكرة من بقاء 
وضوءهم إلى أن يذهب وقت الظبر عند أبي حنيفة ومحمد « رح » . 

( وقال أبو يوسف وزقر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر ) أي كفاهم 
لوجود الدخول عندهما » ونا ذكرة هذه الصورة عقمب تلك الصورة اشارة لكون أبي 
يوسف مع زقر لا يخالفهما قبيما إلا أبو حنيفة ومحمد . 

( وحاصله ) أي حاصل ما ذكرة من الاختلاف في المسألة المذكورة ( أن طبارة 
المعذور تنتقض ) محلا رفع لانها مع اسمها وخبرها أعني قوله - تنتقض - خبر المتدأً 
أعني قوله ‏ حاصله - ( بخروج الوقت ) أي وقت المكتوبة أي عنده هذا تفسير لقوله 
- خروج الوقت - يعني المراد بخروج الوقت عند الخروج ( بالحدث السابق عند أبي 
حتيقة ومحمد رحميم الل ) لأن الخروج شرط الانتقاض والعلة هي الحدث السابق » وانما 
م يظهر أثره في الوقت الضرورة > فإذا خرج الوقت زالت الضرورة فظهر أثره » ولمذا 
ل يحز مسح المستحاضة بعد خروج الوقت على الخفين إذا كان الدم سائلا وقت الوضوه 
أو االبس . 

وقال الاكمل وانما قال أي عنده لان خروج الوقت لمس من صفات الانسان فضلا أن 
يكون حدثا » فكان الاتتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع » فإذا زال ظهر أثر . 
الحدث قكانت السبيبة الى الخروج مجازا واعترءى يأن الانتقاض لو أسند إلى الحدث 
السابى ا وجب القضاء على ما شرع في التطوع ثم خرج الوقت لانه ظهر أنه شرع فيه 
بلاطهارة ٠‏ قلت خذ هذا كله من الغاية والنخيرة » وتقدير الجواب ليس هذا بظبور من 
وجه أيضا ومن وجه فأظبرا الاقتصار في القضاء والظبور في حتى المسح ‏ وانما لم يسكس ْ 
الاقتصار والظهور لا ذكرنا ليكون علا بالاحتباط وفي عكسه لا يكون عملا به . 


AY 


وبدخول الوقت عند زفر «رح» وبأيها كان عند أبي يوسف 
« رح » وفائدة الاختلاف لا تظبر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما 
ذكرنا أو قبل طلوع الشمس 


( وبدخول الوقت عند زفر رحمه الله) أي تنتقض بدخول الوقت فقط عندزفر (وباها 
كان عند أبي يوسف رحمه الله ) يمني تنتقض باي شيء كان من الدخول والخروج عنده 
( وفائدة الخلاف لا تظهر إلا فبمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا ) يمني ثمرة الاختلاف 
انما تظبر في الصورتين » احداهما فيمن توضأ قبل ألزوال » ثم دخل الوقت لا تنتقض 
طبارته وبصلي بها الظهر عند أبي فة ومحمد « رح » 0 لابن دوسف وزقر « رح 
لو جود الدخول بلا خروج٠‏ 

والثانبة هي قوله ( أو قبل طاوع الشمس ) أي لو توضأ قبل طلوع الشمس 
بعد طلوع الفجر ثم طلمت الشمس تنتقض طبارته عندها لوجود الخروج وكذا عند 
أبي يوسف لوجود أحد الأمرين خلافا لزفر لعدم الدخول ‏ 

فإن قلت م حصرت الفائدة في الصورتين لآن في الأول دخولا بلا خروج » وني الثانية 
خروحا بلا دخول » هذا ظاهر كلام المصنف . وقال الحةقون من مشاخنا ملل فخر 
الاسلام ومن تابعه على قول أبي يوسف لا تننقض طبارته بدخول بلا خروج *؛ وانما تنتقض 
بخروج بلا دخول كما هو قولما وفبما إذا توضأت المستحاضة قبل الزوال ودخل وقفت 
الظهر انما يحتاج إلى الطبارة لاحل الظبر عنده لا لكون طہار:ا انتقضت بدخول الوقت 
بلا طبارة » لآن طبارتها ضر ورية ة ولا ضرورة ة في تقدم الطبارة على الوقت وكذا ذكر 
فخر الاسلام أيضا في طرق زفره رح » أيضاً ؛ وقال فظن السائل أن زفر م يحمل الخروج 

حدثاً بل جعل الدخول حدثا ولبس كذلك » بل O OE RL‏ 
لمس بحدث »> وانها م تنتقض الطهارة يطلوع الشمس عنده » لأن قيام الوقت جعل عذراً 
وقد بقبت شهته حتى لو قضى صلاة الفجر قضاها مع سنتها فكان كال الخروج بدخول 
وقت آخر ول يوجد فبقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تخفيفاً ٠‏ 

وقال السفناقي ومهذا التقدير دهم ان الملماء الاريعة كلبم متفقون على ان الحدث السابى 
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أزفر « رح » أن اعتبار الطبارة مع المنافي للحاحة إلى الاداء ولا 
حاجة قبل الوقت فلا تعتبر . ولأبي يوسف « رح» أن الحاجة 
مقصورة على الوقت فلا تعتبر قله ولا بعده » ولهما أنه لا بد من 


١‏ تقديم الطبارة عل الوقت لبت كن من الأداء کا دخل الوقت 


امآ نميل عند شرج ارقت لاخر م أبن بر رم تقديم الطهارة غير ممتبر 
لعدم الحاجة فيجب عليها الوضوء ثانياً بعد خروج الوقت > وعند زفر «رح »لم بوجد ٠‏ 
ا جروج من كل وجه مالم يدل وقت مكتوبة أخرى » فلزلك يحب عليها الوضوء بعد ٠‏ 
دخول الوقت عنده ٠‏ 

( لزفر رج أن اعتبار الطهارة مم المنافي ) وهو سيلان الدم ( لحاجة إلى الآداء 
ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ) أي الطہارة قبل الوقت ٠‏ 

فإن قبل فغير المعتبر كمف يرصف بالانتقاض عند دخول الوقت . أجمب بأن عدم | 
الاعتبار قبل الوة: إنما هو بالسسبة إلى الوقتية لقيامه مقام الاداء فلا تمتبر قبل وبعده . 
قلت هذا السؤال والجواب للسفناقي ذ كرها الأكمل في شرحه . 

( ولأبي يوسف « رح » أن الحاجة ) إلى الأداء ( مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبل 
ولابعده)أي فلا تعتبر الطهارة قبل الوقت ولا بعد الوقت . ٠‏ 

( وما ) أي لأبي حنيفة ومد « رح » ( انه ) أي أن الشأن ( لا بد منتقديمالطهارة 
على الوقت لمتمكن من الآداء ) لآن الشرع أمر بالصلاة في أول الوقت » ولهذا استغرق 
حمل الوقت بالصلاة ٠‏ فبحب أن يتمككن من ذلك و لايتمككن منه إلا بتقديم الطبارة 
على الوقت »2 فلو كان دخول الوقت ناقض اللطبارة لما انتفع يالتقديم . 

فإن قلت قوله ‏ لا بد من تقديم الطهارة ‏ يورث بوجوب التقديم » لأن لفظة لا بد 
تستعمل في الوجوب ولبس كذلك . قلت فيه تسامح > والمضاف محذوف تقديره لا بدمن 
حواز تقديم الطهارة ٠‏ 

( كبا دخل الوقت ) الكاف فيه للمفاجأة » و كلمة ما مصدرية وليست الكاف التشيبه 


AQ 


وخروجالوقت دليل زوال الحاجة فظبر اعتبار الحدث عنله »> 
والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد 
له أن يصلى الظبر به عندهما وهو الصحيح» لأنها بمنزلةصلاة الضحى » 


أي لتفاجىء تمكن الآداء بدخول الوقت » لآن الوقت قائم مقام الأداء وتقدعها على الآداء 
واجب فكان تقديها على خلفه وهو وقت الأداء جائز > ولهذا قال يعضيم على قباس قو ما 
لو توضأت للعصر قبل العصر جاز أن تصلى العصر به » وقال بعضبم لا يجوز » لأن هذا 
دخول مشتمل على الخروج وبهتنتقض لا بالدخول » وإلبه أثار المصئف يقوله -وعندها- 
أي عند أبي حنيفة ومد لبس له أن يصلى العصر به على ما جيء عن قريب . 

( وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ) يعني ان خروج الوقت يدل علىانقضاءالطبازة 
وانقضاؤها لا يستدعي بقاء الطهارة فنحمل الحدت السابق في انقضاء الطبارة » وأما 
دخول الوقت فبدل على تحقتى الحاجة وتحقق الحاجة يستدعي ثبوت الطهارة » فكارتف 
خروج الوقت الذي لا يستدعي بقاء الطبارة أحت بان يضاف إليه انتقاض الطبارة من 
الدخول الذي يستدعي بقاؤها ( فظبر اعتبار الحدث عنده ) أي عند خروج الوقت . 

( والمراد بالوقت وقت المفروضة) أي المراد بالوقت الذي اعتبر خروجه ودخولهوقت 
الصلاة اللفروضة ( حق لو توضاً المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظبر به ) أي بذلك 
الوضوء ولمش هذا باضار قبل الذكر » لأن قوله توضأ يدل على الوضوء > کا في قولهتعالى 
فإ اعدلوا هو أقرب التقوى » + المائدة » ( عندهها ) أي عند أبي حنيفة وجمد > وإننما 
خصبما بالذكر مع ان الحكم عند الكل كذلك ا ان الشبهة ترد على قولهما حيث جوز 
تقديم الوضوء على الوقت > وما قالا بالانتقاض بالدخول ( وهو الصحمح ) احآرز يه عن 
قول بعضهم انه لبس له أن يصلي الظهر به لأن خروج وقت صلاة واجبة لان صلاة العيد 
واجمة ( لانها ) أي لان صلاة العسد » وإنما ذكر الضمير اما باعتبار المذ كور “وإماإعتبار 
لفظ العمد ( بنزلة صلاة الضحى ) من حيث انها ليست بمفروضة . وقال قخر الاسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير فإن توضأ صاحب العذر يوم العسد بعد طلوعالشمشىلصلاة 


TA 


ولو توضأ مرة الظبر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن 
لا يمصي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه 


العيد هل يصلي به الظهر > فقد قبل ليس له ذلك6 ثم قال ولا رواية فيه ..وقيل بلهي صلا 
الضحى في الاصل فأشبه سائر الايام . 

( ولو توضأ مرة الظهر في وقته وأخرى فره ) أي توضأ مرة أخرى في وقت الظهر 
( للعصر ) أي لاجل صلاة العصر ( فعندهما ) أي فعند أبي حشيفة وجمد ( لىس له أن 
يصلي العصر به ) أي بذلك الوضوء ( لانتقاضه ) أي لانتقاض ذلك الوضوء ( روج 
وقت المفروضة ) وهو صلاة الظهر . 

فإن قلت ما الفائدة في وضع المسألة في وقت صلاة ٠‏ قلت لتسين انه لیس ہیں وقت 
العصر وبين وقت الظهز وقت مبمل كما هو مذهب الحسن بن زياه فإنه روى عن أبي 
حنيفة انه إذا صار الظل قائمة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصروهوالذيتسممته 
بين الصلاتين ولبس هذا بصحيح ٠‏ | 

( والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت الصلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد. 
فيه ) أي في الوقت هذا تعريف المستحاضة بعد ذكر أحكامها » وكان ينبغي تقديم 
تعريفها على بيان أحكانها ثم هذا الحد في حتى الدوام والبقاء » وأما اثتراط استبعاب 
الوقت بالسيلان لثبوت العذر ليس بشرط عند المصنف » وهو الذي ذهب إلبه صاحب 
البدائع وفتاوي قاضي خان والمفيد والمزيد والمنابيع “ وإنما قلنا هكذا لثلا برد عليه 
ما لو رأت الدم في أو ل الوقت ثم انقطع فتوضأت على الانقظاع وذام الإنقطاعحق شرج ' 
الوقت فإنه لا تنقض طبارتها » ولو لم يؤول كلامه ا ذ كرنا لا كانتنقض طهارةالمستحاضة 
تنتقض روج الوقت فلا بد من المناية المذ كورة لدفع هذا الإبراد » وذكر في الذخيرة 
وفتاوى المرغيناني والواقعات والحاوي وخير مطلوب وجامع الخلاطي والمنافع والحواشي 
انه يشترط استيعاب الوقت بالسيلان فلا يثبت حك الاستحاضة حتى يستمر الدم في وقت 
صلاة كامل . وذكر في الذخيرة ولو سال الدم في وقت صلاة فتوضأت وصلت ٿم خرج 


AY 


الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها ودام الانقطاع إلى آخو الوقت توضأت 
وأعادت تلك الصلاة » وان 0 ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى يخرج الوقت لا تسدها 
لان في الوجه الاول ) يستوعب السلان وقث صلاة » فل يحم باستحاضتها وفي الوجه 

وقال تاج الشريعة في حد المصئف الاستحاضة » هذا حد المستحاضة بقاء » وم يتعرض 
إلى شيء غير ذلك › و كذلك السفئاق وصاحب الدراية » وم يعرض )١(‏ عليه إلاالاترازي 
فإنه قال هذا الذي قاله صاحب المداية فيه نظر عندي > لان التعريف ينبغي أن يكون 
جامعا ومانعا وهو لبس مجامع > لان حقيقة المستحاضة لا يوجد بهذا القدر قال حقيو جد 
الاستغراق في الايتداء وليس بانع لدخول الحائض تحته » لان الحائض قد يكون هذه 
الثابة بأن لا عضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه . 

قلت نظره ضعبف لانه إنما يازم ما ذكره لو م يحمل كلامه على ما بعد الثبوت أي 
بعد ما ثبت انها مستحاضة » لاتا ذكرتا ان حده الذي ذكره في حتی الدوام والبقاه »و كذا 
قال الامام ميد الدين الضرير في شرحه هذا حد المستحاضة بقاء » أما في قوله -مستحاضة 
ايتداء - فالشرط أن يكون الحدث مستغرقاً لجع الوقت حق لو لم تستغرق كل الوقت 
لا تكون مستحاضة » وإنما استغرق مدة لا تحتاج إلى الاستغراق بعد ذلك بل وجوده 
في الوقت مرة كاف » وقال الاترازي وبعد أن قال فيه نظر > وهذا الذي قالالامام ميد 

الدين لانه قال هذا حد المستحاضة بقاء .. الخ وذلك يقتضي تعدد حقيقة الشيء وهو 
فاسد » وأخذ الاكمل منه فقال يازم اختلاف حققة الشيء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق 
لا تختلف قلت هذا أعحب من العجب لان عدم جواز اختلاف الحقائق بالنظر إلى ذات 
الشيء > وأما بالنظر إلى صفاته فلا مانع منه » لان ذات المستحاضة من سبل دما في غير 
أوقات معلومة » ومن غير عرق الحيض . ۰ 

وما صفتها التي هي التعريف الشرعي فهو الذي ذكره المصنف مع قيد في الدوام 


. رما قصد يعترض‎ )١( 


AA 


وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق طن 
وانقفلات ريح» لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي تعم الكل 

والىقاء » وأما كونه مستحاضة ابتداء فله رط آخر على ما د كرناه ا الارازي 
في حد الاستحاضة » وادعى انه وقع في خاطر ه من الانوار الربمانية والاسرار الالحية » 
و كذلك طول الأكمل فيه » وقال ولعل الصواب ب أن يقال في تعريفها إلى خر ها ذكره » 
وطوينا ذ كرهما خوفا من التطويل لما فمهما من التعسف . 

( وكذلك كل من هو في معناها ) أي في معنى المستحاضة أن يكون حكمه حم 
المستحاضة ( وهو من ذ كرناه ) أ راد به قوله - ومن به سلس البول والرعاف الدائم 
والجرح الذي لا يرقا ( ومن به استطلاق بطن ) عطف على قوله ‏ من ذكرناه_واستطلاق 
البطن عبارة عن الاسهال . وقال الجوهري استطلاق البطن فيه ( وانفلاتريح ) عطف 
على ما قبله » والانفلات خروج الشيء ء فلتة أي بغتة بغتة > كذا قاله المطرزي ( لأن الضرورة 
بهذا ) أي ا ذكر من من الانفلات أو با ذكر من الاحداث ( يتحقق وهي ) أي الضرورة 
( تعم الكل والله أعلم ) أي تشمل كل ماذكر فيكون حم الكل حم المستحاضة > 
ويعرف المعذور يمن حصل به دوام حدث وقت صلاة كاملة ثم لا خلو عنه منذ 
توضأ فمه . 


( فصل في النفاس' ) 
أي هذا فصل في في بيان أحكام النفاس »> أخره عن الحيض والاستحاضة لقلة وقوعه » | 
والنفاس بككسر النون ولادة المرأة » مصدر سمي به الد م ڳا يسمى بالخيض ذكره المطرزي 
وهو .مأخوة. . من تنفس الرحم يخروج النفس الذي هو الدم » ومنه قول إبراهم النخمي 
ای لات ائة ا مات ی ا ر لد م سائل وهو عر بي قصيح 
وني الصحاح جعلة نحديثا عن الني ّي ومنه قول الشاعر : 
تسيل على حد السيوف نفوسنا 2 وليس على غير السيوف تسيل 


1 ا 2° وّء 5 
ا | ( البناية فوشرحالهداية ج 1- (ff‏ 


والنفاس هر الدم الخارج عقيب الولادة لأنه مأخوذ من تنفس الرحم 
بالدم أو من خروج النفس 


ا 

والنفس ذات الشيء د منه جاء زيد نفسه » في التأكيد » فسمي المولود نفا » ومنه 
ما من نفس منفوسة » والنفس الروح > يقال خرجت نفسه > أي روحه > والنفس المين » 
يقال أصابته نفس أى عين » والنافس العائن » والنفس قدر دبغة يدبغ بها الآديم من قرظ 
وغيره > والنفس بالتحريك واحد الأتفاس » والنفس الجرعة . وني المغرب النفاس مصدر 
نفست المرأة بضم النون وفتحبا إذا ولدت فبي نفساء وهن نفاس > وقول أبي بكر رضي 
ايل عنه ان أسماء نفست ای حاضت » والضم فيها خطأ . وفي الدراية وأما اشتقاقه من 
تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك » وفي المجتبى مشتق من تنفس 
الرحم أو خروج النفس أو الولادة على ما قال الشاعر : 

إذانفسالمولود من آل خالد 2 يدا كرم للناظرين قريب 


2 وأماالنفساء قبي الوالدة» قال الجوهر ي ليس في الكلام من فعلاتجمع على فعا لغير نفساء 


وعشراء وهي الحامل من البهائم .قلت ويجمع أيضاع نفسو انبضم النون .وقالصاحب المطالع 
وبالفتح أيضاً»ويجمع أيضاعلىئفس يضم النونو قال ساحب المطالع وبالفتح أيضارجمع أيضاعق 
نفس بهم النوذواقفاءوبقالفي الواح دنفسى مثل يسرم فس بفتح نون أبضأوامر أنانتقساواث 
سمعته من اساتذق الكبار » ول أره في الكتب ولا مانع من كونها العطف » وقديعترض 
شيء بين المعطوف والمعطوف عليه » وهذا الذى ذكرة المصنف هوحدالنفاس»واصطلاحاً 
قوله عقيب الولادة » وف بعض النسخ - عقيب الولد - وفي بعضبا - هو الدم الخارج 
يعقب الولد وهذه الجلة صفة الدم لانه لم برد به تفسير معين فبو في معنى اللكرة قاله 
لا تكون صفة المعرف ٠‏ 

( لانه ) أى ولان النفاس ( مأخوذ من نفس الرحم بالدم أو من خروج النفس ) 


14۰ 


معنى الولد » أو بمعنى الدم والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال 
ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وإن كان ممتداً . وقال الشافعي 
0 وج حىض 

بالسكون ( يمعنى الولد أو يمعتى الدم ) وقد د كرتا هذا عن قريب ( والدم الذى تراه 
الحامل ابتداء ) أى قبل خروج الولد ( أو حال ولادتها قبل خروج الولد أو حال الخبل 
استحاضة ) ولس محىض . ˆ ١‏ 

( وإت كان متداً ) أى وان يلغ تصاب الحيض وهو ثلاثة أيام فليس يحيض > ويه قال 
سعيد بن المسيب والحسن والاوزاعي وعطاء ومد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعي 
ومكحول والزهرى والحم وحماد والثورى وأحمد وأو قور وأبو عبد وان المنذر ٠‏ 

( وقال الشاقعي رحمه لله حمض ) وهو قوله الاصح > وبه قال قتادة ومالكواللمث» 
وعن الشافمي « رض » في قوله ‏ انه دم فاسد - وقي شرح الوحيز ما تراه الحامل على 
ترتيب الحيض في القديم هو دم فاسد أى استحاضة وفي الجديد هو حمض ولا فرق على 
القولين بين ما تراه قبل حركة الل أو يمدها » وقبل القولان فيا بعد حركة المل اما قبل 
حر کته فهي كالخبالى وق اللمة » والذى يخرج مع الولد قيه وجبان أحدها : انه تفاس 
والثاني : انه حيض . وي شرح الهدايةلابي الخطاب ما تراه قبل الوضع بالرومين والعلائة 
نقاس ترك له الصلاة والصوم ويه قال اسحاق . ا 

وقال الحسن والاوزاعي دم المطلق المتتابع تفاس وما قبل فاسد » وان خرج يعض 
الولد فالدم قبل اتفصاله نقاس عند أحمد وان قل » وان القته مضغة أو علقة قلس 
ينفاس > وقي المضغه عنه روايتان إذا لم يستبين بعض خلقه » وعندةا إن خرج أكثر الولد 
يكوت نفام وإلا قلا . وفي المفيد والنقاس يثبت يخروج أقل الولد عند أبي يو سف؟وعند 
مد يخروج أكثره > و كذا ان اتقطع الولد منها وخرج فهي نفساء » وخروج أكثره 
كخروج أقله » وعند عمد وزفر لا تكون نفساء » والسقط إن استبان بعض خلقه تكون 
به نفساء على ما نحيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقالت الشاقسة في شرح المذب ان وضمت لحا لم يتصور بعد صورة آدمي والقرايل . 


۱ 


اعتبارا بالنفاس إذ هماجميعاً من الرحم ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة 
والنفاس بعد انفتاحه بخروج الول » ولحذا كان نفاساً بعد خروج بعض الولد 


فيا يروى عن أي حنيفة ومد د رم» لأنه ينفتتح فيتنفس 0 


قلن انه لحم آدمي يثبت حم النفاس » ولو شربت دواء فأسقطت جنينا ميتأ حق صارت 
نفساء لا تقضي صلاة مدة نفاسها » وان كانت عاصية عندهم على ى الاصح ذكره في شرح 
المهذب للنووى وهو ينقض قاعدتهم في منع الرخصة بالمعصية ٠‏ 

( اعتمارا بالنفاس ) أى الشافمي « رض » اعتبر ما تراه الحامل حيض]اعتبار أبالنفاس 
يعنى ان بقاء الولد في البطن لا ينع كون الدم نفا » و لهذا يكون المرئي بين الولدين 
نفاما عند أبي حشيفة « رح » وأبي يوسف فلا نع كونه حيض) ( اذ هما جميعا من الرحم) 
كلمة اذ للتعليل أى لان الدم الذى تراه الحامل ودم النفاس كلاهها من الرحم والدم من 
الرحم حيض . 

زولنا أن بالحبل ينسد فم الحم ) حفظا للولد > لان التقب من السفل فلا يخرج مع 
وحود الانسداد ( كذا العادة ) أى كذا عادة الله جرت بذلك لثلا يترك مافيه( والنفاس 
بعد انفتاحه ) أى بعد انفتاح فم الرحم ( يخروج الولد ) هذا جواب عن اعتبار الشافمي 
« رض » الحيض بالنفاس ( وهذا ) أى ولكون النفاس بعد انفتاح فم الرحم بخروج 
الولد ( كان نفاس) بعد خروج بعض الولد ) ولمذا كان ابتداء النفاس من خروج بعض 
الولد ( فما بروى عن أبي حشيفة ومد رحمهما الله ) رواه المعلى عن أبي حشفة وبه قال 
أحد » وفي رواية خلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اذا خرج أكثره » وعن ممدمثا » 
وعنه كله . واختار القدورى الاكثر حمث قال وما تراه الحامل حال ولادتها قبل خروج 
أكثر الولد استحاضة » وروى هشام عن عمد بعد خروج الرأس ونصف البدن أوالرجلين 
وأكثر من نصف البدن »ولاجل هذه الاختلافات اهم المصنف البعض . 

( لانه ) ای فم الرحم ( ينفتح فيتنفس به ) اى بالدم » ولنا في هذا الباب أحاديث 
واخبار » منها حديث سال عن ابيه وهو ابن عمر رضي الله عنه وانه طلق امراته وهي 
حائض فسال عمر رضي الله عنه الني عله فقال مره فلي اجمها ثم لیمسکما حت تطبر ثم 
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والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد 

سأ ن مب س3 
تحيض ثم تطبر ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقها قبل ان يمس » فتلك المدة التي 
امر الله تعالى ان تطلق بها النساء » متفق عليه ٠‏ 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل 
حتى تستبرىء بحيضه »> رواه أو داود ٠‏ 

ومنها حديث رويفع بن ثبت رضي الله عنه قال قال رسول الل تت لا يحل لأحد أن 
يسقي ماءء زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض او يتبين حملها » رواه أحمد > فجمل 
تدز وجود الحيض غلماً على براءة الرحم من الحبل في الحديثين » ولو جاز اجتاعبما ۾ 
يكن دلبلا على ابقائه »ولو كان بعد الاستبراء بحمض احټال الحل لم يحل وطؤهاللاحتماط 
في أمر الابضاع . 

ومن الاخبار ما روي عن علي رضي الله عنه قال ان الله تعالى رفع الحيض من الحيل 
وجعل الدم رزقا للولد » رواهما أبو حفص بن شاهين » وما روى الارقم والدارقطني ` 
پاسنادها عن عائشة « رض » في الحامل ترى الدم فقالت الحامل لا تحبض وتغتسل 
وتصلي . 

وقوله - تفتسل - استحباب لكونها مستحاضة ولا يعرف عن غيرهم خلافه إلا عن 
عائشة رضي الله عنما فإنه قد ثبت عنما رواية أخرى انبا قالت الحامل لا تصلي > وما 
روي عن عائشة « رض » يدل أن الحائض قد تحبل ونحن نقول به » لكنه يقطع حمضها 
وددفعه » والخلاف في طرآن الحيض على الحبل » و لهذا لم يكن الذي تراه الحامل قبل 
الوضع حيضا ولا نفاسا عند جمبور الشافعية « رض » هكذا ذكره في العدة والخلاطي 
منهم لا تنقضي به المدة إلا في صورة غريبة فيأحد الوجبين ان من طلق الحامل ثم وطئبا 
بثبهة وجبت العدة في القول الذي لا تنداخل العدتان » فلو حاضت وهي حامل تنقضي 
العدة للشمبة ٠‏ 

( والسقط ) بالحركات الثلاثة في السين ( الذي استبان ) أي ظهر ( بعض خلقه ولد ) 
وارتفاع ولد على انه خبر للمبتدأ » أعني قوله - والسقظ - وبعض خلقه كالأصبع والشعر 
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حتى تصير المرأة به تقساء وتصير الأمة آم ولد به وكذا العدة تنقضي ه 


والظفر ( حتى تصفر المرآة به ) أي بالمقط ( نقساء وتصير الآمة آم ولد به وكذا العدة 
تنقضي يه ) أما في أمومية الولد إذا وحد الدعوة من المولى > واما انقضاء العدة قفي 
تمليق الطلاق بالولادة لأنه ولد ولأنه أقص الخلقة » ونقصان الخلقة لا عتم تبوث أحكام 
الولد كنا لو ولدت ولداً لبس له بعض أطراقه » قإن لم يظبر شيء من خلقه فلا تفاس 
لأن هذه علقة أو مضغة فم يكن الدم الذي عنه تفا » ولكن ان امكن جعل المراثي 
من الحيض دم الدم حيضاً بأن تقدمه طہ ر تام جمل حمضها ان كان ثلاثة أيام وإلا قبو 
استحاضة . 

تم المسالة على وجهين » إما أن ترى الدم قبل اسقاط السقط أو يعده > فإن رأت قبله 
وقد استبان بعض خلقه ما تركت من الصلاة والصوم لانه يتن انپا كاتت حاملا » وان 
لم يستين خلقه » فإن كانت رأت قبل السقط ثلاثة أيام وقد وافق أيام عادتبا أو كان 
مرشآ عقیب طبر صحيح ہو حیض لأنْها يتبين انها لم قکن حاملا » وما رأته يعدالمقط 
استحاضة » وان رأت قبل السقط يوم أو يومين تكمل ثلاث أيام مما رأت يعد السقط 
والباق استحاضة . 

أما إذا رأت الدم بعد اسقاط السقط ولم تر ما قبه فإن امكن جمه حيضا يحم ل 
مشا وإلا فهو استحاضة » وإن كان السقط لا يدرى بإنه كان مستبين الخلقة أولم يكن 
بان اسقطت في احرج قبو على وجبين ٠‏ 

أما ان رات الدم قبل اسقاط السقط أو يعدمقإن رأتيعده واستمر الدم قبي ميتدأة 
في النفاس وصاحبة عادة في الحيض والطبر كان عادقها في الحيض عشرة وقي الطهر عشرين 
فنقول على تقدير السقط مستبين الاق هي نقساء وتقاسها يكون أريعين يوا ع وعلى 
تقدير أن السقط يكون مستبين الخلق لا تكون نفساء ويكوت عشرة أيام عقيب الامقاط 
حمضا > وإذا واقق عادتها أو كان ذلك عقمب طهر صحح فتترك هي الصلاة عقيب 
الامقاط عشرة أيام ببقين > لاتا اما حائض أو نفساء > لأن النقط ان كان مستبين الخلق 
فبي تفساء وإلا قبي حائض » فل تجب عليها الصلاة يكل حال» ثم تقتسل وتصلي عذرين 
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وأقل النفاس لا حب له 


نوما الوضوة لوقت كل مقا بالشك لترددحاها فيه بين الحيض والنفاس ثم تارا 
عشرة أيام ببقين » لأن فما اما حائض أو نفساء ثم تغتسل لتمام عدة النفاس 
أو الحيض ٠‏ ا 

فان رأت الدم قبل الاسقاط تنظر إن رأت ثلاثة أيام دما قدر ما يتم به حيضها لا 
تدع الصلاة فيما رأته قبل الاسقاط يكل حال > لانه ان كان السقط مستبين الخلق لم 
یکن ما رأته قبله حيضاً » وان لم يكن كان حضا فتردد حالما بين الطهر والحمض فلا 
تترك الصلاة بالشك ٠‏ 

ولو رأت قبل الاسقاط عشرة دما ثم:اسقطت “صلت تلك المشرة بالوضوء ثم اغنسلت 
وصلت بعد السقط عشرين يوماً بالوضوء بالشك لتردد حالما فيه بين الطبر والنفاس » ثم 
تدع الصلاة عشرة بيقين لانها فيها اما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين يوم أ 
بالوضوء بالشك لتردد حالما فيه بين الطهر والنفاس » ثم تغتسل وتصلى عشرة لتردد 
حالها فيها بین الطبر والحيض » ثم تغتسل وهكذا دأبها ان تفتسل في كل وقت توم انه 
وقت خروجها من الحيض أو النفاس . 

( وأقل النفاس لا حد له ) وهو قول أكثر أهل العم منهم عطاء والشعبي ومالك . 
. والشافعي وأحمد واسحاق « رض » + قال الثوري معنى قولهم - لا حد لاقل - انه لا 
يتقيد بساعة ولا بنصفها بل يكون جرد حجة > وقال اما اطلاق جماعة من -أصمحلينا أن 
أقله ساعة لبس معناه الساعة الي هي جزء من المي عش جرا من النهار » يل المراد 
اللحظة فما ذ كره امور هذا هو الصحيح » وحكى أبو ثور عن الشافعي « رض » ان 
أقله.ساعة » وكذا وقع في بعض نسخ المزني وأشار ابن المنذر الى أن للشافمي « رضي 
ذلك قولين . وقال الثوري أقله ثلاثة أيام كاقل الحيض . 0 

وقال المزني أقله أربعة أيام كأقل الحيض أربع مرات. وروي عن أبي حنيفة «رح». 
أن أقله خمسة وعشرون يوما » ذكره أبو موسى في ختصره > قال وليس المراد به انه 
اذا انقطع دونها لا یکون تفاس بل المراد انه إذا وقعت حاجة إلى نصب الءادة في 


140 


لأن تقدم الولد عل الخروج من الرحم » فأغنى عن امتداد ما جعل 
٠‏ علا عليه بغلاف الحيض 

| 
النفاس لا نقص عن ذلك إدا كان عادتها في الطبر خسة غشر يوما > اذ لو نصب لها دون 
ذلك أدى إلى نقص العادة فمن أصله أن الدم إذا كان محمط] بطرفي الاربعين فالطهر 
المتخلل بسنب لا يكون فاصلا طال الطبر أو قصر حتى لو رأث ساعة دما وأربعين بوا 
إلا ساعتين طهراً ثم ساعة كان الأريعوت يوم نفام عنده » وعنده) أن يكون الطبرخمسة 
٠‏ عشر يوما فكذلك»وإن كان خمسة عشر يوما قصاعدا يكون الأول نفا والآخر حيضاً 
ان أمكن ثلاثة أنام وإلا كان استحاضة وهو رواية ابن المبارك عنه ٠‏ 

وعن أبي يوسف انه قدر أقله بأحد عشر یوما ليكون اكثر من اكثر الحمض في حق 
الاخبار بانقضاء العدة > أما لو انقطع دون ذلك فلا خلاف انه نفاس . وذكر شيخ الاسلام 
في مبسوطه اتفق اصحاننا أن أقل مدة النفاس ما بونجد » فإنها كا ولدت إذا رأت الدم 
ساعة ثم انقطع غنها الدم فإنها تصوم وتصلي فكان ما رأت نفاس] لا خلاف في هذا بين 


أصحابنا » انما الخلاف فما إذا وجب اعتبارآً أقل النفاس في.انقضاء العدة بأن قال ها إذا 
ولدت فأنت طالق » فقالت انقضت عدتي أي مقدار يمتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيص 
عند أبي حشفة يعتير أقله بخمسة وعشرين يوم » وعند ابي يوسف يأحد عشر يوما » 
وعند جمد د رح » بساعة . وأما في حتى الصوم والصلاة فأقله ما يوج : 

ولو ولدت امرأة ولد ول تردما فعند أبي حنيفة وزفر هي نفساء وعلمبا الغسل 
احتماط » لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل الدم ظاهر آ فمحتاط في ايحاب الغشل>واكثر 
المشايخ أخذوا بقول أبي حشيفة ويه كان يفت الصدر الشهيد وهو الاصح عند مالك 
والشافعي « رض » > وقي رواية الحسن عن أبي يوسف هي طاهرة ذكره في إملائه فلا 
غسلعليها لعدم الدم » هكذا نقل عن مد وبعضهم أخذوا بقوله > وقي المفيد والحاوي 

( لآن تقدم الولد عل ) أي أمارة ظاهرة ( على الخروج ) أي على خروج الدم '( من 
الرحم فأغنى ) أي تقدمه ( عن امتداد ما جمل علما عليه في '١١‏ الحميض ) هكذا وقع 


(۱) في اتن - جمل علا عليه بخلاف الحيض - اه مصححه . 
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وأكثره أريعون يوماً » والزائد عل استحاضة > حديث أم سامة 
. رضي الله عنها ان النبي عليه السلام و قت للنفساء أربعين يوم 


في بعص النسخ باضافة امتداد إلى قوله ‏ ماجمل كلمة موصولة - وقوله في الحممض جمة 
وقعت حال من قوله ‏ عاما ‏ والنتىجة الصحرحة هكذا ع نامتداد جع لعلما عله بخلاف 
الحيض » فقوله - عن امتداد - بالتنوين » آي عن امتداد دم » وقوله - جعل علماً - 
جملة وقعت صفة لقوله امتداد - وجعل على صنغة المجهول وعلما نصب على انه مفعول 
بان حمل قوله ‏ عليه أي على خروج الدم من الرخم يعني لا يشترط الامتداد في 
النقاس لن خروج الولد عن ذلك بخلاف الحيض > حيث يشترط فيه امتداد الدم ثلائة 
أيام شرعا ليعلم بذلك أن الدم من الرحم » اذ لا ذليل على كونه من الرحم إلا بالامتداد . 
ش ( واكثره ) أي أكثر التفاس ( أربعون یوما ) وبه قال الثوري واين المبارك وأحمد 
وبي عبد واسخاق بن راهوية وهو قول اكثر أهل العلل » وحكى الث بن سعد عن 
بعض أهل العم انه سبعون يوماً » وفي الحيط وهو قول مالك ولا أصل له ٠‏ وفي البدائع 
وعن مالك والشافعي « رض » ستون » وذ كر الترمذي عن الشافمي « رص » أربعين » 
قال أبن القاسم ثم رجع مالك فقال تسأل النساء عن ذلك فاحال على عادتين » وعنالحسن 
البصري خمسون » وعن الأوزاعي من الغلام خمسة وثلاثون وعنه ثلاثون > ومن الجارية ' 
أربعون > وعن الضحاك أربعة عشر يوما . ۰ 

( والزائد ) على الاربعين ( استحاضة ) كالزائد في الحيض على عشرة أيام ( لحديث أم 
سلمة رضي الله عنما أن الني بم وقت للنفساء أربعين يوما ) هذا الحديث رواه أبوداود 
والتدمذي وابن ماجة فرواء أبو داود قي سننه عن أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد 
الأعلى عن سل عن مسة عن أم سلمة كانت النساء على عبد رسول اله تر تقعد يعد 
تفاسها أريمين يوما وأربعين لبلة وكنا فطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلف» ورواه 
الحا في مستدر که “وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه > ورواء الدارقطني 
والبيبقي في ستنها » وقال الخطابي وحديث مسة اثنى عليه عمد ين اساعيل > وقال عبد 
الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة وأحستها حديث مسة الازدية ولا يلتفت إلى 
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كلام ابن القطان'حيث قال وحديث مسة معاول » لآن مسة لا يعرف حالما ولا عينهاءولا 
يعرف في غير هذا الحديث ولا إلى كلام ابن حبان في كتاب الضعفاء ان كثير بن زیادروی 
الأشاء المعلومات فاستحق تعليقه با انفر د به من الروايات » لآن البخاري أفتى على هذا 
الحديث » وقال مسة هذه أزدية وكثير بن زياد ثقة » و كذا قال ابن ممين ثقة ٠‏ 

قلت كثير بن زياد في رواية أخرى لأبي داود حدثنا الحسن بن يحبى قال حدئنا مد 
ان حاتم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد بن سبل قال 
حدثتني الازدية قالت حضت فدخلت على أم سلمة فقالت يا أم المؤمنين ان تمرة بنت 
جندب تأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت لا يقضين » كانت المرأة من نساء الني علا 
تقعد في النفاض أربعين لب لا يأمرها النبي بم بقضاء صلاة النفاس . 
ْ فإن قلت أرواج الني ملع م تكن منهن نفساء معه إلا خديحة رضي الله عنماونتاحها 
كان قبل البعثة فلا معنى لقولها قد كانت المرأة ... الخ . قلت أرادت به نفساء من غير 
أزواجه عربمات وقريشياتومارية سرية الني قي . ومسة بضمالمم وتشديد السين الب 
وتكنى أم لبسة بفتح الموحدة . | 

قوله - على عهد رسول اش يلم - أي في زمانه وأيامه . قوله ‏ بعد نفاسبا - أي 
بعد ولادتها . قوله - وکنا نطلي - من طلت الشيء بالدهن وغيره طلتا وتطليت به» 
فاطلمت به . والؤرس بفتح الواو وسكون الراء في آخره سان مهملة نبت يكون باليمن 
يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف يتخذ منه الجرة للوجه » وقال ابن الورس نبت أصفر 
يصبغ به > والرمث يكسر الراء وسكون الم وقي آخره ثاء مثلثة برى في مراعي الابل 
وهو من المض بفتح الحاء المبملة وسكون المم وفي آخره ضاد معجمة وهو من النبات وهو 
للابل كالفاكبة للانسان . فوله - كالكلف - بفتح الكاف واللام وهو شيء يعاو الوجه 
كالسمسم وهو لون بين السواد والمرة » وروي في هذا الباب أحاديث آخر: 

منہا ما رواه ابن ماجة اسناده عن أنس أن رسول الله ل وقت للنفساء أربعينيوماً 
إلى ان ترى الطبر قبل ذلك » ورواء الدارقطني في سننه ثم قال م يروه عن حميد غير سلام ‏ 
ابن سلم وهو ضعيف ٠‏ ا 
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ومنها مارواه الحا كم في مستدر که عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت 
رسول الله قر للنساء في نفاسهن أربعين يوما» وهو مرسل لآن الحسن لم يسمع عن عثمان 
ابن ابي العاص . 

ومنها ما رواه الحا م أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول اللا 
تنتظر النفساء أربعين نوما أو لبلة » قإذا رأت الطهر قبل ذلك فبي طاهرة » وانجاوزت 
الاريمين فبي عنزلة الممتحاضة تغتسل وتصلي » فإن علا الدم توضأت لكل صلاة » 
رواه الدارقطني أيضاً » وقال مرو بن الحصين وابن علامة متروكان ضصفانوها من رواة 
هذا الحديث . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أخر جه الدارقطني ان الني َم وقت للنساء في 
تفاسهن أريمين یوما » وأخرجه أبن حبان في كاب الضعفاء » قالت وقت رسول الله 
رقي للنفساء أربعين يوم إلى أن ترى الطبر فتغتسل وتصلي ولا يقريها زوجها في الاربعين 
وفي اسناده عطاء بن عجلان وهو كوفي ضعيف . 

ومنها حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط قال وقت رسول الله 
بينم أربعين يوم . 

ومنها حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهها أخرجه ابن عدي ني الكامل 
قالا قال رسول الله اي تنتظر النفساء اربعين يوما ان ترى الطہر قبل ذلك ©» فإن بلغت 
اربعين یوما ول تو الطهر فلتغتسل وهي بمتزلة المستحاضة » وقي اسناده العلاء بن 
كثير ضعيف . 7 

وهذه الاحاديث يسند بعضها بعضا وهي حجة على الشافعي « رض » ومن وافقهمن أن 
اكثر النفاس ستون يوما » وعلى كل من قال غير الاربعين » وحكى ابن المنذر مثل هذا 
عن حمر وابن عباس وانس وعثمان بن ابي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة > ولا يعرف 
لهم حالف في عصرهم ‏ وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة المسلمين > وقال اسحاق هو 
السنة المجمع علبها ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين نسبة » وائما بروى عن بعض ` 
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وهو حجة على الشافعي «رح» في اعتباره الستين ولو جاوز الدم 
الارنعين وكانت ولدت قبل ذلك ولا عادة في النفاس ردت 
إلى أيام عادتهبا 

ااا سي مم 
التابمين » وقال الطحاوي ولم يقل بالستين أحد من الصحابة * وانما قاله بعض من 
يعدهم » وروي أيضا متل مذهبنا عن أبي الدرداء وصفاد وأنس وأبي هريرة رضي 
الله عنيم ٠‏ ۰ 

( وهو ) أي حديث أم سلمة رضي الله عنها ( حجة علىالشافعي رحمه الله فياعتباره) 
أي في اعتبار النفاس ( الستين ) يوم على من ذهب إلى غيره أيض) > وقال النووي تضعيف 
حديث أم سلمة مردود » والحديث جيد » وبقية الأحاديث ضعفها البيبقي . قلت قدقلنا 
أن بعضبا يشد بعضا فلا يفيد قوله ذلك ٠‏ | 

( وان جاوز الدم الاربعين وكانت ) أي والحال انبا قد كانت ( قد ولدت قبل ذلك 
ولبا عادة ) أي والحال ان لها عادة معينة ( وني النفاس ردت إلى أيام عادتها ) فن كانت 
عادتها في النفاس عشرين أو ثلاثين أو خمسة وعشرين فرت اكثر من عادتها » فا لم 
. تحاوز الاربعين فالكل تفاس » وان جاوزت الاربعين بأن رأت خمسة واربعين فنفاسها 
ما كانت عادتها » والباقي استحاضة سواء كانت ختم بعروقبا بالدم او بالطبر إذا كان 
بمدها عند ابي يوسف »> وعند عمد ان ختمت بعروقبا بإلدم فكذلك وان ختمہا بالطہر 
فلاتىانه كانت عادتها في النفاس ثلاثين فولدت فرأت الدم عشرون وانقطع فرأت الطبر 
عشرة ايام تام عادتها في النفاس ثم رأت الدم حتى جاوز الاربعين فإنها ترد إلى معرفتها 
. وحمل ذلك نفام في قول أبي يوسف « رح » وان حصل ختمه بالطبر وعند محمه 
نقاسبا عشرون يوما من أيام الرؤية لآنه لايختم النفاس بالطبر » وإن كانت مبتدأة بأن 
كان ذلك اول ما ولدت والدم مستمر فنفاسها اريعون يوما > والزائد عليبا استحاضة > 
ولو انقطع الدم دون الاربمين » فإن جيم ذلك نفاس سواء كانت مستدأة او معتادة » 
وإذا انقطع الدم دون الاربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر » فإن عاد الدمفيالاربمين 
اعادت الصوم » وعند الامام مالك النقاء الفاصل بين الدمين في مدة النفاس طبر تصلي 


0" 


لما يبنا في الحيض » وان لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوماً 
لأنه أمكن جعله تفاساً » فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسبا 
من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف ورج 


وتصوم ولا تقضي بعود الدم “ وبه قال أحمد » وار انقطع دون اليوم وعنه إذا كان 
يوما ڪاملا » وللشافعي قولان أحدهما انه طبر » والثاني نفاس > وهو المشهور وبه 
قطع جمبورهم . 

وقال النووي في الدم الثاني وجهان اصحبها مثل قول ابي يوسف وعمد » وفي الوه 
الآخر وهو قول ابي العباس شرع الدمان نفاس كما لو كان الظهر اقل من خمسة عشر »> 
وعن مالك أن كان النقاء يومين او ثلاثة فهو نفاس > وان تطاول فهو حيض » ثم قيل في 
حالة الطلق يؤتى بغدر فيجعل تحتها » وقيل يحفر لما حفيرة وتجلس عليها وتصلي كيلا 
يؤذى و لدها. ش 

( ! بينا في الحيض ) وهو قوله في فصل الميض اذا تجاوز الدم على عشرة أيام ولہا 
عادة معروفة دونها ردت إلى ايام عادتها» والذي زاد استحاضة ( وان لم تكن لباعادة) 
بأن كانت مبتدأة ( فابتداء نفاسها أربعون يوم » لأنه امككن جعله نفاسا ) اي جعل 
الاربعين “ فلو انقطع الدم دون الاربعين فالكل نفاس > سواء كانت مبتدأة او معتادة» 
وعند الانقطاع فيما دون الأربعين فتغتسل وتصلي بناء على الظاهر » ف إن عاد الدم في 
الأربعين اعادت الصوم . 

( فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند ابي حنيفة وأبي 
يوسف رحمها الله ) ويه قال مالك وأحمد في اصح روايتيه» وهو اصح الوجوه عند 
الشافمية » وصححه ابن العاص وامام الحر مين والغزالي » وفي المداية للشافمي ثلائة 
اقوال احدهما : وهو الاصح انه يعتبر من الاول ابتداء المدة » وبه قال ابو اسحاق ومالك 
وأحمد في الاصح . ش 

الثاني : انه يمتبر ابتداء المدة من الثاني وبه قال داود . 

والثالث : انه يعتبر ابتداؤها من الأول » ثم تستأنف من الثاني. 


۷۰١ 


وإن كان بين الولدين أربعون يوماً » وقال مد« رح» من الولد 
الاخير وهو قول زفر « رح>» لانها حامل بعد وضع الأول فلا تصير 
نفساء كما اها لا تحيض » ولهذا تنقضي العدة بالاخير بالاجماع » 
ولمما ان الحامل انما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد 


انفتح بخ روح الاول وتنفس بالدم فكان نفاساً » والعدة تعلقت 


يوضع مل مضاف إليها 


( وان كان بين الولدين أربعون يومآ) احترز به ما قال بعض الشابخ فيما إذا كان 
بين الولدين أربعون يوم ان النفاس فيه يكون من الولد الثاني عند ابي حشيفة > وليس 
هذا السسح » زاغا الصتميح ما اختاره المسنف » لان اكثر عد النقاس اريمون بوماوة 
مضت فلا تحب النفاس بعده » ولو كان بين الولدين ثلاثون یوما فمن الولد الثاني عشرة 
انام » وات ولدت ثلاثة اولاد بين الأول والثاني اقل من ستة اشر وبين الثاني والثالث 
كذلك » ولكن بان الاول والثالث اكثر من ستة اشهر » والصحيح أن يخمل 
كحمل واحد ٠‏ 

( وقال مد رحمه الله من الولد الأخير ) أي نفاسها من الولد الثاني ( وهو ) اي قول 
عمد هو ( قول زفر رحمه الله ) وقول داود وبه قال بعض الشافعة ( لانها حامل يعد 
وضع الاول ) اي الولد الاول ( فلا تصير نفساء ) لان امل من الثاني واقع خروج ٠‏ 
من الرسسم فلا تكون نفساء بالولكد الاول ( كما اثبا لا تحيض » ولمذا تنقضي العدة 
بالاخير ) اي بالرلد الأخير ( بالاجماع ) لان الو لد الاخير هو المعتبر في انقضاء العدة 
فكذ! النفاس . 

ر ولم ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمه ال ( ان الحامل انما لا تحيض لانسداد فم 
الوح على ما ذكرة ) عندط خلافاللشافمي ( وقد انفتح ) أي فم الرحم ( يخر واد ) 
أي الولد الأول ( وتنفس ) أي الرحم ( بالدم فكان نفام ) لآن الخارج من الرحم بعد 
الولادة يكون نفاس) ( والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها ) أي إلى المرأة هذا 
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فيتناول ابيع 


جواب عن قياس حمد النفاس على انقضاء العدة » ووجبه أن العدة تنقضي بوضع المل » 
لقوله تعالى 9 وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن خملبن 4 ؛ الطلاق » والمل اسم لكل 
ما في البطن وما بقي الولد فى بطنہا موجوداً كانت حاملا فلا تنقضي العسدة حت تضع 
انميسع » ولهذا لو قال ان كان حملك غلاما فأنت حرة » فولدت غلاما وجارية م تعتق > 
لن الغلام صار بعض المل » والشرط كونه كل الجل ( فيتناول اجيم ) أي كل الجل فا 
م تضع المبع لا تنقضي العدة . 

فروع . امم أة ولدت في غرة رمضان فصامت رمضان کل ثم ولدت آخر فیا بعد 
زمضان لأقل من ستة أشهر من رمضان قضت صوم النصف الأول وصلاة النصف الأخير » 
لأن الولد الثاني من عاوق..حادث لأنه تخلل بين ولادة الولدين أقل مدة الجل وهو ستة 
اش » والمرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر فعم انها حبلت في النصف الأخير من رمضارن 
ودم الحامل لا مككون نفاسا وكانت طاهرة في النصف الأخير فتقضي ما تر كت من الصلاة 
فبه إلا أن تكون اغتسلت على رأس النصف الأخير » لأن الإغتسال يشترط لجواز الصلاة 
وتقضي صيام النصف الأول لآن صومها م يصح فيه ولا تقضي صلاتها لأا كانت حائضا 
فيه » وإن كانت اغتسلت يوم الفطر وصامت شوال بنية رمضان وصلت قضت صوم يوم 


واحد وصلاة خمسة عشر يوم » لأنها قضت صيام رمضان في شوال وهي طاهرة فبجزئها 
إلى يوم الفطر وعلمهب_١‏ صلوات النصف الآخير من رمضان لأا كانت طاهرة ول 
تصل أوصلت من غير اغتسال . 

فروع أخر . ولو خرج ولدها ميت من قبل أو دبر لا تصبر نفساء » ولو سال الدم من 
الأسفل صارت نفساء لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقبب الولادة » ولو كانت معتدة 
تنقضي عدتها لأنها وضعت حملها وتصير الجارية أم ولد له . 3 


باب الانجاس وتطييرها 


( باب الانجاس وتطبيرها ) 
أي هذا باب في بيان أحكام الأنجاس وبيات أحكام تطبهرها»وارتفاعهع أنه خبرمبتد أ 
حذوف »> أي هذا ؛ ونحوز نصبه يتقدير خذ باب الانحاس » قال #ج الشريعة قد يحذف 
المضاف کا في قوله تعالى فإ فقبضت قبضة من أثر الرسول کي +“ طه » وقوله باب الإنجاس 
من قبل القسم الثاني » أي بإب يبان أنواع الانحاس . قلت لا حاجة إلى هذا التعسف > 
لأن لفظ الانحاس يشمل الأنواع » و كونه من القسم الأول أولى . 
ولا فرغ من بيان النجاسة الحكمة وتطبير ها » وما كان الآولى أقوى وأكثر قدمہا 


. على اقئانية ٤و‏ الاتجاس جمع تب" يفت النو نو كسر الجیم ويسكونبامع فتحالنونويكسراقنوث 
مع سكو نال جم و كلهامستعملآني اللغة“قالهع ريمض الشر اح .قال الاكمل والانجاس جم ع نجس 
يفتحتين وهوكل مستقذر وهو في الأصل مصدر ثم استعمل (سہ] “قال اشتمالىظإما امش رکون 
نجس 4 ۸ التوبة ؛ وقالتاجالشرد معة الانجاس جمع نجس يكسو ال جيم وهو الشي الذي أصابته 
النحاسة » والنحس بالفتح كل ما استقذرته. وقال صاحب الدراية وهو تي الأصل مصدر» 


والمراد هاهنا الاسم . 


قلت قد رأدت ما بين أحد منهم حقيقة هذه المأدة » وهو من ياب عل يمل » تقول 
نجس ينجس نجسا بفتح فهو نجس بكسر الجيم وفتحبا > وقي دستور اللذة نجس بکسر 
الجبم ينجس بفتح النون وسكون الجيم وهو مصدر › وكذلك نجس نجاسة » وكذلك 
ذكره في باب فمل يقعل بالضم قيها . وتي العباب والنجس والنجس والنجس والنجس 
والنجسى ضد الطهارة » و نجس ينتجس مثال سمع يسمع » ونجس ينجس مثال كرم يكرم » 
وإذا قلت وجل نجس بكسر اميم ثنيت وجمت » وإذا قلت نجس يفتح ١‏ ) ن د 


تجمع وفلت رجل نجس ورجلان نجس ورجال نجس وامرأة نجس ونساء نجس »ويقالٍ 


i: 


1 د طنا اد فرلا الكل الا در‎ Gy 
. والصحيح ما قاله تاج الشريعة فافهم‎ 

ثم الخبث يطلق على الحقبقي والحدث على الحكمي والنجس يطلق عليها . 

قوله ‏ وتطبيرها ‏ أي وفي يمان تطبير الانجاس » والتطبير إن فسرهابالازالةفحسن 
اضافة التطبير إلمها » وإن فسرها باثبات الطهارة فالمراد طهارة علا كالبدن والثوب 
والمكان » لان نجاسة هذه الاشناء مجاورة النجاسة » فإذا زالت ظمرت الطبارة الاصلية » 
وهذا لانه لا يكن تطبير عين النجاسة فلا بد من التأويل فذكر الحال وأراد به الحل 
عكس قوله في البئر ‏ نزحت - فإنه ذكر المحل وأراد به الحال » والنجاسة عل معنى 
إذا حلت بالحل يوجب الاختلال بالثوب إلى المعبود ويمنع كال التعظيم له سبحانه وتعالى. 

( تطبر النجاسة ) أي تطهي محل النجاسة » لان النجاسة لا تثبت فيها صفة الطهارة 
أصلا بل تثبت في علا بإزالتها عنه » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » وإننا 
أنشأ الضمير لانه إضافة إلى ضمير الانجاس . ( واجب ) أي فرض » وهذا كا قالوا 
الزكاة واجبة » وإنما ذكر لفظ الواجب لمشمل الكل إذ الفرض هو الاصل ( من يدن 
المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه ) كامة من تتعلق بقوله ‏ تطبير النجاسة - وهو 
في الاصل لابتداء الغاية » لككن اللائق هاهنا أن تكون للمجاوزة » وهذه 
ثلاثة أشياء : ش 

الاول : بدن المصلى » فإن كان عليه نجاسة الارين قير الدرم 7 جرملا رقي 
دونه يحوز ويكره . 

الثاني : الثوب كذلك ويحتسب بغلظ النجاسة وتخفيفها » وقال أبو تمر ذهب مالك 
وأصحابه أن إزالة النجاسة من البدن والثوب سنة ولبست يفرض » وقال هشام يعد 
صلاته في النحاسة والجنابة في الوقت وبعده © وهو قول ابي قلابة والشافعي وأحمد 
وابي ثور والطبري » وقال ابو عمر روى ابن تمر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس 
ومجاهد والشعبي والزهري ويحي بن سعيد في الذي بصلي في الثوب النجس لا يعم إلابمد 


۷۰0 (البناية في شرح المداية ج ١‏ - م )4٠‏ 


لقوله تعالى « وثمابك فطبر » > المدثر 


الصلاة انه لا اعادة علمه ويه ققال اسحاق بن راهويه » وعن الحسن في الثوب يميد في 
الوقت وفي جسده في ألوقت وبعده . 

الثالث : المكان > والمعتبر في طهارة المكان تحتقدم المصلى > حتى لو افتتح الصلاة 
وتحت قدممه اكثر من قدر الدرهم من النجاسة فصلاته فاسدة » فكذا اذا كان تحت 
احدى قدميه وهو الاصح » وقبل يجزئه » واذا كان في موضع السجود دون القدم ففي 
رواية محمد عن ابي حتيفة « رح » أنه لايحوز وهو الاصح وهو قولبما > وفي رواية 
ابي يوسف عن ابي حشيفة انه يحوز » وإن كان في موضع يديه او ركبشيه مزه عندنا 
خلافاً الشافمي وزفر « رح » » ولو صلى على مكان طاهر وسجد عليه لکن إذا سجد 
وقع ثيابه على الارض النجسية جازت صلاته > ولو افتتحہا على مكان طاهمر ثم تحول 
الى مكان نجس ثم تحول منه الى مكان طاهر جازت صلاته » إلا أن کٹ . ولو صلق 
على بساط وفي طرف منه نجاسة قىل جوز في الكبير دون الصغير وحده اذا رفع احد 
Ee E RR‏ يتور مالفا واو قدا 
على النجاسة وفي رجله جوربان او نعلان لم تجز صلاته > ولو فرش ذ نعلية وصلى علمهما 
جازت لانه بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الارض‌النجسة ا شارك واللبنة 
والاجرة إذا كان احدوجهيهاتجسا وقام على الوجه الطاهر وصلى عليها ان كانت مفروشة 
جازت » وإن لم تكن مفروشة روي عن محمد انه لا يجوز » وعن ابي يوسف انه 
يجوز » ولو سجد على مكان نجس ثم اعاد السجدة على مكان طاهر جاز > وعن محمد 
لو سجد على ميت وعليه لبد إن كان لا يجد حجم المبت جاز > وان وجد حجمه 


لا يجوز . 
( لقوله تعالى وثمابك فطبر ) ؛ المدثر » اي طبرها من النجاسة > والآمر للؤجوب > 
وقال ابن عباس « رض » وابن زيد والحسن وابن سيرين اغسلبا بالماء ونقها من الدرن ومن 
القذر ٠‏ وقال الاكمل فإن قىل قال المفسرون معناه فقصر فلايتم دلبلا على ازالةالنحاسة. 
اجمب بأن ذلك مجاز والأصل هو الحقيقة »على ان تقصير الثياب يستازم الطهر عادة 


۷۰٩ 


وقال عليه السلام حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولايضرك 5 


فيكون امراً بتطهير الثوب اقتضاء. قلت اخذ هذا من الدراية» وقوله - قال المفسرون- 
من هم هؤلاء المفسرون حتى يؤخذ هذا عنهم » ثم يحتاج الى الجواب مع انه قيل وما 
نقل من هذا في تفسير الآية لايوافق ظاهر اللغة . 

فإن قلت نقل ذلك عن الفراء ذكره ابو اللمسث في تفسيره . قلت الاصل في التفسير 
تفسير أبن عباس ومثله من الصحابة ومن يعدهم من التابعين الكبار كالحسن وابن شيرين 

وغيرهما والفراء ومثله ائمة اللغة والنحو > مع ان تفسيره هذا خلاف اللغة ٠‏ 

( وقال النبي لث حتبه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك اثره ) هذا أصل في 
الحديث الصحبح > ولكن ما روي بهذا اللفظ > وروى الائمة الستة في كتبهم واللفظ 
لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزيير عن جدته اسماء 
بنت ابي بكر رضي الله عنبما قال جاءت امرأة إلى النبي مم فقالت احدانا يصيب 
ثوبها من دم الحبضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه » 
وفي رواية لابي داود حتيه ثم اقترضيه بالماء ثم انضحيه » وفي رواية له ان رأت فبه 
دما فلتقرضه بشيء من الماء ولتنضح ما لم بر وتصلي فيه . ورواه ابن ابي شيبة في 
مصنفه وقيل قال اقرضيه االماء واغمليه وصلي قبه > ورواه الامام ابو محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود في كتاب المنتقى » وفي روابة حتمه واقرضيه الماء واغسلبه وصلي فيه 


الورك ا 


قوله - حتیه ‏ من حت يحت من باب نصر ينصر اذا قشر يبده.قوله-واقرضيه- 
من قرض يقرض من باب نصر ينصر أيضاً » وهو الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع 
صب الماء عليه حتى يذهب أثره وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع بده . وقال 
الخطابي اصل:القرض أن يقبض باصبعبه على الشيء ثم يغمزه غمزاً جمداً . وقال أبو عمر 
في التمببد » ويروى فلتقرضه بفتح الناء وضم الراء و كسرهاء وبروى فلتقرضه بالتشديد 
على التكثير اي فلتقطعه بالماء > ومنه تقريض الطحين والنضح الرش ٠‏ وقال الخطابي 
وقد يكون بمعنى الصب والغسل > وقال المهلب النضح كثرة الصب وهو بالحاء المهملة هى 


7 / 


إذا وجب التطبير في الثوب وجب في البدن والمكان ء لأن الاستعال 
في حالة الصلاة يشتمل الكل . ظ 


الرواية » ولو قال بالخاء المعجمة لكان اقرب الى معنى الغسل لانه اكثر من المهملة »وقيل 
النضح هو الرش في موضع الشك لدفع الوسوسة ٠‏ 

وجه الاستدلال بالحديث المذكور انه يدل على وجوب الطبارة في الثياب » وفيسه 
دلالة على نجاسة الدم » وهو اجماع المسلمين ودلالة على أن العدد لا يشترط في ازائة 
النحاسات » بل المراد الانقاء ٠‏ 


فإن قلت استدل به البيبقي في سننه على أصحابنا في وجوب الطبارة بالماء دون ٠‏ 


غيره من المائعات الطاهرة . قلت هو مفبوم لقب لا يقول به امامه ٠‏ 

فإن قلت الحدث ورد في اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حمن سألت عن دم 
الحيض يصمب الثوب فبقتصر عليه ٠‏ قلت قال فى الدراية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ثم قال كذا قبل » وفيه تأمل ظاهر » والاوجه ان يقال الموجب لوجوب تطهير 
الحيض كونه نجس فلا خصوصية له بذلك فكل من كان نجس يلحق به .. 

ثم ان المصنف رحمه الله استدل بالابة والحديث المذ كور على وجوب طبارة ثياب 
المصلى ويأتي وجه وجوب طبارة البدن والمكان . 

( اذا وجب التطبير ) أي تطبير المصلى با ذكرن ( فى الثوب ) اى فى اشتراط 
طبارة ثوب المصلي با ذكره من الآية والحديث ( وجب في البدن ) اي وجب التطمر في 
بدن المصلي ( والمكان ) اي وفي المكان الذي يصلي عليه ( لآن الاستعمال ) أي استعيال 
المصلي ( في حالة الصلاة يشتمل الكل ) اي الثوب والبدن والمكان »> وجه ذلك أن 
.التمسك بالنص يكون بطرق أربعة بالعمارة والدلالة والاشارة والاقتضاء » ثم وجوب 
تطبير الثوب ثبت بالعبارة والبدن والمكان بالدلالة » وهذا لأن تطبير الثوب نما وجب 
للصلاة لأنها مناجاة مع الرب وهي أعلى حالة العبد » فيجب أن يكون المصلى على أن 
حاله وذلك في طبارته وطبارة ما حل به »وقد وحب عليه تطبير الثوب بالنص مم 


۷۰۸ 


1 


ويجوز تطبيرها بالماه وبکل مائع طاهر یکن ازالتها به 


كيال اتصال| به لقيامه با وعدم تصور الصلاة بدونها بطريق الآولى . 

ويستدل أيضا في وجوب طهارة الثوب با روي عن عمر رضي الله عنه قال حين 
أجنب في ثوبه اغسل ما رأيت وانضح مال أره » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ذکرها أبو حمر في التمبيد . 

واستدل في وجوب طبارة بدن المصلى بقوله ثي في الذي أجنب ١”‏ توضاً وانضح 
فرجك » رواه مسلم > والمراد من النضح الغسل > والدليل عليه ما رواه البخاري اغسل 
ذكرك وتوضأ > وقد ذكرنا أن النضح كثرة الصب مستدل في وجوب طبارة المكان بما 
رواه (۲) عن أنس عن الني لړ انه قال جعلت بيك لأرض طيبة مسجداً وطبوراً .قالفي 
الإمام هذا حديث صحبح أخرجه الإمام أبو بكر بن أبي ولا في سئئه» فدل على 
اشتراط طبارة مكان الصلاه كطبارة الشاب للمتيمم ونهى رسول الله بإ عن الصلاة في 
الأماكن السبعة » رواه ابن ماجة لأنها مظنة النجاسات » ولا حمل عمر رضي الله عنه على 
صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذي كان عليها نهى الناس أن يصلوا عليها حى يصبها 
ثلاث مطرات4رواه حرب بإسناده»فأفاد نجاسة الزيلوانها مانعة من جواز الصلاة علمها . 

( ومجوز تطهيرها ) أي تطبير النجاسة » وقد ذكرة أن المراد به اما الحل أوالازالة» 
وإنما قال ويحوز وم يقل ويحب لأن استعمال عين الماء ليس بواجب عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » بل إزالة النجاسة واجبة بأي مائع طاهر مزيل كان على ما يأق الآن (إلماء) 
الباء متعلق بالتطبير ( وبكل مائع طاهر يكن إزالتها به ) أي إزالة النجاسة بال ىمائع 
الطاهر > وشرط ثلاث أشياء في جواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة : 

الأول : كونه مائما يسبل كالخل ونحوه » لأنه إذا كان نجسا لبقا" كالديس وتحوه 
لايحوز. و 


. في الأصل من غير لفظة - أجنب  وربا الأصم زيادتها . أه مصححة‎ )١( 
1 الأصح أن يقول.  بما روي اه مصححه‎ (۲( 
ریا الأصح في الجة  لأنه إذا كان جامداً يبقى كالديس  | ھ مصححه‎ )۴( 


۷۰۹ 


الشرط الثاني : أن يكون المائع طاهرا لأن النجس لا يزيل النجاسة . وقال الأكمل 
قوله طاهرا احتراز من بول ما يؤكل مه » فإن الأصح أن التطبير لا يحصل به » وقيل 
يحصل حتى لو غسل الدم بذلك رخصنا فيه مالم يفحش . قلت لا وجه لتخصيص الاحتراز 
بالطاهر عن بول ما يؤكل لحه » فإن الماء المستعمل أيضاً مائع » ولكنه غيرطاهرعىإحدى 
الروايات عن أبي حتيفة كا مر بدانه فها مضى . 

الشرط الثالث أن يكون المائع الطاهر مزيلا كالخل وماء الورد ونحوها » واحترز به 
عن الدهن والديس واللين ونحوها > فإن بها يبسط النجاسة ولا تزول » وف الذخيرة روى 
الحسن عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو من أو زيت حقى أذهب أثره 
جاز » ومثله رواية بشر عنه في اللين » وقي بول ما يؤكل لهه اختلف المشايخ فيه » 
والصحبح انه لا يطبر ذكره السرخسي ٠‏ وقي المحمط قي اللبن روايتان » وفي بعض نسخ 
ا حمط والماء المستعمل ولا حجة له إلا على رواية عن أبي حنيفة انه طاهر ٠‏ وني شرحأبي 
ذر وتحوز إزالة النحاسة بلماء المستعمل ونحو ذلك ما اذا عصر انعصر كشراب التفاع 
وسائر الثار والأشجار والبطيخ والقئاء والصابون والماقلاء والأنبذة وماء الخلافوالبنوفة 
واللبسان وكل ما اختلط به طاهر وغلب عليه وأخرجه عن طبع الماء وصار مقيدا فمو في 
حك المائع ذكره الطحاوي . وقي المغني عن أحمد ما يدل على ذلك > وعن أبي يوسف انه 
لا يحوز في البدن إلا الماء ومثله عن أبي حنيفة ذكره في العيون . 

ثم ان المصنف ذكر هاهنا ما ذكره القدوري وهو انه لم يفرق بين الثوب والبدن قال 
ويحوز تطبيرها بالماء وبكل مائع على ما يأتي الآن . 

( كال وماء الورد ) والماء المستعمل بين به الطاهر المائع المزيل ( وينجو ذلك ) بالجر 
عطف على قوله _كالخل ‏ وإنا أفرد الضمير وإن كان المعطوف س د باعتبار كل 
واحد متها ( ما إذا عصر اتعصر ) كاء المطمخ وسائر الثار وقد ذكرتاه . وق وله 
وانعصر ‏ من بأب الانفعال وهو للمطاوعة بقوله عصر مطاوع بفتح الواو » وقوله 
- انعصر ‏ مطاوع بالكسر لأنه طاوع الأول وهو بالفتح لآنه طاوعه الثاني . 


ل احا 


وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال گند وزفر 
1 والشافعي « رح » لا عرز إلابالاء لأنه يننجس بأول اللاقاة 
والنجس لا يفيد الطبارة إلا ان هذا القياس ترك في الماء الضرورة ». 
ولهما ان المائع قالع والطبورية في الماء بعلة القلع والازالة 
والنجاسة للمجاورة ۰ 
سس ل ل ل سس 
( وهذا ) أي جواز تطبر النجاسة بالمائع الطاهر المزيل ( عند أبيحنيفةوأبييرسف 
رحمها لله » وقال مد وزفر والشافعي رحمهم الله لا يحوز إلا بالماء ) وبهقالمالكوعامة 
الفقهاء ( لآنه ) أي لأن الماء ( تتنجس بأول الملاقاة ) يعني لاختلاطه بالنجاسة ( والنجس 
لايفمد| رة ) لأن الماء صار نجس بلاقاته النجاسة » فل ينق له قوة الإزالة . ( إلا ان 
هذا القباس ترك في الماء للضرورة ) هذا جواب عما أورد على ما قاله تمد تقرير الإبراد 
أن يقال ان الذي قلته هو القياس في ا #اء أيضاً وينبغي أن لا يحوز إزالة النحاسة 
بالماء أيضا . 
وتقرير الجواب ان الحم في الماء ثمت مخلاف القماس لأجل الضرورة وللنظافةوسرعة 
اتصاله » وسائر هذه المائعات لا نص فيها فبقي على أصل القماس يؤيده قوله لړ اغسلبه 
بالماء فلا يجوز بغيره لأن الآمو للوجوب » ولآن الله تعالى ذ كر الماء في معرض الامتنارن 
والانعام فقال هل وينزل عليم من الساء ماء ليطبهرم به 4 ١١‏ الأنفال » فد ل على اختصاص 
الطبر به » ولآن النجاسة الحقيقية قنع جواز الصلاة فلا تزول بغير الماء قياس على 
'النجاسة الحكمية . | 
( وها ) أي لأبي حنيفة وأبي بوسف ( أن المائع قالع ) من قلع الشيء واقلعته إذا 
أزاله منموضعه من باب فعل يفل بالفتتح فسا > وكانت العلة في الماء الازالة ( والطهورية 
في الماء بعلة القلم والازالة ) وغير الماء كالخل يشا كله في الإزألة بل أولى وأقوى» لأن الخل 
أقلع للنجاسة من الماء لأنه بزيل اللون والدسومة لا فيه من الشدة والحوضة » وفي الألوان 
ما لا يزول بلماء وماء الورد يزيل العين والرائحة . 
( والنجاسة لمجاورة ) هذا جواب عن استدلال عمد ومن معه بقوهم لأنالماءيتنجس 


۷۱١ 


فإذا انتبت اجزاء النجس يبقى طاهراً 


بأول االملاقاة, تقديره أن النجاسة م تنجس الحل بعينه بل كانت لامحاررة وإن كانت 
نحسة بأول اللاقاة . ' 

( فإذا انتهت أجزاء النجاسة )انتهاء أجزائها المتناهية لتر کہا من جواهر لا تتجزأ 
( يبقى ) أي امحل ( طاهرا ) لزوال النجاسة بالعصر » لأنه إذا عصر يخرج منهويصحبه 
ما بلاقىه من أجزاء النجاسة هكذا في المرة الثانية والثالثة إلى أن بزول حل الأجزاءفيبقى 
امحل طاهرا لانتقال النجس إلى الماء جزءا فجزء » لأن الشيء الواحد محال أن يكون في 
ملين في حالة واحدة > والح إذا ثبت لمعنى يزول بزوال ذلك المعنى » و هذا لو قلع حل 
النجاسة بقي الثوب طاهرا ٠‏ 

وقال الأكمل لا يقال التعليل بالقلم لا يجوز » لان النص يقتضي الفسل بالماء قال 
عار اغسليه بالماء » قلت هذا السؤال للاترازي وتقرير الجواب أن يقال ان اقتضاء ء النص 
الفسل بالماء لذاته أم لغيره ٠‏ 

إن قلت لذاته فلا نسم لأن اللصلي إذا قرض موضع النجاسة وصلى بذلك الثوب جار 
فعل ان استعمال عين الماء ليس بواجب > وإن قلت لغيره وهو التطبير فنقول نعم 
ولكن عصل الطبارة يغيره كالخل » فإنه إذا استعمل مكررا يحصل التطبير كا 
يحصل بالماء . 

وقال تاج الشريمة فإن قلت لو كان القلع علة لوجب أن يجوز بشيء نجس . قلت وهذا 
إذا زالت النجاسة الغليظة ببول ما يؤكل لمه يكون حك ذلك الشي ىء بعد الفسل حك بول 
ما يؤكل مه حتى لا يمنع جواز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب ٠‏ 

فإن قلت عمد ومن معه احتجوا بالحديث أيضاً و همالا يحتحا إلا بالمعقول ٠‏ قلت ما 
اكتضا بذلك بل احتجا بالحديث أيضاً وهو ما زواه البخاري في صحبحه عن مجاهد قال 
قالت عائشة رضي اشعنها ما كانلاحدانا إلا ثوب واجد تحيضقبه » فإذا أصابها شيء يدم 
الحيض قال تريقها فمضغته بظفرها » وروی أبو داود عن مجاهد قال قلت ما كان لاحداة 
إلا ثوب واحد فبه تحيض » فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصمته بظفرها ولو كان 
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وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن » وهذا قول أبي حنيفة 


الدم بالدلك بريقها لا يطبر لكان ذلك تكثرا للنحاسة ومع الكثرة لا تصفى والمضغ 
والقصع الحك بالظفر ومنه قصع القملة . ٠‏ 

فإن قلت يعد قوله بالأمر في قوله يلت اغسليه » وقالوا الأمر لاوجوب قلت لا نسم 
انه أمر بالغسل بالماء بل الامر متعلق بنفس الغسل والأباحة بوصف الاء لقوله تمالى 
فاتكحوهن باذن أهلهن  ۲١‏ النساء » فعلق الأمر بالاذن والاباحة بنفس النكاح 
فثبت بهذا أن بكون أحدها واجبا والآخر مباح) . 

فان قلت نص على الغسل بالماء . قلت هو مفهوم اللقب وهو غير حجة > ولانه خرج 
تخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط » ولآن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحم عا 
عداه عندة . 

فان قلت غسله بالل وماء الورد والخلاف اضاعة المال وهي منهي عنه . قلت انفاق 
المال لغرض صحبح يجوز فلا يكون اضاعة > والماء بعد الاحراز في الاواني يكون. ملو كا 
وقال فلا يجوز استعمال اضاعة المال ويفرض امال فما إذا كان للماء عزة فوق الخل » ولو 
سم استعمال الخل في إزالة النجاسة فاذا استعمل فبها يزيلها كالماء الممنوع من استعماله 
لاجل العطش لو توضأ به وترك التيمم جاز » وكذا المغصوب . 

فروع . الماء القليل إذا ورد على النجاسة تنجس به الماء » وقال أحمد إن كان أرضا 
فبو طاهر » وفي غير الارض وجهان » وقال الامام مالك لا فرق بينورودالماءعلىالنجاسة 
وورود النجاسة على الماء لا ينجس فما إلا بالتغبير » وقال الشافعي « رض » ان ورود 
الماء على النجاسة يوجب تنجيسه > وورود النجاسة على الماء دون القلتين ينجسه وانكانت 
النجاسة يسيرة ٠‏ 

( وجواب الكتاب ) أي مختصر القدوري وهو قوله ‏ ويجوز تطبيرها بالماء وبکل 
مائع .. الخ - ( لا يفرق بين الثوب والمدن ) لانه أطلق في قوله - ويجوز .. الخ - 
م يقيد الثوب (وهذا) أي عدم الفرق ( قول أبي حنيفة رحمه الله واحدى الروايتين عن 
أبي يوسف رحمه الله وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( انه فرق بينهما ) أي بين الثوب 
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كالروث والعذرة والدم والمي فجفت فدلكه بالارض جاز وهذا 
استحسان . وقال محمد « رح › لا يجوز 


والبدن بغير الماء ( فلم يجوز في البدن بغير الماء ) وهو رواية الخبر ابن أبي مالك عنه لان 
غسل المدن طريقة العادة > فاختص بالماء كالوضوء وغسل الثوب »> وطريقةإزالةالنحاسة 
لابعاده فلا ختص بالماء . 

وقال الاترازي وذكر في بعض نسخ القدوري الماء المستعمل فقال كالخل وماء الورد 
والماء المستعمل » وقال أبو نصر البغدادي في الشرح الكبير للقدوري » وأما جوازه بالماء 
المستعمل فلأنه طاهر على رواية عمد عن أبي حشسفة بمنزلة الخل ٠‏ 

( وإذا أصاب الخف نجاسة لما جرم ) أىحمستة والملة حالبة وقعت بدون الواو 
وهو جائز على العلة ( كالروث والعذرة ) بفتح العين المهملة و كسر الذال الممجمة وهي 
الغائط التي لقيها الناس ( والدم والمني فجفت ) أي يبست ( فدلكه بالأرض جاز)وهنا 
قود الاول قبد الخف لان الثوب لا يطبر إلا بالفسل إلا في المي . 

الثاني : قبد بالجرم لان ما لا جرم له لا يطبر بالدلك » وإن جف إلا إذا التصق به 
من التراب أو رمل فحف بعد ذلك . 

الثالث : قيد الجفاف لان ماله جرم من النجس إذا أصاب الخف وم يجف لا يطهر 
بالدلك إلا على رواية عن أبى بوسف . 

الرابع : قبد بالدلك لانه بالغسل بطر اتفاقا . وقال عمد لا يطبر بالدلك إلا في 
المني على ما يجيء . 

( وهذا استحسان ) أي الجواز في الصورة المذكورة استحسان > أي مستحسزبالائر 
على ما يأتي . وفي المحيط ذكر في الجان النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف فحكباأو 
حتها بعدما يسست تطبر في قولما » قال القدوري هذا في حتى الصلاة > وأما لو أصاب 
الماء بعد ذلك يعود نجساً في رواية » وني الاصل إذا مسحها بالتراب تطبر » وقبل الدلك 
رواية الاصل . 

( وقال محمد « رح » لا يجوز ) وبه قال زفر والشافعى في الجديد ومالك في العذرة 
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وهو القياس إلا في المني خاصة » لان المنداخل في الخف لا يزيله 
الجفاف والدلك بخلاف المي عل ما نذكره , ولا قوله عليه السلام 
فإن کان بهما أذى فليسحهما بالارض فإن الارض هما طبور 


والبول . وأما في أر واث الدواب له روايتان أحدها الغسل » والثانية يسح » وقال 
الشافمى فى القديم إذا دلكه بالارض كان عفوا. وقال أحمد يجب غسل جع 
النجاسات إلى الارض إذا أصاب نجاسة . واختلف أصحابه فى ضم التر اب . وفىالحخيط 
والصحبح أن محمدا رجم عن هذا القول فى الذى لما رأى من كسرة السرقين 
فى الطرق . 

( وهو القياس ) أي قول محمد هو القياس كما قي الثوب ( إلافي المي خاصة ) 
الاستثناء من قوله - لايحوز ‏ فانه قال يطبر في المي بالدلك والفرك إذا جف 
على الوب . ْ 

فإن قلت لفظ خاصة منصوب عاذا وما معناه . قات خاصة اسم بمعنى اختصاصاً من 
قولحم خص بالشيء يختصه خصا وخصوصا بفتح. الخاء وخصوصا بالضم وخصوصية 
وخصيصي وخصيصها عن ابن الاعرابي وخصه يمخصه عن ابن عباد اذا فضله واختار ثعلب 
الخصوصية بفتح الخاء وخصه بالرد لذلك » وأما اتتصابه فعلى انه قائم مقام المصدر . 

( لأن التداخل في الخف لا بزيله الجفاف والدلك ) لآن الجلد يتشرب فبصير كالثوب 
والبدن فانها لا يطهران إلا بالقسل فكذلك الخف ( بخلاف المي على ما نذكره ) لأنه 
خص بالنص على القياس فلا يقاس عليه غيره . 

( وها ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( قوله عليه الصلاة والسلام » فإن كان بههااذى 
فليسحهاالارض فإ نالأرض ها طبور ) هذا الحديث روي عن ابي هريرة وأبي سعد 
الخدري وعائشة رضي الله عنهم . 

أما حديث ابي هريرة فرواه ابو داود من طريقين أحدههما عن محمد بن كثير الصنعاني 
عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سمي د بن ألي سعد الهروي عن أببه عن 
أفي هريرة رضي الله عنه عن الني يكت قال إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه 
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فطهورها التراب » ورواه ابن حبان في صحيحه > وقال حديث صحيح على شرط مسوم 
يخرجاء . وقال النووي في الخلاضة رواء أب داود باسناد صحبح الطرق . 

الثاني عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال انبئت أن سعيد المقبري 
حدث عن أببه عن ابي هريرة أن رسول الله بم قال إذا وطىء احدك بنعله الاذى فإن 
التراب له طبور. 

فإن قلت قال ابن القطان في كتابه في الطريق: الأول هذا الحديث رواه ابو داود من 
طريق لا أظن بها الصحة فإنه رواه من لا أظن(١)‏ حديث محمد بن كثيرعنالأوزاعي و عمد 
ابن كثير الصنعاني الأصل المقتضى الدار أبو يوسف ضعبف وأضعف ما هو من الأوزاعي 
قال عبد الله بن أحمد قال أبي هو منكر الحديث يروي أشياء منكرة » وقال صالح بن 
محمد بن حنبل قال ابي هو عندي لبس بثقة » وقال المنذري في مختصره الاول فيه محمد 
ابن عجلان وفبه مقال لم يحتجا به والثاني فيه مجبول . قلت محمد بن كثير سثل عنه يحي 
ابن معين فقال كان صدوقاً ثقة » وقال ابن سعد كان ثقة ومحمد بن عجلان وثقه يحي 
وأبو ذرعة وأبو حاتم والنسائي وصحح الطريق من ذكرناهم والثاني قائل بالأول . 

ولنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه أبو داود أيضا في الصلاة 
عن موسى بن اساعيل عن حياد بن سلدة عن أبي نعامة العربي عن أبي نصرة عن ابي 
سعد الخدري قال بنا رسول الله لم يصلي بأصحابه اذا خلم نعليه فوضعمها عن 
يساره » فلما رأى القوم ذلك القوا نعاهم “فليا قضى رسول الله ر قال ما ملکم على 
القاء نمالكم قالوا اريناك القت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الل بم أن جيريل 
مهد أتاني فأخبر ني أن فمها قذراً وقال إذا جاء أحدك إلى المسجد فلينظر » فان رأى 
في نعليه قذراً أو أذى فليمحه ويصلي فيهاءورواه ابن حبان في صحبحه ولم يقل وليصل 
فیا » ورواه عبد بن حميد والح ابن راهوية وأبو يعلى الموصلي قي مسانيدهم بنحو أبي 
داود رحمهالله وأبو نعامة اسمه مدرية البصري»وأبو نصرة اسمه المنذر بنمال كالبصري٠‏ 

. هكذا في الأصل اه مصححه‎ )١( 


احلفى 


وأما حديث عائشة رضي الله عنما فرواه أبو داود وأيضاعن مخمد بن الولبداخبرني 
سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه عن القعقاع بن حكم عن عائشة رضي الله عنهاعنالنبي 
ق بمعناه ولم يذكره لفظه ورواه ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن زياد بن سمعان 
القرشي مولى أم سامة عن سعبد المقبري عن القعقاع بن حكم عن أببه عن عائشة رضي اله 
عنما سألت النبي بي الرجل يطأ بنعله في الأذى قال القراب ا طبور وعبد الله بن زياد 
ضعفه البخاري ومالك وأحمد وابن معين > ورواه الدارقطني مسنداً إلى سباعة وهو 
ضعبف > وقال ابن الجوزي قال ابن مالك هو كذاب > وقال احمد متروك الحديث . 

قوله ‏ الاذى - أراد بهالنجاسة > و - ينحل النمل - الحذاء مؤنئة وتصغيرهافعية» 
وقال ابن الاثير وهي التي يلبس في المشي مملوة . 

وجه الاستدلال بالاحاديث المذكورة ظاهر > فإنه قال فإن طبورهها تراب أي يزيل 
نجاستها » وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يحزئه ان مح القذر في 
نمله أو خفه بتراب ويصلي فيه » وروی مثله عن عروة بن الزبير وكان النخمي يمسم النمل 
والخف يكون فيه السرقين عن باب المسجد ويصل بالقوم > وقال أبو ثور في الخف والنمل 
إذا مسحها بالارض حتى لا جد له ريح ولا أثراً رجوت أن حزئه . 

فإن قلت الحديث مطلق فل قمده أبو حنيفة بقوله النجاسة التي لبا جرم .قلت التي 
لا جرم ها خرجت بالتعليل وهو قوله بلق فإن التراب لما طهور أي مزيل نجاسته » 
ونحن نعلم قينا أن النعل والخف إذا شرب البول أو الخر لا بزيله المسح ولا يخرجه من 
أجزاء الجلد فكان الخلاف في الحديث فصر وفاإلى الأذى الذي يقبل الازالة با مسح حى ان 
البول او المر لو استجد بالرمل او التراب فجف فإنه يطهر أيضا بالمسح على ما قال شمس 
الأئمة وهو الصحيح فلا فرق بين ان يكون جرر النجاسة منها أو من غيرها » هكذاذ كر 
الفقبه ابو جعفر والشيخ الامام ابو بكر بن محمد بن الفضل عن ابي حشسفة « رح » وعن 
ابي يوسف مثل ذلك الا انه لم يشترط الجفاف . 

فإن قلت لمل الاذى المذ كور في الحديث كان طينا ٠‏ قلت الاذى في لسان الشرع 


ينض 


ولأن الجاد لصلابته لايتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلاً ثم يجتذبه 

الجرم إذا جف » فإذا زال زال ما قام به » وفي الرطب لا يجوز حق 

يغسله لان المسح بالارض يكثره ولا يطبره . وعن أبي يوسف 
درح» انه إذا مسحه بالارض 


يحمل على النجاسة كناية عن عنما » ولو كان طينا لصرح باممه ولم يذكره بالكتاية لما 
فيه من اللبس > ويدل عليه قوله فإن الارض لبا طهور. 

فإن قلت الحديث لم يفصل بين النجاسة التي لا جرم لها وبين التي لبا جرم » فإن 
اسم الاذى يطلق عليها و كذلك لم يفصل بين الرطب واليابس وانتم قد فصلتم . قلت 
بل فصل الحديث بين الرطب واليابس بالتعليل الذي ذكرناه . 

فإن قلت حديث ابي سعبد ساقط العبرة لآنه عليه السلام لم يستقبل الصلاة . قلت 
يحتمل أن الحظر مع النجاسة ترك في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون لأقل من قدر الدرهم 
كذا في المبسوط والاسرارء 

( ولآن ال جاد لصلابته لا يتداخله أجزاء النجامة إلا قليلا ) لأن صلابة الجلد وكثافة 
النجاسة يمنعان شربها فيه > ورخاوتها بعد البسير » حذف إليها فلا يبقى فيها إلا قليل 
وهو معفو ( ثم يحتذبه الجرم إذا جف ) يعني يجذيه الجرم إلى تفسه ( فإذا زال ) أي 
الجرم ( زال ماقام به ) أي بالجرم » لأنه لما جذبه إلى نفسه فيبس مع الجرم فلا يبقى إلا 
السير وهو عفو بخلاف البدن » لأن رطوبته ولينه وما به من العرق ينح من الجفاف > 
وبخلاف الثوب لأن النجاسة متداخلة فلا مخرجها إلا الماء والاحتراز عن النجامة 
فيه ممکن . 

( وفي الرطب ) اى وي النجس الرطب ( لا يجوز حتى يغسله » لأن المسح بالارض 
يكثره ) أى يكثر النجس بالرطب » لأنه ينشر ويتاوث ما لم يصبه يفا ( ولايطهرء ) 
أى ولا يظبر الف لانتشار النجس فبه ٠‏ 

( عن أبي يوسف انه اذا مسحه بالأرض ) أىإذا مسح النجس بالارض يعنى إذادلكه 
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حت ل يبق أثر النحاسة يطبر لعموم البلوى واطلاق ما يروى عليه 

مشايخنا « رح» فإن أصابه بول فيبس لم يجز حتى يغسله وك ذا كل 

ما لا جرم له كار » لأن الاجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذيها , 

وقبل ما يتصل به من الرمل جرم له » والثوب لا يجزىء فيه إلا 
الغسل وإن يبس » لأن الثوب لتخلخله 


على سبيل المبالغة ( حق لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم الباوى ) أى البلية » و كذلك 
البلية بكسر الباء وسككون اللام » والباوى بالكسر أيضاً » والبلاء كلها اسماء وهذه من 
المواد الناقصة الواوية ( وعليه مشايخنا ) )١(‏ أى. على قول ابي يوسف مشايخ ما وراء 
النبر ( واطلاق ما يروى. ) يعني اطلاق قول يقي » فإن كان بهما اذى حيث لم يفصل 
بين الرطب واليابس > والجواب عن هذا الاطلاق قد مر آنفاً . وني فتاوى أهل العصر 
ذكر الجلائي في صلاته لو أصابت النجاسة الخف أو الكمب أو الجرموق فأمر الماء علمه 
ثلاث مرات تطبر من حفاف . 

( فإن اصابه بول ) ای فإن أصاب الخف بول ( فيبس لم يجز حتى يغسله ) لتمکن 
البول فيه بالجفاف ( و كذا كل مالا جرم له ) ای وكذا لا يجوز اذا أصاب الخف كل 
مالا جرم له ( كالمر لآن الاجزاء ) لأن أجزاء الخمر أو البول ( تتشرب فيه ) أى في 
لحف ( ولا جاذب يجذبها ) أى يجذب أجزاء النجاسة وجد . 

( وعن ابي يوسف ان ما يتصل به ) أى بالخف الذى اصابته النجاسة الرطبة ( من 
الرمل والرماد والتراب الناعم جرم له ) () اى الذى أصابه > فإذا جف فدلكه بالأرض 
طهر كالتي لها جرم ٠‏ 
( والثوب .لا يجزىء فيه إلا الفسل وإن يبس » لأن الثوب لتخلخله ) اى لكون 


6 هذا غير عمارة المتن . أه مصححة . 
(؟) قد يرى القارىء اختلاف نص الشارح مع المتن . 


فى 


يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا بخرجها إلا الغسل » والمنى نجس 
يجب غسله رطباً فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك 

اا ا 
قرح في خلالها » وقولهم - أجزاء الثوب يخلخله - أى في خلالها قرح لرخاوتها ويكون 
بحوفة غير يسيرة ( يتداخله كثير من اجزاء النجاسة فلا مخرجبا ) أى اجزء النجاسة (إلا 
الفسل ) بالماء أو بمائع طاهر مزيل . وقال النسفي الخف الخراساني الذى ضرمه توسخ 
فالقول حكمه حك الثوب لا يطبر بالدلك بل يغسل ثلاث ويحفف في كل مرة . 

( وا ين ) وبه قال مالك والثورى والاوزاعي والحسن بن جني وأحمد في 
.رواية » إلا أن مالكا قال يغسل رطبه ويايسه وهو قول الحسن البصرى وقول بعص 
مشايخ بلخ مثل محمد بن الازهرى وأبي معاذ البلخي ( يجب غسله رطا ) ای حال 
كونه رطا . 

( فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) أى كفى فيه الدلك والحك > وقولله 
أجزاً ‏ من الاجزاء يقال أجرأ في الشيء أى كفاني وهي لغة بنيتميم “وعنالازهرى 
بمض الفقباء أجزى بمعنى قضى » والمعنى على هذا أجزى الفرك عن الغسل أى ناب عنه 
وأغنى . قلت الاول مهموز والثاني اقص . وقال أبو اسحاق الحافظ المني البابس انما 
يطبر بالفرك إذا كان رأس الذكر طاهراً وقت خروجه بأن كان بال واستنجى » أما 
إذا لم يكن طاهراً فلا » وهكذا روى حسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله » وقسال 
الفقه أحمد بن ابر اهنم وعندى ان المني إذا خرج في رأس الأحليل على سبيل الدفق وم 
ينشر على رأسه لأنه يطبربالفرك» لأن البول الذى هو داخل الاحليل غير معتإر؟ ومرور 
الذي علبه غير مؤثر . 

فأما إذا انتشر المني على رأس الاحليل لايكتفي بالفرك » فعلى هذا القول إذا يال 
ولم يتجاوز الول ثقب الاحليل حتى لم يصل رأس الاحليل شيء من البول ثم احتم 
يكفي فيه الفرك ٠‏ قبل أيضاً إذا كان رأس الاحليل طاهراً وانما بطر المضاف بالفرك 
اذا خرج المذى قبل خروج المني على رأس الاحليل ثم خرج المي لا طهر الثوب بالفرك 
إلا ان يقال انه مغلوب بالمني فيجعل تبعا له » وروي عن محمد إدا كان المني غليظافجف 


خرف 


لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها فاغسليه ان كان رطا 
وافركيه ان کان يابسآً 


يطمر بالفرك اعلاه واسفله لا يطهر إلا بالفسل » كذا في المبسوط . وفي فتاوى قاضي 
خان الثوب إذا اصابه المني ويبس وفرك يحم بطبارته في قولهما » وعن ابي حنيفة 
روايتان > واظهرهما ان بالفرك فعل النجاسة تجوز السلاة فيه » واذا اصايه الماء يعود 
نجسا ني اظهر الروايتين عن ابي حنيفةء وعندهالايعودنجسا » وعن الفضل ان مني المرأة 
لا يطبر بالفرك لآنه رقيق » وعن محمد ان المني اذا كان غلبظا فجف بطر بالفرك » 
وان كان رقبقاً لا يطهر إلا بالفسل » والصحبح انه لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل 
كذا لو نفذ المني إلى البطانة يطمر بالفرك قال الرعاني هو الصحيح . 

واختلف المتأخرون في الطار الباق من الثوب > والصحيح انه يطبر بالفرك كالأغلى 
بخلاف لعابة الخف > ذكره في المسوط . وقي شرح بكر أصاب الثوب دم غبيط فجف 
فحينئذ طهر الثوب كالني . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فاغسلبه ان كان رطباً وافر که 
إن كان يابا ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب > قال ابن الجوزى في التحقيق والحنفية 
يحتجون على نجاسة المني يحديث رووه عن الني بلق قال لعائشة رضي الله عنها اغسلمه 
إن كان رطباً وافر كيه إن كان بايساً » قال وهذا حديث لايعرف » وائما روي تحوه 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قلت عدم المعرفة منه أو من غيره لا يستازم نفي معرفة 
غيره مع أن أصل الحديث في الصحاح > وقد روى مسل والاريمة من حديث عائشة رضي 
الله عنما قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب الني ملق فبخرج الى الصلاة وان يقع الماء 
في ثوبه > وقالت ايضا كنت افرك المني من ثوب رسول الله َل فبصلي فبه » أخرجه 
مسلم وأبو داود ٠‏ 

وروى الدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنما قالت كنت أ غسل المني من 
ثوب رسول الله َه إذا كان رطا وأفركه إذا كان اځ » ورواه البزار فيمسندهوقال لانعم 
أحداً أسنده عنعائشة رضي الله عنما إلا عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما» ورواه غيره 


۷۲۱ (البنابة فيشرحالهداية ج ١‏ - م 45) 


وقال الشافعي المي طاهر 


)ااا کا 


عن المزة مرسلا ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذى يصلى فيه ٠‏ ورد 
هذا ما وقع في صحبح ملم كنت أفرك من ثوب رسول الله ی فتصلى فيه » وعند 
بي داوه - ويصلى فيه - وان يرفع احقال غسله بعد الفرك وله بعض الالكية على الفري 
بالماء » ويرده ما صح أيضا لقد رأيتني وإني لأحك من نوب رسول الله ب 
بابسا وبظفري . 

وأما الآثار في ذلك فكثيرة روى ابن أبي شبة في مصنفه سأل رجل عر بنالخطاب 
رضي الله عنه فقال إني احتاهت على طنفسة » فقال إن كان رطب فاغسل » وإن كان بابسا 
فامكه » وان خفي عليك فارسيه » وعن عمر وعائشة رضى الله عنهما اهما بغسلان المي 
منالثوب وعن أبي هريرة في المني يصبب الوب ان رأيته فاغسل وإلا فاغسل الثوب كلء» 
ورواه الطحاوي » » وعن جابر بن سمرة انه سثل عن الثوب الذي يجامع آهل فيه قال صل 
فبه إلا أن ترى منه شيثا فيغسله ولا ينضحه قال لأن النضح لا يزيل الأو ويكل اسن 

ضي الله عنه عن قطيفة أصابها نجاسة لا يدري موضهها قال اغسلها » وعن الحسن اث 
ال باز البول فيلا الصمحابة والتابموث قد غساوا المي > وأمروا بغسل الشاب منه » 
وهذا إزالة النحاسة . 

( وقال الشافعي المني طاهر ) هذا نص الشافمي » وحكى صاحب البيان وبعض 
الخراسانيين قولين » ومنهم من قال قولين في منى المرأة فقط » قال النووي الصوابالحزم 
يطهارةمنيه ومنمهاو المسلوالكافر فيه سواء نجس ميهأ برطوبة فرجبا انقلنابنجاستهاء كا 
لو بال الرجل وم يفسل ذكره » وني مني غير الآدمي ثلاثة أوجه أحدها الجبع طاهر 
إلا مني الكلب والخنزير . 

الثاني : ان الجيع نجس . 

الثالث : ان مني ما يۇ كل مه طاهر وغيره نجس . 

وأحمد مع الشافمي في أصح قوليه . واحتج الشافمي رضي الله عنه با روي عنعائشة 
رضي الله عنها قال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله بق ثم يصلى فيه ولا يغسله»رواء 


Y۲ 


للطحاوي وأخرجه البزار وقال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله بق وما أغسل » 
وروی أو بكر بن خزعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنى من وبر سول 
الله بلي وهو يصلى > وعن عائشة رضي الله عنها كانت تحت المنى من ثيابه وهو فيالصلاة 
قال البمبقى » ولو كان المنى نحسا لما جازت الصلاة معه » وكان زات يسلب المنى من 
ثوبه يعر الآخر ثم يصلى قمه » رواه أحمد . 

وعن ابن عباس قال ستل الني يه عن المنى يصيب الثوب فقال مو بنزلة الخاط 
والبصاق» وإما يكفيك أن تسحه بخرقة أو بارجزة › » رواه الدارقطنى وقال ول يعرفه 
غير اسحاق الأزرق عن شريك رحه الل . 

وقال الاترازي في المنى عند الشافمى « رض » طاهر لأنه أصل الأتبياء » ولم يذكرله 
شين غير ذلك من حديث أو أثر . ثم قال في جوايه قلنا أصل الأعداء أيضا فنمرود 
وفرعون وغيرهما » وهذا لىس يشديد » والذي قاله غيره ان المنى أصل البشر والطين 
خلق منه البشر فكان طاهراً كالطين وأيضاً هو في بنى آدم كاء البيض في الطبور وهو 
خارج من حيوان فكان المنى طاهراً كالبيض > وأيضا ان حرمة الرضاع شببت يحرمة 
النسب كاللين الذي يحصل به الرضاع طاهر والمنى الذي يحصل به النسب أولى لأنهأصل» 
والرضاع محلوية » ومن ذلك قالت المالكية « رض » المنى لسف الشافصة « رض » . 

وقال التووي في شرح المهذب ان المنى يحل أكله في وجه فعارضهم فقالوا الكلب 
- يحقله بعض المالكية . الجواب عن هذه الأشماء فتقول : 

أما حديث عائشة رضى الله عنها الذي فيه ولا يغسله » فقد قال الطحاوي ولس ف 
هذا عندتا دليل على طہارته » وقد جوز أن يكون كانت تفعل به هذا فيظهر بذلكالثوب 
والمنى في نفسه نجس كا قد روي فيا أصاب الفعل من الأذى حمث قال فطبورهيا التراب 
فكان ذلك الترابيحريفيغسلهاوليس في ذلك دلبل على طهارة الأذى في نفسه فكذلك ما 
روي في المنى على انه قد روي عن عائشة رضى الله عنا ما يدل على ان المنى كان عندها 


ورف 


نجس وهو ما رواه الطحاوي ثنا ابن داود قال ثنا منذر قال ثنا بجی بن سعبدعن شعبةعن 
عبد الزن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت في انى إذا أصاب الثوب 
إذا رأيته فاغسل وإن ل تره فانضح وهذا إسناد صحبح . 

قلت هذا لا محري دعوى لأن الطحاوي بعد ان رأى هذا الحديث قال ما في ذلك 
دليل لأنه لو كان حکمه عندها حم سائر النحاسات من الغائط والبول والدم لأمسرت 
يغسل الثوب كل » ولا كان الح عندها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت 
بذلك ان حكمه كان عندها بخلاف سائر النحاسات .قلت قدروي في ذلك آثار كثيره من 
الصحابة وهى التي ذكرناها عن قريب فکلہا تدل على نجاسته کا ذ كرا على اع نقول ان 
اح بأل بح و الحنض تقرصيه بالماء ثم تنضحيه 
أي تغسله . 

فإن قلت لما اختلفت الأحاديث والآثر في حك المنى م يدل دليل قطعاً على نحاسته 
ولا على طبارته » قلت في مثل ذلك برجم إلى النظر والقياس فنقول المنى حدث لأنه 
خارج عن السبيل وكل خارج عن سبيل نجس » فا منى نجس . 
۰ فإن قلت إذا ثبت كونه نجسا كان الواجب غسله مطلقاً رطا كان أو بايساً كسائر 
النحاسات . قلت نعم كان القياس يقتضى ذلك > ولكنه ترك » فالأحاديث الواردة 
بالفرك في بابسه . 

وأما حديث عباس رضى الله عنه الذي فبه انما هو بمنزلة الخاط 00 ١)فالجواب‏ 
عله انه موقوف » ولئن ثبت انه مرفوع » فإنه يشبد لنا من وجه لأنه أ مر بالإماطة » 
ومطلق الأمر للوجوب »> والتشببه بالبصاق والخاط يشبد له فسقط الاحتجاج به . 

وأما الجواب عن كونه أصل البشر فإنه لا ينفى النجاسة كالمضغة والعلقة . وقال 
النووي المنى يستحيل في الرحم فيصير علقة وهى الدم الغليظ » فقى نجاستها وجبان > 
قال أبو اسحاق نجسة » وقال الصيرفي طاهرة › فإذا استحال بعده وصار قطعة لجموهى 
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والحجة عليه ما رويناه » وقال عليه السلام انما يغسل الثوب من خمس 
وذكر منبا ايء | 

المضغة فالمذهب عندهم القطع بطبارتها كالولد » وقبل فا الوجهان . 

فإن قلت لم يسمع هذا الذي ذكرتم في الجواب ولا يازم الزامي بالعلقة والمضغة قطعا. 
قلت قال أبو اسحاق العراقي المنى تجرى من الدماغ بعد نضجه ويصير دما حر في فقار 
الظهر إلى أن يصل إلى الكليتين فبنضجانه ثم يبعثانه إلى الانثيين فينضجانه منيا أببض 
فإذا كان كذلك ثبت انه متولد من الدم وهو نجس > والنجس لا ينقلب عندم طاهراً إلا 
الماء النجس إذا صار قلتين » والخمر إذا تخللت بنفسها » وذ كر الأكمل للشافعى « رض » 
حدیث أبن عباس انه قال المنى کاڅخاط فامطه عنك ولو بأذخرة “/ يحضل جوابه انهدموقوف 
فلا يصح الاحتجاج به قلت يعنى عند الشافعی « رض » وکان ينبغى أن يستدل يحديث 
من الأحاديث المرفوعة الصحيحة التي ذكرها » ثم يجيب عنه فكيف يذكر له أو وهو 
لا يقول به وهذا عجيب وقصور من يتصدى لترجيح مذهبه . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعى رضى الله عنه ( ما رويناه ) وهو حديث عائشة 
« رض » المذ كور » وقال الاكمل فإن قبل إذا استدل الشافعى « رض » يحديث ونحن 
تحديث فا وجه قول المصنف والحجة عليه ما رويناه . فالجواب ان وجه ذلك ان حديئه 
لا يدل عليه » لان قوله كالخاط لا يقتضى أن کون طاهرا لجواز أن يكون التشبيه في 
اللزوجية وقلة التداخل وطبارته بالفرك والأمر بالإماطة مع كونه لاوجوب يستدعى أن 
يكون نجسا لآن إزالة ما لبس بنجس ليست بواجمة ٠‏ قلت هذا السؤال إنما برد أن لو 
كان الشافعی « رض » يرى بالأثر المذ کور ويقول به نعم لوذكرله حديثا من الأحاديث كان 
يتوجه السؤال ؛ وتشبيه أبن عباس « رض » له بالمخاط إِنما كان في النظر والبشاعة لا في 
الحم بدليل ما ذكرنا من أدلة نجاسته » والأمر بالإماطة لمتمكن من غسل محل . 

( وقال تر وإنيا بغسل الثوب من خمس وذكر منها المنى ) هذا دليل آخر على 
نجاسة المنى > وهذا قطعة من حديث رواء الدارقطنى من حديث ثابت بن سحاد عن عل 


أبن زيد عنسعيد بن المسيب عن عمار « رض » قال مر بی رسول الله بلي وأنااسقيراحلة ٠‏ 


ه؟ 


` ولو أصاب البدن قال مشامضنا ه رح » يطبر بالفرك لأن الباوى فيه أشد » 


لي في ركوة إذ انتخمت فأصابت نخامتي نوبى فأقبلت اغسلبا فقال ا عار ما تخامتك 
ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ر كوتك إنما يقس ل الثوب من خمس > من البول 
والغائط والمنى والدم والقىء » وقي الاسرار الجر مكان القىء > وجه الإستدلال يهظاهر 
وهو أنه يدل على تجاسة المنى . 

فإن قلت الاستدلال به يقتضى غسله رطب ويايس] » ولستم قائلين يه قکان مترو کا . 
قلت حديث عائشة رضى الله عنها في جواز فرك اليابس »> ويحمل هذا على الرطب توفيقاً 
بين الحديثين » والنخامة يضم النون ما خرج من الخيشوم ٠‏ 

فإن قلت قال الدارقطنی لم برو حديث عار غير تبت بن حاد وهو ضعبف جداً» 
روات ان عدي في الكامل قال لا أعم روى هذا الحديث عن على بن زيدغيرظبت وحماد » 
وله أحاديث قي أساتيد الثقات الفا وهى مناكير ومعاومات . وقال السيبقى هذاحديثه 
باطل إن رواه ثبت بن حماد وهو متهم بالوضع عن حماد بن زيد وهو غير محتج به . 
قلت علي بن زيد روى له مسل مقرونآ به » وقال العجلى لا باس به » وفي موضع آخر 
فكتب حديثه » وروی له الحا ك فى المستدرك » وقال الترمذي صدوق » وأما ابت قم 
يتهمه أحدا بالوضع غير البيبقي مع انه ذكرء في كتابه المعرفة وام ينسبه إلى الوضع ؟ 
وائما حكى فبه قول الدارقطني وابن عدي » وقال البزار وثايت بن حماده كان ثة ولا 
يعرف انه روى غير هذا الحديث وله متايع . 


ورواه الطبراني في ممجمه الكبير حدثنا الحسن بن اسحاق الترمذي ثنا علي بن يحرثنا 
إراهي بن ز كرا العجلى ثنا حماد بن سفة عن علي بن زيد يهسندآ وصتنا . 

فإن قلت كلهة - إنما - تخصيص ولا حصر قيها » لأن الغسل يجب في غيرها كاخخر . 
قلت غيرها في ممناها فبلحق بها كما في قوله ‏ لاقود إلا بالسيف - وقد الى الحتجر 
وغيره لما انه في ممتاء . 

( ولو أصاب المنى البدن قال مشايخنا « رح » ) أراد هم مشايخ بخارى وحمرقند 
( يطهر بالفرك لأن الباوى فبه أشد ) أي لأن البلية في البدن أشد من البلية في الثوب “قاما 


خف 


أوعن أي حنيفة « رح» أنه لايطبر إلا بالغسل » لان حرارة البدن 

جاذبة فلايعود إلى الجرم » والبدن لا يكن فركه , والنجاسة إذا 

أصابت المرآة والسيف اكتفي بمسحبما لأنه لا تثداخلبما النجاسة , 
وما على ظاهره يزول بالمسح 


طبر الثوب بالفرك طهر البدن بالطريق الأولى دفعا للحرج . 

( وعن أبى حنيفة رحمه الله ) ورواه الحسن عنه ( انه ) أي ان البدن ( لا يطبر إلا 
بالغسل ) ذكر هذا شمس الأثة السرخسى في المبسوط ( لآن حرارة البدن جانبة ) 
يجتذب رطوبة المنى ( إلى نفسه فلا يعود إلى الجرم ) بالبينفلا يزول بالفرك مثل مايزول 
في الثوب » لان المنى ازج لا يتداخل أجزاء الثوب منه إلا قليل > فإذا يبس يجذبه إلى 
نفسيه فاذا فرك زال بالكلمة » فان بقى منه قليل وانه ممنوع بخلاف رطبه لأنه لم يوجد 
فيه الجذب كذا في جامع الكردري ( والبدن لا يمكن فر كه ) لأنه متعذر فساحتمج إلى 
الماء لاستخراجه . 

( والنجاسة إذا أصابت المرآة والسف اكتفى بمسحبما لأنه لا تتداخلمما النجاسة ) 
لصقل تام لأنه صقبل بل بقى على ظاهره ( وما على ظاهره بزول بالمسح ) ولا يبقى إلا 
القليل وهو غير معتبر » ولا فرى بين الرطب واليابس والعذرة والبول » ذكره الكرخى 
في مختصره » وذ كر في الأصل أن السيف والسكين إذا أصابه بول أو دم لا يطهر الا 
بالفسل » وان أصابه عذرة ان كانت رطبة فكذلك » وان كانت بابسة طهرت يالحت . 
عندهما وبه قال مالك » وعند مد « رح » لا يطهر إلا بالفسل » وبه قال زفر والشافعي 
« رض » والإمام مالك . وقال الاترازي قال شيحي برهان الدين الحريفعي إنا وضع 
المسألة في المرآة والسيف احترازاً عن الحديد الذي عليه الجار بأنه لا يطهر إلا بالفسل . 

قلت ذكر في البدرية والدخيرة والمنافع خصها بالذكر لكونها مصقولين ولا مدخل 
للشرب فيهما حت لو كانت قطعة غير مصقولة وأصابها نجاسة لا يكفي بمسحها ٤‏ وفيجامع 
الكردري الشرط أن يمسح مخففا ١”‏ غير مشتى للرطوبة » وعن أبي القاسم ذبح شاةومسح 


. من هامش‎ )١( 
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وان أصابت الارض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت ٠‏ 
الصلاة على مكانها وقال زفر والشافعي « رح » لا تجوز 
لاا الا ي 
السكين على صوفها أو ما بزيل تطبر » وقي الحلية ذكر القاضي حسين لو سقى السكين بماء 
نجس ثم غسل يطبر ظاهره دون باطنه » والحد في تطهيره ه أن يسقمه بماء طاهر مر ةأخرى 
ومجرد الغسل يكفي في تطبير الذهب والفضة وزير الحديد )١(‏ وهذا عند الشاقمي «رض» 
وعند أبي يوسف عر السكين بالماء الطاهر ثلاث ويحفف في كل مرة » وعند محمد« رح » 
لا بطبر أيداً > وقي الإيضاح السيف يطبر بالمسح > » لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يقتلون الكفار يسيوفهم ثم بمسحونها ويصلون معبها ° و ولان الغسل يفسدها فكان في تركبا 
ضرورة . . وق الفتاوى أيضا و كذا لو لحس السكين بلسانه حتى ذهب أثر الدم طهر “وعند 
أي يوسف السيف إذا. أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أوترابحقلو قطع به بطيخة أو 
غيره كان طاهراً وأباح کل . وني الممسوط وسكين القصاب تطبر بالمسح بالتراب ٠‏ وقي 
امخبط والقنية ما دامت النجاسة رطبة لا تطهر إلا بالغسل » فإن جفت أو جففا بالمسح 

بالتراب أو غيره يطهر بالحت وطاهر بالمسح ٠‏ 

( وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها ) قبدالجفافبالشس 
وقم اتفاقا » لأن الغالب تحف الأرض بالشمس » ولمس باحتراز على الجفاف بأمر آخر » 
لأن الأرض إذا جفت بالثار أو بالريح ( جازت الصلاة على مكانها ) أي مكان النجاسة 
التي جفت > وهذا الكلام يشير إلى انه لا يجوز التيمم به وهو ظاهر الرواية . وروی أبن 
طاووس النخمي عن أصحاينا انه يجوز التممم يه لآنه حك بطہارته كذا في الممسوط > 
ومذهب عاما:) الثلاثة وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية » وقال 
النووي إذا جف لا بأس بالصلاة عليه 

( وقال زفر والشافمي « رح »لا جوز ) وبه قال مالك و وأحمد » وللشافعي قولان ف 
القدم وتي الاملاء يطبر » وق الامم لا يطهر » وقمل القطع بانها تطبر > والقولان فيا إذا 
م يبق للنجاسة طعم ولا ريح ولا لون » وعند احمد لا يطهر “ وقال امام الحرمين انهم 


٠ هامش‎  دجلا‎ )١( 
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لانه لم يوجد ازيل » ولهذا لا يجوز التيمم بها » ولنا قوله عليهالسلام 
ذكاة الارض بسا 


طردوا القولين في الثوب كالارض »> وهل يطبر الثوب بالجفاف > وفي الظل وجبان ذلك 
كله النووي في شرح المهذب > واختلفوا في الشجر والكلام ما دام قائما على الارض يطبر 
بالجفاف وبعد القطع لا يطهر إلا بالفسل ( لأنه م يوجد المزيل ) للنجاسة إذا اصابت فلا 
يطهر ( ولهذا ) أي ولأجل عدم المزيل ( لا جوز التيمم به ) اي بمكان النجاسة التي 
أصابت وحفت . 

( ولنا قوله یړ ذكاة الارض يبسها ) هذا ل برفعه أحد إلى النبي تر » وانما هو 
مروي عن ابي جعفر مد بن علي أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عنه » قال ذ كاة الأرض 
ببسها . وخرج عن ابن الحنفية وابي قلابة قال إذا جفت الارض فقد ذكت > وروىعبد 


الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة » قال جفوف الارض طبورها. في 
الاسرار الحديث المذ كور موقوف على عائشة « رض ». وقال صاحب الدراية هذا الحديث 
يوجد في كتب الحديث » وهذا لا نص له لانه ثبت بنقل المدل أو يكون ذلك النقل 
بالمعنى عند من جوزه . 

وقال الا كمل ولقائل أن يقول معناهما واحد فیجوز أن يكون نقلا بالمعنى فنكون 
مرفوعا . قلت انا يجوز نقل الحديث بالمعنى عند من يجوزه إذا كان حديئان معناها 
واحد > و کیف يقال فيتكون مرفوعاً والمنقول عنه لل يعرف » ولكن يقال الشافمى 
« رح » الذي انتصب مفتبا في زمان الصحابة « رض » تقلں عنه بعض مشارخنا كذا 
في التقوم . 

وعند ابن اسحاق البروري ثم يروي )١(‏ في كتاب طبقات الفقهاء مسد بن الحنفة من 
فقباء التابعين بالمدينة > وقال فيه روي عن عمد بن الحنفية انه قال الحسن والحسين خيرمني 
وأا أعلم يحديث ابي منها » وذلك لان الصحابة لما قروه على الفتوى منهم صار كواحد 
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منهم تبصر بهم کا اذا فعل فعل بين يدي رسول الله لړ وسككت النبي ي فلا روى 
عثه أن ذكاة الارض يبسها ول برو عنه غيره خلافه حل محل الاجماع ولا سيا وقد وافقه 
أبو جعفر عمد بن علي وابو قلابة وعائشة « رض » ومد بن الحنفية مات سنة ثرانينوقيل 
سنة إحدى وثمانين وهو ان خمس وستين سنة »> ولد في خلافة ابي بكر الصديق رضي 
الله عنه » ومع هذا استدل اكثر أصحابنا في هذه المسأله بجا رواه ابو داود وأحمه بن 
صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب وقال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حرة بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال قال اين عمر د رض » كنا في المسجد على عبد رسولالله 
عت وكنت فتى شاب وكنت قياس ما غربا » فككانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسبحجد فم يكونوا برذون شيئا من ذلك › وأخرجه أيضاً أبو بكر بن خزيمة 
ا 

فإن قلت قال الخطابي يتأول على انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل 
وتدير في المسجد عاصرة إذ لا تحرك إذ ترك الكلب سببات المسجد حتى تنبشة ويبات 
فىة » وانا كان اقبالها واديارها في اوقات نادرة » ولم يكن على المسجد ابد اب حتى قنع 
عن عبورها فبه . قلت هذا تأويل بميد جدا » لأن قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله 

وتغتسل وثدبر وحده - بل انا هو ظرف لقوله - قبول وتقبل وتدبر - كلها وايضاً 
قوله - يكونوا برشون شيئاً من ذلك - بنع التأويل لانہا لو كانت تبول في مواطنها ما 
كان يحتاج إلى ذكر الرش وغيره إذ لا فائدة فبه » وأبو داود بوب على هذا بقوله باب 
طبور الارض إذا يدست » فبذا أيضاً برد عليه هذا التأويل الطاهر انما كانت تبول في 
المسحد › ولكنها تنشف فتطبر فلا يحتاج إلى رش الماء » وانما حمل الخطابي على هذا . 
التأويل الفاسد منعه هذا الحديث أن لا يكون حجة الحنفية عليهم . 

فإن قلت احتجوا علينا با رواه مسل عن أنس رضي الله عنه قال ببنما نحن في المسجد 
مع رسول الل ملقم إذا جاء اعرابي فقام يبول في المسجد » فقال أصحاب رسول الله ب 
مه مه » فقال رسول الله ِنَع لا تزرموءفتركوه حتى بال > ثم أمر رجلا فدعى بدلو من 


نكيف 


0110010 
ماء قصبه عليه . وأخرجه البخاري أبضا ولفظه فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس 
فنهام بق فلا قضى بوله أمر النبي ي بذنوب من ماء فاهريق عليه. وأخرجهالنسائي 
وابن ماجة رضي الله عنما أيضا . 

قوله س مه =" امر فعل من مونة » ومعناه اكفف » مه الثاني تأكيد له . وقول 
- لاتزرموءيتقدم الزاء على الراء المبملة اي لاتقطعوا عله بوله فسنه بالسين المېملة“وبروى 
بالمجمة فممنى الاول الصب المتصل > ومعنى الثاني الصب المنقطع . قوله - في طائفة من 
المسحد - أي قطعة منه > والذنوب بفتتم الذال المعجمة الدلو الكبير » وقبل لا يسمى 
ذنوباً إلا إذا كاذفيه ما قلت نحن ما تر كنا العمل » ونحن نقول أيضا يصب الماء إذا كانت 
الارض رخوة حتى ينتقل منها » فإذا لم ببق على وجهها شيء من النجاسة وينقل الماء 
يحكم بطبارتها ولا يمتبر فيه العدد» فإن كانت الارض صلبة» فإن كانت الارض صعوبة 
احفر في اسفلها حفيرة ويصب عليها ثلاث مرات > وينقل إلى الحفيرة ثم يبس المفيرة » 
وان كانت مستوية يحيث لا يزول عنها الماء لايغسل لعدم الفائدة بل يحفر . وعند ابي 
حنيفة لا تحفر الارض حتى تحف الارض إلى الموضع الذي وصلت إلبه النداوة » 
وينقل التراب ٠‏ 

ودليلنا على الحفر ما رواء الدارقطني بإسناده الى عبد الله قال جاء أعرابي فبال ف 
المسجد » فأمر رسول الله به كانه فاحتفر فصب علمه دلو من ماء » ومارواه عسد 
الرزاق في مصنفه عن أبي عبينة عن عرو بن دينار قال بال اعرابي في المسجد فأرادوا 
أت يضربوه » فقال ل احفروا مكانه واطرحوا عليه من ماء علموا ويسروا 
ولاتعسروا. 

فإن قلت الاول مرفوع ضعيف لان في اسناده مممان بن مالك ليس بالقوي » وقال 
أبن خراش مجهول . والثاني مرسل وتركتم الحديث الصحيح . قلت لا نسم ذلك فإ قد 
عملنا بالكل » فعامنا بالصحيح ؟ اذا كانت الارض صلبة ؛ وجملنا بالضصيف على 
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٠‏ وإما لا يجوز التيمم لان طبارة الصعيد ثبت شرطاً بنص الكتاب 
فلا تتأدى با ثبت بالحديث 

زعمكم فيا إذا كانت الارض رخوة » والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض والاجمال 
بابض . 

فإن قلت كيف تحماون الارض فيه على الصلب » وقد ورد الأمر با حفر يدل على 
أنبا كانت رخوة . قلت يحتفل أن يكون يصبان في الواحدة كانت الارض صلبة وقي 
الاخرى كانت رخوة ٠‏ 

( وانما لايحوز التيمم » لأن طبارة الصعيد ثبت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى يما 
ثبت بالحديث ) هذا جواب عن قول زفر والشافمى ولمذا لا يحوزالتيمم به.تقرير الجواب 
أن طبارة الصعيد الذي هو وجه الارض بشت ببعض الكتاب وهو قوله تعالى ف فتيمموا 
صعبداً طا ٤۳‏ النساء » فلا يتأدى با ثبت بخبر الواحد > كنا لا يجوز التوجه إلى 
الحطم » وإن كان وره فيه قوله مع الخطم من البيت » ولآن التيمم قائم مقام الوصف» 
فاما كان قلمل النجاسة مانماً بلا خاو صار مانما للخاو بطريق الاولى » والمراد من النص 
عبارة الكتاب فلا يعارض ماثبت بخبر الواحد » بخلاف اشتراطه طبارة » فإن ذلك 
شت بدلالة النص فحينئذ يعارض با ثبت بخير الواحد » لأن العبارة فوق الدلالة ٠‏ 

فإن قلت الثابت بها قطمي كالثايت بالصارة كيف تجوز معارضة شير الواحد 
لإدلالة » قلت النص الوارد في طبارة الكان مخصوص © لآنه خص من النجاسة 
القليلة بالاجباع فعارضه خبر الو احد بخلاف النص الوارد في التيمم قطعي بلا معارضة 
خير الواحد . 7 

وقال الاكمل » فإن قلت أليس قد تقدم ان طبارة المكان ثبت بدلالة قوله تعالى : 
وثيابك فطبر » والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة في كونه قطميا حتى ثبت الح د 
والكفارات بدلالة النصوص فوجب أن لا تجوز الصلاة عليما كنا يجوز التيمم بها. جيب 
أن الآية هنا ظنية » لأن المفسرين اختلفوا في تفسيرها » فقمل المراد به تطهير الثوب > 
وقبل تقصيره للمنع عن التكبر والخيلاء » فإن العرب كانوا يجر ون اذالم تكيرا» وقيل 
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وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كلدم والبول وار وخرء 
الدجاج وبول اجار جازت الصلاة معه » 

س 
المراد به تطبير النفوس عن المعائب والاغلاق الردية » وإذا كان كذلك كان بني 
الدلالة ولهذا لا يكفر من أنكر اشتراط طبارة الثوب وهو خطأ» وتكون الدلالة لذلك. 

قلث لا يوافق معنى الآبة ها هنا » لان من فسر بتطهير الثوب وهو الذي تقتضيهاللغة 
وبقية التفاسير لا تساعدها اللغة بل فيها تفسير أهل التصوف » فكيف يكون هذا ظني 
الدلالة » و كل واد من هذه المعاني خلاف المعنى اللغوي غير قطعي » فكيف يصير 
القطمي بهذا ظنيا . 

والجواب السديد أن يقول خص من هذه الآية غير حالة الصلاة والنبجاسة القلملة 
والثياب التي اعدت للدخول والبروز واجمام المخصوص ظني فيجوز تخصيصه 
يخر الواحد . | 

فإن قلت النص لا عموم له في الاحوال » لأنها غير داخلة فبه وانا بست ضرورة ولا 
جموم لما ثبت في الضرورة والخصوص يستدعي يسدق العموم . قلت لاعموم له في الاحوال 
لأنه لما قال فإ وثبابك فطبر ‏ ؛ ا مدثرتناول تطبير الثباب في كل حالة تلحقباالخصوص 
بعد ذلك فصارت ظنية الدلالة فافهم . 

( وقدر الدرهم ) كلام اضاني مبتدأ وخبره يأتي » والمراد به الدرهم الشهليلي نسبة إلى 
موضع يسمى الشهليل » وفي المغرب الشبليلي من الدراهم مقدار عرض الكف . وفيالحبط 
الدرم ما يكون مثل عرض الكف » وفي صلاة الاحد الدرهم الكبير المثقال » وممناء ما 
يبلغ وزنه مثقالا » وفي بعض الكتب قدره بالدرم البغلي > وعد السرخسي « رح » 
يعتبر بدرهم زمانه > وفي الاسرار دون الدرهم لا يمنع جواز الصلاة لكن تكره الصلاة 
معها ( وما دونه ) أي ما دون قدر الدرهم وهذا الخبر لا يخفى ( من النجس المغلظ ) 
كلمة من للببان . 

( كالدم والبول والجر وخرء الدجاج وبول امار ) وخرء الحبة وبوها ومرارة كل 
شيء كبوله ( جازت الصلاة معه ) جازت الصلاة جملة فملية في محل الرفع على انها خبر 
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وان زادم تج . وقال زفر والشافعي « رح » قليل النجاسة وكثيرها 
أسواء »لان النص الموجب التطبير لم يفصل » 

لل ا س 
الممتدأ »لاعن قوله - وقدر الدرهم - قوله - معه - أي مع قدر الدرهم وما دونه 
(وإن زاد / تجر ) يعني وان زاد النجس امغلظ على قدر الدرهم لم تجز صلاته : 

( وقال زفر والشافعى قليل النجاسة و كثير ها سواء ) وي المبسوط وقال الشافعى اذا 
كانت النجاسة بحيث يقع البصر عليها ينمه . وني الحلية النجاسة دم وغير دم » فغير الدم 
إذا لم يدر كه البصر فيه ثلاث طرق احدها يعفى “ والثانية لا يعفى » والثالث قولانأما 
الدم فيعفى عن القليل من دم البراغيث والكثير في كثير وجبان أصحبما أنه يعفى عنه . 

وقال الاصطخري لا يعفى وفي دم غيرها ثلاثة أقوال » أصحبا انه يعفى عن القدار 
الذي يتعافاء الناس بينهم . والثاني لا يعفى عن شيء منه » ولي القديم يعفى ۴ا دورت 
الكف » وعن مالك يعفى عن يسير الدرم ولا يعفى عا تفاحش وغيره في دم الحيض 
روايتان احداها انه كغيره » والثانية انه يستوي فيه قليله و کیره . وحكي عن أحمد 
انه قال الكثيرماتفاحش وحكي عنه أيضاً انه يعفى عن النقطة والنقطتين » واختلفعنه 
فيا بين ذلك . | 

وقال النووي اتفق أصحابنا انه يعفى عن قليل الدم > وني كثيره وجبان مشبوران 
أحدها قاله الاصطخري لا يعفى عنه وأصحها باتفاق الاصحاب يعفى عنه » وهو قولابن 
شريح وأبي اسحاق وسائر أصحابنا » والقليل ما بعقوه الناس أي عدوه عفواً » والكثير 
ما غلب على الثوب وطبعه » وقيل في القليل قدر ما دون الكف » وتي الجديد وجمان 
أحده] الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل » والقليل دونه وأصحبا الرجوع إلى العادة» 
وهذة الاقاويل في دم غيره . وأما في دم نفسه فضربان > أحدهيا مايخرج من باده فد 
كم دم البراغيث بالاتفاق > والثاني ما يخرج من الفصد ففيه طرية 0 . 

( لأن النص الموجب التطمير )النص هو قوله تعالى ف وثبابك فطبر ٤‏ المدثروغيره 
من الاحاديث ( ل يفصل ) بين القليل والكثير » إلا أن الشافعي ومن ممه ل يمتبدوا إلا 
ما تراه المي لعدم امكان الاحتراز عنة .. 
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ولنا أن القليل لا يكن التحرز عنه فبجعل عفواً » وقدرتاه بفدر 0 
الدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء ظ 


( ولنا أن القليل لا يمكن النحرز عنه فيجعل عفواً) اجماعا لأن ماعمت بليته سقطت 
قضيته . وأما الحدث فإنه لا يتجزأ ولا حرج في تكليف ازالته (وقدرناه) أي القليل الذي 
هو خلاف الكثير ( بقدر الدرهم ) المثقالي إن كان النجس ذا جرم وقدر عرض الكف 
إن كان مائعاً على ما يأتي ( أخذا عن موضع الاستنجاء ) أخذاً منصوب » لأنه مفعول 
معالمق ‏ قال الاكمل مفعول مطلق من قدرتاء » لأن فيه معنى الاخذ » قلت الاحسن أن 
يقول تقديره وقدرتاه حال كوننا آخذين أخذاً في موضع الاستنجاء » والمراد من مواضع 
الاستنجاء موضع خروج الحدث ٠‏ روي عن ابراهم النخمي أرادوا أن يقولوا مقدارا اقمد 
واستقبحوا ذلكفقالوا مقدار الدرهم . ش 

فإن قلت النص وهو قوله تعالى «« وثيابك فطبر ج ع المدثر » لم يفصل بين القليل 
والكثير فلا يعفى عن القليل . قلت القليل غير مراد منه بالاجماع بدليل عفو موضع 
الاستنجاء فبتعين الكثير . وأجاب بعضهم با روي عن ابي هريرة عن الي فر انه قال 
في الدم اذا كان اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة > فشرط إعادتها فى الزيادة على قدر 
الدرهم . قلت هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سئنه عن روح بن عطيف عن الزهري 
عن أي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َي قلت تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من الدم . وني لفظه إذا كان في الثوب قدر الدرهم غسل الثوب وأعيدت الصلاة .وقال 
البخاري هذا حديث باطل وروح هذا منكر الحديث . وقال ابن حيان هذا حديث 
موضوع لا شك فيه م بقل رسول اٹ ب » ولكن أخبر عنه أهل الكوفة وكان روح بن 
عطيف يروي الموضوعات عن الثقات ذ كره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق فوح عن 
يزيد بن الهاشمي وأغلظ في فوح بن أبي مريم . [ 

وردى البيهقى عن ابن تمر انه رأى دما في ثوبه وعليه ثياب فرمى بالثوب الذي فبه 
الدم وأقبل على صلاته » دروي عن القاسم بن مد انه رأى دما في ثوبه وهو في 
الصلاة فخلعه ولم يستقبل » فدل على ان منع الدم دون القليل منه. وذكر في الاسرارعن 
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ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف 
في الصحييح » ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال 


على وابن مسعود رضى الله عنهها انها قدرا النجاسة بالدرهم ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت صل النى ملل في كساء فقال رجل ب رسول الله يليه هذه لممسة من دم > فقيس 
رسول الل مق على ما يليها » فبمثها إلى عائشة رضى الله عنها مصرورة في يد اغلام فك 
اغسل على هذه ول مده سلاته ‏ فدل على أن القليل من النجامة تمل وأمر يقساما أن 
يستحسن إزالة القلدل منها وإيضاعه بنظر الدم » وعن عمر رضى الله عنه أنه قدرها 
يظفره » قال في الحبط وكان ظفره قريب من كفنا » فدل على أن ما دونه لاعنع » قال 
وقول عمر بطل قول الشافمى رضى الله عنه في منع التقدير ٠‏ ش 

( ثم بروی اعتبار الدرهم من حيث المساحة ) أشار بهذا إلى بان إختلاف عبارات 
عبر رضى الله عنه في اعتبار الدرهم » فزوي عن مد أن اعتماره بالمساحة ( وهو قدر 
عر ض الكف ) أى ما وراء مفاصلالاصابع“وهذا الاعتبار بروى عن الكرخى عن عمد 
( في الصحبح ) أشار به إلى أن هذا الاعتبار هو الصحيح ذكره مد في التوادر » وق 
الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف ٠‏ 

( وبروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال ) أي اعتبار الوزن في الدرهم 
هو الدرهم الكبير الحقال » ذكر هذا عن عمد انه ذكره في كتاب الصلاة الى اعتبار 
الدرهم الكبير المثقال » قال الاترازي وقوله - الكبير المثقال - محوز برفع اللام على انه 
صفة بعد صفة » اى الدرهم الموصوف بأنه مثقال » ومحوز بحر اللام للاضافة کا فيالحسن 
الوجه » فافهم . وبعض المتقلدين النفقة في الدين الأحسن لهم » ولا من يعم الاعراب يظن 
أن الثقال لا وز جره لانه يازم حينئذ دخول اللام في المضاف » ولهذا ليس إلا من سم 
فېمه وقله علمه وعدم در که » لان الاضاقة اللفظمة يحوز فسا دخول اللام في المضاف - 
( وهوما يبلغ وزنه مثقالاً ) أى الدرهم الكبير هو الذى يبلغ وزنه مثقالا وانتصاب 
مثقال على اله مفعول يبلغ ومعناه ما يصل إليه کا في قولك بلغت کان كذا » معناه 
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وقبل في التوفيق يينبما ان الاولى في الرقيق والثاني في الكثيف » 
وإنا كانت تجاسة هذه الاشياء مغلظة لانها تثيت بدليل مقطوع به 


وصات إلبه » و كذلك إذا شارفت عليه » ومنه‌قوله تعالى 8 فإذا بلغن أجلبن © 74 
البقرة » أي قاربنه وشارفن عليه . 

( وقبل ) قائله أبو جعفر المندواني ( فى التوفيق ببنها) أىبين الروايتين المذ كورتين 
ر ان الاولى فى الرقيق )أى أن الرواية الأولى وهى اعتبار الدرهم من حيث المساحة فى 
النجس الرطب والمائع ( والثانية فى الكثيف ) أى والرواية الثانية » وهى اعتبار الوزن 
فى النجس المسجد كالعذرة » وهو الصحبح نص عليه فى الحبط »© لن التقدير بالعرض 
فى المسجد قبيح »> وفى جامع الكردري وهو الختار فى المسوط والخلاصة الدرهم 
يكون من القدر المعروف فى البلد . وأما النقود المنقطع عملها كلبشميلي وغيره قل 
يعثير وهو ضعبف ٠‏ 

( واننما كانت نجاسة هذه الأشاء ) يعني الاشياء المذكورة كالدم والبول والخر 
ونحوها ( مغلظة ) يعنى موصوفة بالتغليظ ( لانها ) أى لأن هذه الآشياء أى تجاستها 
( تثبت بدليل مقطوع فيه ) أى بنص وأراد فيه بلامعارضة نص آخر کالهر مثلا » 
فإن نحاسته بنص القرآن لقوله ‏ رجس ‏ ای نجس ولم يعارضه نص آخر . 

فإن قلت لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر » لآن الرجس عند اهل اللغة 
القذر ولا يازم ذلك النجاسة » و كذا الامر الوارد بالاجتناب لا يازمه فيه النجاسة . قلت 
لما رمي رسول الله يلت بالروثة » وقال انها رجس أو ركس دل على ان الرجس النجس . 

فإن قلت حكي عن رببعة وداود انها قالا الخمر طاهر فأقل الرطبة أن يكون نج 
مخفا . قلت نقل أبو جسامة الاجماع على نحاستها وأراد بها النجاسة المغلظة . 

فن قلت يازم بماذ كرت ان يكون ما عطف على الخر في الآية نجس . قل تالقرآنفيالنظم 
لا يوجب القرآن في الحم » ويكون المراد من قوله بدليل مقطوع به الاجماع > كالدم مثلا 
فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن > ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية؛والمراد 
من الدم الدم المسفوح > وفي الجنازية والمراد يكونه قطعيا أن يكون سالا عن الأسباب 
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الموجبة للتخفيف من معارض النصين )١(‏ الاجتهاد والضرورات الحققة ٠‏ قلت يأزم مه من 
سلامته عا ذكر أن يكون مقطوعا به » لأن خبر الواحد السالم عن ذلك لا يكون الحكم 
الثابت به وحده متطوعا يه »> وعلى هذا الاصل الاختلاف بين أبي حنيفة « رض » 
وصاحبيه » فإن التغليظ عند أبي حشيفة يثبته بنص » فعلى نجاسته من غير معارضة نص 
آخر في طہارته » والتخفيف يثبت بتعارض النصين » وعندها التغليظ يثبت ما وقسمع 
الاجاع على نجاسته » والتخفيف با وقع الاختلاف . 

وفائدة الخلاف تظهر في مثل الروث » فعنده نجس مغلظ لحديث ابن مسعود رضي 
الل عنه ليلة الجن » ولم يعارضه غيره » وعندههما مخفف لأنه عند مالك « رح » ظاهر “ومن 
الأشاء المذكورة فا مضى البول وهو على أنواع أربعة ٠‏ 

الأول : بول الآدمى الكير فحكمه انه نجس مفاظ بإجماع المسلمين من أهل الل 
والعقد » وان المنذر نقل الاجماع عن أصحابنا وأصحاب الشافمى « رض » . ظ 

الثاني : بول الصبي الذي لم يطعم فكذلك عند ججبع أهل العم قاطبة إلا ما نقل عن 
داود الظاهري بطبارتها ولا يعتبر خلافه > وعند الشافمى نحاسة خفيفة »وقالالأوزاعى 
لا بأس يبول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطمام > وهو قول عبد الله بن وهب 
صاحب الامام مالك » واحتجوا في ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلو اللفظله 
مكلك رع لذ نا ناك انر مزل اذ فل و فيترك عليهم 
ويحنكهم » فأتى بصي فبال عليه فدعى باء فأقبمه بوله ول يغسله قلنا م يغسله محمول على 
نفى المالغة فبه » وما ورد في الأحاديث من النضح المراد به الصب وقال في المعلم في 
شرح صحيح الماني بال في ثوبه عائد إلى الصي وهو في حجر عليه السلام على ثوب نفسه 
فنضح ثوبه خوفاً من أن كون طار منه على ثوبه » وهو بعيد 6 لآن الآ ثار جاءت صريحة 
بأن المراد به الني ي . 

والثالث : بول الحموان الذي لا يۇ كل مه فحكمه انه نجس مغلظ عندة وعند 


کا مقوقة ا ونان 
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وإ ن كانت مخففة كبول ما يؤكل جه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع 

الثوب » يروى ذلك عن أي حنيفةه رح» » لأن التقدير فيه بالكثير 

افاحش والربع ملحق بالكل في بعض الاحكام » وعنه ربع أدنى 

ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر » وقيل ربع الموضع الذي أصابه 
كالذبل والدخريص » 


الشافعى وعند الإمام مالك والفقهاء كافة « رح » بعموم قوله نيز استنزهوا . وحكى 
عن النخعي طبارته وهو مردود » وحكى ابن حزم الظاهري عن داود أن الأبوال كلها 
والآرواث كلها طاهرة من كل حسوان إلا الآدمى > وهذا في نهاية الفساد . 

والرابع : بول الحبوان الذى يؤكل مه فحكمه انه نجس عند أبي حثيقة وأبي 
يوسف والشافعى وغيرهم رحمهم الله على ما بأتي تفصبله في النجاسة ٠‏ وقال مالك وعطاء 
والثورى والنخعى وزفر وأحمد بوله وروثه طاهران » واختاره الروياني وابن خزيمة من 
أصحاب الشافعى « رض » هكذا حكاء النووى > والصواب في مذهب زفر أن روثه 
نجس خفف كمذهب أبي يوسف ومحمد »> وعند محمد واللمث بوله طاهر وروثه ٠‏ 

( وإن كان ) النجس ( مخففا كبول ما يؤكل لمه ) كالابل والبقر والغتم (جازت‌الصلاة 
معه حت يبلغ ريع الثوب ) أى إلى أن يبلغ النجس الحفف ربع الثوب ( يروى 
ذلك عن أبي حنيفة « رح » ) أى بروى جواز الصلاة مع النجس الحفف مالم يبلغ ربع 
الثوب > رواء أحمد رحمه الله عن أبي حنيفة و رض » ( لأن التقدير فيه ) أى في النجس 
الخفف ( بالكثير الفاحش ) في منع الصلاة » وذلك لان الكثير ما يستكثره الناظظر 
ويستفجشه ( والربع يلحقى بالكل في بعض الاحكام ) كمسح الرأس واتكشاف العورة » 
وق حق الحرم وغيرها . 

( وعنه ) أى عن أبى حشيفة ه رض » ( ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالئزر ) 
لانه أقصر الثياب » وقبه الاحتماط > ويقرب منه ما قال أبو بكر الرازى يعتبرالسراويل 
احتياطاً ( وقنل ربع الموضع الذى أ.سمابه كالذيل والدخريص ) قال في الحبط وهوالاصح 
و كذا قال في التحفة . 
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وعن أبي يوسف « رح» شبر في شبر نما كان عخففاً عند أبي حنيفة 
وأ يوسف « رح» لمكان الاختلاف في نحاسته أو لتعارض النصين 
على اختلاف الاصلين » 

ااا ا س 

( وعن أبي يوسف شبر فى شبر ) أي شبر طولاً » وشير عرضا » أخذاً في باطن الخفين 

يعنى ما يلى الأرض من الخف > فإن باطنها يبلغ شبرآً في شبر » فيجوز تقدير الكثير الفاحش ِ 
رك ا فت دن فلن ز ندم »قال ورن مارو الل ا 
ذراع في ذراع ذكره ه في المفيد . وفي الذخيرة ما روى ابراهم عن محمد « رح » انالكثير 
الفاحش في الخف الكثيرة » » وانا خص الف والقدمين لاستدامة الضرورة في ذلك » لا 
سما في حى سواس والدواء > » وني المبسوط روي عن محمد "أن الروث لا ينع إن كارت 
كثيراً فاحش » وقال ينعم آخر أقواله حتى كان بالراي مع الخليفة هارون الرشيد رمه 
الله تعالى فرأى في الطر ف والخافات بالارواث وللناس فما بلوى عظيمة.» وقال سواء 
عليها طين يخارى » » وها خصها لآن شنى الناس والدواب يمختلط فيها مثل ديار مصر > 
مخلاف المدائن وغيرها في ازقها يشي على حدة | بن آدم » فإن الباوى فيها أقل . وعنابي 
0 كره ان يحد لذلك حداً » وقال الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس 

قف الامر فيه على العادة وما يستفحشه المبتلى به كا هو دأيه . 

ee A‏ حشفية و رح » وأ يونف 
مكان الاختلاف في نجاسته ) على أصل أبي يوسف « رح » قإن تخفىفما عنده انما ينشأ من 
سوغ الاجتهاد ( أو لتعارض النصين ) على أصل ابي حشفة «رح» وها هنا حديث الاستنزاء 
من البول وحديث العرنيين » فإن تخفيفها عنده ينشاً من تعارض النصين ( على اختلاف 
الاصلين ) أي أصل أبي يوسف وأصل أبي حنبفة في بول ما بو كل لمه تعارض النصين » 
وأصل أبي بوسف « رض » اختلاف العلماء و كل منيما على أصل في تخفيف بول ما 
يؤكل نمه . 

بون تك امال ا لماكل عل ان و فلم یذ کر محمداً 
معه . قلت لان الكلام في بول ١ا‏ بو كل لمه وهو لبس بنجس عند محمد « رح » فکان 


ء6”, 


وإذا أصاب الثوب من الروث أو من اخثاء البقر أكتر من قدر 

الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة « رح» لأن النص الوارد 

في نجاسته وهو ما روي انه عليه السلام رمى بالروثة وقال 
هذا رجس أو ركس 


أصل أبي يرسف وحده في هذه المسائل » فلذلك لم يذكره معهء وقال السفنافي وانما أخر 
اصل أبي حشمفة « رح » رعاية لفواصل الالفاظ ». فانها ما تراعى ألا ترى ان الله تعالى 
أخر خلق السموات عن خلق الارض في سورة طه في قوله © تنزيلا ممن خلق السموات 
الملى ‏ وفي غيرها استمر ذلك » وذ كر خلق الشموات فتدخل الارض نحو « المد لله 
الذي خلق السموات والارض # ١‏ الانعام » وغير ذلك من الآيات . 

وقال الاكمل وأرى أن تقديمه ما كان ينافي ذلك » ولعله من باب الترقي . قلت هذا 
الذي ذكره انما براعى في كلام الفصحاء البلغاء ولا براعى ذلك في عبارات الفقباء “ بل هم 
مسامحون في عباراتهم بذ كر الفاظ مخالفة لقواعد الصرف واصطلاحات النحاة » لأنجل 
مقصودهم لاء المعاني كا سعته على ذلك في مواضع من الكتاب ان شاء الله تعالى . 

( وإذا أصاب الثوب منالروث أومن خثاء البقر ) والاخثاء جمع خثى بكسر الخناء 
المعجمة وسكون الثاء المثلثة . قال الجوهري الخثى للبقر .قلت ولكل حبوان ذو ظلف» 
والحثى بالفتح مصدر خثى البقر يخئى خثياً من باب ضرب يضرب ضربا ( أكثر من قدر 
الدرهم م تز الصلاة فيه عند أبي حشيفة لأن النص الوارد في نجاسته ) أي نجاسة الخثى 
( وهو ) آي النص ( ما روي انهف رمى بالروثة وقال هذا رجس أو ركس ) الحديث 
اخرجه البخاري > وتمامه عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ان النبي عات أتى الغائط فأمرنى ان آتبه بثلاث أحجار فوجدت حجرن‌والتمست 
الثالث فلم أجده ووجدت روثة فأتيته ها فاخذ الحجرين والقى الروثة » وقال هذا 
ركس . ورواه ابن ماجة وقال فبه هذا رجس بالجم > ورواه الدارقطني ثم البيبقى فزاد 
فيه اتيتني بحجر ٠‏ محتجين بذلك على وجوب الاستنجاء بثلائة أحجار » وسيأتي عن 
قريب ان شاء الله تعالی . 
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لم يعارضه غيره ولهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارضء ٠‏ 

وقالا يحزئه حتى يفحش » لأت للاجتباد فيه مسافاً وببذا 

يشبت التخفيف عندهما » ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي 
مؤثرة في التخضف › 


( لم يعارضه غبره ) جملة في محل الرفع لآنها خبر ان في قوله - لان النص - قوله 
- غيره - ما روي من الحديث المذكور ( و لهذا ) أي بورود نص على التنجيس ليمارضه 
فص آخر ( يثبت التغليظ ) في النجاسة فحمنئذ يكون الروثوالخثى من النجاسةالغليظة 
عند أبى حشفة بناء على أصله ( والتخفيف بالتعارض ) أي بشت التخفيف في النحاسة 
يتعارض النصين كما في حديث الاستنزاه عن البول بحديث العرنيين . 

(وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد « رح » ( يجزئه ) أي يحزىء المصلي إن أصاب ثوبه 
من الروث والثى اكثر من قدر الدرهم ( حتى يفحش ) أي حتى يصير فاحشا وهو أن 
يبلغ ريع الثوب كا ذكرة ( لآن للاجتهاد فيه ) أى التخفيف ( مساغا ) أى جوازا » 
حاصله ان الاجتہاد كالنص > قال الله تعالى ل فاعتبروا با أولي الأبصار # ؟ الحشر © قلما 
ثبت التخفيف بالنص ثبت بالاجتهاد أبضا » فالروث عند مالك « رح » طاهر وعند ابن 
أبى ليلى السرقين لبس بشىء قلبله و كثيره لا يمنع الصلاة لانه وقود أهل الحرمين » ولو 
كان نحساً لما استعملوه كالعذرة . ش 

( ولمذا ) اى ويجوز الاجتباد في هذا الحكم ( يشت التخفيف عندها ) أى بث 
تخفيف النجاسة عند أبى يوسف ومحمد ( ولان قبه ضرورة ) إشارة إلى التخفيف يثبت 
عندها بشىء آخر وهو الةرورة > والضمير فيه برجم إلى الروث لامتلاء الطرق بهاءهذا 
بیان الضرورة أى لأجل امتلاء طرق الناس ہا ع أى بالروث والثى ( وهی ) أى 
الضرورة ( مؤثرة في التخفيف ) أى في تخفيف النجامة » ألا ترى انها مؤثرة في سقوط 
النجاسة في الهرة » إلا ان الضرورة هاهنا دون الضرورة هناك فأوج.بن ا التخفيف 
دون الاسقاط . 
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و 


بخلاف بول المار » لأن الارض تنشفه . قلنا ضرورة في النعال وقد 
أثرت في التخفيف مرة حتى تطبر بالمسح فتكفي مؤنتها ولا فرق 
بين مأكول اللحم وغير مأ كول اللحم » وزفر « رح» فرق ييذبما 


( بخلاف بول امار ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان الضرورة في 
بول امار كالضرورة في روثه » وقد قلتم بتغليظه » وتقرير الجواب اا لا نسلم ذلك 
( لان الارض تنشفه ) أى تشربه من تنشف الثوب العرق » تنشف بكسر الشين في 
الماضى وفتحما في المستقبل فإذا كان كذلك قد يبقى على وجه الأرض منه شىء يبتل به 

( قلنا ان الضرورة ) التي ذكرها في الروث اشارة الى الجواب ما قالا في ثبوت 
التخفيف في الروث انما هى ( في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى يطهر بالمسح 
فيكتفى بمؤنتها ) أى بمؤنة الضرورة فلا بخفف في نجاستها ثانا الحاقا للروث بالعذرة » 
فان الحكم فيبا كذلك بالاتفاق . 

فإن قلت هذا التعليل يخالف التعليل الذى ذكره في قدر القراءة في السفر في فصل 
القراءة وهو قوله لأن للسفر أثر في اسقاط الصلاة » فلان يؤثر في تخفيف القراءة أولى 
حيث يستدل بوجود التخفيف مرة على تخضفه ثانا هناك » ومنعه ها هنا فا وجبه. قلت 
لا مخالفة بينها في المعنى بل كل منها في نجس »> وذلك لان سقوط شرط الصلاة في السفر 
من قبل رخصة الاسقاط والحكم فما وهو أن لا يبقى العزيمة مشروعة أصلا لسقوط 
العبنية في المسم » فلا كان كذلك الساقط کان م يكن أصلا شيء لو أتى بالاربع ڪان 
الفرض هو الر كعتين فقط فكان قي القراءة حمنئذ ابتداء لا ثانا » فلذلك راعى المصنف 
« رح » لفظ الاسقاط ؤ, الر كعتين » ولفظ التخفيف في قدر القراءة اشارة إلى ما قلنا . 

( ولا فرق بين مأ کول الحم وغير مأكول اللخم ) أراد بيان الأرواث كلها نجسة 
مجاسة خفيفة » وحال ذلك انه لا فرق بين علمائنا الثلاثة في أصل نجاسة الروث > غير ان 
اختلافهم في الصفة » ول يفرق في ذلك إلا زفر أشار إليه بقوله ( وزفر فرق ببنها ) أي 
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فوافق أبا حنيفة في غير مأ كول اللحم » ووافقهها في الأكول» وعن 

عمد د رحء أنه لما دخل الري" ورأى الباوى أفتى أن للكثير الفاحش 

لا يمنع أيضأ » وقاسوا عليبا ين يخاري أو عند ذلك رجوعه 
في الخف يروى 


بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ( فوافق ) أى زفر وافق ( أبا حشيفة في غير 
الا كول ) أي غير مأكول اللحم حبث قال ان الروث إن كان من غير مأ کول اللحم فبو 
نجس مغاظ كا قال أبو حشفة مطلقاً ( ووافقها ) أي وافق آبا بوسف ومد « رح » ( في 
المأكول ) أي في مأكول اللحم » حيث قال ار الروث ان كان من مأكول اللحم 
فهو نجس مخفف كما قالا مطلقا » لأن حل الاكل مؤثر قي حت النجاسة كا في الابوال » 
ولتاها سن 

( وعن محمد انه لما دخل الري ) بفتح الراء وقشديد الباء اسم مدينة في عر اق العجم 
كميرة» ويكون قدر عمارتها فرسخا ونصفا في مثله » وفها هران جاريان وهي أيضاءويها 
قبر محمد بن الحسن والكسائي وبها ولد الرشد » لأن المبدى تر كبا في خلافة المصور 
وبنائها ٠‏ فلذلك سمى الرى الحمدية » والنسبة إليها الراى بزيادة الياء في آخرها على غير 
القماس > وكان دخول جمد الرى مع هارون الرشيد ( ورأى الباوى) أي بليةالناسفيالارواث 
( فافتى بأن الكثير الفاحش لا نع أيضا ) لما فبه من البلوى ( وقاسوا عليه ) أى قياس 
مشایخ بخارى على قياس قول محمد « رح » ( طين بخارى ) وإن فحش لماغمه من 
الضرورة > وإن كان ترابه ختلطا بالعذرات > ويعتني على هذا مسألة معروفة وهي ان 
الماء والتراب إذا اختلطا وصارا طبن واحدها نجس » فقيل العبرة قبه للماء وقبل للتراب 
وقيل للغالب »> وقمل أا كان طاهراً فااطين طاهر » وبه قال الاكثر » وقيل ان كان 
نحسين فالطين طاهر » لانه صار شيثاً آخر كالخمر إذا تخللت » والكلب والخنزير إذا 
صارا ملحا في المملحة ( أو عند ذلك )أى عند دخول محمد الرى وقرينة الباوى(رجوعه 
في الخف يروى ) أى رجوعه عن قوله فى الخف بأنه لا بطېر به بالدلك يروى عنه وقد 


فى 


وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف « رح» . وعند مد « رح» لا تمنع وان فحش لأت بول 

ما بؤكل همه طاهر عنده مقف نجاسته عند أبي يوسف « رح » 

و لحمه مأ كول عندهما 1 أما عند أبي حنيفة «درح» فالتخفيف 
لتعارض الآثار » 


نقدم ان مذهبه ان النجاسة التى لبا جرم إذا أصابت الخف لا يجزىء فما الدلك » بل 
يشترط فبها الغسل فرجع عن قوله هذا الى قولما فقال لا يجزىء فيها الدلك > ولا يحتاج 
إلى الفسل لا رأى من كثرة السرقين في طريق الرى وكثر الزحام. 

( وإن أصابه ) أى الثوب ( بول الفرس لم يفسده ) أى الثوب يعني لم يضره ( حق 
يفحش ) أى حت يصير فاحشا بأن يبلغ ربع الثوب ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
« رح » ) و كلل واحد منها مشى على أصله »> أما عند أبي حنيفة قالفرس غير مأكول 
وبوله نجس خفف لتعارض الآثار > ولولا التمارض لكان نمسا مغلظا على أصله » وأما 
عند أبي یوسف فلانه مأكول وبوله مخفف. وبقي الكلام في قول محمد فعنده بول 
الفرس طاهر . 

أشار إلبه بقوله ( وعند محمد لا يمنع ) اى لا يمنع جواز الصلاة ( وإن فحش ) 
يعني وان صار فاحش بأن زاد على الربع ( لان بول ما يكل مه طاهر عنده ) أى عند 
محمد « رح » ( فخفف تجاسته ) أى نجاسة بول الفرس ( عندأبي يوسف )على ماذ كرنا» 
وأثار الى مبنى كلامهم بقوله ( ولمه مأكول عندها ) أى لحم الفرس ما يۇ كل عند أبي 
بوسف ومحمد و كل منها على أصله . 

وبقي الكلام في قول أبي حنيفة أشار إليه بقوله ( وأما عند أبي حنيفة فالتخفيف) 
في بول الفرس ( لتعارض الآ8ر ) فإن حديث العرنيين يدل على طبارة البول في الم > 
وحديث استنزهوا من البول يدل بعمومه على نجاسة البول مطلقاً . 

فإن قلت التعارض انما يتحقتى إن جبل التاريخ > وفي حديث العرنبين دلالة التقدم > 
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وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم 

أجزأت الصلاة فبه عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال 

عمد «رح» لا يجوز فقد قبل ان الاختلاف في النجاسة 
وقد قبل في المقدار 


لأن فيه المثلة فيكون منسوخا فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ . قلت أجاب الاكمل 
أخذاً من كلام السفناقي بقوله سامنا أن فما تعارضا ولكنه في بول ما يۇ كل لهه والفرس 
عنده غير مأ كول > والكراهة فيه كراهة التحريم فبكون بوله نجساً مغلظا . ثم أجاب 
عنه بها ملخصه بأن حرمة الفرس لم تكن لنجاسته » بل تحرزاً عن تقلبل مادة 
الجهاد فكان لحمه طاهراً » ولبذا قال بطهارة سؤرة » ولكن بتحقق التعارض فى بوله 
فكون محخففاً . 

قلت طول الا كمل با يشوش الناظر وخلاصة الجواب أن يقال ذكر فخر الاسلام في 
الجامع الصغير ان الفرس يو كل لما » وهو قولهم جميعاً يعني عند أبي حتيفة أيض )ا 
يؤكل » واتما كره للتنزه وهو المحابي عن قطع مادة الجباد » رالكراهة لا تمنم الاباحة 
كأكل لحم البقرة الجلالة قبل التنقبة » فان بوله كبول ما يؤ كل لممه > وقبل أراد 
بالتعارض تغارض الآثار فى مه » فإنه روي انه ا نبى عن لموم الخئل والبغال » 
وروي انه يلم اذذ فى لموم الل > فبذا يوجب قولاً في تخضف بوله لآنه مأ كول من 
وجه فلا يكون كبول الكلب والمار . 

( وإت أصابه خرء مالا بۇ كل مه من الطيور ) أى وإن أصاب الثوب خرء ما لا 
يؤ كل مه من الطبور مثل الصقر والبازي والشاهين ونحوها ( اكثر من قدر. الدرهم ) 
اكثر منصوب » لأنه حال من الخرء ( أجزأت الضلاة فيه ) أى فى ذلك الثوب ( عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف »> وقال محمد لا يجوز > وقد قبل ) قائه الكرخى ( انف 
الاختلاف فى النجاسة ) يعنى انه طاهر عندهها وتجس عند محمد كاللحوم . 

( وقد قبل ) قاثله أبو جعفر المندوافي ( فى المقدار ) يعتى انه نجس بالاتفاق » 


الشف 


وهو الأصح هو هرل ان التخفيف للضرورة » ولا ضرورة لعدم 
الخالطة قلا يخفف » ولما انها تذرق من الواء والتحامي عنه متعذر 


لكنه خفيف عند أبى حشفة غليظ عتدهما » وأيو بوسف مع أبى حنيفة « رح » على 
رواية الكرخى ومع محمد على رواية البندواني كا هوصريح فى المنظومة » والحتلفولا 
يفهم هذا من لفظ الهداية » بل الذى يفبم منه ان أيا يوسف فى الجامع الصغير مم أيى 
حنيفة على الروايتين جميعاً » وجعل فخر الاسلام قول ابى يوسف فى الجامع الصغير مع 
أبى حشيفة على رواية خفة نجامة الخرء » وعلى رواية طبارته ( وهو الأصح ) أى كون 
الاختلاف فى المقدار هو الاصح » نص عليه فى الجامع قاضى خان والحبط > لأنه مما 
حاله طبع الحبوان إلى تتن وفاد » ولكن ذكر فى المبسوطين ومحبط السرخسى خلاف. 
هذا فقال ليس لما ينفصل من الطبور نتن وخبث رائحة ولا ينحى شىء من الطيور عن 
المساجد » قمرفنا ان خرء الجبع طاهر » ولانه لا فرق فى الخرء بين مايق كل مه وبين ما 
لا بۇ كل مه . 

وفى الجتي قبل خرء الجار نجس إن كان سلطا لكثرة علفها . وقال النووى خرء 
الدجاج طاهر للباوى » وخرء دود القز والفأرة وبولها نجس» وعن محمد لا بأس يبولبا 
وبول السنور الدى قمتاد من البول على الثباب لا بأس به للبلوى» وعن محمد بوله طاهر 
ويه قال أيو تصر “ وقيل خفيفة > وفى الايضاح وبول الخناقس وخرؤها لىس بشىء 
لتعذر الاحتراز عنة » وخره الجام والعصفور طاهر . 

( هو يقول ان التخفيف للضرورة ) أى محمد يقول بتخقيف النجاسة انما يكون 
للضرورة ( ولا ضرورة ها هنا لعدم المخالطة ) أى لعدم مخالطة هذه الطيور التي لايؤ كل 
مما مع الناس ولا تأوى الببوت ( فلا تخفف ) بل تغلظ بخلاق ال مام والعصفور لوجود 
الحالطة فيهما . 

( وفما ) أي ولأبي حتيفة وأبي يوسف ( انها ) أي ان هذه الطبور ( تذرقمنالحواء) 
بالدال المفحمة » من ذرق يذرق من باب نصر ينصر وضرب يضري > ومعناء ذرق »> 
ودرق الطائر خرؤء ( والتحامي عنه متعذر ) أي التحفظ عنه صعب » لآنه يأق بغتة من 
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فتحققت الضرورة » ولو وقع في الإناء قبل يفسده وقيل لا يفسده 

لتعذر صون الأواني عنه . وإن أصابه من دم السىك أو من لعا 

البغل أو ال مار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه » أما دم 
السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق .0 


غير روية ( فتحققت الضرورة ) فتحققت البلوى . 

( ولو وقع ) خرء طير من هذه الطيور ( في الإناء قبل يفسده ) أي يفسد ما فيالإناء » 
سواء كان ماء أو غيرء من المائعات © وقال هذا أبر بكر الأعمش لإمكان صون الإناء 
بالتغطية ونحوها ( وقيل لا يفسده ) قائله الكرخي ( لتعذر صون الأواني عنه ) أي عن 
الخرء المذكور » ولهذا قالوا يفسده خرء الدجاج لآنه لا ضرورة فيه حبث يكن صورن 
الأواني عنه . 

( وإن أصابه ) أي الثوب ( دم السمك أو لعاب البغل أو الجار أكثر من قدر الدرهم 
أجزأت الصلاة فئه ) أي في ذلك الثوب ( أما دم السمك فليس بدم على التحقيق ) لآن 
النم على التحقيق يسود إذا شمس » ودم السمك يسيض » و هذا يحل تماوله من غير ذكاة » 
ولآن طبع الدم حار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم لم يدم سككونه في الماء. وقي 
مبسوط شيخ الإسلام انه ما أخذ أى ما يتغير » وقال بعضهم هو دم ولکنه طاهر » لأنه 
لو كان نجسا لأمر بالطبارة فصار مكه حكم الكبد والطحال ودم يبقى في المروق > 
كذا في الإيضاح ؛ وفيه انه ما يلون » لأن الدم لا يكن في ٠‏ 

فإن قلت أثبت المصنف « رح » أولآ انه دم ثم نفاه وهذا تناقض ٠‏ قلت أحاب 
الاترازي بأنه راد بالاثيات صورة الدم وبالنفي حقيقة الدم . قلت يجوز أن يقال ات 
الاثبات بالنسبة إلى قول من قال انه دم حقبقة والنفي بالنسبة إلى قول الجبور انه ليس 
بدم على التحقيق » وقال أب يوسف في قول الشافمي هو نجس الحاقا بسائر الدماء وهو 
ضضف + ودم البق والبراغيث لبس بشيء » وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنه ليس 
بمسفوح 6 والمسفوح » ودم الحدأة والأوزاغ نجس لأنه دم سائل وما يبقى في العروق 
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فلا يكون نجساً . وعن أبي يوسف « رح» انه اعتبر فيه الححكثير 

الفاحش فاعتبره نحساً . وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشسكوك 

فيه فلا يتنجس به الطاهر » فإن انتضح عليه البول مثل رؤوس الابر 
فذلك لبس بشيء » 


واللحم طاهر لا يمنع جواز الصلاة وإن كثر لآنه ليس بمسفوح » ولهذا حل تناوله ٠‏ وعن 
أبي يوسف انه معفو عنه في الشاب لعدم الاحتراز فبه دون الثوب ٠‏ 

( فلا يتكون نجسا ) هذا نتيجة قوله ‏ فلآنه لبس يدم على التحقيق - فإذا لم يكن 
دما حقيقة فلا يكون نجسا فلا نع الصلاة . 

( وعن أبي يوسف « رح » انه اعتبر فيه ) أي في دم السمك ( الكثيرالفاحشفاعتيره 
نحسا ) مخففاً للضرورة “ وهذه رواية المعلى عنه . 

( وأما لعاب البغل والجار فلأنه مشكوك فه ) كسورها > ومعنى الشك. تقدم ( فلا 
يتنجس به الطاهر ) أي لا يتتنجس بالمشكوك فيه الثوب الطاهر ‏ فلا نم جواز الصلاة 
وإن كثر » وعن أبي يوسف أن لعاب البغل والمار يمنعان جواز الصلاة إذا كثر » لآن 
اللعاب يتولد من اللحم النجس . 

( وان انتضح ) أي وان ترشرش »؛ وهو بالضاد المعجمة والحاء المهملة ( عليه ) أي على 
المصلي (البول) أراد به البول الذي أجمع على نجاسته بالتغليظ ( مثل رؤوس الابر )بكسر 
الحمزة وفتح الباء الموحدة جمع إبرة الخباط ( فذلك لبس بشيء ) أي لبس بشيء معتبر » 
ولا مانع من جواز الصلاة معه . 

فإن قلت هذا شيء لأنه موجود فكيف يصح نفيه . قلت من التفسير يعم جوابه . وفي 
الكافي أما لو انتضح مثل رؤوس المسألة .. ينع لعدم الضرورة > وعن الفقبه أبي جعفر 
ما قال عمد « رح » في الكتاب مثل رؤوس الابر دلبل على ان الجانب الآخر من الابر 
معتبر > وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبين دفعا للحرج . ولو انتضح ويرى أثره لا بد من 
غسله » وإن ل يفسل حتىصلى به وهو حال لو جمع كان أكثرمن الدرهم أعاد كذا ذ كرالبقالي 
والمحبوبي في جامعه . 
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لأنه لا يستطاع الامتناع عنه . قال والنجاسة ضربان مرئية وغير 

مرئية » قما کان منها مرئياً قطبارتها بزوال عينها » لأن النجاسة حلت 

امحل باعتبار العين فتزول بزواله إلا أن يبقى من أثرها ما يشق ازالته 
لأن ا حرج مدفوع 


( لآنه ) أي لآن الشأن ( لا يستطاع الامتناع عنه ) خصوصاً في مهب الراح . 

( قال ) أي القدوري ( والنجاسة ضربان ) أي نوعان ( مرئية ) أي يرى بالعين 
ويدرك بالنظر كألدم والعذرة > والآخر لا برى ولا يدرك بالنظر وهو معنى قوله ( وغير 
مرئية ) كالبول ونحوه ( ما كان متها ) أي من النجاسة ( مرت قطبارتها يزوال عينها ) 
أي عين النجاسة من غير اث شتراط عدد فمه ( لآن النجاسة حلت المحل باعتبار العين قتزول 
بزوافلما! ) أي يزوال العين » وقي بعض النسخ بزواله بالضمير الى م ذكر > أي يزوال 
العين أيضاً . 

( إلا أن يبقى منأثرهاما يشتى إزالته لآن الحرج مدقوع ) الكلام فيه قي مواضع . 
الأول : في الاستثناء > قال السفنافي ما ملخصه ان المستثتى منه حذوف غيرمذ كو رلفظا» 
الاش ري الو عم رذنت لمن بن جنسه فكان تقديره ؛ فطبارته زوال 
عبنه وأثره » إلا أن يبقى من أثره ما ر يشت إزالته » ثم استشكل بأن حذف المستثنى منه 
في المثبت فلا يحوز :نو جل ا ا ا جوز عند 
استقامة المعنى وعند عدم الاستقامة يحوز بقولك قرأت إلايوم كذا » لآنه جوز أن قرأ 
الا كرا عنا» كات صربق زا ابسلات "سرع د خرن ويستثني زيد » 
وهذا من قسل ما يستقم فيه المعنى » فإن قولك قطبارته زوال عمنه وأثره قي جبم‌الصور 
ااا ك مارو العا ا في شرحه. 
وما الا كمل فإنه قال وهذا استشاء العرض من العين فىكون منقطعاً 

قلت ل يكن له حاجة إلى ادعاء حذف المستثنى منه ولا الاستشكال » والجواب عنه 
بل الأوجه ها هنا أن يقول إلا ها هنا استثناء من قوله - فتزول يزوا ها - والممنى 


نف 


فالنجاسة لا تبقى بزوال عبنها کا حمل لفظ يأبى في قوله تعالى فإ ويأبى الل الا أن يتم 
نوره # 7 التوبة » على معنى لا يريد بهما بمعنى واحد > و كذلك هاهنا معنىقولهفتزول» 
فلا يبقى فحينئذ وجد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الكلام غير إيحاب > فيكون 
معنى فتزول النجاسة فلا تبقىالنجاسةفتزول عنما إلا بقاء أثرها الذي يشت إزالته » فإنه 
معنوي فبجيء كلام الأكمل وهو استثتاء العرض من العين فانتفى قول السفناقي » لأرن 
اسنثناء الأثر من العين لا يصح . 

الثاني : أن المراد من الأثر هو اللون والرائحة وتعريفهم انه العو قلعه إلى 
شيء آخر نحو الصابون والحرص وغيرها » ومنه قال الأكمل ما رة يشت إزالته بالاحتياج إلى 
الازالة إلى غير الماء كالصابون والاشنان » قلت هذا التفسير ليس بشيء لأن المعنى لمسعلى 
هذا بل المعنى الذي بقتضيه التر كيب عدم إزالة الأثر بالماء لا بضر » والدليل عليه حديث 
خولة بنت قتادة سألت النى عتم عن دم الحيض فقال اغسليه فقلت يغسل فسقى فقال 
له ولا يضرك أثره » أخرجه أبو داود في رواية ابن الاعرابي والبيبقي من طريقين . 
وقال ابراهم الحربي لم يسمع خولة بنت يسار إلا في هذا لحديث > ورواه الطبراني في 
الكبير من حديث خولة بنت حككم > ووم ابن أبي رفعة حبث عزاه إلى ا2 داودوليس 
كذلك فادر أبا داود وانما رواه من حديث خولة بنت يسار کا ذكرة » ولأن الأثر إذا 
م يزل كان ذلك ضرورة فيسقط بها حك النجاسة » ولان الائر عبارة عن اللون والنحاسة ٠‏ 
ما كانت باعتبار اللون بل باعتبار العين والنتن وقدر الاقل . 

فإن قلت روى أبو داود عن معاذة قالت سأات عائشة رضي الله عنبا عن الحائض 
يصيب ثوبها الدم » قالت تغسله » فإن يذهب أثره فغيره بشيء من صفرة » وفيرواية 
الدارمي باصفرار الزعفران > فبذا يدل ان الاحتياج إلى شيء غير الماء . قلت هذا 
موقوف وأيضاً فلا يدل على ان الاحتياج المذكور ضروري » ونا أمرت عائشة رضي الله 
عنما بذلك لتضير اللون لا للازالة » فإن ذلك يش وفبه حرج وهو مدفوع ٠‏ . 

فإن قلت روى أبو داود وغيره حديث أم قيس بنت حصن تقول سألت الني يلاد عن 


انف 


وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل 
مرة واحدة » وفي هكلام » وما لبس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى 


دم الحيض يكون في الثوب » قال حكيه بضلع وماء وسدر ففيه اضافة سدر إلى الماء . 
قلت إنا أمرها مبالغة في الانقاء وقطع أثر دم الحيښ لا غير » واسم ام قيس اميمة » قاله 
السبيلي وقيل خزامة ويعفى بقاء ريحه يعد زوال العين ٠‏ قال الكرخي في شرح الجامع 
الصغير الثوب أصابته نجاسة كثيرء فغسل وبقبت رائحتها م يكن لها حم » وقال 
الاترازي في هذا الموضع إلا إذا بقي ما في إزالته مشقة بأن لا يزول بالماء الصرف كاللون 
فيعفى عنه ذلك لقوله مقي في دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا 
بضرك أثره ٠‏ 

قلت ولم يبين أحد هذا الحديث ولا من خرجه ويحتج به قام] . والحديث رواه أبو 
داود من حديث آسماء بنت أبى بكر » قالت سألت امرأة رسول الله قر فقالت يا 
رسول الله قر أرأيت أحدة إذا أصاب ثوا الدم من الحيضة كيف تصنع قال حتيه ثم 
اقرضه بالماء ثم انضحيه وليس فيه ولا يضرك أثره . 

الموضع اثالث : فيه إشار ة إلى ان عينالنجاسة اذاز ال تبرةو احدةلايحتاج إلىغسل بعده » 
أشار إلبه بقوله ( وهذا ) أي لفظ القدوري ( يشير الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال 
العين ) أي عين النجاسة ( وان زالت بالغسل مرة واحدة ) كللة ان واصلة با قبله » 
والمعطوف عله في الحقيقة محذوف تقديره ان لم يزل وان زالت ( وفه كلام ) أي 
اختلاف المشايخ . وقال المندواني والطحاوى يغسل مرتين بعد زوال العين > وقالبعضهم 
يطبر وان كانت بمرة واحدة كذا في المبسوط » وني جامع الكردرى يفسل ثلاثاً بعده > 
وكذا في فخر الاسلام يقسل ثلاثاً بعد زوال المين ذكره في الجامع الكبير . 

( وما لبس بمرئى ) أى النجس الذى لا يرى بالعين ( فطبارته أن يغسل حت يغلب على 
ظن الغاصل انه قد طبر ) لان الظن أصل في الشرع 

فإن قلت لو غسل الصبي أو انون طهر ولا ظن » قلت غسنها مثل الماء الذى 
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لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب 
الظن ا في أمر القبلة » وها قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل 
عنده فأقي السبب الظاهر مقامهتيسير » ويتأيد ذلك بحديث المستمقظ 
من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية 
لأنه هو المستخرج 
جرى على الثوب النجس وغلب على ظنها زوالنجاسته زوالاستعاله ولا نجاسة ها هنا . 


( لان التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله ) يعني لا يعم قطعا ويقينا 
بزوال ما لبس بمرئى ( فاعتبر غالب الظن كا في أمر القبلة ) اذا اشتببت ( وانما قدروا 


. بالثلاث ) يعني انما قدر المشايخ المتقدمون بالثلاث ( لان غالب الظن يحصل عندم ) أى 


عند الثلاث ( فأقم السبب الظاهر ) وهو الثلاث ( مقامه ) بضم الم » أى مقام غالب 


ْ الظن ( تيسيراً ) أي جرى التيسير لاجل التيسير وهو منصوب لانه مفعول ( ويتأيد 


ذلك ) أي يتأيد تقدير الثلاث ( يحديث المستيقظ من منامه ) وهو قوله يقم اذا استيقظ 
أحدم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث “و قد مر هذا مع مافيهمنالاحكام 


| والاحاث في أول الكتاب » وقد شرط ثلاث في النجاسة الموهومة » ففى النحاسة 
۰ المتحققة أولى . 


( ثم لا بد من العصر في كل مرة ) لآن العصر له قوة الاستخراج ( في ظاهر الرواية ) 


الثالثة يطبر . 


ثم اعم ان اشتراط العصر قيما يتعضر بالعصر »اما قيما لا بنعصر كالحنطة'إذاتئحست 
بائع والجرد والحديد والسكين المموه مما ينجس والحصير إذا تنجس فعند أبي يوسف 
يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة فبطهر ٠‏ وقال جمد لا يطهر ابداً لأن النجاسة لا تزول 
إلا بالعصر و لبي يوسف انالتجفيف يقوم مقام العصر في الاستخراج إذ لاطريق سواه . 
( لأنه هو المستخرج ) أي لأن العصر هو الذي يستخرج النجاسة . 


31761 ( البناية في شرح الهداية ۔ ج ١‏ عم ٤۸‏ ) 


سي 

فروع . اذا انتضح من الغسالة المنفصلة من المرة الاولى وجب غسله ثلاثا في ظاهر 
المذهب * وفي رواية الطحاوي « رح » يغسل مرتين > رفي المرة الثانية يغسل مرتين 
بعصر “ وفي الثالثة مرة . وعند الشافمي والحنابة على اعتبار العدد » والنفع شرط عندهم 
في جمبع النجاسات »© ذكره ابن قدامة فى المفني والنووي » وفي شرح المبذب اغتسل 
جنب فى عشر آبار افسدها ولا يجزئه غسله عند أبى يوسف وعند محمد يخرج من الثانية 
طاهراً سواء كان على بدنه نجاسة حقيقية » أو لم يكن » فان كانت على يدنه منبا 
شىء فالمماه الثلاثة نجسة وما بعدها مستعملة » وإن / يكن فالمياه الثلاثة مستعمة» وكذا 
لو أدخل يده في عشر أواني فطبر عندها ولا يطهر عند أبي يرسف وقي عشر جر ار خل 
بطهر عند أبي حنيف-ة ء رح » ولايطبر عند محمد » كذا في المحيط . 

وقعث فآرة في خمر وماتت ثم صارت الخر خلا » قبل بباح أكله وقيل لا » وقيل ان 
اتتفخت لا يحل وإلا حل › هذا إذا أخرجت قبل أن يصير الخمر خلا > ولو صارت خلا 
والفأرة فها لا تحل . ش 

ولو وقع الكلب في العصير ثم تخمر ثم تخلل يحب أن يكون نجس » ولو وقسع خرء 
الفآرة في زفر حنظة وطحنت ل يجز كلها ويفسد الدهن عن الحسن بن زياد “وقالحمدين مقاتل 
الرازي لا يفسد الدهن ولا الحنطة مالم يتغير طعمه . وني المرغيناني يرمى خره الفأرة من 
الخبز ووؤكل اذا كان صليا ٠‏ ولو وقع في الدهن أو الماه لا بفسده » وكذا في الحنطة إذا 
_ كان قليلا . وفي مسائل الشبخ الزاهد أبي حفص لا يقسد الل ولا الرب » وعن أبي 
اسحاق الضرير لو كان لي لشربته . 

وبول الهرة نجس إلا قول شاذاً . والدودة الساقطة من السبيلين نجسة > وذكر الفقيه 
أب حفص في غرائب الرواية انها طاهرة » وان سقطت من اللحم فبي طاهرة أيضاً . 

وجرة البعير بكسر الجم وتشديد الراء ما مخرج من جوفه من الاحتراز نجسة > وبه 
قال الشافعي » والمار لو شرب من العصير لا يحوز شربه » وقال محمد بن مقاتل لا باس 
بشربه . وقال أب الث هذا خلاف قول أصحابنا ٠‏ 


Yet 


ي ي ww ww‏ بل سل ياي سب ا 

بخار النجاسة إذا تجمد ثم سال نجس . وقال في المرغيناني لا ينجس في الصحيم . 
موضع الحجامة يسح بثلاث خروق رطاب » ويحزئه عن الفسل ذكره أبو الليث » وعن 
أبي يوسف يشترط غسله الحصير النجس اكت كانت نجاسته بابسة دلكه »> وان كانت 
رطبة أجرى عليه الماء ثلاث مرات > وقي الدخيرة يطهر عند أبي يوسف درح» 
خلافاً لمحمد . 

والبساط بعل في نهر جار ليلة يطبر العذرة إذا صارت ترايا » قيل تطهر كالار 
المت إذا وقع في الممملحة حتى صاز ملحا عند محمد . قال قي النخيرة عتدهها وعند 
قول أبي يوسف نجس > و كذا السرقين والعذرة اذا احرقت بالذار وصارت رماداً في عل 
- هذا الحلاف ٠‏ وقي الفتاوى رأس الشاة إذا حرق حت زال الدم تطبر » وكذا بل التنور 
النجسة تزول بالاحراق وعند الشافعي الاعبان النجسة لا تطهر بالاحراق بالنار . 
وقال في الحضر ي منهم رماد هذه الاشياء طاهرة » وقي دخان النجاسة وجبان 
مشهوران عندم . 

وقي الذخيرة لا توقست قي إزالة النجاسة إذا أصابت الحجر أو الآجر والاوافي يل 
يغسل حت يغلب على ظن الغاسل طہار تپا ولا يبقى لهارائحة ولا طعم ولا لون وسواء 
كانت الآنية من خذف أو غيره أو كانت قدية أو حديثه > وعن محمد ان الخذف الجديد 
لا يطهر أبدا . وقي المرغيتاتي حانة الخمر لو غسلت ثلاث مرات تطبر إذا لم قبق لها 
رائحة الخمر > وان بقيت لا . ولو صب الماء في الخمر ثم صارت خلا تطبر في الصحيح . 

الحنطة المتنجسة قبل أن تنتفخ تغسل ثلاثا وتو كل إذا ل يبق لها رائحة ولاطعم . 
وفي شرح الطحاوي لا يحل وهو قول محمد « رح » » وان طبخت بالخمر حتى استمر 
بطبخ بعده ثلاث مرات تنتفخ في كل مرة ويجفف بعد كل طبخة . وغن أبي حنيفة إذا 
طبخت بالخمر لا تطهر أيداً لقول محمد . ولو وقعت الحنطة في الخمر ثم قلبت لا تطبر 
أبداً ٠‏ والدقيق إذا أصايته الخمر لا يق كل وليس له حك - 

وقي الذخيرة صب خمر في قدر قبل القليان يطهر الفحم بالغسل ثلاثاً وبعده لا يطهر » 


Yoo 


سسا س 


وقمل يغلى ثلاث مرات كل مرة بء طاهر ويجفف في كل مرة ويحففه بالزيد . والخبز 
الدي عجن بالخمر لا يطبر بالفسل ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر . ولو صبغ بده 
حناء نجس أو شعره بان خلط يبول أو خمر أو دم ففسله فزالت العين وبقي اللون فبو 
طاهر وهو الصحبح . قال صاحب الحاوي فان" قلنا لا يطهر وكان عليها شعر كاللحية لا 
باز مه حلقما بل يصلي > فإذا اتصل عاد الصلاة و كذا على البدن » وان کان مالا بصل 
کالو سم فإن أمن التلف يلزمه قطعه » وإن جاوز وكان غيره اكرهه عليه تركه وإن كان 
هو الذي فعل فوجبان » واو غسل بده من دهن نجس طبرث ولايضره أثر الدهن 
على الأصح. 

ولو تنحس العسل يكف ويصب علبه الماء ويغلى حتى يعود إلى المقدار الأول» هكذا 
بفعل ثلاث » وعلى هذا الديس الخبت اذا اتزروا في الحام وصب الماء على جسده ثم صب _ 
الماء على الازار بحر بطبارته!. 

امرأة تتحرت التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم حرقت فيه » فإن أكلت خرار 
النار الملة قبل الصاق الخبز بالتنور لا ينجس الخبز . 

المىك حلال على كل حال يو كل في الطعام ويحمل في الأدوية وان كان أصله دماعلى 
ما قمل بعد ٠‏ وأما الزناد ان كان لبن سنور في البخر طاهر وعرق سنور برى كنا قيل 
فبو العرق غير مأكول اللحم . 

الذي صلى ومعه جال حمة اكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وان كانت مذبوحة 
وأما قسص الحمة ففيه اختلاف المشابخ » فقيل انه نجس » وقيل انه طاهر ٠‏ وأشارشس 
الأئمة إلى الصحمح انه طاهر.الماء الذي يسبل من فم النائم طاهر في الأصح . 
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فصل في الاستنجاء 
( فصل في الاستعجاء ) 

أي هذا فصل في بيان الاستنجاء وأحكام الكلام » فيه أفواع . ش 

الأول : انه ذكر هذا الفصل في هذا الباب » لأن الإستنجاء إزالة النجاسة العينة » 
فذكره أشق » وأيضاً اتبع المصنف فيه القدوري وهو اتبع محمداً في انه لم يورده عند 
ذكر سنن الوضوء . وقبل فيه أوجه أخرى لا طائل "١7‏ تمتها . 

الثاني : في معنى الإستنجاء وهوعلى وز ناستفعال »تقول استنجى يستنجي استنجاء » 
والسين فيه للطلب وهو على قسمين » أحدهما صريح نحو استكتبته » أي طلبت منه 
الكتابة ٠‏ والثاني أ يكون تقديراً نحو استخرجت الوتد من الحائط » فلمس هنا 
طلب صريح بل الممنى له أول المطلق والحبلى حتى يخرج » ونزل ذلك منزلة الطلب . 

فإن قلت الإستنجاء من أيهها . قلت من الثاني > فإن المستنجي لم بزل يتلطف حتی 
يزول النجو عن موضعه © وهذا هو التحقيق هنا . 

واكثر الشراح قالوا السين للطلب وسكتوا عليه » وليس ذلك يفمد المقصود على ما لا ّْ 
يخفى > والنجو ما يخرج من البطن » يقال نجى وانجى اذا أحدث » يقال نى الغائطة 
نفسه ينجو . وقال الأصمعي استنجى أي مسح موضع النجو أو غسله وله هذه المادة 
معان » يقال نجوت من كذا نجا فممدود نجاه مقصورة العدد منجاة > ونجوت أيضاً نجاء 
ممدود أي أسرعت وانبعثت » واستنجى أي اسرع ونجوت فلانا إذا اسكنه ونجوت 
حامه البمير .عنه والحدم إذا اسلحه والمجا مقصور جلد اسحد النحل إذا التقطت رطا 
عن الأسممي » وقال أيضاً نجوت غصون الشجرة اذا قطعها » والنجاة القصر والجع نما 
والنجو السحاب الذي أقصاه والجع نما بكسر النون > والجاة المكان المرتفعلايماوهالسيل 
والبحر السرقين » قال يحرته نجواً ساررته» و كذلك تاجبته » والنجوى اسم ومصدر . 
وني المغرب نجى وأنجى إذا أحدث وأصله من النجوة وهو المكان المرتفع لأنه يتسار ها 


. في الآصل - أوجه أخرى وطائل تمتها - اه مصححه‎ )١( 


YoY 


وقت قضاء الحاجة 6 ثم قالوا استنجى إذا مسح موضع النجو وهو ما ينخرج من البطن أو 
غسله > وقبل من نجى ال جلد إذا مر > قلت يمكن أن براعى المعاني المشبورة في لفظ 
الإستنجاء في هذا الباب 

الثاني : ان معنى الإستنجاء والإستطابة والإستجيار و كلما عبارة عن ازالة الجارى 
من السبيلين عن مخرجه » فالإستنجاء والإستنضاف يكونن إلماء وغيره كا حجر ونحوه > 
والإستجبار يختص بالاحجار مأخود من الجار وهي الحصى الصغار والإستطابة أعم من 
الطب لأنه يطيب نفه بازالة الخبث . قلت فملى هذا الإستطابة أعم وبقي الإستنجاء 
والإستنقاء والإستبراء والإستنزاه . فالإستنجاء قد ذكرناه . 

والإستنقاء طلب النقاوة بالحجر والمدر أو نموهيا. وقال بعضهم هو ان يدلك مقعدته 
حتى تذهب الرائحة الكرة وذلك بيده اللسرى . وقال يعضهم هو أن يدلك مقعدته 
حتى يقمقن انها قربت للجفاف . وقال بعضهم هو أن ينشف بالمثقة ١١‏ أو بالخرقة حتى لا 
يقطر منه شيء من الماء المستعمل على الثُوب . 1 

وأما الإستبراء فو طلب البراءة > وهو أن بر كض برجاله على الأرض حتى يزول 
عنه () الطمعبة . 1 

وأما الإستنزاه فبو طلب النزه يضم التورت وسكون الزاء الممحمة وهو البعد 
من البول . 

النوع الثالث : في آداب الإستنجاء وقضاء الحاجة الايعاد روى مسلم من حديث 
المغيرة > قال انطلق رسول الله یړ حتى قوارى عنا فقضاء قضاء حاحته » وروی أو 
داود والترمذي انه ڪل كان إذا ذهب أيعدوا عراب التبل » روى محمد بن الحسن عن 
عيسى بن أبي عبسى اباط عن الشعي عن عمر مع الني ميقي يقول اتقوا الملا عنالثلاث» 
وأعدوا النبل رواه أو عبيد عن محمد بن الحسن > وقال معتة يقول النبل هي إلمحارة 


6 ربا أراد ‏ بالنشفة أه مصححة . 
(۲( كلمة غير مقروءة في الأصل ربما هي - بزواله 1 


هلا 


للإستنجاء وهو يضم النون وفتح الباء الموحدة قاله الأصمعي وقال أبو عبيد والحدثور 
يقولون النبل بالفتح ميت نبلا لصغرها » وهذا من الأضداد يقال للعظام نيل ولاصغار 
نيل والكبير لقضاء حاجة . 

وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استئزه به رسول الله ل لقضاء حاجته 
هدف أو حائش نخل > رواه مسل وقال الفارس الحدف كل شيء عظيم » وقيل ما ارتفع 
من الأرض للبقال والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة جماعة النحل وادامة الستر حتى 
يدنو من الأرض » وعن ابن عمر رضي الله عنه انه عست كان إذا أراد قضاء حاجة لا 
برقع ثوبه حتى يدنو من الأرض » رواه أبو داود وان ديان المكان للبول عن أبي موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قبس مع رسول الله قر ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دم 
في أصل جدار قبال » ثم قال إذا أراد أحدم أن يبول فليرتد لبوله » الدمة بفتح الدال 
الميملة والمم المككان اللين السبل و كراهة البول في الهواء عن أبي هريرة رضي الله عنه انه 
عليه السلام كان يكره البول في البواء . 

وفي مسند أبي يوسف النعر وهو ضعيف» وفي حديث الحضرمي و كان من أصحاب 
رسول الل لر انه عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدك فلا يستقبل الريح ببوله فيرد 
عليه »ذ كردفي الامام. الخاتم عليه اسم الله عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله بز إذا 
دخل الخلاء وضع خاتما “ رواه أبو داود وقال منكر ورواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح . و كراهة ذكر الله في الخلاء » روي عن ابن عباس هكذا وهو قول عطاء 

ومجامد والشعبي وعكرمة وبه قال أصحابنا وهو الاحتياط بار كبا لإسم التمالى 
واحتراما له . ْ 2 ۰ 

وروي عن مالك والنخعي واباحته واتقاء الاه روى أبو داود من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله يِه اتقوا الملاء عن الثلاثئة البراز في الموارد 
وقارعة الطرق والظل والموارد والطرق إلى الماء > والبراز بكسر الباء الموحدة كناية 
عن الغائط . ش ٠‏ 
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وروی أبو داود أيضاً عن عبد الله بن سرخسأنه عليهالسلام نهى أن يبال في الحجر » 
قال قتادة ويقال انها مساكن الجن » وفي المراسيل عن مكحول نهى رسول الله ل أن 
يبال في أبواب المساجد وعن أبي مجلس انه للق أمر عمر ان ېى عنه ان يبال في قبلة 
المسجد » وعن أبي هريرة لا يبولن أحدك في الماء الناقع أخرجه ابن ماجة الناقع بالنون 
والقاف الماء الجتمع » وعنه مړ انه نبى عن البول في ا مفتسل رواه أبو داود والنسائي 
والدارمي . 

وعن عبد الله بن معقل قال رسول اله مير في مسحه فإن عامة الوسواس منه أخرحه 
الأريعة ويحتنب القعى في قضاء الحاجة عن أبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله ج 
من جلس على قبر يتفوط أو يبول فكأنا جلس على جمرة » أخرجه أبو جعفر البغوي ما 
جاء من الذكر عند دخول الخلاء فليقل إني أعوذ بك من ابت والخبائث » أخرجس*ه 
الجاعة . والخبث بضمتين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة » فاستعاد عليه السلام من 
ذكرات الجن وأنائهم » وقال الخطابي وعامة.الحدثين يقولون بسكون الباء وهو غلط 
والصواب الضم. ٠‏ 

قلت يجوز تسكتنها تخفيفا » وذكر أبو عبيد بالسكون ومعناه الرد والكفسر أو 
الشظان . وعن علي رضي الله عنه قال رسول الي سار ما بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله » أخرجه ابن ماجة الستر بكسر السين الحجاب . 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت كان رسول الل تبر إذا خرج من الخلاء قال غفرانك > 
أخرحه الأربعة . ٠‏ 

وروى السسبقي من جهة ابن خزيمة زبادة غفرانك ربنا وإللك المصير ٠‏ وقال الخطابي 
قبل في سبب غفر انك في هذا الموضع قولان أحدها انه استغفر من تر كه ذكر الله حال 
لبه على الخلاء . 

فان قىل فتركه مأمور به فكيف يسأل المغفرة قل الخرج إلى الخلاء من قبل نفسه » 
الثاني استغفر خوفاً من تقصيره ه في شكر نعمة الله تعالى من خلاصه من الأذى وغفرانك 


لف 


الاستنجاء سنة » لأن الني عليه السلام واظب عليه 


مصدر منصوب بتقدير أسألك أو اغفر غفرانك > وعن امممة بنت رقمقة قال كان له 
عليه السلام قدح من عبدان يبول فيه ويضمه تحت سريره > رواه أبو داود والنسائي 
والببهقي “ والعمدان بفتح العين المهملة » وواحده عبدانه وهيالنخل الطوال المتحردة ٠‏ 

( والإستنجاء سنة ) وبه قال مالك وابن سيرين وسعيد بن جبير والمزني » وقال 
الشافعي واجب من البول والغائط و كل خارج ماوث من السبيلين وهو شرط في صحة 
الصلاة . وبه قال أحمد والحسن وداود وأبو ثور والخلاف ميتنى على عفو القليل من 
النجاسة وعدم عفوه وقد تقدم( لأن النبي به واظب عليه ) أي على الإستنجاء» والدليل 
على مواظبته عليه السلام أحاديث كثيرة . 

منها ما رواه ابن ماجة فى سننه من حديث عائشة رضى الله عنه قالت ما رأيت 
رسول الله يلم خرج من غائط فظهر الأمر . 

ومنپا ما أخرجه ابو داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال کارے النمى 
ته اذا اتی الخلاء اتمته بماء في تور أو ر كوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم أتيته 
باء آخر فتوضاً ٠‏ 

ومنها ما أخرجه البخاري ومسل من حديث أنس رضى الله عنه كان رسول 
الله ق يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام عدى أرواه من ماء وعترة فمستنجى بالماء . 

فإن قلت مواظبة النبى بر على فمل يدل على وجوبه “فكيف قال المصنف الإستنجاء 
سنة » لأن النبى ب واظب عليه فكان ينبغى أن يكون واجبا . قلت عادة المصنف 
على هذا الإصطلاح انه يجعل مواظبته عليه السلام دليلا على السنة » لكن مراده السنة 
الم كدة وهى في قوة الواجب » ولكنه لىس بواحب مطلقا بل تارة يكون واجباً وتارة 
يكون فرضا وتارة يكون سنة وتارة يكون مستحياً وتارة يكون يدعة » أما الواجب 
فبو ما إذا كانت النجاسة مقدار الدرم . وأما الفرض فهى ما إذا كانت النجاسة أ كثر 
من قدر الدرم » وأما السنة فهى ما إذا كانت النحاسة أقل من قدر الدرهم فالإستنجاء 
حبنئذ سنة > وأما المستحب فهو ما إذا بال ولم يتغوط فإنه يفسل قبله دون ديره » وأما 


۷٦١ 


ا ا ا 
البدعه فبى ما إذا خرج من غير السسيليل شىء أو خرج ريح من دبره أو دودةفالإستنجاء 
فمه بدعة ٠‏ 

ثم ان المصنف أطلق كلامه ولم يبين أي نوع من الإستنجاء سنة و كذلك لم بين انه 
بالماء أو بالحجرة ونحوه . وفي مبسوط شيخ الاسلام الإستنجاء نوعاننوع بالحجر والمدر > 
ونوع بالماه » والإستنجاء بالحجر أو ما دقوم مقامه كالأعنان الطاهرة والعود والخرقفة 
سنة » لأنه عليه السلام فعله على سبيل المواظبة وكذلك الصحابة رضى الله عنهم اتباع 
اماه ادب لأنه عليه السلام كان يستنجى بالماء مرة رتركه أخرى وهو حد الدب > 
وهكذا روي عن بعض الصحابة قال مشايخنا انما كان ذلك أدبا في الزمان الأول» وأما 
في زماننا سنة حتى قبل للحسن البصري رحمه الله كيف يكون سنة » وقد فمله عليه 
السلام مرة وتز كه أخرى > و كذا الصحابة كعمر وابن مسعود رضى الله عنها فقال انهم 
كانوا يبعرون يعراً وانتم تشلطون » ولا خلاف في الأفضلية . 
قلت فمل هذا قول المصنف الإستنجاء سنة محمول على الاستنجاء بالحجر ونحوه ؛ 
ومع هذا تحاوزت النجاسة الخرج اكثر من قدر الدرم لا يجوز إلا بالماء کا يصرح به عن 
قريب . وقال الاكمل في هذا الموضع وهو سنة لآن الني يِل واظب علبه > والمواظبة مع 
ذلك دلبل السنة . قلت من ذكر من الصحابة والتابعين انه عليه السلام ترك الاستنخاء في 
الج حتى قمد بهذا القمد » وم ينقل الترك عنه عليه السلام » وني الكافي أجاب عن هذا 
السؤال وقال والدليل ان المراد عدم الوجوب » لأن قدر الدرام معفو يعم ان الاستنجاء 
لىس بواجب . 
وقال صاحب الدراية وفيه تأمل » فأن عند الخصم قدر الدرهم غير معفو بل نقول 
- - نفس المواظبة دلبل السنة > وعدم التراك ل يثبت قلا يدل على الوجوب > وعدم فعل القرك 
لا يدل على عدم . قلت الاشكال يا “ ولان المواظبة مع عدم الترك يدل على الوجوب > 
وقوله نفس المواظية دليل السنة وعدم الترك لم يثبت فيه نظر » لآن نفس المواظبة قليل 


. رما هنا كلام تاقص‎ )١( 


ينها 


ش ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى بثقيه لأن المقصود هو 
الانقاء فيعتبر ما هو المقصود 

ش الوجوب وان لم يثبت عدم الترك لم يثبت القرك ايضا » وذكر المواظبة من غير قبد يفهم . 
منه الوجوب وان كان نفس الأمر يحتمل الترك وعدمه » والاحتال الثاني عند غيره دلمل 
لا يعتبر ولا يترك دلالة صريح اللفظ بأمر موهوم فافهم . 

( ؤحوز فيه الحجر ) أى تجوز في الاستنجاء استعمال الحجر ( وما قام مقامه ) أى 
ونحوز أيضا ما قا م مقام الحجر كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن والجكد وتحوذلك. 
وقي افيد وكل شيم طاهر غير مطغوم يعمل عمل الحجر عن ابن عباس رضى الله عنه عن 
الني بيه إذا أتى أحدك حاجته فليستنجي بثلاث أججمار أو ثلاث أعواد أو ثلاث 
حشيات من القراب » رواء الدارقطني وبه قال مالك والشافمي » وقال امل الظاهر 
ش لا جوز بغير الاحجار وضبط في تهذيب الشافصة يكل جامد طاهر مزيل للعين لبس له 
جرم ولا جزء من حبوان قالوا وسواء في ذلك الاححار والأخشاب والخرق والخذف 
والآجر لبس من سرقين وما أشبه ذلك » ولا يشترط اتحاد جنسيته بل محوز في الغسل 
جنس آخر > ويحوز ان يكون الثلاثة حجر أو خشة أو خرقة نص عليه الشافعي . 

( مسحه حتى ينقبه ) أى يمسح الموضع إلى ان ينقيه وهو بضم الياء من الاثقاء وهو 
التنظيف > وأصله من نقى الشيء ء بالكسر ينقى بالفتح نقاوة بفتح النون فهو نقي أى 
نظيف > والنقاء مدود النظافة والنقاء مقصور الكثيب من الرمل > ونقاوة الشيء يضم 
النون خماره »> و كذلك النقاية . 

فإن قلت يمسحه فيه ضيران احدهيا ضمير مرفوع مستكن والآخر منصوب ظاهر 
وليس لما مرجع وهو اضمار قبل الذكر وهو لايحوز . قلت يحوز إذا قامت قرينة لعدم 
الالتباس » وهاهنا فصل الاستنجاء وهو مستازم المستنجي »> وموضع الاستنجاء ولبس 
. هذ الجلة بحل من الاعراب لأتها ابتدائية . 

( لأن المقصود)من الاستنجاء (هوالانقاء) أي التنظيف ( فممتبر ما هو المقصود ) فلا 
حاجة إلى غير المقصود > و كبفية الاستنجاء أن يجلس معتمداً طى يساره متحرفاً عن 


ليف 


القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلاثة احجار يدبر باحدهها ويقمل الثاني ويدبر الثالث 
وقال الفقبه أبو جعفر هذا في الصيف وفي الشتاء يقبل بالاول ويدير بالثاني ٠‏ ويقبل 
بالثالث > لأن خصيتيه في الصيف مدلتان دون الشتاء » والمرأة تفمل في الأوقات كلبا 
كا يفمل الرجل في الشتاء » وفي الجتبى المقصود هو الانقاء فيختار ماهو أيل_غ فه 
وإلا سلم من زيادة التلوث » وفي الدراية ولنا كيفية الاستنجاء هو أن يأخذ الذكر يشماله 
ويره على حجر أو مدر يأتي من الأرض ولا يأخذ الحجر بيمينه ولا الذكر به لآنه عليه 
السام نهى عن الاستنجاء باليمنى ومسح الذكر به . 

وأما حنفية إلماء فهو ان يستنجي بيده اليسرى بعدما ترخى موضع الاستنجاء كل 
الادخاں حتى يتم التنظيف إذا ويكن صان ويستنجي باصم أو أصيعين أو بثلاثةأصابسع 
عرضا يعضونها لا برؤوسها احترازاً عن الاستمتاع بها ويصعد أصبعه الوسطى على سائر 
اصابعه صعوداً قليلاً في ابتداء الاستنجاء ويغسل موضعه ثم يصعد بنصره ويغسل موضعه 
ثم يصعد خنصر ثم سبابته ويفسل حتي يطمئن قلبه انه قد طهر » وعن مد من لم يدخل 
اصبعه في دبره لا تطفا . قال الاسببيجابي هذا غير معروف ؟ وقبل ذلك يورث الباسور 
وينقض صومه ©.لآن اصبعه لايخاو عن بلة ويبدأ فبه بالفسل حتى لا تتلوث يده » فان 
كان لا ینبغی ان يقوم من موضع الاستنجاء حتى ينشف الموضم خرقة كيلا تصل الماء 
باطنه ففسد صومه . 

والمرأة كالرجل إلا انها تقعد بين رجليها وتغتسل ما ظبر منما ولا تدخل الاصابع 
في فرجما ٠‏ وقنل تستنجى برژوس أصابعبا نبا تحتاج في تطبير فرجبا الخارج وقيل 
يكفمها مزاجها . وقيل تمرض اصابمها والعذر آلا تستنجى بإصبعها خوفا لزو العذرتها. 
وفي النظم المرأة تصمد بنصرها ووسطاها اولآ معا دون الواحد كيلا يقع في قبلبافينزل 
فبجب الغسل » وفي الجامع الاصغر لها ان تغسل مأ یقع من فرجهبا على راحمتها قاله 
أب مطبع وقد تدير اصبعها في قرجها . 

قال مد بن سامة قول ابي مطبع احبه إلي » ولو جرى بالاستنجاء ط الخف يحم 


Y٤ 


ولیس فيه عدد مسنون . وقال الشافعي «رح» لا بد من الثلاث 
لقوله عليه السلام وليستنج منكم بثلاثة أحجار 


بطهارته » وكذا لو دخل من جانب وخرج منجان بآخر وفي موضع احتاج إلى كشف 
العورة ليستنجي بالحجر لا الماء » ولو كشف العورة الاستنحاء صار فاسقاً و كشفه عند 
الشافمي وجمان > قال علي بن أبي هريرة يضع حجراً على مقدم الصفحة اليمنى ويره إلى 
مؤخرها ثم يدبرها إلى مؤخرها ويره عليها إلى الموضع الذي بدأ ويأخذ الثاني فبمرهمرة 
من مقدم صفحته اليسرى ويره إلى مؤخرها ويديرها الى اليمنى على ما ذكرة > ويأخة 
الثالث فيمره علىالصفحتين والمس به . وقال التق يأخذ حجرين للصفحتين وحجرا للمس 
والاول أصح وينبغي ان يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة » وان كات 
يستنجى من الول أمسك ذكره باليسار ومسحه على الحجر / والثيب والبكر سواء » 
والصحيح الواجب ان تغسل ما ظهر من فرجها عند جاوسها وذلك دون البكر عكذا 
في الحلية . 

والاستنجاء على شط النهر يحوز عند مشايخ بخارى خلافا لمشايخ العراى > ولو خرج 
دبره وهو صائم فغسل لا يقوم من مقامه حتى ينشفه بخرقة قبل رده وهو جائز في الدم 
والماء وما يأكل ذلك إذا خرج من السبيلين » وفي جوامع الفقه إن خرج من فرجه قبح. 
أو دم يجب غسله > وقيل يجوز الحجر في الكل > وفي العينية إذا أصاب موضع 
الاستنجاء نجاسة من الخارج اكثر من قدر الدرهم يطبر بالحجر » وقبل الصحيح ان 
لا يطهر إلا بالفسل والاستنجاء من الريح والنوم بالاجماع . 

( وليس فيه ) أي في الاستنجاء بالحجر ونحوه ( عدد مسنون ) أى عدد فيه سنة » 
لأن النجاسة مرئية فكان المقصود زوال عبنها أو حقمقتها فلا يعتبر بالعدد في ذلك 
والحاصل ان عندة المقصود هو التنقية دون العدد > حتى إذا حصلت التنقية بلمرة الواحدة 
لا يحتاج إلى الثانية “ وإذا م تحصل التنقية بثلاث مرات بزاد على الثلاث . 

( وقال الشافعي لا بد من الثلاثة ) أى من ثلاثة احجار ( لقوله م وليستنج منک 
بثلاثة أحجار ) هذا الحديث روا أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه 


Yo 


ولنا قوله عليه السلام من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن 
ومن لا فلا حرج 


اااسسلحخسصس سب س٠‏ اد 
وأحمد في مسنده كلهم بلفظ » وكان يأمر بثلاث أحجار » وتمام الحديث عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله قر اما أا لك نزلة الوالد أعمك > فاذا أتى احدكم 
الغائط فلا يستقيل القبلة ولا يستديرها ولا يبطش بيمينه > وكان بأمر بثلاث أحجار » 
ونی عن الروث والرمة . أخرجه البيبقي ايض في سننه بلفظ الكتاب. وروی الدارقطني 
ايض] بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس قال قال رسول الل قم إذا قضى أحدكم 
حاجته فلستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو بثلاث حفنات من تراب © قال رفعه 
ابن صالح وهو أحد رواته فحدث به ابن طاووس فقال اخبرني ابي عن ابن عباس رضى الله 
عنه بهذا سواء . قال الدارقطني لم يسنده عن المصري وهو كتاب المصر أحد رواته وهو 
أحمد بن الحسن « رض » وغيره برویه عن طاووس مرسلا ليس فيه ابن عباس رضى الله 
عنه . وقد رواه ابن عبينه عن سامة عن طاووس قوله . 

وحديث آخر في هذا الباب رواه ابن عدي في الكامل عن حماد بن الجعد حدثنا قتادة 
حدثني خالد الجهني عن أبيه السائب ان الني ا قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليستنج 
ثلاث أحجار » وضعف أحمد بن الجعد عن ابن معين" . 

والنسائي من حديث عائشة رضى الله عنها ان رسول الله م قال إذا ذه بأحدكم 
إلى الغائط فلمذهب معه ثلاثة احجار فاتها تحزىء عنه » وقال اسناده صحيح . 

وآخر رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي ايوب الانصارى قال قال رسول الله 
عله إذا تغوط احد كم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه . 

( ولنا قوله ملق من استجمر فليوتر » فمن فمل فحسن ومن لا فلا حرج ) الحسديث 
رواه أبو داود وان ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله مظع من استجمر 
فلموتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا . وأخرجه أحمد في مسنده والبيبقي في سنته وابن 
سبان في صحبحه والحديث في الصحيحين دون هذه الزادة عن بي هريرة «رض» مرفوعا 
من استجمر فلدوتر » وفي لفظ مس فليستجو وتراً . قوله - ومن لا فلا حرج عليه - أى 


١ 


حب ي سسس 
فلا إثم عليه » ولفظ الحديث ‏ فقد أحسن - ولفظ الكتاب ‏ فحسن ‏ والمعنى 
صحيح قريب . 

فإن قلت قال البيبقي بعد أن روى هذا الحديث إن صح > فإن ما أراد بعد الثلاث 
ثم استدل على هذا التأويل يحديث أخرجه عن أبي هريرة رضى الله عنه مرقوع] إذا 
استجمر أحدكم فلموتر ؟ فإن الله وتر يحب الوتر © أما ترى السهاوات سبع والارضسيعاً 
والطواف » وذكر اشياء . قلت هذا مكابرة » فكيف يقول ان صح وقد رواه ابن حمان 


وصححه > وتأويله يوتر یکون بمد الثلاث غير صحيح لان دعوى من غير دليل ٤‏ ولو 


صح ذلك يازم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحيا لآنه عليه السلام مقتضى هذا 
التأويل » وعندهم لو حصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليه الست بمستحبة بل هي بدعة و إن يحصل 
النقاء بالثلاث فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تر کہا . ثم حديث أماتر ى السماوات سيعا» على تقدير 
صحته لايدل على ان المر أدبالوترمايكون بعدالثلاث»لأنهذ كرفردآمنأفرادالوترإذلوأراديذلك 


السبع لخصوصيتها لازم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبم لأنها المأمور به في ذلك الحديث . 


۰ مجاوزه الثلاث في الماء عدوان وترك للسنة والزيادة في الاحجار لست بعدوان وانصارت 


شفعا . قلت هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على الفطن» وايضامجاوزة 


. الثلاث في الماء كيف يككون عدوانا إذا م تحصل الطبارة بالثلاث والزيادة بالاحجار وإن 


كانت شفعا كيف لا يصير عدوانا وقد نص عله الانباري فافهم ٠‏ قلت نحن نستدل 
يحديث أخرجه البخاري في صحيحه حدثنا ابو نمم حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس 
أبو عبيدة ذكره > ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن أيه انه سمع عبدالله يقول اتى الني 
ق الغائط فأمرني ان آتبه بثلائه أحجار » فوجدت حجرين والتمست الثالث فل أجده 
فوجدت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس . وجه الاستدلال 
به ظاهر لأنه أنقى بالحجرين ول يبتغ تالا . 

وقال الطحاوي حديث عبدالل ذليل على ان الثلاثة ليست بشرط بيانه انه ملم قمد 
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ا اه ا ي 
الغائط في مكان لم يكن فيه حجارة لقوله لمبدالله ناو لني ثلاثة > ولو كان حضرة حجارة 
لما احتاج ان يناوله غيره من غير ذلك المكان » ولا اقتصر على الحجرين دل ذلك على ان 
الاستنجاء يحزىء بها ما يحزىء منه الثلاثة إذ لو م تجزىء الفلاثة لا اكتفى بالحجرين 
ولأمر عبد الله أن يأتيه بالثلاث » وقال ابن القصار وقد روي في بعض الآ ار التي لا يصح انه 
أتي حجر ثالث » قال ولو صح ذلك فالاستدلال لنا به صحيح لأنه علق اقتصر للموضمين 
على حجرين أو ثلاثة يحصل لكل واحد منها أقل من ثلاثة احجار ضرورة ولا يقتصر على 
الاستنحاء لأحد الموضعين ويرك الآخغر » ولمل ذكر الثلائة خرج مخرج الغالب في 
الاكتفاء يحصول الانقاء بها لا يخرج الشرط أو تحمل الثلاثة على الاستحباب » ولأرتف 
الثلاثة مترو كة عندهم حتى انه بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف فقوم مقام الثلاثة 
فكذا يقوم الحجر أو الححران اذا حصل الانقاء مقام الثلاثة لحصول المقصود من الانقاء 
فلا معنى للحمول على لفظة الثلاثة مع حصول المقصود المفبوم من الشرع . وعن مد 
لا حزئه حجر له ثلاثة أحرف . 

فإن قلت يحمل الور المطلق على المقيد وهو الثلائة » قلت هذا النوع على أصلناءولئن 
سانا فقد بقع ا حرج على تار كه قانتفى وحوب الاستنجاء بثلاثة أحجار > وبين ان المراد 
الأمر الاستحباب والندب ٠.‏ . 

فإن قلت قد فبمنا ان النبى ممنى الكراهةوتركها لا ينع الجواز ‏ قلت ونحن فو 
أيضاً ان اللقصود من الأمر بالتثليث تحصيل إزالة النجاسة وحعلبا وتحقيقها » فإذا حصل 
ذلك كفى . 

مياسن فار ر حو ا فا تبعل ر رر قلات ا ف 
لأنه ان حصل النقاء بالثلاث > فإن زاد على الثلاث لا تكون مستحبة عندكم > وان لم 
يحصل بالثلاث فالزادة واجبة عند کم كا قررناه عن قريب . 

فإن قلت قال ابن النذر قد ثبت انه قال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة احجار » قلت 
لانم ذلك » ولئن سلمناه فمعناء لا يكفي لاقامة الأمر المستحب » وأيضاً قد تركوه 
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في الحجر له ثلاثة أحرف » وأيضا فإنه م قد اكتفي يحجرين ول يطلب الثالث © ولآنه 
إذا زالت بالأول لا يكون الثاني والثالث استنجاء ‏ لأنه ازالة > ولم بزله . 

فإن قلت الثلاثة يعد كالاقرار في العدة » لأن فراغ الرحم يحصل بالواحد » قلت نحوه 
يفسد ما في باب العدة بالصغير والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول مخلاف ما نحن فبه »فإنه 
لا يحب يخروج الصوت والريح والدودة والحصاة. وجواب آخر ان العدة على 
خلاف القاس . 

فإن قلت الآخر لا يستعمل إلا في الواجب » قلت باطل بدليل ما أخرجه البخاري 
عن أبي هريرة في الاضحبة » قال عندي جذعة قال اذيحها ولن يحزىء أحد بعدك » 
والاضحية غير واجبة عند كم بل هي سنة . 

فإن قلت حديث البخاري الذى استدل فيه ثلاثة اشماء ٠‏ الأول :. ان فيه الانقطاع 
بين ابي اسحاق وعبد ال رحمن بن الأسود . 

الثاني : فيه التدلمس من أبي اسحاق ذ كره البيبقي » والخلافات عن ابن أبي الوشى 
قال ماس معت بتد لبس قط أعحب من هذا ولا أخفى ؛ قال أبو عبيدة لم حدثني ولكن 
عبدالرحمن عن فلان ولكن لم يقل حدثني فجاز الحديث وسار . ر 

الثالث : لاختلاف في اسناده قال ابن أبي حاتم قال سمعت آبا ذرعة يقول في حديث 
اسرائيل عن ابي عبيدة عن عبدالله ان الني بيا استنجي يحجرين والقى الروثة » فقال 
أبو ذرعة اختلفوا في اسناده > فمنهم من يقول عن أبي اسحاق عن ابي الأسود عن 
عبد الله » ومنهم من يقول عن أبي اسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد عن عبد الله . ومنهسم 
من يقول عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله » والصحيح عندي حديث أبي عنيدة » 
و كذلك روى اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة واسرائيل احفظهم . 
عن قلمة بن قبس عن ابن مسعود ان رسول الله لق ذهب في حاجته فأمر ابن مسعود ان 
. بأتبه بثلائة أحجار » فأتاه يحجرين وروثة فالقى الروثة وقال أو أتبئني حجر . 
الجواب عن الاولى والثاني : أن البخاري لما خرج هذا الحديث فقال وقال ابراهم بن 
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بالاجماع وغسله بالماء أفضل لقوله تعالى فيه رجال يحبون أت 
يتظبروا ٠١84‏ التوبة » وأنزلت في أقوام 


يوسف عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن هذا فزال الانقطاع والتدليس ايضاً » ودليل 
آخر على رفع التدليس ما ذكره الاساعيلي في صحبحه المستخرج عن البخاري بعدروايه 
الحديث من جبة يحيى بن سعيد عن ابي زهير بن معاوية عن اسحاق عن عبدالله بن يحيى 
أبن سعيد الارسي ان ما أخذه عن زهير عن ابي اسحاق ما ليس بساع لابي اسحاق . 
. والجواب عن الثالث : ان البخاري ل يجعل ذلك معارضا» وجعلها اسنادين اواسانيد 
ورجح رواية زهير لككونه. احفظ واتقن من اسرائيل . 

والجواب عن الرابع : ان الحديث في البخاري فمه الزيادة المذكورة » والايتار يقع 
على الواحد يعني لما قال رسول الله بم من استجمر فليوتر » أمر بالايتار والابتار قد 
بقع على الواحد ولا يازم ان يكون ثلاث أو خسا ؛ وأصل الايتار أوتار » قلمت الواو 
اه لسکونہا وانکسار ما قبلبا .. 

( وما رواه ) أى ما رواه الشافعي من قوله اق وليستنج بثلاثة احجار ( متروك 
الظاهر فإنه لو استنجي حجر له ثلاثة أحرف ) والاحرف جمع حرف وحرف كل شيء 
طرفه وشفره وحده ( جاز بالاجماع ) فلا يصح استدلاله به على الخصم أو يقول ماارواه 
يحتمل الاستحباب »وما رويناهمحك فيحمل الجمل على ال حك توفيقا بين الحديثين( وغسله) 
أى غسل موضع الاستنجاء ( بالماء افضل ) من الاستنجاء بالحجر . 
.. واختلف السلف في الاستنجاء > اما المباجرون فكانوا يستنجون الأحجار » وانكر 
الاستنجاء بالماء سعد بن أبي وقاص وحذيفة واين الزبير وابن المسيب قالوا انماذلك 
وصف النساء » وكان الغسل لا يتغسل بالماء . وقال عطاء وكان الانصار يستنجون بالماء» 
وكان ابن عميراه ابعد ان لم یکن يراه وقد جربناه ووجدتاه دواء ؤطبوراً » وبه قال رافع 
ابن خديج وعن أنس كان يستنجي بالحرض . 

( لقوله تعالى ل فبه رجال يحبون ان يتطهروا # ه١٠‏ التوبة » وانزلت في اقوام 


وى 


كانوا يتبعون الحجارة الماء » ثم هو أدب وقيل سنة في زماننا . 


كانوا يتبعون الحجارة بالماء ) أراد بالاقوام أهل قباء » وقال الشعبي لما نزلت هذه الآبة 
قاله ّي با أهل قباء ما هذا الشأن الذي اثنى عليم»قالوا ما من احد إلا وهو يستنجي 
بالماء » وفي رواية قال يا معشر الانصار ان الله عز وجل قد اثنى علي فا الذي تصنعون 
ا “قالوا يا رسول الله بف نتسع الغائط بالاحجار الثلاثة ثم 

نتسع الأحجار الماء“فتلى الني مم « فيه رجال يحبون ان يتطهروا 4 ٠١۸‏ التوبة . 
واحتح الطحاوي للاستنحاء بالماء بقوله تعالى ف ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين #4 
٣‏ البقرة “ يعني المتطهرين ن بالماء » قال هكذا عطاءه ومثله عن علي رضى الله عنه 
وأبي الجواز . 

( ثم هو أدب ) أي الغسل بالماء بعد استعمال الحجر أو المدرأدب لما روي عن عائشة 
رضى الله عنما انه یړ كان يفسل مقعدته ثلاث » رواه ابن ماجة » وعن عائشة قالت 
مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول بالماء » فإن رسول الله قي كان يفعمله 
وان استنجى منيم » رواه أحمد والترمذي وصححه » وعن علي رضى الله عنه كانوا 
يبعرون بعراً وانتم تشاطون شلطا فاتبعوا الحجارة بالماء » رواه ابو بكر الاسراعيلي . و 
امحبط ليس فيه عدد لازم بإلماء وكان أدبا في عصره بو ثم صار سنة اشار اليه بةوله 
( وقبل هو سنة قي زماننا ) رواية عن علي رضى الله عنه المذكورة آنفا في الحلية الافضل 
المع بينها > فإذا اقتصر على أحدهما فالماء اؤلى » وان اقتصر على الحجر جاز . وفي شرح 
الوجيز لو كان الخارج من السبيلين ادرا كالدم والقبح ففيه قولان : 

أحدهها : انه يتعين ازالته بالماء لأن الاقتصار على الحجر تخفيف على خ لاف القياس 
فيقتصر على ما تعم به البلوى » فلا بلح به غيره . 

الثاني : انه يحوز الاقتصار على الحجر وهو الأصح نظراً إلى الخرج . وفي المبسوط 
استنجي من الغائط والبول والمذي والودي والمني والدم الخارج من السبملين دون سائر 
الاحداث > وفي الدراية كون الغسل أفضل إذا أنتقاه بالأحجار > لأن النص ورد على 


هذا الوجة . 
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إلا إذا كان موسوساً فيقدر بالثلاث في حه وقيل بالسبع» ولو 
جاوزت نجاسة مخرجبا لم جز إلا الماء 


( ويستعمل الماء إلى ان يقع في غالب ظنه انه قد طبر ) أى يستعمل المستنجي الماء 
إلى وقوع غلبة ظنه أن الموضع قد طبر » واشار بهذا إلى ان العدد فيه لبس يشرط ونبه 
عليه ايضاً بقوله ( ولا يقدر بالمرات ) أي ولا يقدر استعيال الماء بالعدد » يل الاعتبار 
غلمة الظن ( إلا إذاكان ) أى المستنجي ( موسو ) بكسر السين على صيغة الفاعل لآنه 
هو الذي يلقي الوسوسة قي جلده » والوسوسة حديث النفس . وقال الاترازي 
ولا يقال بالفتح . قلت لا مانع من ذلك » لأن صاحب الكافي قال الوسوسة الخ بر الذي 
رى ف المرأة كايقاعالشيطانشيئا في قلب المؤمن في وسوسة > فتأمل وتجد للفتح بإيا. 
والشطان الذي يوسوس في هذه الحالة يسمى ولهان ( فيقدر بالثلاث في حقه ) أي في 
حتى الموسوس وذلك كما فيغير الرؤية . 

( وقبل بالسبع ) وقيل يقدر في حقه سبع مرات اعتبارا بالحديث الذي ورد.قي 
ولوغ الكلب > كذا قاله الاترازي والاكل ايض . قلت أصحابنا ما اعتبروا السبعهناك 
فكيف يمتبرونه هاهنا » وقيل بالتسع وقيل بالعشر > وقبل يقدر في القبل.إلثلاث في 
المقعدة بالخمس . وروى صالح عن احمد أنه عن أبنه انه قال أقل ما بقدر من ال ماء في 
الاستنجاه سبع هرات . وقي الجتبى يفوض ذلك إلى رأى المبتلى به . 

( ولو جاوزت النجاسة مخرجبها م يجز إلا الماء ) هذا قول عمد« رح » في اشتراط 
الماء لازالة النجاسة . وفي الحمط انما يحب غسلبا عند عمد » لأنه بريد غلى قدر الدنرهم .. 
وفي الذخيرة وما جاوز موضع الفرج وزاد على قدر الدرهم قانه يغسل اججاعا ولاتكفيه 
الاحجار » وكذا لو زاد على قدرالدرهممن البول في طرف الاحليل » وان كانت الزيادة 
على قدر الدرهم مع موضع السرح يجوز فيه الحجر عندها » وعند عمد لا حور إلا الما »” ' 
وكذا روي عن أبي يوسف أيضاً » وان كانت النجاضة في موضع الاستنجاء اكثر منقدر ٠‏ 
الدرهم فانقاؤها بالأحجار ول يغسلها بالماء » قال الفقيه أبو بكر لا يجوز به » وعن | 
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وثي بعض النسخ إلا المائع » وه_ذا يتحقق اختلاف الروايتين في 


تطبير العضو بغير الا 


أي شجاع يحزئه وهكذا في النجاسة فصلاته فاسدة فكذا إذا كانت تحت إحدى قدممه 


وهو الأصح » وقبل ينجسه » وإذا كان في موضع السجود دون القدم ففي رواية عن 
عمد عن أبي حنيفة « رح » انه لا يحوز وهو الأصح وهو قوم . 

وفي رواية أبي يوسف وأبي حنيفة انه يجوز » وان كان موضع يديه أو ر كبتبه 
يجزئه عند خلافاً للشافعي « رض » وزفر . ولو صلى على مكان طاهر وسجد علمه لكن 
إذا سجد وقم ثيابه على الأرض النجسة جازت صلاته » ولو افتتحہا على مكان طاهر ثم 
تحول إلى مكان نجس ثم تحول منه إلى مكان طاهر جازت صلاته إلا ان عكث » ولو صلى 
على بساط وطرف منه نجاسة قد يجوز في الكبير دون الصغير وحده إذا رفع أحد 
طرقيه إلا إذا كان أحس وجهها نجسا فقام بالماء ثم انضحيه» وفي رواية له فإن رأيتفبه 
دما فلتقرضه بشيء من الماء ولينضح ما لم بره فصلى فبه . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
وفيه قال أقرضيه بالماء واغسليه وصلي فيه > ورواه الإمام أبو عبدالله بن على بن الجارود 
في كتاب المنتقي > وفي رواية حتيه واقرضيه ورشيه بالماء ٠‏ 

قوله - حتيه ‏ من حت بحت من باب نصر ينصر » عن الطحاوي قال الفقبه في 
التساوى وبه تأخذ . وفي الملتقطات لو أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من ارج 
الدبر قدر الدرهم يطهر بالحجر > وقيل الصحمح انه لا يطهر ذكره المرغيناني . 

واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقى من النجاسة في حق الفرد وإن زاد على 
قدر الدرهم ولم يرو عنهم فيا إذا جلس هذا المستنجي فيا قليل هل تنجس » حكي عن 
الفقبه أبي جعفر انه قال لا ينجس فله وجه » وان قبل ينجس فله وجه وهو الصحمح » 
وذكر في المبسوط انه يتنجس ول یذ کر خلافاً . 

( وفي بعض النسخ ) أى وفي بعض نسخ القدوري لم يجز ( إلا المائع ) أي الطلهر 
المزيل وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ( وهذا ) أى هذا الذي قاله إلا لاء وإلا المائع 
( تحقيق اختلاف الروايتين في تطبير العضو بغير الماء ) فقوله الماء يدل على ان ازالة 


يرقف 


على ما بينا » وهذا لأن المسح غير مزيل » إلا انه | كتفى به في موضع 
الاستنجاء فلا يتعداه » ثم يعتبر القدار المانع وراء موضع الاستنجاء 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لسقوط اعتبار ذلك الموضع » 
وعند مد « رح» مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع 
ولا يستنجي بعظم ولا بروث: لأن النبي عليه السلام نبى عن ذلك 


النجس الحقىقي عن البدن لا يجوز إلا با ماء » وقوله ‏ إلا المائع - يدلعلى انازالته يجوز 
بالمائع المزيل ( على ما بينا ) في أول باب الانجاس . 

( وهذا ) أى هذا الذي قلنا من اشتراط المائع إذا جاوزت النجاسة مخرجها ( لأن 
المسح غير مزيل ) بالكلية ( إلا انه اكتفي به ) أى بالمسح ( في موضع الاستنجاء ) 
بضرورة » والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ( فلا يتعداه ) أى فلا يتعدى موضع 
الاستنجاء إلى غيره ( ثم المعتبر في المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفة 
وأبي يوسف لسقوط اعتبار ذلك الموضع ) فكان طاهراً حكماً » فيقيت العبرة لما 
عداها » فإن کان أقل من درهم لا نع » وان كان اكثر ينع >4 وموضع آخر فإنه م 
سقط اعتباره شرعاً . 

( وعند مد موضع الاستنجاء ) أي المعتبر عند عمد رحمه الله تعالى في المقدار المانع 
موضع الاستنجاء ( اعتباراً بسائر المواضع ) يعني ان في سائر المواضع قدر الدرهم عفو » 
نإذا زاد عليه يكون مانا » فإذا في موضع الاستنجاء ينبغي أن يكون قدر الدرهمعفوا» 
وما زاد عليه يكون مانعا فكذا في موضع الاستنجاء . 

( ولا يستنجي بعظم ولا بروث »> لأن الني ب هى عن ذلك ) أي عن الإستنحاء 
بالعظم والروث ؛ وقيه أحاديث » فروى البخاري في بدء الخلى من حديث أبي هريرة 
قال له الني ملت أتيتني بأحجار استنقض بها ولا تأدني ب-ظم ولا بروثة »قلت ما للعظام 
والروثة » قال انهها من طعام الجن . 

وروى الماعة غير البخاري من حديث سامان « رض » قلت نهاني رسول الل تر أن 


Yt 


ولو فعل يحزئه لحصول المقصود » ومعئی النبي في الروث النتحاسة 0 
وفي العظم كو نه زاد الجن » ولا بطعام لانه إضاعة واسراف 


تستقبل القبلة بغائط أو بول وأن يستنجى برجبع أو عظم » وفي لفظ وى عن 
الروث والعظام . ْ 

روى مسلم من حدوث أبن مسعود حديث الوضوء بالنقير وفمه وسألوه الزاد فقال الم 
كل عظم ولک بعرة علف دوابم ثمقاللاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخوانم 
من الجن ٠‏ - 1 ش 

( واوفمل إيحرئه”) أي ولو فعل الاستنجاء بالعظم أو بالروث يحزئه » ولکنه یکره » 
وبه قال مالك إذا كان المظم طاهراً » وقال الشافعي لا يحزئه ( لحصول المقصود ) وهو 
انقاء الموضع ( ومعنى النهى في الروث النجاسة وفي المظم کونه زاد الجن ) أشار بهذا 
إلى أن النهي يعد في غيره فلانبنفي المشروعية » كا لو توضاً بماء مغصوب واستنجى 

( ولا يستنجي بطعام لأنه إضاعة واسراف ) وهما حرام » ولأنه م هى عن 
الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن “ فبي زاد الانس بالطريق الأولى » ويكرهالاستنجاء 
بعشرة أشباء العظم والرجيع والروث والطعام واللحم والزجاج وورق الشجر والشعر ١‏ 
ولو استنجى بها يجزئه مع الكراهة خلافاً الشافمي « رض » وأحمد في الطعام والعظم 
والروث . وني سقوط القرض بالطعام وجمان عند الشافعية مطعوم . وفي المبسوط يكره 
الاستنحاء بالآجر والزف والفحم وليس له قممة أو حرمة كحرمة الديباج والأطارش » 
وني النظم ويستنجي بثلائه الماء » فإن ل يحد فالأحجار » فإن م يجد فثلائة أكف من ` 
تراب » ولا يستنجي با سواها من القرفة والقطن ونحوهما لأنه روي في الحديث انه يورث 
النقرز » وعنده يجوز الاستنجاء بقطعة من الحشب ومن الذهب والفضة في أظهر الروايتين 
كا يحوز بالقطعة من الديباج عنه » وروى الدارقطني من حديث رجل من أصحاب الني 


. ومن العشرة الماقمة القرفة والقطن - هامش‎ )١( 
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ولا ببمينه لأن النبي عليه السلام نهى عن الاستنجاء بالبمين 


لقم انه نى أن يستطيبه أحدم بعظم أو روئة أو جلد > قال الدارقطني لا يصح 
ذكر الجلد . 

وقال ابن القطان في رواية جاهد ( وهو بيمينه ) أي ولا يستنجي بيمينه ( لآن الني 
ق نبى عن الاستنجاء بالسمين ) أخرجه الجاعة في كتبوم مطولآوغتص رمن حديث أبيقتاذة 
قال قال رسول الله علق إذا بال آحدک فلا يمس ذ كره بيمينه » وإذا أتى الخلاء فلا. يسح 
بىمىنە » وإذا شرب فلا يشرب نفس] . وللجاعة غير البخاري في حديث سامان رضي الله 
عنه عن الني عل وفيه نى عن الاستنجاء باليمين . 

قوله - لا يمس ذكره - هذا إذا كان في الخلاء » وعلى الاطلاق ما رويعن عثانرضي 
له عنه انه قال ما تعنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري يبميني منذ بايست رسول او ٠‏ 
وهذا اكرام اليمين واجلال النى ملل وهو من باب الآداب عند الفقباء بالا كل بالشيال لا 
حرم عليه طعامه : 


َك 


تم ينه اله الجزء الأول من 
البناية في شرح الممداية 
في ١١‏ ذو القعدة ٠٤١٠١‏ ه 
ويله الجزء الثاني 
وأوله كتاب الصلاة 


فبرس الكتاب 


۳ خطبة الكتاب 5 

. بداية الكتاب‎ ١٠ 

. 14 معاي الماء . 

. بداية شرح خطبة الكتاب‎ ٤ 
. أسلوب المصنف في كتابه‎ ١ 


¢ كتاب الطبارات‎ $ Yo 
. شرح معنى كامة الكتاب‎ 1 
. شرح آبة الطهارة‎ A4 


٠‏ اللمذاهب في غسل أو مسح 
الرجلين. ) 

٠7‏ مسألة دخول الغاية تحت المضسا. 
۹ تعريف الكعب . 

ظ ۱۱۱ مقدار مسح الرأس . 

4 سنن الطبارة . 

١+‏ تسمية الله تعالى في ابتداء 
ش الوضوء . 

14 التسمية قبل الإستنجاء وبعده . 


۳ السواك . 


صفحة 


. مسح الآذنين بماء الرأس‎ ١ 


١6٠‏ فرع. 
١ "6‏ تخليل الاصابع . 
8 تكرار الغسل الى الثلاث . 


۴۳ النية للمتوضىء . 


٠‏ مسألة مسح الرأس والخلاف 
فيها . 
۲ الترتبب في الوضوء . 
۷ المداءة بالممامن . 
۸ فروع ۰ 
( فصل ) 
4 (في نواقض الوضوء ) 


۷ الخلاف ف الوضوء من 


٠ القيء‎ 

يفن فروع 8 

۷ الخلاف في الوضوء من 
النوم . 


۲ فروع. 


يفف 


عصفحة 
4 فائدة . 
القبقبة في الصلاة ٠‏ 


وعم سألة فاد . الصلاة من 
القبقبة ٠‏ 
٤۳‏ الوضوء من مس المرأة٠‏ 
( فصل ) 
۲0*۰ ) فق الغسل ) 


۲۵۷ سنن الغسل . 
۲ ولمس على المرأة أن تنقض 
ضفائرها . 
۲٣۳‏ موجبات الغسل . 
٥‏ في خروج المي من غير دفق ولا 
سهوة 09 
بم مسألة التقاء الختانين من غير 
انزال . 06 
YA‏ _الغسل ال e‏ 
والاحرام . 
هم وليبس في المذي والودي 
عمل.. ظ 
۹۱ عربت في 3 زع 
٢‏ تعريف المذي. 
( باب ) 
( الماء الذي يجوز به) 
وم ( الوضوء وما لا يحوزبه ) 


صفحةه 


4 الماه المعتصرة . 


۳ ولا يحوز بء غلب عليه 


۰ فروع. 

۳ وكل ماء وقعت النجاسة فيه م 
جز الوضوء به ٠‏ 

۳۹ الكلام في بئر بضاعة. 

۲۸ حك الماء الجاري . 

كر حم موت ما لیس له نفس سائلة 
في الماء . 

٠م‏ الخلاف في موت مايعسش في 
الماء , 

وس حك الماء المستعمل . 

۲ تعريف الماء المستعمل . 

oA‏ أحكام الصلاة في الجلود وما 

٣۷م‏ حكم تشميس وترتيب الجلود . 

۷۷م حك شعر الميتة . 


( فصل ) 
A4‏ ( في الشر ) 
۹ حم ما إذا وقعت البعرة في 
المثر ٠‏ 


و حك ما إذا مانت فأرة أو صعوة 
ونحوها في البثر ٠‏ 


ليففا 


0 4 0 3 
5 حم ما إذا ماتت شاة أو آدمي 6 حك الاغتسال بنسيذ التمر عند ' 
في البثر . من جوز الوضوء به ٠‏ 


۷ حم ما إذا كانت البئر معمنة لا 
یکن نزحا . 

٠‏ إذا وجدوا في البر فأرة أو 
أو غيرها ولا يدرى متی 


وفعت , 


( باب ) 
۹ (التیممم ) 
۴ تقفسير الصعيد. 
4A4‏ إذا خاف المريض ازدياد مرضه 
في استعبال الماء . 
14 الخلاف في ضربات التيمم . 
7 نفض المدن ٠‏ 


( فصل ) 
٤‏ (في الأسار وغيرها ) 


7 وعرق كل شيء معتبر 


بسۇرە . 6ه ما يجوز التيمم به . 
4١‏ الخلاف في الفسل من سؤر | ٠٠۴‏ النية فرض في التيمم . 
الكلب . ۷ إن تيمم نصراني يريد به 
۹ حم سؤر الخنزير والسباع . العم ١‏ 
e‏ 5 إن تيمم مسلا ثم ارتد والساذ 
444 حك سور الحرة . اڈ 5 1 


3-3 سک سۇر الدجاجة الحلا 0 


to‏ حم سؤر ما يسكن الوت 
كالحمة والفأرة. 


نواقض التيمم . 
6 ويستحب لعادم الماء وهو 
بر جوه أن يؤخر الصلاة إلى 


4 حم سؤر امار والبغل . آخر الوقت . 
10# حسم سؤر الفرس . ٥‏ كم يصلٍ بالتيمم من الفرائض 
try‏ الخلان في الوضوء من تل وغيرها . 
التمر 5 ۳٦‏ فائدة ٠‏ 


اضف 


0 جيه هل يمد الصلاة نأسي الماء في 


صفحةه 


۷ حم المسح على الجوربين والخلاف 


فيه . 


4 المسج على العامة والقلنسوة 6 
الخ . 
¥۳ المسم على الجبيرة : 


صفحة 
.غه الخلاف فما إذا أحدث في صلاة 
العيد . 


> 


رحله . 


ريه ولس على المتيمم طلب الماء إذا 
لم يغلب على ظنه أن يقربه 


( باب ) 


) (الحمض والإستحاضة‎ ٠ 
٠ الخلاف في أقل الحيض‎ ٠ء‎ 

م4 الخلاف في أكثر الحيض . 
جم ألوان الححض . 


( باب ) 
ەه (المسح على الخفين ) 


وبام وحوز من كل حدث موجب 


للوضوء إذا لبسبا على طبارة ٠‏ | جم الحيض يسقط عن الحائض 
ديه کر بسح القم وم بسح كد | 

المسافر . بج تحر الصوم على الحائض 
جاه كيفية المسح على الحقين . وقضائه . 


0 موضع المسح على الخفين 
١مه‏ إذا كان في الخف خرى . 


بمب ولا تدخل الحائض المسجد وفيه 

ش خلاف للشافمي . 

۸ه هل جوز مسح من وين عليه 
الغسل . 

۸۸ نواقض المسح على الخقين  .‏ - 

سروه حك المسح على الجرموق إذا كان 
فوق الخف . 


. ولا تطوف ,البيت‎ “۳٩ 

.4 ولا يأتيها زوجها . 

۳ حم قراءة القرآن للجنب 
والنفساء والحائض . 


04 


صفحة 
١ه‏ حكم وطىء الحائض إذا 
انقطح دمها لآقل من عشرة 


يام . 

04 حم الطبر إذا تخلل بين 
الدسين . 

٠ قروع‎ 4 


۸ مسألة أقل الطهر . 
م الاستحاضة . 
(فصل) 0 
( في الذين يتوضئون ) 
( لكل صلاة ) 
54 فروخ. 
١‏ بطلان الوضوء مخروج الوقت 


نك 


۷ تعريف المستحاضة والأقوال | 


ىة . 


( فصل ) 
( في النفاس ) 


19 اقل النفاس . 
59 أكثر النفاس . 
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ثقاسها . 


صفحة 

۳ قروع . 

ش ( باب ) 

¥۰4 ( الانجاس وتطبيرها ) 

ل مطبرات النحاسة , 

بار الحم فيا إذا أصاب الخسف 
ا 


| ١٣ب‏ مسألة غسل المي وف ركه . 


۸ الح فيا إذا أصابت الأرض 
النحاسة . 

اوو فا جواز الصلاة مع القلمل من 
النحاسة 

۷۴۹ قدر ما جوز الصلاة معه من 
النحس الخفف. 

۷4٦‏ الحم إن أصابه خرء ما يؤكل 
جه من الطمور ٠‏ 

1 حم دم السمك ولعاب الب‎ Y4 
۰ والجار‎ 

هب اشتراط العصر بعد الغسل . 

( فصل ) 

( في الاستنجاء ) 

۷ عدد الحجار ة التي يستنحي بها ٠.‏ 

۽ الخلاف في < واز الاستنحاء 


بالعظم والروث . 


YA! 


